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المشرف على التحقيق 
الذكتون خينام اللدين بن فييك تال ترفور 


شارك ف ال لتحقيق 
أحمد سامر القباني أيمن شعباني خضر شحرور برهان الدين السقرق 
أحمد السيد أحمد رامز القباني عبد القادر علي بلمو عبدالهادي محمد منصور 


ساعد في بعض الأعمال العلمية : 
محمد عماد قلب اللوز محمد شحرور عمر ذي النون بهاء القباني 


الجزء التاسم ته سس باب القسم 


تإباب القّسم4 
بفتح القافي: القِسسّمة» وبالكسر: النصيبُ 


(ِيَحَبْ) وظاهرٌ الآية أنه فرض”", "نهر "00 


باب القسم# 
.5؟] (قولةُ: القسمة) في "المغرب””" القَسلم بالفتح: مصدر ف القسسّامٌ المالَ بين الشركاء: 
فرقه يينهم؛ وعين أنصباعمم؟ وهنه القسلُم وق الشناء اه أي لأنه يقسم بينهن البيتوتة ونحوّها. وفي 
"الصبااءح” : ة يه لي من باب ضربء والاسم الْقِسُم بالكسرءثم أطلق على الخِصّة والنصيب» 
فيقال: هذا قِسُميء والجمع: أقسام, مثل: حمل وأحَمَال واقتسموا المال بينهم؛ والاسم: الْقِسّمةء 
وأطلقت على النصيب أيضاء وجمعها قِسّم مثل: سيدرّة وسيدّر» ويجب القسسم بين النساء اه. فعلم 
أذ القَسُم هنا مصدرٌ على أصله ويصح أن يراد به القِسُمة» أي: الاقنسام أو النصيب» تأمل. 


كركاف 


95419] (قولة: وظاهر الآية 3 فرض) فإن قوله تعالىى: اَن خفه ايو ود 4 [النساء ‏ 7] 


ياب القَسْمِ» 
(قولهُ: فإنّ قولَه تعالى : طوَْنُحف اموا 4 [النساء ‏ *] إلخ) ما ذكَرَةُ لا يَصِلحُ بيانا ليما قالَهُ 
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(1) في "د" زيادة: ((فيه بحث؛ إذ ليس فيها ما يدل على الفرضيّة بل الظذاهر الوجوب؛ لأذّ الفرضيّة لا تثبت إلا بقطعي 
اللبوت والدّلالة وقول تعالى: هَويِدَةٌ 4 إما أن يحمل الوحوب عند موف عدم العدلء فيعلم إيججاب العدل عند 
تعددهن كما قاله في "الفتح", أو على الندبه ويعلم إيجابه من حيث ! إنه إثما على ره الواجحب كما في "البدائع". 

وعلى كل فهذا الوجوب غير ظاهر في ف أنه قطعي» فتدبر. ثم ظاهرٌ ما في "الفتح" أنه إذا حاف عدم العدل حرم عليه 
الزّيادة على الواحدة. زاف مدق اريانة أنه يستحبٌ أن لا يزيد» ونقل القهستاني الأوَّل عن "الخلاصة" والثاني عن 
"شرح التأويلات”. وأفاد ني "البحر": أنه لا مخالفة بين الثاني ويين ما مر من حرمة الترّوّجٍ إذا حاف الجور؛ بأنّ المراد به 
هنا عَدَمُ النسوية بين المنكوحات؛ وهذا إنما يحرم بعد وجوبه لا التروج إذا حاف عدمه. انتهى. فليتأمل)). ق 107١‏ /ب. 

)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق45١/أ‏ بتصرف. 

(77) "المغرب": مادة((قسم)). 

(5) "المصباح”": مادة((قسم)). 


م 


قسم الأحوال الشخصية سس دم ابا لعدلددس سب حاشيةابن عابدين 
نا ناغير ف 2 
أي: أن لا يَجور (فيه) أي: في القسم بالتسوية في البيتوتة 0 


أن بالافضار عن ألو الخد ة عند خيرفت لحرن وحن أده الاخوسه قله إقانة العال عد 
تعدّدِهن كما قاله في "الفتح"”"2» أو للندب؛ و يُْلّم يجاب العدل من حيث إنه إنما ياف على 
ترك الواجب كما في "البدائع"7", وَعَك كر فتن دلك الآية على إيجابه» تأمل. 

ركهددن (قوله: أي: أن لا يحورَ) أشار به إلى التخلّص عما اعترض به على 'الهداية"7) 
يت 1 ((وإذا كان للرجل امرأتان حرّتان فعليه أن يعدل بينهما))» فإنه يُفَهَه أنه لا يجني بين 
الحرة والأمة» وأجاب في "الفتعم"0*) بأذفعى العدل يهنا السبوية لاض تار اذا كانها سرون 
أو أمتين فعليه الدسوية ينهساء وإن كانتا حرة وأمة فلا يعدل ينهساء أي: لا يسوي بل يعدل: 
ععنى: لا يجورء وهو أن يقسنم للحرة طَيعْفّ الأمة: فالإيهام نش من اشزاك اللفظ اه. ولكن لما 

يقيّد المصنف هنا بِحُرّةٍ ولا غيرها ناسب أن يفسّر كلامٌة بعدم الجؤرء أي: عدم الميل عن 
الواجب عليه من تسوية وضدهاء فيشمل التسوية بين الحرنين أو الأمتين وعدمّها يبن الحرة والأمة؛ 
وكذا في النفقة لعدم لزوم النسوية فيها مطلقاً كما يأتي©. 

055 (قولةُ: بالتسوية ف البيتوتة) الأول: حذفُ قوله: (بالتسوية)؛ لأنها لا تحب بين 
لكر والاجة كنا علي تق عدتياة تهات أذ الراك لويد إزنانا ار ثقيا أل كدت أذ 
لا يحور بإثباتها بين الحرة والأمة» وبنفيها بين الحرتين [/ق54١/]‏ وبين الأمنين» ولم يذكر الإقامة 
في النهار؛ لأنها تحب في الحملة بلا تقدير كما سياتي0©. 


.7559/* "الفتح": كتاب النكاح . باب القسم‎ )١( 

2079 "البدائع”": كناب النكاح ‏ بيان حكم التكاح - فصل: ومنها وحوب العدل بين النساء في حقوقهن 777/7. 
(9) "الهداية”: كتاب النكاح ‏ باب القسم ١/107؟5.‏ 

6 "الفتح": كتاب التكاح - باب القسم 800/9 

(5) ف المقولة الآتية. 

(5) المقولة ]١70755[‏ قوله: ((لكن إلخ)). 


الجزءالتافيم ‏ سسيت نيبتكت ةد تمعيحيتت. ايات القسم 


(وفي الملبوس والمأكول) والصّحبة (لا في المجامعة) كامبّة 21111 





5 (قولَهُ: وفي الملبوس والمأكول) أي: والسّكتى» ولو عبّر بالتفقة لشمل الكل ثم إن 
هذا معطوف على قوله: (فيه)» وضميرُهُ للقَسْم المرادٍ به البيتوتة فقط بقرينة العطفء وقد علمت أن 
العدل في كلامه معنى عدم الجور لا بمعنى التسوية» فإنها لا تلزم في التفقة مطلقاء قال في 
"البحر”'": ((قال في "البدائع"("©: يحب عليه التسوية بين الحراتيق والأمتين"ق المأكول واللشدرو 
والممبوس والسّكُى والبيتوتةه وهكذا ذكر "الولوالمي””” والحق أنه على قول من اعتبر حال 
الرحل وحدهُ في النفقة» وأمّا على القول المفتى به من اعتيار حالهما فلاء فإنّ إحداهما قد تكون 
غنية والأخرى 0 فلا يلزم الققيو به معيينا للا 15 النفقة)) اه. وبه ام لذ ا 
إلى ما ذكره "المصنف" في "المنح"”؟2 مِنْ جعله ما في المتن مبنياً على اعتبار حاله. 

كدير ززقولة: والسيهق كان الناسي ره عقب قوله: نرق اليتوكم: لأ5 المبيعينة أى: 
المعاشرة والموانسة ثهرة البيتوتة»: فى "الخانية"”"©: ((وجما يجب على الأزؤاج للنساء العدلٌ والنسوية 
بينهن فيما يملكه. والبيتوتة عندهما للصحبة والمؤانسة» لا فيما لا يملكه وهو 0 والجماع)). 

:0754 (قولهُ: لا في المجامعة) ((لأنها تبتئ على النشاط» ولا حلاف فيه» قال بعض أمل 
العلم: إِنْ تركه لعدم الداعية والانتشار عُذِر ون تركه مع الداعية إليه لكنْ داعيتهُ إلى الضرّة 


(قوله: كان المناميب ذكرَهُ عَقِبْ قوله: في البيتوتة إلح) الصّحبة بِالَغنى الذي قالَةُ» وإنّ كانت 
مره البيتوتة تحب عليه في غيرها أيضا؛ لأنه مالك هاء فلو دخل على إحدَاهُّما غالبا دون الأمرى لَمْ 
أت بالواحب» فالتسوية فيها واجبّة ليلا ونهاراء فما فعلَهُ "الشّارح" أؤلى. 


.77 14/7 "البحر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها وجحوب العدل بين النساء قي حقوقهن 5715/1, 
(©) "الولواجية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني في التوكيل بالنكاح لخ - وأمّا النفقة: ق57/أ. 

(4) "المنح": كتاب النكاح - باب بيان في أحكام القسم ١/ق7١/ب.‏ 

(5) "الخانية”: كناب النكاح ‏ فصل في القسم 4794/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


أقوى فهو مما يدحل تحت قدرته)) "فتح7"» وكأنه مذهب الغيره ولذا لم يذكره في "البحر" 
و"النهر"» تأمل. ظ 

فتكفنة (قولة: بل ينغي أي: ما ذكر من المجامعة "م27 ا امحبة فهي ميل القلب 
وهو لا بملك» قال في "الفتح”": ((والمستحب أن يسوي بينهنّ في جميع الاستمتاعات من الوطء 
اقلق وكذا بين الجواري وأمهات 00 ليحصنهن عن الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة» 
ولا يحب شيء؛ لأنه تعالى قال: «إقَن+ حاترا وده أَوْمَامَلَكنَ أيَمََكُمْ 4 [النساء - 7] 
فأفاد أن العدل بينهنَ ليس وبا 

نكال (قولة: ويسقط نيا قالفي "الفقييي"7: ((واعلم أن ترك جمّاعها لقا 
لايل له ص اعد بان عباعها خياد واتفنة كيانى: لكر لا ريع قدت لتنا ادام 
00 إلا الوضاء الأولى» ولم يقدرُوا فيه مدة» ويجب أن لا ييلغ به مدة الإيلاء إلا رجاف 

لذت نفنسها 4 لك قال فى "لدي" '':((قْ هذا الكلام تصريح بأن 0 بعد المرة حقه 
ل فيه نظرء ع سن رسيا ار كا علبي هيم نالفي نانيك 


قال في "البحر””2:((وحيث عُلِمِ أن الوطء لا يدل تحت القسلم فهل هو واحب للزوحة؟ 
(قولة: مما يدل تحت قدرته "فتح') تمام عبارته: ((فإن أذى الواحبّ منه عليه يي لها حؤه ول تلرّنه 
التسويّة) اه. أي وذلسك بأنا حصّها عن الاشتهاء لير كما هو الواحبُ ديانة» فحيتكار لا يحب عليه 


0 


الم خصّوصاً مع وجود الدَاعيّق وبي أذها قاله هذا فهر عو انس ل "الرحمي وأقرة. 


(1) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب ف القسم 7١17/9‏ بتصرف يسير. 
(؟) "ح”": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق١07١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 5.7/9. 

(4) "الفتح": كتاب التكاح ‏ ياب القسم 505/9. 

(0) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق95١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب في القسم 7”8/9. 


الجزء التاشع. سمشححتك سمي 3 ميدس نيينبة: “بات القسم 
فر ارام ه 
ولا يبلغ مدة الإيلاء إلا برضاهاء 1س افون ة ون سف 10 0ع ا ا ا مادق 


وف "البدائع"”"©: لها أن نكر الوط أن عله ها ستاك كنا أن حلها لاتستهءو ]ذا طالحة ينين 

عليه ويجبر عليه ني الحكم مرة» والزيادة تب ديانة لا في الحكم عند بعض أصحابناء وعند بعضهم 
تحب عليه في الحكم)) اه. وبه عُلِم أنه كان على ات أن يقول: (ويسقط حقها عمرة في 
القضاء) أي: لأنه لو لم يُصِبّْها مرة يوحله القاضي سنة» ثم يفسخ العَقَّد أمّا لو افاتهامير وده 
م يعض له؛ لأنه عَلِم أله غير عنين وقت لا بالزيادة أحيانا لوجوبها عليه إلا لعذر 
مرض أو عن عارضة أو نحو ذلكء وسيأني”' لي بات اللهتار ا إلزام الْظَاهر 
بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس أ و ضربه إلى أن يكفر أو يطلق» وهذا ريّما يويد القول امار" 
أله تجب الزيادة عليه في الحكم» فتأمل. 

١555‏ 1] (قولة: ولا يبلغ مدة الإيلاء) تقد وا لحن التعبير بقوله: (ويجب أن لا يبلغ 
إلخ) وظاهرة: أله منقول» لكن ذكز قبلهُ فى مقدار الذور أنه لا ينبغي أن يطلق له مقذار مندة 
الإيلاء؛ وهو أربعة أشهرء فهذا بحث منه كما سيذكره”؟ "الشار ح" 

فالظاهر أن ما هنا مبينٌ على هذا البحث» تأمل. لم قولة: (وهو أربعة أشهر) يفيد أ ن المراد 
إيلاء الحرة» ويويد ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه لما ممع في الليل امرأة تقول: [طويل] 

فوالله لولا الله تَحشى عواقبة رُخْرح مِنْ هذا السرير جوائبة”' 


(قولة: وبه عَلِمَ أنه كان على "الشّارح" أن يقول: ويسشقط إلخ) ما ذْكَرَّهُ من أن السكقوط عهرَةٍ في 
القضاء معلوم من قل "الشارح": ((ويجب ديانة أعنيانا//. 


)١(‏ "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان حكم النكاح 711/7 بتصرف. 

(1) انظر "الدر" عند المقولة 480131 ]١‏ قوله: ((وعلى القاضي إلزامه به)). 

(") في المقولة نفسها. 

(14) المقولة ]١7594[‏ قوله: ((ويسقط حقها [لخ)). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [414717 ]١‏ قوله: ((أربعة أشهر)). 

(5) البيت في الجامع لأحكام القرآن 9/م 2٠١‏ 5١91/1"؛‏ و"تفسير ابن كثير" 2559/1١‏ و"المصنف" لعبد الرازق 
لرده -1١‏ كه و"تهذيب الأسماء واللغات" .١759/١‏ 


ام 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ددس ا هو دلدلدس سس ححاشية ابن عابدين 


قر سال 


: يد 60 5 اع 5 1 ١١‏ 5 2 5 
ويؤْمّر المتعبذ بصحبتها أحياناء وقدره ‏ الطحاوي بيوم' ؛ وليلةٍ من كل أربع ححرةٍ. 





فسأل عنها فإذا زوحُها في الجهاد» فسأل بنته حفصة: كمْ تصبرٌ المرأة عن الرجل؟ فقالت: أربعة 
أشهر» فأمر أمراء الأحناد أن لا يتخلف المتزوّج عن أهله أكثرَ منها ولو ل يكن في هذه المدة 
زيادة مضارَةٍ بها لما شرع الله تعالى الفراقّ بالإيلاء فيها. 

0 (قولة: ويؤمر المتعبد الخ) في "الفتح'”: ((فأمًا إذا لم يكن له إل اشسراة واعتدق 
فتشاغل عنها بالعبادة أو السراري؟ اختار الطحاوي”” رواية الحسن عن أبي حنيفة أن لها 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وقدره بيوم إلخ؛ أقول: روي أن امرأة حاءت إلى عمر بن الخطاب ضه؛ وعنده كعب بن 
الأسودء فقالت: يا أمير المومنين إِنَّ زوجي يصوم النهار ويقوم» وأنا أكره أن أشكوه. فقال ها عمر: نعم الرّحل 
زوحك. فرددت وعمر لا يزيدها على ذلك؛ فقال كعب: يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها في هحره فراشهاء 
فقال عمر: كما فهمت إشارتها فاحكم بينهماء فأرسل إلى زوجهاء فقال لها كعب: ما تقولين؟ فقالت: [رجز] 


يا أيها القاضي الحكيم أرشده ألهَى خليلي عن فراشي مسجدذة 
0-1 للم اهام 0 . 4 1 اله 4 2 
زهده في مَضجَعِي تسِذة نهاره وليله مايرقفقذده 


ولك فق أب السناء نعل 
فقال لزوججحها: ما تقول؟ فمال: 
ركاي ن وار افقو "لانتو سمه 
في سورة الدمل وق السبع الطُول 
فقال له كعب: 
إن لها حقا عليك يارحلٌ نصيهافي أربعلمن عقل 
فأعطها ذاك ودع عنك العلل 
فقال له عمر: من أين لك هذا؟ قال: لأنّ الله تعالى أباح للحرٌ ربع زوحات؛ ولكلّ واحدة يوم وليلة» فأعجبّ ذلك 
عمر» وجعله قاضي البصرة. 
والكلل: بكسر الكاف جمع كِلة بكسرها وتشديد اللام؛ وهي: الست الرقيق حاط بالبيت» يُتَوقى فيه من البق أي: من البعرض. 
والطول: بضمٌ المهملة جمع طُوْلَى» أنثى أطولء انتهى. "شُمُني')). 1073/أ. 
() "الفعح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 7/7. 
() "مختصر الطحاوي”": كتاب النكاح ‏ باب وليمة وعشرة النساء صاهء 9 اس. 


الجزء التاسع 0 ل سس دا وى سس د © ياب القسم 


مر 


وسبع أَمَِ ولو تضَّرَّرَتْ من كثرةٍ جماعِه لم تجز الرّيادة على قدر طاقتهاء 
والرأي في تعيين المقدار للقاضي .ما 0 طاقتهاء "نهر" بحثا ل ل 


يومأ وليلة من كل أربع ليال» وباقيها له؛ لأنّ له أنْ يسقط حقها في الثلاث بتروج ثلاث حرائي 
وإنّ كانت الزوجة أمة فلها يوم وليلة في كل سبع» وظاهرٌ المذهب أنْ لا يتعين مقدارٌ؛ لأن"القَلْم 
معنىّ نسبييٌ» وإيجابةٌ طلبْ إيجاده؛ وهو يتوقف على وجود المنتسبين» فلا يُطْلب قبل تضوره» بل 
يؤمر أن يبيت معها ويصحبها أحيانا من غير توقيست)) اه. ونقل في "النهر”" عن "البدائع”"© 
((أثّ ما رواه الحسنُ هو قولٌ الإمام أوّلاء ثم رحع عنه؛ وأنه ليس بشيء)). 

رك ءلاا (قولة: و سبع لأمّة) لأنّ له أن يتوج عليها ثلاث حرائيٌ فيَقَسِمُ 37 ستة أيام, 
وها وف ظ 
13 (قولة: "نهر”" بحتا) حيث قال:((ومقتضى النظر أله لا يجوز له أن يزيد على قار 
طاقتهاء أُمّا تعيين المقدار فلم أقف عليه لأئمتناء نعم في كتب المالكية خلاف» فقيل: يقضي عليهما 
بأربع في الليل وأربع في النهار» وقيل: بأربع فيهماء وعن أنس بن مالك عشرٌ مرات فيهماء وني 
'دقائق ابن فرحون”: باثن عشرة مرة» وعندي أن الرأي فيه للقاضي فيقضي .ما يَغْلِبٍ على ظنه 
أنها تطيقه)) اه. قال "الحموي" عقبه: ((وأقول: ينبغي أن يسألها القاضي عما تطيق؛ ويكون 
القولٌ لها بيمينها؛ لأنّه لا يُثْلَمُ إلا منهاء وهذا طق القواعدء وأمّا كونة منوطاً بظنّ القاضي فهو 
إن لم يكن صحيحاً فبعيدٌ هذا وقد صرح "ابن بمحد" أن في "تأسيس النظائر"””؟ وغيره: أنه إذا 


.ب/١95ق "النهر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل ف ويعوب العدل ين النساء ق حقرقيدن +إ عم باعتضار انقلا عن "شرح 
مختصر الطحاوي". 

(5) "النهر”: كتاب النكاح ‏ باب القسم ق95١/.‏ 

(5) "تأسيس التظائ " لبي اللبيق تصير بن محمد بن أحمد السّمرقنديّ المعروف بإمام المهدى (ت 71/7 ه وقيل 
دلا" ه). ("كشف الفلنون" ,©084/١‏ "الجواهر المضية" 4/7 5 ه, "تاج التراجم" صه/اا» "الفوائد البهيية" 
مخ اام 


قسم الأحوال الشخصية ...5 دلا #وة دلدسدهههمهسد سا حاشيةابن عابدين 


© © يب.ه و٠‏ هاج < سهان ره هاه ه هس شد كم هأ جه سن ه اه سس م عانم *.ج مه »ه» » ع سه م اج شاع هس » بم بج ع ا< سم هده 2865 هسه 6< هد وه شع ه هع ٠:‏ هسه ه هه عه دم مه هه؟+ وده 


م يوحد نص في حكم من كتب أصحابنا يُرْحَع إلى مذهب مالكء وأقول: لم أرَ حكمّ مالو 
تضررّت من عِظَم آله يلظ أو طُوّل وهي واقعة الفتوى)) اه. 

أقول: ما نقله''" عن "ابن بحد" غيرٌ مشهورء ول أرَ مَنْ ذكرَهُ غير نعم ذكر في "الدر 
المتتقى”'" في باب الرجعة عن "القهستاني””" عن ديباجة "المصفى" أن بعض أصحابنا مال إلى 
أقواله ضرورةٌ» هذا وقد صرّحوا عندنا بأد الزوحة إذا كانت صغيرة لا تطِيِق الوطء لا تَسسَلّمُ إلى 
الزروج حتى تطيقة والصحيح أنه غير مقدر بالسن» بل يفوؤض إلى القاضي بالنظر إليها من ميمن 
أو هُرَّال» وقدّمنا"' عن "التاترخانية": ((أَنّ البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يُؤْمّر بدفعها إلى الزوج 
أيضاً))» فقولهُ: (لا تحتمل) يشمل ما لو كان لضعفها أو هُرَاها أو لكِبَّرِ آللنه””, وفي "الأشباه'"7© 
من أحكام غيبوبة الخشفة» فيما يحرم على الزوج وطءَ زوجته مع بقاء النكاح؛ قال: ((وفيما إذا 


اله 6 خ م قو اس 26 ج ”ال َ 
كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سيمنه)) اها '. وربما يفهم من سيمئه عظم اليه وحرر 


)١(‏ في "1": ((ذكره)). 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق 459/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 

(©) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ باب الرجعة ١1/1؟5.‏ 

(4) المقولة ١558[‏ ١ع‏ قوله: ((قال البزازي إلخ)). 

(ه) في "د" زيادة: ((أو لكبر آلته؛ لأن الجملة الفعلية نكرة دخلت عليها ((لا)) فوقعت فْ سياق النفي فعمّت. 
ولا يبعد من الإمام "النصاف" إرادةٌ مثل ذلك في عبارته» فهو وإن كان بطريق الاحتمال لكنه ناشىء عن دليل» 
وهو مقبول كما صرّح به في الأصول)). ق1177١/ب.‏ 

(1) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق صة79-. 

(0) في "د" زيادة”: ((قوله: أو سمنهء أقول: والذي يقتضيه النظر الفقهى أنها إذا تضرّرت بحيث يفضي إلى إفضائها أو 
ضعفها ومرضها لا يجوز له ذلك بل يحرم» كما يؤخذ ذلك من كلامهم. كذا بخط شيخ مشايخنا مسلا علي 
الث ركماني ف "مجموعته الفمّهية" من باب العنين)). ق7١١/ب.‏ 


الل ادال ممصم 8 لجسهشتتصي .اناف 
َّ ةر 3 0 5 2 3 , ع 
با فرق يان فحل» وخصي »وعدن وعبوب: وتريض» وصحك) وصي دحل بامراة. 


"لخر بذ" في شرحه على لفان اه لو جامع روجع تحاات» أرعنارت مطاف قن كانت 
ضغيرة: أو مُكُرّعة» أو لآ تطيق تلزمه الدية اتفاقاء ملم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها.ا يودي 
إلى إضرارهاء فيقتصر على ما تطيق منه عدداً بنظر القاضيء أو إخبار النساءء وإِن لم يُعْلّمِ بذلك 
فبقوهاء وكذا في غِلَظٍ الآلة» ويُؤْمَر في طوها بإدخال قَدْر ما تطيقه منهاء أو بقادر آلة رجحل معدل 
التلقة» وا لله تعالى أعلم. 

0 (قولة: بلا فرق إلخ) لأنه حيث عِلِم أن وحوب القسّم إنما هو للصحبة والمؤانسة 
دون المجامعة فلا فرق بين زوج وزوجء "بحر”". 

6 (قولَُ: ومريض) ((قال في "البحر””: ولم أرَ كيفية قله ف مرضه حيث كان 
لا يَقدِرُ على التحوّل إلى بيت الأخرى» والظاهر أن المراد أنه إذا صم ذهب عند الأخرى بقدر ما 
أقام عند الأولى مريضاً اه. ولا يخفى أنه إذا كان الاختيار في مقدار الدّوْر إليه حال صحَّته ففي 
مرضه أولى» فإِذا مكث عند الأولى مدةٌ أقام عند الثانية بقَدْرها))» "نهر"7". 

قلت: وهذا إذا أراد أن يجعل مدة إقامته دوراء حتى لا يناف ما يأتي 0 لو أقام عند 
تحناهها شهرا هدر ما دقن ظ 

رمالل (قولة: 6 دحل بامرأته) الذي في "البحر"”” © وغيره: (بامرأتيه) بالتثنية» قال في 
"بيع" اترزؤيكة وصوية لحى النشاف وسقر ف "الوراة ره عات الطيواة عنين شرن المعمي 
وف "الفتعه”27: وقال مالك: ويدور ف الصبي به على نسائه» وظاهره أنه م يطلعْ على شيء عندناء 
(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 770/5 

(1) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 777/7 
(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق37١/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 8ه ؟. 
(ه) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 8/5؟؟. 
(1) "الفتح": كتاب التكاح دياك القنشم 1/9 


قسم الأحوال الشخصية ددس دا 4و ددس حاشية ابن عابدين 


-- 


2 5 اع 3 
ويالخ م يدخحل» حر" تحثاء واقره “لم اك ومريضة. وصحيحة (وحائض») 


1 ال ان 8 ع وهاه ول مير لاا ىر سا اه 5ل إىبى س1ا(؟) 
وينبغي أن يأثم الولي إذا لم يأمره بذلك ول يدربه)) اه. قال "الخير الرملي": ((وقيد في "الخانية" 
الصبي بالمراهق» فلا قسم على غيره» وليمس بقيد» بل المميّز الممكن وطؤه كذلك2"7)اه. 

2و 
رك/ا؟ل) (قوله: ويام ُ يدحل) ومثله ما لو دخل بالأل» ا 
(قولة: "بحر" بحنا) راجعٌ إلى قوله: (وبالغ لم يدحل ) قال في "البحر” ': ((وقٍ 
"انحيط" وإن لم يدعل الصغير بها فلا فائدة في كونه معها اه. وظاهرهُ أن القسئم على البالغ لغير 

المدحول بها؛ لأنّ في كونه معها فائدة» ولذا إنما فيّدوا ر«/ق.17/] بالدحول في امرأة الصي”2)) اه. 

قلت: يظهر لي أن دحول الصبي غيرٌ قيّدِه وإنما المراد به الذي بلغ سن الدحول» وحصول 
الصحبة والاستثناس به» ولذا لم د ِي "الخانية" بالدخول» بل قال:««(والمراهق والبالغ في القسم 
سواء))» فقوله في "المحيط": (وإن لم يدحل) أي: لم يبلغ هذا السنّ بقرينة قوله: (فلا فائدة في كونه 
معها)؛ إِذْ لا شلك أن لها فائدة في كون المراهق معها من الاستكناس به والعشرة معه؛ زيادة على ما 
إذا كانت وحدهاء وحينئدٍ فلا فرق بين المراهق والبالغ في وحوب القسّم كما هو صريح عبارة 

.ب/١7‎ ق/١ "المنح": كتاب النككاح  باب: بيان في أحكام القسم‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ قصل في القسم 4959/١‏ . (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) في "د" زيادة: ((وإثم جَوْره على وليّه إن عَلِمَ به وقصّرء ولو نام عند بعضهنٌ وطلب الباقيات بياته عندهنّ لزم 
وليه إحَابتهرة تذلك: وكذا السنّفيه يحب عليه القسم, وإثم حوره عليه؛ لأنه مكلف. وأما ابحنون فلم أرَّه في كتب 
أصحابنا. ورأيته للشافعية» ففي "شرح المنهاج" للرّملي وابن حجر: أمّا امحنون فإن لم يَؤْمَنُ ضررة أو آذاه الوطء 
فلا قَسلْمء وإنْ أمِن وعليه بقيّة دور وطلبته لزم الول الطُوفُ به عليهنٌ» كما لو نفعه الوطمٌ ومال إليه» وليس في 
مذهبنا ما ينافيه؛ انتهى. خبير الدين الرملي)). ق7٠١/أ.‏ 

(4) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القَسم ق١/1١‏ ب 

(5) "البحر": كتاب النكاح - باب القسم #«/6 38 . 


50) ف "د": زيادة: ((وأنت خبير بن ما ذكره ف "البحر" مأخوذ من مفهوم كلامهمء وقد صرّحوا بأن مفاهيم 
الكتب معتبرة فليس ذلك بحنا. تأمل)). ق 1/١07‏ 


١ 


الجزء التاسع جتححك م ا ست ١‏ ييحي جع جب تب كب ياب القسم 


ويحنونة لا تخغاف» ورتقاء. وقرناءً) وصغيرةٍ يمكن وطؤهاء ومحرمة ومظاهر 
ومُولى منهاء ومقابلاتهن» وكذا مطلقة 1000 


"الخانية'”2: وهو شاملٌ لما بعد الدحول وقبِلَةُ؛ لأنّ سبب وجوبه عَقَدُ التكاح كمافي 
"البدائع"”2) فإذا وجب عليه نفقتها قبل الدحول وجب عليه القَسّم في البيتوتة معهاء ما لم ترض 
بالإقامة في بيت أهلها لإصلاح شأنهاء وإلا فهو ظالم ا. 

04 (قولَهُ: وبحنونة لا تخافْ) بضم التاءء أي: لا يُحَاف منها الزوجٌ؛ بأن كانت 
لا تضرب ولا تؤذي؛ لأنها حدر عي غلية نتيا وسكاهاء وإلا فهي في -حكم الناشزة. 

7٠‏ (قولة: بمكن وطوها) عبر عنها في "الخانية'”" وغيرها بالمراهقة» قال "الخير الرملي" 
في "حاشية المنح": ((بخلاف ما لا يمكن وطؤهاء فإنه لا حقّ لها فاعلم ذلك» ولا تغترٌ .مما في كثير 
من نسخ "المنح"©2: ((لا يمكن وطؤها) فإنه خطأً)) اه.. 

070١‏ (قولة: ومُحرمة) أي: بحج أو عمرةٍ أو بهماء "ط 

3 0 (قولة: ومُظامَر) بفتح الهاىء وقولة: (ومُولَى) بضم الميم» وسكون الواو» وفتح اللام 

من الإيلاء» وقولة: (منها) تنازعه كل من مُظَاهَرٍ ومُولَئَ "ح".”" 
5 (قولة: ومقابلاتهن) أي: مقابل ما ذْكِرَ من قوله: د إلى "لط" 


ا (ه)ز(ا) 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في القسم 48/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(7) "البدائع": كتاب النكاح ‏ بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها وجوب العدل بين النساء في حقوقهن ؟/717. 
(5) "الخانية”: كتاب النكاح . فصل ف القسم 475/1١‏ . (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) ف مخطوطة المنح الي بين أيدينا: ((يمكن وطؤها)) انظر "المنح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ١/ق77١/ب,‏ 
(5) لفظة (("ط")) ساقطة من "الأصل" و"م" 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ ياب اسم 0 

0) "ح": كتاب النكاح - باب القسم ق١17١/)ب.‏ 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم 89/7. 


قسم الأحوال الشخصية امت ا وو دلدلدددسسس -حاشية ابن عايدين 


مه 89 سب الام 5 ع ١‏ 
رحعيّة إِنْ قصّدّ رجعتهاء وإلا لاء "بحر"”2. 


(ولو أقامٌ عند واحدةٍ شهرا في غير سفر ثم َاصمَتة الأحرى) في ذلك (يوْمَرٌ 


1ع (قوله: رجعيّة) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوفبء أي: وكذا مطلقة 

طلتية رجعية: الوا 
(تنبيه ) 

قال في "النهر":”" ((ولم أرَ حكم المنكوحة إذا وُطِمتْ بشبهةٍ وهي ف العِدّة وانحبوسةٍ بدين 
لا قدرة ها على وفائه» والناشزة» والمسطورٌ في كتب الشافعية أنه لا قسم لها في الكل وعندي أنه 
يجب للموطوءة بشبهةٍ أحذا من قوهم: إنه بحرّد الإيناس ودفع الوحشة؛ وف المحبوسة ترددٌء وأمًا 
الناشزة فلا ينبغي التردد في سقوطه ها؛ لأنها بخروجها رضيّت /ق١7١/ب]‏ بإسقاط حقها)) اه. 
واعترضه "الحموي" ((بأنّ الموطوءة بشبهة لا نفقة ها عليه في هذه العدّة. ومعلومٌ أن القسلم عبارة 
عن النسوية””' في البيتوتة والنفقة والسكنى)) اه. زاد بعض الفضلاء أنه حاف من القسْم لها 
الوقوعٌ في الحرام؛ لأنها معتدة للغير» ويحَرُمُ عليه مسنها وتقبيلهاء فلا يحبْ طاء وكذا المحبوسة؛ لأنل 
ف وجوبه عليه ضررا به بدخوله الحبس. 

الال (قوله: ولو أقام غنك واحدة شهرا) أي: قبل الخصومة أو بعدهاء» ا 0 

071 (قوله: في غير سفر) أما إذا سافر بإحداهما ليس للأخحرى أن تطلب منه أن يسكن 
مها مثل اين سافر بها الراارة) عن سنا 
)١١(‏ "البحر": كتاب النكاح تبات القسم +/0 737 بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق١/9١/ب.‏ 
5 "النهر"+ كناب التكاح ‏ باب القسم 953 ./١‏ 
(4) ((عن التسوية)) ساقط من "الأصل". 
(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ فصل في القسم .479/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
و "ط"+ كنات النكاح - باب القسم 0/59 8. 
(0) "الفتاوى المندية": كتاب النكاح ‏ باب القسم .781/١‏ 


الجزء التاسم للسيسسيسسيسيم 9807( ننس سس باآب القسم 


وَهُدِرَ ما مضى وإن أَيْمَ به) لأن القسمة تكونٌ بعد الطلب (وإنُ عادً إلى 0 


7ق (قولة: وَهَدِرَ ما مضى) فليس لا أن تطلب أن يقيم عندها مثل 0 عن 
"المندية"”"2 والذي يقتضيه النظر أن يُوْمَرَ بالقضاء إذا طلبَت؛ لأنه حق آدمي لقره عدن 
إيفائه» "فتتح”0©, وأجاب في "النهر'”” .ما ذكره "الشارح" من التعليل”": قال ارعية ((ولأنه 
لا يزيد على النفقة» وهي تسقط بالمضي)). 

1ع (قولة: أن القسية تكون بعد الطُلب) علة لقولةةزانهكة هامدق #قمن عي 
"البدائع" أنَّ سببّ وجوب القَسْم عَقَدُ التكاح؛ وهذا يأئم بزكه قبل الطلّبء وهذا يويد بحث 
"الفتح"؛ وقد يُجَاب بأنّ المعنى أن الإحبارٌ على القسمة من القاضي يكون بعد الطّلّبء وإلا لزم 
أنها لو طالبته بها ثم جار يلزمه القضاءء وهو مخالفٌ لما قدّمناه© عن "الخانية" من قوله: (قبل 


١ د‎ 


الوه يسيع د كن نبل السلة اير البرار ي'” 2 وغيرها , أن ال 0 


فإنه يشمل ما بعد الطلب. 
ز14ا/ا؟ ل (قوله: ِعَدَ نهى القاضي) أقاد أ لك . يعَزّر زو ازالرة الأولى» وبة صرح : لكر 0 
ان )0351 


1 + 


)١(‏ (إياه)) ليست في د. 

(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب القسم 707/7. 

() "الفتاوى الهندية”: كتاب النكاح - باب القسم .8141/١‏ 

)2 "الفئح": كتاب النكاح ‏ باب القسم .7”٠١5/*‏ 

(ه) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 1/١973‏ ب., 

(0) في "د" زيادة: ((أي: من قوله: لأن القسمة تكون بعد الطلب)). ق؟75١/أ.‏ 
(0) المقولة ]١7703/[‏ قوله: (("بحر" بحنا)). 

(8) المقولة ]١ 707١43‏ قوله: ((ولو أقام عند واحدة شهرا)) 

(9) "البزازية": كتاب النكاح ‏ فصل في الحظر والإباحة وفيه أحناس: في القسم 4/4 ١5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 787-1985 

)01١(‏ "ط": كتاب التكاح ‏ باب القسم ؟/40. 


قسم الأحوال الشخصية 2 دا ه#وى د لبس حاشية ابن عابدين 


عرز يقير 5 و 001 لتفويته الحق وهذا إذا لم يقل يقل: إنما فعلت ذلك لِن 


2 


خيارَ الذّؤر”“لي» فحينئذٍ يُقضي القاضي بقدريء "نهر”" بحثا 0 


(قولة: صر بغير حبس) ذال وف عتونة#زيائرة والفدل )لان تاك ادف 
وارتكب ما هو محرّم عليه وهو الور "معراج"» وهذا مستثنى من قوهم: إن للقاضي الخيارَ ف 
التعزير بين اضرب والحبس "بحر””. 

قلت: ومثلهُ ما لو امتنع من الإنفاق على قريبه. 

:01579 (قولهُ: لتفويته 0 الضميرٌ 00 "ح"””» ويؤيّده قولٌ "الجوهرة"”؛ لأنه 
لا يستدرك الحقّ فيه بالحيس؛ لأنه ينو عضي الزمان اه أي: لِمّا مر أن اقسنم للصحبة 
والؤاسة و شلك أنه رعذ تمي بمرنينا ذلنلك 731382 كزلنلف عالو) عدم الجن 
بالامتناع من الإنفاق على قريبه» فافهم. 
اللفيل (قولة: فحيتئل يقضي القاضي بقذرو) أي: لل خاصمّت» ومفهومه: أنه 5 م يقل ذلك 
يسقط ما مضىء مع أن هذا بعد المحاصمة والطُلّب لما علمُت مِنْ أن القَسْم لا يصير ديناء 
وأَطلَقَ القَدْرَ مع أن فيه كلاماً يأنب 0 


ووااويية انا لو اسع قن الاو اي ار ساني الاو الموادا تير وا اا ارم 


ا آنا ا العلة المذكورة هنا وهي تَفُوِيت الحبْس الحقّ مُدَنَهُ - تفيدٌ عدم 


.95/7 "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع‎ )١( 

(؟) في "ط": «الدرر)), وهو حطأ. 

"البهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق953١/أ‏ بتصرف يسير. 

(5) "البحر": كتاب النكاح - باب القسم م 

255 "حم”: كاب النكاح - باب القسم ق١7١/).‏ 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب النكاح ‏ 44/7 وفيها: ((يستدرك الحق)) دون لفظة ((لا)) وهو حطأء وانظر "البحر": 775/7. 
(0) المقولة [ه55” ]١‏ قوله: ((والصحبة)). 

(8) المقولة [70717١ع‏ قوله: ((ولا يقيم عند إحداهما أكثر إلخ)). 


الجزء التاسع ل د 8[ اتسشسسس سد باب القسم 


(والبكرٌُ والتْيّبْ» والحديدة والقديمة» والمسلمة والكتابيّة سوائ) لاطلاق الآية. 


كفن (قولة: والبكرٌ الخ) ل على لأوليين؛ لأنّ فيهما حلاف الأئمة الثلاثة» وعلى 
الأخميرة لدفع ما يُتوَهَّمُ من عدم مساواة الكتابية للمسلمة؛ بسبب ارتفاعها عليها بالإسلام؛ أفاده في 
'التهر”"»: ولعلّه لم يقتصرٌ على قولِه: (والجديدة والقديمة) ليشمل ما لو كانت البككر والتِب 
حديدتين؛ بأن تزوجحهما قا تأمّل. 

اع (قوله: لإطلاق الآية) أي: قولِه تعالى: #وَلن مَسْتَطِيعوا أن مد لوأ بين الِنْسَاءِ ولو 
2 4" [النساء  ١١8‏ أي: في الحبّة فلا تميلوا في القَسمُمء قاله "ابن عباس'”") وقولِهٍ تعالى: 
لوَعَاشِرُوهُنَ ”' بِالْمَمْرُوفَ)4 [النساء - ]١5‏ وغايئة القَسُمء وقولِهٍ تعالى: «( قَِنْحف انوا 4 
[النساء ‏ ] ولإطلاق أحاديث النهي؛ ولأن الْقَسُْم من حقوق النكاح, ولا تفاوت بينهما في ذلك» 
وأما ما روي مِنْ نحو وللبكر سبع وليب ثلاث" فيحتمل أن المرادٌ التفضيلٌ في البَدَاءَةِ دون الزيادة: 


.أ/١53ق "النهر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(0) باسك وَوحْصفْة4 ليست ف "الأصل" و'ب" و'م' 

(7) قول ابن عباس. 90 5 قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة 
الزوج عندها عمّب الزفاف. ش 

(5) في "ب": ((وعاشرهن))» وهو خطأ. 

(ه) أخرحه مالك 5١94/١‏ كتاب النككاح ‏ باب المقام عند البكر والأيم؛ وابن أبي شيبة /37/5: وعبد السرزاق )٠١747(‏ كناب 
التكاح ‏ باب نكاح البكرء والبيهقي ف "السئن الكبرى" 7١7/7‏ كتاب القسم والنشوزء والطحاوي ف "شرح معاني الآثار" 
7/ "سار من طرق عن خخالد وميد وأبي قلابة عن أنس قال: ((للبكر سبعا وللثيب ثلائ)) ‏ موقوف ‏ وقال هشام وزهير 
وحالد الواسطىّ ويزيد عن حميد عن أنس من السنة» وأحرجه ابن ماجه )١517(‏ باب الإقامة عند البكرء والدارقطي 
8/0 ”2 والبيهقي في "السئن الكبرى" 77/7 باب إتلاف حال النساء وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق عن 
أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال رسول الله يد وأخرجه ابن حبان )57١(‏ عن سفيان عن أيوبء به وأكثر الرواة عن 
أنس موقوفاء وزاد بعضهم من السنة لكن صرح برفعه ابن إسحاق» واخلف على سفران فرفعه عبد ابخبار بن ع العلاءء وأبو 
قلابة عن أبي عاصم عنه ورواه شعبة وعالد الواسطي وبشر وهشيم وإسماعيل عن خبالد الَذَاء عن أبي قلابة عن أنس من 
السنة إذا تزوج البكر على الثيّبٍ أقام عندها سبعاء أخرجه البخاري (2777) باب إذا تروج البكر على الثيب» - 


العا 


قسم الأحوال الشخصية - ل تا هم« للد حاشيةاين عابدين 


ولام والمكاتبة» وأمّ الولدء والمدبّرة وامبكضة إنصف ما للحُرَّة) أي: مِن البيتوتة 
والسكى معياء أما النققة افتجالهها: 
(ولا قسّمٌ في السّفر) دفعا للحرج (فله السّفرٌ.من شاءً منهن» والقرعة أحب) 00 


فوججب تقديم الدليل القطعي كما في "البحر'”", وفي ' شرح درر البحار' ا : ((أن تليق ل يدل 
على نفي التسوية» بل على اختيار الور بالسبع والثلاث؛ جمعا بينه وبين ما روَيْنا)). 

[4 0 (قولة: ولادُمَةِ إ) أي: إذا كان له زوجتان أَمّة وحُرّة فللأَمَةٍ النصفُ» وهذا إذا 

بوأها السيّدُ منزلاء ول أَرَ مَنْ ذ كرة» وكأنه لظهوره. 
لو ءن 7 2 

ه17" ]1١‏ (قوله: اع النفقة) هي الأكل والشرب واللبين والمسكن. 

07995 (قولة: فبحاههما) أي: إِنْ كان كل من الرَّوج والرُوحة غنيّن فالواحب نفقة 
الأغنيالى أو فقيرين فنفقة الفقراء» أو عغختلفين فالوسّطء وهذا هو المفتى به كما كك ؛ وقدّمنا©) أن 
كلام ا و"الشارح" حول عليه فافهم. 

79 (قوله: م في السّمر إل) لأنه لا يتيسر إلا بحملهن معه. وف إلزامه ذلك من 
الضرر ما لا يخفى "نهر"9', ولأنه قد يفِق بإحداهما في السفر وبالأخرى في الحضر والقرار ف 
النزل للحفظ. الأمتعة أو لخو الفتق» أو يدم من سفر إحداهما كثرة سِمَيها سِميْهاء فتعيين من يخضاف 
صحبتها في السّفر للسّفر لخروج قَرْعَتِها إلزامٌ للعمّرر الشديد 13/5 /بس] وهو مندفع بالناقي 

مم الى )١(4(‏ 57 8 د 0 


- ومسلم )١570(‏ كتاب الرضاع؛ وأبو عوانة (4705) ياب السنة في المكث عند المرأة» وأبو داود الا والزمذي 
»)١١9(‏ وعبد الرزاق (741١٠)؛‏ والطحاوي وابن أبي شيبة والبيهقي من الطرق ال بيناها عن أيوب وحعالد الحذّاء عن أبي 
قلابة فذكره. قال عحالد قال أبو قلابة: أمَا لو قلت رفعه إلى البي ول صدقتء لكنه قال: السنة كذلك. 

.770/ "البحر": كتاب النكاح  باب القسم‎ )١( 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب النكاح ‏ ذكر القسم قه١؟/ب.‏ 

(") المقولة ]١57915[‏ قوله: ((ف الملبوس والماكول)). 

(5) المقولة ]١5794[‏ قوله: ((ف الملبوس والمأكول)). 

(5) "الئهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق957١/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب التكاح ‏ باب القسم #/707. 


الجزء التاسع اسه سيم #00 تسم هب :بات القسْم 


تطييبا لقلوبهن. (ولو ترّكت قِسُمَها) بالكسر أي: نوبتها (لضرتِها صح. ولها 


ااال (قولة: عه حم وقال الشافعى” ©2: 00 لما رواه الجماعة مِن أنة 2 
وركان إذا أراد 78 أقرع بين نسسائه» 0 خرج بتهمينا رج بها معه/”'') قلنا: كان سانا 
لتطييب قلوبهن؛ لأنّ مطلق الفعل لا يقتضي الوحوب مع أنه وَل يك امور عا عل وتمامه 
في "الفتح””» و"البحر'””» وهذا مع قولِه قبلهُ: (فتعيينُ مَّنْ ياف صحبتها) إلخ صريحٌ ف أنَّ مَنْ 
حرجت قرعتها لا يلزمُةُ السّفرٌ بها. 

[ مطلب في النزول عن الوظائف بمال ] 

4 (قولُ: صمّ) شَملَ ما لو كان بشرط رشوة منه أو منهاء وإن بَطَلَ الشرط كما 

أوظتخه "اق "المي 67)علاها :لضفه "الباقال )"+ آنه اغتياضة عن نحي ل انا لكا 1 ريط 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وها الرحوع إلخ؛ قال السسيّد أحمد الحموي في "حاشية الأشباه": أقول: إنما جاز لها الرُجحوع؛ 
لأنّ حقها لم يكن ثابتاً بعد فيكون برد وعد فلا يلزم كاّعِير. قال بعض الفضلاء: لكن ينبغي, عدم جِلٌ ارأحوع؛ 
لأنه خلفٌ في الوعد وهو حرام كما في "الذخيرة"؛ وقد صرح صدر الشّريعة وغيره بأنّ الرحوع ف العارية قبل 
الوقت مكروه؛ لأنّ فيه لف الوعدء فعلى هذا يكون معنى قوله: ((نها أن ترجع)) يصم لما أن ترجعء ول أرَّ مَنْ 
صرح بكراهة رجوعهاء فيما يقبل الإسقاط وما لا يقبله انتهى.)). 0 

(؟) "الأم": كتاب النفقات ‏ قسّم النساء إذا حضر السفر صةه »-١‏ وسفر الرجل بالمرأة صلا/ا!- بتصرف. 

(*) أسرجه أحمل 2١55-١914 ١١07/5‏ والبخاري 5579 ؟7) كتاب المبة ‏ باب هية المرأة لغير زوججهاء ومسلم مطولاً (:/ا/ا؟) 
كتاب التوبة ‏ باب فٍ حديث الإفك وقبول توبة القاذف؛ وأبو داود (71778) كتاب النككاح ‏ باب ف القسم بين التساى 
والنسائي في "السئن الكبرى" (894759) و(89470) كناب عشرة النساء ‏ باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفر» وابن ماحه 
)١970(‏ كتاب النكاح ‏ باب القسمة ين النساء» و(7747؟) كتاب الأحكام ‏ باب القضاء بالقرعة» والبيهقي في "السئن 
الكبرى" مطوّلا 7 كتاب القسم والنشوز ‏ باب القسّم للنساء إذا حضر سفرء وأبو يعلى (47751)» والبغري في "شرح 
السنة" ١57/5‏ برقم (7775)؛ وابن حَّان مطوّلاً (4717) كتاب النكاح ‏ باب القَسلمء و(99١/)‏ كتاب إخباره يد عن 
مناقب الصحابة. كلهم من حديث عائشة رضي | لله عنها. 

(5) انظر "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 707/9. 

(©) انظر "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 777/7 

(1) "الفتح": كناب النكاح ‏ باب القسم 707/7. 


قسم الأحوال الشخصية ب ا #«#و دلدددس سب ححاشية ابن عابدين 


ث0 


دعا وي نا ست واو نا لون الفسسعداة ار 15 لاقت 
لاء وفي "البحر" بحثا: ((نعم))) ا 00 


حقهاء ولا يقال: إن مئلُ أذ ابرض في الترول عن الوظائف؛ لأنّ مَنْ أجازه بناه على الُررْفء 
ولا عُرْف هنا فتديّرء نَحَمْ ذكر بعض الشافعيّة أنه يُسْسبط مِنْ هذه المسألة ومن لع الأجنبيّ على 
مال جوارٌ التزول عن الوظائف بالدراهم؛ وأنّه أفنى به "شيخ الإسلام زكريا”” من الشافييّة: 
و الشيخ "نور التوق التفيري "1" عن الالكنةة :و "اليش "00 من الكنايلة: 

قلت: واضطرب فيه رأي المتأحرين من الحنفية» وأفتى "الخير نك ل بعدمهء وسيأتي””ا 
ام الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الوقف. 

:07 (قولّةُ: لأنم أي: حقّها وهو القَمسْم ((ما وحب)) أي: لم يجب بعد ((فما 
سقط) أي: فلم يسقط بإسقاطهاء "-"0. 

م000 (قولة: وف "البحر”” بحنا: َعَم 58 قال:((ولعل المشايخ هن لم يعتبروا هذا 
التفصيل؛ لأنّ هذه الهبة إنما هي إسقاط عنه؛ فكان الحقٌ له سوام وهبّت له أو لصاحبتهاء فله أن يجعل 


(قولة: ولعلٌ المشايخ إنما لَمْ يُعتيرُوا هذا التفصيلّ إل) أي: الذي نقلّهُ في "البحر" عن الشافعيَة 

2 000006 ُ ل - 3 م 
وهو أنها إذا وَهبَتْ حقها لمعينة ورَضِيّ بات عند الموهوبة ليلتين: وإن كرهّت ما دامت الواهِية في 
نكاجه؛ ولو كانتا متفرقتين لم يوال بينهماء ولو وَهَبِتهُ للجميع جعلها كالمغدُومة» ولو وَهَبتة له فخصص 
مواد ان كلا ا 


)١(‏ في "ب": ((ذكريا)) بالذال» وهو تحريف. 

(9) لم نقف على ترجمته. 

(5) م ها على ترجمته. 

(:) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .١ 819/١‏ 

(0) المقولة ]7١0٠5[‏ قوله: ((فلو مأمونا لم تصح توليته غيره)). 
(5) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق175١/أ.‏ 

(00) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 775/7. 


الم الناية ٠:‏ ممسكقيينيت. «:. بجمحسيبجحجةن او الطم 


ونارَعَةُ في "النهر". 
(ويقيم عند كل واحدةٍ منهن''' يوما وليلة) لكن إنما تلزمة التسوية في الأيل» حتتى 
لو حاءً للأولى بعد الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترّكَ القَملمَ 3001111111 


ّ 008ل 5 ل # (5) 
حصة الواهبة لمن شاء)) 6 

0975 (قولة: ونازعه ف "النهر”') حيث قال: ((أقول: كون الحق له فيما إذا وهبت 
لصاحبتها ممنوعٌ» ففي "البدائع””؟» في توجيه المسألة بأنه حق يت ها: فلّها أن تستوق» وها أن 
ترك )) اه "١‏ 2 

ا وقد نقل المحقق "ابن الهمام””"© ما ذكره الشافعيّة وأقرّهء غير أنه قال: ((وفرّعوا إذا 
كانت ليلة الوا هبة تلي ليلة الموهوبة قسّمٌ لها ليلنين متواليتين» وإ نافيك لا تلبينا كيل لتدانفاينا 
فيوالي لها ليلتين؟ على قولين للشافعيّة والحنابلة» والأظهرٌ عندي أَنْ [م/ق؟7/!] ليس له ذلك 
إلا برضا الى تليها في النوؤبة'" ؛ لأنها قد تتضرّر بذلك)) اه. فما استظهره "الحقق" يقتضي ترجيح 
يو ف "النهر" و2 

ا )لم » 5 "أزوة 01 5 : 1 3 1-6 

077 (قوله: لكن إلخ) قال في "الفنتح” ': ((لا نعلم خلافا في أن العدل الواحب ف 
البيتوتة والتأنيس في اليوم والليلة» وليس المرادُ أن يضبط زماك النهار فبقدر ما عاشر فيه إحداهما 
01 فق 5 و ((منهما)). 
(؟) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق15١/).‏ 

(9) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق5157١/ب.‏ 

62 "البدائع" : كتاب النكاح - بيان حكم النكاح ‏ فصل: ومنها وجحوب العدل بين النساء ا 
25 اح كتاب النكاح - باب القسم ق؟٠80١/ا.‏ 

(1) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 707/7. 

(0) في "م" :((التوبة))» وهو تحريف. 

)م "الفح" : كتاب النكاح - باب القسم /. 33٠‏ بتصرفاء. 


قسم الأحوال الشخصية سس ام هو لب ححاشية ابن عايدين 


ولا يُجايعُها في غير نوييهاء وكذا لا يدعملٌ عليها باليل!" إلا لعيادتتهاء ولو اشمَدٌ ففي 
'الموهرة”": ((لا بأس ألا يُقِيمَ عندها حتى تشفى أو تموت)) انتهى» يعين: إذا لم يكن 
عندها من يُوْنِسّهاء ولو مَرضَ هو في بيتهِ دعا كلا في تؤيّتها؛ لأنه لو كان صحيحا 
وأراد ذلك ينبغي أن ا ال (وإن شاء ثلاث اق ثلاثة أيام ولياليها. 

(ولا يقيم عند إحداهما أكثرَ إلا بإذن الأخرى) 0008 0 


يعاشرٌ الأرى» بل ذلك في البيتوتة» وأمّا النهار ففي الدملة)) اه. يعن لو مكث عند واحدةٍ أكثر 
النهار كناه أن تمك عند الثانية ولو أقلّ منه» بخلافه ف الليل» "نهر "9 . 

ال (قولة: ولا يجامغها في غير نيتها) أي: ولو 7 

(ه007 (قولَهُ: يع إذا لم يكن إل) هذا التقييد لصاحب "النهر"”" بحشاء وهو ظاهرٌ 
وأطلقداق "ال 0 

[177*5 (قولَهُ: ولو مَرضَّ هو في بيته) هذا إذا كان له بت ليس فيه واحدة منهنٌ وإلا فإ 
م يَقادِرْ على التحول إلى بيت الأخرى يقيم بعد الصّحَّة عند الأمرى بِقَدْر ما أقام عند الأولى 
يف ب 0 عن ال 

فففكنة (قولة: ولا يقيم عند إحداهما أكثرٌ إلخ) م ين ما لو أقام أكثر من ثلاثة أيام 
هل يُهْدَرُ الزائدٌ؟ أو يقيمُ عند الأخرى بِمَدْر ما أقام عند الأولى؛ ثم يقسمُ بينهما ثلائة وثلائة 


)١(‏ ((بالليل)) ليست في "ب" و"ط". 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع ؟44/5. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق350١/ب‏ بتصرف. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في الحظر والإباحة ق85/أ. 
(ه) "التهر": كتاب النكاح - باب القسم ق95١/أ.‏ 

(5) "ط": كناب النتكاح - باب القسم 11//7. 

(10) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب القسم ق15١/!.‏ 

(8) "الشرنبلالية": كتاب النكاح ‏ باب القسم ١1/هه78‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "ط": كتاب النكاح - باب القسم 41/7. 

)٠١(‏ المقولة ]١7177١5[‏ قوله: ((ومريض)). 


2 


ا جزء التاسع 7 اش #8 سس بياب القسم 


هس 


نوما وود وتران قدو كه واسسى :جما ذا أقاد عقوا سلاعماء لحان بطل الست 
كما تقدَّه0") وهنا في الإقامة على سبيل القسم» فلا يُهْدَرُ شي ويؤيّده ما في "الخانية'”" ((مِنْ 
أنه لو أقام عند الجديدة ثلاثة أيام: أو سبعة أيام يقيم عند الأو لى كذلك)) اه. 

لكو سا ذخان عمل ادر جوف ١‏ خلانة سيعت وهة ضاير اا ل 
ويؤيّده ما قدّمناه'" عن "شرح درر البحار" في التوفيق بين الأدلة: ((أنّ الدديث يدل على اختيار 
الدّوْر بالسبع أو الثلاث))؛ تأمّل. وعن هذا نقل "القهستاني"7؟ عن "الخانية" و"السراجية"0*) 
وغيرهما : ((أنّ له أن يقِيم عند اقرأتة كاكنة أو نيتعة: وعند أحرى كذلك)) اه. 

والذي ف "الخانية" هو ما ذكرناه”'»: وف "كاف الحاكم الشهيد" ((يكون عند كل واحدة 
منهما يوماً وليلة» وإنّ شاء أن يحعلَ لكل واحدةٍ منهما ثلاثة أيام فعَل» وروَى عن الأشعث عن 
لمكو كن رسول الله وله انه قال لآم لمة حي دست بوناء رراة دق سيك للف روس عن 
3 200" ا 


13) في ااا 

)١(‏ "الخانية": كتاب 0 في القسم 579/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() المقولة ١7711‏ ١ع‏ قوله: ((لإطلاق الآية)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب النكاح ‏ فصل نككاح القن .7517/١‏ 

(0) لم نعثر عليها ف مخطوطة "الفتاوى السراجية" الى بين أبدينا. 

(5) ق المقولة نفسها. 

(0) في النسخ جميعها: ((سبعة لك وسبعة هن)) بالتاء المربوطة» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لما في المصادر الحديثية. 

(8) أخرجه عن الحكم هرسلا ابن أبي شبية 8/1 /الاء وسعيد بن ٠.‏ سور (7857) كلاهما في باب الإقامة عند البكر فقال الحكم: 
هذا الحديث عند أهل الحجاز معروفء؛ وأخرجه أحمد 7951/1 007ل ا ا ا 
تستحقه البكر والثيب» وأبو داود )١١١7(‏ كتاب النكاح ‏ باب ف المقام عند البكرء والنسائي في "الكبرى" (4570) كتاب 
عشرة النساء ‏ باب الحال الي يختلف فيه حال النساء وابن ماحه )١511/(‏ كتاب 9-7 الإقامة على البكر والثيب» - 


قسم الأحوال الشخصية ل د ا وو لبد حاشية اين عايدين 


زاد في "الخائيّة": (والرّأي في البداءة) في القسُم (إليه) وكذا في مقدار الدَّوْر 
"حداية"ا (١‏ ان 5 وقيلة ف "الفتعم" بحا .عذة الإيلاء أو جمعة ا ا ا م 





ومقتضى روايةا" الحديث أن له «اق؟١/بع‏ التسبيم بل في 'غاية البيان" إن شاء تْتَ لكل 
واحدةٍء وإن شاء 3 إلى غير ذلك. 

+097 (قولة: زاد في "الخانية”) يُوْهِمْ أن عبارة "الخانية'”') صريمة في الحصر كعبارة 
"الخلاصة"”2؛ وليس كذلك» فإنّ الذي فيها:((عليه أن يسرّي بينهماء فيكونٌ عند كل واحدة 
منهما يوم وليلة» أو ثلاثة أيام ولياليهاء والرأي في البداية إليهم) اه. 

قالظاهرٌ أن هذا بيانٌ للأفضل, لا لنفي الزيادة» بقرينة عبارته المارّة”2» تأمل. 

ش78 ]١‏ (قولة: وقيده في "الفتح”) أعي: يد كلام "اهداية" المذكورٌ حي لا ((اعلم أن 
هذا الإطلاقّ لا يمكن اعتبارُةُ على صراحته؛ لأنه لو أراد أن يدور سنة سنة ما يُظَنٌّ إطلاقٌ ذلكء 
بل ينبغي أن يُطْلَقَ له مقدارٌ مدّة الإيلاء» وهو أربعة أشهر» 0 وجحوبه للتأنس ورفع الوحشة 
تحب انتم اذه ارود اط إن كن اه امار إلا نوكتام اعد 


- وابن أبي شيبة 0179/5 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" /5؟ كتاب النكاح ‏ باب مقدار ما يقيم الرجل عند 
الثيب أو البكر إذا تزوجهاء وغيرهم من طرق عن يحبى القطان بحودا عن سفيان الثوري (ح) ويعلى بن عبيد كلاهما 
عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر (ح) ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن عبد الحميد بن عببد الله 
والقاسم (ح) وعن حفص بن غياث عن عبد الواحد بن لعن ثلاثتهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أم 
سلمة موصولاً مصرحا عنها بالتحديث» ورواه مالك والثورتي واختلف عنه وابن عبينة عن عبد الله بن أبي بكر عسن 
عبد الملك عن أبي بكر أن رسول الله ولةٌ مرسلاء ورواه عبد الرحمن بن حميد عن عبد املك به» مرسلاء والصواب 
المرصول وله طرق أخر لا نطيل بذكرها عن عمر بن أبي سلمة وعبد العزيز بن بدت أم سلمة عنها موصولا. 

)١(‏ "الهداية”: كتاب النكاح ‏ باب القسم 7717/١‏ بتصرف. 

(؟) "تبيين الحقائق ": كتاب النكاح ‏ باب القسم بتصرف. 

(5) في "ب" و"م": ((روايته)). 

(1) "الخانية”: كتاب النكاح - فصل في القسم 489/1١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في الحظر والإباحة ق85/). 

(5) في المقولة السابقة. 

(9) أي:.في "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم /507. 


الجزء التاسم ل لس 02373299 سس © ياب القسم 


وعمّمةُ في "البحر"؛ ونظَرَ فيه في "النهر”"» قال "المصنف": ((وظاهِرٌ بيِهما أهما م 
يَطْلِعا على ما في "الخلاصة" من التقييدٍ بالئلائة أيَّام كما عونا عليه في "المختصر" 
واللّه تعالى أعلم)) ا 


فقولهُ: ((وأطنٌ)) إل إضراب إبطالي عن مدّة الإيلاء» فيناسب أن تكوث ((أو)) في قول 

"الشارح": ((أو جمعة)) .معنى ((بل)) كما في قول الشاعر: [بسيط] 
كانوا ناو أو زاذوا ماني 0 

سا 

ز+ 4 لاالع (قولة: وعمّمة ف "البحر”*') حيث قال:((والظاهر الإطلاق؛ لأنه لما هيت 
كان على وجحه القسلم؛ 8 مطمئنة .كجبىء ها 

1ك لاك (قولة: ل فيه في "النهر””) حيث قال: ((قي نفي العا تالف نظ 
لا يخفى)) اه. 

قلت: وكا فإِن الاطمثنان .مجبئ النوية منتفي مع طول المدَة كسنة مشل؛ لاحتمال موته 
أو موتهاء مع ما فيه من تفويت المعنى الذي شرع القسم لأجله وهو الاستتناس. 

0745 (قو 1 وظاهرٌ بحيهما) أي : صاحب "الفتح ال ال كما في "للنح الك 0 

0# (قولة: من التقييد بالتلاثة أيام) قد علمْتَ ما يناي هذا التقييد. 


)١(‏ "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق937١/أ‏ بتصرف. 

(1) صدر بيت لحرير وعجزه: ((لولا رحاؤك قد قتلت أولادي)). وهو ف ديوانه صدته ال» و"مغيي اللبيب" صب ١؟‏ ب 
و"فرائد القلائد" ص 37””-» وشرح أبيات المغن ؟/؛ ه؛ و"شرح شواهد ابن عقيل" صدلاء اب. 

(0) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق١071١/1.‏ 

(8) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 79/7؟. 

(5) "النهر": كتاب النكاح ‏ ياب القسم 9503١/أ.‏ 

(5) "الفيح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 7/8 70. 

(90) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب القسم 78/7؟, 

(8) "المنح”: كتاب النكاح - باب في بيان أحكام القسم ١/ق7١/أ.‏ 

(9) "ح": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق/77١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .بلا مم للب سا حاشية ابن عابدين 


(فروعٌ) لو كان عملهُ ليلا كالحارس ذكرّ الشافعيّة أنه يسيم نهار”"» و 

ِ 08 فو د ع ع رار 0 1 
حسن. وحقة عليها أن تطِيعُ في كل مباح يأمُرها به. وله مُنعها من الغزل ومن 
أكلدسا شادى سن براه فل بون الجناء والقك إن نادي سنن ال 


"نهر"”". وَتمامُةُ فيما عَلْقبَهُ على "الماتقب " 200 


كلاد (قولة: وهو حسرٌ) كذا قاله في "النهد"0, 

]١ 17 58[‏ (قوله: 2 كل مباح) ظاهره أنه عند الأمر به هلك يكون واجبا عليهاء كأمر 
السلطان الرعية 5 "200 

ر5ع/ا؟ ]١‏ (قوله: ومِنْ أكل ما يَتَأذى به) أي: برائحته كثوم وبصلء ويؤأخخل منه أنه لو تأذى 
من رائحة ة الذّحان الشهورٌ هه اين شري 

اع 77 ]١‏ (قولة: بل ومن الحناع) ذكرة قُُ "الفنتسم"””) نا أخحل! م قبلهُ. 

07744 (قوله: وتمامهُ فيما علقته على "الملتقى””'') وعبارتة: عن "الخانية"7 معزيا لعي 
((لو كان له امرأة ة وسراري 9 يوم وليل مِنْ كل أربع عبهاء ري البواقي عند مَنْ شاء منهن» 
وكذا لو كان له ثلاث نسوهة 8 ليوم م وليلة عند كل منهنٌ؛ ويقيم 2 يوم وليلة عند 
َنْ شاء من السراري ولو له أربعة أقام عند كل يوما وليل ولم يكن عند السراري إلا وقفة الما 
ويكره للرّجل أن يطأ امرأته وعندها صب يعقل» أو أعمىء أو ا أو أجياء أو أمتهُ)) أه. 

ثم قال ”؟: ((ولا يجمع بين الضّرائر إلا بالرّضاء ولو قالت: لا أسكن مع أمتك ليس لها 
)١(‏ في "ب": ((لنهارا))؛ وهو خخطاً. 
(5) في "ب" و"'ط": ((برائحته)). 
فة "النهر": كتاب النكاح باب القسم ق/اة ١‏ بتصراف. 
(4) "النهر": كتاب النكاح ‏ باب القسم ق57١/!.‏ 
زه) "ط": كنات النكاح يات القشم 151/7 
(1) "الفتح": كتاب النكاح باب القسم 4/5 "٠.‏ 
00 ل "الد 0 : كتاب اي 3 4م ردي ع ا 
(8) أي: 3 "ادر 0 كتتاب النكاح - باب 8 6 (هامش "بجمع الأنهر" 1 


الجزء التاسعم تس -ل- ا هلل ام سس © فاب القسم 


> ام جم شاع ج هشاعم سع هماع ابه باع هاس هداج عام شاع ارده هم مج هأ هع هسه عدسه» م سأ ده هس هس جع جه اهس هام هدج > عه سياه هأ »ع ع هام مام سمس جح كه سد سأ اه سأ هتس »ع » " هاه و »ع هو بده همه سه ع عم هع بج . 


ذلك» ولو أقام عند الأمة يوما فَعَتَقَتْ يقيم عند الحرّة يوماء وكذلك العكس)) اه. 

ني لو أقام عند الرة يوما فصقت زوبحة الأمة يتحول إل المشقةة فلا كي لله يوفين 
تتزيلاً للحريّة انتهاءً منزلتها ابتداءً كما في "المعراج". 

أقول: وما تقله أوَلةً عن 'للتقى" مبويٌ على رواية “الحسن" المرجوع عنها كما تقدّمء من أن 
للحرّة يوما وليلة مِنْ كل أربع هكذا خطر لي» ثم رأيت "الشرنبلالي' 0 أتجدد 
المسرّات بالقَسُم بين الزوجات””"2 وقال: ((ول أرَ مَنْ نه على ذلك» ومبّنى الرسالةٍ على سؤال 
في: رحل له زوحتان وحوارء يقسم لازوجتين, ؛ م يبييت عند جواريه ما شاءء ثم يرحع 
إلى زوجتيه» ويقسم لهما؟ أحاب بالحواز أخذا من ول "ابن افمام'”" اللازمٌ أنه إذا بات عند 
واتحية يله وية اغيد الأخرى كذلك» 4 الدكوي أذ ريدت عند 7" واتعدة انهنما دائماء فإننة ألو 
ترك المبيت عند الكل بعض الليالي وانفرد لم يُمّع من ذلك اه. 

يعن بعد تمام دَوْرِِنَ وسواءٌ انفرد بنفسه؛ أو كان مع جواريه)) اه. فافهم, والله 


سبحانه أعلم. 


(1) "تلد المسرّات بالقسم بين الزوجات" لأبي الإخلاص حسن بن عمّار الوفائيّ الربُلالي المصريّ (ت 595١٠١ه).‏ 
(”إيضاح المكبون" ,7717/١‏ "خلاصة الأثر" 27/9 "التعليقات السنّية” صاره_). 
(7) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب القسم 8.7/9, 


قسم الأحوال الشخصية ست سس سم ءوس الست سس حاشية ابن عابدين 


2 
#إباب الرضاع» 

لَمّا كان المقصودٌ من النكاح الولدء وهو لا يعيش غالبا في ابتداء إنشائهِ إلا بالرّضّاع» وكان 
ع. لال 2 ع 0 7 0 5 مس 2 رار ب 5 ف 
له أحكام تتعلق به» وهي من آثار النكاح المتأخرةٍ عنه.عذَةٍ وجب تأخيرة إلى آآخر أحكامه. لم 
قيل: كان الرضاع ليدن من تصنيف "مد إنما عَمِلَهُ بعض أصحابه ونسبه إليه ليروجه ولذا 
لم يذكرة "الحاكم أبو الفضل” في مختصره المسمّى ب "الكافي"» مع الترامِه إيراد كلام "محمّاي" في 
ججميع كنبه محذوفة التعاليل» وعامتهم على أنه من أوائل مصنفاته» وإنما م يذ كرة "الحاكو" اكتفاء 

“نالا بو 

مما أورده من ذلك 5 كتاب النكاح: "فتن" 27 . 

2 1 5 1 2 2 عابه 
54م (قوله: بفتيخ وكسر) [9/ق5١/ب]‏ ولم يذكروا الضم مع جوازه؛ لأنه بمعنى أن 
ترضيع معه آخخر كما 52 "ال © وفيه: أن فعلهُ جحاء من باب علم قُ لغة تهامة, وهىي ما 
فوق 0 ومن 5 عت ف لغة ندع وا ب نان كر وزيا زاد ف المصبا 2402 اه 


«إباب الرّضّاع» 
(قولة: لأنه معنن : أن 5 عه د إلخ) في "القاموس": ((المراضعة: أن يرضع الطف” ل وف بَطنها 
ولد وأن برضم معَهُ آختر كالرضاع) اه. والْضبوط بنسخحة الطبع: لرّضّاعٌ - بالكسر - وهو مُقتضى ما ذْكرٌ 
في الممَصِدٍ السّادس د سالك" الشيخ "نر " في "اصطلاحات القاموس " وكذا صرح ون اع رمن 
"النهر": ((ول يذذكروا الضم مع جَوازه لأنه معنى : أن ترضم معة آخر كما في "القاموس")) اه. ففي ما قالَهُ في 
"التهر"؛ تأمل. ول يذكر في "القاموس" ولا في غيره على ما ريت صَبْطَهُ بالضّمٌ بالَّخنى الذي قالَهُ في "النهر" 
لاامَعَْىَ آحرٌ ولو كان هذا الضّبط صحيحا لذ كروه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع 7٠١4/9‏ بتصرف. 
(؟) "القاموس”": مادة ((رضع)). 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق917١/1.‏ 

(5) "المصباح المنير": مادة ((رضع)). 


غ1 


واكام اسس وحصت 3 مسمس يتيس . الو ارما 


م 0 1 5 1 م 2 0 3 ثُ 5 82 2ع 3 2 
مص الثدي» وشرعا: (مص الرضيع' * من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة, 
2 # د رم عدف و م 

والحق بالمص الوجور والسعوط والوأوا وا و .و و ووو وواوه ف ووو و و وو و ع وو و و و كوو وو ع و و ون و من نمه نانع مه 





أحرى من باب فتيم) مصدره رضاعا ورضاعة بالفتح. 
.ه77 (قولة: مص الشذي) قال في "المصباح”: ((الشذي للمرأة» ويقال في الرجل أيضاء 
قال "ان ك0 : يد كر وتونية) افيد 
وهذا التعريف قاصرٌ؛ لأنه في اللغة يعم المصّ ولو من بهيمة» فالأولى ما في "القاموس"9 : 
هو لغة: شرب اللْبن من الصترع والشنيه "طا"9, 
ا ا 0 ار إزلاد 
170701 (قولة: آدمية) خرَّج بها الرجل والبهيمة» 'بحر” '. 
1ل (قوله: أو أيسة) ذكره في "اله "0 أحذا من إطلاقهم, قال: ((وهو حادنئة 
الفتوى)). 
600 7 ٍِ 5 7 11 1 
[7370 0 (قولة: وألجِى بالمص إلخ) تعريضٌ بالردٌ على صاحب "البحر" حيث قال2: 
((التعريف منقوض طردا؛ إِذْ قد يوجد الم ولا رضاعً إن لم يَصِل إلى الجوف؛ وعكسا إِذْ قد 
يوجد الرّضاع ولا مص كما في الؤخور والسعوط))» ثم أحاب ب: ((أَنّ المرادٌ بالمصّ الوصول 


)١(‏ ((الرضيع)) ليست في "ب” و"و” واطا. 

(؟) "المصباح المنير": مادة((ثدي)). 

(؟) هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السسّكٌيت البغدادي انحوي شيخ العربية (ت144ه وقيل: 55 1هم) 
(”بغية الوعاة" 0749/7 "وفيات الأعيان" 79/5 "سير أعلام النبلاء" 13/1). 

(4) "القاموس” مادة((رضع)) بتصرف. 

(ه) "ط": كناب النكاح - باب الرضاع 1 يضر قن يسطين: 

() "البحر": كتاب الرضاع 778/7 

() "النهر": كتاب الرضاع ق97١/.‏ 

(8) "البحر": كتاب الرضاع 778/7 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية حمعحمت سنت ب##« ا سس س ىن حاشية ابن غابدين 


(في وقنت خصوص) هو (حَوَلان ونصف عنده؛ وحّولان) فقط (عندهماء وهو 


الأصحّ) "فتعه"7") 


12 


. وبه يفتى كما في "تصحيح القدوري والعامها 14 والوالها ه نوكه ا ل لايق لعاف بها 


إلى الجوف من الْنفذَيْنِ وخصّه لأنه سبي للوصولء فأطلق السبب وأراد المسبّب))» واعتزضه في 
"النهر”" أن المصّ يستلزم الوصول إلى ابلتوف؟ لِمًا في "القاموس'”": مصيصته: شرت شرباً رفيقا, 


وجعل الوٌجُورٌ والستعوط مُلْحَقَين بالمصّ "ح "0 وفي "المصباح”' : الوحور بفتح الواو: النواء يُعمِب 
امور رع زور ب لسر حر م بات ا 0 


07784 (قولهُ: في وقتب مخصوص) قد يقال: إنه لا حاجة إليه للاستغناء عنه بالرّضيع 


(قولُ: واعترّضَهُ في "النهر " بأد احص إلخ) غبار لقا مود 1 تصلحٌ رد على "البحر" إلا إذا كان لص 
معناه شرع أيضا ما ذكره في "القاموس". مع أن مَُتَضى ما ذكره "الحثني" في الأبمان عن "الفتح": : ((أنه لو 
حلّف لا يأكل عِتباء أو رئَاناً فجعل يَمْتصهُ وتربي تفلك وييِمُ لممحصّل بال لا يَحدث؛ لأنّ هذا ليس أكُلاً 
ولا شربا بل مص اه.)) أنه يطل على الامتصاص بدون ابتلاعء ولذا قال: ((ويَُِ الممحصّل بالص)»» 0 

(قولُ: والسسعوط كرسول: دواءٌ إلخ) قال "المتندي": ((السخوط - كرّسول -: دواءً مائِعٌ يُصَبُ في 
الأنفيء وهو بفلافب النشّوق والنفوخ غ فإنه دواءٌ حاف دقيقٌ جداً يَجِبُُ الأنفُ بريحه إلى الشماع. 

(قولة: للاستغناء عنه بالرضيع 0 أي : لواقع في عبارةٍ "الكنز", وفي تنظيره نظرٌ؛ إذ المرادُ بالكبيرة في 
عبارة "العناية": من تم له مُه الرّضاع حتى يح اردٌ على من وى في التحريم» وهو مُؤدّى عبارَةٍ نهر 
زوالكير لا يسمى رضيعا)» اث[ 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع 0” بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق917١/أ.‏ 

() "القاموس": مادة((مصص)). 

(4) في النسخ جميعها: ((رقيقا))؛ وما أثبتناه من "القاموس". 


(ه) "ح": كتاب الرضاع ق77١/أ.‏ 
30 "المصباح المنير": مادة((وجر)). 


اللو التاصيع. متي سي حيديست هوة ‏ ممت سح جححصهة بال الرضاء 


عن "العون" لكنْ في "الجوهرة" أنه في الحولين ونصف ولو بعد الفطام محرّم وعليه الفتوى. 


واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالى: 7# وله :وفص له تون سَهرا 4 [الأحقاف ه١]‏ 
7 
أي: مدة كل منهما ثلانون ا ا 


وذلك أنه بعد المدّة لا يُسَمّى رضيعاء نص عليه في "العناية'7"» "نهر”". وفيه نظر.” والذي في 
"العناية" أن الك ل كدي رضيها: ذكرَة زذا على من تنوى 3ق التحر كين الكتيل والصغين: 

رهه077 (قولة: عن "العون") كذا في عامّة النسخ؛ وفي بعضها: ((عن "العيون")) بالياء بين 
العين والواو» وهو اسم كتابو أيضاء وهو الذي رأيتهُ في "النهر”" وف "تصحيح القدوري" 
كاق4١/]]‏ أيضاء فافهم. 

177 (قولة: لكن إلخ) استدرالكٌ على قوله: ((وبه يفتى))» وحاصلة: أنهما قولان أفتى 
بكل نا 

لاه اداع (قولة: أي: 8 1 منهما ثلانون) تقديرٌ المضافف ليس لصِحّة ارم أن 
الإخبار بالزمان عن المعنى صحيح بلا تقدير فافهم» بل لبيان حاصل المعنى» قال في "الفعح””»: 
((ووجهه ستياه د 500 4 فكانت لكل واحد منهما بكمالهاء كالأجل 
المضروب لدينين على شخصين, بأنْ قال: أجُلَتْ الدَيْنَ الذي على فلان: والدَيْنَ الذي على فلان 
سنة يُفَهَمُ منه أن السّنة بكماها لكر)). ْ 


(قول "الشّارح”: لكنّ في "الجوهرة" أنه إل) ونقل "السندِي" عن "الخانيّة": ((أنّ تقديرَ مُدَنَهِ بحَوليِن 
ونصفي ظاهرٌ الرُواية)» وأنّ في "فتح القدير" عن "الناطفي": ((الفتوى على ظاهر الروايق)) اه. 


)١(‏ "العناية": كتاب الرضاع 7.3/5 (هامش "فتح القدير"). 
)١(‏ "النهر": كتاب الرضاع ق5917١/.‏ 

(©) "النهر": كتاب الرضاع ق517١/ب.‏ 

(4) "ط": كتاب التككاح ‏ باب الرضاع 937/7. 

(ه) "الفتح": كتاب الرضاع 8.8-5.19//9. 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا 4مم لس سسب حاشيةابن عايدين 


3 أن م ف الأول 0 0 "عائشة": (<لا فى الولد و من سنتين))) ال 
ا 0 العمل بقول 00 0000 7 


رهن (قوله: غير أن النقص) أي: عن الثلاثين في الأول؛ يعني ف مدّة الحملء أي: أكشٌ 
اد قام, أي: حَقَقَ ل 

زه (قوله: لا يَبْقَى الول إلخ) الذي في "الفتم"("©: (الولة لا انه اي 
سنتين ولو بِقَدْر فلَكَة معز وي رواية: ولو بِقَدْر ظِلّ مَْرَل وسنخيرحُه في موضعه) اه. 

وفلكة المغزل كتمُرة: معروفة, "مصباح”' وهو على تقدير مضافيء وقد جاء صريحاً في 
"شرح الإرشاد" ولو بدَؤر فلكة مَغزل والغرض تقليلٌ امد "مغرب".0© 

رده9؟؟*) (قوله: ومثلهٌ لا يُمْرَفُ إلا سماعا)؛ لأنّ المقدّرات لا يهتدي العقلٌ إليهاء "فنه7) 
أي: فهو في حكم المرفوع المسموع من البي وَل. 

07 (قولهُ: والآية مؤولة) أي: قابلة للتأويل بمعنىٌ آخمرَ» فلم تكن قطعيّة الدّلالة على 
المعنى الأوّل» فجاز تخصيصها بخبر الواحد. 

اال (قولة: لتوزيعهم) أي: العلماء كالصاحبين وغيرهما الأحل» أي: ثلاثون هر على 
الكنزة أعن: أقر مذة الكمل :وهنو مضه أشهر» والأكثر أي: أكثر مُّدَةٍ لرضاعء وهو ستتان» 
فالثلائون بيانٌ مجموع المدتين لا لكل واحدةٍ. 

امكل (قولة: على أن إج ترق في الجواب» وفيه إشارة إلى ما أورده في "الفتعه"7©) 


)١(‏ "الفتح": كتب الرضاع "١8/7‏ بتصرف يسير. 
(؟) "المصباح": مادة ((فلك)). 

(7) "المغرب": مادة ((فلك)). 

(4) "الفتح": كتاب الرضاع 48/7 .7١‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الرضاع ١١4/5‏ 


اكز اائيق ميحس ح مه 9863 اللجمتهتك . ان الرطاء 
كما أفادَهُ في "رسم المفى". لك في آحر "الحاوي": ((فإن الفا قيل: يُخيّرُ المفي, 57 


على دليل الإمام امار”"”» ((يِنْ أّه يستلزم كدوث لفظر (ثلائين) مستعملا في إطلاق واحدٍ في مدلول 
ثلاثين وف أربعةٍ وعشرين» وهو ممم بين الحقيقة لجاز بلفظ واحد”", ومِن أنّ أسماءً العدد لا يتحوث 
بشيء منها في الآرء نص عليه كثيرٌ من اللحققين؛ لأنها.كنزلة الأعلام على مسمُيّاتِها)) اه.. 

وأحاب "الر ميت" ب (( أن حمله وفِصالَهُ بم/ق4؟١/بم‏ مبتدآن» وثلاثون خيرٌ عن أحدهماء 
أي: الثاني وحُذِفَ خيرٌ الآخر, فأحدٌ الخبرين مستعملٌ في حقيقته» والآخرٌ في محازو» فلا حَمْمَ في 
لفظر واحدء وعن الثاني بأنه أَطْلِقَ الشهر في قوله تعالى: (إ لح أشهرمء ع4 [البقرة- ]١9107‏ 
على شهرين وبعض الثالث)) اه. 

قلت: وفيه: أن الشهرٌ ليس من أسماء العدد» فالمناسب الجحوابث .ها قاله الجمهور م انعد : 
إلا اثنين َر: يْدَ به ثمانية كما أشار إليه في "الفتم". لكنْ هذا تحاص بالاستثناء» والكلامُ ليس فيه0© 

لفن (قولة: كما أفاده في رسم المفي) اليد لذلك الإمام "قاضي عوان "2*0 فق فصل رسم 
المفي من أوّل "فتاواه" بطريق الإشارة لا بصريح العبارة. 

07 (قولَةُ: لكنْ إل) استدرالكٌ على قوله: ((الواحب على المقلّد)) إل فإنه يفيدُ 
وججحوب اتباعهء سواء وافقهُ صاحباه أو محالفاه» وهو قول "عبدا لله بن المبارك". 

ره00 (قوله: قيل: 2 يحبر الفني) أي: وق :0 د مانا كنا ملي فهذا قولٌ ثانء 
قال في "السراجيّة"9': ((والأول أ صح إن لم يكن المفي ند ومتاذة اننا القزن الثاني 


ينا ييا 


"كر" صا ادر 
)١(‏ ((واحد)) ساقطة من "الأصل". 
(؟) من ((لكن)) إلى ((فيه)) ساقط من "الأصل" و"1". 
(4) "الخانية": ”/١‏ (هامش "الفتاوى المندية”). 
(5) " الفتاوى السراجية": كتاب أدب المفى والتنبيه على الجواب 481/17. 


.ع 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لست دا ومع الم حاشية ابن عابدين 


و الأصح أن العبرة لقو الدليل)), ثم الخلاف في التحريم. 0 





أي: التخيير إن كان مجحتهداء ولا يخفى أن تخييرَ امجتهد إنما هو ف النظر في الدليلء 
وهذا معنى قول "الحاوي":27 والأصح أن العبرة لقوَةٍ الدّليل؛ لأنّ قوّة الدليل لا تظهر 
لغير امجتهد في المذهبء تأْمّل» وتمام تحرير هذه المسألة في شرح أرحوزتي في "رسم 
اليد "20 

077 (قوله: والأصح أن العبْرةَ لقرّة الدَليل) قال في "البحر””: ((ولا يخفى قرّة دليلهماء 
فإِنَّ قولهُ تعالمى: 4 وَالْوالْدت رضِعَنَ الآية [البقرة -85؟] يدل على أنه لا رضاع بعد التمام وأمًا 
قولهُ تعالى: ا قرا دفِصَالَاص را ضٍقِنهمَا4 [البقرة - 177] فإنما هو قَبْلَ الحولين بدليل تقييد 
بالتراضي والدشاورء وبعدهما لا يُحْنَاجٌ إليهما'"»: وأمّا استدلالُ صاحب "الهداية"0*© للإمام بقوله 
تعالى: فل وحماهوقص: لون سَهرا 4 [الأحققاف ‏ 6٠١ع‏ بناءٌ على أن المذّة لك متنا كينا 
م2 فقد رجع إلى الحقّ في باب ثبوت النسبء مِنْ أن الثلاثين لهما: للحمل سئة أشهرء 


(قوله: ولا يُخحفى أن تخيدرَ المجْتهدٍ إلح) المقابلة في عبارةٍ "الحاوي" بين القؤل بالتخيير وبين القَوّل 
الأصٌ دليلٌ على تَعايْرهِما لا على اتحادهماء وليس مُمادٌ عبارة "المسراجيّة" المذكورة اخقيارٌ التخيير إن 
مُحْتهداء بل يُحتملٌ اختيارةٌ واختيارٌ أن العِبْرة لقرَةٍ الدليل. 


.١31/ق "الحاوي القدسي": كتاب الحيل  فصل: إذا اختلفت الرّوايات عن الإمام أبي حنيفة‎ )١( 

(؟) انظر "عقود رسم المفي": 70/١‏ ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين". 

() "البحر": كتاب الرضاع 719/7 بتصرف يسير. 

(4) في "د" زيادة: ((وبه يضعف ما في "معراج الدراية" معزياً إلى "امحميط": من أنه بعد حولين» فيكون دليلاً له_لما 
علمت ‏ من ضياع القيدين حينيذ)). ق ١7‏ /أ. 

(5) "اهداية”: كتاب الرضاع .777/١‏ 


.407/7 قوله: ((لتوزيعهم))‎ ]١7771[ المقولة‎ )١( 


الحة افاي هكم 7 يحمت ميم عا ارط 


ما لزومٌ أحر الرضاع للمطلقة فَمُقدَرٌ بحولين بالإجماع. 
(وشبت التحريم 2 المدّة) فقط ولو (بعد الفطام والاستغناء بالطعام على) ظاهر 
(اللذهب) وعليه الفتوى» "فتح"”؟ وغيره. قال "للصنفْ””© ك "البحر”": ((فما في 


"الرّيلعي" حلاف المعتمد؛ لأنّ الفتوى متى اختلفت ررحم ظاهرٌ الرّواية)) 5200 
والعامان للفصال)) اه. 


تفن (قولة: ما لْرُومُ أَخْرٍ الرضاع لخ وكذا وجحوب الإرضاع على الأم ديانة 2 
"نهر”' عن "امحتبى". 

07154 (قو ل ف لفقل أناايوتها فاله ليد جحسبا التحريم "بحر"20. 

ولاال (قولة: فما في "الزيلعي "0" أي: مِن قوله: ((وذكر و0 أله إن فط قبل 
مضي المذة رم/ق5١/])‏ واستغنى بالطّعام " يكن رطان وإن م يستَغن شت به لكر وهو 
رواية عن "أبي حنيفة" رحمه الله وعليه الفتوى”)). 

[07 (قولة: لأنّ الفتوى إلخ) ولأنّ الأكثرين على الأرَّل كما في "النهر”". 


)١(‏ "الفتح": كتاب الرضاع 75١١/9‏ بتصرف. 

فيه "المنح" : كتاب النكاح - باب ف بيان أحكام الرضاع ١/ق‏ 7١/ب‏ بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الرضاع 19/8؟ بتصرف. 

(89) ف "د" زيادة: ((مقدّرٌ بحولين)). ق7١/|.‏ 

(5) "النهر": كتاب الرضاع ق917١/‏ ب. 

(1) "البحر": كتاب الرضاع 719/7؟. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ؟/181. 

(8) انظر "شرح الصدر الشهيد على النفقات": تفسير #وحولين كاملين © صله بتصرف. 

(5) في "د" زيادة: ((وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي يوسف: إن كان لا يجتزئ بالطعام» لكن أكثرٌ ما يتناوله هو 
لبن دون الطعام يكونٌ رضاعاء انتهى)). ق17٠١/أ.‏ 

.ب/١917ق "النهر": كتاب الرضاع‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل دا همم دس حاشية ابن عابدين 


ال لل ار ص ك : قراب ار 
(وه 0 لأنه حزء آدميء والانتفاعَ به لغير ضرورةٍ 
حرامٌ على الصّحيح, "شرح الوهبانيّة””"2. وفي "البحر": ((لا يحوزٌ التداوي 50 


الفففنة (قوله: ولم؛ يبح الإرضاع بعد مدّته) اقتصر عليه "الزيلعي"0" وهو الصحيح كمافي 
"شرح المنظومة””" "بحر'”27» لكن في "القهُستائي"”” عن "الحيسط””'((لو استغنى في حولين حَلَ 
الإرضاع بعدهما إلى نصفي ولا تأثم عند العامة خلافاً ل "لف بن أيوب")) اه. 

ونق”0© أيضا قبلَهُ عن إجارة "القاعدي": ((أنه واحبُ إلى الاستغناء» ومستحبُ إلى حولين» 
وجائزٌ إلى حولين ونصف)) اه. 

قلت: قد يُوَقْقُ بحمل المدّة في كلام 'المصنف” على حولين ونصفيء بقرينة أن الزياعي ”© 
ذكرة بعدّهاء وحيتئذٍ فلا يخالف قول العامة» تأمّل. 

[ مطلب: مل غرر لاف بحليب المرأة لغير الرضاع ] 

07975 (قولةُ: وفي "البحر"”/) عبارتة: ((وعلى هذا أي: ‏ الفرع المذكورٍ ‏ لا يجوز 
الانتفا ع به للتداو ي» قال في "الفتعم” 0, و 0 شبتو نَ لبن العك: أئ: الذي 0 بسبب بنتي 
مرضعة نفعا لوَحَع العينء واختلف المشايخ فيه قيل: لايجون وقيل: موز 7ع انه يزول به 
الرّمّده ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة, فااراة إذا علي على الطلر :وال فهو معنن المنع اه. 


)١(‏ "نفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق57/أ. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع .١81/9‏ 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق57/). 

(5) "البحر": كتاب الرضاع */7179. 

(0) "جامع الرموز": كتاب الرضاع .79/4/١‏ 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثالث عشر في بيان أسباب التحريم ق١١5/أ‏ بتصرف. 
(0) أي: في "جامع الرموز": كتاب الرضاع .798/١‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ؟/81١.‏ 

(9) "البحر": كتاب الرضاع 779/59. 

.911-51 ٠/9 "الفتح": كتاب الرضاع‎ )٠١( 


)١١(‏ ((وقيل: يجوز)) ساقط من "الأصل". 
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بحرم في ظاهر المذهب أصلَهُ بول المأكول كما مرّ)). 
(وللأس إحبار أَمَه على فطام وللدها منه قبل الحولين إن لم يضرم أني: الولد 
الْفِطامٌ كما له) أيضاً (إحبارها) أي: أَمَتهِ 0 


ولا يخفى أن التداوي بلمْحرّم لا يجورٌ في ظاهر المذهبء أصلَهُ بول ما يُوَكَلٌ لحمُك فإنه 
زا يغرب أصضلمم) اه. 

سيففنة (قولة: بالمترم) أ حرم ادال طاهرا كان أو م 0 

1/9/5 1ع (قولة: كما م أ 06 فصل البئر؛ -حيث قال: 

(فرع) 

اتيف في التداوي بالمْحرّم» وظاهرٌ المذهب المنع كما في رضاع "البحر””", لكنْ نقل 
الف" َمّةَ وهنا عن "الحاوي":20) وقيل: يرخص إذا عَلِمَ فيه الشفاء ول يَعْلّمْ دواءٌ صر كما 
رخص الخمرٌ للعطشان» وعليه الفتوى)) اه "-'”", 

قلت: لفظ ((وعليه الفتوى)) رأيته في نسختين من "المنحم”2 بعد القول الثاني» كما ذكرها" 
"الشارح" كما علمُبَهُ وكذا رأيته في "الحاوي القدسي"» فعْلِمَ أن ما في نسححة "ط””” تحريف» فافهم. 

(قولةُ: وللأب إحبار أَمَتِِ إلح) لأنها لا حقّ لها في التربية في حال رقهاء بل الحقّ له؛ 
لأنها مِلْكهُ وكذا الحكمٌ في ولدها من غيره؛ لأنّه ملك لهه "رحمي". 


)1( ح: ب الرضاع ق7/١1١/ب.‏ 


7١‏ "در" 701/١‏ وما بعدها. 

(5) "البحر": 79/0, 

(4) "الحاوي القدسي": كتاب الاستحسان ‏ باب في أنواع متفرقة ق44 .)/١‏ 
(ه) "ح": كتاب الرضاع ق1177١/ب.‏ 

(5) "المنح": كتاب النكاح ‏ باب في بيان أحكام الرضاع ١/ق75١/ب.‏ 


90 "در" ١ع‏ ملا. 
(8) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 517/7. 


قسم الأحوال الشخصية متتل ا وحم ددس حاشيةابن عابدين 


(على الإرضاع» وليس له ذلك) يعبي: الإحبارٌ بنوعيه (مع زوجيِه الحرة) 
ولو (قبلهما) لأنّ حقّ التربية لحاء "جوهرة"0) 01 


قلت: والظاهر أن للمولى إحبارّها أيضاء وإنْ شَرَّط الزوجٌ حرّية الأولاد؛ لأنّ الرّضاع 

يهزله ويشغلها عن خدمته. 
0 ى 

07775 (قوله: على الإرضاع) الإطلاق شامل لولده منهاء أو من غيرهاء ولولد أحنبي 
بأحرةٍ أو بدونها؛ أن له استخدامها .يم أراد. 

زلالالا؟3 (قوله: بنوعيّه) رمق ه١١/بع‏ أي: الإجبار على الفطام وعلى الإرضاع. 

[774/] (قوله: مع زوجتهِ الحرَةٍ) أمّا زوجت الأمة فالحق لسيّدِها وإن شَرّط الزوج حرية 
الأولاد فيما يظهرء كما ذكرناه'' آنفاء فافهم. 

0709 (قوله: ولو قبلهما) أي: قبل الحولين» وهذا التعميم المستفاد مِنْ زيادة ((لو)) 

17 00 ِ 2 0 . تاه 
صحيح بالنسبة إلى عدم الإجبار على الرضاع؛ اي : ليس له إجبارها عليه في القضاء ما م تتعين 
لذلك في المدّة» بأن لم يأحذ نذي غيرهاء أو لم يكن للأب ولا للصغير مال كما سيأني”” في 
الحضانة والنفقة أمّا بالنسمبة إلى النوع الآمر وهو عندمٌ الإحبار على اللفِطام فإنما يصمح قبل 
الحولين» وأمًا بعدهما فالظاهر أنه يَجْبرها على الفطام؛ لِمَا أن الإرضاعَ بعدّهما حرامٌ» على القول 


(قوله: فالحقّ لسيّيها وإن شَرَط الرّوجٌ إلخ) الظاهرٌ أنّ مفهومٌ الح فيه تفصيل؛ وأنه إذا كانت الرُوجة 
أَمّة ليس له إجبارُها على الرّضاع ولو كان الأولاد أخزاراء وإذا كاتوا حزارا له حَبْرّها على الفطام؛ إذ لا حى 
لمولاها حيئئل» وإذا كانوا أُرقَاءَ ليس له جَبْرّها عليه؛ إذ لا حق له فيهم ولا مهم والحق لمولاها. 


)١(‏ "الموهرة الئيرة": كتاب الرضاع 47/17 بتصرف. 
(؟) المقولة ]١777/5[‏ قوله: ((وللب إجبار أمته إلخ)). 
(1) المقولة 1١/اه‏ ١ع‏ قوله: ((ولا تحبر عليها))؛ والمقولة ]١57>54[‏ قوله: ((إلا إذا تعيدست)). 


الجزء التاسع | لت دا 48 لس سس © باب الرضاع 


.0 ا ا ره ااه به لاس 0 5 
(ويشسِت به) ولو بين" '' الحربيين "بزازية". (وإن قل) إن عللمّ وصولة الحوفه 


أن هته الحولان» تأمل. "02" بزيادة. 

قلت: وما استظهره مبئ على ظاهر كلام ال" السابق» وقدّمنا"؟ الكلامٌ فيه. 

:00 (قولة: علو بين الحرييين) قال في "البحر””: ((وفي "البزّازية””©: والرضاغ في دار 
الإسلام ودار الحرب سواء؛ حتى إذا رَضِعَ في دار الحرب وأَسْلَمُوا وخرجوا إلى دارنا تبت أحكامُ 
الرضاع فيما ينهم)) اه "".0 

خالل (قولة: 0 أشار به إلى نفي قول "الشافعي" » وإحدى الروايتين عن "أمد": أنه 
يت لحري لخدن رَضّعات مشبعات؟ لحديث "مسله9: رر لا م الع و حصان 1 


)١(‏ في "ط": ((بان)): وهو خخطا. 

(0) في "ب": («(ا حر بيتين)). 

(0) "ح": كتاب الرضاع ق177١/ب..‏ 

(4) المقولة ]١775[‏ قوله: ((وللب إجبار أمته إلخ)) وما بعدها. 

(0) "البحر": كتاب الرضاع /779. | 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع ١١5/54‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(0) "ح": كتاب الرضاع ق77١/ب.‏ 

(4) أخرجه مسلم )١45٠(‏ كتاب الرضاع ‏ باب في المصة والمصتان؛ وأخرجه أحمد 5١59459 7١/5‏ و2547 وأبو 
داود )7١71(‏ كتاب النكاح ‏ باب هل يحرم ما دون خمس رضعاتء؛ والترمذي )١١0٠١(‏ كتاب الرضاع ‏ باب سا 
حاء لا تحرم المصة ولا المصتان» وقال: هذا حديث حسن صحيح, والنسائي ٠١١/5‏ كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي 
يحرم من الرضاعة, وفي "الكبرى" (57؛ د) و(455ه) كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة؛ وابن ماجه 
)١941١(‏ كتاب النكاح ‏ باب لا تحرم المصة ولا المصتان» والدارمي ؟ه وه كياب النكاح ‏ باب كم رضعة ترم 
وابن حبان (4777) كتاب الرضاع ‏ ذكر الخبر الدال على أن الرضعة والرضعتين لا تحرمان» من طرق عن عبد الله 
وعروة ابنا الزيير وأبي الشعثاء كلهم عن عائشة مرفوعاًء وفي الباب عن الزبير بن العوام» وأم الفضلء وأبي هريرة؛ 
وعبادة بن الصامت. 


0غ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل علد دا #عجم عمس حخاشية ابن عابدين 


راسة# هو سس نه 


0 2 9 3 _ اه 4 - 2 6 الى احم 
وقول عائشة رضي ا لله عنها: رركان فيما أنزل من القرآن: عَسْرٌ رَضّعات معلومات يحرمن» ثم 
ار م 8 واس 


سبية0) بخمّس رضّعات معلومات يُحَرمْن» فتوفي رسول الله يَييْهٌ وهي فيما يُقرأ من القرآن» 
رواه "مسلم"”. 

والحواب أن التقديرٌ منسوخ, صرّح بسْحجهِ "ابن عباس" و"ابن مسعود"؛ وروي عن "ابن 
غمر" أنه قبل له إن "ابن الزبير" يقنول: لا يأ بالرطلعة وَالرطْعنِينء فقنال: قضاء لله حير من 
قضائه”"» قال تعالى: «إوَأْمَهمُكْمْ الي قَأرَصَعمْْ وَلَمَونْكُم وِرَصَالرصَلعَةٍ4[النساء - 
7]» فهذا إِمّا أن يكون ردًاً للرّواية بتسمخهاء أو لعدم صحتهاء أو لعدم إجازته تقييدَ إطلاق 
الكتاب بخبر الواحد» وهذا معنى قوله في "الهداية"”©: ((إنه مردودٌ بالكتاب» أو منسوخ به)): 


(قولة: ردًا للرّواية بنسسّحيها إلخ) عبارة "الفتح": ((لنسلعيها باللام)). 


)١(‏ ف هامش "م”": ((قوله: (ثم نسخ إلخ) الذي في "صحيح مسلم": ((ثم نسحن بخمس معلوماتو فتوني رسول الله ويه وهن 
إلخ)) اهف فراجحعه إن شئت. اه مصححه)). 

(؟) أخرجه مالك 774/7 كتاب الرضاع ‏ باب جامع ما جاء ف الرضاعة بعد الكبر» ومسلم )١407(‏ كتاب الرضاع ‏ باب 
التحريم بخمس رضعاتء وأبو داود )7١77(‏ كتاب النكاح ‏ باب هل يُحرّم ما دون حمس رضعات؟ والنسائي ٠٠١/5‏ 
كتاب الدكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من الرضاعة؛ وفي "الكبرى" (444ه) كتاب النكاح ‏ باب القدر الذي يحرم من 
الرضاعة؛ والنزمذي )١١5:(‏ كتاب الرضاع ‏ باب ما جاء لا تتحرّم المصة والمصتان» واين ماجه )١5141(‏ كناب التكاح - 
باب لا تحرّم المصة والمصتان؛ والدارمي 5943/7 كتاب النككاح ‏ باب كم رضعة تحرم؟ والبيهقي في "السئن الكبرى” 
07 كتاب الرضاع ‏ باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا مس رضعات»؛ وابن حبان )477١(‏ (4777) كتاب 
الرضاع ‏ باب ذكر قدر الرضاع الذي يحرم من أرضم في السنتين الرضاع المعلوم» و”"شرح السنة" للبغوي 81/9؛ 
وإسحاق ابن راهويه في "مسنده" 44/7 )٠٠١7(‏ من طريق عمرة عن عائشة رضي | لله عنها. 

(1) أحرجه عبد الرزاق )١72419(‏ كتاب النكاح ‏ باب القليل من الرضاعءوالبيهقي في "السئن الكبرى" 45/8/97 
كتاب الرضاع ‏ باب من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره» وأرج البيهقي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: يحرم 
من الرضاع قليله و كثيره. 

(4) "الهداية": كتاب الرضاع 7/١‏ . 


الجزء التاسع ا ا تبنت يي يجيح باب الرضاع 


غير”"": فلو التقّم الحلمة ول يُدْرَ أَدَحَل اللبَنُ في حلقِه أم يدي لم يحرم؛ لذن 
قٍِ 9 كا "ولواحية". ولو أرضعها أكثر أهل القريةي را موا 


وأمًا ما رَونَهُ "عائشة””" فالراد به: : : تسيخ الكل نسخا قريساء حتى إن مَنْ لم ييلغهٌُ كان يقردّهاء 
(“اق15/) وإلاً لم ضياعٌ بعض القرآن كما تقوله ا » وما قيل: - ليكن”؟ نسخ التلاوة 
مع بقاء الحكم - فليس بشيء؟ 4 ادعاء بقاء حكمه بعد نسلخه يحتاجٌ إلى دليلء وتمام ذلك 


لوط ف "الفتح برضي و"التبيين ا وغيرهما. 
زثنبيه) 
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نقل 8 عن "يريا" .ورانه لو مضي شافعي بعدم لدريدة رمع هد بك ونا 
رَفِعٌ إلى حنفي أمضاة)) اهء فتأمل. 

1745 (قولة: لاغيّر) يأني” محارزة في قول ادك ((والاحتقاث والإقطارٌ في أذن 
وحائفةٍ وآمة)). 

"هاا (قولة: فلو التقمّ إلخ) تفريعٌ م على التقَييدٍ بقوله: (( إِنْ عَلِمَ )»» وفي "القنية"7"©: 


(قولهُ: وما قيل لِيُكْرَهَ إلخ) عبارة "الفتح": ((ليكن)). 


(1) قال ابن هشام: وقوهم (لا غير) لحن ويقال: ((قبطلتُ عشرةً ليس غيرُها)). وانظر تنمة الكلام في "مغئي 
اللبيب": الياب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها ‏ حرف الغين المعجمة (غير) صة 1٠‏ وما بعدهاء ولا 
يمخفى ما ف عبارات الفقهاء من التساهل. 

(؟) في "ب": (االمائع))» وهو حطأ. 

(7) تقدم تخريج هذا الحديث ف ص١‏ 4-. 

5( ا و "م": ((ليكره))؛ وما أثبتناه من"الأصل" و "1" هو الصواب الموافق لعبارة "الفتح", وقد تيه إليه 
الرافعي هنا. 

(5) "الفتح": كتاب الرضاع #/705,. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع 817 1. 

(/) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟/97. 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الرضاع ."5/١‏ 

(9) "در" صه55-5. 

)٠١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب في الرضاع ق4/ب. 


قسم الأحوال الشخصية للشسسسسللم > هم ددس سلسم تحاشية أبن عابدين 


ثم لم يدْرَ مَن أرضّعّها("» فأراد أحدّهم تروّحها إن لم تظهر”" علامة ولم يُشهَدْ 


٠‏ ا 
بالل 0 ا [1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 11000 


(( امرأة كانت تَعْطِي ثديّها و واشتهرَ ذلك بينهم» ثم تقول: لم يكن في نَدبَي لبن عر قدا 
تذيي؛ وم يُعْلّمْ ذلك إلا مِنْ حهتها جار لابنها أن يتزوج بهذه الصبيّة)) اه. "ط"”) وفي 
"الفتعه"00©: ((لو أدحلت الحلمة قُْ في الصبي» وشكت في الارتضاع لا شٍُْ ري بالشّلك ))» 0 
قال”: ((والواحب على النساء أن لا يرضعنَ كل صبي من غير ضرورة» وإذا أرضعْن فَليِحْفْظَنَ 
ذلك ولَيشهرتة ويكتبهُ احتياطاً)) اه. وفي "البحر”" عن "الخانية”: ((ِيككْرَهُ للمرأة أن ترْضعَ 
صب بلا إذن زوجها إلا إذا حافت هلاكة). 

مالع (قولة: ثم 5-5 أي : لم يدر مَنْ أرضعها منهم: فلا بل أن ل المرطعة. 

ره4ا؟ ل (قولة: إن م تظه' علامة) م أرَ مَنْ فسرهاء ويمحن ع ترود المرأة ذات لبن 
على امحل الذي فيه الصبيّة» أو كونها ساكنة فيه؛ فإنه أمارة قويّة على الإارضاعء "ط" 9) 

ركملا؟ل) (قولة: ولم يشهَد بذلك) بالبناء للمجهول؛ ودار واحرورٌ نائب الفاعل. 

مالع (قولة: حازٌ) هذا من باب ال خصة؛ كنا تسد با النكاح» وهذه المسألة حار 


١١‏ 11 لذ ليا 


)١(‏ ((من أرضعها)) ساقط من "د" و 


8 الى 


(5) قي و : ((يظهر)). 

(5) "النانية": كتاب النكاح ‏ فصل ف إقرار أحد الزوجين بالحرمة إلخ 771١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟514-37/7. 

(5) "الفتح": كتاب الرضاع ٠4/5‏ 3.067. 

.7٠0/ أي: في "الفتح": كتاب الرضاع‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب الرضاع 778/5 بتصرف. 

(8) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة إل فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة على النبي يه 4170/9 (هامش 
"الفتاوى اطندية"). 

(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 9414/7 بتصرف يسير. 


الجزء الاسم 39 دا هه لسلس سس © إباىبالرضاع 


و سد ان 4 وام هم , ته اي 
(أُمُوميّة المرضعة للرضيع؛ و) يثبت (ابوة زوج مرضعة) إذا كان (لبنها منه له) 
وإلا لا كما سيجي 276 (فيحرم هبه أى: بسببه وم او ا 1 





عن قاعدة: (( الأصلٌ في الأبْضاع”" التحريمٌ )) ومثلها ما لو اختلطّت الرّضيعة بنساء يُخْصَّرْنَ 


وهذا خلا المسألة الى فإنه ا إلى إخخراججها؛ لأنّ سبب الحرمة غيرٌ متحقق فيهاء كذا 
أقاذه ف 'الأشباة"7 . 
2-1 _ 0 00 عد اليه الإ #ُائ4), عع وم الى 

[44 (قوله: أموبية) بالرفع: فاعل((يثبت))؛ قال "القهستاني” ': ((والأمومّة مصدرء هو 

كونٌ الشّخص أما)) اه. 
1 1 2 ااه + ع عر ع ا 

00457 (قوله: وأبوة زوج مُرضيعَةٍ لبنها منة) المراد به اللبن الذي نرّلَ منها بسبب ولادتها 
مِنْ رحل» زوج أو سي فليس الزوجٌ قيداء بل حرّج مرج الغالب» "بحر".” وأمّا إذا كان اللبن 
من [“/ق15١/س]‏ زنا ففيه تحلاض سيذكرو() "الشارح"؛ ويأئي7") الكلام فيه. 

07.7 (قولة: له) أي: للرضيعء وهو متعات بالأاة "م" أي: لأنه مصدر معناه: كونه 
أناء ف 

00 ع م 5 5 ا ١١‏ 

017/51 (قوله: كما سيجحيء) اي : 32 قوله: («طلق ذات لبن)) ح[ 0 

كةاام (قولة: أي: بسببهو) أشار إلى أنّ ((من؟)) .ععنى: باء السَببيّة "ط"207,. 
(0 ف "و": ((يجيء)). 

(5) في "م”: «الإرضاع)). 

(") "الأشباه والنظائر": القاعدة الثالثة: اليقينٌ لا يزول بالشّلكٌ ص؛ لاهلا بتصرف. 
(5) "جامع الرموز": كتاب الرضاع .598/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 47/7 7. 

(5) "در" صدةالات, 

() المقولة ]١7810/14[‏ قوله: (("فتح")). 

)م2 "ح": كاب الرضاع ق "ا 5 بتصرف. 

(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟/814. 

.ب/١1!7ق "ح”": كتاب الرضاع‎ )٠١( 

)1١(‏ "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟/414. 


قسم الأحوال الشخصية للد ا هه لس حاشية ابن عابدين 
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(ما يَحَرّمْ من النسّب) رواه "الشّيخان"» واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة» 
وجمعها ف قوله: [بسيط] 


لج قر قر 


17/3] (قولة ما يحرم من النسبي) معناه أن اللدرمة سسب ارّضاع تقار بحرمة المي 
فَشَمِل ا الابن والأب من الرضاع؛ لأنها حرام بعت لعي تكن رسيت الرضاع؛ وهو قول 
أكثر أهل العلم كذا في 'المبسوط”" "بحر'”", وقد استشكل ف "الفتح7" الاستدلالَ على تحرعها 
بالحديث؛ لأنّ حرمتها بسبب الصّهْريّة لا النسبيه ومحرّمات النسب هي السبع للذكورة في آية 
التحريه2, بل قَيْدُ الأصلاب فيها يُخرج حليلةً الأب والابن من الرّضاع؛ فيفِيدُ حلّهاء وَامُهُ فيه. 

فاق وقول “روا التيعانة" © شقاني إل أنه تحديت» لك فينه تقيي النضناة تر كيب 


هم بير 


المكنء وهو زيادة الفاء ووضع المضمر موضع الظطاهرء وأصله: (ريحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب» "ح””"2» وتقدّم أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف على أن "المصنف" لم يقصِد رواية 
الحديث» لايك 


.195/7 ٠. "المبسوط": كتاب تفسير التحريم بالنسب  باب تفسير لبن الفحل‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الرضاع .778/٠‏ 

() "الفتح": كتاب الرضاع 717/7 

(5) الآية الثالثة والعشرين من سورة النساء. 

(5) أخخرجه البخاري (7045) كناب الشهادات ‏ باب الشهادة على الأنساب» و(١٠57)‏ كتاب النككاح ‏ باب وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم؛ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ومسلم )١7( )١447(‏ كناب الرضاع ‏ باب تحريم ابنة الأخ من 
الرضاعة» والنسائي ٠٠١/5‏ كتاب النكاح - باب تحريم الأخ من الرضاعء وفي "الكبرى" (5410) و(5441) كتاب 
النكاح ‏ باب ما يحرم بالرضاعة» وابن ماجه )١918(‏ كتاب النكاح ‏ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء وأحمد 
7-0- 19 وعبد الرزاق )١7851(‏ كتاب النككاح ‏ باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وابن أبي شيبة 
م" كتاب النكاح ‏ باب ما قالوا في الرضاع يحرم منه ما يحرم من النسب. من طرق عن أبي الشعئاء جابر بن زيد وسعيد 
بن المسيب وعكرمة وسعيد بن جبيرء كلهم عن ابن عباس فذكره مرفوعا» وف الباب عن عائشة وعلي رضي الله عنهما. 

.1/١077ق "ح"”: كتاب الرضاع‎ )١( 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 44/9. 


64.5 


لذن ةالتالية . دس سكم 10 بيعب تتحككم “ات الرساء 
ا ا الى 3 8 ِ 9 سَ 
يُفارِقَ النسّب الإرضاعٌ في صور كأم نافلة أو جَدَةَ الولدٍ 


8 (قولةُ: يفارق النسب الإرضاعٌ) بنصب النسب» ورفع الإرضاغٌ "ح"”". ولعله 
إنما نسيبّت إليه المفارقة و إن كان مفاعلة من الجحانبين؛ لأنه الفرع» والنسّب هو الأصل المعتبرٌ في 
التحريمء والمفارقة غالبا تكون مِنّ العارض» "ط"27, 

7/4 لع (قوله: قْ صور) أي: سبع وإنما كانت إحدى وعشرين باعتبار تعلق الرضاع 
بالمضاف» أو الضاف إليه» أو بهما كما يا إيضاحة ولا يخفى عليك أن المذ كور قُْ القكنة مروف 

فاه 0م اا ا 1 32 9 ء 2 5 5 : 
صورء فإِن قوله: ((وأم اخ« مكرر مع قوله: ((وأم أحسته))؛ إذ كل واحدةٍ من هذه المذكورات 
0 ين م 2 و م 2 5 ومع سا اه 7 11 
كذلكء؛ فإن حت البنتب مثل أعحت الابن» وأم الخالة مثل ام الخال» وقس عليه» حم 0 
99" (قوله: كأم نافلة) أشار بالكاف إلى عدم الحصر في ذلك, لِمَا قال في "الفتح”: 
و ف ا 1 ا م 2 57 
((ن ارم في الرضاع وجود المعنى ارم في النسب» فإذا انتفى في شيء مِن صور الرضاع انتنفت 
2 0" و2 
الحرمة» فيستفادٌ أنه لا حَصْرٌ فيما ذكر )) اه فافهم. 
01 1 1 5# ع الل شاع ع سات 000 
والنافلة: الزيادة تطلق على ولد الولدٍ لزيادته على الولد الصلبي» وتعدم أن كل صوروة من 
1 7 #م شاي 1 وم 7 55 3 1 2 0 1 2 
هذه رك/ق07 ١‏ /أ] السمبع تفرع إلى دلاث صورء فولل ولدك إذا كان ا وله أم من الرضاع تجل 
لكء بخلاف أمّه من النسّب؛ لأنها حليلة ابنك» وإِنْ كان رَضاعيًا بأن رَضِعٌ من زوحة ايك 
١‏ 8 بش 2 2 
ولهذا الرضيع أم نسبية أو رضاعية أرى تحل لك. 

هه (قوله: أوحدة”"' الولد) صادق بأن يكونٌ الولدٌ رضاعياء بأن رَضِعٌ مِنْ زوحجتِك» 

س0 جك ع و# عو ,"ثم فر اع سثو يه 7 42 3 ي ع كي 
وله جدة نسبيّة» أو جدة أم أم أخرى أرضعتة» وبأن يكون نسبيًا له جدّة رضاعيّة؛ بخلاف النسبية 
)١(‏ "ح”: كتاب الرضاع ق7١/1.‏ 
(؟) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4/5 5. 

ف 0 صه د-6 5ه وما يعذها. 
(4) "ح”: كتاب الرضاع ق عا ١‏ /أ. 


(١‏ "الفتح": كتاب الرضاع 1 بتسارئه بسيو 
230 ف "الأصل" ان و ((وجدة)). 


قسم الأحوال الشخصية جحي ع تت ل ست ٠‏ ا لملس*طسطسسسلس بحأشية ابن عابدين 


وأم اععمتب وأنحضت إحن وأم - 2 4ه مار اه ا 80616 وك مو 0 0ت 


فلا تل لك؛ لأنها أ مك أو أم زوجتك» واحترز ب ((حدَّة الولدِ)) عن أم الولدِ؛ نهنا حلال من 
556 وكذا من الرّضاع. 

هه( (قوله: وَأ أحت) صادق بأن يكوة 1 منهما من الرّضَاعء كَأنْ يكون لك 
أختٌ من الرّضاع» لها أمّ أخرى من الرّضاع أرضعْتها وحدهاء وبأ تكون الأتُ فقط من 
لرضاع لها أمّ نسي وبأ تكون الأمّ فقط من الرضاعء كأن تكون لك أت نسبّة هها آم 
رَضاعيّة» بخلاف النسبّة؛ لأنها إما أمّك أو حليلة أبيك. 

اقول وأحت ابن) أي: كل منهما رضاعي؛ أو الأول رَضاعي والثاني لصي 
أو العكس» بخلاف ما إذا كان كل منهما نسيئاء فلا تحكُ أخحت الابن؛ لأنها إن بتاك أو ربييتكء 
ومن هنا يُعْلمُ ما إذا رَضِعَّ ولدّكَ من أمٌ أمّه إن أمّهُ لا تَحْرُمٌ عليك؛ كرا حت افئلة رصاع 
أفاية "لال كاين 1" 00 

١‏ 0 بأن يَدعِي 
شريكان ‏ في م5" ولدّهاء فإذا كان لكل منهما بنثُ من غير الأَمَةٍ حل لشريكه لتروّجٌ بهاء وهي 
أخحت دنا داب والدر يه" شرح الوهبانيّة"”'2 وأجحاب عنها» "شرنبلاليُة"20. 

مال (قولة: وأم أخ) الكلامٌ فيه كالكلام في أم الأصتي» وفيه ما مر" عن "حم". 

(قولة: وأورة أنه ينصورٌ الل في أحت ابه إلخ) أجاب عنه 'شيخي زَادَه"' بأن المرادَ بحت الولخد 
هي أعدت الولدٍ الذي احتص به أب وأحد لا ونا مَك ركأء كما هو المْتبادِرٌ عند الإطلاق؛ لأنه الكامل 
قل عتم الرض كباله ف القاهور اناق 


,”ه]١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الرضاع‎ )١١ 

(؟) "ط": كتاب النككاح ‏ باب الرضاع 54/7. 

(7) الجار و النحرور (في أمة) متعلقان ب (شريكان)؛ و (ولدها) مفعول (يدعي). 

(1) "تفصيل عمد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق65/أ. 

(5) في "د" زيادة: ((وجمن يحل رضاعاً لا نسبا أمّ ولد وللوه» "شرنبلالية”)). ق1177/ب. 
85 الخربلالية: كتاب الرضاع 0 الات" (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) المقرلة [19/557؟١]‏ قوله: ((في صور)). 


اللهة قاس" متمسدمتحم كوه متمسجوحصي محم . داب الرجاء 
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9 8 2 2 ا“ ممع 0 5 5 و‎ ٠ 
(إلا أم أيه وانحته) استئناء منقطع؛ لذن حرمة من ذكسر بالمصاهرةٌ‎ 
0 دلرو جا سار ديات الاخصيون بير‎ 


قيل) فِإن 78 أم ال ايه نا لكونيا انك ا مور أبيه» م و ا ا 1 


03 (قولُ: وأمّ خال) فيه الصّوَرُ الثلاث» أمّا إذا كانا نسبييْنِ فلا تحلٌ؛ لأنٌ أمّ خمالك 
بن الس د ل د 58 جحدك. 

9 0 وقوه :وعم ابن فيه الصور الثلاث أيضاء بن يكون كل منهما رضاعيا؛ كان( 
رَضِعَ صو مِنْ زوجتك؛ ورَطيعَ أيضا من زوجة رجل آر له أحمت» فهذو الأخمت [#/ق177/ب] 
عمّة ابِكَ من الرّضاعء أو الأول رضاعياً فقط؛ بأنْ يكونٌ ذلك الرضيعٌ ابنك من السب أو 
الثاني فقط؛ بأنْ يكون ابنك من الرّضاع له عمّة من النسّبء بخلاف مالو كان كل منهما من 
النسبء فإنّ العمّة لا تحلّ لك؛ لأنها أحتك. 

058 (قولة: استثناء منقطعٌ إلخ) جوابٌ عن قول "البيضاوي”": ((إِنّ استثناءً أحمت انه 
وأ أخعيه من الرضاع مِنْ هذا الأصل ليس بصحيح؛ فإنّ حُرْتهما في النْسّب بِالصَاهَرَةٍ دون 
النسبي )) اه. 

فعدمٌ الصّمّة مب على جَعْل الاستناء متصلاء ونه عتواب أنشا عه قولة اق" الكايطة": رزن 
هذا تخصيصٌ للحديث و بدليل عقلى ))» وبيانُ الحواب ما قاله "الزيلعي””": ((إنّ هذا سه ؛ فَإن 
الحديث يوب عمومٌ الحرمة لأجل الرّضاع حيث وُجدت م لأحل السب 006 أم أخيه 
من النسّب لا لأحل أنها أمٌ أحيه. ذل لكونها انه أو واطوة امم ا دق انها حرم عليه 


)١(‏ في "1": (ركان يكرن)). 

(5) "أنوار التنريل وأسرار التأويل": سورة النساء ‏ الآية “اا صالاء ال. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع 181/1. 

(4) في "م": ((ترى)) وهو الموافق لما في "تبيين الحقائق". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للد ا مه لس ححاشية ابن عابدين 
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وإنّ ل يكن له أخ, وكذا أت اينه من النسّبء إِنْمَا حَرْمَتْ عليه لأجل أنها بعد أو بدت امرأته 
بدليل حرمتها وإن لم يكن له ابن وهذا المعنى يُوْحبُ الحرمة في الرّضاع أيضاء حتى لا يجوز له أن 
يتزرّجَ بم ولا موطوءة أبيه» ولا بنتب امرأتِهه كل ذلك من الرّضاعء فَبطَلَ دعوى التخخصيص) اه. 

وحاصلة يرج إلى أنّ الاستثناء منقطعٌ كما قال "الثّار ح” لعدم تناؤل الحديث له هذا وقد 
اعترض "ح””" قول "الشتّارح" ‏ تبعاً ل "البيضاوي" -: ((أن حُرْمَة مَنْ ذكِرٌ بالْصَّاهَرَةِ)) ب: ((أثّ 
فيه نظرا من وجحهين: 

الأول أن العاقرة لاون 80 ى متلق ولاقو أنه اح لقطنة أذلايه أرالكن وكين 
في بنت عمّة وللدو؛ لأنها بنت أيه الشقيقة أو لأبي أو لأم. 

الثاني : أن الْصَاهَرَةٌ في الصّوّر السبعة الباقيةٍ إِنمَا تتَصوَرُ على تقدير واحدٍ فقطء وعلى 
دير الآخحر أو التقديرين الآخخرين فالحرمة بالنّمَسبٍ لا بِاصَاهَرَة بياكُ ذلك أن أمٌ أحيلك إِنْمَا 
تكونُ حرمتها بالمصاهَرَةٍ إذا كان الأخ أحاً لأسو فإ أمّهُ حيت امرأةٌ أبيك» بخلاف الأخ الشقيق» 
أو لم فإ حرمة أمو7" بالنسّب؛ لأنها أمْكَ وحرمة أخمت اينِكَ النسبي نما 5/ق+٠/]]‏ تكونٌ 
بالمصاهرَةٍ إن كانت أحت الاين لأمّهِ؛ لأنها ربَيتك» مخلافها شقيقة» أو لأسبب» فإنها بنتك» وحرمة 
حدة اينكَ إنمًا تكونٌ بالمصاهَرَةٍ إذا كانت أمٌ أمُو؛ِ لأنها أمّ امرأتلك» يخلافها أمَ أبيه؛ لأنها أمكَ 
00 أ عملك إنما تكو بالضنافرة لو العم لأبي بخلافه لو شقيقاء أو لأ لأنيا جد لك و 
أمٌّ العم أمُ الخال» وحرمةٌ بدت أخستو ولليك إِنْمَا تكون بالمصاهرَةٍ لو كانت لأست لأم؛ لأنها 
تكوثٌ بنت رييتك بخلافها شقيقة» أو لأسي؛ لأنها بت بنتكه وحرمة أمّ ولد ولديك إِنَمَا تكونٌ 
بالمصاهَرَةٍ إذا كانت أ ابن اينك؛ لأنها حليلة اينك» بخلاف أُمٌّ بنت بنتِكَ» فإنها بتنك» فقد ظَهَرٌ 
)١(‏ "ح": كتاب الرضاع ق7١/)‏ بتصرف. 
)١(‏ ((لا تتصور)) ساقطة من "الأصل. 
(5) في "الأصل":((الأمومية)) بدل ((أمه)). 


0 


الجزء التاسع سس مشت لت ا بياب الرضاع 
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أن التعليل بهذا غيرٌ صحيح؛ بل التعليلٌ المسّحِيِحٌ ما ذكره بقوله: ((فإنّ حرمة أمٌّ أعي) إل كما 
سنيينة )) أه, 

أقول: والحوابُ عن الأوّل: أن قولَ "الشارح": ((أنّ حرمة مَنْ ذكِرَ بالمصاهَرَةٍ)) المرادٌ بِمَنْ 
ذكِرَ هو: أ أيه وأته؛ لأنهُ هو الذي سَبَقَ ذكرّهُ دون بي الصّور الآتية؛ ولأنهُ ذَكَرَ بعدَهُ تعليلا 
آخخر شاملا للجميع؛ وهو قولة: ((فإنٌ حرمة أمْ أخته وأخيّه)) إلخ مع قوله: ((وقس عليه أحمت اينه)) 
إل كما سنوضحة) وعن الثاني: أعبي: قولهُ: ((أنّ المصاهرة إنمًا تعور على قلانير واحدٍ فقَط)» 
بن المرادٌ هو ذلك البقَدِيرٌء وبياكُ ذلك: أنّ الحديث دل على أنّ كل ما يَحْرُمُ من النسّب يَحْومٌ نظيرة 

1 بس دعم وك 0 ” امي جم عع ريك سر ” ام عم و ” اس .اس بر 0 
من الرضاع» فيقال: تحرم الأم نسباء فكذا تحرم الأم رضاعاء وتحرم البنست نسباء فكذا تحرم البسنت 
5 7 3 - زم 2 ل عا ل 7 مه اراي َه 
رضاعاء وهكذا إلى آخر امْحرّمات النسبيّة فأم أيك الشقيق أو لأم إنمًا تحرّم لكونها أمَكَ 
لا لكونها أم أحيك؛ ولذا تحرم عليك ولو لم يكن لك أخ منهاء فلا يحسن أن يقال: تحرم أم الأخ 

0 د م م رم رمك ررس ع كن 2 

الشقيق أو لأم؛ لأنه يتكرر مع قولهم: تحرم الأم؛ فعلم أن المراد أم الأخ لأبي فقط. 
ولَمّا وَرَدَ عليه - أن أمّ الأخ لأس إنمًا حَرْمَتْ بالمصاهَرَة والحديث”" إنْمّا رنب حرمة 
الرضاع على حَرْمَةٍ النسّب لا على حرمة المصاهَرَة -أجاب بأن الاستثناءً منقطع» وكذا يقال: 
أت الابن إذا كانت شقيقة أو لأس إِنمَا تحرُمُ لكونها بنتكَ» وقد عُلِمَ تحريمُ البنتي من النسّبيء 
00001 7 لا 9 07 #ى”ى 0 5 2 
فيرَادُ بها الأحت لأم؛ لأنها ربيبتك» ["/ق8١١/ب]‏ فلم تعلم حرمتها من محرمات النسّبيء فلم تكن 
تكرارا» لكن لَمّا ل تدحل في الحديث كان استناؤها منقطعاء وهكذا يُقَالُ في البواقي. 

والحاصل أن الحديث لما رتب حرمة الرضاع على حرمة النسّبيه وكان ما يَحْرُمُ من 
النسّب مح نظائر هذه المستثنيات قد يَحْرْمٌ من النسّبب على تقدير» ومِنّ المصامَرَةٍ على تقدير 
لم يصح أن رَادَ منه التقديرٌ الأوّل؛ لأنهُ يلرَمْ منه التكرارٌ بلا فائدق فتعيّنَ إرادة التقدير الثاني وإِنْ 
كان الاستئناءٌ فيه منقطعا؛ دفعا للتكرار وتنبيها على بيان ما يحل لزيادةٍ التوضيحء هذا غاية ما 
ره ار ”0 8 يه 306 : / 
يمْكِنُ توجية كلايِهمٌ به والله تعالى أَعلم فافهم. 


.-4 تقدم تخريجه ص"‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . دل دا #«وه دل سس حاشيةاين عابدين 


. اس اسلا 7 اه 0 7 ١‏ ل الي 8 
وهذا المعنى مفقودٌ في الرّضاع (و) قِسْ عليه (أعحت اينه”") وبِجِه (وحَّدّة اببو"') 


3 


0 : 3 و سًّ 
وبنته (وأم عمه وذ وأم حاله وحالته) وكذا عمة ولو وبنتك عمنة) 5001 





(ه (قولة: وهذا المعنى مفقودٌ في الرضاع) لأنّ أمٌ أيه وأَحيْهِ رضاعا ليست أَمَّهُ 
ولاغوطوية أنه 

18م (قولة: وقِس عليه إلخ) أي: قِس على ما ذْكَ من المعنى أخحت ابنِهِ وبنقّه إلخء بأن 
تقول: إِنْمَا حَرْمَتَْ عليه أت اين وبنته نسبا لكونها بنَهُ أو بت امرأتِهء وهذا المعنى مفقودٌ في 


عر ار مي 8 


الرضاعء وكذا جدّة انه وبنته نسبا إنمَا حَرْمَتْ عليه لكونها أَمَّهُ أو أمٌّ امرأتِهء وهذا مفقودٌ في 
ارضاعء وهكذا البواقي» وبهذا التقرير عُلِمَ أن التعليلَ المذكورٌ بقوله: ((فإنٌ حرمة أمَّ أحجِه)) إلخ 
جار في جميع الصّوّرء لكنْ لكل صورة عبارة تليق بهاء فلذا قال: ((وقس عليه)) إل وأنّ ضمير 
((عليم)”" راحمٌ إليه لا إلى أمّ أته وأحيهِ حتى يرد أنه لا معنى سخَمْلٍ البعض مقيساء والبعض 
57 عليه فافهم. 

.06 (قولهُ: وكذا عَمَة ولدو) لم يكوا ونه ولو انها جلا من منت افيا اهأ 


أخىت زوحت ا 


3 0 3 ويرعر 20 8 0 2 
[ (قوله: وبنت عمته) أي: عمةٍ ولدو» وتحَرّم من النسّب؛ لأنها بنت أعيدء وأما 


جحل سمل 


بدت عمّة نفسيه فإنها حلالٌ نسبا ورّضاعاء "ط"20. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أحت ابه فإنه يجوز. صورته: قر أرضعت م وكان الصبي أبا وللمرأة بدت» يجور هذا 
الأب أن يتروّج بنت هذه المرأة» انتهى. "مشكلات")) ق 07١/ب.‏ 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وجدة ابنه» بأن أرضعت أحنبية ولدّه وها م فإنه يجوز له التروج بهذه الأم بخلافه من 
النسب؛ لأنها آم امرأته» انتهى. "بحر")) ق 1/1 /إب. 

0( قِ "و" زيادة: ((قوله: وكذا عمّة ولد صورته: بَآن كان لزروج المر ضبعة أحتء للرضيع أن يتزوّحها نخلافه من 
النسب؛ لأنها أحته انتهى. "بحر”)). ق8/ا 1 /ب. 

() ((وأن ضمير عليه إلخ)) ساقط من "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 40/79 7. 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 45/7. 


الحزفاقاس. .يجيي 30 لسعب ني ييم. . . اناو الوضاء 


وبنت أخصت وللدوء وأم أولاد أولادهء فهؤلاء من الرّضاع حلالٌ للرحل» وكذا أخو 
ابن المرأةٍ هاء فهذه عشر صور تصل باعتبار الذكورة والأنوثة إلى عشرين» وباعتبار 


5 (قولهُ: وبدت أخته وللرو) وتحرُمٌ من النسّب؛ لأنها بست بتِهِ أو بست ريسيت 
0 

018٠‏ (قولة: للرّحل) متعلق بالمستئتى في قوله: ((إلآ أمّ أحيه) إل يعن أن شيا من 
الالة المذكورات لا يحرم للرجل إذا كانت من الرضاع. أه "0 عن "المنح'”7", وهذا بالنظر 
إلى المان» ولا فهو متعلقٌ بقول "الشارح": [م/ق4١/]‏ ((حلال)). 

13 (قوله: وكذا أخو ابن لمرأةٍ لَهَا) ف ذكر هذه العاشرة نَظَرٌ فإنها من مقابلات 
تسق لا وم ماين للتسعة كما سنيف أفادة ""90. 

7417ل (قولة: باعتبار لكر والأنوكة) أي: في المضافب إليه» فتصير ال كور م أخيه» 
وأت ابن وجدّة اين وأمّ عم وأمّ حاله» وعمّة اينهه وبنت عمّة اينه» وبنت أخمت اينديء وأم 
ولد ابنه. 

ومع الأنوثة أمّ أحهى وأححت بنتِهء وحدّة بنتهء وأمٌ عمتهِ وأمَّ حالته, وعمّة بنته وبنت عمَةٍ 
نيه وبت أعحت بنيوء وأمَّ ولد بنته. اه "ح”*©» فهايه ثمانية عَشََه وعدّها عشرينّ بالنظر إلى 
العاشرة المكررة. 

الال (قولة: وباعتبار ما يِل لم 1 إذا : 525 0 للرجل بأن يعال: تح لهأ أخيه 
وأخحت اينه إلى آخحر الأمثلة المذكورة. 


"ل ”+ كتات النكاح - باب الرضاع ة. 

(0) "ح”": كتاب الرضاع ق77١/أ.‏ 

(") "المنح": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ١/ق‏ 7١/ب.‏ 
(1) "ح": كتاب الرضاع ق77١1/أ-‏ ب 


بايا 1 


(ه) "ح": كتاب الرضاع ق1١/ب.‏ 


ا 
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94م (قولة: أو لهم أن إن(" نيب الطيل حادياة يُقَال: بحر ها أب و احيهاء وأتحبو ابنينا؛ 
وجدٌ اينهاء وأبو عمّهاء وأبو خالِهّاه وال وليهاء وابنُ خالة وليهاء وان أخمت ولدهاء وابنّ ولد 
وايهاء وإنما قلنا: وال ولدها وابنُ خالة وليهاء وكان القياسٌ أن تقول: وعم وليها وابنْ عمّةٍ 
وليِها؛ لأنهما لا يُحرمان عانها من دست ابا كما صرح به في "البحر "نادم "27 

وأفاد "ط”©»: (( أْهُ كن تقريرٌالمقام بحل آحر فيْقَالٌ: في مقابلة تزوحه أمٌ أيه وأختِه 
تروّحُها أخا اينها وبتتهاء وفي أخمت اين أو بنيِه: أبو أخعيها أو أختهاء وفي حدَةٍ ايه أو بنهِ: حد 
اينها أو بنتهاء وثي أمْ عمه: ابن أحي اينهاء وفي أمّ عمَتِه: ابن أحي بنتهاء وفي أم حاله: ابن أمت 
اينهاء وفي أم الته: ابن أعمت 3 وف عمّةِ ولدِو: عم ولِهاء وف بنت عمّة ولِو: حالهًاء وفي 
مقابلة تروحها بأخني اينها: تزوحُه بأمٌ أخيه» وهي لمكرّرَة)) اه. 

لكنّ الصّواب في الثامنة والتاسعة أن يُقالَ: وفي عمِّةٍ ولدِِ: أبو ابن أخيهاء وفي بدت عمَّةٍ 
ولدِه: أبو ابن 0 07 

والذي قرره 0 ' هو الذي في "البحر")”"2 وهو الأوفقٌ لمول "الششّارح": ((وتروحها 
بأبي أحيها)). وحاصلة: دل المضاف الأول المونث عذكر مقابل له ودل التي لكر 
بضمير المونشو» فتبدّلَ الأمّ بالأبيء والأحمت (+اق9١٠ابع‏ بالأخ, والحدةَ بالحدّه وهكذاء وتذكر 


0 م 
ب بنت بيتهاء تأمل. 


أ 


(قولة: جد اينهاء أو بنتها إلح) 20 ابن ايبهاء أو أ 
)١(‏ في "ب": ((إذ)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الرضاع 40/7 741-7. 
(6) "ح": كناب الرضاع ق177١/ب.‏ 
49 "ط + كتاب النكاح - باب الرضاع ال 
(ه) "ح": كتاب الرضاع ق177١/ب.‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الرضاع ١/7‏ 4 741-5. 


الجزء التأاسع 2 م6 + ج77 _ج7تبتلا7ر باتك باب الر ضاع 


وتزوّحُها بأبي أحيهاء وكلّ منها يحوز أن يتعلق الحارٌ وانحرورٌ ‏ أعيي: مِن الرضاع ‏ 
تنا مقت بالضات ا : كآن تكون لاحك سه ها اه رضافه أو بالدافت اليه 


الضّميِرٌ فتقول في أمّ أخبيه: أبو أخيهاء وفي أخست ابنِه: أخو اينهاء وف جَدَةٍ اينه: حد اينها إلم. 

وحاصل التقرير الشاني: أن تنظر إلى كلّ صورةء وتنظر إلى نِسْبّةٍ المرأةٍ فيها إلى الرُوج 
فََسَمُيهًا باسم تلك النسبّق مثلاً إذا زوج أمَّ أيه أو أيه تكون المرأةٌ قند تررحت أعسا اينها 
أو بنتهاء وإذا تزوّجَ أححت اينه أو بنته تكون قد تزوّحَت أبا أحيّها أو أحتهاء وهكذاء ولا يخفى أن 
هذا تكرارٌ محض» وإنمًا اختلف بالتغبير فقطء فافهّم. 

ه0140 (قولهُ: وتروحُها بأبي أحيهًا) كذا في بعض النسّخ ومثلهُ في "البحر”'"» وهو 
الأوفق لِمّا قرّرَهُ "ح" كما علسْت» وفي عض اللستخ: بابن أخيهاء وهو كذلك : ار 
ولا وج له؛ فإنٌ هذا لا يُقابلٌ تزوّحَهُ بأمّ أخيْه على رين الماريْن» ووقمَّ في بعض ,سخ "البحر" 
التعبيرٌ بأخي اينهاء وهو موافق لِمًا فرَرهُ "ط”" كما مر وفيهِ ما علمت. 

(قولهُ: وكلّ مِنها) أي: من الأربعين "ح””'» وف بعض النسخ: ((منهما))» بضمير 
التنية أي: كل من الاعتبارين لذي لغ العدد فيهما أربعين» فافهَح. 

9 (قولة: الحارٌ وابحرور) أي: المقدَرٌ بعد الاستناء المدلول عليه بالمستتتى منه» والتقدير: 


عقو ا ا1) 
ات د 


مان م يَْرمُ من النستب إلا أم ارمع فإنها ل 
814] زرك الفا معنو على انه ا حال؛ لأنهُ معرفة غير محضة؛ أن التعريف 


740/7 "البحر": كتاب الرضاع‎ )١( 

(0) "النهر": كتاب الرضاع ق917١/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟/45. 
(5) المقولة [4 ]١ 18١‏ قوله: ((أوها)). 

(ه) "ح": كتاب الرضاع ق077١/ب.‏ 

(5) "ح": كتاب الرضاع ق175/ب. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دل سا يه دلللسسد حاشيةابن عابدين 


0 


و اللا اويا 0 
حواص كتابنا”"". 

60 00 ا رد مره 5 ع 

(وتَحِلٌ أحست أيه رضاعا””") يصمح اتصالهٌ بالمضافي: كأن يكوث له أخ 

2 له انعنا رطتاف وا مساقت ننه كان يكن لاه راغا عع بساء ومن 


الإضاق هنا كالتعريف الحنسيي» وأما تعلقة الصناعي فباستقرار محذوفم وحوباء وتمام ذلك في 
1 6 5 فين ابعر , 5( 

41ل (قولة: كلاخ الأولى أن يقول: كالأحتء أو يقول في الأول: كأن يكون له خخ 
نسيوي إلا أن يُقَالَ: مرادٌه التنويئ””» في لضاف إليه ذكورة ؛ وأنوثة. 00 

مال (قولة: كأن يكوث له أ نسي له م رَضَاعيّة) بع 1 هذه العبَارة "النهر"2"7) قال 
"ح”*: ((وصوابة: كأن يكوت له أخ رَضَاعيٌ له أَمّ نسبيّة كما لا يخفى)). 

4851 ؟11) (قولة: وهذا سن نح وض كتابنا) اعلم أن "ابن وهبان" قٍِ شرح منظومته" أرصيا 

0 “م هه نر م« 1 - ا ع .كن 

إلى نيفي وستين» وبينها صاحب "البحر”"» وزادَ عليها حتى أوصلها إلى إحدى وثمانِينَ» وقال: 


(1) في "ط": ((كتابيا))؛ وهو حطا. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ول أحت اتية زهناعء أقول: قد بأمت الأخ؛ لأنّ بنت الأخ من الرضاع ترم كبست 
الأخ من النسبء قال في "الفيض" للكركي: وكذا بناث الأخ من الرّضاعة في الحرمة كبئاته من النسبء انتهى. 
ومثله قي "الخلاصة" وكثير من الكتب. خيرٌ الدين الرّملي)). ق074١/!.‏ 

() انظر "ح”": كتاب الرضاع ق1177١/ب‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الرضاع 741/7 بتصرف. 

(5) في "الأصل": (التفريع))؛ وهو تحريف. 

(5) "ح": كتاب الرّضاع ق107/ب ‏ ق174/أ. 

(0) "النهر": كتاب الرّضاع ق98١/].‏ 

(4) "ح": كتاب الرضاع ق7/4١/.‏ 

(9) "البحر": كتاب الرضاع 7141/8. 


الجزء التاسع ببت ب ب ا تك باه 000 باب الرضاع 


وق و اف رم كذ رسيا نان يكو لاغية زابيه اخين زا فهو حصن لانهها 
لا بأحددهما لِلَرُوم التكرار كما لا يخفى. 
(ولا حِلَ بين رضيعي امرأة) لكونهما أخوين د ةوفه ترا اهو ا 


إنهُ من حواصً هذا الكتابء وأوصلّها في [«/ق١7١/]‏ ار 7" إل نهاك وكائية: وقالة إنهنا سنن 
حواص كتابهء فأراد "الشّارح" أن يوصلها إلى مائة وعشرينٌ بزيادةٍ العاشرة ممن الصوّر إتكون من 
خواص كتابه كما قال لكنها ما تَتْ له أفاده "-م”"» أي: بل بقِي العددُ مائة وثمانية. 

لف (قولهُ: وهو ظاهرٌ) كأن يكوث له أن رضاعي» رضع مع بنتي من امرأةٍ رفع 

وامثل (قولة: فَهُوَ) أي: قولة: ((نسبا)) اد 

و(قوله: لِلوُوم التكرَار) لأنه إذا انَصّلّ بالمضاف فقط كان المضاف إليه من الرّضَاعء 
أو بالمضاف إليه فقط كان المضافُ من الرّضّاعء وهُمًا داعلان في قولِه: ((وتجِلٌ أت أيه 
رضاعا))» "ح””0, 

ره؟04 (قولة: لكونهما أخوين) أي : شقيقين) إن كان اللبَنُ الذي شرباه منها لرجل 
واحل أو لأمْ إن لم يكن كذلك؛ وقد يكونان لأسو؛ كما إذا كان لرحل امرأنان وَوَلَدَنَا منه؛ 
تأرضية 6 واهد: مغر إن الصَّغيرين أخموان المح لو كان احذهها اسن ل 
النكاحٌ يبنهماء كما ذكره "مسكين”20, ""07, 


)١(‏ عبارة "ط": ((فهو متصل لأبيه))؛ وهو خطأ. 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق417١/ب‏ بتصرف. 

() "ح": كتاب الرضاع ق071١/ب.‏ 

(4) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 1 

(ه) "ح": كتاب الرضاع ق74١/).‏ 

(5) "شرح مئلا مسكين على الكنز": كتاب الرضاع ص44 بتصرف. 
0) "ح": كتاب الرضاع ق74١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية   -.‏ سا هه دللل ححاشيةابن عابدين 


وإن اختلف الزن والأبْ (ولا) حل (بين الرّضيعة وولدٍ مرضعتها) 3277 

[855؟1) (قولة: وإن اختلف الرَمَن) كأن أرضعت الولد الثاني بعد الأول مسري سنة مكلذ 
وكان كل منهما في مذَّةٍ الرضّاع. 

8 (قوله: وول مَرْطعَيهَا) أي من السين ا للق من الرضاع فإنهُ وإنْ كان 
كذلك لكنة فم حكمّهُ مِنْ قولِه: ((ولا حل بينَ رضيعَيْ امرأة)) "ح"70" وأُطَلقَهُ فأفاد 
التخريمَ وإن لم ترضيع ولدها النسّبيَ بخلافي ما إذا كان الوَلَّدَان أحنبيينء فإنه لا بد مِن 
عونا عن اعراة ولكدة كذ اناده املد الأرلية وهذا لم يسن بها عن هذه الجملة 
وما في "البحر”" و"المنح”" رده في "النهر"0” وشّمِلَ أيضا ما لو ولدَنَهُ قبل إرضاعها 


للرّضبيعة» أو بعد ولو بسنين. 


(قولة: وما في "البح" و"اللنح" رده في "النهر" إلخ) الذي في "النهر": ((أنه أفاد بالجملة الأولى اشتراط 

الاحتماع من حيث المكانٌ في الأجنبيْنء وبالئانية عدم اشراطه في الأحنبيّة وولّدها؛ إذ المزضيعة أت لولدها 
رضاعا سواءٌ أَرْضَّعت ولَدَّها أو لا» وبهذا لا يستغين بالثانية عن-الأولى؛ هذا حاصلٌ ما حققة "الشارخ" 
الممحقق» ووقع قُ "البحر" خلط)) أه. ولعل الأصوب أن يقول: وهذا لا استسي عين الثانية الول إن 
الذي أفادَهُ في "التبيين" في الجملة الثانية أنه لا يُشْتَرطٌ الاجتماعٌ على نّديها هناء وهذا سَاغَ ذِكرُها وإلا كانت 
المسألة مُكرّرة)) اه. وهذا إنما يُفِيدُ عدم الاستغناء بالأولى عن الثانية لا العكس؛ فإنه يُسسْتَغنى عنها بالثانية 
آنا ناك يوا عبيكها ولنها من السي إن الرضاع, ومعلومٌ أنَّ نسبة هذا الولدٍ إليها تكوب .مُجَرَّدٍ الولادة 

1 هذه م : 1 رعق و ال و #* ل الور ياس ا ا ا : 
وإن لم ترضيعة وبالإرضاع في الوّلد الأحبي تأمل» ثم رأيت "السندي" نقلّ عبارة "النهر" وقال فيها: ((وبهذا 
لا يستغنى بالأؤلى عن الثانية» ونقلّها في "حاشية البحر" عن "الرّْليَ" كما نقلتها/). 
)١(‏ "ح"”: كتاب الرضاع ق754١/أ.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الرضاع 5/7 5 55-7 7, 
() "المنح": كتاب التكاح ‏ باب: بيان أحكام الرضاع ١/ق .]/١5‏ 
(5) "النهر": كتاب الرضاع 1/١583‏ ب. 


الجزء التاسع ا لس تا هه ال سم © ياف الرضاع 


أي: الي أرضّعْتها (وولدٍ ولدها) لأنه ولدُ الأخ. 
(ولبَنْ بكر بست تسع سنين) فأكثرٌ (مُحرمٌ) وإلا لاء "جوهرة”. (وكذا) 
يحرم (ِلَبّنْ ميتة) 000000010111 010 


(فرع) 

في "البحر"2'7 عن آخخر "المبسوط”": ((لو كانت أم البنات أرضعَت أحد البنين» وأمٌ البسين 
أرضعت إحدى البناتب لم يكن للابن الرتضيع من م لبنات أن روج واحده منهرم» » وكان لأحوته 
أنْ يترم حُوا بنات الأخرى إلا الابنة لي أرضعتها أمهم وجافاء انا أختهم من الرّضاعَةٍ )). 

07414 (قولة: أي: ال أرضعَتها) تفسيرٌ للمضاف إلى الصّمير. 

0145 (قوله: ولي بكر المرادٌ؛ بها الي تحَامَْ قط بنكاح أو ا إن كت شار 
غير باقية؛ كن زالت بنحو وبق "موري وين «/ق ١07١‏ /سع لا تتعدّى إلى زوجهاء د 
افيا قل اندحول له روج برضيعتها؛ لذن اللن البنى عند 0 "600 

ما لو طلقها بعد الدّخول فليس له التَرَوَج بالرضيعة طينةة مااع دن لاني ب الي دَحَلَ 

مها اكد عن ولا 

م ؟ل] (قوله: وإلا ل اق وإن لم تبلغ تتسع ستان» فنرّل ما لين ليا يحرم : 0 
)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الرضاع 5//17. 
(؟) "البحر": كتاب الرضاع 7414/9. 
)٠(‏ "المبسوط": كتاب تفسير التحريم بالنسب ‏ باب تفسير لبن الفحل ٠‏ /801. 
)0( "جامع الرموز”": كتاب الرضاع ./١‏ الى 
(ه) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 937/5 
(5) "البحر": كتاب الرضاع 145/7 7. 
(7) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١17/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(8) "الجوهر النيرة": كتاب الرضاع ؟/58. 


ع 


قسم الأحوال الشخصية 6 دا هلها لس سس حاشيةابنعابدين 


5 0 ال 05 م 0 الس قار 3 2 8 . ع 
ولو محلوباء» فيصير نا كحها محرما للميتة» فييممها ويدفنها بخلافب وطيهاء وفرق 
بوجحود التغذي لا اللذة مكل ما ع ر عا أ و لا اميه لحي لوطاو لواو عو أو كلمو امل اميه ينه قافر و لعفاو ءوده لدع 8 


لأنهم نصوا على أن اللبِن لا يتصور إلا من تَْصّورٌ منه الولادة”"”» فيحْكَمْ بأنهُ ليس لبنأء كما لو 
رَلَ للبكر ماءٌ أصفْرٌ لا يَْبْتُ من إرضاعه تحريم كما في "شرح الوهبايّة”". 

0041 (قولُ: ولو محلوبا/ سواء حَلِب قبل موتهاء فشربه لصي بعد موتهاء أو خُلِسبَ بعد 
7ن 

لفان (قوله: فيصير ناكحها) أي: ناكح الرّضِيعة المعلومة من المقام» أفاده 0 

177 لزنا لمع لها ريع جر 

784ل (قولة: مه أيه عرق ناتك يتن وال افقط اناغ الْمُحَرم ف ينا 
عرق وق ست ابيا اندر 

ره8؟0) (قو ل و يَدْفِنهًا) لأن الأؤلى بالدّفن ا مار ا 

078 (قولة: بخلاف وَطَيِها) أي: الي فإنُ لا يتعلّق به حرمة المصاهّرةٍ. 

89 (قولةُ: وفرّقَ بوحود التَعَدَي لا اللذَّة) لأنّ القصود من اللبن التَعَدّي» والموتث 
لاينمٌ منه» والمقصودٌ من الوطء اللذةٌ المعتادة وذلك لا يود في اليتق "بحر" عن "اللجوهرة "200 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وعلى هذا يلزم في البكر أن نكون قريية من البلوغ؛ حتّى لو لم تبلغه لا يتعلق به التحريم). 
ق74١/ا.‏ 

.1/4١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع‎ )١( 

(6) "البحر": كتاب الرضاع 45/7 7 معزيا ل"الولوالجية". 

(4) "ح”: كتاب الرضاع ق74١/أ.‏ 

(0) "البحر": كتاب الرضاع /5 4 7. 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ؟/917. 

(/) "ط": كتاب النكاح - باب الرضاع . 

(8) "البحر": كتاب الرضاع 715/7. 

(9) "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع 94/7. 


الجرء التاسع 9 ب دا طسئة لع _ ا بابالرضاع 
(ومخلوط عا أو دواءء أو لبن أخرى, أو لبن شاو إذا غلب لبن المرأق) ل 


وإذا انتفستو اللذةٌ المعتادة بالوطء لكون اْيْنةِ ليست محلا له عادة صارَت كالبهيمة» بل أبلغ؛ لأنّ 
لوت منفرٌ طبعاًء فيلزمٌ اتتفاء قد الولدٍ الذي هو في الحقيقة عِلّة حرمة المصاهَرَةٍ» فالمرادٌ نشي 
اللازم بانتفاء اممروم فلا يرد أن الله ليست هي العلةء فافهم. 

4 (قولةُ: وعخلوط) عطفُ على: ((لبنٌ ميدِّ)) أي: وكذا يَحْرُمُ لبن امرأةٍ مخدوط داع 
إلى الى "01 ويل لماء كل زا نيه لل انا“ 

رة8؟ ١‏ (قولة: إذا علب ل لبن المرأة) أي: على أحد المذكورات» عر "القلية فل اعسات 


كان 0/15 من -حيث الأجزاءء وقال هنا: ((فسمرّها ايد" 3 لذواء بَأن 0 عن كونه ع وقال 
1 ا تلك 9 0 ا - ,6 1! 1 0 0 9 
"الثاني” 00000 ا ل ل كرات 


المنتقى "29 فقال: ا لد بالأجزاء في الحنس» مر/ق ١071١‏ /) وف ا أن أو ريح 
كما روي عن "أبي يوسف")) اه. 
إلا أنه عتر اتير في غور انس يوصفج واحبء الكو انا أنه لا يُعتبَرُ إلا إذا غير الطعم 


ل إن 


واللون» َعَمْ يوافقةُ ما فْ 'المندية من اعتبار أحدٍ الأوصاف إلآ أنه لم يَعرْهُ ل "أبي يوسف"”, "ط27. 


(قولة: إلا أنه اعتبر التَغيرٌ في غير الجنس إلخ) يُحمّلٌ على أنّ ما في "المنتقى" رواية عن "أبي 
نوسلك" )ونا فق "لنيز" ينملك كنا يذه التسر و#قال» يام 
)1١(‏ "ح”: كتاب الرضاع ق4؟7١/ا.‏ 
)١(‏ "النهر": كتاب الرضاع ق98١/ب.‏ 
(6) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 91//5. 
(54) "الخانية": فصل ف اليمين على الشرب ؟//1ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "النهر": كتاب الرضاع ق98١/ب.‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الرضاع 40/7 7 عن "الثاني" . 
(0) "الدر المنتفى": كتاب الرضاع 7079/١‏ معزيا ل"المحيط" (هامش "ججمع الأنهر"). 
(8) "الفتاوى الحندية": كتاب الرضاع .5114/١‏ 
(9) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 417/7. 


قسم الأحوال الشخصية لدتسا #و«وه لس ححاشيةاين عابدين 


وكذا إذا استّويا) إجماعا لعدم الاريك "روف "107 بوعل "عد الدرمة #المراتدق 
مطلماء قيل: وهو الأصح. 
(لا) يحرم (المخلوط بطعام) مطلقا......................... 5 


ل ا 


0784 (قولة: وكذا إذا اسستويا) أي: لبن المرأةٍ وأحد الد كرات 

جلكهثام (قولة: عَم الأوَْويّة) علة لاستواء لبن المرأتين» 00 التحريم منهماء وأمًا 
علة استواء لبن المرأةٍ مع الباقي ة فهي أن لبنها غير معْلُوس فلم يكن مهلكا كان ال 

000 (قولة: : وعلقّ "ير" إخ) مقابل لما أفاده كلام العف نور أنه لو انان 
إحدى المرأنين غابا تعلق التحريمٌ به فقط» ولو استوياتعلقَ بهما. 

084 (قولة: ملافا أى: ايا علب حتفنا أن لمق م : يَغْلِبْ الجنس» 
م 


07845 (قولة: قيل: وهو الأصّح) قال في "البحر””©: ((وهو د عن "أبي حنيفة"» قال 
في "الغاية": وهو أظهرٌ وأحوطء وفي "شرح المجمع": قيل: إنهُ الأصح) أه. . 

وف "الشرنبلالية”'2: ((ورجّحَ بعض المشايخ قول "محمّد", وإليه مال صاحب "الهداية” 
لتأخخير و دليل "محمد" كما في "الفتتح"00) اه" "0" , 

ره044 (قوله: مُطْلَقا) أي: سواعٌ كان غالبا أو مغلوباً عندَ الإمام» وقال: إن كان غالبا 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرضاع 48/١‏ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب الرضاع ق74١/أ.‏ 

() "البحر": كتاب الرضاع 4/9 7. 

(؛) ”"ح": كتاب الرضاع ق74١/].,‏ 

(0) "البحر": كتاب الرضاع 40/9 7. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الرضاع 1 إ(هامش "الدرر والغرر"). 
(07) "الهداية": كتاب الرضاع .775/١‏ 

(8) "الفتح": كتاب الرضاع ؟//117". 


ووقعي"ح": تاب الرضاع ق74١/ا.‏ 


لزه العاسم 6ب بص ا اسسصسسسسس ‏ ياف ٍالرضام 
أن ل سل ال سااه 3 
وإد حسأة حسواء والوأعاعءع و وق وه و و م واو ءاراو ار وهو هوم و و وهو واماقاج ووو وه 6 ووو وو و و وه وقروء. فقاو رد ده 


ار 


يُحَرُم والخلاف مقيّدٌ بالذي لم تمسّهُ النار فإذا طبخ فلا تَحُريمٌ مطلقا اتفاقاء وبمّا(" إذا 
كان الطْعَامٌ تحيناء أمّا إذا كان رَقِيّْقَا يُشْرَبُ اعتبرتم الغلية اتفاقاء قيل: وبمّا”' إذا لم يكن 
للب مُتَقَاطِرا عند رفع اللقمَةِ أمّا معَهُ فيْحَرُمٌ اتفاقاء والأصحٌ عدمٌ اعتبار التقاطر على قولِي؛ 
1 (؟) 
نهر 0. 
58545 (قوله: وإن حساأة حسوا) قِ "القا ف 01 ((حسا ركد المرق: شرية شيا بعد 
شىء)) "بحر"”©» وما أَفادهُ مِنْ أنه لا يِحَرُمُ وإن حَسَاهُ مخالف لِمَا ذكرناة آنفا”؟ عن "النهر", 
وكذا ما جرم به في "الفتح"7"© مِنْ أن الطعَامَ لو كان رقيقا يُتْلرَبُْ اعتيرنا غلبَة اللبّن إن غلب 


ع 


و اانا لسك و انييف للا و0 برو ىر لطر 1 ريه في قولهم ب كد 


5 لاسر 7 له ا ايه عم حم حل ل # ل سس انم ااي 00 1 1# 7 

(قوله: وما افاده من أنه لا يحرم وإن حساه مخالف إلخ) قد يقال: إن موضوع كلام المصنفب 
8 6 ماي سرع الى ا 0 و امبر يه اماس م ال نمي 00 : 1 . 2 
قي الفخحين لا الرقيق؛ فكأنه قال: النحين لا يحَرم وإن حساه أي: ابتلعه شيئا فشيئاء وليس في هذا مخالفة 
لكلام غيره؛ لأنه في حَسُو الرّقيق تأْمُلٌ وكان وَجْهُ المبالغة به دفع توهم أنه باحسو شيعا فشيئا يَنفصِلٌ 
شيء من اللبن المحلوط بالطعام» ويسبق للحلق وحده للطافته. 


(١)أي:‏ و الخلاف مقيّد مما إذا 1 

(0) أي: و الخلاف مقيّد مما إذا 6 

(9) "النهر": كتاب الرضاع ق98١/ب‏ بتصرف. 

(4) "القاموس"”: مادة ((حسا)). 

(0) "البحر": كتاب الرضاع 48/7 7. 

(6) ف المقولة السابقة. 

(7) "الفتح": كتاب الرضاع 1/7. 

(8) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١8/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصّية ا لدنن ‏ ا 4ه لبس حاشيةابن عايدين 


8ه © نه م وهعمسهمعسغ< 6 دس ه هه هه عه هأ م سعدا + 9560 5 5ه + 80# + + > 96 > 6ه ؟ 29859955 4586685 8+ 9689 8ه 4 + 54+ بج هه دعم عام هم هه ه. 


في "البحر”": عن "المستصفى" وقال: (( إن وضع محمّدٍ في الأكل يدل عليه )) اه. 

أي: يذل راق ٠7١‏ /سع على أن الشرب حرم َعَم م نقل " ان 'بجمع الأنهر 
"الخائيّة"90»: ((أنهُ قيل: إنه لا تنبت الحرمة بكلٌ حالء واللسمال ال عن وهو 0 
كما في أكثر الكتبي) اه. 

قلت: والذي رأيئهُ في "اللؤاكة" و غزاق "الج" عرها هوه تقلناة:© عنها آنقاء ولس فنهنا 
ما ذكرَة عن "السسرّحسبي"» والمتقول عن "السرخحسي" ليس في الحسُوء بل في غير ف ففي "الذححيرة" 
فيل: ((إنما لا تتْتْ”" الحرمة على قول "أبي 0 إذا كان لا اه للبم عند حَملٍ للقت فلو 
يتقاطرٌ تتْبْتُ» وقيل: لا تتبت» وإليه مال "شمس الأئمة السرَححسِي":0 وذكر "شيخ الإسلام' أنمًا 
ا ا 0 تشبت)) اأه. 

فما قاله "شمس الأئمة" إنمًا هو عدمٌ اعتبار التقاطر عند الأكل» وهو الأصح كما م9 

عن "النهر"؛ وصرَّحَ بتصحيحه أيضا في "الهداية"”” "2 وغير هاء وكلامُنا فيما إذا كان الطعامُ 


]ا 507 - 


7 


نرم رفن تست تبت به الحرمة كما معت ول أرَ مَنْ صحَّمّ حلاقة ولا يقال: يَلَرَم 


(1) "البحر": كتاب الرضاع 15/9 7. 

68 ا “كات الرضاعغ ق74٠١/ب.‏ 

(7) "مجمع الأنهر": كتاب الرضاع "18/١‏ 

(5) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١8/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع .١ 5٠0/5‏ 

(5) في المقولة نفسها. 

(7) الذي في نسخ "الأصل" و"ب" و"7”: "إنما تغبت"؛ وما أثبتئاه من "م" هو الصواب الموافق لعبارة "المبسوط". 
(8) "المبسوط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع .١1٠0/5‏ 

(8) قي المقولة السابقة. 

.774/١ "الهداية": كتاب الرضاع‎ )0٠١( 


0غ 


اكز القائيع. .سس حسسييتت: 848 يمسييسيححه: ١ان‏ الزضاء 


الم لأنّ اسم الرضاع لا يقمٌ عليه "بحر" (و) لا (الاحتقان 0 


من تقار لين عند رع اَمَأ يكو الطَّم رققاً بر درن لأندلوا كان كتنف | يكن التقاطر 
: من اللبن وحدة بل يكونُ منهما معأء فعلِم أن المراد كون الطعام 55 ره ولفظ((اللئْمة)) 

7 مشعرً بذلك اا فائهم. 
5 مقر سل ا !| ١1‏ فك و ل ام عر ا ا مم 

89 (قوله: وكذا لو جَينه) قال في "البحر”": ((ولو جَعَلَ اللمْنَ مَخيضا أو رائبا أو 
يازا أو سنا أو أ أو مضلا تاولة الي لا بت به الحرمة؛ لأنَ اسم الرضاع لا يقم عليه 
وكذا لا يت اللّحْم و لا يُنشزُ العَظي ولا يكتفي به الصبي في الاغتذاءء فلايحرم) اه "-"7 

00 1 0 7 ” وم برو وى ع الت اليس و مه ىر 7 
وق ون ((اللمبن المحيض: ما أعيذ زبده.ء والشيراز: اللبن الرائب المستخخر ج ماؤه؛ 
ع 4 8 بورك وك ١‏ و 1 اع ؟ عم لت واس ما 9 3 
والأقط مثلث ويحرك: د والمصل: اللبن يوضع في وعاء خحورض" ١‏ 
أو رضي قط ملؤة)» له ' 

01444 (قولة: ولا الاحتقانٌ) في "المصباح””©: ((حَقنت المريض إذا أوصلت الدّوَاءَ إلى 
باطيه من مَخرَحه بِالمحْقَنة» وَاحْتَقَنَ هوء والاسمٌ الحقنة» مثلٌ الغرفة من الاغترافيء ثم 
م 0 0 ار ابر :0 30 5 1 1 0 .8 
أطلِقت على ما يُتدَاوَى بهء واللجمع حقن؛ مثلٌ غرفة وغرّف)) اه "بحر”» والمناسب أن 
يُقَالَ: ((ولا الحقن))» أي: حَقَنْ الصّبي باللبْن؛ إذٍ ؟/ق؟7/] الاحتقانُ من ((احْتقن)), 

7 0 5 00 1 1 ا ور ل امم “لير 00 
وهو فعل قاصرء والصبي ل١‏ يحتقن بنفسيه: بل يحفنه غيره. ولا يصح أحده من ( (احتقن )) 
)١(‏ *البحر": كتاب الرضاع 740/7 بتصرف يسير. 
(؟) "ح": كتاب الرضاع ق74١/).‏ 
(؟) "القاموس”": مادة ((مخض» شرزء أقط» مصل)). 

(4) المخوص: - بالضم : وول التكيل اذا بيس انظر "القاموس”", و" تحديد الصحاح" : مادة((خرص)) بتصرف. 
(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 417/5. 


(9) "المصباح المنير": مادة((حقن)) وفيه: ((الفرقة من الافتراق)). 
(0) "البحر": كتاب الرضاع 47/7 7. 


قسم الأحوال الشخصية مللسيس سني شن ان سني مكحتت . حاضةابنغاندسن:. 


والإقطارٌ في أذن) وإحليل زوعائنة وامقاو الا نرت خم وتشكنه ترد “امال 
النساء: لني يكن على الوا وق الك للغير تيو ] زا الل "ونير ووم ار شيا 





الببيي للمجهول؛ لأنهُ لا يُيَنَى من القاصرء ولا يلزمٌ ‏ مِنْ تفسير ((الاحتقان) في "تاج 
المصادر”" بِعَمَلٍ الحقةٍ - تعديتهُ للمفعول الصّرِيحء كالصّيٌ في عبارة "الهداية”” حيث قال: 
(( إذا احتقِنَ الصّبِي )) خلافاً لما في "النهاية" و"المعراج" كما حققَهُ في "الفتح"0”' وتنظير 
"النهر"” فيه نَظَرٌ فتدبر. 

زومرل (قوله: والإقطار) ف بعض لنسّخ ((الاقْتِطَارٌ )) من الافتِعال» والظاهرُ أنه تحريف. 

(.085 (قولة: وجائفَة المراحّة في الْمَوْفِيء والآمّة: بالْدَ والتئلديد: الجراحة في الرأس 
تصل إلى أ الدماغ. 

ليله (قولة: وستشكل) أي: خخنى مشكل. 

مال (قوله: إل إذا قال إ لأنه حينكل ا انزراة كما ذكروة في باب و الخنشىء 
فيبْتْ به التخريم» حمق , 

40م (قولة: وإلاً لا) تكرارٌ؛ أنه لم مِنْ إطلاق قوله: ((ومُشكل) بدليل الاستئناء. 

(864 (قولة: لعدم الكَرَامَة لأنّ ثبوت الحرمة بالرّضاع بطريق الكَرَامةِ لحري فلم تبر 
الشّاة أ الصبي» وإلا لَكَانَ الكبش أباى والأحبية فرع الأَميِّقَ وتام تحقيقه في "الفتح"20. 


)١(‏ في "د": ((إن)). 

(1) "تاج المصادر في اللغة": لأحمد بن على بن محمد المقرئ البيهقي المعروف بأبي جعفرك (ت44ده). ("كشف 
الظنون" 553/١‏ "سير أعلام النبلاء” 7٠١8/7١‏ "بغية الوعاة" 74/١‏ "هدية العارفين" .)814/١‏ 

() "الهداية": كتاب الرضاع .7070/١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الرضاع 8/9 804-81. 

(5) "النهر": كتاب الرضاع ق98١/ب ‏ ق959١/).‏ 


(1) انظر "الفتح": كتاب الرضاع 800/9. 


الجزء التاسم  -‏ تت الا + - © بياب الرضاع 
وتليم : 000 ل 
(ولو أرْضّعَت الكبيرة) ولو مبانة (ضرتها) الصغيرة» 8ب 01 اا ا 


ةفق زول ولى رستكك الكيرة) أطلقها فكثيزة المذخولة وغريه)» وسواء كان لبنها فيه 
أو مِنْ غيره» َع الإرضاع قبل الطلاق أو بعد ف عدة 0 بائن؛ و د ا 
فقوله: ((ولو مبانة) يُفهُمُ منه حكم الرَجْهيّة بالأولّى؛ لأنّ ارّْجيّة قائمة مِنْ كل وجوء ثم التقيياة 
1 تن تددر ؛ لأذ اعت الكيرة وامياوسها'؟ سنا ورمافا إل ذ حل بالكنيزة سين 
يوم الجمع بين للرأق وبنت أعحتها في الأول عن الأحتين في ثانيء وبين ال مرأة وبنت بتتها في 
البالمش» وليس له أن رد باعل ويا د ولا شنة أيضاءمة! 0 يكن دمحل بالكبيرة في 
اثالث فإ الرْضيعَة لا تحلٌ له لكونها أمَّ امرأتهء ولا الكبيرة”)؛ لكونها أمّ أمّ امرأتو وتحلٌ الصغيرة؛ 
لكونها ابنة ابنةٍ امرأَته ول 00 بهاء وتمامة في "البحر"9© "ط"20. 

فسن (قولة: 2 الصّغيرة) أي: الى 5 ذه وَ الرضّاع؛ ولع ير قيام [/ق 1177 /ب] 
نكاح الصّغيرةٍ وقت إرضاعهاء بل وحودُةُ فيما مَضَى كاف لِمًا في "البدائعه””: ((لو توج صغيرة 
فطلْقهاء ثم توج كبيرة لها لِبنّ فأرضعَنها حَرْمَتْ عليه؛ لأنها صارّتْ كيف له فنحرمٌ 
ببكاح البنستو)) اه "بحر'”*, وإِنّْ كان دمحل بالأم ل ل ا 0051 


(قولة: وليس له أن يُتزوّج بواحدةٍ م: منهما إل) أي: في الثالث. 


)١(‏ الضمير في (( بها )) عائدٌ على الكبيرة. 

)١١‏ أي: إذا أرضعت أت الكبيرةٍ أو أمّها أو بنتها امرأت الصغيرةٌ. 
79) أي: مثل الكبيرة. 

(5) أي: ولا تمل له ال 

(ه) انظر "البحر": كتاب الرضاع 410/٠‏ ؟. 

(5) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 48/7. 

(7) "البدائع": كتاب الرضاع ١١/4‏ بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب الرضاع 148/5؟. 


قسم الأحوال الشخصية ممست ششسة سم نز لين .عهاشية ابن عابدين 
وكذا لو ب ار 7 إن دحل بالأء 5*5 *ش#”#*ظظ 


بل لذن الدّخحو ل بالأمّهات يحرم البناتي» و اعد على البناتب يحرم الأمهات» و الرضّاعٌ 0 ئ 7 
التكاح كالسّابق) وف "الخخانية":”''((لو زوج جّ ولدِو بعبده و الصغير فأَرضعَتَة بلبن المسيدٍ حرمت 
على زوجها وعلى مولافاء أن الغد ضان أبن للمَوْلّى فحرمّت عليه؛ لأنها كانت 5-58 أيه 
وعلى المولى؛ لأنها امرأة اينه)) اه "نهر".7"© 

60 (قوله: وكذا لو عم أي: لبِنَ الكبيرة رحلٌ في فِيْهَاء أي: الصّغيرق» وأشار إلى 
أن اللدرمة ادص اررق بل اللْدَارُ على وُصُول لبن الكبيرة إلى جوف الصّغِيرةٍ» فتبين 
كلاهما مِنْهُه ولكل نِصفُ الصّداق على الرّوْجء ويُغْرّمُ الرّحُلُ للرّوج نصف مهر 0 واحدةٍ 
منهما إن تعمد الفسادً؛ و بأن كانت سَبْعى» ا نه لم يتعمد 
ا 00 

رهم ١ل‏ (قولة: إن محل بالأم) سوا كان للب منه أو من غيره) وسواء وَقَعْ الإرضاع في 
م ولو اناك لويف انق آم ]ذا كان اَن منه ووقعَ الارضاعٌ في التكاح أو 
عِدَة الرجعي أو البائن اده المد وك نايدا اسح النكاحٌ ف ومن نا وف الم نور 
فلأنها صارت بنته وبنت مدححولته رَضاعاء وأما حرمة الكبيرة فلأنها 3 بنته وأم معقوديَهٍ رَضَاعاً 
وإذا كان اللبَنُ من غيره ونا أيضأء وانفسح الذكاح في اوأر الاأشوت المضيرة فاخي يط 
مدخولته رطاف وأما حرمة لكبو فلأنها م معقودته اا أفاده "" 1 مر 2 
"لبور "7ارران النكاحَ لا ينفسيخ؛ لأنٌ لُذهَب عند علمائنا أن التكاح لتر 0 بحرمة الرّضّاع 


)١(‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ ياب الرضاع 47٠0/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق95١/ب.‏ 

(*) "البحر": كتاب الرضاع ؟ بتصرف تتلا عن "المخيط" و"الظهيرية". 
(4) "ح": كتاب الرضاع ق1174١/ب.‏ 

(0) "البحر": كتاب الرضاع 40//7؟. 


الجزء التاسع 0 -ة إل ست - © يابالرضاع 


والمصاهرةء بل ست حتى لو وَطئها قبل التفريق لا يحد 7 ا" ف "الأصل'")) اه. 
ارق أ 
ثم قال”"': ((وينبغي أن يكون الفسَادُ في الرّضاع الطارئ على النكاح ‏ أي: كما هنا أمّا لو 
تروجحها فشهدا أنها أتة ارتفع النكاحء حتى لو وطنها يَحَدَء وها التروج بعد العِدّة مِنْ غير 
متاركة)) اه. قال راود ((لكن سيأتي أنه لا تفع الفرقة إلا بتفريق القاضيء فراجعة وتأمُل)) اه. 
[4ه78 0 (قوله: أو للب منه) هذا يقتضي إمكان انفرادٍ كون اللبن منه عن كونها مدخعولة 
وهو فاسذ؛ لأنه يلزم مِنْ كون اللبّن منه أن تكونٌ مدخولة» وفي نسحة ((واللبِنْ منه)) بالواو 
5 وهي فاسدة أيضا؛ لأنها تقتضي عدم حرمتها إذا كانت مدعولة واللبنٌ مِنْ غيرو» وهو ظاهرٌ 
البُطّلانء فالصّوابُ إسقاطها اه " ".0 
550 و"الشّارح" مُتابعٌ كك ةا "و0 و"اللقدسي". واضعات 2 "امل '"(5), 
((بإمكان أن تكون حْبْلى مِنْ زناه بهاء فنرّلَ لها لبن فأرضعتها به فقد حَرّمتا واللبن منه مع عدم 


(قوله: قال "الرّمُلِي": لكِنْ سياتي أنه إلخ) يُوافقة ما رأيتةٌ في هامش "البحر" مَعْرْوًا للعلامة 
"الَقَددسي" ما نصّه: ((قوله: وينبغي إلخ)) سيجيءٌ في كلاه ما يُحَالِفُ هذا في موضعين: 

أحدهما: ف الصّفحة المقابلة لهذه؛ والحاصلٌ - كما في "الظهيريّة" : أن الرُضاعٌ الطَارِىَ على 

الثاني : ول في كتاب الطلاق: ((واعلم أن الرضاعَ إذا شهد به رجلان عَدَلان 0 تَقَعْ الفرقة إل 
بتفريق القاضي؛ لِمّا في "حيط" إلخ)). 


)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الرضاع 747/7 بتصرف يسير. 
(؟) "ح": كتاب الرضاع ق14١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 47/7 7 بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب الرضاع ق55١/).‏ 

(0) "ط": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 48/5 باختصار. 


قسم الأحوال الشخصية 0 تا هيو دل حاشيةابن عابدين 


4 7 عم 0000 2 8 1* 50 
وإلا حار تزوجٌ الصغيرة ثانيا (ولا مهرّ للكبيرةٍ إن لم توطأ) محيء الفرقةٍ متها 


تحقق الدحول)) اه. 

وفيةء أنّ اللَبَلّ من الزن مول بها وحمل الول للذكور على الدخحول ف التكاح 
اللاحق لا فائدة فيه بعد تحقق الدّخو ل في الزّنا السابق» / ابخان" ساد" ني" بالحمل على ما إذا 
طلّقَّ ذات لبنه ثلاثاء ثم تروّحها بعد دج آخرَ» وبَقِي لبنهاء فأرضعت به ضرّتّهاء وفيه ما علسُْت» 
والأحسنْ الحوابث بأنّ قولهُ: (( إن دمحل بالأم )) على تعااير قولنا: ((واللَبِنُ من غيرو))» وقولة: 
(أو اللبنْ منه)) عطف على هذا المقدّرء وهو القرينة على هذا التقدير؛ لِتَحْصّلَ المقابلة بين 
المتعاطفين» ولو قال: ((واللَنُ منه أو ل لكان أوضح وأولّى. 

زمكلكلل (قوله: وإلأم أيه إن م تك ماناخيولة ولنها حينئلٍ مِن غيره كا وهذا شاملٌ ‏ 
ِمَا إذا كان الإرضاعٌ قبل الطلاق أو بعدَمُ فإن كان قبلَهُ انفسَّمٌ نكاحُهم”" لكونِه جامعا بين 
الخو رانيا رمتعا وله أذايدية لق على البنت لعدم الدّول بالأمّ وإ كان بعدهُ لا ينفيخ 
0 وَحَرّمَت الأم أبداً في الصُوْرتين للعَقَدٍ على البستيه وكلامُ كار كرضي 
المكورةٍ الأولى» ل "90,8 

0 إن مط و يقن ها مختَال ُ المهر مطلقاء لكن لا نفة نفقة لها في هذه 
رق ١07‏ /بم العدّة إذا جاءت الفرة قة مِن قيلهاء و! إلا فلَهًا لفق 0 رك 

045 (قوله: جم الفرقة مِنها) فصار كَردتهاء وبه يُعْلَمُ أنها لو كانت مُكْرَهَة أو نائمة 
فار مها شفرف اذ اجر ع لا 7 امغر أو كانت الكبيرة مجنونة كان نها 


(قولة: والأحسنٌ اللحواب بأنّ قولة: إن دَمَلَ بالأم لح قال "السندِي": ((لي في هذا الجواب تأمّل). 
09 ف الو 17 ول ؛: ((نكاحها)) وما أثبتناه من "م" هو الموافق لنسححة "ع 


(؟) "ح”": كتاب الرضاع ق04١/ب.‏ 
(”) "البحر": كتاب الرضاع 49/7 7. 


الجزء التاسع   _  .‏ ل ل لت٠‏ الا لل  -‏ بابالرضاع 


لعدم الدحول (ورجَع) الرّوجٍ (به على الكبيرة) وكذا على" الموحر (إِنْ تعمّدّت 
الفسناق تباث كر ةعاقل :طائعة, متيقظة» عالمة بالنكاح وبإفسادٍ الإرضاع, 5-5 


نصف المهر؛ لانتفاء ينا 

85 (قولة: لعَدم الُعول) تعليلٌ لتتصيف لوبو ما ِل أصل استحقاقها له فهي 38 
الفراقة قة لا من جهتهاء والارتضاع وإ كان عا وبه وَقعَ م الفسادُ لكين لا مون 2 إنخقاظ حتينا 
لعدم””) عيطابها بالأحكام كما لو قتلتْ مورّنّها؛ ولأنها بجبورة طبع عليله. وإِنمَا سقط مهرها 
بارتداد أَبَوَيُّها ولحاقِها بهما"» مع أنْهَا لا فعْلَ منها أصلا؛ لأن اده محظورة ف حق الصغيرة أيضاء 
وإضافة7' الحرمة إلى ردتها التابعة لرِدة ينا والارتضاع لذ حاف لف يعدو النظر» ممتيو 
الور لهذ متها ذه من "الفتح"20. وغيره. 

كمال (قولة: لِعَدَم الُحول) إذلا يتَأنتى في في الرضيعة 

ويد (قولهُ: وكذا عَلَى الْؤْحر) أ ي: يرجع 50 عليه بمّا لم الرّوجَ» وهو يِف 
صَّدَاق 15 منهما كما لا فرك وندنال" عبه أيضا أذ انط فيه اط تعمد الفساد: 

اليل قو إن تَعَمَّدَتِ الفْسَّاد) قَيْدٌّ في الرُحوع عليها 1 مهرها قبلَ الوطء 
فلا يشرط له تَعََّدُ القَسَّاو "ل"90) عن أبي ا 

15859 (قولهُ: بأنن تكون عاقلة) فلا رُحُوعَ على الحنونة وَالمكْرَهَةٍ والنائمة» وفيه: 


)١(‏ ((على) ليست في و". 

(؟) "البحر": كتاب الرضاع 48/7 49-7 7. 

(5) في "الأصل”" و "1" و"ب": ((بعد)) وما أثبتناه من "م" هو الموافق عار ل 

(؛) في "الأصل" و"1" و"ب”: ((لحاقهما بها))؛ وهو خخطأء وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح". 
(ه) أي: لأن الرَدَة 58 والإضافة الحرمة ا 

(1) "الفتح": كتاب الرضاع 0/7 17. 

(0) المقولة ]١7851/[‏ قوله: ((وكذا لو أوجره)). 

(8) المقولة 7181 ١ع‏ قوله: ((وكذا لو أوجره)). 

. "ط": كتاب النكاح - باب الرضاع‎ )84١ 

)٠١‏ "فتح المعين": كتاب الرضاع ٠١7/7‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية نسم 9و عسل لب حخاشية ابن عايدين 


وم تقعيذ دفمَ جوع أو هلالم (والا لا) لأ التسيببة ؛ قرط لالتعا رونو لتر 
لها””؟ إن لم يَظهَرٌ منها كذ الفسات "معراج". 

(طلّقَ ذات لبن فاعتدّت وتَرَئَتْ) بآخر (فحبلَت وأرضّعت فحكمّة ين 
الأوّل) لأنه منه بيقين» فلا يزول بالشّك» ف ا و اق د و د 


أن اشتراط للم يفي عن قوله: ((عاقلة مُتَيقظة)) أفادَة في "النهر"7". 

انفده (قولة: ا ا عا ثم ظَهَّرَ أنها شبعانة 
لا تكونٌ متَحَمدَهٌ 2 1 0 

الكحلتة (قولة: 4 يشترّط فيه) أي: في التضمين به التعَدّي» كحافن البثر إن كان في ملكه 


ىهس 


لا يَضْمَنُ وإلاّ ضّمِنَ وتمامُةُ في "البحر”". 

ج741 7] (قولة: والقول لَهَا) ةق أنها : ل مع عينهاء "بحر” 2. 

0411 (قولة: طلَقَ ذات لَبن) أي: منه) بآن ولذك منة؛ لوف شرا ور الاين 
َه وَل ا لبن وأرضعت ولدلا يكوا اوج أب لود لأنّ نسبتُ إليه بسب الولادةٍ منه وإذا 
انتقت انتقّت النسثبة» فكان كبن البكْرِء وهذا لو ولدّت للرَّوْج فتَرَّلّ ها لبن فأرضعت به ثم جف 
لبنها ثم در فأرضعَتة صبيّة فإنَ لايد دع مرضي [/ق 174 /أ] التروج بهذه الصبية» ولو كان 527 
كان له التزوة وج بأولادٍ هذا الر حل مِنْ غير لضع ل" "07 صرق لانيو . 


)١(‏ عبارة و": ((والقول قرنها))؛ وعبارة “المعراج' - كما في "البحر" -: ((والقول فيه قوها إن لم يظهر منها تعمد 
القساد؛ لأنه شيء في باطنها لا يقف عليه غيرها)) اه 

(؟) "النهر": كتاب الرضاع ق994١/ب.‏ 

(7) "البحر": كتاب الرضاع #«7149/7. 

(1) انظر "البحر”: كتاب الرضاع 0 

(ه) "البحر”: كتاب الرضاع 7149/7 

(7) "البحر”: كتاب الرضاع 41/7 7. 

(7) "الخانية": كتاب النكاح - باب الرضاع 05١‏ (هامش "الفتاوى الهندية" ). 


الجزء التاسع 7 لا سس © ياب الرضاع 


ويكون ييا للثاني (حتى 8 يكن 0 من الثاني والوطع , ,2 بشبهة” ' كالحلال» 
قل رو كنار نا وال أ ويدة لكي "لقنب "لمعمو موده اا ا 2527 


وى (قولهُ: ويكونُ ريا للثاني) فَيَحِلٌ لهُ لوج ببنات ه الثاني مِنْ غير المرْضِعَة 
كينا 
940 (قولة: والوطمٌ بِشُبْهَةٍ كاجّلال) صورتة: وطفت إجراة ا 


وَوَلدَض ثم تزوحت :نم أرضعت 0 للوَاطئ بشبهةء لا للروج. ومثلهُ صورة 
الزّناء اه " "7 . 

000 (قولة: 'فتح "7 ') وذلك 0 قال: ((ولبنٌ الْزّنا كالحلال» فإذا أرضعت به بنتا 
حَرْمَتْ على الزّاني وآبائه وأبنائه وإن منار ام وق المي عن "الجحرجَاني ": ولِعَم الزّاني 
روح بها كالمولودة من الزّاني ؛ لأنه ل ينبت نسبها من الرّائي””2: والتحريمُ على آباء الزّاني 
وأولاده للحَرَئيّة ولا حرئيّة بينها وبين العم وإذا تبت هذا في الْتوَلْدَةٍ من الرّنا فَكَذَا في 
المرْضيعَةٍ بلين الوّناء قال في "الخلاصة””©: وكذا لو لم تَحْبلْ مِنَ 0 وأرضعَت لا بلبن 7 
1 على لزاني كما تر بتها فيسو >" "الورق" أن القرمة لك امو دا عايه 
ما لم ينبت السب فحيندد تبت من الأبوء وكذا ذَكَرَ "الإسْبيْجَابِيَ" اانا الينابيع": 
وهو ارجف لآذ قرم نال اانا للع تكو للق اراس قصة لان علوق فى ماه ون 


لّمّن؛ إذْ ليس اللَبنُ كائناً من مَنِيّه؛ لأنهُ فرعٌ التَعْدَيء وهو لا يقحٌ إل ما يَدْحلٌ مِنْ أعلى الْعِدَةه 


)١(‏ في "ط": ((يشبه))» وهو تحريف. 

.7 175 17/9 "البحر": كتاب الرضاع‎ )١( 

(") "ح": كتاب الرضاع ق5١/).‏ 

(4) "الفتح": كتاب الرضاع 4-818 .51١‏ 

(5) ((لأنه لم يغبت نسبها من الرّاني)) ساقط من "7" 

(5) "لاصة الفتاوى”": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع في الرضاع ق/ب. 
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قسم الأحوال الشخصية 0 لس ما #4 السب حاشيةابن عابدين 


» © # #© هه 5 > © ه اس هسه ١‏ »سه نس هأ سد هس ههسده هات » :© © 5ع هوههس » هاه هعم دهده + هه 65 5:5 9 + 48559 ع يللاه ذه + 6+ 4ه هع ههه و تة ونس هم مم هع م .عه 





ل هن أسفل اليّدَنَ #الحقنة فلة إنبات فلا حرمة: بخلاف ثابت السب لأن العم نبت 
الحرمة منهء وإذا ترح عدم حرمة الرضِيعةٍ بلبن الرّاني على الرّاني فْعَدَمُها على مَنْ ليبس 
الل عله أرلن كلقا كااق "تالاه" وان كقالف المستطود ني الكتيي المتسهؤرة؛ إذ 
يقعَضِي تحريمٌ بدت المرْطيعَة بلبن غير الرّوجٍ على الزوج بطريق أُوْلى)) اه كلام "الفعح" 
د مطلب: ما في الفتاوى إذا خالف ما في المشاهير من الشروح لا يُقبَل ] 

وحاصلة: أن في حرمةٍ الرّضِيعةٍ بلبن الزرّنا على الرّاني وكذا على أصولِه وفروعه روايتيْنِ كما 
صرح به "القهستائي "230 أيضاء ذإن الأرحة رزو اية عدم الحرمة وأنَّ مافى "الخلاصة”" من نينا 
لو رَضِعَتْ لا بلبن الرّاني تَحْرُمٌ على الراني +؟/ق174/ب] مردودٌ؛ لأنّ المسطور في الكتب 


(قولة: ولأنم حقَهُ حذّفُ الواوء كما هو عبارةٌ "الفتح"؛ وف بعض تُسّخ "الفتح": ((ولكنه إلخ)). 

(قولة: يُخالِفٌ الَسْطُورٌ في الكت إلح) قد يقال إن عدم تحريم المرّضيعة لمن غير الرُوجٍ على الرُوج 
لعدم دُخبوله بالرُوحة؛ إذ هو الَْرُمُ للبنات» وإثبات الحرْمةٍ على الرّاني في مسألة "الخلاصة" لتحقق أُمُوميّةٍ 
الزن للرّضيعةٍ بإرضاعِها لبتهاء فتحقق أنّها ابنتها والرّاني قد دَحَلَ بها فيَحْرُمٌ عليه فرْعُها الرّضَاعي 
كالنسبي» فإثبات الحرمة على الرّاني في مسألةٍ "الخلاصة" لا لأنّ الرّضيعة بعضه بواسطة اللبَنِ» حتى يقال: 
إنه ليس من مَيّه بل لأنّ هذه الرّضيعة تَحَقق أنها بنت مَوْطُوءتِهِ فتَْرُمٌ عليه بوَطء أَمّها الرضاعيّة كما 
َحْرُمٌ عليه بتتها النسَبيّة» فما هو مَسطُورٌ في الكُتب المشهورة لا يُالِفُ ما في "الخلاصة" مع ظَهُور وَبْهٍ 


ره 
ا 


5 1 07 7 اق ل 7 رم ل 
| ما فيها؛ إن الرضيعة وإنّ لم تنسب للرّاني لأن اللَبنَ ليس من مَتيْهِ تنسّب للم بواسطة اللبْن المنسّوب إليها 


وقد دل بها. 


,599/١ "جامع الرموز": كتاب الرضاع‎ )١( 
(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب النكاح  الفصل الرابع في الرضاع ق/ب.‎ 


الووالائيع: يي ةا سي حمميهم اياف الوضاء 


(قال) لزوجته: (هذه رضيعيٍ ثم رجَع) عن قوله (صدق) لأنّ الرضاع مما 
نا ا اسمن بو زرا 2د رود لاقام عفدو جد كينا تلبق 
ونحوه) مكذا : قر النيانة 2 "الداية" وغيرها 00 


الشهورة أن لرّضيعة بلبن غير الرّوجٍ لا تَْرمُ على الرّوجٍ كما تقدّم" في قوله: ((طلقَ ذاات لبن 
إل وكلامٌ "الخلاصة" يقتضي تحرمّها بالأؤلى» وما في الفتاوى إذا حالف ما في المشاهير من 
الشرُوح لايل هذا تقر كلام 'الفمح”" وقد وَقَعّ في فهجه بط كدين ينه ما اذّعاه في 
"البحر””": ((مِنْ أنّ حل الخلاف أصول الرّاني) وفروعُة وأنها لا تَحِلُّ للرّاني اتفاقا)) اه. 
والحاصل: كما قال في "البحر":”*((أنّ المعتمد في المذهب أن لبن الزّاني لا يتعلّقٌ به 
التحر يم وظاهرٌ "المعراج 12 وا بقق"00 ان لمن تو لف ْ 
5 لايْعْدَلُ عن الدّراية إذا وافقتها رواية | 


قلت: وَذَكَرَ ف "شرح المنية"" أنه لا يُعْدَلُ عن الدَرَاية إذا وافقنها رواية» وقد علمت أنَّ 
1001 
حارو قال لروحته) اعد بالررجة لقوله دعر د نيا وإلا فقولهُ ذلكَ 


يِ 7 3 5 0 2 يي لل 2 
5م017 (قوله: هكذا فسر الثبات في 10 بيك وغيرها) اتى بذلك للرد على مَنِ جعل 


.]١ المقولة 9م78‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الرضاع 4/7 .51١‏ 

(7) "البحر": كتاب الرضاع 417/9 ؟. 

(؟) في "م": («(الزنا))» وهو عحطا. 

(5) "البحر": كتاب الرضاع 44/7 بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4١5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) عبارة "البحر": ((وظاهر ما في "المعراج ' أن المعتمد ثبوته؛ وظاهر ما في افاي انه النهي 7 
(4) "شرح المنية": فرائض الصلاة ‏ الفصل الثامن في تعديل الأركان صده 4 ؟7ل. 

(9) لم نحده في "الحداية" بل هو في "الفتح" ف نهاية كتاب الرضاع 4/7 77 (فروع). 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل ا إبو لس حاشيةاين عابدين 


كو # ها هس نه ااه اا" 6 شاقه هدام نع هوور ع هم هسه بج هس وه وه ورج و وده واو ور و و وهاه > ماعه هش هاعر هه مهمه هافق هاوه ع موه هو قد امه ماو > وام وو وم دروم و١‏ 


تكرارٌ الإقرار ارا دا ور حَقّ ونحوو ال ان لير مدل هده 
الجالة بارت واققة الفتوى في زَمَنِ الذاكنة "عبد ال ين الذكتوا”": خالفة شه عضر معاضرينه: 
وعد ها غالين عليدة بأمر السلطان "قايتباي'”"2 وك 1 خطوط الغلماء من المذاهب الأريغة 
كما ذكره لقنب " في شرجهء وَسَرَّدَ فيه نصوص أثمتناء ثم قال: ((ظاهرٌ هذه العبارات أن 
لات على الإقرار المانع عن عن الرّحوع هو أن ل ل ا ل ”0 
الإقرار فلا يكونُ مانعا/» اه. ظ 
لافنا وس عا ني" اع لكاب لساك لوشقراني 
0 شيخ الإسلام زكريا ' الشافعي فأحاب بما فيه كفاية اه. 
قلت: ورأيتها في "فتاوى شيخ الإسلام زكريًا"” ' فقال بعد عرض الول من كلام أئمتنا ما 
صورتة: ((صريح هذه الول ومنطوقها - مع العلم بوقوع التطف التفسيري في الكلام الفصيح. 
ومع النظر إلى ما هو واحبُ من الجمُع بينَ كلام الأئمّةٍ المذكوريُنَ وغيرهم, ومِنَ النظر إلى المعنى 
المفهوم يِنْ كلايهم ‏ شاهدٌ بأنّ المراد بالُبَاتٍ والدوام والإصرار [؟/قه17/] واحد بأنّ الْقرَ 
باحر الرضّاع ونحوها إن نبت على إفراره لا يبل رحو 55 وال قبل وين الات عليه 
لا يحصلٌ إلا بالقول بأن ينهد على نفسيه بذلك» أو يقول: هو حَقَ أو كما قلْتْ» أو ما في معنا 


كقوله: هو دق أو صَوَابٌ أو صحيحٌ أو لا شَلكَّ فيه عندي؛ إذ لا ريب أ له 


ع 


أنّ قولهُ: ((صيدق)) اكد 


(قول: بأن المقِرَ بأعمرةٍ الرضاع إلح) لعله: وبأنٌ إل بالقطف. 


.7 61/7 "البحر": كتاب الرضاع‎ )١( 

(؟) ذكرها في "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق40/ب. 

(6) هو: أبو السعادات محمد بن قايتبااي امحمودي الظاهريٌ» ناصر الدين (ت4 ٠‏ 8ه)» من ملوك دولة الحراكسة ف 
مصر والشام والحجاز. ("النور السافر" صء 4-» "شذرات الذهب" ١١/8+م,‏ "الأعلام" 3/19). 

(4) "المنح": كتاب الختثى */ق 47 .)/١‏ 

(5) المسماة "الإعلام و الاهتمام بجمع فتاوى شيخ الإسلام": كتاب أحكام الرضاع صاا86-78لب. 


الجزء التامسع يبيبججحت ‏ جات ف :17130  ,‏ تسب حي يت بياب الرضّاع 
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من قوله” ((هو كما قَلْتْ)) فكلامُ مَنْ جَمَعَ بينَّ: ((هؤ حق)) و ((كما قلْتْ)) كما فعَلَ "السترَاج 
الندِي" محمولٌ على التأكيدء وكلام من اقتصر على بعضها ‏ ولو بطريق الحصر ‏ موَوَلٌ بتقدير: 
((أو ما في معناة)» كما قلْنا في قولِه تعالى: لق اكاك أمَلَمْحك ةك 4 
[الأنبياء 8 ]٠١‏ وقوله يَل: «إنمًا الا في النسيْئة»2"7» وليسَ في منطوق النصُوص المذكورةٍ أن 
التكرارٌ يقومٌ مَقَامَ قوله: ((هو حق)). أو ما في معناهٌ حتى عتنعَ الحُوعٌ بعدة تَعَمْ يُوْحَذ من 
قول "صاحب المبسوط”": ((ولكنٌ الثابت على الإقرار كايْحدَدٍ لَهُ بعد العقَد: أنهُ إذا قر بذلك 
قبل العقدء ثم أَقَرَ به بعدَهٌ يقوم مَقَامَ ذلك)) اه. 1 

قلت: 0 مرادٌ "صاحب امبسوط" بقوله: ((كابْحدّد)) إلل. أي: مَعَ الثبّات؛ لأنّ مرادهُ ييا أن 
الإقرارَ قبلَ العَقَدِ.كنزلة الإقرار بعادَهُ في إثبسات الحرمة؛ لأنّ عبارتَهُ هكذا: ((ولكنٌ الشايتَ على 
الإقرار كاجْحدَدٍ لهُ بعد اعفد وإقرارهُ بالحرمة بعد العَقْدٍ صحيحٌ موحب لفك فكذلك إذا قر به 
قبل العَقَدٍ وتَّبتَ عليه حتى تزوّحها)), ثم قال" في مسألة الإقرار بعد العَقد: ((ولو تَبَتَ على هذا 
النطق وقال: عو حو وشَهدَت عليه الشيوة يذلك رق بينهما)) اه وفي "البدائع"20: 


)١(‏ أخخرجه أحمد 7٠٠١/7‏ و١501‏ ومسلم )١5957(‏ كتاب المساقاة ‏ باب بيع الطعام مشلاً .شل والنسائي 1/307./؟ 
كتاب البير ع باب بيع الفضة بالذهبء وبيع الذهب بالفضة؛ وفي "الكبرى" (71075) و(3779) و(317074) 
كات البيو ع باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة» وابن ماجه (/01؟؟) كتاب التجارات ‏ باب من قال: 
لا ربا إلا في النسيئة؛ والطبراني ف "الكبير" ١/177؛‏ والبيهقي ف "السنن الكبرى” ١51/7‏ كتاب المرارعة ‏ باب ما 
جاء ف قطع السدرة» والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 54/4 كتاب الصرف ‏ باب الربا. كلهم من حديث ابن 
عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عتهم مرفوعاء وف الباب عن أبي سعيد الخندري طقنه. 

.١ 5 4/9 "المبسوط": كتاب النككاح  باب الرضاع‎ )١( 

(؟) أي: صاحب "المبسوط”: كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 45/5 .١‏ 

(5) في النسخ جميعها: ((فرقت)؛ وما أثبتناه من "المبسوط". 

(0) "البدائع":كتاب الرضاع ‏ فصل: وأما بيان ما يقبت به الرضاع ١4/4‏ بتصرف. 


1 


قسم الأحوال الشخصية دا هيو لمعدعس سد ححاشيةابنعابدين 


(فرّقَ بينهماء وإِنْ أقرّت) المرأة بذلك (ثُمٌ أكذَيَت نفسّها وقالت: أطأت» 
وترَوّحَها جار كما لو ترَّرَّحَها قبل أن تكذب نفسّها) وإنا أَصّرَّتْ عليه؛ 


أن الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يُفتى في جميع الوحووء 'بزازية 7”«ظ 





(أما الإقرارٌ فهو أن يقول لامرأةٍ تروّجها هي أخبيٍ مِنَ الرضّاع؛ وينبْتُ على ذلك ويْصِرٌ عليه فيُفرّقُ 
بينهماء وكذلك إذا قن بهذا قبل التكاحء وأصرٌ على ذلك» ودام عليه لا يجوز له أن يتزوحها)) أه. 

قلت: ووجةٌ ذلك أن الرحمَاعَ لا كان مما يخفى؛ لأنه لا يَعْلمُهُ إلا بالسسّماع مِنْ غير لم يُمنع 
التناقض فيه؛ لاحتمال أنه لا أقرٌ به بناء على ما أَخبرَةُ به غيره تيّنَ له كذبُةُ فرحَعَ عمن إقرارو 
ولا فرق في ذلك بين كونه أقرٌ 0 أو أكش بخلاف ما إذا شهد على إقرارة؛ “رق ١7‏ /ب] 
أو قال: هو حقّ أو نحو فإنهُ يَدْلُ على علمِه بصدق المخبر وأنهُ حازم بو فلا يُقبَلُ رجوغة بعدهُ. 

في (قولة: ل بينهما) أي: ولو سََحَدَ بعد ذلك؛ لأن شرط درق وهو لمات قد 
ل الال 0 رز 

1414ل (قولة: حَارَ) أي: صح النكاح. 

741/4 )] (قولة: د ارس ليست إليها أي :1 ملي الشّارعٌ هاء فلا يعتبرٌ إقرارها بهاء 
ار 

[+4لللع (قولة: ف جميع الوحُوو) أي: سواء أقَرتْ قبل العَقَدِ 00 صرت عليه أو' 
لاء بخلاف الرحل» فإِنّ إصرارَةُ منت للحرمة كما علمُت» وَيُفَهَمْ ما في "البحسر”" عن 
لجار أن إصترارها قل العقد مانع و نزو ينها د رفة أون "لدعو لك لحك الدكور 
.نم 


يويد عدمه. 


5 5 02ت 0 5 2 5 كَ و 
441 (قولة: "برَازيّة") ذكرَ ذلك في "البوازية"7؟ [خحركتابي الطلاق حيث قال: 


.٠٠١/7 "ط": كتاب النكاح  باب الرضاع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الرضاع 750/7. 

(5) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 4775-471/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"'). 

(4) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن في العدة 77/4 - 7514 (هامش "الفتاوى الندية"). 


اللزةالقاشة .مهيا ,أله ممسحم سفنتت .جاو ليسا 


ومقناةة نهنا لو ان بالثلاث بن رجحل حَلَّ لها تزوجٌه 0 





((قالت لرحل: نه أبي ومافادر ادك عد عو أذ وكيا كان ندر جَ ينكرةُ وكذا إذا 
أقرٌ به ثم أكْدَيهُ فيه لا يُصَدّقُ على قولهًا؛ لأنّ الحرمة ليست إليها» حتى لو أرب به بعد التكاح 
لا يَُضَتْ إليهه وهذا دليلٌ على أنّ لها أن ترَوج نفسها منه قي جميع الوحويء وبه يُفتى)) اه. 

5885 (قو 0 و معاد إخ هذا ذ كره قف "'اللؤلاصة" 00 عن ادر" ل 'الصدر التّهيد" 
بلفظر: ((وفيه دليلٌ على أنها لو ادّعَتِ الطلقات الثلاث» وأنكرٌ الرّوجٌ حَلَّ ها أن ترَوّجّ نفسّها 
منه))» وذكرَةُ في "البرّازيّة”" آخيرٌ الطلاق بقولِه: ((قالت: طَلعَنِي ثلاثاء ثمّ رادت ترويج نفسيها 
منه ليس ها ذلك» أصرّت عليه أو أَكُذَبَتْ نفسهاء ونص في الرّضاع على أنها إذا قالّت: هذا ابئي 
رعاعاء وأصرّت عليه جار لَهُ أن يتزوحها؛ لأنّ الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يُفتى في جميع 
الوّحُوو)) اه كلام البرَازيّة» فقولهُ: ((وص)) إل يريد به الاستدلالَ على أن لها العرَوّج به في 
مسألة الطّلاق كما فعَلّ في "المخلاصة"؛ وبهذا يُعْلْمْ ما في كلام "الشارح” 1 باب الإيلاء؛ د 
ذكرٌ عبارة "البرَازيّة" هذِو» وأسقط قولَهُ: ((ونصٌ في الرّضّاع)) إلم. 

7484ل (قولة: سََ لها 0 أن الطُلاق ف 25 ما 0 لاستقلال الراحل به 
فصّحّ رجوعُهاء "نهر".0" أي: حَلَّ في الحكي انا فنا تبينها وو ات كفتال فر ذا كاك غالة 
بالتلاث» ان اك ش10 


1 ا ل 0" 26 ع كو اي 0 5 و 

(قوله: وكذا إذا أقر به ثم أكذبته فيه إلخ) الذي رأيته في نسحةٍ من "البزازية": ((وكذا إذا أقرته 
نم أكذيّئه فيه» ولا يُصدَّقُ على قولها إلخ))؛ فلتراحغ نسخة أخرىء ثم رأيت نسخة أخرى بلفظل: 
((وكذا إذا أقرّت ثم أكذبتهُ فيه» ولا يُصدَّقْ إلخ)) بدون ضمير. 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب التكاح - الفصل الرابع قي الرساع ق7/ب. 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثامن ف العدة 7114/4 (هامش "الفتاوى المهندية"'). 
(") "النهر": كتاب الرضاع 5٠0٠‏ /أ.. 

(4) "ح": كتاب الرضاع ق76١/.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ام ل لا هوم لطعد+دهس سس -حاشيةابن عابدين 


(أو أقًا بذلك جميعا ثم أكذبًا ألشكتهها وقالام سيف : (أخطأنا ثم تزوحها) جاز 
(وكذا) الإقرارٌ (في السب ليس يلزمُةُ إلا ما تبت عليه فلو قال: هذه أ أو أميء 
وليس نسبها معروفاء ثم قال: وَهَمَتْ صدّق, وإن ثبت عليه فرَّقَ يينهما) 152107 





إل ع 6ع رع 0 7 كه ننه 2 1 
5644م (قوله: أو أقرا بذلك) أي: بأحوة الرضاعء أي: وم يصر الرجل على إقرارهٍء 
فانه إذا أصرّ لا ينفعة إكذاب نفسِه بعدة كما 0 


ع 


2 


هم4م؟ ]١‏ (قوله: وإ ل راف يع أي : إذا م يكن لها نسب معروفء وكانت 


و و هني” ر و > 7 ٠‏ 7 ع في 
تصلح أمّا | هُ أو بننا لَه يرق يبنهما لظهُور السبّبٍ بإقراره مع إصرارهء إن كان لها نَسَبْ 
معروف» أو لا تصلحٌ أمَا له أو تأ لا يُمَرَّقُ بينهما وإِنْ دَامَ على ذلك؛ لأنهُ كاذب في إقراره 
10 5011 
بيقين» "بدائع”7. 


(قؤل "الشارح": ذكذا لافار ف الست لسن للرئة الأ بها تيت عليه إلخ) قال ف "الفتح" ‏ عند قل 
"الهداية" من كتاب العتق: ((ولو قال: هذا ابيئ؛ و بت على ذلك عَتَقَّ اه)) تقلا عن فخخر الإسلام : 
((الشبات على ذلك شرْط لثبوت نسب لا اليتق» ويُوافقهٌ ما في "الحيط" و"جامع نمس الأئمة" و"امحتبسى'))) 
هذا ليس بقَيْدٍ حتى لو قال بعد ذلك: وَهِمْت» :ار اعطات يمن ولا ات ولو قال لأحنيّةٍ يُولدُ مثلها 
لمثله: هذه بن ثم تزرّجها بعد ذلك جازء أصرّ على ذلك أَمْ لاء قالوا: هذا قي مَعْروفةٍ النْسّبِي أما مُجهولة 
السب إن دم على ذلك ثمٌ تورّحها لم يجْرْ وإلأ حازء وإنما شرط القبات بوت السب دون العدق 
أن اب لير بصح الرجُوعٌ عن الإقرار به دون الوتقي» وف "مُختصر الكرْحي" : ((إذا أقرَّ في مرّضه بأخ 
من أبيه وم أو بابن ابن» أو أو بِعَمِ وصدَقه لمر لَه ثم أنكَرَهُ المريضُ وقال: ليس بن وبينه قرابة: لم أوْصّى 
كاله 4 لرحل ولا وَارث له فإ المالَ للمُوْصى له؛ لأنّ المريض حَحَدَ ما أقر به من ذلك» 0 يكنْ إقرارهُ لازما)) 
اه. لكِنْ يُحَالِفُ هذا ما يأتي في الاستحقاق. 


)١(‏ المقولة 7819/53 ١ع‏ قوله: ((هكذا و فس الثبات في "الهداية" وغيرها)). 
(؟) "البدائع": كتاب الرضاع ‏ فصل: وأما بيان ما ينبت به الرضاع .١14/4‏ 


الخو التاق مسي مسد “أل عيحي جيه ,نات الرضاع 
اع اع هام ه هي ١‏ 1 6 
و2 الرضاع ((حجته حججحة المال0 ُ( وهي شهادهة عدلين أو عل وا داو شام وي 4 د 


كمال (قولة: 1 26 أي : لل إباته. وهذا عند عند الإنكار ؛ لأنه ب ثبت بالإقرار مع 
الإصرار كما مر”". 

مما (قولة: وهي شهادةٌ عَدليْن إلخ) أي: من كال ووافاة أنه ليقت بخير الواحدء 
امرأة كان أو برجلا فلن العقد أو بعده» وبه صرح في "الكافي”" 5 لِمَافي رضاع 
"الخائيّة'”'2: ((لو شهدت به امرأة قبل لتكّاح فهو في سَعَةٍ مِنْ تكذييها)» لكن في محرمات 
"المنائيّة"”»: (لإن كان قبله امير عدل ثقة لا يجوز التكاح؛ وإن بده وهما كبيران الا حون 
لتر )): وبه حَرَم "البرّازٌ"”200 معلل بأنّ الك في الأول في الجوازء وفي الشاني ف لبطلا 
والدفم أسهل من القع ويف بحم الأول على ما إذا م تلم عدالة المخخبر» أوعان فاق "حيط" 
مِنْ أن فيه روايتين» ومُقضّاة اد لفك ب لاا كر ل "لزّيامي"”" عن "المغين" 
كراهية " "الحداية"0 أن غير الواحدٍ مقبول في الرّضّاع الطارئ آذ كنان عمة مسي فَشَهدَت 


عت 
.عا 
جع 
0 
ا 
5ل 


واحد 
ها > . 2 00 - كل إو مال . 8سا إل يه 1! بنزك © 
00000 من قول الخانية": ((وهما كبيران))» لكن قال في "البحر 
بعد ذلك إِنّ ظاهرَ المتون أنهُ لا يُعْمَلّ به مطلقاء فَلَيَكنْ هو المعتمدّ في المذهب. 


)١(‏ عبارة "التنوير" في "ط": ((وكذا السب وحجته حجّة المال))» وما تبقى من كلام "الدر"» وهو مخالف لباقي النسخء وما 
أثبتناه هو الموافق لما في "المنح". 

(؟) المقرلة ]١748077[‏ قوله: ((هكذا فسر الثبات ف "اهداية" وغيرها)). 

7 "كاني النسفي": كتاب النكاح ق١؟١/)ب‏ بتصراف. 

(4) "الخانية": كتاب النكاح 471/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "الخانية”: كتاب النكاح ‏ فصل ف إقرار أحد الزوجين بالحرمة وفساد النكاح إلخ ٠0./١‏ (هامش "الفتاوى الندية”). 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الرابع ف الرضاع ١١5/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية ). 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الرضاع ؟//141. 

(8) "الهداية": كتاب الرضاع .7150/١‏ 

(5) في المقولة نفسها. 

)٠١(‏ "البحر": كتاب الرضاع ١5٠0/7‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ب#ى ببس حاشية ابن عابدين 
وعدلتين» لكن لا تقع | ١‏ لفرقة إلا بتفريق القاضي 275735010510100 


قلت: وهو أيضاً ظاهرٌ كلام "كاف الحاكم' الذي هو حَمُْ كتب ظاهر الرَوَاية» وفرّقَ بينه 

وبينَ قبول حبر الواحدٍ بنجاسة لماء أو للحم فراجعه من كتاب الاستحسان. 
(تنييه) 

في "الطندية”©: ((تزوج امرأة فقَالْتَ امرأة: كما فهو على أربعة أوجحه: إن صَّدَقَاهًا 
َسَدَ النكاحٌ ولا مهرَ إنْ لم يدعحل» وإن كَدَبَاهَا وهي عَدلَة فالتمرُهُ المفارقة» والأفضل لَّهُ إعطاءٌ 
نصفي المهر لو لم يدل والأفضلٌ لَّهَا أن لا تاد شيئاء ولو دََلَ [“اق1/ب] فالأفضل دَفِمٌ 
كماله والتفقةٍ والسكتى. والأفضل لا أذ الأقلّ من مهر المشل والمسمّى؛ لا النفقة والمسكنىء 
ويَسَُهُ الْقامُ معهاء وكذَا لو شهد غير عدو ل أو راكد أو ربخل وامرأة» وإن صَّدَّقَها الرَحْلٌ 
ركذبتها فسَدَ النكاحُ والمهرٌ بحاله؛ وإن التكس ا ولك امه رق إذا نكل)) اه. 

4 (قولة: وَعَدلتيْنِ) أي: ولو إعذامنا امك ولا ك0 تاها على يعر 
فيه لأنه لا تومه قلق مسهادة القاسِم والوّرّان والكبّال على رب الدَيْنِ حيث كان 
ايا 

قلت: وما فى ' شرح لقاع اتن - مِن أنه لا تقبّلُ شهادة المرضيعة عند "أبي 


4 ص 


حنيفة" وأصحابه - فالظاه” : أن المرادَ إذا كانت و حدما احترازا عن قول "ماللثي"» وإن أُوَهَم 

(قولُ: ولا يَُرٌ كونُ شهادتِها على فعْل تَفسيها؛ لأنه لا تهْمَة لح ” 0 إذا شَهِدَت أنها 
رفنت نط قوة أذ تدك أنها فعليف كما فى "القد سي" فلعلٌ ما في 'التتفي” مَحمُو ل على ما إذا ذكرّت 
أنها فعَلْس ويل على ذلك تعليلٌ شارح "الوَهبائيّة": ((لعدم القبُول أنه شَهِدَتْ على فعل نفسيها))» وقد 
عَرَا في تيع ادا يّة" القبُولَ للشافهي' طفنه. 


)١(‏ "الفتاوى الهنئدية”: كتاب الرضاع 7417/١‏ بتصرف» نقلاً عن "التهذيب" و"السراج الوهاج": و"البدائع”. 
79) "البحر": كتاب الرضاع ع/رذه ؟. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشهادات ق759/ب. 

(4) "النتف" للسغدي:. كتاب الشهادات ‏ باب شهد على فعل نفسه 6١1/7‏ وعبارته: ((قول أبي حنيفة وصاحبيه)). 


1 


الجزء التاسع لبتي لمم الى الاسام باب الرضاع 


3 سي 2 ء ءِ 3 5 د 
لتضمنها حق العبدٍ (وهل يتوقف ثبوته على دعوى المرأة؟ الظاهر لا) لتضميها 
حرمة الفرج, وهي”"' من حفَوقِهِ تعالى (كما في الشّهادةٍ بطلاقها) ولو شَهِدَ عندها 
عَدُلان على الرّضاع بينهما أو طلاقها ثلانا ركرحدة ل مانا ارعايا بن 


مار 


التّهادةٍ عند القاضي لا يَسَّعُها المقامُ معه ولا قتلُ به يفتى) ولا التروجٌ بآعحر»... 


"نظم الوهبائيّة" حلاف ذلك؛ فتأمل. 

مل (قولة: لتضميها) أي: الشهادةٍ ((حقّ العبدي), أي: إبطالَ حقهء وهو حل لمت 
فلا بل مِنَّ القضماء؛ أي: إن لم 1 5 3 لما في "لني "000 ((الحاصلٌ أن المذهبّ عندّنا ‏ 
كما قال ليمي" قٍ العا أن ؛ اللكاح لا يرتفع بحرمة الرضّاع والعاه كزيل سد سن 
لو وها قبل التعريق لا يجب عليه للح اشتبّة الأم9) أر'ا لم يشتبة نص عليه في الاصل وف 
الفاميدٍ لا يد مِنْ تفريق القاضي أو امار كة بالقول في المدحول بهاء وي غيرها يُكْتَفَى بالمقارَقةٍ 
بالأبدان كما م )) د 

20 (قولة: الظَاهِرُ لا) كذا استظهرة في "البحر”” مُسسْتَيِدا المسألةٍ الطّلاق الذكورةء 
ومثلها الشّهَادة بيشت الأَمَةٍ ونحوُها من المسائل الأربعة عشرة الي نَل الشّهَادة يها حسة 
بلا دعوى؛ و 1 مذ عر في قضاء "الأشباه”” فترَادُ هذرو عليها. 

زلقؤكل (قولة: ّ مَاتا) أي الشاهِدان. 

4 (قولة: لا يَسَعْها الام مَعَهُم لأنّ هذه شهادة لو قامَتْ عند القاضي يثْبْتْ الرضَاعٌ 
فكذا إذا قامَتْ عندهاء "نحانيّة"0, 


)١(‏ في "د": ((وهر)). 

0( اله كتاب الرضاع ق319١/ب.‏ 

(5) "تبيين الحقائق”: كناب الطلاق ١8/6‏ . 

(4) عبارة "النهر": ((الأثر)) بدل((الأمر)). 

(5) "البحر": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 91/7؟, 

(5) "الأشباه والنظائر": كتاب القضاء والشهادات والدعاوىي صهم؟-585؟-. 
(/9) "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع ١1/1؟4»‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .._ د لد 4م د لل حاشيةابن عابدين 


الكرل 


5 ا ا 

وقيل: لها التروج ديانة, شرح وهبانية : 
(فروعٌ) قضّى القاضي بالتفريي برضاع بشهادة امرأنين”" ل يَنفذ. مص رجحل 

لدي زوحته ته لم تحرّم. توج صغيرتين» فأرضّعَت كلا امرأةٌ ولبنهما من رَحُلٍ ا 





014 (قولهُ: وقيل: لَهَا الترَوّجٌ ديانة) أشارَ إلى ضَعْفِهِ لِما في "شرح الوهبايّة'”29 عن 
"القنية"27 عن "العلاء الت جمائي” ود (( أنه لا يحور في المذهب الصحيح ) اه. وحَرّمّ به "الشارح" 
2 أخخر باب ه الرججعة ع7 ؛٠‏ فافهَم. 

5 84] 4 له : قضّى القاضي) أي: احتهد أو المقلدُ كمالكي. 

)١ 78446‏ (قولة: ُ ينفذ) لأنه 08 م المسائل الي لا 0 فيها الاحتهاد وهي يِف وثلانون: 
كور [؟/ق177/] في قضاء واركايكا 

8] (قولة: م مص رِحُلٌ) فيد بهو احتزازا عَمًا إذا كان الرّوْج صغيرا في مده | ضاعء فإنهًا 
رم عليه 

85 (قولهُ: ولبنهُما بن رَحْلِ) أي: واحاره وقد به يد به لِيمصّوّرَ التحخريم بينَ الصغيرتين؛ 
اهارن أحتين لأسبم ؛ رَضاعا ما لو كان لبن كل واحدةٍ مِنْ رحل تحرم الصغِيرتان» والمرادُ 
بالرّجل غير الرّواج؛ ِذ لو كا لبنهمًا من الرّوْج ففي "الفتح””": (( أن الصّواب وجوبب الضّمّان 
على كر يننا أن كلا أَفْسَدَتْ لصيرورةٍ كل صغيرةٌ بنتا لَه خلافاً لمأ حاف المياله وفال: 
ولبنهُمًا مِنه) بدل قوله: من رحل)) اه. 


)١(‏ في "د": ((امرأة)). 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الرضاع ق88/). 

(') "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل في نكاح المتعة ق 1" /أ-ب. 

(4) محمد بن محمود بن محمدء علاء الدين المي الخوارزمي الشهير بالثرجماني (ته54ه).( "الجواهر المضية" ١١/4‏ 
و/571» "الفوائد البهية” صداء ل صلم ل» و"هدّية العارفين" ١75/19‏ ووفاته فيها: (555ه) ). 

(5) صااخ" "در" 

() "الأشياه ا : كتاب القضاء والشهادات والدعاوى ص 774 -0/اات. 

(0) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 7717/7 بتصرف. 


اللزداناتع.: بيعستتححيك وين ب سسنتعيين. باب الرضاة 


لم يُضمنا وإِنْ تعمِّدتا الفساة؛ لَعْرُوضِهٍ بالأحتيّة. قبَّلَ الابِنُ زوحة أبيه وقال: 
فيلت الفساد غرم المهر ولو وطئها وقال ذلك لا؛ للزوم ل فلم يلزم اهاري 


44 (قولة: لم يَضْمنَا إلج) بخلافي ما مر فيما لو أرضعت الكبيرة ضَرّتها متعَمّدَة 
القَسّادٍ حيث ضمتت؛ لأنّ فِعْلَ الكبيرة هناك مُسسْتَقِلٌ بالإفسادء فَيُضَافُ الإفسادٌ إليهاء أمَّا هُنَا 
ففِعْلُ كل مِنَ الكبيرتين غيرٌ مستقل بها فلا يضَافُ إلى واحدةٍ منهما؛ لأنّ الفْسَّادَ باعتبار الجمع 
بين الأختين منهماء بخلاف الحرمة هناك؛ لأنهُ للجمع بين الأم والبسي» وهو يقومُ بالكبيرة 
"فديم "200 00 

قانع (قوله: رم المو أي: يجب المهرٌ على الأب ويرحم به على الابن؛ وللشالة 
مذكورة في "الهنديّة”" ف الحرمات, وقيْدّها((يمًا إذا كانت الرّوجة مُكْرَهَة وصّدَّقَ الرّوجٌ أن 
التقبيلٌ بشهوة تفع الفرقة» وإلا فالقولٌ لَهُ)) اه. 

وأمًا لو كانت مطاوعة قَلا مهرلَهَا؛ِ لأنّ الفرقة حاءّت مِنْ قِيَلِمَا ثم ينبغي - كما قال 
"الرّحْمتَِ" -: أن يكون ذلك مقيدا بمّا قبل الدُحمولء وأنّ المراد بالمهر نصففة؛ أمّا بعد الول 
فلا غرم؛ لأنّ المهرَ وبحب بالدخعول: والأب قد استوفاة كما قالوا ف رجوع شاهدي الطّلاق» إن 
كاقل الحول غر د اتضيف المور يوان يكل عا عر أ طلا 

كلق (قولة: وقالَ ذلك) أي: تعمّدت الفساد. 

زلعشكل (قولهُ: لا أي: لا يعرم م زم الأب مِنْ نصف المهر» 'بزازية"؛” ' وتعبيرة بالمق 
مُوَيْدٌ لِمًا قالَهُ "الرحمي". 

1945ل (قولة: فلم يرم المهر) لأنه لا يجمع بين 19 ومهر "بزانية"20 وأ له 00 أعلمء 
ولَهُ الحم عَلَى ما عَلْمَ. / 

)١(‏ "در" صلاك وما بعدها. 
(؟) "الفتح": كتاب النكاح ‏ باب الرضاع 997/9. 
(5) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ القسم الثاني: النحرمات بالصهرية .7175/١‏ 


(4) "البرّازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني والثالث ١١7/4‏ بتصرّف (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(5) "البرّازيّة": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني والثالث ١١/4‏ بتصرّف (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ل تا ا هلم لل حاشيةابن عايدين 


#كتاب الطّلاق 4 
(هو) لغة: رفعٌ القِيدٍِ» لكنْ جعلوه في المرأةٍ طلاقاً وفي غيرها إطلاقاء فلذا كان: 





لَمّا ذكَ لور أحكامّة اللازمّة والمتأحرة عنة شَرَعَ فيمًا به ير 0 وقدَّمَ الرضّاع؛ٍ 
ل يواجحب 18 وده بخلافب الطألاق» تة تقدىا للأشد عَلَى الأخف 0 

قال (قولة: لكن د إلخ) عبارة "البحر"7©: ((قالوا: إِنَهُ ايل [6'/ق1107/ب] في 
النكاح بالتطليق» وف غير بالإطلاق» حتى كان الأول صريحا والثاني كناية» فلم يتوقف على 
ص نت ولر 2 و متك مكو ِ إن و 7 9 71 وس مر اله 2 
النية ق: طلقتلكي» وأنتب مطلقة بالتشديد» ويتوقف عليها قي: أطلقتلي» ومطلقة بالتحفيفي)) اه. 

قال في "البدائع"”": ((وهذا الاستعمالٌ في العُرْضِيء وإن كان المعنى في اللفظين لا يختلف 

1 ع ع ص عا لي رذ سر ع لو 0 1 0 
في الغ ومثئل هذا جائزٌ كما يقال: حصان وحِصانء فإنه بفمح الحاء يستعمل في المرأة 
و بكسرها في الفرس)) اه. 
5 ِ خوم الو. 0 05 26 اس م 55 م عا 
والعلاف”» آنه آزاذ بالك ف غرفت اللغقا لذنة صرح( في محل آخر أن الطلاق في اللغة 


«كتاب ؛ الطلاق4 
(قولة: والمتأخحرة عنه إلخ) هي أحكام الرضّاعء كما في "الفتح”» وذكر: ززان بيب وبين الرّضاع 
0 جهَة أن كلا يُوجبْ الخرْمة» إلا أن حُرْمة الرّضاع مُويدة إلخ). 


.7557/7 "البحر”: كتاب الطلاق‎ )١( 

(7) "البحر”: كتاب الطلاق 78557/7. 

(6) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان ركن الطلاق 5/8/7 بتصرف. 

(5) أي: ف "البدائع":. كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: ومنها النية .١١7/17‏ 
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الجرء التاسع ‏ ل لملجل ‏ لالم لل كتاب الطلاق 


2 


شرع عبارة عن رفع َي اللكاحء ؛ وصّرَّح”" أيضا بمًا يدُلَُ على أن الطّلاق في اللعَةٍ صريحٌ 


وكناية» فافهّم. 

رك مقكل (قولة: وشرّعا رفع يو التكاح) اعترضَّهم في "البحر"7 بأمور: : 

((الأَولَ: أَنَهُمْ قالوا: ركنه للف المخصوص الدَالُ على رقع عر به؛ لأنَ 
حقيقة الشيء ركنة فَعلَى هذا هو لفظ دال علَى رقع قي لنكاح. 

الثاني : أن القيد صبرورتهًا ممنوعة عن الْحرُوج والبرُوٍ كما في "البدائع فكانَ هذا 
التعريفٌ منامريا للمعنى اللغوي لا الشرعي. 

الغالث: أنَهُ كأن يتبغى تعريفة بأنه رف اشاح بلفظر عخصوص ولو مَالح) أه. 

أقول: وللجواب عن الأو ل أن الطلاقّ اسم معنى المصدر الذي فو التطليق كالسّلام 
والسراح .معنى التسليم والتستريح, أو مصدر طَلقَتْ بضمّ الام أو فتجهًا طلاقاً كالفَسّادٍ كَذَا في 
'"الفتح”7©» وتقدم”” أنه لغة: رَفعٌ الوّاق مُطُلقَاء أي: سيا كوئاق البعير والأسيرء ومعنويًا كما 
ناه أن العنى التترعي مستعملٌ في ال أيضا فقت د حقيقة حقيقة الطلاق الشرعيّ هو الحدث 
لذي هو مدلولٌ الصدر لا نفس الَف لكنْ لَمّا كان أمراً معنوبّا لا يتحققق إل بلفظه المستعمل 
وق 4[ ركه الأففك يدن الفط كتقفة ين كان علبي :فزدا قال "الع" بع ل "الفتيم"000: 


00 كما 0 00 7 00 هنا: 5-0 يَحْصْلٌ بالإذن لها بالخرٌوج والبروزء فكا 


.48/7 أي: ف "البدائع": كتاب الطلاق  فصل: وأما بيان ركن الطلاق‎ )١( 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق 7517/9 وما 558 بتصرف.‎ 

() "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: ومن ملك الحبس والقيد 7171/7. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق 5/8 817. 

(5) أي: في "الفتح". 

.727 5/7 "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية 2 دا هوم دل ددس حاشية ابن عابدين 
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(إنهُ رفح قيدٍ النكاح بلفظ نصوص)). 

وعن الثاني والثالث'" أن المراد بالقيدٍ العَقَدُِ ولذا قالَ في "الجوهرة”": ((هو في التشّرع 
عبارةٌ عن المعنى الموضوع لِحَلّ عُقَدةٍ التكاح)) فَفَدْ قَسَرهُ بالمعنى المصدري كما قلنا ولا وعبر 
عن رفع القيدٍ بحل العقدةٍ أي: بفك رابطة التكاح /ق178/]] استعارة والمراذ برفع اعفد رفع 
أحكامه؛ لأنّ العقود كلمات لا تبقى بعد لتكلم بها كنا حققة فق "التلويسم"29 في بحث لعل 
وعن هذا قال في "البدائع”©: ((وأما بان ما يرفمٌ حكم التكاح فالطلاق))؛ وقال”" قبِلَهُ: 
((للنكاح الصحيح أحكام» بعضها أصلي» وبعضها من التوابع» فالأوّلُ ِل الوطء لا لعارض» 
والثاني حل النظر وملك الْتعَةٍ وملك الحبس وغيرٌ ذلك)) اه. 

وأمّا ما أوردَهُ في "البحر”” مِنْ أن مِنْ آثار العَقَد العدّة في المدحصول بها؛ فلِذا لم يفسَروةُ 
برَفع العَقَدِ - ففيه أن انه لِيسَتْ من أحكام التكاح؛ لأنهُ غير موضوع َه وكونها من آثاره 
لا يناي وحومًا بعد رفع أحكامه» كما أن نفس الطّلاق مِنْ أثار عَفَدٍ اللكاح, ولا يَصِحٌ أن 
لان 


(قولة: فالأوَل حل الوّطء إل) الظاهرٌ أن حل الوّطء من التوابع» ومِلك المتعةٍ من الأصلي. 
(قولة: وأمًّا ما أوردةُ في "البحر" إلح) أي: ذكْرَهُء وعبارتة: ((وقد يقال: إنما لم يقولوا: رفع 
العَقْدٍ لبَمَاءِ آثاره من العِدَّة إلا أنه يَخصّ الْدْحولَ بهاء وأمًا غير المأحول بها فلا أّرَ بعد الطّلاق)). 


)١(‏ أي: و لواب عن الثاني و الثالث. 

؟) "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق 994/7. 

() "التلويح”: الركن الرابع في القياس - العلة 19/9 

(5) "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان ما يرفع حكم النكاح 7175/7. 

(0) أي: في "البدائع": كتاب النكاح ‏ فصل: وأما بيان حكم النكاح 7171/7 بتصرف, 
(1) "البحر": كتاب الطلاق 07/78 7. 


لز ةالتاسة: متسس سمي اأيزا مستبي . كات الطلان 


في الحال) بالبائن (أو المآل) بالرّحعي (بلفظ مخصوص) 571098 ش51”5 


يان ذلك أن العقوة عِلَنُ لأحكايهًا كما صر حُوا بِ» وقالوا أيضا: إن الخارج المتعلق بالحكم 
إن كان مرا فيه فهو الله وإذ كان مُْضًِا هد بلا تأثير فهو الْبَب) وإ م يكن مؤْرا فيه 
لضا لعفا توقف عليه وجود الحكم فهو الشرطء إلا إن دَكَ عليه فهو العَلامَةُ وتمامه في 
كنس الأصُولء ولا شبهة أن عَفَدَ الاح عِلة لل الوطء ونحووء لا لرفع اليل بل رفم اليل عن 
الطلاق؛ لأنهُ وضع لَه : مكاح شرطة كما أن الطلاقَ شرط لوحوبب العِدَّة الواحبة لأجله. 
فَقَدْ صرَّحُوا في باب العِدَةٍ أن شرطها رفعٌ النكّاح أو شبهتة”"”» فالدَكَاحٌ شرط لانعقادٍ الطّلاق 
رط للعِدَةٍ» فصح كونها مِن آثاره بهذا الاعتبارء فافه. 

1794 (قولة: في الخال البئي) متعلقان ب (رفع). 

د05 (قولة: أو الآل) أي: بعد انقضاء العِدَةٍ أو انضمام طَلْقتَيْنِ إلى اولي وغابنة ناز 

نت في الِدٍّ أو بعد ما راحعَها نبغي لايس عدم رفوع لطقة الأرلى» حى لو لف أذ 

م يوقع عليها طَلاقا قط لا يحت د : أن الْرَاحعَةَ تقتضي وقوع الطّلاقء فَقَدْ صَرّحَ 
"الو ار عر بأث راشع يفوت اد الطّلاق محال اساسي فالصواب ف تعريفِه 
الشاملٍ 5000-7 والااي أن ((إزالة كح أو عفان جل بلفظ خخصوص)). 

قلت: ولذا قال في "البدائع"7": ((أمّا الطلاق الرّحْعِي فالحكمُ الأصلي لهب نقصان الف 


5 0 2و 5 هل غك > ١5‏ 0 5 1 عار _-/ 9 كم 


بالتسليم» وما جَرَى مَحْراهُ من مودت أو خعلوة. 


)١(‏ أي: أوشبهة رفع الكاح. 

(؟) (شرطا ) مفعولٌ ل (انعقاد). 

(") "البحر": كتاب الطلاق 57/8 7. 

(4) هذا إيراد على صاحب "البحر . 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق .١97/7‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق .501/١‏ 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان حكم الطلاق ١80/‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .ب تت .هو د بل الل ححاشيةابن عايدين 


هو ما اسشتَمّلَ على الطّلاق؛ فخيرّج الُسوخ كخيار عتق وبلوغ ورِدَوٍء فإنه فسخ 


(*/قه١/ب]‏ فأمًا زوالٌ الك وحلٌ الوطء فليسَ بحكم له لازم حتى لا يت للحال» بل 
بعد اتقضاء العِدّةٍ وهذا عندناء وعندَ الشّافعيّ زوالٌ حِلٌ الوطمء أمكانة الأصليّة لهُ حت لا يحل 
له وطؤها قبل الرّجْعة(')). 

09.9 (قولَهُ: هو ما اسْبَمَلَ عَلَى الطلاق) أي: عَلَى مادَّةتوط ل ق) صريحاء مشل أنت 
طالق أو كناية كمُطْلقَة بالتخنييف» [و هجاءً طالقٌ بلا تركيسب ”2 كأنتياط ال ق)", 
وغيرهما كقول القاضي: فرَقتُ يبنهُماء عند إباء الززوج الإمسلامٌ والعُنةٍ واللعَان وسائر الكنايات 
الفيدةٍ للرّحْعةٍ والبينونة ولفظ الخلع "فح" لكنْ قولةُ: ((وغيرهما)) - أي: غير الصّريح 
والكناية - يفيدُ أن قولَ القاضي: فرَقْتْ والكنايات ولفظ الخلع ما اشتملَ على مادٌَةووط ل ق)»)» 
وليسَّ كذلك» فالْنَاسِبُ عطفة عَلَى ((ما اشتَمَلَ))» والضّميرٌ عائدٌ عَلَى ((ما0)» ونا نظرا للمعنى؛ 
لأنهُ واقعٌ على الصّريح والكناية. 

4 (قولهُ: فخَرَجَ الفسُوخ إل) قال في "الفتح"”*: ((فخَرَجَ تفريقٌ القاضي في إبائهاء 
وردة ة أحل , الرُوحين وتباين الدَّارِينٍ حقيقة وسكبالبزضا” البلوغء وَالعِنقٌء وعدمٌ الكفاءق 
رععان المهر؛ فإنها ليست طلاقا» أه. 

وقد مر” نما في باب الول ما هو طلاقٌ» وما هو فسلخ؛ وما يُشترّط فيه قضاءٌ القاضي» 


)١(‏ في "ب": («(الراحعة))؛ وهو حطأء وقي "م":((المراجعة))» وما أثبتناه من "الأصل" و"7” هو الموافق لم في "البدائع". 
(؟) ما بين المنكسرين من "الفتح"» والسياق يقتضيها لتوضيح المعنى؛ إِذٍ النقلٌ عن "الفتح". 

(5) في النسخ جميعها: ((ط ل ق))» وما أثبتناه من "الفتح" هو الصواب. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق 5370/8 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق 5/8 737. 


بن بد 


(5) "در" 744/8 وما بعدها. 


الجزء التاسم 7 ب سس 8ه الس تتاب الطلاق 


وبهذا عُلِمَ أن عبار 9 للد و"الملتقى" 20538 ظردا وعكبناء ا 
(وإيقاعْهُ مباحٌ) عند العامّة؛ لإطلاق الآيات» "أكمل". (وقيل) قائلهُ "الكمال" 
(الأصح نخعطرة) أى نه إلا لحاجة) كريبة وكبّر والمذهب الأول كما في "البحر" 


وما لا يشرط فراحغة. 
[0594] (قولة: وبهّذا) أي: بزيادةٍ قوله: ((أو المآلر)»» اولحر خصرضي)». 
000 (قولة: عبارة عبارة "الكبر””" و"الملتقى"0) هي رفم القَيدٍ الثابت و شرعا بالتكاح. 
1كه؟قم (قولة: 0 أي : الها عن نائفة لوحول الفسُوخ فيهاء عير 
جامعةٍ لخروج الرحعي. 
1415ل (قولة: كرية) هي الطن وَالَّلكُ أي: ظ الفاحشة. 
هل (قوله: والمذهّب الأَولُ) لإطلاق قولِه تعَالَى: ٍ« مو هُنَّلِعِدّحبَِ 4 [الطلاق - ]١‏ 
<! لماح عَلَتكق إن طَلَتمكإنسَآه4[البقرة - 75؟], ولأنه ويد طلق "ل حفصة” لا لرِثْيَةٍ ولا كبر 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وبهذا عُلم أن عبارة "الكنر" إلخ, قال في "البحر": هو رفع القيد الشابت شرعا بالتكاح» 
فخرج ((بالشرعي)): القيدٌ الحسي؛ و((بالنكاح)): العتق» ولو اقتصر على رفع قيد التكاح لخرجا به ويرد عليه أنه 
منقوض طرداً وعكسا: أمّا الأول: فبالفسخ كتفريق القاضي يإبائها عن الإسلام» ورد أحد الرُوجين» وعبار سرع 
والعتق» فإنَّ تفريق القاضي ونحوه فيه فسخ اليش بطلاق: وقد وحن يدن ولم يوجد المحدود. وأما الشاني: فبالطّلاق 
الرجحعي فإنه ليس فيه رفع قيدء فقد اتتفى الح ولم ينتف المحدوده فالحدٌ الصحيح قولنا: ((رفع قيد التكاح حالاً 
أو مآلا لتعصرص عر بقيد ((التكاح)): الحسي والعتق؛ و((بلفظ المخصوص)) الفسغ؛ لأنّ المراد به ما 
اشتمل على مادّة الطلاق صريحا وكناية» وسائر الكنايات الرجعية والبائنة» ولفظ الخلع؛ وقول القاضي: فرّقت بينكما 
عند إباء الرّوج عن الإسلام» وفي العْنة واللعان» ودحل الرحعي بقولنا: أو مآلا. انتهى)). ق175١/ب.‏ 

(9؟) "البحر": كتاب الطلاق 7017/7. 

(6) انظر "شرح العيى على الكنز": كتاب الطلاق .١159/١‏ 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق .759/1١‏ 

(5) أخرحه أبو داود (7178) كتاب الطلاق ‏ باب ف الرجعة, والنسائي ١7/7‏ كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ل 
ووقع فيه: عن ابن عباس عن ابن عمر؛ ‏ وهو تحريف ‏ » وابن ماحجحه )٠١١7(‏ كتاب الطلاق وابن حبان 
(47075) كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة؛ وأبو يعلى(77١)»‏ والحاكم في "المستدرك" ١917/7‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ول يخرجاهء ووافقه الذهبي. والبيهقي في "السنن الكبرى" 7177-7711 كتاب الخلع والطلاق - 
باب إباحة الطلاق. كلهم من حديث عمر ذَهن. وف الباب عن أنس» وعمار بن ياسر. 


0غ 


قسم الأحوال الشخصية الم ست وو لبس حاشية ابن عابدين 


وقولهم: الأصلُ فيه الْحَظرٌ معناه: أن الشارع ترّكَ هذا الأصل فأَباحَة 270 





وكَذًا فعلهُ الصّحَابة و"الحسنٌ بن علي" رضي الله عنهما استكيْرَ النَكَاحَ والطّلاق» وأمّا ما رواة 
أبوبداوة أنه يلق قال ررايئض ”خلال إل اشع وجل الطلافة )”© فااراد كلذل نا ليس فعلة 
بلازمء الشامل للمباح والمندوب والواجب والمكروو كما قلَهُ "الشّمُي" "بحر "7" ملخصا. 
قل لك حاف الموات أن كرنة مغرطا لا اق كول عيلؤنا؛ حإن نفؤل نيذا الع 
لكان وه وس عرض سافنا إذا ريد بالحلال ما لا /ق0/] نحم تركهُ على فعله 
وأنت خبيرٌ أنَّ هذا الجواب مؤيّد للقول الثانيء ويأتي بعدهُ تأربدة أيضاء قافهم. 
6 (قولَه: وقولَهُمٌ إلح) جواب عن قوله في "الفتح”": إن قولهُمٌ بإباحيه وإبطالهُمْ قول 
مَنْ قالَ: لا ينَاحْ إلا حبر أو ريد ني طلقَ "حفصة" ولم يقن يواح منهما منافب لقولهم: 
الأصلّ فيه الحظر؛ لما فيه مِن كفرآن نعمة الماح بالا للحاجة إلى الخلاص؛ ولحديث: 
وانفض لذن إلى اكاك الطاكف رخاف ف "لبش "7 راط هذا لاسن لا يذل على اله 
كار فرعا بو مايه أن الأصل فيه الحظر وتراة ذلك بالشرع» فصّارَ الل هو المشروع) فهو 
نظيرٌ قولهخ: الأصلٌ في النكاح الحظر» وإِنما أَبِيْحَ للحاجة إلى التوالدٍ والتََاسُلء فَهَل يُفَهَمْ منه أنه 
حظور؟!! فالحقٌ إباحتهُ لغير حاجة طَلبا للخلاص منها؛ للأدلّة المارّق)) اه. 
أقول: لا يَحفى ما بين الأصلين من الفرق» فإنَّ الحظرَ الذي هو الأصل في النكاح قد زال 
)١(‏ أخرحه أبو داود (18١؟)‏ كتاب الطلاق ‏ باب في كراهية الطلاق» واين ماجه )١١١/(‏ كتاب الطلاق 
والبيهقي في "السئن الكبرى" 77/10" كتاب الخلع والطلاق ‏ باب ما جاء في كراهية الطلاق» والحاكم 2195/17 
والبغوي في "شرح السنة" ١54/94‏ من حديث معرّف بن واصل وعبيد الله الوصافئٍ عن محارب بن دثار عن ابسن 
عمر مرفوعا وقد اختلف على معرّف في وصله وإرساله ولفظ الحاكم: ((ما أحل الله شيئا أبغض إليه من 
الطلاق)). 
79) "البحر”: كتاب الطلاق 7557/78 514؟. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق 575/9- 3717 يتصرف. 
(14) "البحر": كتاب الطلاق 7٠14/6‏ 00 7. 


الجزء التاسع “0 0 20 كتاب الطلاق 


4 © 8 © #4 .»4 © © و 6 هه قوق هوه ه© + مج ههه ورم همه 65م ه56 4 م5 هه هه م همهم مه هع هم ممه هوه همهم مه هعم هسه ممه ع ود همهم همع هد و هد ع يمه معوةء دو هه 


بالكليّة فلم ببق دمل أفيلة إنا لعارض 00 بخلاففب الطلاق فْقَد صرح في "الحداية"0©: 
(بأنه مشرومٌ في ذاه مِنْ حيث إن إزالة ل رق”"2, وأنّ هذا لا يناق 000 في غيرهه وهو ما 
فيه من ) قطع النكاح الذي علقت به المصالعم الدينية و الديُوية)) اه. 

فهذا صريحٌ في أنَهُ مشروعٌ ومحظورٌ مِنْ جهتين» وأنهُ لا مَُافاةَ في اجتماعهمًا؛ لاحتلاف 
الحيئيّة كالصّلاة في الأرض الغصو, بق 0 8 ؛ الأصلٍ فيه الحظرَ ل ل بالك بل و باق إلى الآنء 
بخلاف الحظر ف التكاح؛ فإنهُ مي حيث كوه انتفاعا بجزء الآدمي ترم واطلاعا على 30 قد 
زال للحاحة إلى تود وبقاء عَم » وأا الطلاقٌ فإن الأصل فيه الحظر بمعنى أنه محظور إلا لعارض 
7 يبا وهو مع تواي: لأس فد كل ربو الأناسه الصالينة إل الخلاص» فإذا 55 
0 يكن فيه ع إلى الخلاص؛ بل يكوثٌ حُمْقَا وسقَاهة رأي ويد كفران النعْمَة 3 وإعلاص 
الإيذاء بها وبأهلها وأولادها؛ ولِهّذا قالوا: إل تيه كاه إلى الخلاص عد اين الأخلاق 
وعروض البغضاء الموجبّة 0 إقامة حدودٍ (#/ق75١/ب]‏ الله تعالى» سك الاي ع بالكير 
ولي كما فيل بل هي أعم كما اخعتا ره في "الفتح”": فحيث تحر عن الحاحة اليس لَهُ شرعا 
يقَى على أله من الحظره لهذا قال تعال: ليان سكم لاعن تسبي 4 [انساء 
- 4 أن لا دو الْفِرَاقَ» وعليه حديث: (( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ))» قال في "ا الفتعم"2"0: 
وو كل لفقا المباح عَلى ما ببح ف بعض الأوقاتي» أعين: أوقات تحقق الحاجة المبيحّة)) اه. 

وإذا وُحَدَتٍ الحاحة المذكورة أَييْسّ وعليها يُحمَلُ ما وكَعَ مله كلد ومِنْ أصحابه وغيرهم مِن 
90 عن العَبَثٍ والإيذاء لابين فقولة قي "البسر"577رزإة الحن إباجحة القير اده 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المسنة 7071/١‏ بتصرف. 

(؟) قال "العيي": ((أي: إزالة قيد النكاح)) وقال "الكمال": ((فإنه في ذاته إزالة الرّق لما قدمدا من أن النكاح نوع 
رق)). انظر "البناية": 3٠١/5‏ "الفتح": 37 01؟. 

(7) "الفتح”: كتاب الطلاق 719107/787. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق 7107/7. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 8ه ه؟. 


قسم الأحوال الشخصية ع تا 4و دل د ححاشيةابن عابدين 
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طلبا للخلاص منها )) إِنْ أرادٌ بالخلاص منها الخلاص”" بلا سببي كما هو الْبَادِرٌ منهُ فهو ممنوعٌ؛ 
لمحالفيِهِ لقولهم: إن إباحتة للحاحة إلى الخلاص: فلم يبيحوه إلا عند الحاجة إليه» لا عند برد إرادة 
الخلاصء وإِن أرادّ الخلاص عند الحاحة إليه فهو المطلوب. 

وقولهُ في "البحر”" أيضا: ((إِنَّ ما صحّحَّه في "الفتح" اختيارٌ للقول الضعيف وليس 
المذهب عن علمائنا )) فيه نَظَرٌ؛ لأنّ الضّعيف 0 إباحته إلا كبر أو رةه والذي صحّحَّه في 
"الفتعح"7" عدم التقبيد بذلك كما هو مقتضى إطلاقِهمْ الحاحة» ور بمَاء زناه أيضا ذال الاق ينين 
قولهم باباحته وقولهم إن الأصلّ فيه الحظرٌ؛ لاختلافب الحينية) ا أيضا )أنه للا مخالفة بين ما 
اداه أنَهُ المذهبُ وما صحَّحَهُ في "الفتح". فاغتيم هذا التحرير؛ فإنهُ من فتح القدير. 


(قوله: وظهرَ أيضا أنه لا مُخالفة بين ما اذّعاهُ أنه الَذْهَبُ وما صحَّحَهُ في "الفتح" إل) فيه أن الذي يُفِيدُه 
كلام "الفح" احتيارٌ الول بالحظر إلا لحاجة أي حاحة كانت؛ وهذا هو للذهب على ما يْفِيدُ تحقيقٌ 
0 ؛٠‏ ومُقابله: القوْلُ يإباحته ولو لدون حاجَةٍ وهو الضتعيف» وإن اذى صاحبُ "البحر" أنه المذهبُ كما 
فيد عبارتةٌ ذلك وليس لهم قل بعدم إباحته إلا لكر أو ريْيةٍ دون غيرهماء حتى يْصِح أن يقال: ل بن 
ما ادذعى ال ا وبين ما صحّحة في "الفتح"» تأمّل» وليس في قول "البحر" - تقلا عن "المعراج": 
((إيقاع لطّلاق مباح؛ وإ د كان تنما 3 الأصل عند عام الفلمناء تومن السام 2 مَن يقول: لا يباح إيقاعه 
إلا لضرورةٍ من كبر 1 ييق)) اه - ما يدل على أنه لا يَاحُ لغيرهما من الحاجحات؛ بل مرادة: أنه يياح عند 
تحقق إحدى الحاجتين اَذ كورتين أو نَحْوهِماء عا عن ل الم راد الَدَهَبْ من أنه يُاحٌ ولو بدُون 
حاجة))» وبين ما صحَّحهُ في 'الفتح" مُحالفة ظاهرَة نعم إذا فيد قولّهم: (إباحة) بها إذا وُجدت الحاحة تَرُولُ 
المخالفة» لكنه خخلاف تصريح "البحر" بالإباحة ولو بدون حاجة. 


)١(‏ ((منها الخلاص)) ساقط من "الأصل". 
)7١9‏ "البحر": كتاب الطلاق 4/7 785. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق 107/17. 


الجزء التاسع سس 02م هه استس سس كتاب الطلاق 


بل يُستحَبُ لو مؤذية أو تاركة صلاقء "غاية". ومُمَادُهُ أن لا إنمَ.ععاشرةٍ من لا تصلي. 


ويحب لو فات الإمساكُ بالمعروفبي» ويحرم لو بدعيًا ”3 





:010 وق بل يتحر ضراب عاك از" 
حال (قوله: لو مُوْذيَة) أطلقةُ فشَمِل الموذية لَه أو لغيه بقولهًا أو بفعلِهاء "ط”". 
ننفد (قوله: أو تاركة صلاة) الظاهِر أن ترك الفرائض غير الصّلاةٍ كالصّلاةء» وعن "ابن 

مسعود”": ((لأن ألقى الله تَعَالَى وصّدَاقها بزِمتي ير من أن أعاشرّ امرأة لا تصلي)). "طل"10), 
زهذة؟ (قولهُ: وَمُمَادُهُ) أي: مُمَادُ استحباب طلاقهاء وهذا قالَهُ في "البحر”” وقال: 

((ولِهَدا قالوا في "الفتاوى": لَهُ أن يضربها على تَرّكِ الصّلاقِ ول يقولوا0©: عليه مَعَّ أن في ضربها 

على تركها روايتين ذكرَهُمًا "قاضي نحان”””) اه. 

[915؟1] (قولة: لو فات الامساكُ بالفروقق) كما لوا كان عيفمًا أذ ا أو عِيْنا أو 

0 أو 0 والشكارٌ - بفتح الشيين الا 3 لق ]|/18١‏ وتشديد الكافب و بالرَ زاي - هو والذي 
عر الام اقل انطوم 1 حا ا اير 

المسحُور ويُسَمّى المربوط في زماتناء 6 عن "شرح الوهبانيّة'”". 
وك (قولة: لو بدعِيا/ يأتي” “كباله 


(1) "ط": كتاب الطلاق .١٠١/9‏ 

(؟7) "ط": كناب الطلاق 7/7 .١١‏ 

(*) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(:1) "ط": كتاب الطلاق ؟/7١١.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق #/هه؟. 

() في "ب": ((يعولوا))» وهو تحريف. 

(1) "المنانية": كتاب النكاح ‏ باب النفقة ‏ فصل في حقوق الزوجية 447/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ق5؟7 7/١‏ ب. 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق؛ 5/) بتصرف. 

)٠١(‏ ص١١‏ وما بعدها "در". 


> 


قسم الأحوال الشخصية ل دا وهو دب لدبب دا حاشية ابن عابدين 


- 0 0# عر َس 
ومن محاسنه التخلص به من المكاروء وبه يعلم أن طلاق الدور بنحو: 
إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا اخ الس ا سا ا ا 





كوكم (قولة: : ومن محاسنه التحلصُ به مِنَ الَكَارِو) أي : الدينية والديوية د أي: 
كان عجر عن إقامة” '© حقوق الزوحها ١‏ أو كان ل يشتهيها قال قُ "انفعيه"(؟»: ((ومنها: أ 
ِنْ محاسي جعلة يلد الرّحَالٍ دوت النسمّاء لاختصاصهنٌ بصا ره 


ع مم م سامير 


الدّين””»» ومنها: سرْعُهُ لاثا؛ أن لنفس كذربة رجا طهر عدم الحاجة إليهاء ثم يُحَصل 
لتم فشرع ثلاث إيُجرب نفسة ولا وثانيا)) اه ملخصا. 
مطلب في" طلاق الور 


وال (قولة: وبه) أي: بكون تلص لمذكور من محاسيه؛ إذلو م يع طلاقا الذور 
لفاتت هذه الحكمة أهف ع0 ل بالدور؛ لأنه دار الأأمرٌ بين متنافين؟ لأنه يلزم من وضوع 


المنجر وقوعٌ الثلاث لأعلعة قله ويلرْمُ مِنْ وقوع الثلاث قَبِلَهُ عدم وقوعد» فليس المراد الدوْرَ 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 9ه ه؟. 

)١(‏ في "م": ((إقامته)). 

(5) في "1" و"ب": («الروجية)). 

)2 الفتح": ات الطلاق 711//7. 

(5) روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل قال لجمع من النساء في حديث طويل: ((... ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرحل الحازم من إحداكن)). فتومّم بعضهم أن الإسلام ينتقص المرأة أحمذا من 
ظاهر ما ورد في هذا الحديث. وليس الأمر كذلكء فأمّا وصف الب يك المرأة بالتقصان في العقل» فما هو معلوم ف مبادئ علم 
نفس التربوي أن المرأة أقرى عاطفة من الرحل» وعليه فالمقصود من تنص عقلها غلبة عاطفتها على عقلهاء وبهنا التقابل 
التكاملي ين غلبة عاطفة الرأة على عقلها وغلبة عقل الرحل على عاطفته يكمنُ سر سعد كل منهما بالآخر. 
وأما 2-6 ؛ النني ول لمرأة بالنتقصان في الدّين فإنه يعي أن الله حفف عنها بعض التكاليف الدينية فهي لاتكلف 
مثلاً بالصلاة والصيام أثناء امحيض والنفاس» وعلى ذلك فلا ينقص من ثوابها شيء بهذا التركء, والمتأمل لرواية 
الحديث بتمامها يظهر له ذلك واضحاً حليا وا لله تعالى أعلم. 
انظر كتاب "المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني" للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
ص"الا ١‏ وما بعدها. 

)١(‏ ((في)) ليست في "ب” وام". 

0-١ 2,7,‏ كتاب الطلاق قه5/!ا١/ب.‏ 


الجزء التاسع عبت ع نويد ميج مسيم مساح 28307 تسح صييسيحت كتاب الطلاق 


واقعٌ إجماعاً كما حوره "المصنف 1 ا 
الذور حاكمٌ لا ينفذٌ أصلاً 00 م 0 


ند 0 في علم الكلام؛ وهو توقفُ كل مِن الشيثين على الآخرء فيِلرَمُ توف الشيء على 

نفسيه وتأعحرة إن رق أو مرتبتين» "ط”22. 

1 وقول وق أي: إذا لها واحدةً بق ثلات» الواحدهٌ ار وتان من الل 
ولو طلقها: تنتيين وقعنًا وواحدة مِنَّ الْعلَقَةِ أو طلّقَها ثلاثا يقعن» فيتل الطلاق المعلّق 
لياف اهل دوه ولو قال: إن طلقتكِ فأنت طالق قبل ثم طلقَها واحدة وقع انه المنجّرّة 
امد و على ذلك كذا في "فتح القدير"7". ْ 

03574 (قوله: 0 حَكم إ تفريعٌ عَلَى قوله: واقع إجماعاء ثم هذا ذكرة " 
رشا عن" 'جواهر الفتاوى"؛ فإنُ قالَ: ((ولو حَكمَ عم بصحة ةٍ الدور وبقاء » النكاح وعدم وقوع 
الطّلاق لا ينفذٌ حكمُكُ ويجب عَلَى حاكم آخر تفريقهمً؛ ايا عد حلافا؛ لأنهٌ قولٌ 
00 باطلّ فاسدٌ ظاهر البطلان))» ونقل قبل عن "جواهر الفتاوى" أن هذا القول ل "أبي العباس 
ابن ريج” 7 مِنْ أصحاب انان واه دك عليه جميع أئمّة المسلمين» وأنة قولٌ مخرّع؛ فإن 
الأمّة من الصّحَابةٍ والتابعين وأئمّة المّلفي من "أبي حنيفة" و"الشافعي" وأصحابهمًا (6/ق١16/ب]‏ 
أجمعَت على أنّ طلاق المكلف واقعٌ)) اه. 1 

قلت: لكن يُْكِلُ عَلَى دَعْوَى الإجماع أنّ كثيرا من أئمّة الشافعيّة قالوا بصحَّةٍ الدّوْره ك 
ع و"ابن الْحَداد" و"القفال" والقاضي "أبي الطب" و"البيضاوي"؛ وكذا "الغَرَالي" 
و'الس 2 ” لكنهُمَا رَحَمَا عد وقد عراف اشح القد ير”" القول بمُطْلان التؤر إلى بعض 
0 مِنْ مشايخناء والقولَ بصحَيِهِ وأنهًا لا تطلق إلى أكثرهِمْ» وانتصّرٌ لَهُ صاحب "البحر", 


ال 


(1) "ط": كتاب الطلاق .١١/9‏ 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 771/5 بتصرف. 

(5) أبو العباس» أحمد بن عمر بن سَرّيج البغدادي القاضي الشافعي رت05اهف). ("سير أعلام النبلاء" 27١1/14‏ 
"طبقات الشافعية الكبرى" 277/7 "الواق بالوفيات" .)75١0/19/‏ 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 1077/9؟. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ست دا 8# ادل حاشية ابن عابدين 
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شي 


لكن رايت مولا حافلاً للعَلامة "ابن حَْجَر ا و“ ف يُطلائه ((وأنة قولٌ أكثر الشَافميةه ؛ وأد 
'القرافي" بن المالكيّة نقلَ عن شيخجه "العرٌ بن عبدٍ السلام" الشافعي املف ب"سلطان العلماء 2 
لا يصح. بل يحرم انة تقليدٌ القائل بصحيّهء ويُنقضُ قضاء القاضي به؛ امخحالفه لقواعار اصع وقال: 
إنهُ نع على القائل به جماعة من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة, وأنهُ تقل بعضُ الأئمّة عن ' أبي حنيفة" 
وأصحابهِ الاتفاقَ على فسَّادٍ الدّورء وإنمًا وَقَعٌ عنهم في وقوع الشلاث أو المنجّز وحدة. وأن 
شار 2" "الإرشاد" قال: إن المعتماد في الفدوى وقوعٌ الْمَكّنِ وعليه العمل في الديار المصرية 
1 وعَرَاهُ 'الرَافعي" إلى "أبي حنيفة"» وأنه بِالَعْ "السروجي" دن اله شال إنه ننه 
مذاهب لفصَارَى ألا يكن الوح إيقاع طلاق على زوج مذ ععرع) له ملم وك فى 
"فتح القدير بن الراك القول بصم الور نلف كم الغ ولحكم العقل» ولحكم الشراعء 
وقررة بمّا لا مزيد عليه فارحع إليه. 
(تنبيه) 

جملة التعليق» وقد مر" عن "الفتح" الحزمٌ بوقوع اثلاث عندّناء بناء على إبطال لفظ (قبله) فقَط؛ 
لأنّ الدورَ | إنمَا حَصَّلَ به ونقلّ "ابن حجر" عن 'مغين الحنابلة"”"© حكاية القولين عندَهُم 


م 


وقدمناا”' عنة”" ما يفيدٌ أن الخلاف ثابت عندنا أيضاء والله أعلم. 


)١(‏ وهنا المؤلف الحافل ضمن "فتاواه الكيرى”. انظر "الفتاوى الكبرى": كتاب الطلاق 175/4 وما بعدها. 

)١(‏ هو كمال الدين موسى بن زين العابدين ابن الرّداد البكري الصدّيقي الشافعي (ت7؟55ه) واسم الكتاب: 
"الكوكب الوقاد في شرح الإرشاد". و”الإرشاد" لشرف الدين إسماعيل بن أبي بكر بن المقري اليمين الشافعي 
(ت875ه). ("كشف الغظلنون" ,13/١‏ "النور السافر" صه ١‏ ال»ء "إيضاح المككنون" 7960/7). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان /771, 

(5) المقولة [3571؟١]‏ قوله: ((واقع)). 

(ه) "المغيني" لابن قدامة: كتاب الطلاق ‏ فصل: وإن قال لزوحته إذا طلقتك .5١١-51١١/٠١‏ 

)١(‏ في المقولة نفسها. 

(1) أي: عن ابن ححر. ولفظة ((عنه)) سافطة من "ب" و"م" 


الجزء التاسم لت سم 88 الس مس كتاب الطلاق 


(وأقسامة ثلاثة: حسن) وأحسن» وبدعي) يأئم به وألفاظة: صريحء وملحق به 
. و ع 
وكناية (و محله المنكوحة) اا حم ور اس اق نا امنا وما وا ل ا لا م ا 





©3151 (قوله: وأقسامه كلاثة ا يأني0") بيانها قريبا. 
17515 (قوله: صريح) هو ما لا يسْتعْمَل إلا قي حَل عَقَدةٍ النكاح سواءً كان الواقع به 
. رَحْههًاً أو بائناء كما سيأني"© بيانهُ في الباب الآتني. [/ق181/أ] 
١‏ و دمي ٠‏ 4 ل س2 9 . 
0799 (قوله: وملحق به) أي: مِن حيث عدم احتياحه إلى النية كلفظٍ التحريم» أو من 
حيث وقوعٌ الرّحعيّ به وإن احتاج إلى ّسةٍ كاغتدّي» واستبرئي رَحِمَكه وأنت واحدة» أفادَهُ 
زايا ث0" 
الرحمي , 
4؟9؟0) (قوله: وكناية) هي: ما لم يوضع للطلاق واحتملةُ وغيرةُ؛ كمًا سيأتي”” في بابه. 
2 8 كر مرا 0 3 ليا 
ره؟ة؟0 (قوله: ومَحَله المنكوحة) أي: ولو معتدة عن. طلاق ر جعي ) أو بائن غير ثلاث في 
حرو وثنتين في آَم أو عَنْ فلخ بتفريق لإباء أحدهِمًا عن الإسلام؛ أو بارتدادٍ أحَدِهِمًاء ونظمَ 
ذلك "المقدسي" بقوله: 
عِدَةٍعَن الطّلاق يُلْحَقٌ 2 أَوْردَ أو بالبَايفرق" 
مخلاف عِدَّةٍ الفسلخ بحرمة ميد كتقبيل ابن الرّوْجء أو غير مؤبّدَةٍ كالفسلخ بيار عدق» 
وبلوغء وعدم كفاءة ونقضّان مهر» وبي أحيهِمًا ومهاحرته, فلا يقع الطلاق فيها كما عدررة 


(قولة: أو ين حيث وقوعٌ الرحْعِي به إح) الظاهر دُحولُ هذا القِْم في الكتايقء لا في الْحَي بالصريح. 


(١)صاء١1‏ وما بعدها در . 
)7١(‏ المقولة ]١7١559[‏ قوله: ((ما لم يستعمل إلا فيه)). 
(5) صداه.” "درا. 


« 11 ,ر م 


(5) في ب وم : ((بالإباء يفرق)). 


000 


نه الأعوال الشفيية ٠‏ جحت 6 سشستسيييت. .تعافية ابن غابدين 


وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ» وركنه لفظ فورض اد 1ن ادام 6ثم..ه. 





ف "البحر"20 عن ع الع 0 وكذا ما سيأني”" آحر الات هد رن لتذينا ين تلك 
فطلقها في العِدّةٍ لا يَقَمُ م» ويأني”' مام الكلام عليه آغر الكناياتي. 

00 (قولة: وأهله زوج عاقلٌ إلخ) احتررَ بالزّوج عن سيد العبد ووالد الصغي‎ 04٠: 
ولو حكما عن انون والمعتوه ره لبسو" والمغمّى علييء بخلاف السكْرّان مُضْطْرًا‎ 
أو مُكْرَه وبالبالغ عن الصِيّ ولو مراهقاً وبالمستيقظٍ عن الا وأفاة أله لا يشرط كوئة صما‎ 
تيح اننا كان عافد فيقع طلاق العبدٍ والسّكران بسببي محظورء والكافر والمريض والمكرهٍ‎ 
والهازل والح كما ا‎ 

كر (قوله: وإركنة لفل صوص )هن نا جع دلالة على مض الطلاق ؛ من صرِيج أو 
كِنايَةَ» فرج ] الفسُوخ عَلَى ما مر "4 وآراة الفط ولو كما يُدعل الكانة السدية رزشارة 
الأخعرس» والإشارة إلى العَدَدٍ بالأصابع ف قوله: أنت طالِقٌّ هَكذا كما سيأتي 0 وبه ظهرَ 


(قولهُ: والإشارة إلى العدَدٍ بالأصابع إلح) وذلك لأنّ الإشارةً بالأصابع تفيدُ العِلَمَ بلمعدودٍ عُرفاً وشرعا 
إذا اقترّنتْ بالاسم لبهم فالعدَدٌ الذي يقع به الطّلاق مفادُ كميته بالأصابع العبار إليها بذاء لكن في كن 
اراي لد أل يها وتل ول عار بشيط لسأرل وود اد لل رد كر الها لوس 
بالإشارةٍ إلى الأصابع فيَقَعُ الطّلاق بعددٍ الاسم َعَم لين بالإشارقء وغايتة: أن غير اللفظ يبن اللفظ ويَرِدُ 


#ا رق 


على قولهم: كْنهُ الل أنه تن مضي مد الإبلاى ولا ل مه لا حقيقة ميقة لكا 


.7 "البحر": كتاب الطلاق هه‎ )١١( 
57/9 (؟) "الفتح": كتاب الطلاق‎ 


(5) صدالاة 44-1 -١‏ 
(5) المقولة [5هه١]‏ 0 ((وخيار بلوغ وعتق)). 
:5( البرسام: علة يوذ فيها. "القاموس": مادة(برسم). 


)١(‏ صا ١١‏ وما بعدها "در". 


(50) صداء٠‏ 8 لد شر . 


١‏ بايا 


(4) صده7 وما بعدها در . 


الجزء التأاسع 2 ١٠.‏ اس ا ا 1 كتاب الطلاق 


حال عن الاستثناء. 


أن مَنْ تشَاجَرَ مَعّ زوحته فأعطاها ثلاثة أححار ينوي الطلاق ولمّ يذكر لفظا لا صريحا ولا كناية 

سه ش 0 5 5 0 , القر بتي . 0 5 0 َع 5 

لا يق عليه كما أفتى به "الخير الرملي””'2 وغيرة» وكذا ما يفعلة بعض سكان البوادي من أمرهًا 
بحلق شعرهًا لا يقع به طلاق وإن نواه. 

؟"4؟( (قولة: حال عن الاسينناء) أما إذا صاحبَّهُ استناء بشروطه فلا يتحققٌّ طلاق» 

5 9 ل 1 : ل 010 11 ره 

كقوله: إن شاء الله تعالى» أو («/ق١8١/سع‏ إلا أن يَشَاءً الله تعالى» زاد في "البحر”' وأن 

لا يكوث الطلاق انتهاءَ غاية؛ فإنه لو قال: أنت طالق مِنّ واحدة إلى ثلاث م تفع الثلائة'" عند 

الإمام؛ الفا 
١| 5‏ ) 4 
5 0 ا 0 اهمد ف ” 0 5 0ه د 
”١ع‏ (قوله: طلقة) العاء للوّحدةء وقيَدَ بهًا؛ لأنّ الرَائِدَ عليها بكلمة واحدةٍ بدعي» 


ومتفرقا د 0 لل 
[4*ة (قولة: رجعيّة) فالواجدة البائئة بدعِيّة في ظاهر الرَُوَايَة وفي رواية 'الرّيَادات: 
ليه 0 يد عن "الفنتح ”07 كُ ذكر عن "احم ل"(( أن الخلع قُِ حالة ا 9 : 1 ١‏ يكرةُ 


ع 


بالإجماع؛ لأنهُ لا يُمْكِنُ تحصيلٌ العوّض إلا به)) اه وسيذكرهُ "الشّارح"» ويأتي تمامة”. 


.78/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق هه 7 معزيا إلى "البدائع". 

(*) في "ب" و"م": («الثالثة))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"7" هو الموافق لعبارة "البحر" و"ط" والله أعلم. 
(5) "ط": كتاب الطلاق 4/9 .٠١‏ 

(5) هذا المطلب ليس في "ب" وام و1". 

(7) "البحر": كتاب الطلاق 755/7. 

090 "البحر": كتاب الطلاق 01//9؟ بتصرف. 

(8) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 777/7 بتصرف. 

(9) المقولة [971؟١ع]‏ قوله: ((لا يكره)). 


قسم الأحوال الشخصية لت ادا لمرو دل حاشيةابن عابدين 


(فقط في طُهْر لا وطءً فيه) ا واوا اا 





ره07 (قولهُ: في طَهْر) هذا صادق بأوَلهِ وآخروء قيل: والشاني أَولَى احزازا من تطويل 
العِدةٍ عليهاء وقيل: الأول» قال في "الهداية””'؟: ((وهو الأظهّرٌ مِنْ كلام "محمد")), "نهر”", 
واحترّرٌ به عن الحيض؛ فإِنهُ فيه بذجي كما ا 

07 (قولة: لا وَطْءَ فيع) جملة في حل حر صفة ل (طَيْر» ولَمْ يقل (منه) لِيدْحل في 

كلامِه ما لو وْطِئت بشْبْهَة؛ فإنٌ طلاقها فيو حيتار بننجي؛ نص عليه الإسبيحاي" لكان يَردُ عليه 
لزنا فإنٌ الطّلاقَ في طُهْر 0 فيه سني حتى لو قال لَهَا: أنت طالق للسنة» وهي طاهرّة ولكن 
ها غيرهُ فإن كان زنا وَقَع وإن بشْبْهَةٍ فلا كذا في "نيط" وكأنّ الفرق أن وطءً الرّنا لم 
يتب عليه أحكامُ التكاح فكان هَذْراء بخلافب الوطء بشبهة وبهَذا غرف أن كلام الفط" 
أوَْى مِنْ قول غيرو”" لَمْ يجايغها فيه, لكن لا بد أن يقول: (ولا في حيض قبلَهُ ولا طلاق فيهمّاء 


(قولهُ: وكان الفرّق أن وَطءَ الرّنا إلح) مُحرّدُ هذا لا يَكْفِي للفرق بين وَطء الرّنا والشُبْهة 
ولا يَنبْتْ أنّ وَطء الشبِهَةٍ كوّطء الرُوجء ولعلّ وح الحاق الوطء بشْبْهَةٍ به أنه ربّما كان الحاملٌ له 
على الطلاق نفرَةً طَْعِهِ منها لِمَا رآهُ مِن وَطء غيرو لها وَطّْ مُْبَراً مُلْحَقساً بالوّطء الذي لا شُبْهَة فيه. 
فإذا تأخر إلى الطهر الثاني رول ما قام به بخلافي و وَطء الرنا فإنه هَدَرٌ لا يَترَتبْ عليه أحكامُ النكاح 
ولا ينفرٌ منه طبه كوطء بثه بشبهَةِ؛ لعدم من يشاركة في فِرَاشِه. 

(قولة: وبهذا عرف : أنّ كلام 'الصنف' ' أُوْلى من قل غيرو: لم يُجابِعْهًا فيه إلخ) فيه أن كلام 
اليد بَِدُ عليه مسألة لزنا أيضاء فكلٌ من العبارتين واردٌ عليه شيم يسك دلقم أل :من الأخترئ: 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 251517/١‏ وقد عير بالأظهر دون التصريح بأنه الأظهر من كلام 
محمدء إلا أن شراح الهداية صرًحوا بذلك. انظر "الفتح": 589/6 

(؟) "النهر"”: كتاب الطلاق ق١٠٠؟/ب.‏ 

(0) صداةء ١ل‏ "در". 

(4) في "د": («(أولى من قول غيره: ك"الكبر")). ١7‏ /ب. 


الجزء التاسع ل ا 13 1 الى ا اه ع ب 0 كتاب الطلاق 
وتركها حتى تمضي عِدَتهًا (أحسن”') بالنسبةٍ إلى البعض الآخر 5201310000 


ولّمْ يظهرْ حملهاء وم تكن آيسّة ولا صغيرة) كما في "البدائع"20؛ لأنه 1 طلقها في طهر 
َطِنَها في حيض قبلَهُ كان بحي وكا لو كان قد طلقا فيه وفي هذا الطّهْرِ؛ أن الجمعٌ 
بن تطليقتين في طْهْر واحلٍ مكروةٌ عندناء ولو طُلّقَها بعد ظَهُورٍ حملهاء أو كانت من 
لا تحيضُ في طُهْرٍ وَطِمَها فيه لا يكونٌ بذعي لعدم العِلِّه أعيي: تطويل الهِدَةٍ عليهاء 

3 

(7] (قولة: وتركهًا حتى تمطبي عِدَنَهَا) معناهٌ الرْكُ مِنْ غير طلاق آغحرّ» لا الترلك 
مطَلَا؛ لأنة إذا اها لا بمج الاق عن كونه أحسنَ 0 00 ١‏ 

م304 (قولة: أحْسَن) أي: مِنَ القسلم الشاني؛ لأنهُ متضقٌ عليهء بخغلاف الثاني» فإنٌ 
/رق ١81‏ /ا] "مالك" قال بكر اهيِه؛ لاندفاع الحاحة بواحدقء "بحر "0 عن "المعراج". 

زه95؟0 (قولةُ: بالنسبةٍ إلى البعض الآخر) أي: لا أنه 0 نفميه حَسنٌ فاندَقَعَ به ما 
قيل: كيف يكونُ حَسنا مَعْ أنه أبغض الحلال؟!! وهذا أحدٌ يسمي المسنون» ومعنى المسنون 
هنا ما نيت على َو لا يَستَوْحِب تاب ل١‏ أنه اعقب للشواب؛ لأنّ الطلاقَ ليس عبادة 
ف نفسيه لِيثبْت آ لَهُ ثوابٌ» فالمرادٌ هنا المباح .نعم لعفن 0 واي أن يطلنها بذعا 


يين| 


(قولُ: قد طلقها فيه» وفي هذا) عبارة "النهر": ((أَوْقَى إخ)). 


(1) ف "و": ((حسن)). 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق 84/7 -81 بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق١٠٠7ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق 55/9 ؟. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 0557/7؟, 

(7) أي: لو وقعّت الطلقة لَه على هذه الخجال:0 داعية أن يطلقها...) كما في "الفتح". 
(0) أني: حال كون الروحة داعية لَهُ. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ متخ ذا هءوو دل ححاشيةابن عابدين 


وطلقة لغير موطؤة ولو اق حيض (ولموطؤة تفريق الثلاث 110010 


نه إلى وقت ال" ياب لَى نميه عن العصي؟ لا على نفس الاق 
ككف نفسِهِ عن الرّنَا متلا" بعد تهيؤ أسبابه ووجود لداعية: نه بان لعل عدم 
لزنا لأنّ الصّحيحّ أنّ المكلّف به الكَّفٌ لا العدمٌ كما عرف في الأَصُولء "بحر"7" 
و"فتح”227. 

.144 (قولة: وطلقة) مبنداء و(لغير ا أئ: غير" مدحول يها متعلقٌ ,محذوفي 
صفة لَه وكذا الجار في قوله: (ولو في حيض). وقوله: (ولموطوءَة) متعلق ب(تفريق)» أو حال 
منهُ على رأيء و(تفْرِنْقُ) معطوفٌ بهذره الواوٍ على المبتدأ قبل وقولة:إ ثلاثةٍ أطهار) متعلّق 
ب(تفريق) أيضاء وقولة: (فيمَنْ تحيض) حال مِنْالثلاث) المضاب إليه(تفريق) لكونه مفعولة في 
المعنى» وقوله:(وفي ثلاثة أشهر) عطف عَلَى (في ثلاثةٍ أطهار) وقولُ:احَسَّنٌّ) ميرٌ المبددأ وما 

وحاصلة: أن السنة في الطلاق مِنْ وجهين: العَدَدٍ والوقتي» فالعدد - وهو أن لا يزيد على 
الواحدةٍ بكلمةٍ واحدةٍ ‏ لا فرق فيه بين المدخولة وغيرهاء لكنهُ في المدخولة نحاصٌ يما إذا 


كان في طَهْرٍ لا وَطءً فيه فيه» ولا في حيض قبلَهُ كما مر '» وإلا فهر بدعِىٌ» وف غيرها لا فرق 


(قولة: بها مُتعلق َحُذوفب إلخ) أو: بِطَلقَةِء والحارٌ لتقويّة العابل. 


)١(‏ أي: ثم طلقها واحدةٌ و في طهر لا جمّاعٌ فيوء كما في "الفتح". 

(؟) ((مثلً)) ليست في "الأصل". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 765/1. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 774/7 بتصرف. 
وام". 


(©) ((غير)) ليست في 
(7) المقولة ]١75375[‏ قوله: ((لا وطء فيه)). 


1 


الجزء التاسع ل سسسسسما هه( + كتاب الطلاق 


في ثلاثة هار لا وطءً فيها) ولا في حيض قبلها ولا طلاقّ فيه (فيمّن تحيض و) 


يبن كونه في طهر أو في حيض؛ لأنّ الوقت - أعني الطهر ا 0 
م ني المدخولة مراعاةً لوقتو والعددة بأ يها واحدةً في لطر اكور َقَط وهو المسني 
الأحسن» أو عرد ا قُُ رل*ية أطهار أو أشهر وهو الي الا وذكر قُِ "ال عي 
"المعراج" أن الخلوة كالوطء هُناء و 0" التصر يح بذلك في أحكام الخلوةٍ و من كتاب كاج 
1 م] (قولة: قُ ئلابة : أطْهَار) أ إن كانت اق 87 1/ب] 0 وإلآ ففي طْهرَين» 
"برجندي' 4 '» والمؤلااف ك0 في اول لطر وآخخره يَجْري هُنا كما به غلية فق "الببح "00 
[4417؟17] (قولة: ولا 00 فيه) أي: في الحيض؛ أنه يمنزلةٍ مالو أوقع لتطليقتين في هذا 
5 9 الو 
الطورة :وهو مكروة: بوإلمًا لم يقر : ولا طلاق و فيه ولا في الطَهْرِ؛ لأنّ الملوضوعٌ تفريق القلاثٍ في 
ثلاثة أطهار, ا 
[*1744) (قوله: وقي ثلاث أشهر) أ ي: هلالية إِنْ طلّقّها في ول الشهر وهو اليّلة ل 
فيها الملال» إلا عير كن شهر ثلاثو يوم في تفريق الطلاق اتفاقاء وكذا قُ 0 
عند وعندَهُمًا شهرٌ بالأيّام وشهران بالأهِلة", قال في "الفتح””2: ((قيل: الفعوى على قولهمًا؛ 
لأنة أسهل, وليس بشيع)) أه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 048/7 7. 
(؟) المقولة ]١7١١4[‏ قوله: ((وكذا في وقوع طلاق بائن آخر إل)). 
(6) المقولة ]١7975[‏ قوله: ((في طهر)). 
(14) "البحر": كتاب الطلاق /557؟. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق 4/79 .٠١‏ 
(1) في "د" زيادة: ((كذا في "المبسوط", وف "الكافي": الفتوى على قوما؛ لأنه أسهل. والمراد بأول الشهر الليلة الي 


رؤي فيها الهلال» كما ف "فتح القدير"؛ انتهى)). ق5١١/ب.‏ 
(/) "الفتح”": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السسنئة 7/ره88. 


قسم الأحوال الشخصية بلدا .و دل حاشيةابن عابدين 


لع (غيرها 00 0 فعْلِمَ أن الأول 0 بالأولى). ظ 
0 طلاقهر) أي: (الآيسة) و|| 6 و والحامل (عقب وطع) 0 


6 (قولَُ: في حق غيرها) أي: في حَقّ مَنْ بَلَعْتْ بالمسنٌ ولَم تر َم أو كانت حايلاء 
أو صغيرة لَمْ تبلغ تسع سنين عَلَى المختار» أو آيسّة بلغت حمْسَا وحمسينَ سنة عَلَى الراححء أمّا 
مك الور ل مات ال ب ايا عا راد لقم لاه كدر ولعي ال سساو 
حَدّ الإياس؛ إِذ الحيضُ مرحو في حقهاء صَرَّحَ بو غيرٌ واحدء "نهر””", قال في "البحر”": ((فعَلّى 
هَذَا لو كان قد حاممَهًا في الطَّهْرٍ وامتدٌ لا يُمِْنُ تطليقها للسسّةِ حتى تحيض ثم تَطْهُر وهي كديرة 
الوقوع في الشَابَة الي لا تحيض زماث الرّضاع)) اه. 

قلت: وتقييدُ الصُغيرة بال لم تبلغ يمع يفيدُ أن الي بلغتهًا لا يرق طلاقها عَلَى الأشهر 7 
وليس كذلك» وإنمَا تظهر فائدتة في قوله بعدة: (وحَل طلاقهن عقب وطئ) كما تعرفة. 

رهءة؟3 (قولَهُ: بالأولى) لأنّ الأول أحْسَنُ من وهَذَا حوابٌ لصاحب "النهر الب ول 
"الفنتح"”*»: (( لاوجة لتخصيص هذا باسم طلاق السّنة؛ لأنّ الأول أيضاً كذلك» فالمناميب عير 
بالمفضول مِنْ طَلاقَي”" السسنة)) اه. 

(4؟٠‏ (قولة: أي: الآيسَةٍ والصّغيرةٍ والحَامِل) أي: المفهومات مِنْ قوله: (في غيرها)» وكان 
الى للمصتف القُصريحٌ بهن ناك يعو اضر في طلاقِونٌ إلى مذكور صريحا» ولا يرد عابه 
7 عت بالسر وامتدّ طهرهاء أو بلغت ا كمًا يظهرٌ ما بعدهُ. رم/ قم 1/]] 


.1/95١1١ق "النهر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق 759/7 باختصار. 

(5) في "الأصل": ((الأكثر)) بدل ((الأشهر)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق١١٠7/ب.‏ 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 747/7. 
(5) في "م": («طلاق)). 


الجزء التاسع 1 ارا 4 الفا 2032202 ل 5 لساك كتاب الطلاق 


م« 5 - 08 2 2 واس ل 
) م 5 0 و 5 5 هى * 30 
(والبدعي دلاث) متفرقة (أو بنتان .مرة أو مركين اكع واد بارا وام ارك 





7ع و لأنّ الكراهة !خخ أي: لأنّ كراهة الطلاق قِ طُه جَامُعْ فيه ذوَات الحيض 
لتوهم الحبل» في فيشْتَبهُ وجه العدة أنهًا بالحيض أو بالوضعء قال ف الس" ((وهذا الوجه يقتضي 
- ف أي لا تحيض لا مير ولا لكر بَلْ اتفقّ امتدادٌ طهرهًا مُتصيلا بالصّعْر وف الي لم لسغ بعل 
وقد وصلّت إلى مين البلوغ - أن لا يجوز تعقيب وطيها بطلاقها وه الل في كل منهما)) اه.. 
وقالَ قبله*: ((وفي "المحيط": قال "الخَلوَانى": هذا في صغضيرةٍ لا يُرْجَى حَبَلْهَا أمَّا فِيِمَنْ 
يُرْحَى فالأفضل لَهُ أن يْفصِلّ بن وطيها وطلاقها بشَهْر كما قال "رف" ولا يخفى أن قول "زفر" 
ليس هو أفضايّة الفصلء ل لَرُومة)) اه. 
وأحاب ف "البحر'”": ((بأن النشلبية 1 بأصل الفاصل وهو 0 لا في الأفضليّة)) اه. 


واحتررٌ بقوله: (مُتصلا بالصّغْر) اق بأن بلغت بال وامند سوقت ع اند طورش 
عاتم بلغت بالحيض؛ فإنهًا لا تطلق للسّة إلا واحدة كما مك)؛ لأنهًا شه مد رت الدّمَ وهو 


7 وى 


جو الوحود ساعة فساعة: بَبَيّ فيها أحكامٌ ذوات الأقراء» بخلافب منْ بلغت ولم : تر ادم أصلة. 
١7544‏ (قوله: والبذعي) منسوب إلى البدْعَقِء والمراد يها هنا: لحر مة لتصريجهم بعصيانه 
0 

ه54 (قوله: ثلاث متفرقة) وكذا بكلمةٍ واحدةٍ بالأولى؛ وعن الإماميّة: لا يع بلفظ 


الغلااث» ولا قِِ حالة الخنيض؛ لأنه بدعة محَرمّة وعن "ابن عباس": يَقَع به واحدة وبه قال 


,5553/ "الفتح": كتاب الطلاق  باب طلاق السنة‎ )١( 
.778/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب طلاق السنة‎ )1( 
"البحر": كتاب الطلاق 9/7ه؟.‎ )5 

(4) المقرلة [4 ١414‏ ١ع‏ قوله: ((في حقّ غيرها)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 5177/5 ؟. 


قسم الأحوال الشخصية الم دا 4ءو دلللدد سس حاشية ابن عابدين 


2 ذظ » 8 + 8*8 5 *54. -. 6م > ه © هه © هه © »© © #» © 4ه :5 6 هه + .م > © > :5 6 مه 5+6 جه همهم مت 5 + م هم > ههه شس هده مه ع وهم هددهمس هه هه 5 هام مهمه مه عه عمج * 


ب اي ل ا كا "مسل "013 أن "ابن عبّاس”" قال: كان لان 
عَهدٍ رسول اللو و"أبي بكر" وستتين مِنْ حلافة "عْمَر" ' طَلاق” الثلاث واحدة» فقَالَ "عمرٌ 
3ق تمسر الى لتر كن نل مد انور اد ءطو فأمضاه عليهم؛ وذهَب 0 
الصّحابة والتابعينَ ول ع و أله المسلمينٌ إلى الات قال في الفس "9 بعلة سَوْق 
الأحاديئ الذَالّة عليه: ((وهذا يُعَارضٌ ما تدم وأمًا إمضساء "عُمَرَ"5ه: يه الثلاث عليهِمٌ مَعَ عدم 
غخالفة الصّحابة لَهُ وعلمه بأنها كانت ل اطْلعُوا في الرّمَانَ المشأخر عَلَى 
وحود اسع أو لعليهم بانتهاء الحَكْمٍ لذلك لِعليهمْ يإناطَته معان عَلِمُوا انتفاءَهًا ف امن لاحر 
وقول بعض احنابلة: 3 - توف رق ١8‏ /بع رسول ١‏ لوو عَنْ مائة ألف عي رأنك فَمَلْ صّحّ كم 
عنم أو عن ع ررم لقو بقوع اث - باطل. 

ما أزَلاً: فإجماعُهُمْ ظاهِرٌ؛ لأنه لم يَقَلْ عَنْ أحَدٍ منهم أنه مالف 'عُمَر" حين أمضى 
الثلاث» ولا يلم في نقل الحُكُمٍ الإجماعي' عن مائة ألفي تسمه كُل في بملّدٍ كبير لِحكْمٍ واجاد 
عَلَى أنه جماعٌ سكوتي. 

وأما ثائيا: فالعيرَةٌ في نقل الإجماع نَقَلٌ مَا عَن امحتهدين, والمائة ألفي لا يلغ عِدَة الحتهدين 
الفقهاء منهُم أكثر مِنْ عشر ين ك"المخلفاء' 3 "العبادلة" و"زيدٍ بن ثابستي" و"معاذٍ بن حبّل" : "أنس" 
و"أبي هريرة" والباقوت يرجعون إليهم ويستفتون منهُم» وقد تَبْتَ النقلٌ عن أكثرهم صريحا بإيقاع 


)١(‏ أخخترجه مسلم )١477(‏ كتاب الطلاق ‏ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث؛ وأخرحه أحمد 5١14/١‏ وانظر 
التعليق على هذا الحديث في مسنده 57١-17/5‏ (طبعة الرسالة)» والنسائي ١45/5‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المتفرقة 
قبل الدحول بالزوجة:؛ وعبسد الرزاق )١١85(‏ و(7*١١).؛‏ والطبراني في "الكبير" )٠١8407( )1١911(‏ 
و(ه/ا51١٠).‏ والحاكم في "المستدرك" ١45/7‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي, والبيهقي في "الستن 
الكبرى” 5/7*) وابن شيبة ه/77 والدارقطي 4 ١ه‏ كتاب الطلاق. - 

)١(‏ ((عْمَرَ طلاق)) ساقط من "الأصل". 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 88.9978 


0/1 


الجزء التاسع ا ا ا سيت شف كتاب الطلاق 


في طهْر”) واحدٍ (لا رجعة فيه؛ أو واحدة في طهر وَطِفِتُ فيه أو) واحدة 
في (حيض موطوءوة) لو قال: والبذعي ما خالفهما لكان أوجَرَ وأفوّد 0 


الغلاث ولَمْ يظهر لَهُمْ عخايف» فماذا بعد الحقٌّ إلا الضّلالٌ وعن هذا قلنا: لوحك ساك 
بأنهًا واحدة لَمْ ينفذٌ حكمُة؛ لأنهُ لا يُسسُوغ الاحتهادٌ فيهء فهو حلاف لا احتلاف؛ وغاية 


ارس م 


وراد يصيرٌ كبيع أمّهاتٍ الأولاد أحْمِعٌ على نفيه وكنّ في الزّمَنِ الأول سبعن)) اه 


تمشكل (قولة: ف طَهْرٍ واحد) فَيْدُ للثلاث والثتتين. 

81 (قولة: رَْعَة نهم فلوتََلَ ين اطتدين ريك يكة إن كانت بالقول أو 

عو أو اللَمْسِ عن شهوةٍ لا بالجماع إجماعاء أنه طَهْرٌ فبو جمّاعٌ؛ وهذا عَلَى رواية 
“الحا ري قينا وقلع الوه إن التحقة لأاتكون فاصلة وكذا لو تَخَلْلَ النَكَّاحّ أفاده 


ف "البح "0 
ل ار ف . سم ه 0 ا 8 00 2 
0569 (قوله: وطئت فيو) أي: ولم تكن حَبّلىء ولا آيسّة ولا صغيرة لم تبلغ تِسَّعْ سنين 
0 
ا 


مكل (قولة: ف حَيْضٍ مَوْطوءَة) أي: مدخيول بهاء وفكلا المحتلى بهًا كما م*. 

(584 (قولة: لكَانَ أُوجَرَ وأفوّد) أمّا الأَوّلُ فظاهِرٌ وأمّا الشاني فاون يد عاد كر 
ويشمّلٌ الطّلاق البائنَ كما م”"2, وما لو طلَقَهًا في النقاس؛ فإنه بف كما "الجر "اونا لو 
طلا ني طهر لَمْ ايها فيه بل في حيض قبل وما لو طلقَهًا في طهر طلقَهًا في حيض قبل فافهَم. 


)١(‏ في "ط": ((طر)) وهو تحريف. 

)١(‏ المقولة 43 55 ]١‏ قوله: ((فإذا طهرت طلقها إن شاء)). 
(”) "البحر": كتاب الطلاق 758/7 بتصرف. 

(5) المقولة [1414 55 ]١‏ قوله: ((قٍ حق غيرها)). 

(5) المقولة ]١15140[‏ قوله: ((وطلقة)). 

)١(‏ المقولة ]١1511[‏ قوله: ((رجعية)). 

(97) "البحر": كتاب الطلاق 0/7 .7١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للا ووو دلدبددبسب حاشية ابن عابدين 


(وتحب رجعتها) على الأصح (فيه) أئ: قِِ الحيض رقا للمعصية 21 





(ده؟” (قولة: وتحبُ رجعَتها) أي: الموطوءة المطََْة : في الحيض. 

1190 (قولة: عَلَى الأصّحّ) مقابلة قول "القثوري يد :إن مستحيّة؛ لأنّ العصية وقعَست» 
ل ارتفاعهاء ووجه لصح فى ل عله ل'عمر" في حديث "ابن عَمَر" ف الصحيحين: ((مر ابنك 
فير حغها))7"© حين طلقا في حالةٍ الحيض فإنهٌُ يشتيل عَلَى وجولين: 0 وهو الوجوب على 


1 الل دصرو # يه ارس و 


عُمَرَ" أن يمر وضمني وهو ما لقعم يتعلق باينه عند توحيط 6 إليهء فإن "عُمَر" نائب 
نبي 9 فهو كالبلغ, وتعذر ارتقاع المعصية لا يصلَحُ صَارفا للصيغةٍ عن الوحوب؛ لجواز 
إيجاب رفع أثرها وهو العِدّةٌ وتطويلها؛ إِذ بقاع الشيء بقاءُ ما هو بره يِنْ وجي فلا تشَرَلكُ الحقيقة: 
وتمامةُ في "الفتح"7". 
6 (قولة: رَفْعَا للمعصية) بالراء» وهي أُوْلى مِنْ نسخة الال "ط”', أي: لأن التّفعَ 
بالدّال لِما لم يَقَعء والرفع بالرّاء للواقع» والمعصية هنا وقعَس» والمرادٌ رفع أُثْرهَا وهو العِدةَ وتطويلها 
كما علمْت؛ لأنّ رفعَ الطألاق بعد وقوعه غير ممكن. 


(قولهُ: ووجة الأصح: قولة يد إلخ) الحديث المذكورٌ لا يثبت الوجُوب إلا إذا كان مَشهورا. 


.59/5 انظر "اللباب": كتاب الطلاق‎ )١( 

(17) أخرحه البخاري (5751) كتاب الطلاق ‏ باب قول الله تعالى : «و يامب تدا طلسم طقسم إينآه4: ومسلم )١401(‏ 
كتاب الطلاق ‏ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأبو داود (85١؟)‏ كتاب الطلاق ‏ باب في طلاق 
السنة؛ والترمذي )١1١77(‏ كتاب الطلاق واللعان ‏ باب ما ججاء في طلاق السنة» وقال حديث حسن صحيح؛ 
والنسائي 5١17/7‏ كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة» وابن ماجه )7١13(‏ كتاب الطلاق ‏ باب السئة في الطلاق» وأحمد 
8/5 و١5١410-1١1435-1ء‏ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 7/5 2؛ وابن حبان (4777) كتاب الطلاق ‏ 
ذكر الأمر لمن أراد أن يطلق امرأنه أن يطلقها في طهرها لا في حيضهاء وأبو يعلى (. اكوك وك رودي 
ابن جبير عن ابن عمر... فذكره. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 6/م554- 5188 

(4) "ط": كتاب الطلاق 5/195 .٠١‏ 


الجزء التاسم  -‏ تآ سطسسلدا طهط(ة طلس كتاب الطلاق 
(فإذا طهرّت) طلقها (إن شاء) أو أمسكهاء ا 0 


4ه ؟(] (قوله: فإذا طهَرَت طلْقَهًا إن شاءً) ظاهر عبارته أنه طلقا ف الطَهْرٍ الذي مللفينا 
في حيضيهء وهو موافِقٌ لِمّا ذكرَهُ 'الطّحَاويُ”””": وهو رواية عن الإمام؛ لأنَ أَثْرَ الطّلاق انعدم 
بِالمرَاحَعةِ فكأنه لَمْ يطلقها في هذه الحيضة فيْسَنُ تطليقها في طْهْرِهَاء لكن المذكورٌ في "الأصل" 
وهو ظاهرٌ الروَاية كما في "الكافي””2 وظاهرٌ المذهبي وقول الكل كما في "فح القدير”” أنه إذا 
اجَعَهًا في الحيض أَمْسَكَ عن طلاقها حتى تَطْهُرَ ثم تحيض» ثم تطهر فيطلقها ثانية» ولا يُطَلْقَها 
ف طهر الذي يطلقها في حيضه؛ لأنه بدعي» كذا في "البحصر”7 و"المنعم07 عار الل" 
ل أن 0 
ويَدُلٌ لظاهر الروَايةِ حديث الصّجيحين””: ((مر ابنك فَليُرَاجعْهاء ثم ليُمْسِكْها حتى 
تطهر» ثم تحيض فتطهرء فإن بّدَا ( سس 0 اك رت د ام 
الله عر وجَلَ)) "بحر””27, قال في "الفتح””©: ((ويظهرٌ مِنْ لفظ الحديث تقييدٌ الرَّحْمَةٍ بذك 
الحيض الذي أَوْقَمَ فيه» وهو المفهومٌ مِنْ كلام الأصحاب إذا تؤْملَ فلو لَمْ يفمَلْ حتى طَّهُرَتْ 
تقزر المعصية)) اه. 


)١(‏ “شرح معاني الآثار": كتاب الطلاق ‏ باب الرحل يطلق امرأته وهي حائض إلخ «/7ه. 
(؟) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ١/ق‏ 8١١/أ.‏ 

(*) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 0/9 8,. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق /0"؟ بتصرف. 

.ب/١ه‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق‎ 25١ 

(3) "ح": كتاب الطلاق ق75١/ب.‏ 

(0) تقدم تخفريجه في المقولة [955؟١].‏ 

(8) من ((ثم تحيض فتطهر)) إلى ((أن يمسّها)) ساقط من 
(9) "البحر": كتاب الطلاق 1/7 ؟. 

)٠١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السنة 76٠0/9‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية د للا 9#وو د لل سسب ححاشية ابن عابدين 


5-0 يّدَ بالطّلاق؛ لذن الي والااختيار والخلع 2 الخييض ا اق نه فل جه ماحة ها ل ماف جه ع8 ف اك 





وقد قال هذا ظارٌ على روا "الطّحَاوي" أما على المذهب فينبغي أن لا تتقرّرَ المعصية 

حتى يأني ل الثاني 0 

قلث: وفيه تعلرُ؛ فإنةٌ حيث كان ذلك هو المفهومَ مِنّ الحديث وكلام الأصحاب يُحَمَلَ 
المذهب عليه ال 

[17464] (قولة: فيد : بلطلاق) أي: ف قوله: ((أو في حص ,موطرءو)): والمراذ أيضا بالطّلاق 
1 


عاك 


الرججعي احزازا عن ابن فاه بدعي , في ظاهر الرَوَايّةِ وإن كان قُْ لعوراعتا” 
[5ةكل) (قولة: أن التخخيير ع أ قولهُ لهَا: احتاري يي [رق84١/ب]‏ نفسلك وهي حائض» 
وكذا لو اعتارت نفسّهاء قال في "الذحيرة" عن "المنتقى": ((ولا بأسَ بأن يلها في الحيض إذا 
رأى مِنهًا ما يَكْرَه ولا بأس بن بخيّرهَا في الحيضء ولا بأس بأن تختارٌ نفسّها في الحيض» ولو 
أدر كت فاختارت نفسها فلا بأس للقاضي أل فرق ينما في الحيض)) اه. 
وف "البدائع””": ((وَكَدَا إذا أَعْيِقَتْ فلا بأس بأَنْ تختارٌ نفسَها وهي حائِض» وكذَا امرأة 
العنينِ)) اهء وكذا الطّلاقٌ على مال لا يكرهُ في الييض كما صرح ؛ به في "البحر د عن "المعراج"» 
والمراد بالخلع ما إذا كان خحلعا عا عا © عن "امحيط" مِنْ تعليل عدم كراهته بأَنْهُ لا 3 
تحصيل العِوّض إلا بوه وفي في "الفح "00 من فصل المشيئةٍ عن "الفوائد الظهيريّة": ((لو قال لها: 
نفسك”" من ثلامش ما ثيشت فطقت نفسها ثلاث على قولهمًا أو ثتين على قوله لا يُكْرَةُ؛ لأ 
مُصنْطرَة» فإنهًا لو فرقَتْ مرج الأمرُ مِنْ يَِهَا)) اه. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 72/7., 
(؟) المقولة ]١53714[‏ قوله: ((رحعية)). ٍ 
() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأمًا طلاق البدعة 94/9 نقلا عن "العيون". 
(8) "البحر": كتاب الطلاق 770/7. 
(5) المقولة ]١15114[‏ قوله: ((رجعية)). 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق /179. 
(0) في "ب": ((نفسكي)) بالياء» وهو خطا. 


الجزء التاسع م آ[[أآ[### م ا 2 كتاب الطلاق 


لا يُكرة "محتبى". والنفاس كالحيض» "جوهرة”'2. (قال لموطوءته وهي) حال 
كونها (ممن تحيض: أنتب طالق ثلاثا) أو ثنتين (للسنة وقعٌ عند كل طهر طلقة).. 


رححهوى (قولة: لا يُكْرَه) لأن عِلّة الكراهة َف الضرّر عنها بتطويل العدّةٍ؛ لأنّ الجيضة الي 
وقح فيها الطّلاقٌ لا تَحْسّبُ من العِدَةٍ وبالاختيار والخلع قد رضت بذلك» "رحمي"”. وفيه: أنهُ 
بليقة غير الطلذق :هاما في الحيض إذا رَطرَيّت , به مَعَّ أن إطلاقهُمٌ الكراهة يُنافيُه فالأظهرٌ تعليل 
للع والطّلاق بعوض بمًا اا ون فيلك باذ الع ل لازنا اع ا ا ا 
ما لم تحير نفسهاء فصارت كأنهًا أوقعت الطّلاقَ على نفسيهًا في الحيض» والممنوعٌ هو الرَحُلٌ 
لا هي أو القاضئ» هذا ما ظهرَ لي فتأمّل. 

1959 (قولة: والنقاسٌ كالحيض) قال في "البحر”": ((ولمًا كان المنع مِنَ الطّلاق قي 
الحيض لتطويل لذ اعلييا كان السب با كان الحو 

0000 (قولة: قال لموطووته) أي: ولرنشكنا كالحلن بها كما ا 

>0 (قوله: للست اللامُ فيه للوقتيء وليسّت اللامُ ميد فمتلهَاائي السسنق) أورعليها) 


(قول: اللآمُ فيه لوقت إلخ) هذا ما ذكرَهُ في "الهداية" واعنّضّة في "الفمح": ((بأنه لا يَسسْتَلرم 
قراب واران لشن عرنط نلقنا الروك الف وعدا رعق قيد الطلةن بإحدى جهتي السنةة ونشو 
السني وَقْنا فمُودَاهُ ثلاثاً في وَقْتِ المنّقء فيُصدّقّ يوقوعها جحُملة في طَهْر بلا جماع))» وقال: ((التحقيق 
أن اللأمّ للاتتصاصء فالمعنى: الطّلاقٌ المحتصٌ بالسّق وهو مُطَلَقْ فيينصرف إلى الكامل» وهو السني 
عدداً ووقتاء فوجَب جَعْلٌ الثلاث مُفرقاً على الأطهار)) اه. 


.١٠١٠١/79 "الجوهرة الئيرة": كتاب الطلاق‎ )١( 
قوله: ((رجعية)).‎ ]١ 5515 5[ (؟) المقولة‎ 
.75/7 "البحر”: كتاب الطلاق‎ )7( 

(4) "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق ٠١١/7‏ 
(5) المقولة ]١١314-0[‏ قوله: ((وطلقة)). 
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قسم الأحوال الشخصية سشسشسسيسيية هنو مس تش سس لحاشية ابن عابدين 


ع م د ا 5 . شم 08 ج الع يداير 
وتقع أولاها في طهر لا وطءً فيه» فلو كانت”'' غير موطوءةٍ أو لا ميض تقع 
واحدة للحال» وا ماه واو نه جا ع قل مام عي لوقع له لايق ويه لامها كأ كه وه قن واه هل وا افيه وليه 314814 806 





أو ((معها)). وكذا السنة ليست يل 0" مثلهًا ما في معناهًا ك: طلاق”) ق" ' العَدَلء وطلاقاً عَدْلاَء 
وطلاق الْعِدَةَه أو للعِدّةِ وطلاق الدين» أو الإسلام» أو أحسنَّ الطّلاق» أو أجملة أو طلاقّ الحقّ 
أل التاق أو الكاجي وقانة 3 "الببحر "90 ْ ْ 

5 (قولة: وتقعْ أولاهًا) أي ا الم كورات يمن الشلاث أو الثنحين» #رق هم ١/ا]‏ 
فافَهَي وقولة: ف طهر لا وطع فيه)) أي: ولا في حيض قَبلُ كما يفيذهُ ميد فإِن كان 
ذلك الطُر هو الذي طلقها فيه تخ فيه واحدء للحالء ثم عند كل طهر أخمرىء وإث كانت 
حائضًاً أو جامَعَهًا فيه لَمْ تطلق حتى تحيض ثم تطهر كما في "البحر”. 

(قولة: فلو كانت غير موطوءَة) محترز قوله: ((للوطوءته)) وقولة: ((أو لا تحيضٌ)) 
محترز رارع ان من ور (دضَْ لا تحيض) الحايل حلاف ل'محمّد" كما في "البحر””. 

ةلع (قوله: 3 تقح اده للحال) أ ف الصورتين» وأطلقَ قْ الحال ا حالة الحيض. 


قال في "البحر": ((وجوابة: أنه يلرّمُ من السني وقتا المي عددا؛ إذ لا يمكنُ إيقاعٌ ثلاث على 
ويك الس افيف وأمّا عددا فلا يلرّمُ منه المسني وقتاء فإنّ الواحدة تكونُ سُنة في طهر فيه حماعٌ 
في الآيسَةٍ والصغيرة)) اه. ْ 

وقال "المقدسي": : ((لا شلك أنه إذا أوقعَ الثلات في طهر لا جماعٌ فيه ولا طلاق بكرن نه لين 
حيث الوقت وإن كان غير سني من حيث العدة)). 


(1) (زكانت)) ليست في "د "واو" 

() أي: طَلْقتك طلاق 0 

(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق 75017/7. 
(5) المقولة 537751 ]١‏ قوله: ((لا وطء فيه)). 
(0) "البحر": كتاب الطلاق 75037/7. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 5537/7. 


الجزء التاسع و 03 فعتتييع بم كيجت كتاب الطلاق 


ثم كلما نكحها"' أو مَضَّى شهر تقع (وإن و اث تقع الثلاث الما عة(" أو) أن 


تقع عند ر أس (كلٌّ شهر واحدةٌ صخت نيْتهُ) لأنه محتمّلُ كلاه 3 مار الا ولا و 21 
4كة؟ 01 (قولة: م كلما َكسَها) راحعٌ للصورة الأولَىء :فإذًا وفعت عليهنا واخيدة 


للحَال بانت منة بلا عِدَةٍ؛ لأنه طلاق قبل الدخعول؛ فلا بَقُّ غرئها 0 
بلا عد فإذا تزوّجها أيضاً وقَعَت الثالقة”". وعلَلَهُ في "البحر"» ب (( أن زوالَ الك بعد 
اليمين لا يُطِلْهَ)) اهء فتأمّل. 

:ه09 (قولة: أو مَضَى شَهِرٌ) يَرْجعُ إلى الصورة الثانية. 

0 (قولة: وإن نوَى إ) أفادَ أن وقوع الشلاث عَلَى الأَطْهّار مُقَيَدٌ ما إذا نواه 
أَظْلق أما إذا نو غير فإنهُ يَصِح؛ لوكا 

[1لا9؟ل) (قولة: لأنه مُحَتَمَلٌ كلامه) وهذا لذن اللام كما حار أن تكون للوقتي جار 


أو 


)1١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: نم كلما نكحهاء أي: غير الموطوءة إِلخ. قال في "البحر": لا يفع عليها قبل الستزوج شيء» 
ولا تل اليمين؛ لأنّ زوال الملك بعد اليمين لا ييطلهاء روك ا فإنّ تزويخها أيضا وقفف" القالة 
فيفرق الثلاث على الزوجات كما في "فتح القدير". فما في "المعراج" مِنْ أنه يقع الشلاث للحال بالإجماع سهرٌ 
ظاهر انتهى)). ق75١/.‏ 

)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: وإن نوى أن يقع الثلاث السّاعة خخ قال في "البحر": وهذا لأنّ الثلاث وقوعة بالسّنة فتصح إرادته 
وتكون اللام للتعليل» أي: لأجل السّنة الى أوجيّتْ وقوع الثلاث: إن وقوعها مذهبٌُ أهل السنة خلافاً للروافض؛ ولأنّ 
وقوع الطلاق المجتمع سنة عند بعض الفقهاء فيحمل عليه عند النية» وعند عدمها يحمل على الكامل؛ وهو سي وقوعاً 
وإيقاعا. فإن قيل: الوقوع بدون الإيقاع مُحَالَ. فلما كان الوقوع سنيا كان الإبشاع سنا لامتناع أن يكون الشيء سيا 
ولازمه بدعيا. قلت: الوقوع لا يوصف بالحرمة؛ لأنه حكم شرعي لا اختيارَ للعبد فيه وحكمٌُ الشرع لا يوصف بالبدعة» 
والإيقاع فعل العبد فيوصف بالحرمة والبدعة؛ فكان الوقوع أشبه بالسنة المرضية» كذا في "الفوائد الظهيرية")). ق775/أ. 

() ف "م": («الثلاثة)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق /5537. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق١١٠/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية | لع دن ا ووو د لل حاشيةابن عابدين 


(ويق طلاق كل زوج - عاقل) ولو قور "بدائع””'"؛ ليدخل السكرانُ (ولو 
عبد ارك ها نان طلاطة صم 250 


ل تكوت للتغليل أي : لأجل السنة أي أوحَبتا وقوع الثلاش 7 يه نه للحال فأولى أن 
َع عند كل رأس شهرء فيد بذكر الثلا. أله لولم يَكرهَا وفع واحدةٌ للحا إن كانتا في 

طَْرِ َم جايغها فيه وإلا فحتى طمن ولو نوَى ثلاث مَُرقَة على الأطهار صّح) ولو جُمْلَة 
فقولان» ورححّ في ا الول باد ل : بَصِح) وتمامه في التهر ل 

«الإللالع (قولة: ويقعُ طلاقا كل زوج) هذه الكلية ار بروج اْبَانَة؛ إِذ لا يَقَعُ طلاقة 
باينا عليها ف العِدَةه وأَحيْب بأنه ليس بروج مِنْ كل وجو أو أن امتناعة لعارض هو: لزومٌ تحصيل 
الحاصصل؛ م كلاق وله إذا وَكلَ به أو أحازه بن الفضولي» اد اي 

راوع الع (قوله: دعل السَّكرَانٌ) أ قال ف كم العاقلٍ 0 لَه فلا مُافاة بين قوله: 
((عاقِل)) وقوله الآني'': ((أو سكرا)). 

مطلب في الإكراءٍ عَلَى التؤكيل بالطّلاق والدكّاح والعتاق 

91/4 ؟ا] (قولة: فإِنَّ طلاقة صحيح) أي: طلاق كرو وشمل ماإذا اك عَلى التوكيل 
بالطّلاق َكَل فَطَلقَ الوكيل فإ يق "بحر"”", قال مُحَسِيُ 'الخير الملي”': ((ومئله الاق كما 
صَرحُوا به وأمّا التوكيل معت [؟اق ١5‏ اسع فلم أَرَّ مَنْ صَرَّحَ به وَالظَاهِرُ أنَهُ لا يخالهُمًا 


م ل را 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط الركن فأنواع 49/7 بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق السبة /841. 

(") انظر "النهر": كتاب الطلاق ق1١7/ب ‏ ق707/]. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ق؟١5/|.‏ 

(5) المقولة ]١7١7[‏ قوله: ((فكالنكاح)). 

(5) المقولة ١79494[‏ قوله: ((أو سكران)). 

(/) "البحر": كتاب الطلاق 514/7؟. 


الجزء التاسم ا ل ل لمش !ةا م ا كتاب الطلاق 
لا إقرارٌهُ بالطّلاق» وقد نظّمَ في "النهر77”" ما يصح مع الإكراوء فقال: [طويل] 


ف ذلك لتصريجهم بأنّ الشلاث تَصِح مع الإكراء نينا وقد ذكرٌ "الرّيلعي”" ز سيالة 
الطّلاق أن الوقوعَ استحسادٌ» والقياس أن لا : تصيح الوكالة؛ لأنّ الوكالة 06 بالهزل» فكذا مع 
الأكراه و كالبيم وأمثاله» وجه الاستحسان أن الأكراة لا يمع انعقادَ البيع» ولكن يوج حب فسادة 
فكذا لتوكيل يَنعقِدٌ مع الإكراد, لطا الفاسدة :لا تون ف الوكالقة لكوتها مد الاسقاطات 
فإذا لَمْ تَبْطْلْ فقَدْ نَقَدَ تصرّف الو كيل اه. 

فانظ إلى علة الاستحسان في الاق تحدهًا في النكاح» كر ا انا تأْمّلٌ)). 

قلت: وسيأتي” تمامٌ اكلام على ذلِكَ في كتاب الإكرّاء إن شاءً لله تعلى. 

ها 15ل (قولة: لا إقرارة بالطّلاق) 3 بالطلاق؛ لأن الكلام فيه ) وإلا فإقرارٌ كرو بغيره 


.ب/؟١؟ق "النهر": كتاب الطلاق‎ )١( 

5) في "د" زيادة: ((قوله: وقد نظم ف "النهر" إلخ» لكن قال: ولا يخفى أن الطلاق ولو على سالء والعتق كذلك - 
يشمل المعلق والمنكرء وكذلك الدذر يشمل إعاب الصدقة تهت نكة عشر ثمأسقط قبول الإيداع مستندا 
ل"البزازية' فصارت حخمسة عشرء وقد غيرت يح للد متتدر على تلك الخنمسة عشرء فقلت: [طويل] 


ما 


طلاق وإيلاء ظهار ورجعقة نكاح مع استيلاد عفو عن العمدٍ 

رَضَاعٌ وأهان وفيء ونذره قبولٌ لصُلْح العَمْدٍ تدبيرٌ للعبدٍ 

وعتقٌ وإسلامٌ فذلك حخمسة وعشرٌ مع الإأكراه صحّت بلا نقد 
والمذكور ف عامة الكتب عشرة نظمها ف "الفتح" بقوله: [طويل] 

يصع مع الإكراه عتَقّ ورحعة نكاح وإيلاء طلاق مفارق 

وفيء ظهازر واليمينْ ونذرة وعفوٌ لقعل شاب منه مُفارِق 
وتممتها بقولي: [طويل] 

رضاعٌ وتدبيرٌ قبول لصلحِه وإسلامُ واستيلادٌ والنتظم رائق 


كذلك إيلاد والاسلام فارق)) ق177١/].‏ 
(59) "تبيين الحقائق": كتاب الأكراه 848/8 .١‏ 
(5) المقولة [/70371709] قوله: ((وتوكيله بطلاق وعتاق إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية للسطسلمم ووو دس«سدلسيسب -حاشية اين عابدين 


طلاق وإيلاء ظهار ورجعة نكاح 211171111111 


لا يَصح أيضا”"2» كُمَا لو أقر بق أو نَكاحِ أو رَحَعة أو قي أو َف عن دم عَمّْدِه أو بعبدِه أنه 
ابن أو حاريته أنهًا أمُ ولدِيء كما نص عليه "الحاكة" في "الكافي"» هذا وفي "البحر”": (( أذ المراد 
الإكراةُ على للف بالطّلاق» فلو أكرة عَلَى أن يكْمَبّ طلاق امرأنه فكب لا تطلق؛ لأنّ الكَابَة 
َقِيِمَتْ مُقَام العبارةٍ باعتبار الحاحة» ولا حاحة هُناء كذا في "الخايّة'”": ولو أقرّ بالطّلاق ا 
هازلا وَقَع قضاءٌ لا ديّائة )) اه ويأني” 2 قامة. 

مطلب في المسائل التي تصح مع الأكراة 

<99؟ (قولة: طَلاق) أطلَقهُ فَشَمِلَ البَائنَ بقِسْمَيهِ والرّحْعِي» وهُوَ مَعّ ما عُِفَ عليه مبتدأء 
والْبَرُ محذوف تقديرة: نصح معْ الإإكراوء دل عليه قولهُ آخيرا: ((فهذه نَصِحٌ مَمّ الإكراوه)» ثم إن 
كان الرُوجٌ قد وَطِىّ فلا رجُوعٌ لَهُ على الْكْرِي وإلأ قلَهُ الرُحُوعٌ ببصف الْسَمَّىء كذَا ذكرَةُ 
اللو وو ا 

9و0 (قولةُ: وإيلاٌ) فإِث 3 أربعة أشهر اننا نه فإن لم يكن دَحَلَ بها وَحَبّ 
نصف ار وم َْجعْ ب علَى الذي أكرَهَُ "كاني". 

0934 (قولهُ: نَكَاحٌ) يَْمَلُ ما إذا أكْرة الرُوجٌ أو الزّوحَة عَلَى عَفَدِ التكاح كما مو 
مُقَتَضَى إطلاقهم؛ غلذها نا وري أن العَقْدَ لا يَصِحٌ إذا أُكْرهَت هي عليه كما أوضحناة”© 
)١(‏ ((لا يصح أيضا)) ساقط من "الأصل". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق 7١14/7‏ بتصرف. 
(7') “الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق بالكتابة 477/١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 

(4) المقرلة [99؟١ع‏ قوله: ((أو هازلا)). 

(ه) "المنح": "رق 7738/أ. 

(0) "ط": كتاب الطلاق 5/7 .1١‏ 

(0) المقولة ]١١71[‏ قوله: ((ليتحقق رضاهما)). 


1 


الجزء التاسع لل ددا 1١!8‏ لل 2 كتاب الطلاق 


في التكاح قَبيلَ قوله: (وشرط حضورٌ شاهدين) فافهُم. 

رهلاة؟(] (قوله: مع استيلاد) يكسثر الدّال مِنْ غير تنوين لضرورة النظليم "7 - 
أن يُكْرهَهُ على استيلاد أَمَيهِه فإذا [/133/] وَطقها وأنت بولد تبت من ولا يجوز لَه نفية 
"ط'”". وفيه: أن هذا | إكراة عَلَى فِعْلٍ حِسي وهو الوطاء ترب عليه حكمٌ آخر وهو صيرورتها : 
ولب وأمثلتة كثيرة» كما لوا أكْرة عَلَى دُحُول دار عَلَّقَ عِنَقَ عبارو على دُخولِهًاء فإنه يَعتِقَ 
ولا يضمن له الْكْرِهُ شيعاء أو أكرة على شراء عبد علق عِنْقَهُ على مِْكه لَه فاه يق وعليه قبمشة 
للبائع» ولا يرْحعٌ على المكره بشيء كما ف "كافي الحاكم" مِنَ الإكراه» قال: ((وكذا لو أكرهَّة 
على شراء ذِيْ رَحِمِ مَخْرَم منة» أو أمَةٍ قد ولَدَتْ من أو أَمَةِ قد جعلهًا مُدَبرَة إذا ملَكَهَا)) اه. 

0 "يحمي" أن كر على أن يُقِرٌ بأنها أمّ وللدوء وفيه ما عله ما نقلناه قبلّهُ عن 
"الكافي" أيضاء والله أعلم. 

054٠‏ (قولة: عَفوٌ عن العَمْدِ) أي: لو وّحَب لَهُ على رحل قِصّاصْ في نفس أو فيما 
دونهاء فأكرة بوعيد عيد تلفي أو حَبْسِ حتى عَمَا فالعفرُ جائرٌ ولا ضما لَهُ على الحاني؛ ولا على 
لكر لأنهُلَمْ يتف لَهُ مالأء وكذلك الشهُودُ إذا رَحَعُوا فلا ضَمّانَ عليهم؛ ولو وَحَب لَّهُ على 
إل د بكي الكو عو ا 
كانت البزاعة باطلف كذاءة في "الكاق". وبه عُلِمَ أنه احتررٌ بِالعَمّدِ عن الخطأ؛ لأنّ موجه 
المال» فلا تصِح البر 3 هله 

1 (قولَهُ: رَضَاعٌ) يَرِدُ عليه ما ذكرناُ في الاستيلادء فإنه أيضا فِعْلٌ سي ترتب 
عليه حُكْمٌ آي وهذا لا ينحَصررٌ كما عَلِطْنهُ وكَذَا يُقَالُ مل ما لو أكْرة على الخََوَةَ يزوحيَه 


.ب/1١76ق "ح": كتاب الطلاق‎ )١ 
.1١ 5/7 ؟) "ط": كتاب الطلاق‎ 


قسم الأحوال الشخصية الت ا ءم«#و ددس سب ححاشية ابن عابدين 


مم ولعان وفيء ولحدره قبول لإيداع ا 201000 


أو على وطيهاء فإنهُ عقر عليه جميع المهرء وكذا لو أكرة هَ على وطء أم زوجته أو بنتِها تحرمٌ عليه يه زوحتة. 
7947 (قوله: وأَئِمَانُ) 0 يَحين» قَالَ في "الكافي" في باب الإأكراه على النذر 
واليمين: ((ولو أكْرِةَ رجحل بوعيد تلض حنى جَعَلَ على نفه صَدَقَة لله تعَالَى؛ أو صّؤماء 
أو حَجَاء أو عمرة» أو غزوة في ل أو بَدَنة أو شيئا يَُقَربُ به إلى الله تَعَالَى 
رمه كلك نولا سِتَمَات غلى المكر ون وكتزاك لوا ]كزهة على البدين نفس ومس ذلك أن بره 
9 الطاعات أو للعابي)) 0 1 / ا 
04 (قولة: : وفية) 6 أي: في الإيلاء بقول أو فِعْلء ذكرة' ‏ "الشارح" في الأكراه. 
وال (قولة: م قدّمنا”' الكلامَ عليه 6 
[هدهل (قوله: َبوْلٌ الإيذاع) ) [6/ق87١/س]‏ أحذة في ل مِنْ قوله في "القنية"0©: 
((أكْرِةَ على قبول الوَديعَةٍ فََلِقَتْ في يده فَلِمُسْتَحِقَهَا تضمينٌ المع )) اه. بناءً على أن 
المودع بفتح الذّال. 
قال في "له "0 بعد نقلهِ: ((ثم ظَهَرَ 5 أنه بكسر الدّالء فليس مِنّ المواضيع في شيءًة 
وذلك أنه في "البرّازيّة"20 قال: رة بالحبس على إيداع ماله عند هذا الرّخْل) رأكرة الموْدَعٌ 
(قولُ: أكْرة بِالحبْس على إيداع ماله عند هذا الرّحُلٍ إلح) في "الهنديّة": ((ولو أن لضا أَكْرَة رحلاً 
باحس على أن يُودعَ ماله عند هذا الرّخُلِء فأودَعَهُ فهلكَ عند المستود ع وهو غير مكرَهٍ لم يَضّمُن 
المستودّعٌ ولا المكرهُ شيئاء فإن أكرة بوعيدٍ تلفي فيرب المال أن يُضَّمّنَ المستودّع» إن شاءً المكرة» 
زانهنا ين م يرحع على صاحبه بشئءء كذا فيا امبسرط" )) اه. فعدَمٌ الضّمان في عبارةٍ "البرّازيةٍ" 
لعدّم كون الإكراهٍ بالملجئ. نكر الإيداع 5 من المالكي. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [074] قوله: ((بقول أو فعل)). 
)١(‏ المقولة [5485؟١]‏ قوله: ((وأيمان)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق 50/7 ؟. 

(54) "القنية": كتاب الأكراه صده؟ ١ل.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق7١؟/ب.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الإأكراه ١77/3‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزالناسم. سحت شتت 3868 سئي “كتاب الطلاق 


ماح برو در 1 ضياد “على الكرو راق عرو اله ماقيو ليف كا لوقف 
الريح فألقتهُ في حجرو فأحذة لِيَردَه فضّاع في يدِهِ لا يَضْمَنْ)) اه. 

قلت: وحاصلة: أن التعليل المذكور يدل على أن المستحقٌ للوديعة في مسألة "القنية" لِيسّ لَّهُ 

تضمين المودّع ‏ بالفتح لأنهُ إذا كان مُكْرَهَاً على قبولها َم يُكُنْ قابضاً لنفسيه, اير 
ا 
المواضع أيضا؛ أن الكلام فيما يَصِحّ مَعّ الإكراى ا 
لأنّ حكم المودّع - باع عدم الضّمّان بالتلف» فتأمّل. 

ك4 ؟ ل (قولة: كذا دافن أي: قبولُ القاتل الصَلّحَ عن دم العَمّدِ على مال» كذ 
قن "البد "7" أي: إذا أكرة على أن يُصَالِمَ صاحب الحقّ على مال أكثر مِن الدَيَةٍ أو أقل» 
فصالحة يطل الثم ولَم يلم لحان عي كما في "كاي الجاكو" 00 زراة لع اكرة ول 
دم العمدٍ على أن صَالْحَ من على ألفي فلا شيءَ لَهُ غيرٌ الألف)) اه. ْ 

وإنما لَمَ امال القايلَ في الثانية؛ لأنهُ غير مُكرَه. 

هه( (قوله: طلاقٌ على جُعْلِ) أي: قبولٌ المرأةٍ الطّلاقَ على مال» "بحر”" .َع لطلاق 
لا ا 
عليهاء ولو كان هو ا/ على الخلع على ألفي وقد دَحَلَ بها وهي غير مُكرَهَةٍ وَقَمّ لخْلْع ؛ ولَمها 
الألف, وتمامه في 0 


(قولَهُ: وتضمينة يذل على أنه له لم يصِح كبو هُ إلح) التضمينٌ لا يدل على عدم صحَةِ القبول مع الأكراو؛ 
لما أن الإيداعَ هنا من غير المالك» وعدم م الضمان إذا كان المودِعٌ المالك؛ لأنَ مُودّعَ الغاصب ضامِن. 
)١(‏ ((لا ضمان)) ساقطة من نسخحة "البزازية" الي بين أيدينا 


9؟) "البحر": كتاب الطلاق 8 ؟. 
79) "البحر": كتاب الطلاق ره 71. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م دا #ووةو لس حاشية ابن عابدين 


ج44ةال (قولة: ين ؛ به أنتْ) أي: بالطّلاق» وفاعلٌ ((أنت)) ضمير اليمين» 057127 والميراد 
به تعليقٌ الطلاق على وي م إذا أكرة على أن يقول: 000 ظ 

ىة؟ ])١‏ (قولة: كد العتق) أي: اللأكراه على اليمين بالعتق» وأما الاكراةٌ على نفس التق 
فسيأتي7 0 فافهَه. رطق لام ١‏ /ا] كما لو أكرة على أن قال: إن دخلت الدَارَ فأنت ان أو إن 
مايق أو اكلت الديثر يت نمل : هي لعبث ويغْرمٌ لذي أكرمة قيمتة» وئاة في "الكاني". 

فشكل (قولة: والإسلاث) ولو مِن 39 كما أطلقة كثيد مِنَ المشايخ» 7 في "الخانية27- 

ين لتفصيل بين الذمى فلا يَصِح والحربي فِيَصِح كر الاسسميات ا ل اي 

"الشارح " في الإكراه» "ط”". ولو كان أكرهّة على الإقرار بالإسلام فيما مَضَّى فالإقرارٌ باطِل؛ 
كذا في 0 

041 (قوله: تدبيرٌ للعبد) بضم الراء مِنْ غير تنوين للضرورَة "ح”2. وتقيبدة بالعبد 
مناسبة الرّو ا لين 

7447 (قو ل وإيجاب إحسان) أي: يجاب صدقة» "بحر”27. تقوم 18 عن "الكافي". 


)1 'ح": كتاب الطلاق قه/ا١/ب.‏ 

(5) المقولة ]١5537[‏ قوله: ((وعتق)). 

(5) "الخانية": كتاب السير ‏ باب ما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون /1/ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [770] قوله: ((وما في "الخانية" من التفصيل)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ١١1/7‏ 

(1) "ح": كتاب الطلاق ق075١/ب.‏ 

0 "ط": كتاب الطلاق 17//ا١١.‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق 0/8١؟.‏ 

(5) المقرلة [145؟١ع]‏ قوله: ((وأعان)). 


1: 


الجزء التاسع تاشم ل ا “180 ممستب ةخيعيبينتك كتاب الطلاق 
: الو ٠‏ 5 2 3 5 ل 
دب 1011 وعتق فهله تصح مع الأكراه عشرين في العد 


145 (قولة: وعِتق) ويرْحمٌ بقيمة العبدٍ على الْكْرِوِ إذا أعتقَهُ لغير كفارةٍ» وإلا فلا رحوع 
د ف الإكرايى "ط”". وشَمل العدق بالفعل كما لو أكرهّهُ على شراء 
محرمه) 16 لا يرع على المكره ل "الكافي" 3 ويه صرح في 'البزازي 1 4 

لا كاه و ل ا "الشارح" في الأكراه ص "ابن الكمال"» فافهّم. 

[44 (قولة: عشرينّ في العَدَ) حال مِنْ فاعلٍ ((تصيح)) قال ف "النهر 0 : ((وهي جع 
ل ستة عَشَرَّ لدحول إيجاب الإحسان في النذ ودخحول الطلاق على جعل واليمين بالطّلاق ف 
الطّلاق» ودخول اليمين بالعتق في العتق” اله " ولام ٠‏ وتقد ك0 عن ٠‏ "له" أن قبول الإبداع 
ليس منها فعادَت إلى خمسة عَشَن و 7ن 0 والرضّاعَ من الأفعال المجسية لزت 


في ار سمس 


عليها أمرٌ آحرٌ فلا ينبغي تخصيصُهُمًا بالذَكْرٍ فعادت إلى ثلاثة عَشَرَ وقد ردت عليها خمسة أَخحرٌ 
التقطتهًا مِن إكراو "كاف 0 

الأولَى: المخلع على مال؛ بأن أن أكرة 0 خلّع امه على ألفيء وقد تزوّحها على أربعة 
آلافيء ودَعلَ بها والمرأة غرٌ مُكْرَهَةٍ فِالحلَمُ واقِمٌ ولَهًا عليه" الألف» ولا شيءَ على الذي 


(قولهُ: وها عليه الألْفْ إلح) فيه قلْبْ. 


)١(‏ انظر "الدر” عند المقولة [/770175] قوله: ((ورجع بقيمة العبد)). 

١؟)‏ "ط": كتاب الطلاق ؟9//ا١١.‏ 

1) المقولة ]١531/5[‏ قوله: ((مع استيلاد)). 

(4) "البرازية": 97/5 ١-١‏ (هامش "الفتاوى المندية'). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة [7017575] قوله: ((وصح نكاحه)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق7١7/ب.‏ 

(7) عبارة "م": ((في العتق بالعتق)). 

(8) "ح": كتاب الطلاق ق075١/ب ‏ ق75١//.‏ 

(9) المقولة ]١53485[‏ قوله: ((قبول لإيداع)). 

)٠١(‏ المقولة [53179؟١ع‏ قوله: ((مع استيلاد)) والمقولة [53/8051؟١]‏ قوله: ((رضاع)). 
)١1١(‏ في هامش "م":((قوله: (وها عليه) لعل الصواب: (وله عليها)» تأمل)). 


قسم الأحوال الشخصية لط ا ©#6ةو لس حاشية اين عايدين 


» "اال هد ث# هن 53 هأ 5ه نس شت ساس » سان عدج باس هم همه بج + © #» سس شه عم هس داش نف هش 5* تس #ع ه هث ه ههه خش هج 2 5 ه هسه ه ه » ه »© ه وهم ه به > 62 > و5 اماه ب هاج هم ام .مه جه 


هه َه ولو كانت هي الْكْرَة كان الطلاق بائناء ولا شيع عليها. 

لثاية: القسخ» كما لو أَعيِقَت ولّهًا زوج حر لَمْ يَدْحل بها فأَكْرِمَتْ على أن احتارّت 
نفسَهًا في مْلِسِهًا بَطْلّ المهرٌ عن الرُوجٍ [873/5١/ب»‏ ولا شيءَ على المْكْرِو؛ ولو كان دل 
بها ازوج قبل ذللك فالمهرٌ لمولاها على الرّوجٍء ولا يُرْحمْ على المكْرو. 

الثالئة: التكفي كما لو أكرة بوعياد لف على أن يُكفرٌ ينا قد حَدثْ فيهاء ولا رجو 
له على لك ولا اكع على جد عبدد هذا عها موه وعلى هتس ولو ألخرة 
بالحبس أجزأةٌ عنهاء وكذلِك كل شيء وَحَبّ عليه لله تَعَالَى مِنْ نذر أو هدي أو صدقة 
أو حَجِ فأكْرة على أن يُمْضِيَهُ ولَمْ يأمره المْكْرِهُ بشيء بعينه أجزأة ولا ضمّان على الْكْرِه. 

الرَابعَة: ما كان شَرْطا لغيروء كما لو عَلَقَ عتق عبد على شرائء أو طَّلاقَ زوحِيهِ على 
دخول الدَار فأَكْرِةَ على الشرَاء أو الدُخول؛ أو أكْرة على شراء ذِيْ مَحْرَمِهِ أو أَمَةٍ قد وَلَدَتْ 
من ونحو ذْلِكَ» ويدل فيه الرّضاعٌ؛ فإنة شرْط للمَحُرَييّة والاستيلادٌ أي: الوطم لطلب 
الولد؛ فإنة شرط لثبوته منهُ أيضا 

ناوي عن 01 وز مِنَ التوكيل بالطلاق والعتق» فَقَدْ صارّت ثماني عَشْرَةَ صورة 
نظمتها بقولي: [الطويل] ظ 

طَلاقٌ وإععناقدٌ ناح ورجعسة ظِهَارٌ وإيلاء وعفوٌ عن العَمدٍ 

مين وإسلامٌ وقيءَ ونذره بول لصلح العَمْدٍ تدبيرٌ للعبدٍ 

ثلاث وعَظرٌ صحَّحُوها لِمْكْرَهٍ وقد ردت حسما وهي خلعٌ على تقد 

فسخ وتكفسيرٌ وشتسرط لغيره وتوكيل عتتى أو طلاق فَحَد عَدّي 


)١(‏ المقولة [59175؟١ع‏ قوله: ((فإن طلاقه صحيح)). 


المزوالقاس.. ا مم يي 1 سس ص نيهت "كات الطلاق 


(أو هازلاً) لا يْقَصِدُ حقيقة كلامه 4 (أو ييا 0000 ش91 


ل 


[964؟؟(] (قولة: أو هازلام أ فيقعٌ قضاءٌ دبال كما 0 'الشاء: رح ويه صرح 3 
"الخلاصة" مُعلَلا بأنهُ مُكَابرٌ بالْفْظر فَيسبَحِق التغليظ وكَذًا في "البرّازَيّة””2» وأمّا ما في إكراه 
"الخانيّة””"-: لو أكْرة على أن يُتِرَ بالطلاق فأقر لا يَقَعُ كما لو أقر”* بالطّلاق هازلاً أو كاذِيًاً - 
فقالَ في "البحر””: ((إِنّ مرادَةٌ بعدم الوقوع في المشبَّهِ بهِ عدمّةُ ديّانَة)»» ثم نقَلَ عن 
"البرّازية””" و"القنية””": ((لو أرادَ به الخبرَ عَنِ الماضي كيبا لا يَمَعُ ديّالة» ون أَشهّد قبلَ ذلك 
لا 3 07 أيضاً )) اه. 

قا اناق "لكات علن نا إذاأَشهدَ على أنه ير بالطلاق هازلاء ثم لا يُخفى أن 
3 ل "المخلاصة" إنمًا هو فيما لو أنشاً الطلاق هازلاًء وق "للناتة" فيا لل أت بتارلا 
فلا منافاةً بينَهُماء قال في "التلو 0 ووو كما أنه يطل الأقراة بالطلاق 1 العتناق كلاه 
قر بهمًا هاز لا ردقه !؛ لأنّ الهزلَ دليا” يل لكب :لكان سد تو عار لك ل 
ان التحارة م الح وا تحقنا عفن" المليتة والطااة بوب القسارة يفت الكرن 
فينيا وهذا بخلاف إنشاء الطّلاق ٠‏ والعداق وتحوهما م لا يَحتَمِل الفسُخ, فإنة لا أثرَ فيه 
للهَرّل)) اه. و بهذا اندع ما 7 رده "الدَّ 0 سن الماقاء انو ينار "اك" وغيرها. 
995؟١]‏ (قولة: لا يَقَصِدُ حقيقة كلامه) بان لمعنى الهازل» وفيه 1 ففي "التحرير" 


(١)صده؟؛‏ أدر. 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ فصل في محله ١78/5‏ بتصرف. (إهامش "الفتاوى الحندية"). 
(") "الخانية": 588/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) عبارة "م": ((أقرّه)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 8/7 5؟. 

() "البزازية": كتاب الطلاق - فصل في عحله ١78/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(/9) "القنية": كتاب الطلاق ‏ ياب في طلاق السكران وما يقصد به الكذب ق١4/)‏ بتصرف. 
() في هذه المقولة. 

(9) "التلويح": العوارض المكتسبة ‏ منها الهزل .١50/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - د 4هو#«وو ‏ دل حاشية ابن عابدين 


حفيف العقل (أو سكران) و ا ا 


ٍ ا 2 7 َ 7 و 8 5200 2ه 2 2 م2 2 
ل ج00 : (( الل لغة: اللعب» ا أن ا باللفظ ودلالته المعنى الحقيقى ولا المجازي؛ 


00 به رهما وهو ما لا : تصح إرادنة نه وضيدهُ اللحد 4 أن ا باللفعر , أحدُهُمًا)). 

190 (قولَهُ: حفيف العقال) قٍ 'التحرير" و'"شرحه” ": («السفة ب اللعَةِ: الفَهُ وفي 
اصطلاح الفقَهَاء: خيفة تَبعَثْ الإنسانٌ على العَمَلٍ في ماله بخلاف مُمَتَضَّى العَقلِ)). 

ل (قولةُ: أو سَكْرَانَ) السكر: سرور يزيل العقل» فلا يعرف , به السَمَاء مِنَ الأرض» 
د بل يخا غلب على العمل فَهْذِي في كلامه» ورحَّحُوا قولَهُمًا ف الطَهَارة والأأمان والحدودء وفي 
شرح 7 الم ُأأذي تصح به التصّرفات أن يصير بحال يَسَحْنُ ما يستقبحة الام وبالعكس» 
تكد يرف لوخ ين الراق قال فق "البيتر "09 زوز الشمكد ن المتعب الأول "ني" 

قلت: لكنْ صرح امحققُ "ابن الهمام" في "التحرير”" أن تعريف السّكْر .ما مَرّ عن الإمام إنما 
هو في السّكر الْوجبي للحَد؛ لأنهُ لو ميْرٌ ِينَ الأرض لخاد كان ف كر نقْصَانٌ وهو شبهَة 
العَدَمِ فيندرىئٌ به الحد وأما تعرينة عنذة هلي غير وجوب الحدٌ مِنَ الأحكام فالمعرٌ فيه عدلة: 
اختلاط الكلام وَاهذياث كقولِهمًاء وتقل شازيحة "أبن مير حا "0 عنة: : (( أن المراد أن يكون 


.1914/7 "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع  الباب الأول في الأحكام  الفصل الرابع في المحكوم عليه‎ )١( 

(؟) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ؟/١71.‏ 

(5) نقول: الذي نراه راجحا هو عدم وقوع طلاق السكران» وهو قول عثمان وابن عباس رضي الله عنهماء واخحتاره 
الطحاوي والكرحي كما سيأتي» وهو أحدٌ قولي الشافعي وأحمدء وقول طاووس والليث وإسحاق بن راهويه 
وأبي تور ورف و العام بن يمل ور بيحة بن عبد الرحمن ومحمد بن سلمة وجمهرةٍ من التابعين والسلف» وسيأتي 
في كلام الشارح عن "التاترنحانية" أنه المفتى به وإِنْ حالفه ابن عابدين رحمه | لله. 
وذلك أن الإسلام لا يعاقب عقوبتين على حرام واحا؛ إذ لا مجتمع قطع وضمان عند الحنفية» وقد كفل الشرعٌ 
زحرهُ بالحدٌ فيكتفى به» وف إيقاع طلاق السكران زج لأسرته وتشريدٌ لها بغير ذنبب اقترفتة» والله تعالى أعلم. 

(:) "البحر": كتاب الطلاق /557؟. 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق7١؟/ب‏ بتصرف. 

(1) "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ص1/5. 

(7) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول ف الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه .١91/7‏ 


1 


الجزء التاسع ا ا را ا 0 لكك ا ات كتاب الطلاق 


غالب كلايه هديا فلو نصفه مما فليس بسسكر يُكون بعكمة ىم الصّحَاةٍ ةق إقراره 
در ذللك؟ لأ لسشكران في الثراف من اط ذه ْله فلا يتقو على شيء ومَالَ 
أكثر المشايخ م إل قولهماء وهو قول الأئمّة ١‏ الشلاق واعحتاروة للفتوى؛ لأنة كارف 2 بقول 
0 عع اك دو الله القاف "الو اعد ركه قولو))» شم يمن 
[؟/883١/ب]‏ رجه الضف و فرَاحعْه وبه ظَهرَ أن المحتار رهما ني جميع الأبوابيء فافهُم. وين في 
"التحرير اي ا ا 1 بطريق محرّم لا يطل تكليفة فتلرّمة مهُ الأحكام وتصِح 
عبار م مِنَّ الطلاق والعتاق والبيع والإقرار وترويج الصغار بِنْ كفء والإقراض والاستقراض؛ 2 
لعقلَ قائِمٌ» وإنمًا عَرَضَ فوات هم لطاب معصيته فبَقِيّ في حَق الاثم ووجوب القضّاء ويْصح 
إسلامهٌ كالْكرَي لا رده لعدم القصده وأمًا اهَل فإنمَا كَقَرَ مع عدم ة عور 
بالاستخحفاف؛ لأنهُ 0 بع معن اسار بالدينِ بخلاف السكر ان. 

كف قرا وان عل الوجعواة لي ةاور مقر رالا عر الأربماه ان 


(قولةُ: سواءٌ كان سكرهُ من الخمر أو الأشربّة الأربعة المحرّمة إلخ) أي: أو باقي الأشربة الأربعة الحرّمق 

2 م 5 ع ود ا عق 00 2 ار 0 

وإلا فالمخمرٌ منهاء فإنها الخمرٌ والطلاء والسّكرٌ ونقيعٌ الرسِبيء ولينظر وجهُ عدم الوقوع على قوحماء فإ النبيذ 

وإِنْ كان حلالاً عندّهما إلا أن السك منهُ حرام وليُنظر الفرق بين ويينَ السّكر من البَنج أو ليون ا 
للتداوي» حيث كان الأول فيه الخلا والقِسمٌ الثاني لا خيلافَ في عدم الوقوع على ما يأتي له. 


)١(‏ أرجه مالك في "الموطأ" ؟/؟555 في الأشربة باب ما جاء في حد الْخمر» وعند الشافعي كما ف "مسنده" 10/9 عن 
ثور بن يزيد الديلي أن عمر استشار في الذمر فقال علي:...ورواه يحيى عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. 
أخر جه النسائي فْ الكبرى (3588) و الحاكم 095/4: والدارقطيي /157١؛‏ والبيهقي 2771/8 قال ابن حجر ف 
"النلخيص" 5/4 7؛ وق صحته نظر» وأخرجه عبدالررّاق )١175147(‏ عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر استشار 
فذكره. وأحرحه أبو داود (4544) في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمرء والدارقطن 517/7 1ه والححاكم 4 ,هلا 
والبيهقي من طريق أسامة عن الزهري عن عبدالرحمن بن أزهر فذكر حد الخمرء ثم قال الزهري: وحدنئ حميد بن 
عبدال رحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسليئ خالد فذكر تحوه. وأخخرج ابن أبي شيبة واين المنذر كما في "الدر المنشور" 
45 عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار فذكر قصة تتابع الخمر ثم قال عمر لعلي: ما ترى... 

(؟) أي: واختاروا قولّ الصّاحبين لضعْف وَْهِ قوله» فهو معطرفٌ على: ((لأنة المتعارف)). 

(7) "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ص6 885-5/8؟-. 


قسم الأحوال الشخصية | من ا 84وؤو لس حاشيةابن عابدين 


أو غيرها مِنْ الأشربة المنخحذةٍ سن ل د العسَلٍ عند "عحمد": قال في "الفنتعم"30): كله يُفنَى 5 
لأن السكْرٌ مِنْ كل شرابو مُحَرم))» وني "البحر”" عن "البرّازيّة'”": ((المحمارٌ في زمانا لَرُومُ 
الحدٌ ووقوعٌ الطّلاق)) اه. 

0101 ه325 
والمْفتّى به حلافة, وفي "النهر"”*؟ عن "الجوهرة"”" أن الإبلاف مُقيَّدٌ ما إذا شَربَهُ للشدّاوي» فلو 
هر والطرّبٍ فيمَعُ بالإجماع. 

مطلب في الدشيشة والأفيون والببد7" 

(قولة: أو حَسريْش””) قال في "الفنمح”7: (( انق مَشَايخ المذهبين مِنَ الشّافعية 

والحنفيّةٍ بوقوع طلاق مَنْ غاب عقلة بأكل الحشيش» وهو المسمى تررق القنبي”” ©؛ لفتواهُم 


.748/75 "الفتح": كتاب الطلاق  فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق 557/7؟. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١71١/4‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في طلاق من لا يعقل »47١/١‏ وكتاب الأشربة - فصل ف تصرفات السكران 
م/مم؟ ‏ ع 58 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق5١؟/ب.‏ 

(1) "الجوهرة الئيرة": كتاب الأشربة 7/9؟. 

(7) نقول: الذي نراه أن غياب العقل بأكل الحشيشة وتعاطي المخدرات كغيابه بالسكر من الخمر وغيره؛ وانظر 
تعليقنا صة؟١»‏ والله أعلم. 

(8) ف النسخ جميعها: ((وحشيش))» وما أثبتناه هو الموافق لنسخ "الدر” الي بين أيديناء وقد أشار إلى ذلك 

250 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 745/5. 
)٠١(‏ قال في "المصباح المنير" مادة ((قنب): ((القَنبُ بفتح النون مُشَدَدَة: تبات يُوْحَدُ لحاوْهُ نم يَُمَلُ حبَالاً: 


ماع 2م مع ملا 
وله حب يسمى الشهدانج)). 


الجزء التاسع لل سس سملم 8آ!!ة لسالس كتاب الطلاق 


0 0 


أو أفيون و بن زحرأء به يُفتىء "تصحيح القدوري" . واختلف ال 


رم 


1 00 . واس م دم 5 ء 2 
بحرمته بعد أن اختلفوا فيهاء فأفتى المزني بخرمتهاء وافقتى امستل كن عصرر بحلها؛ لأن 
التَهَدّمينَ لَمْيتكلْمُوا فيها بشيء؛ لعدم ظَهُور شأَنِهًا فيه فلم ظَهَرَ مِنْ أمرهًا مِنَ القَسَادٍ كثيرٌ 
وفشًا عَادَ مشايخ المذهبين إلى تحرعهاء وأفتوا بوقوع الطلاق ممح رَالَ عقله بهًا)) اه. 

دوء٠‏ "0 (قوله: أو أفيُون أو بنج الأفيوث: ما يحرج مِنَ الخنشخاش» والبدج بالفتح: نت 
مسبت وصرَّح في 'البدائع'”'' وغيرهًا بعدم وقوع الطلاق بأكله؛ مُعَللا بن زوالَ عقلِه لم يكن 
5-8 233 - 00 ا 5 2 وميه م 1 8 5" 
بسبسب هو معصية؛ والحق التفصيلء» وهو: إن كان للتداوي لم يقع لعدم المعصية. وإن للهو وإدخال 
الآفة 0 أن لا در : 8 0 و قٍِ 5 0 ر 0 1 اهر" [“/ق84١/|]:‏ 
ال المع 
"ال ا 0 أغثار بف إل 0 المذكور, فإنة إذا كان حارف لا يرجحر عنه؛ 

لعَدَم قصدٍ المعصية» "ط"7"©. 

5 قن ا َه 0 1 7 م ه عاص 100 8 7 5 5 مر سر 

"ل (قوله: واحتلف التصحيح إلخ) فصحح في 'التحفة وعيرها عدم الوقوع؛ وحزم 

)١(‏ ف "د" زيادة: ((يحرم شربه إذا م يُقِصّدْ به التداوي» فإن قصد فلا يحرم؛ لأن زوال العفل مضاف إلى الصداع 
لا إلى الشربء "فتح".)). ق175/ب. 00 

)١(‏ في “د" زيادة: ((قوله: واتلف التصحيح, ؛ قال في "البحر”": وقد حزم ف "الخلاصة" بالوقوع معللا بِأن زوال 
لفقل حمل قبل عو قاور ق الاصل رباكا ناته بعارض الأكراه: ولكنّ السبب الداعي للحظر قائم تأثر 
قال السينيه قر الطلاق انتهى . وصحّحه المي وصحح قاضيخان في "شرح الجامع الصغير" و"فتاواه” عدم 
الوقوع. وكذا في "غاية البيان” معزيا إلى "التحفة", قال 'الكمال: إنه الأحسنء وف "المحيط": إنه حسن لكنه 
حلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم. انتهى)). ق175/ب. 

25 المزني من أصحاب الإمام الشافعي» وأسد بن عمرو صاحب الإمام ف حنيفقة. اه منه. 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط ركن الطلاق ٠١٠١/7‏ 

(ه) انظر "النهر”: كتاب الطلاق ق7١7/ب.‏ 


(5) "ط": كتاب الطلاق 1/7 .١١‏ 
0) "تحفة الفقهاء": كتاب الطلاق ‏ باب الاسعناء ‏ طلاق المكره 5/7 .١9‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ م تدا .ب#ووة لهسيس -حاشية ابن عابدين 


نعم لو زال عقّله بالصداع أو اج لم يَقَع) 2 


ف "المخلاصة"7) بالوقوع» قال في "الفتح”": ((والأول أحسّن؛ لأن مُوحب الوقوع عند رَوَال 
العقال ب ف زواله بسببي محظورء وهو مُتتفي)) وفي "النهر”" عن "تصحيح 
القدذوري": ((أنهُ التحقيق)». 

"٠‏ (قول: نَعَمْ لو رَالَ عقلهُ بالصّداع) لأنّ عِلَةَ زَوَال العقل الداع والشُرب عِلّة 
الله والحكمٌ لا يُضَافُ إلى عِلَةِ العِلةِ إلا عند عدم صلاحيّة العِلةِ وهام في "الفتح"90». 

هذا وقد فرَضّ المسألة في "الفتح"””) و"البحر 3 فيما إذا شر 0 0 ويخالفةٌ ما 


0 


ف "اللتقط": ((لو كان النبيذ غير شديدٍ فصدّعَ فذَهَب عقلهُ بالصّداع لا يُقَعْ طلاقة» وإن كان 


النبيذ شديداً حراما فصّدّعَ فدَهَبّ عقَلَهُ يَقَمُ طلاقة )) اه. 

فقد فرق بين ما إذا كان بطريق محم وغير عحرّم كما ترىء فتأمل. 

اا قر أو بمبّاح) كما إذا سَكِرَ مِنْ وَرّق الرمّان فإِنَهُ لا يَقَعُ طلاقهُ ولا عِتَاقَة 
نْقَلٌ الإجماع على ذلك صاحب "التهذيب" كذ في "المندكة"00, "زا" . 


(قولة: وجِرّمٌ في "الخلاصة" بالوقوع) عللهٌ في "الخلاصة": ((بأثّ زوال عقلِهِ حصّل بفعل هو 
غطرر إن كان قاعا بعارض الإكراو» لكن السب الدّاعى للحظر قائم» فأئْرّ في حقّ الطّلاق)). 


)١(‏ عبارة "الخلاصة" الي بين أيدينا: ((لا يقع))» وهو حطأ؛ إذ تعليل المسألة بعد يقتضي الوقوع لا عدمه ويؤيد 
ذلك أن صاحب "البحر" في كتاب الطلاق 717/9 نقل عن "الخلاصة" الوقوع مع التعليل المذكور. انظر 
"خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ق37/). 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 71417/9. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ق7١؟/].‏ 

(4) انظر "الفئح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 741/7 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ولا يقع طلاق الصبي 1417/9" 

(1) "البحر": كتاب الطلاق 717/7. 

(0) «الصّدَاعٌ وَيحَمٌّ الرأسء يقال منة: صُدّحَ تَصْدِيعا بالبناء للمفعول)) "المصباح المنير": مادة((صد ع)). 

(8) "الفتاوى المندية": كتاب الطلاق ‏ فصل: فيمّن يقع طلاقه وفيمّن لا يقع طلاقه ١/51"؟.‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق .١١8/9‏ 


الجزء التاسع تسج ع جنع :21903 لمسسبب ميت : كابوالطادق 


وف التويتاي بير ل "الزاهدي": ((أنه نه لو ل يمير ما يقومٌ به الْخِطِابُ كان 
ره باطلا) انتهى. . واستثنى ثلى في "الأشباه" من تضرّفاث السّكران سبع م مسائل» 
منها: ((الوكيل بالطّلاق صاحياً))» 950000 


قلت: وكذا لو سَكِرَ يبنج أو أَفيُون تتاوَلهُ لا على عله العصية يل لدذار كه كك 7 

0٠05‏ (قولة: وفي "القهستاني إله) هذا مب على تعريفب السكران لذي تصح 
تصرقاتة عندنا: بأنة مَنْ مَعَهُ مِنَ العقلٍ ما يقومُ , به التكليف وتعجّب منه في "الفتعح'0") وقال: ((إنه 
لا شك على هذا التقدير لا يتجة لأحدٍ أن يقول: لا تيح تصرقاتةُ ). 

رلا الع (قولة: منها الوكيل بالطلاق ا أ ا إذا طَََ كان لا يَقَعْ ومنها: 
ارده ومنها: الإقرارٌ بالحدود الخالِصّة ومنها: الإشهادُ على شهادةٍ نفسيى» ومنها: ترويجٌ الصّغيرةٍ 
بأقلّ مِنْ مهر الل أو الصّغير””؟ بأكثر فإنهُ لا ينفذ ومنها: الوكيلٌ بالبيع لو سَكِرَ فبَاعَ لم ينفذٌ على 
0 اك 0 7 َ عليه وهو سَكرَان كذ في "الأشباو”.00) "ب" 

قلت: لكن اعترضه محشيه [«/ق185/ب] 'الحموي"7" قُ الأخيرة بأن المنقول قي 
يكال" أن لاقي 1 باذ عاية ين الضّمّانء فحكمّهٌ فيها كالصّاحِيء وكذا في مسألة 
الوكالة بالطّلاق: بأ الصّحيح الوقوع» نص عليه في "اللخائيّة"0 و"البحر"7». 


)١(‏ المقولة ]١70٠01[‏ قوله: ((أو أفيون أو بنج)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق .”01/١‏ 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً بالغاً /545. 

(5) ((الصغير)) ليست في "ح". 

' (ه) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ أحكام السكران ص-7584-.7ا. 

(5) "ح": كتاب الطلاق ق175/!. 

(7) "غمز عيون البصائر": الفن الغالك ‏ أحكام السكران 777/8 بتصرف. 

(8) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة 4/١‏ 7ه (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(9) "البحر": كتاب الطلاق 7517/7 . 


قسم الأحوال الشخصية لمم ا#موة لملدهمهمدسسسسسا بنحتأشيةابن عأبدين 


لكن فيّدَهُ "البرّازي" بكونه على مال؛ وإلا وقعَ مطلقاء ولم يُوقِع "الشافعي" طلاق 
المككران270, واشارة 'الطجارى" و"الكرخي": وف "التاتار محانية" عن "التفريق": 





ك0 


"٠‏ (قولة: لكن قَيّدَهُ "البرّازي 0 قال في "النهر'”" عن "البرازيَة'”": ((وَكلَهُ بطلاقها 
على مالء فطلقّها في حال السكر فإنهُ لا يقَعٌ وإنْ كان التوكيلٌ والإيقاعٌ حال السكر وَقمَ ولو 
بلا مال َه مُطُْلقَا لأنّ الرأي لاد منهُ لتقدير البَدَل)) اه. 

أقول: نعلي فيد أله لو وكله بطلاتها على ألن فطلّهًا في خال للشكر وَكَح مقا 


"١‏ ا 


ره 


1 ك 1 2 ير و م 5 0 
رده "لع (قولة: واحتاره 'الطحاوى و"الكرحي") وكذا محمد بن سلمة" وهوقول 


7 سم أفَادَوُ ف "اله 0 


(قوله: عن التفريق) صوابه عن التفريد”" بالدّال آخرّةُ لا بالقاف كما رأيتة في نسّخ 
"التائر عحائية'"080, 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وإن خالع الأب على ابنه الصغير لا يصم؛ لأنّ تعليق الطلاق بالقبرل فلا يصمح كما لا يصم مِنّْ 
الصغير» ولا يتوقف خلع الصغير على إحازة الأب. خلع السكران جائز» وكذلك سائر تصرفاته إلا الردة؛ 
والإقرار» والحدود)). ق75١/ب.‏ 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ق. ؟/أ. 

(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول فْ صريح الطلاق - نوع في التوكيل وكنايته ١814/4‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(4:)"ح": كتاب الطلاق ق75١/].‏ 

() "شرح مشكل الآثار": باب بيان مشكل ما روي عن رسول المي في أحكام أقوال السكران وأفعاله 41/17؟. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كل رو إذا كان عاقلا بالغا 45/7 . 

(7) "التفريد” للسلطان محمود بن سُبكميكين الغزنويّ الحنفي ثم الشافعي (ت١47ه»‏ وقيل: 477). ("كشف الظدون" 
0 'االجواهر المضية" 578/9, "طبقات الشافعية الكبرى" 4/5 ١‏ وما بعدهاء "شذرات الذهب" .)١٠١9/5‏ 

(8) "التاترحانية": كتاب الطلاق - الفصل الثالث في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع 755/1. 


؟/12 


الجزء التاسع سس سب ل عبوي 1055 اللمسبمْ7شحجيت جم 3أكتات الطدرق 


١ 9 5 7 00 0‏ 8 9 و 
((والفتوى عليه)). (أو أمرس) ولو طارئ'' إن دام للموت؛ به يفتى» وعليه 
فتصرّفاتهُ موقوفة» واستحسَنّ "الكمال" اشتراط كتابته م ل 


0 (قولة: والفتوَى عليهم) قد عَلِمْتَ مخالفتهُ لسائر المتون» "ح”. وفي "التائرنحائية"0© 
أيضاً: ((طلاق السكْران ولق إذ سكير من لحر أو ليذو 3 0007 

1س (قولة: دَامَ للموتو) يد في (طارئا) فققطء "ح””©. قال في "البحر”””: ((فَعَلَى 
هذا إذا ا 2 فإن دام به إلى 37 نفد وإن زال بَطل)» أه, 

قلت: وكذا لو تزوّج بالإشارةٍ لا يَحجِلُ لَهُ وطوُهًا لعَدَم ناذه قبل الموت» وكذا سائرُ 
عقودوء ولا يُحفى ما في هذا ين احرج 

(قولة: نتى) قشر "أرقا " الامتدادٌ بسَنق 
عن "الينابيع": : ويْقع طلاف الأخترس بالإشارة» يريد , به الذي د وهو أخمرس؛ أو طرًأ عليه ذلك 
ودام حتى صارت إشارئَهُ 17 وإلا لم تعتبر. 

014 (قولة: واسَحْسَنَ "الكمّالَ" إلح) حيث قال): ((وقالَ بعض الافعيّة: إن كان 
يُحْمِينُ الكتابة لا يَقَعْ طلاقة بالإشارة؛ لاندفاع الضرورة يما هُرَ أَدَلُ على اراد مِنَ الإشارقء وهو 
قول حَسَنْء وبه قال بعض مشايخينا)) اه. 

قلت: بل هذا القول تمر ساغر القور ون لطر ارد يق ففي "كاقيٍ الحاكم الشهِيدٍ" 
ما نْصّهُ: ((فإن كان الأخرس لا يكتبُ» وكان لَهُ إشارة تَعْرّفُ في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه 


1 ا 


بحر زم وق "اد ترحانية 


)١(‏ في ب : ((ظارئا))؛ وهو تصحيف. 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ق777/]. 

(©) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف بيان مَنْ يقع طلاقه ومَنْ لا يقع /705. 
(4) "ح": كتاب الطلاق ق777/]. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق */758. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق «/578؟. 

(7) "التاترخحائية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان مَنْ يقع طلاقه ومَنْ لا يقع 758/7 
(8) أي: في "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كلّ زوج إذا كان عاقلاً إلح 84//7. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 6 م ا ©4ب#رو لبس حاشيةإبن عابدين 


(بإشارته) المعهودة» فإنها تكونٌ كعبارة الناطق استحسانا (أو مُخطنا”'') بأن أراد 
التكلمَ بغير الطلاق”2 فجَرَى على لسانهِ الطلاق» أو تلفظ به 00 270705050ظ2 


ت م و س 


فهو جَائِرٌ وااكاقم بعرت ذِك منه أو َلك فيه فهر با اه. 

فقد رتب جوازٌ الإشارة على عجزه عَن الكِتَابَقِ فيفيدُ أنهُ إن كان يُحْسينُّ الكتابة لا تجوز 
إشارتة» ثم الكلامُ - كما في 'التهر ”"- إنمًا هو في قِصر صِحَّة تصرّقاتِه على الكتابة» [؟/ق10١/|]‏ 
وإلاّ فغيره يَقَُ طلاقة بكتايته كما يأتي” آغيرَ الباب هما بالك به؟!! 

:"الع (قولة: ياشارته المعهودة) أي : المقرونة بتصويتب 2 كن القادة عنة ذلتف فكانت 
الإشارةٌ انا ِمًا أجملهُ الأخعرس» "بحر””' عن "الفتح””". وطلاقة المفهومٌ بالإشارة إذا كان دون 
ثلاث فهرَ رَجِْي» كَذَا في 'الْصمَرات", "ط"”© عن "الندية"00. 

5و١‏ *ل] (قولة: أن أراد تكلم بغير الطّلاق) بآ أراد أن يقول: سيان اله فخرق على 
لسانه: أنت طالِق تَطْلقُ؛ لأنْهُ صريحٌ لا يحتاج إلى التي لكنْ في القضاء كطلاق امازل واللاعبي» 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو عنطئاء قال العي في "شرح البخاري": إنما يصح طلاقٌ المحطى؛ لأنّ القصد أمر باطي 
لا يَوْقَفٌ عليه» بل يتعلق بالسبب الظاهر الدالٌ» وهو أهلية القصد بالعقل والبلوغء فإن قيل: على هذا ينبغي أن 
يقع طلاق النائم. 

والجواب: أن النومٌ يناي أصلّ العمل بالعقل؛ لأنّ النومٌ مانغ من استعمال نور العقلء فكانت أهلية القصد 

معدومة بيقين» فافهمء سيّد أحمد الحموي» "حاشية الأشباه")). 11753 /ب. 

(؟) قوله: ((بغير الطلاق)) ساقط من "د" و"و" 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ق١7/.‏ 

(4) المقولة [؟701١]‏ قوله: ((١كتب‏ الطلاق إلخ)) وما بعدها. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق 5107/7 7. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: قوله: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً بالغا 4//9. 

(/) "ط": كتاب الطلاق 7/م١١.‏ 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ فصل: فيمَنْ يقع طلاقه وفيمَنْ لا يقع طلاقه 4/١‏ ه”. 


الجزء التاسع و ب 1 ل للب لات كان الظلوق 


غير عالم .معناه» أو غافلاء أو ساهياء ا 0 


""0؟ عن "الم 777 , 07 : ((كطلاق الفازل واللاعب)) مخالف لما قدّمناة”” ولِمًا 
3 1 ثااللء 7 1 و" أن "سنا" 0 
يأتي” ' قريباء وفي "فتح القدير "اين اللاري مدر إل "الجامع الأصغر" أن "أسّدا" سيل 


عبن اراد انا قود زينب طالق» فجَرَّى على لسا عدر على همي الاق ؟ فقال: 
في القضاء تطلق نطق الي سَمّى» وفيما بيه وب الل تَعلَى لا مطل واجدةٌ منهماء أما الي سَمّى 
فلأنة لَمْ يُرذْهَا وما هايا لو سامت را ا 

001 (قولة: غير عام بمعناة) كما لو قالْت لزوجها: اقرأ عَلَيَ: اعْمَدّي أنت طالق 
لاثء ففَعلَ طَلقَتْ ثَلانا في القضّاى لا فيما بين وبينَ الله ََالَى إذا لم يعْلّمِ الرّوجُ ولَّمْ ينو 
بحر )0 عَنِ اح نيف 

ردحدءمى (قوله: أو غَافِلاً أو سَامِيَا) في "المصبا "200 ((الغفلة: غيبة الشيء عَنْ بال الإنسان 


(قولهُ: وقولُ: ((كطلاق الحازل واللأعب) مُحَالِفٌ لما قدّمناهُ إل) تَندفِمٌ المحالفة بأنّ التشبية 
يرحعٌ لقوله: ((تطلق)) فقطء لا لقوله: ((في القضاء)). 


.١١ 8/79 "ط": كتاب الطلاق‎ )١( 

(9) "المنح": كتاب الطلاق ١/ق‏ 6١١/ب‏ نقلاً عن "البحر" بتصرف يسير. 

() المقولة [-44؟١ع‏ قوله: ((أو هازلا)). 

(5) المقولة 711 ]١7١‏ قوله: ((واللاعب)). 

69 "الفتح": كتاب الطلاق باب إيقاع الطلاق 057/7. 

(5) أي: لأنهُ لَمْ يذكرها في اللفظى فلو أُوقَعْنا عليه الطلاقَ يكونُ واقعا بالنيّةِ فقَطء ولا قابْل به. 
(/9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق 7078/9. ْ 
(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق ق917/). 

(9) "المصباح المنير": مادة((غفل)). 


قسم الأحوال الشخصية ل --ما هنو لدبب ححاشية ابن عايدين 


أو بألفاظ مصحفة يقع قضاءً فقط» بخلاف الهازل 0( 


2-0 1 4 عر ع م ا ل 2 ا وه 
وعدم تذ كرو له)), وفيه” 2 أيضا: ((سّها عن الشيء يسهو: غفل قلبِه عنه حتى زال عنه فلم 
وى 3 2 5 ل ل 2 َ 55 
يتذ كره» وفرقوا بين الساهي والناسبي بن الناسي إذانة كن تل كر والساهي يخلافه)) اه. 
فالظاهِرٌ: أن المرَادَ ها بالغافل الناسبي بقرينة عَطف السّاهي عليه؛ وصورته: أن يُعلََ طلاقها 
على دُحول الذّار مثلاء فدخحلها ناميا التعليق أو سَاهِيًا. 
رهد١”0‏ (قولهُ: أو بألفاظ مُصَّحَفَق نحو طلاع» وتلاغ» وطلاك؛ وتلاك» كما يذكدُة”" 
وَل البابي الاتي. 
9 3 على ل م 46 الى ناا 8 7 عل 6 1(") ل ا ا 5 
00٠‏ (قولة: يُقِعْ قضاء) متعلق بالمخطئ وما بعدّف "ح”". لكن في وقوعبه في 
السّاهِي والغَافِل على ما صَرَّرْناهُ لا يظهرٌ التقييدُ بالقَضّاء؛ إِذْ لا رق في مباشْرَةٍ سب الث 
بين التعَمّدٍ وغيره. 
( تنبيه ) 
في "الحاوي الزاهدي": ((ظن أنه وَقَع الثلاث على امرآته بإفتاء من لْميَكَنْ أهلا للفنتوى» 
وكلف الحاكمُ كتابتهًا في الصّلد فكييّت» ثم استفتى من هو أهلّ للفتوى» فأفتى بأنهُ لا تقَمْ 
والتطليقات م/ق.4١/ب]‏ الشلاث مكتوبّة في الصّكٌ بالظنٌ فَلَهُ أن يعودٌ إليها دِيّانة؛ ولكنْ 
لا يَصدَّق في الحكم) اه. 


(قولة: وصورتة: أن يُعَلقَ طلاقهًا على دخحول الدّار مثلء فدلا ناسيياً إل) هذا عيلافُ ما يبِادرُ بل 
الظاه” أذ الماد: ساهيا أ غافلاً ع١‏ معد الطلاق) ونام "قل ”فى ناخ الا ان" حك قال د 
هر وعالاومن بحي وبهدا صرح ي مرح ألا سيا )0 
طُلَقَ غافلاً عن معنا غير مُتذكر لهُ إذا أراد» أو ناسيا معنا غير مُتذكر لهُ إلا بعد تكرّر وكسشبي ديلو إلخ) اه.. 


)١(‏ أي: في "المصباح”": مادة((سها)) بتصرف. 
)١(‏ المقولة ]١70714[‏ قوله: ((ويدحل نحو طلاغ وتلاغ إلخ)). 
(5) "ح": كتاب الطلاق ق11753/ب. 


الجزء التاسع |6 ببسم 889 السسسس س2 كتاب الطلاق 


واللاعبي» فإنه يقع قضاء وديانة؛ لذن الشارع جعل هزلة ب ا دي 


(أو مريضاً أو كافراً) لوحود التكليفء وأمّا طلاقٌ الفضول والإحازةٌ قولاً وفعلا 
فكالنكاح, دنا 
(و) بناءً على اعتبار الزّوجٍ المذكور (لا يقَعٌ طلاق المولى على امرأةٍ عبلدة).. 


جلكء "لع (قولة: واللاعب) الفلاص” أنه عطف على الهازل للتفسيير ّ 07, 

087 (قولة: حَعَلَ به حدم لأنه كلم السب قد 07 كن م برض 
به لأنهُ ما لا يَحْتَوِلٌ النقضّ كالعتاق والنذر واليمين. 

ملع (قولة: أو مريضاً) أي : لم يزل عله بالمرض بدليل التعليلء لني" 

"لع (قولة: أو كافرا) أي : وقد ترَافعًا إلينا؛ لأنهُ لا يُحْكم ارق إلا : في ثلاث كمَامَرٌ 
في نكاح الكاف "ط"””. 

(قولة: لوحود التكليفع عِلّة لَهُمَاه وهو جَرْي على الْعْتَمَّدٍ في الكقار نف 
مكلفو نَ بأحكام الف وع اعتقادا وأداى "ط"0, 

00 (قولة: فكالنكاح) أي: فَكَمَا أن يِكَاحَ الفضُولي صحيمٌ موقوفٌ على الإحازة 
بالقول أو بالفعلٍ فَكَذَا طَلاقَه "ح”". فلو حَلّفَ لا يُطَلَقُ فطلقَ فضُولِيٌ إن أحارٌ بالقول حَيِث» 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 7557/7 بتصرف. 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس ‏ نوع في تعليقه بالملك ١55/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "ح”": كتاب الطلاق ق71١/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق ؟8/19١١.‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق .١٠١9/9‏ 

() "ط": كتاب الطلاق 9/19 .١١‏ 

© "ح": كتتاب الطلاق ق53١/ب.‏ 
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قسم الأحوال الشخصية سمت ممت سانا ا -متنتحتسيصصيييت :. هاشية ابن عابلين 
لحديث "ابن ماحه": ((الطلاق لِمَّن أحذ بالسّاق))» ش55( 


وبالفعل لاء "بحر””". والإجازة بالفعل يُمْكِنٌ أن تكو بأنْ يدقع إليها مُوَحرَ صَدَاقِها بعدّمًا طُلّقَ 
اي 0 في "حاشية الخير الرّملي": ((أنهُ نقَلَ ف "جامع 
الفصولين'”" عن فوائد”» "صاحب المحيط" أن بَعْث المهر إليها ليس بإجازة لوجوبه قبل الطّلاق» 
بخلاف 0 3 5 عن "بجموع النوازل" في الطّلاق والخلْع قولين في قبض احُمْلِء هل هو 
إخارة أُم لا ؟ فراجعة)) أه. 

قلت: وقد يُحْمَلُ ما في الفوائد على بَْث الحَسَلِء فلا ينان ما في "النهر", مر 

10 (قولة: لحديش "ابن مابحَة””') رواة عن "ابن عباس" بن طريق فيها "ابن لَهيعَة؛ 
ورواة "الدَارَ فط" 2 مِنْ غيرها كما في "الفتح' 0 وامراةة تقوية ل أذ "ا ا" 
تكلم في فقد احتلف حون في حر جه وتوثيقه7". 

"لم (قولة: الطلاق لمن أحذ بالسّاق) كنأية عن ملك المتعة. 


(قولهُ: وقد يُحمّلٌ ما في "الفوائد"على بَعْثْ الْعَجّلِ إل فيه أن تعليلٌ "الفوائد" بقوله: ((لوجوبه 
قبل الطلاق)) يبْعِدُ هذا الحمل. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق م/7. 

.أ/5١7ق "النهر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون في تصرفات الفضول وأحكامها .717/١‏ 

(4) صرح صاحب "جامع الفصولين" بأنها فوائدٌ مسموعة من صاحب "لمحيط". 

(5) أخرحه ابن ماحه )7١41(‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق العبدء من طريق ابن هيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة عن ابن 
عباس فذكره مرفوعا في قصٍء والداقطي 4//ا2 والبيهقي 7507 عن ابن طيعة؛ به مرسلاء ولم يذكر ابسن عباس؛ وأخرحاه 
من طريق بقية حدثنا أبو الحجاج المهري عن موسى؛ به موصولاًء وهنا من شيوخ يقية المجاهيل كما فْ "نصب الراية" 
و/ذ> كك ووصل ايها مين بعك :مضب لديف بع بوي او عند طبري ر ) وأخخرجه الدراقطي 
4 //ا" والطبراني 477/177» وابن عدي 4/5 ١‏ من طريق الفضل بن المخختار عر: ن عبيد الله بن موب عن عِصمة بن مالك 
الخطمي نحوه فوقوعاء قال ابن حجر في "الإصابة" 447/7» مداره على الفضل وهو يت نا قال أبو حاتتم: أحاديثه 
منكرة. كلهم من حديث ابن عباس؛ وإسناد هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف. وف الباب عن عصمة بن مالك #5ك. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلا بالغا /.6. 

(0) انظر "تهذيب التهذيب" »41١8- 511١/9‏ و"ميزان الاعتدال" 475/9 187. 


الجزء التاسع اال ا لا تل كتاب الطلاق 


00 7 اس 0 3 و . 
إل إذا قال0©: رو حتها منكَ على أن 3 بيدي أطلقها كلما شئت» فقال العبد: 
قلت وكذا إذا قال العبد: إذا ها فأمرّما بدك حي اكتان. كد لقن 


(قولهٌ: إل إذا قال) أي: الَوَلَى عند ترويج أَمَتِهِ مِنْ عبدهه وصّوَّرّها يما إذا يدا 
الْلَى؛ لأنهُ لو بدا العبدُ فقال: رَوّحْنِي أَمَنكَ هه على أن أمرَهًا يدك تطَلفَهًا كلما شِعت» 
روه ِنهُ يجو النكاحُ» ولا يكوث الأمرٌ بيد الولَى» كما في "البحر”” عن "الخائية" ولَمْ يذكر 

جْهَ الفرق» وذكرةُ في "الخائيّة" في مسألة قبلَهّاء وهي إذا روج امرأة على أنهًا طالِقٌ حاد النَكَاعٌ 
م الطّلاق» وقال "أبو الليستي" (/ق51١//]:‏ (رهنا إذا بدا الرّوجُ وقالَ تروَّحتك على أنك 
طالق» وإن ابتدأت المرأة فقالت: : روحت نفسي منك على 8 طالق؛ أو على أن يكون الأمر بيدي 
أطلقّ نفسبي كلما 7 شئت» فقَال الزوج: قبت جار نكا وبق الطلاق» ويكون الأمر بيدها؛ دن 
البْدَاءَة إذا كانت مِنَ الرّوج كان الطلاق والتفويضٌ قبل التكاح فلا يَصِحٌ أما إذا كانت مِنَّ المرأة 
هنر افرط ل التكاح؛ لأنّ الررّوج لَمّا قال بعد كلام المرأة: قبت واللمواب يتضمَّنْ إعادة ما 
الها اق اناك فق اللقيظالن اروعلى أل يكرة الا يدك قف مدرها لفة 
لتكاح)) أه. 

.00 (قولةُ: وكذَا إلخ) هده الصورة جيلة لصيرورة الأمر بد الموَى بلا توقفي على قبول 
العبد؛ لأنهُ في الأولَى قد تم الاح بقول المولى: زَويحتك أمَنِي: فيُمْكِنُ العبدَ أن لا يقل فلا 
يضر الأ فين امون أفاذة ال 0 

)١(‏ في "د" و"و": ((إلا إذا شرط فقال)). 

(؟) "الخانية": كتاب النكاح ‏ الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد التكاح ‏ فصل في التكاح على اللشسرط لض 
باختصار (هامش "الفتاوى المندية'"). 

(") "البحر": كتاب الطلاق 7509/5. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 559/9. 


قسم الاحوال الشخصية ‏ سم .4و لب حاشيةاين عابدين 


(وانون) إلا ع وي الخرط أو كان عنينا: أو بويا 
أو اسلف وهو كافرٌ وأ بى أبواه الإإسلام وقع م الطلاق» "أ "أشبا شبا 0 و 0 





1س (قولة: ولمحنون) قالَ في "التلويحج”: ((الحنوثُ احتلال القَوَة الميرةٍ بين الأمور 
اليه والفنييحة الذركة للقواقنيوة آذ لاتير آنا هنا وتتعطلٌ أنعالية إما عفان بل عليه 
دماغه في أصل الْلْقَةِ وإمّا لخروج مِرَاجٍ دماغ عَنِ الاعتدال بسببي خخلط أو آقةِ وإمّا لاستيلاء 
الشّيطان عليه وإلقاء ايلات الفاسدةٍ إليهه بحيث يفرح ويفرّعٌ نغ ما يَصْلحُ سيأ اه. 

وفي "البحر”" عن "الخانية'”“: ((رحل غر ف أنهُ كان بجحنوناء فقالت لَهُ امرأتة: طَلقَتِي 

النارعقة فقَال: أصائني المنوث ولا يعرف ذلك إلا بقوله كات القول قولةُ)) اه. 

الفدفن (قولة: إلا إذا علق عَاقَلاُ الخ كقوله: إن دعلت الذَارَ فدخلهًا و بخلاف: إن 
نت فأنت طالقٌ فَحُنّ لم يَقَعْ كُذَا ذكرة2” "الشارح" في باب نِكَاحِ الكافر» فالمرادُ إذا عَلقَ 
على غير جنونه. 

سضتضنة (قوله: أو كانت عِنيناً) أي : فرق القاضي 8 وبين زو جحته كا بعد تأجيله سئة؛ 
لأن الجنون ايديم الشّهوة» كما سيأني 7 ف باب إن شاءً الله تَعَالّى. 

(104] (قولة: أو مَحبُوبا) أي: وفرّقَ القاضي بينهُمًا في الحال بطلبهًا. 

[ (قوله: وقمَ الطلاق) جموابُ ((إذ))» ووقوعٌهُ في المسائل الأربع للحاحّةٍ ودفع 
الضّرّر لا يُنانِي عدم أهليته للطلاق في غيرهاء كَمَا مر”" تحقيقة في باب يَكاح الكافر. 

)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الطلاق ص١‏ 'ا#. 

.151/7 "التلويح على التوضيح": فصل في الأمور المعتزضة على الأهلية  منها الجنون‎ )١( 
.758/7 "البحر": كتاب الطلاق‎ 07 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 151/١ "الخانية": كتاب الطلاق‎ )1( 
"در".‎ 574/8 )5( 
قوله: ((ولو المحبوب صغيرا)).‎ ]١5١١١[ المقولة‎ )5( 
قوله: ((وقع)).‎ ]١ 75983 المقولة‎ )/( 


الجزء التاسع احم سس ل ب 41 ون جم ست يبحب كات الطلدفق 


(والصّىّ) ولو مراهقا أو أحَارَّهُ بعد البلوغء أمّا لو قال: أوقعته وقعٌ؛ لأنه ابتداءً 
إيقاعء وَجرَرَهُ الإمام "أحمد" (والمعتوو) من العّته» وهو اختلالٌ في العقل 50 


23 7 5 , 00 ا ال الى 7 
دو "لع (قوله: والصبي) /ق١5١/سع‏ أي: إلا إذا كان مَحبوبا وفرق بينهمًاء 
و ان ب 00 - ار ال ما 5 ل ًَّ 5-8 2 000 01 ا 8 95 تت ه و 
أو اسلمت زوجته فعرض الإإسلام عليه مرا فابى وقع الطلاق» رملي . قال: ((وقد افتيت 
بعدم وقوعِه فيما إذا رَوَحَهُ أبوهُ امرأة» وعَلقَ عليهِ مَتى تَرَوَّجَ أو تِسّرَّى عليها فكذاء فكبرَ 
٠‏ اكمس ا م 
فتزوج عالما بالتعليق أولا)) أه. 
"٠7‏ (قولة: أو أجارّه بعد البلوغ) لأنه حينَ وقوعه وّقع بَاطِلاء والباطل لا يجازء 
كنا 
8 :”1 (قوله: آنه ابعداء إيعاع) لذن الضَّميرٌ 5 ((أوقعتة)) راحع إلى صر الطلاق» ومثله 
مالو قال: أوقعت ذلك الطلاق» بخلافف قوله: أوقعت الذي تلفظته؛ فإنه إشارة إلى المعيّن الذي 
حْكِمَ ببِطلانِه» فأشبّة ما إذلقالَ: أنت طالِقٌ ألفاء ثم قال: ثلاثا عليك والباقي على ضَرَتكِ فإن 
الرَائِدَ على الثلاث ملغىء أفادهُ في "البحر"””. 
."0 (قولهُ: وَحَوَّرَهُ الإمام "أحمد") أي: إذا كان مميزا يعقله؛ بأن يعلّمَ أن زوجبة تسن 
من كما هو مقرّرٌ قي متون مذهبه فافهّم. 
.0804 (قولة: مِنّ العته) بالتحريك مِنْ باب تَعِبَ» "مصباح”". 
ك٠"‏ (قولة: وهو احتلال في العقل) هذا ذكرة في "البحر” ' تعريفا للجنونء وقال: 
((ويدخل فيه المعتوه» وأحسن الأقوال ف الفرق بينهمًا: أن المعتوة هو القليل الفهم المختلط الكلام 
الفاسيد التدبير» لكن لا يضرب ولا يَشْيِم بخلاف المجنون)) اه. 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق .١١9/9‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق 758/7. 


(؟) "المصباح المنير": مادة((عته)). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق #/58؟. 


قسم الأحوال الشخصية .ب دا #«#عوة للد حاشية ابن عابدين 


ةد ٠‏ -- 000 ا 
(وَالمبْرسّم) من البرسام بالكسر: علة كالجنون (والمغمّى عليه) هو لغة: المغشي 
(والمدهوش) "فتح”. وف "القاموس": ((دَهِش الرخل: تحير ودهيش بالبساء 
التفعول فيل كتهو ابر ادهعقه اللّه) ا اموس لو ل لد با ا 


وصرَّحَ الأصوليونٌ بأنَّ حكمّه كلمي إلا أن "الدبوسيي" قال: تحب عليه العبادات 
احتياطاء ورَدهُ "صدرٌ الإسلام'" بأ العتهة نوع حدون؛ فينع وحوب أداء شرق عيناء كما 
بَسَطَهُ ف "شرح التحرير"”". 

( (قوله: بالكسر ك4 أي: كسر الباءء قالَ في "البحر””©: ((وفٍ بعض كنتب الطب 
أنه وَرَمّ حار يَعْرْضُ للحِجَاب الذي بين الكبدٍ و الأمعاء * ء نم يتصلٌ الماغ)): "ط اليا 

05١4‏ (قولهُ: هو لغة لغش قال في "التتحر ير "0©: ((الإغماءٌ آفة في القلب أو الدّمَاغ 
عل القوى المذركة وَالْحَركَةَ عن أفعالها مَعَ بقاء اَل مَعْلوَ وإلأَ عْصِمَ مِنهُ الأنبيائ وهو فوق 
لنوم» فَلَرِمَهُ ما لَرمَهُ وزيادة كونه حَدنَا ولو في جميع حالات الصّلاقه ومنعٌ البناو””» فلاف النوم 
في الصّلاةٍ إذا اضْطَجَعَ حالة النوم لَه البناء. 

44 ١"الع‏ (قوله: وق "القاموس”””: دهش) أي: بالكسر كفرح 2 إن اقتصارة على ذِكر 


(1) "الفتم": ابت الطلاق 517/7. 

(؟) في "د" و'و": ((ببناء المفعول)). 

(377) "التقرير والتحبير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه .١75/7‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق 528/7؟. 

(ه) "ط": كتاب الطلا ق .1١١/9‏ 

(7) "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع - الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في المحكوم عليه ص 17ا. 


0) في ب : («(البنا)). 
م2 "القاموس" 1 مادة((دهش)). 


؟/12”5 


الجزء التاسع اال ا تت 4( د )222 كتتتتتتحات؟“ت“تتتتتت تتم كتاب الطلاق 


6.٠9‏ » # ه 6ه © 8 © جه هه هه هه هسبنّهس هداس سس ض 5 شاع وو سه سس 5 4 هاه 4 شاه اه ه هده هشه ه ها 5< 5 .عه هو ع شد اه ةش هشه همه هس هه ع وه وهو وود هه ور و اهمه وده ه 


التخير غير صحيح؛ فإنه ل "التايوي "07 قال هينه رار حمق غملة وأ هل أو وله)) اه. 
بل اقتصر على هذا في "الصباح””” ' مرق ١57‏ /أ] فقال: ((دهس ا سْ باب عت ذهب 


1 مر ال # 


عقله حياء أو حو فا)) له. 
وهذا هو المرادُ هنا؛ ولذا جعلهُ في ركو داغلا في امحنون» وقال في "الخيرية"”2: ((غلط 
مَنْ فسَرَهُ هنا بالتحيّر؛ إِذ لا يلم من التحير - وهو اده في الأمر# فَصَابُ العقال””))» وسيل نظمَا 
كد طلو زوه لان ني بجلس القاضي وهو مُخَاظ ملاخرق ؛ فاجحانت تل" أيضا نزراة العف 
مِنْ أقسام الحنون فلا يَقَمُ وإذا كان يعتادةُ - بأن غُرفَ من التَمَشُ مر - يُصّدَّقُ بلا بُرهَانَ)) اه. 
قلت: و للحافظ. "ابن القر الحنبلي" رساك ف طلذق: النطباة"؟ قال فيه وززرنة على ثلاثة 


أقسام . 


)١(‏ "الفاموس”": مادة ((دهش)). 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((دهش)). 

(59) "البحر": كتاب الطلاق 758/9. 

(54) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .5١0/١‏ 

(ه) في "د" زيادة: ((قال في "القاموس": دهش كفرح فهو دهشء مير أو ذهب عقله ف ذهَّل أووّله؛ اتتهى. فالمدهرش هنا: 
الذاهب العقل , حب لمعا 2 اعت الإ عايع در الاك وين باق افر وميد مابلا ف كير: 
والحكم في لمحنون إذا عرف أنه جُنّ مرّة فطلق» وقال: عاودني الجنون فتكلمتُ بذلك وأنا بحنون: أن القولَ قولهُ بيمينه: 
وإن لم يعرف بالجنون مرة لم يقبل قوله. كما ف "الخانية" و"التاترخحانية" وغيرهما. فظهر لك من هذا أن المدهوش 
عرف منه الدهش مرة فالقولٌ له بيمينه» وإنا ل يُْرَفْ ل يُقبَلُ قولهُ قضاءً إلا بيّنة؛ إذ الشابت 0000 
ديانة فيقبل؛ لأنه أحبر بنفسه. فاغتنم هذا التحرير فإنه مفردء انتهى كلام الشيخ نير الدين ف "فتاواه". 

قلت: وليراحع أحكام المدهرش من كتب الحنابلة إن فيها تفصيلاً يتخرج بعضه على مذهبنا)). ١1173‏ /أ. 

(6) انظر "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .41١/١‏ 

(0) المسماة: "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان": ص؟”#» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكرء همس الدين 
المعروف بابن فيِم الموزية الحنبلي (ت 70١‏ ه) ("الدرر الكامنة" 4.00/7 "شذرات الذهب" 258107/8 "هدية 


الغارين" امهم 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 0 2-_ لدت دا ©#١ة ‏ د ب ححاشيةابن عابدين 


ذ © هه خ هج هوي هع به هوه هادي هع هل هدهو هس ديه هاي ه هع مج وه » وم هيرس م »ع سج هنان جمس س هس > عه 45 65ج 8ع .ده عم همه > هه هوج « 4 4 6خ هه <«رهار يني ع م وم مو معي يه ره دع 


راس امام اه قاس زه الم م مع يو رمو اسه :0 ور 
أحدها: أن يحصل له مبادئٌ الغضّبب بحيث لا يتغير عقله: ويعلم ما يقول ويقصذه وهذا 
لا إشكال”' فيه. 2 
1 عن ا 1 ا اخ قر و وسيم اماه له ل ميو 0 :. 
الثاني : أن يبلغ النهاية» فلا يعلم ما يقول ولا يريده» فهذا لا ريب أنه لا ينفذ شيء 
مِنْ أقواله. 


56 
عَدَمٍ نفوذٍ أقوال») اه مُلَحْصَا مِنْ "شرح الغاية الحنبايٌة”", لكنْ أشار في "الغاية" إلى ممالفيهِ في 
الثالث؛ جيك قال: ((ويقع طلاق من ع عجلافا ل ابن ال م( أه. 
وهذا اوَافِقٌ عندنا لِمَا مرا" في الَدْهُوش» لكن يرد عليه أنا لم تعْتَبر أقوالَ المعنوه مَعَ أنه 
لا يلرَمُ فيه أن يَصِلَ إلى حالة لا يعلمٌ فيها ما يقولٌ ولا يريدة؛ وقد يُجَابُ بأنّ المعشوة لَمَّا كان 
مُستَمراً على حالةٍ واحدةٍ يُمْكِنُ ضبطُهًا اعثيرت فيه وَاكفِي فيه .مجرّدٍ نقْص العَقَلِء بخلاف 
الغضَّب؛ فإنهٌ عارضٌ في بعض الأحوالء لكنْ يرد عليه الدّهَشٌ فإنهٌ كنلِك» والذي يَظْهَّرُ لي أن 
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1 - 017 عام 0 2 َس 
الهذيان واحتلاط اللحدٌ بالمرّل كما هو المفتى به في السّكرَان على ما مز( ) ولا ينافيه تعريف 
الدّك يدمَاتك العقل افإن الطدوة فرق ناولذا عَثرة فق "البسر "© باعتتلال العقل» :ادحل فيه العنة 


ام اس 


وَالبرْسَامَ والإغماءً والدَهّشء ويوَيْدُ ما قلنا قولٌ بعضهم: العاقل مَنْ يستقيم كلامُه وأفعالة إلا نادِراء 
وابحنوث ضيدة» وأيضا فإِنّ بعض لمحانين يَعْرفُ ما يقول ويريدة ويذكرٌ ما يَشْهَدُ الجاهل به بأنهُ عاقل؛ 


)١(‏ في "ب": ((أشكال)): وهو خطأ. 

.)ه١١47ت( المسمى "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى": لمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الحنبلىَ‎ )١( 
.)ه١٠١ت( واغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى": لمرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرميّ الحنبليّ‎ 
(”إيضاح المكنون” 47/7 ١و495» "خلاصة الأثر" 58/4" و"منتحبات التواريخ لدمشق" 2007/75 "هدية‎ 
.)" 41/١ العارفين" ”475/7» "علماء دمشق ف القرن الثالث عشر‎ 

(؟) في هذه المقولة. 

(5) المقولة [994١ع‏ قوله: ((أو سكران)). 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق 78/9. 


الجزء التاسم ‏ لس سد هع#! ددس س2 كتاب الطلاق 


© © « »© 5# هوه * »هوهو ههه » هم و »مم مو و وه *» >4 + 26 6 625:6 65خ 5ه هعمج + بجعم ج همع مقع ممه هه و6 مم مهم هم همع وم ممم مهمو م رع ممعم مم م ١.‏ 


نم يظهر من في بحلسه ما يُنافيدء فإذا (93/5١١اب]‏ كان الحنون حقيقة قد يعرف ما يقولٌ ويقصِدةُ 
تقر بالأولىة فالنية ينبغي التعويل عليه في الَدْهُوشٍ ونحوه إناطّة الحكم بِعلبَة الخَلّلٍ في أقوالِه 
وأفعاله الخارحة عن عادتّهء وكذا يقال فيمَنْ اخحتلٌ عقله كير أو لِمَرَضٍ أو لِمُصِيةٍ فاجأنة فما دام 
في حال عَلَبَةِ الخللٍ في الأقوال والأفعال لا تعتير أقوالَُ و| ل 0 
والإراك عر بعرو لق خطرلو عن ولع موحي كنا قر يل للصاى العليل نتم / َك 
عليه ما سيأتي”") في التعليق عن "البحر". وصرَّح به في "الفح”" و"الخائية” ا وهو: 
وارنان لتيل سه الج دعت و ا ناور اعبط با قييا الللريينا 
يقول وَسيعهُ الأ بشهادتِهماء وإلا لا)) اه. 

فإنّ مقتضا أنه إذا كان لا يدري ما يقول يَعْ طلاقة» وإلا فلا حاجة إلى الأحمل بقولهمًا 
أنكَ استنيْت» وهذا مُشْكِلٌ جد إلا أن يُجَاب: بأنّ المراد بكونه لا يدري ما يقول أنْهُ لقرَةَ غضبه 
قد يَنسّى ما يقولٌ ولا يتذكرهُ بعد وليس المرادُ أنهُ صارّ يَجْرِي على لسانه ما لا يفهمُهُ 
أو لا يقصدة؛ إِذْ لا شك أنه حيتعذر يكونٌ في أعلى مَرَاتِبٍ الحنون» ويُؤية هذ الما أنه هذا 
ل ل ل ل 
تحرير هذا المقام» والله أعلّمُ حقيقة الَرَام. 

نم ريت ما يُوَيْدُ ذلك الحواب» وهو أنه قال في "الولواجمية”'»: ((إن كان بحال لو عضب 

يجري على لسانه ما لا يحفظة بعدَةٌ حار [ لَهُ الاعتمادٌ على قول الشَاهِدَيْنِ))) فقولة: (لا يحفظة 


بذع 1م 
بعدة) صريحٌ فيما قلْناء والله أعلم. 
(1) صدهاه ا 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 54/5 . 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5٠01//١‏ (هامش "الفتاوى الطهندية"). 
(4) "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الاستثناء وغيره ١ق ٠7١‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية المت ا 4«هو دل ا حاشية ابن عابدين 


(والنائم) لانتفاء الإرادقء ولذا لا يتصف بصدق ولا كذب ولا عبر ولا إنشاءء 


ولو قال: 6 أو أوقعتة لا يقع؛ لأنه أعاد الكمير إ غير معتبّر) "جوهرة"200 


ره 00٠‏ (قولة: أنه أعاد الضَّميرَ إلى 3 )ا أشارٌ به إلى أن الفرق بينَ كلام الصّبِي وبين 
كلام لايم هو: أن كلام الصبي معتير في الع ة والنخ غاية الأمر أن الشَّارِعَ ألغاه. بخلاف كلام 
النائم؛ فإنة غير معتبر عند أَحَدٍ اه ار 

قلس: وهو مأخوذ مِن قول "الشارح": ((وذا لا يتصِفْ بصيداق ولا كدب ولا مير 
ولا إنشاء))؛ وني "التحرير”": ((وتبطل عباراتة مِنَ الإسلام والردة والطّلاق» ولَّمْ توصّفا 07 
وإنشاء وصدىق وكذبب كألحان الطيور)) أه. 

ومثلة 3 "التلويح"29, فهذا صريح في أن كلام النائم لا يسَمى ["/ق5١/]‏ كلاما لغة 
ولا شرعا ممنزلة 5 وأمّا إفسادٌُ”» صلاته به فلأنٌ إِفسادَهًا لا يتوقف على كون الكلام 
محرا في الغ أو الشّرع؛ لأنْهًا تفسُ بالمهمل أكثر مِنْ غيرو» فَقَدٍ انَضَحّ الفرقٌ بينَ كلايِهٍ 
وكلام الصّبِي» فافهم. 

ثم لا يخفى أنهُ لا حاجة إلى الفرق بِينهُمًا في قوله: أحزتة؛ لأنه لا يَقَعُ فيهما؛ لأنّ الإحازة 
لما يَعِِدُ موقوفاء وكلٌ مِنْ طلاق الصّبي والنائِم وَقَعَ باطلاً لا موقوفاء كما مو الحكم 
في تصرفات الصبي لبي هي ضرر محض كالطلاق والعتق» بخلاف الْمَرَدّدٍ بينَ النفع والضرّر كالبيع 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١7/7‏ بتصرف. 

52 كتاب الطلاق ق7١/ب.‏ 

(1) "التحرير”: المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الرابع في امحكوم عليه ص17؟ب. 
(4) "التلويح على التوضيح": باب المحكوم عليه - فصل في الأمور المعتزضة على الأهلية ‏ منها النوم ؟/19١.‏ 
(5) في "م": ((فساد)). 
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الجزء التاسع مجحب ا 1423 ١‏ جللسسسسموتت. "كات الطلاق 


ات او د81 
31 «رضرك بن" بح نا سه اام 6 ل ا له عر كسكة ا بير 
(وإذا ملك أحدهما الآخر) كلة (أو بعضه بطل النكاح. ولو حررته حين ملكته 
فطلقها قُ اعد أو خراحت الحرييّة) إلينا (مسلمة ثم خر اج زوجحها كذلك) سلما 
والشرّاء والنكاح؛ اله يتعقك موقوفاء حتى لو بَلَعْ فأجَارَةُ صَحّ كما قدّمناة”' قَبْبِلٌ بأب المهرء 


ونم يحتاج إلى الفرق بينَهُمَا في قوله: أوقعتة: فإنة دم في الصبي أنْهُ يَقَع)؛ لأنة ابتداء إيقاعء و 
ا ل 0 كد اا و ل فك أ 07 2 
3 را اا روا براك ارا محر حرو وا 


عوحبه؛ فص عوة الصسّمبر في: ((أوقغتة)) إلى جمس الطلاق الذي تضمئهُ قولهُ لزوجيه: طلقدكء 


بعخلااف ؛ النائم؛ كلامة لما مي لغة أيضً كان مهملا َم يضمن شيثاء فقد عا لك على 
غير " مذكور أَصْلا كانه قال: أوقعت» بدون ضمير» فلم د يصِح 1 ابتداء إيقاع. 
45 ١٠"ل]‏ (قولة: أو 0 طلاقا) كذ ارة 'البحر"”7 والذي أيه ف "التائر تحاٌة"00. 
20 5 قال جعلَتْ ذلك الطّلاقّ طلاقا)) باسم الإشارة كالَي قبلَهًا. 
قلت: ويشكل الفرق» فإنّ اسم الإشارةٍ كالضّمير في عَوْدِهِ إلى ما سبق فينبغي عدم الوقوع 
ا ل ا ان اسم الإشارة لم لَغا مر ججعة عت لفظ الطلاق المذكور هه هيار 16 
قال: أوة قَعْتُ الطّلاقّ أو حعلت الطّلاقَ طلاقاء فصّح جم سنا إيقاعء لاف المي إذا لغا 
مرجعٌهُ كما قررناة وق "الا 0 : («(ولو قال: أوقعت ما تلفظت به حالة النوم له يُقَعْ 


شيء) اه. وهُو ظاهِرٌ كما مرا" في طلاق الصبي. 


035٠ 49‏ (قولة: وإذا مَلّكَ أحدهُمًا الآخر) يعى: كاي فلا تقع الفرقة بِينَ المكاتب 


.759-7 58/7 "البحر": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) المقولة 87 ]١١‏ قوله: ((إن ها مجيز)). 

(1) ((غير)) ساقطة من "الأصل". 

(8) "البحر": كتاب الطلاق 58/7 519-7, 

(5) "التاترعمانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع مده ؟. 
(5) "التاترحعانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في بيان من يقع طلاقه ومن لا يقع 755/7 
(7) المقولة ٠7*8[‏ ١ع‏ قوله: ((لأنه ابتداء إيقاع)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 0- لدت ا 44(ة للد حاشيةابن عابدين 


(فطلّقها في العِدَةٍَ ألغاه "الثانى") ف المسألتين (وأوقعَهُ "الثالث") فيهما. 


(واعتبارٌ عددهو بالنساء) وعند "الشافعى" بالرّحال (فطلاق حُرَةَ ثلاث 
وطلاق َم تنتان) 003 اا ااا ااا 00 


1 - 0ل 


2 20 ىك 2 وكى 0" ل ير د ا 
وزوجته إدا أشتراها؛ لقيام الرق» والثابت له حق المللث وهو لا .ملع بشاء النكاح كما 2 
"الوه ل١ا)‏ الى 0 0 

لفتح شرتبادلية 2. 
07١ 4[‏ (قوله: ألغاه "الثاني") أي: قال "أبو يوسف": لا يَقع الطلاق في المسألتين» وأوقعه 
0 لين ”" ؛َ ل َ 1 ريه 1 لاع 0 
محمد" فيهما؛ لأنّ العدّة قائمة؛ والمعتدة [“/ق9١/ب]‏ مَحَل للطلاق» ول"أبي يوسف" أن الفرقة 
.2 ق-0 ع سَ 0-2 0 مه 8 006 0 - 8 سَّ 
وفعت ملل أاحدٍ الزوجين صاححيه) أو إتباين الدارين» فكخخر بحب المرأة من محلية الطلاق» وبالعدة 
و ير 72 0 1 وام : 0 لك 2 57 ع ادنر وت اي 
لا تشبت المحلية كما في النكاح الفاسد. قِيدَ بالتحرير والمهاجرَةٍ؛ لأن الطلاق قبلهمًا لا يقع 
2 5 7 9 0 مر زكر 0 د 7 
اتفاقا؛ لأنّ العدة لم يُظِهَر أَثْرُهًا في حق الطلاق» وإنما يَظهَرَ أثْرهًا في حَق الترّوج بزوج آخر 
25 قْ م 5" هد ا ملك" على "1 0 
( تنبيه ) 
لام الى ]1 و 1 هاه 7 11 ١‏ 5 ءٍِ 1 00 اه 8 
قال في "الشرنبلاية"”2: ((لَم يذكر 'المصنف" عكس المسألة الأولى: وهوَ ما لو حَرَرَها بعد 
شرائه» ثم طلقها في العِدَةِ والحكم وقوعٌ الطلاق في قول "محمد" و"أبي يوسف" الأوّل» ورَّجَع 
ل ل 1# ب فصو اساي إبو عار ل لون 0 ع" السو ا 4(7) ا 
أبو يو سف عن هذاء وقال: لا يع وهو قول زفر » وعليه الفتوى» قاله قاضي ان 5 فعليه 
تكونُ الفتوى على ما مَشَى عليه "المصّنف” تبْعَا ل"المجمع' مِنْ عدم وقوع الطلاق فيما لو حررتة 
هي بعد شيرائها إياة)) اه. ظ 
م : 
مطلب: اعتبارً عدد الطلاق بالدساء 
ع٠‏ *ل) (قوله: واعتبار عَدْدِهِ بالنساع) لقوله ل ررطلاق الأَمَةِ ثنتان» وعدتها حيضتان) 
)0( "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ومن قال لامر أنه أنا متك طالق 4 مارم 
090( "الشر نبلالية": كتاب الطلاق ./١‏ م (هامش "النون لعن 
(7) "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق 751/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء - فصل ف الفرقة بين الزوجين ملك أحدهما صاحبه وبالكفر 045/١‏ 
(هامش "الفتاوى الطندية''). 


الجزء التاسعم ‏ + ل سد 48ة4!ة لس كتاب الطلاق 


(ويقع الطّلاقٌ بلفظ العتق) بن بنية أو دلالةٍ حال (لا عكسيه) لأنّ إزالة الملك 
أقوى من إزالة القيد 717 000 


رواة "أبو داو" ادا ' و"ابن ماجحة" و"الدارقطي" عن عائشة ترفعة» وال ال 
حديث غريب» وَالعَمَلَ عليه عند أهل العلم مِنْ أصحاب 00 وي 
"الدارقطي": قال "اليا - نا م َمِل به الم وتمامه ف "الفتعح"”"2, وجو 21 إن تك 


ا 
0 ك8 2 2 ا 
تمه. ل (قولة: طلقا راجع م إلى الحرة وال ا اي: سواء كانت الحرة أو الأمة نحت جر 
أو عبد» ]ا 


رئه١٠"‏ (قوله: ويقَعٌ الطلاق إلخ) يعبي: إذا قال لامرأته: أعتقتك تطلق إذا نوّى أو ذَلَّ عليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١48(‏ ف الطلاق ‏ باب سنة طلاق العبدء والرزمذي )١١47(‏ في الطلاق ‏ باب طلاق الأمة 
تطليقتان» وابن ماحه )7١40(‏ في الطلاق ‏ باب طلاق الأمة وعدتهاء والدارقطيئن 79/5 والحاكم ؟/5١7,‏ 
والبيهقي في "الكبرى" 707/7 وغيرهم من طرق عن أبي عاصم وابن جُريج وسليمان بن موسى وصغدي بن 
سنان قيل:والثوري عن مُظاهر بن أسلم عن القاسم عن"عائشة فذكره مرفوعاء قال الزمذي: غريب لا نعرفه 
مرفوعا إلا من حديث مُظاهر» وقال أبو داود: وهو حديث بحهول وحدينه منكرء ومع أن الحاكم وابن حبان 
صححاه له ضعفه البخاري وأبو حاتم وابن معين واستنكره أبو عاصم وقال أبو بكر النيسابوري: والصحيح عن 
القاسم حلاف هذا أي: موقوف عليه ثم أحرج الدارقطيئ والبيهقي مسن حديث زيد ب بن أسلم قال: سئل 
القاسم عن الأمة تطلق؛ قال: طلاقها اثنتانت وعدتها حيضتان؛ ثم روياه عن القاسم وسالم وقالا: لا نعلم ‏ لا نحد 
ذلك فْ كتاب الله ولا سنة رسوله» وأخرجه ابن ماحه (7015)» والدارقطي والبيهقي عن عمر بن شبيب عن 
عبد الله بن عيسى عن عطية العوني عن ابن عمر مرفوعاء وصحح الدارقطن وَقَمَهُ كما رواه سالم ونافع عن ابن 
عمر قوله. أخرج عبد الرزاق (75517١).؛‏ وابن أبي شيبة 54/4.» والدارقطئ والبيهقي من طرق عن الزهري عن 
سالم ونافع (ح) واسماعيل بن أمية وعبيد الله عن نافع كلاهما عمسن ابن عمر وأخرجه مالك صء 40 كتاب 
الطلاق ‏ باب طلاق العبد؛ عن نافع عن ابن عمر كذلك» قال الدارقطي: وهذا هو الصواب. 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق 1745/7 

7) "ط": كتاب الطلاق .١١17/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لم ددا .هو دس حاشيةابن عابدين 
00 به ار 0 7 : 38 ءا ره 7 
(فروعٌ) كتب الطلاق الستجاا على جو انوج أوقع ود بوى» 1 


الحالٌ» وإذا قال لأمته: طلقتك لا تَعْتقٌ؛ لأنَ إزالة الملّك أقوى مِنْ 0 لدو ل سراد ران لورمة 
للثانية فلا 7 تصح انهاه الثانية 0 ريصح 0 
مطلبُ في الطّلاق بالكتابة 

رمال (قولة: كب الطلاق إلخ) قال في "الهند 1 ((الكتابة على نوعين: 58 وغير 
مرسومة» ونعي اللرموة أن يكون مُصَدَرَاً ومُعَنوناً مل ما يكحتب إلى الغائبي» وغيرٌ المرسومة أن 
لا يكو مُصَّدَرا ومعونا ا على وجهين: 

حي وغير مُسستينقه ل : ما 3 على الصّحيفة والحائط ولارض علي وخر 
يُمْكِنُّ فهمَهُ وقراءتة» وغيرٌ المستبيئة: ما يُكحَبْ على ممواء والماء»ه وشيء لا يُمْكِنُ فهمُهُ وقراءتة 
ففي غير المستبينة لا يَقَعُ الاق وإنْ نَوَى» وإنْ كانت مستبينة [/ق144/] لكنها غيرٌ مرسومة: إن 
نَوَى الطلاق يَقَمْ وإلا لاء وإنا كانتا مرسومة يق العلا وى أو لَمْ ينو ثم لمرسومة لا تخلو: 
ِنّا أن" أرَسّل الطّلاقّ بأن كتب: أمّا بَعْدُ فأنتٍ طالِقٌّ فَكَمَا كب هَذَا يَقَمُ الطّلاقُ وتلزمهًا العِدَة 
ع وقض الكابة وإلة 8 0 مجيئ الكتاب بأن كنب: إذا جاءَك كتابي فأنت طالق» 
فجايها الكان فقرانه أو ل قرا يق م الطّلاق» كذَا في "الخلاصة'"000)). ""00. 


هلاال ولر 


ب«ه م( (قولة: إن مستبينا) أي: 1ك مرشوياء أي: مُعْتاداء وإنمًا 7 يقِيدُه بهِ لفهمه 


)١(‏ في "د" زيادة: زورخل حكى عن ين رجل فلما يلغ إل ذ كر الطلاق بخطر بياله أمراتهة إن نوى عند ذكر الطلاق 
عدم الحكاية واستأنف الطلاق فكان الكلام مرشرلا فيك يفلخ للازقاع على اغر أنه يق ؛ لأنه أوقع» وإن لم ينو 
شيا لا يقع؛ لأنه مول على اللكايى "ولوايكية زا ق/ا/زؤات: 

(؟) "الدرر": كتاب الطلاق .”51/1١‏ 

(") "الفتاوى الهندية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في الطلاق بالكتابة ١/8ا؟.‏ 

(؛) أي: إِمّا أن يكون أَرْسَلَ إلخ» وعبارةٌ الفقهاء لاتخلو مِنَ التَسَاهْلِ قدا للاختصار. 

(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق د الفصل الأول" ضريح الطللاق بعتن آعير فى التوكيل سوط يتصل بهذا 
ق”9/ب بتصرف. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ,١١1١/9‏ 


231 


اللو واقائم بسي يض انرقةه المي يي ٠‏ كات الطلان» 


وقيل: مطلقاء ولو على نحو الماء فلا مطلقاء ولو كتبّ على وجه الرّسالة والخطابي ‏ كأن 
يكتب: يا فلانة» إذا أتاك كتابني هذا فأنتي طالقّ ‏ طلقَت وضول الكتايء افر 0 


ِنْ مُقَايلِه وهو قولهُ: ((ولو كنب على وجه الرّسّالة)) إل فإِنه المرادُ بالمرسوم. 

ركه (قولة: مُطْلَقَم المرادُ ب في الموضعينء نَوَى أو لَمْ ينوه وقولة: ((ولو على نمو 
الماع)) مُعَابلُ قوله: (( إن مُسستبينا )». 

زقة :فى وقولة: للمين بوَصُول الكتابي) أي: إليهاء ولا يحناج إلى اليّةِ في لين 
المرسوم؛ ولا يُصَدَّقْ ف القضاء أله عَنَى تحربة الخطء "بحر'”". ومفهومة: أنه يُصَدَّقّ ديّانة في 
المرسومء "رحمي". ولو وَصّلَ إلى أبيها فَمَرَقَهُ ولَّمْ يدفعُهُ إليها: فإن كان متصرّفا في جميع 
أمورمّاء فوَصّلَ إليه في بلدِمًا - اال كن عله فلا مالم يِل إإيهاء وان اخ فا 
بوضولة لوقه الما ان افيا فهمُهُ وقراءتة وَقَمَ إلا قاف "ط"”" عن 
اللوزرنة "وق "لمان عاق زر كب ف ِرطاس: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق» ثم 


به عي 2 


سحة فق أو مر غيرة بسحي ولَْ مُه علي فأناها الكتابان قا تين قضاءٌ إن أقرٌ 
انيما كاناة أو يرعيف وق الديانةِ تع واحدة بيهم أتاهاء فيط الاح ولو قال للكاتب: 
أكْنَبْ طلاق امرأني» كان إقرارا بالطّلاق وإ لَمْ يكتبا» ولو استكتب مِنْ آخحَرَ كتاباً بطّلاقهاء 


- 
قن - 1 بي ار 


وقرأهُ على الرّوجء فأحذة اوج وحشمّة وعنوّنةُ وبَعَث به إليها. فأتاها وَقعَ إن أقرّ الرّوجٌ أنه 


0 


كنابة أنقال الكل اعت لبها أو قال لَه: اكتب نسخة وابعّث بها إليهاء وإذ لَمْ يُقِهُ 
أنه كتابة ول تقح بينة لكنهُ وَصّفّ الأمر على وجهه لا تطلقٌ قضاءً ولا ديانة» وكذا كل كتابي 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١9/7‏ بتصرف يسير. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق 7737/7. 

() "ط": كتاب الطلاق ١١1/7‏ بتصرف. ْ 

(4) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في الطلاق بالكتابة 7/١‏ بتصرف نقلاً عن "الخانية". 
(ه) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في إيقاع الطلاق بالكتاب 7/1 نقلاً عن "المنتقى". 


قسم الأحوال الشخصية حم ميت اللأوة ا لتفمييييني. «جاكية ان اعابديق 

وق "الع ك5 1 8 لامرأته: كل امرأةٍ لي غيرك وغير فلانة طالق» ثم محا 
1 ا 507 : 5 5 و 

اسم الأخيرة وبعثة لم تطلق» وهذه حيلة عجيبة))؛ وسيجيء ما لو استئنى بالكتابة 


والله أعل.0©. 


لم يكتبْهُ بخطه. ولْم يُمْلِهِ بنفسه لا يُقَعٌ الطلاق ما لم يُقِرَ أنه كتاية)) اه ملخصا. 
ه٠1‏ (قولة: كتب لامرأته إلح) صورتة: لهُ امرأة تدْعَى زينب» ثم تزوّج في بلدةٍ 
ير 5 ل 6 زنك 5 اي 7 م 8 1 5 
أخخرى امرأة تذعى عائشة: فبَلْعْ زينب فخاف منها فكب إليها: كل امرأةٍ لى غيرك وغير 


عائشة طالق» ثم محا قوله: وغير عائشةٍ [م/ق54١/ب]‏ اه, "ح"7". 

قلت: وينبغي أن يُشّهِدَ على كتابة ما مَّحَاُ؛ لغلا يظهّرَ الحال فيحكم عليه القاضي 
بطلاق عائشة؛ تأمل. 

(7ه١‏ "م (قولة: عجيْبة) وَحْهُ العَجَبي: نفع الكتابة بعد مَحْوهَّاء "ط"0. 

4ه ٠١‏ (قوله: وسيجء0ا ما لو استثنى بالكتابّة) أي: في باب التعليق عند قوله: ((قال 
2 5 37 5 ' 1 و - 3 1 1 00 ل 
لهًا: أنت طالِق إن شاءً الله متصلا)) اهء "ح”". وي "الهندية”": ((وإذا كتنب الطلاق 
واستثنى بلسانه» أو طلقّ بلسانه واستثنى بالكتابة: هل يصِح؟ لا روايّة لِهَذهٍ المسألة» وينبغي أن 
7 - 10 0 - 0 1 1 44 جراعم كم 
يمدي كنا ىُْ 'الظهيرية"00)) طْ 0 و لله سبحانه أعلم. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 7707/9 بتصرف, 

() ((والله أعلم)) ليست ف "د" و"'ب" و"ط". 

(5) “ح": كتاب الطلاق 11773 /ب. 

(:) ”ط": كتاب الطلاق ؟1/5١١.‏ 

(ه) صة١ه‏ وما بعدها "در". 

(3) "ح”": كتاب الطلاق ق75١/ب.‏ 

(07) "الفتاوى المندية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس ف الطلاق بالكتابة 7/١‏ بتصرف. 
(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع قي إيقاع الطلاق بالكتابة ق85/أ. 

(9) "ط": كتاب الطلاق .١1١1/5‏ 


الجزء التاسع لسلس للسسلشم اللآأه؟١‏ للب مد ياب الصريح 


#إباب الصريح 4 
(صريحُةُ ما لم يُستعمّل إلا فيه) ولو بالفارسيّة (ك: طلقتك وأ: تسو يطالق ومطلقةم 


0 07 بعض زه مُضَاقة قل 7 أو 1 دي ا هو صريحٌ منهًاء أو 5 فصار 


تركف اع 9 ما لم يُستَحْمَل إلا فيه) أي: غاليًا كما يفيه كلام "البحر"” وغرفة ف 
م "باه حكمٌهُ الشّرعي بلا ني وأراد بإما: اللفظ أو ما يقومٌ مَقَامَها" مِنَ الكتابة 
شي ة أو الإشارة هرمت فلحت إلعار ثلا اختهار إبهاء أو بأمرهًا حلت شَعْرِهًا وإن اعتقّدَ 
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الإلاءَ والخلقَ طلاقا كما قَدَّسْنَاة©))؛ لأنُ ركنّ الطلاق اللفظ أو ما قرم معام 15512 كم 206 


1 
مطلب: سن بوش” يَقَُ به لعي 


٠ 00‏ (قولة: ولو بالفارسيّة) فمَا لا يسْتَعْملُ فيها إلا ف الطلاق فهو صريحٌ يَمَع بلا نِيَةٍ 
اس هاسع طق وض مكنا حك قاس موق عم لاحك 
ا وف "حاشيته" "| الخخير الرملى" عن مه "نا جامع الفْصويْن "200 (( أنه دك لاما بالقارهة 


.759/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(؟) "التحرير": الفصل النامس: في تقسيم المفرد إلى حقيقة وبجاز ‏ نتمة صا؛ 8 ١س.‏ 
ف "د" زيادة: ((وقد أفتى ,مثله الخير الرّملي في "فتاواه"؛ منلا علي)). ق107١/ب.‏ 
(؟) المقولة ]١5951[‏ قوله: ((ور كنه لفظ مخصوض)). 

]١5431[ 0 (2)‏ قوله: ((وركنه لفظ مخصوص)). 

3 كلمة تركيّة معناها: أنت طالق. 

(/) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7/6 تقلا عن "المعراج”" . 
(8) لم نعثر عليها في نسحة "جامع الفصولين" الي بين أيدينا. 


قسم الأحوال الشخصية للللللسسسسسطسمسهم ©#أ#هؤة ددس ححاشية أبن عابدين 


١‏ * شق شهضة شهه ادي ه©6 هخ :5 .قت 4 شه>4 م شت هه 4ه 4 م هو هم قم هذه هده هده هه ه ههه هم هوه هه ده هد هم مم + سوه + يه وعم م مج 5ج مج م5مج ع ده ةقامهم هج عم م و وج هسه 


معناة: إِنْ فعَلّ كذا تجري كلمة الشرع بيني وبينك ينبغي أن يْصِحّ اليمينْ على الطلاق؛ لأنه 
مُتعارَفُ بينهُم فيه)) أه. 
5 2 اسلا“ الى 11 ا و عر 0 م ل 7 ” : ات 1 .5 
قلت: لكن قال في "نور العين””'': ((الظاهِرٌ أنه لا يَصِح اليمينٌ لِمّا في 'البزازية”' من 
كتاب ألفاظ الكفر أنهُ قد اشْتَهَرَ في رَسَّاتيق شروان”" أن مّنْ قالَ: جَعَلَتْ كلماء أو عَلَيَّ كلما؛ 


أنه طلاقٌ ثلاث معلقٌ» وهذا باطِلٌ ومِنْ هَذْيّانات العَوَامٌ)) اه فتأمّل. 


( ثنبيه ) 
سا”م ا ١ 00 1١‏ ا" لذ 5" 5-8 2 1 0ه ضام 3 
قال في "الشرّنبلالية" © ((وقعَ السؤال عن التطليق بلعَةٍ التررك: هَلْ هو رَحْعِي باعتبار 


القصلن أو ناف باعفنا بلول يوسن بوش أو ريوس أول 4 لان معناة :“عفالية أو ,تحليةء 


إباب الصريح» 
(قولُ: لكنْ قال في "نور العيْنِ": الظساهر أنه لا يَصِحٌ إلخ) ونصُ عبارة "نور العيْنِ": (الظَاهِرٌ أنه 
لا يصحٌ اليمينُ بقوله بالتركيّة: (كلما أولسون أو كلماي شرعي أولسون) بلا نيه لأله ذكرَ في "الخلاصة": 
((أن مَنْ قال بالث ركيّة: (تتلم أوج) يقع ثلاث إذا نوَى)) انتهى. ْ 
ثم إنه ذكَرَ في كتاب ألفاظ الكفر من "الفتاوى البرّازيّة": ((أنه قد اشتهر في رَسَاتِيّْق شَروَانَ: أن مَنْ 
قال: (جعلتُ كلما أو على كلما) أنه طلاق ثلاث مُعَلقٌ وهذا باطلّ ومن مّذيانات العَوَامٌ)) اه. 


)١(‏ "نور العين في إصلاح جامع الفصولين": للمولى محمد بن أحمد المعروف ب: نشانحي زاده؛ محبي الدين الرومي التوقيعي 
(رت١71١٠ه)»‏ وأجامع الفصولين” للقاضي بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهير بابن سماونة رت877ه). 
("كشف الظنون" »557/١‏ "العقد المنظلوم" ص ١‏ 49-» "هدية العارفين" 7077/1). 

(1) "البرازية": الفصل الحادي عشر فيما يكون ححطأ 7417/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(6) شَروان: مدينة من نواحي باب الأبواب الذي تسميه الفرس الدَرْيندء بناها أنوشٌروان فسُمَّيت ياسمه. ('معجم 
البلدان" 8.4/7 7). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 558/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء التاسع - د ههط! 83 بلسسس سس سس باب الصريح 


بالتشديد, قيَّدَ بخطابها لأنه لو قال: إِنْ حرحت يقعٌ الطلاق» أو لا تخرُحي 


ل 37 6 ر>#ة و و 3 32 
إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق» فخحرجت لم يقع؛ لتركه الإضافة إليها 0 
و9 .0 "207 ل 


قلت: وأفتى الرحيمي ' تلميذ "الخير الرّملي" بأنهُ رْعِي وقال: كما أنتى به شيخ الإسلام 
ألو المستوة دو ينه شيخ مشايخينا الت ركماني” عَم "قتَارَى عَلِي أفندي" مُفْتِي دار السلطنة 
وعنٍ "الحامدية عن ٠‏ عق ه95 ١1/أ]‏ 

اللحينة (قولة: بالتعنديد) أي : تشديد اللام ق: (مطلقة)) » ما بالط م بالكناية 
ا وو نكا 

رتم3 (قولة : لتر كه اللإضّافة) ع المعدوية؛ قائهًا الا والقطاب مِن الإإضافة 
المعتوئة و كذ الإنشارة و" جذواطالقٌ و كذا عو انراتي :طالق وويفيي طالق افده 


)4(9 


اقول .مناه كرة "التشارح" 2 م التعلييل اقل لواحي بع "البحر"”' اجدتت؟' 


قول "البزّازية في الأيمان: (إقال لَهًا: لا تخرحي ين الدار إلا باذ فإني' حَلَفْتْ 
بالطّلاق» فخرّحّت لا يَقَعُ لعَدَمٍ ؤكر حَلفِهٍ بطلاتِهاء ويشي] اطسل بطلاق غيرهاء 
فالقول له( اه. 


(1) في "ب" و"م": ((فينظر))؛ وما أثبتناه هو الموافق لما في "الشرنبلالية". 
(؟) انظر "العقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الطلاق .17/١‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 559/7. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق17١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7177/7 

(1) "البزازية": النوع الثاني في البراءة .707٠/4‏ 


12/7 


قسم الأحوال الشخصية 5 ا الهو د لل حاشية ابن عابدين 


# > © مع م هم هو م45 جع يع مة هم هعدهم ده مه همهم + هم ههه هم سهد هه هسدوهعم وه هعم جه ج مج هج بج مه بج هج مع م5 + © ج58 مع مه وعهسه هم من ده ع عاذه دم ومو 


ومثلهُ في 'الخابيّة”', وفي هذا الأخل نظَرٌ؛ فإنّ مفهومَ كلام الروك اشير ارد سل 
بطلاقِها َع لأنه جَعَلَ القول لَه في صَرْفِهِ إلى طلاق غيرهاء والمفهومٌ مِنْ تعليل "الشّار ح" َبعَا 
ل"البحرا”" عَدَمْ م الوقوع أصلا؛ لفَقَدٍ شط الإضافة مَمَ أنْهُ لو أرادٌ طلاقها تكونٌ الإضافة موجودة؛ 
ويكونٌ العنى: فإني حَلَفْتُْ بالطّلاق منك أو بطلاقك» ولا يرم كونُ الإضافة صريحة في كلامه؛ لم 
في "البحر””: ((لو قال: طالِق فقيل لَهُ: مَنْ عَنيْت؟ فقال: مرأني» طَلقته امرأتة )) له على أنه في 
"القنية"”؟» قال عازيا إلى "البرهان” صاحب "المحيط"”2: ((رجل دَعََهُ جماعة إلى ش* أب الخمرء» ققال: 
إني حَلَفْتُ بالطّلاق أنِي لا أشرب» وكا كاؤباً فيو شم شرب طلْقَّت))» وقالَ صاحب 
"التحفة"”": ((لا تلق دياه اه.. 
وكلاق "تنه له ياد عاقلا لان الزاة حلفت فناء فمظ لما + اس 
أَحبرَ بالطّلاق كاؤياً لا َع ديا بخلافب الهازلء فَهَذا يدن على وقوعِه وإن لَمْ يضِفَهُ إلى لمرأة 
و د أخيلة عويها ]ذا لم بتر اف أرانت اطَلف بطلاق غيرهاء فلا يخَالِفُ 


(قولة: َم يكن حََلةُ لح أي: ما في "القنية"» وفيه أنه بعد الحمل المذكور ما ماؤالنت الخالفة لمق 
"البرازية" 00 إن مقتضى ما فيها عدم وقوع الطلاق على الروحَةٍ المعلومة له إلا بارادتها يه وأنه إذا 
م يقل: إني أردْت الحلف بطلاق غيرها لا يقع على المعيّنة» بل الأمر موقوف» نعم إذا أرادّها وقمّ عليها. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 450/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7377/7 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح فذلرة 1" 

(5) "القنية": كناب الطلاق ‏ باب فيما يكون إيقاعا وفيما لا يكون ق٠4/ب.‏ 

(0) لم نعثر عليها ف مخطوطة "المحيط البرهاني' الي بين أيدينا. 

(1) لم نعثر عليها في نسححة "تحفة الفقهاء" الي بين أيدينا. 

9) المقولة [558؟١]‏ قوله: ((أو هازلاً)). 


اللو التافع . سسحت عع ححصم الاق يمسم سيت كبا الضرهم 


(ويقعٌ بها) أي”": بهذه الألفاظ وما بمعناها من الصريح» 500 ”1191# 


مَا في البرازية'» ويؤيدة ما في "البحر "6 وزلى قال اغراء الوه أو قال طلفيع ابراه تلذتاك قتا 
ل أَعْنٍ أمر | يصَدّق)) له. 

من ل نل كذ كذ فلك الق قرلنء لأنّ العا أن مَنْ لَهُ امرأة إنمَا يُحْلِفُ بطّلاقِها 
لا بطلاق غيرمّاء فقولة: إني حَلَفْتْ بالطّلاق ينصرف إليها مالَمْ يرد غيرهًا؛ لأنهُ يحتَملهٌ كلامُة 
مسار ارات مباار امار وليكالفان ‏ عَمْرَةٌ طالقٌ» أو بنتُ فلان» و 
فلانة أو أم وي بأنهَا َطْلَقُ وأنه لو قال: لم أغن امرأني لا يُصّدَّق [/ق5؟١/ب]‏ 
فنا إن كح اانه كما ص كاسنا كيل الكايااك ع وسييد كر" قزنياً أنَّ مِنَ الألفاظ 


المستعملة: الطلاقه يلمُِي» والحرم يارميء وعلي الطّلاق» وعلي الحرام فيْقَعْ بلا ب يَة للعرف إلى 
فاو قعوا به الطلذف ىه مَعْ أنه ليس فيه إضافة الطلاق إليها صر ا فهّذا مُويْدٌ لما في "القنية”)؛ وظاهرة 


5 ا مه 7 2022 0 5 ع دزمم 00 0 7 
ا 5 ار ال يك لاقي ال مم -- 0 
واطلقِي, ويا مطلقَة بالتشديد وكذا المضّارعٌ إذا غلب في الحال مثلٌ: أطلقك كما في "البحر"0. 
لال هه د عثة أ 0 مد افاي 
قلت: ومنه في عرفب زماننا: تكونى طالقاء ومنة: حذي طلاقلي. فقالت: أحذت» 
)١(‏ ((أي)) ساقطة من "3 إن وو. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7077/9. 
(©) في "م": ((بنث))» وهو تحريف. 
(؛) المقولة ]١١14٠[‏ قوله: ((ولم يسم)). 
(5) صاخة ١١591١‏ "در 
00 ل 
7 فد الات در : 


(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح /7377. 


قسم الأحوال الشخصية م ا ململ تحنل غاشية ابن غايدين 


ويدحل نحو: طلا غ0" وتلاغ» وطلاك وتلاك وكا و له 1ف ال 4 3 الس و لطا ا ا 





اي 9 ش 2 5 1 ْ 20 تر ار ل 7 7 00 
فقد صّحَحَ الوقوعٌ به بلا اشتراطر زِيةٍ كما في "الفتحج”", وكذا لا يشترّط قولها: أعذت كما في 
"البحر””", وأمّا ما في "البحر" من أن منه: شئت طلاقلك» وَرَضِيت طلاقك ‏ ففِيهٍ جلاف: 


ظٍ 


1 زاككين أنه 0-5 الي ا كم الرَمْلِي": أي: فيكون كناية؛ أن 
الصّريحَ لا يَحَْاجٌ إلى الييّة وأمّا ما في "البحد"”* أيضا ع آذ ننه وعنات لاف طلاف اف 
وأودغْتك طلاقاك؛ ورهنتك طلاقك - فسيذ ك0 "الشارح" تصحيح عَدَم لؤقوع بي وأمّا أنتٍ 
الطَلاقُ فليسَ.ععنى المذكورات؛ لأنّ المراد بها ما يَقَعُ به واحدة رَجْهيّة وإنّ نوَى خلاقهًا كما 
صَرّح”" به 'المصنف"» وأنت الطّلاق نصح فيه نيه الثلاث كما ذكرَة عَقَُ وأمًّا أنت أَطْلَُ مِنْ 
فلانةٍ ففي "النهر"”” عن "الولواجيّة'”' أنهُ كناية» قال: ((فإنث كان جَوَاباً لقولهًا: إنَّ فلانا طَلَىَ 
امرأته وَقَعّ ولا يدينه كما في "الخلاصة””'"! لأ لال الحال قائمَة مَمَامٌ اليّة بحى لو لم تكن 
قائمة لَمْ يقَعْ إلا بالنيّق)) اه فافهم. 
مطلب:من الصريح الألفاظ الصّحفة 
كلع (قولة: 0 ع طلاغ وتلاغ !خخ أي : بالغين ال قالَ في "البحر” 2 


)١(‏ في "و": ((طلاع))2 وهو تحريف. 

.5614/5 "الفتح”: كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 707/7 

(4) “تبيين الحقائق”: كناب الطلاق ‏ باب الكنايات ‏ فصل ف المشيئة ؟77/8/7. 
وغ "البس ": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 07/5؟. 


بها 14 


(5) صاولا١‏ "أدر". 

(الاأعملاا ات در : 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟/ب.‏ 

(4) "الولواحية": كتاب الطلاق ق١5/أ.‏ 

)٠١١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخر ف ألفاظ الطلاق ق1/87. 
)١١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح .771١/7‏ 


الجزء التاسع ل ل للللمل٠‏ هوه مستت س- باب الصريح 


(زوعة الألفاطا المتسنة وهي خمسة)» فَرَادَ على ما هُنَا (ثلاق)» وراد في 'النهر "20 إبدالَ القافب 
اماه قال "ط"”": ((وينبغي أن يُقَالَ: إِنَّ فاءَ الكلمة إِمّا طاءٌ أو تا واللامُ إمّا قاف أو عينٌ أو غينٌ 
أو كاف أو لام واثنان في خمسة بِعَشْرَةٍ تسعة منها مُصَحُفَةء وه ما عَدَا الطاء مَعّْ القافع) اه. 

زه.*0 (قولة: أن ط ل ق) ظاهِر ما هنا ومثلة ف "الفتيح"””) و"البحر”ا أن يات 
أحرف الِجَاءء والظَاهِرٌ عَدمُ ارق بينها وبين أسمائهاء ففي "الذحيرة" مِنْ كتاب العدي: ((وعن 


.© ساتنج س 


"أبي يوسف" فيمَنْ قال لأَمَيِه: ألف نون نَاءْ حَاءْ رَاءْ هَاى أو قال لامرأته: ألف نؤث نَاءْ طَاءْ ألف 


وا سداس 


4: 


لام رمرق5١/أ‏ ع أنه إن 28 الطلاق والعِتاقَ تَطْلقٌ المرأة وتعيّق تَعيقٌّ الأمَة: وهذا.منزلة الكنايّة؛ لأنَّ هذو 
الحروف يهم ينها ما هو الفهومٌ بِنْ صريح الكلام إلا أنه لا ْمَل كذيله فصارّت كالكناية 
في الافتقار إلى اليّق) اه. 

وأنت خخبيرٌ بأنهُ إذا افتثرٌ إلى اي لا يقاب كر نا لأ ا ةوك 
ل : ينو وسيصرٌة”" "الشّار رح" اقم شد ملست بافتقاره إل لق وذ كر" أينا وباب 
لكاب و0 يمرل الطلاق عن 'النتج"ء وف "البحر ف 0 يَقَعْ بالتهحي 


)١(‏ في "و": ((ط ال ق)). 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١7/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١١7/7‏ 

(4) "الفتم": كتاب الطلاق 6/6 707. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 77١/8‏ بتصرف. 


رايا 1 


(09) صدالا١ ‏ وما بعدها "در". 

(0) ص77 وما بعدها "در". 

(8) في "م" : («الكناية)). 

(8) المقولة ]١7301/[‏ قوله: ((وهو ما اشتمل على الطلاق)). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح .77١/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية للسدسل سسبخح اوهو د ببس -حخاأاشية ابن عابدين 


أو طلاق باش بلا فرق بين عالم وجاهل» وإن قال: تعمّدته تخويما لم يصدّق قضائ 
إلا إذا أشهّد عليه قَبْلَهُ به يُفتى» ولو قيل له: طلقت امرأتك؟ فقال: نعم أو بلى بالمهجاء 





كأنت ط ل قء وكذَا لو قيل له: طَلفْتهًا ؟ فقال: ن ع م» أو ب ل ى بالهجاء وإن لَمْ يتكلم به 
أطلقهُ في "الخائيّة"”"2 و ل يشرط ليه وشَرَطها في "البدائع”'')) اه. 

قلت: عَدَمُ التتصريح بالاشةّراط لا نافي الاذ شتراط» على أن الذي 2 لكان نية" هو مسألة 
الجواب بِالتَهّحّي» والسؤالٌ بقول القائل: طَلَقْتَهًا ؟ قرينة على إرادةٍ جوابه فيَقَعٌ بلا يِيّة بخلافب 
قوله ابتداء: أنتم طالق بالتمّجي: تأمل. 

رقل١ء‏ "لع (قولة: أ طلاق باش كلمة فارسية قال في "الذخير و : ((ولو قال لَهًا: سه طلاق 
الى 0 0 بطلاق باش 6 اليك وكانّ الإمام "ظهير الدّين" يُفنِي سالوقوع ف هاده 
الصّورةٍ بلا 0 

"1] (قولةُ: بلا فرق إلخ) هذا ذكرّوه”" في الألفاظ امسق فكان عليه ذِكرَهُ عَقِبَهًا 


بلا فاصل. 


"١4‏ (قوله: تعمّدتة) أي: التصّحِيف تخويفا لها بلا قصّد الطلاق. 
ا رس 0 ل ا و 20 عام 1 
0:54 (قولة: طلقت امرأتك؟) وكذا تطلق لو قيلَ لَه ألْسْتَ طلقت امرأتك؟ على ما بحثه 


لماعل أذ لاتق "الشركة هو ماله شواقي: نم 4" المفير ابه فنا ؤد "البداتته" قن اليذه ال 
رفو يه ني هو و أخ) 1 لغ فين اسسرام 
الكقه وله تك بالقرية الملكورة انياعا المتعرض: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق 457/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.05/4 "البدائع": كتاب الاعتاق  فصل: فأما ركن الاعتاق‎ )7١( 

() معناها بالعر بية: أنت طالق ثلاثا. 'المعجم الذهبي” مادة((سهء طلاق» باش)). 
(4) في "م": ((ذكره)). 
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فز القائفة متسيس يعو 1816 لعييستح م سكب نات العريد 


في "الفتح”" مِنْ عَدَم الفرّق في العُرْفي بينَ الجواب ب(نمَحْ) أو (يَلَى) كما سيأتي”" في الفروع 
الور فنا انار 

”اع (قولة: طَقَتَ) أي : بلا ني على ف اننا 

0*٠‏ (قولة: وَاجدة) لقم فاعِلٌ قوله: (ويقع), وهو صفة لموصوف مَحْذَُوف أي: 
طلْقَة واحِدة» أفادَهُ "القهستائة" (*) 

مطلب: الصّرِيحٌ نوعان: رجي بَائن 

7 00 0 أي: عند عَدَم ما لبقا في د (( أت الصريح 
وق : صريح رَحْعِي» وصّريح يَائْن فالأول: أن كرد بخروف الطّلاق بعد الدُعول 6 
مُرُون بعوض» ولا بعَدَدٍ اللاش. لا نضا ولا إشَارَة ولا موصوفب بصفةٍ ئ عن البينونة أو دل 
عليها مِن رف العَطفيء ولا مُشَبّه بعدرٍ أو صفة تَدّلُ عليها. وأنا اساي فبخلافِه وهو: أن 
يكون بحروفب [رق95١/ب]‏ لإبانة وبحروفب رد اك بر الول 0 أو بعدة) اك 
قروا يدق الوا نضا أل إكارة أن موضوها باه نب عَن عَن البينونة» أو تَدُلٌ عليها مِنْ غير 
حرف العَطّفيء أو مُسْبّها بعَدَّدٍ أو صفةٍ ندل عليها)) اه. 


ويعلم محترر لقيُودٍ مِمّا يذكرّة” "المصئف" آعيرٌ البابه مِنْ وُقوع الثلاث في: أنت هَكذا 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 77١/7‏ بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 4/٠6‏ 76. 
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حك 
(4) المقولة ]١17١55[‏ قوله: ((أو ط ل ق)). انظر الصحيفة نفسها 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الطلاق 7١5/١‏ بتصرف. 

(5) في "م": ((يجعل)). 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان صفة الواقع بها إل 5/7 .٠١‏ 


"د و 


(8) صده ا 


تبه الأدوالالشكفية: يحصت نناة جسحمسيميتي. . عاق ابوتعابدين 


م بأصابعه ووقوع البائن في: أنتي طالق بائْن» بخلافب: وبائِن» وبأنت طالقٌ كألفيء أو تطليقة 
طويلة واحتارَ في "الفتح"”" أنّ القِسْمَ الثاني ليس مِنّ الصّرِيحء فلا حاحّة للاحتراز عن واستظهر 
في "البحر”" ما في "البدائع”" مُعللا أن حَدَ الصّريح يمل الكل قال في "النهر”©: ((لِلْقَطْع 
أنهُ قبل الحول» أو على مال ونحو ذلك ليس كِنايَك وإلا لاحتاج إلى الي أو دَلالةٍ احال» فتعيّنَ 
اذ يكوة صرعاة إذ لآ واسطة نيهم ))الهد: 

وفيو”” عَن "الصّيرفيّة": ((لو قال لَهَا: أنتٍ طالقٌ ولا رَجْعَة ِي علياك فَرَحْيّة ولو قال: 
على أن لا رَجْعَة لي علييك فَبَائْنٌ)) اه. وسيأتي" آخيرَ الباب تمامٌ الكلام على الفرْع الأخير. 

6" (قولهُ: وإن نوَى خلافها) قد ينه لأنهُ لو قال: جعلتهًا بائنة أو ثلاناً كانت 


لمر صسيرل عر 
م 


2ه 


كَذلِكَ عند "الإمام"» ومعنى جَعْلٍ الواجدةٍ ثّلانا على قوله أنْهُ ألْسَقَ بها اثنتين» لا أنْهُ جَعَلَ الواحدة 
ثلاثاء كذَا في "البدائع”"» ووافقةُ "الثاني" في البينوئة دوت الشلاشء ولَمَاهّمًا "الشالث". "نهر".0 
وتمامُةُ فيه وني "البحر ”7 وسيذكرّة””' "المصنف" في باب الكتاياتيء وعُلِم مِمّا ذكرنا أنّهُ لو قرَنهُ 
بالعَدَدٍ ابتداءٌ فقال: أنت طالقٌ 0 أو قال: ثلاثاء يعَعُ لِمّا سيأتي”'' في الباب الآني: أنه مَنَى قَرَنَ 


.”//# "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 070/9؟, 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما النوع الثاني منه 59/8 .٠١‏ 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4١5,/أ.‏ 

(5) أي: في "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4١75|.‏ 
(5) صدة4ة؟! وما بعدها "در". 

09/0 "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: ومنها النية 5/1 .١٠١‏ 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4١2/أ.‏ 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7075/9 . 


. ص"#*" وما بعدها در‎ )٠١ 


)١١(‏ المقولة ]١”555[‏ قوله: ((والطلاق يقع بعدد رن به لا به)). 


الأز اناف اسح سستمتسييي وه عحمسسسسححصههت انا الصريع 
من البائن أو أكثر خلافا ل "الشافعي" (أو لم ينو شيئا) ولو نوّى به الطلاق ا 


بالعددكان الوؤقوعٌ بو وسنذكر”" في الكنايات ما لو أَلْحَقَ العددَ بعد ما سَككَت. 
15" [] (قوله: مِن البائن أو أكثر) بان لقوله: (خلافها)؛ فَإن الي فيه للواحدة الرجعية 


م1 


56 > وس بر ساس 


فخولاف الواحدة الأكير رجعيا أو انَأ وعجلاف الرّحميّة البَائْنُ ففِي كلامه لف ونشر مُشُوش 
زوفو ايك رنازه بل 1+ لا يَشْمَلُ ني المكرَهِ الطّلاق عَنْ وَنّاق» فلا يَردُ أنهُ نَصِحٌ نّنَهُ قضاءً كما 
1 يأ قري ائهم. 
ره/. 01 (قولة: جلافا للشافعي) رَاجع إلى قوله:( أو أكثرَ ) فقطء والأولى أن يقول: حلافا 
للأئمّة الثلائة كما يفاد مِنّ "البحر"”", وهو القول الأَوَّلُ للإمام؛ لأنهُ نوّى مُحْتَمّلَ لفل "ط"20. 
مطلبٌ في قول "البحر": إن الصريح يحتاج في وقوعه ديّانة إلى النية 
5 م ت#زه) ع يت 3 9 مر 2 ٠‏ ع اس قُّ 
."اع (قوله: َو لَمْ ينو شيئا) لِمَا مَرَ أن عر ا إلى النية» ولكن لا بد 
وقوعه قَضَاءٌ وديَانَة مِنْ قَصْد إضافَةٍ لفظٍ الطّلاق إليها 1153/5 عَاِمً معنا ولّمْ يَصرفة يت 
فيل كما أناقة لق "الود "0 وحتنةى "0 ار إتسرارا مانو كار كان الوق 
بحَضْرَتهاء أو كتب ناقلا مِنْ كتابب: امرأتي طالِق مم التلفظ, أو حَكَى يمن غيرو؛ فإنة لا يَقَعْ أصلا 
ما َم يقعد زوحتة؛ وعَمًا لو لقنت لفظ الطلاق فتلفظ بو غير عالِمبمعناقه فلا يقح أصلا على ما 
أفتى به مَشَايخ أوزجند صيّانة عن التليئْس” 0 وغيرَهُمْ عن الوقوع قَضَاءٌ فقطء ا ال اه 


(قولة: وغيرّهم عن الوّقوع إلخ) نسخخة الخط: ((وغيرَهُم على الوقوع إخ)). 


(1) المقولة [4 ]١75٠‏ قوله: ((طلقها واحدة إلخ)). 

)١(‏ المقولة [077 ١‏ قوله: ((أولم ينو شيئاً)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح +/ه07؟, 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/5١١.‏ 

(5) المقولة ]١5٠١515[‏ قوله: ((وما بمعناه من الصريح)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب إيقاع الطلاق 80:/7. 

(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4 ١٠/ب.‏ 

(4) في "ب": ((التليبس)) بتقديم الياء المثناة على الباء الموحدة؛ وهو تحريف. 
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5 إن 2# 
عن وثاق ذَينَ إن لم يُقرنة بعددء ولو مكرها ا 
. و 





0 


مِنْ قول: أنت حائضٌ مَقّلاً إلى: أنت طالِق؛ فإنهُ يَقَعْ قَضَاءً فقَطء وعم لو نوَى بدأنت طالق) 
الطّلاق مِنْ ونّاق؛ إنهُ يََعُ قَضَاءً فقَطْ أيضاء وأمّا الهازل فَيَقَعُ طلاقة قَضَاءٌ ودِيّانة؛ لأنه قِصّدَ 
السب عَالِمَا بأنه سب قَرتب التترعٌ حكمَةُ عليوء أراده أو لم يردْهُ كما مر" وبهّذَا ظَهَرَ 
عَدَمُ صِحَّةٍ ما في "البحر'”" و"الأشباو"”" مِنْ أنّ قولَهُمُ: ((إنّ الصّريحَ لا يحتاج إلى التيّة) إنمَا 
هو في القضَاءء أمّا في الديانة فَمُحُتاجٌ إليها أحذا مِنْ قولهم: لو نوَى الطلاقَ عن وثاق أو سبق 
لسانة إلى لَفْظٍ الطلاق يَقَعُ قَضَاءً فَقَط أي: لا ديّانة؛ لأنهُ لَمْ ينو وفيه نظ لأنّ عَدَمَ وقوعه 
ديَاَة في الأرّل؛ لأنهُ صرف اللَقْظْ إلى ما يحتملة وفي الثاني لعدم قد اللفظء واللازمٌ مِنْ هَذَا 
أنه يُشترّط في وقوعه ديّانة قَصْدُ اللَفْظٍِ وَعَدَمٌ التأويل الصّحيحء أمّا اشتزاط ني الطّلاق فلا؛ بدليل 
أنَهُ لو نوَى الطّلاق عَنِ العَمَلِ لا يُصَدَّق ويقعٌ يّانة أيضا كما يأتي”"»» مَعَ أنَهُ لم ينو معنى 
الطلاق, وكذا لو طَلَقَّ هازلا. 

اففضضنة (قوله: عن ونّاق) بفتتح الواو وكسشرهًا: القت وجمعه 0 كرباط وربطء 
"مصباح”””. وعُلِمَ أنه لو نوَى الطلاق عَنْ قَيْدٍ دين أيضا. 

مولع (قولة: دين) أي: تصيح 0 اه وريه تَعالى؛ أنه 8 0100 
لفظة. فَيفِبْهِ التي عدم الوقوع, أمّا القاضي فلا يُصَدَقَهُ ويَتفضي عليه بالوقوع؛ لأنهُ حلاف 


7# 
ع لس ام 


(قولة: إن لَمْ يَقْرنهُ بعَدَو) هذا الّرط ذكرَةُ في "البحر”” وغيره فِيْمَا لو صَرَّحَ 
(1) المقولة ١744-1‏ قوله: ((أو هازلاً)). 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 770/5. 
(") "الأشباه والنظائر": الفصل الأول في القواعد الكلية ‏ القاعد الأولى: لا ثواب إلا بالنية صاة .١‏ 
(؟) المقولة [8/4. "اع قوله: ((دْيْنَ فقط)). 
(5) "المصباح المنير": مادة((وثق))» بإيضاح من ابن عايدين رحمه الله. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح /777. 
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الجزء التاسع ‏ تت دا ه8مة لعددغغ تس بابالصريح 


صّدّقَ قضاءً أيضاء كما لو صرح بالوَثاق أو القيدِء وكذا لو نوّى طلاقها 
من زوجها الأول على الصحيح, '"لنحانية" وفقف ف ف ة ةو ة ةو وو يق ةوه ةنر مره مرف لم ممم ممق 


بالواق أو اليد بأن قال: أنت طالِقٌ نَلاثاً مِنْ هذا القيد فيَقَعُ قضاءً وديّانة كما في "البرَازيةِ"”2, 
وعلله 5 "الحيط": ((بأنةُ ل د يتصور رفع م القيدٍ ثلاث مَرَاس فانصرف إلى قَيِدٍ , التكاح؛ كَبْلا 
م اه. قال في "النهر ا وووهنا التعليلُ [*/ق937١/بع‏ يفِيدٌ اتاد الحكم فيمَالو قال 
مَرَتين)) أه. 

ولِذَا أطْلقَ "الشّارِح" العَدَدَء ولا يخفى أنَهُ إذا انصرّف إلى قَبدٍ الاح بسبب العَادَهِ مَعَ 
التصريح بالقيد قمع عَدَعِهِ بالأولى. 

4ل (قولة: صدّق قضاء رضنا أي: كما يِصِدّق دِيَانة؛ لوحود القرينة الذالة على عَدم 
راد الإيقاع, وهي الإكراة. "ط"7. 

د١0‏ (قولة: كما لو صرح إل) أي: فإ 
وَإِ 6 وال ب يا 

روم:*ى (قولة: وكذا لو نوَى إلخ) قال في "البحر”©: ((ومنه أي: من الصريح: يا طالق» 


(قو ل لوحود القريئة الذَالةٍ على عدم إرادة الإيقاع, وهي لو ام) قال "السندي": (ويْهَم من كلام 
"الرحمي": أن ذلك إذا م يقرنة بعدد. والظماهرٌ أن قرينة الإأكراه ول نواه ولو قرت العدد, 2 


إذا كان الال لا يرفعم يذه عنه) إل إذا قال* ثلاثا؛ كلا تبقى له رجعةء والله أعلم ويراجحع)) اص. 


)١(‏ "البزازية": كناب الطلاق الفصل الأول في صريح الطلاق ١74/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "م": ((يلعو)) بالعين المهملة» وهو تحريف. 

(5) "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4١٠/ب.‏ 

(8) "ط": كناب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/7١١.‏ 

(5) من ((قضاء)) إلى ((فلا يصدق)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة ١ع‏ قوله: ((وإن نوى خلاقها)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 77/9. 


قسم الأحوال الشخصية .ب دللا ووو د بل حاشيةابن عابدين 


ولو نوّى عن العمل 4 ' يصد قْ أصلاًء ولو صرح به دُيْنَ فقط مج ان عاو نا 


و 


أو يا ممُطلقة بالتشديدء ولو قال: أردت لتم لم يُصدَق ةلق و0 ولو نان ليا 
زوج طلَقَها قبل فقال: أُردْتُ ذَلِكَ الطلاق صدَّق ديانة باتفاق الرُوَائات وقضاءً في رواية "أبي 
سليمان””"» وهو حَسَنٌ كما في "الفتح”'» وهو الصّحيحٌ كما في "الخائيّة””» ولو لم يكن لها 


000 


زوج لا يصدق» وكذا لو كان لها زوج قد مات)) اه. 
قلتُ: وقد ذكروا هذا التفصيلٌ في صُورَةٍ النداء كما سمغت ولْمْأَرَ مَنْ ذكرهُ في الإخبار 
ر#ى١‏ ”لع (قوله: يذ أصْلاً) أي: لا قضّاءٌ ولا دِيَانده قال ف يالف 7 ((لأنث الطّلاقَ 
لرَفع القيدٍ وهي ليست مُقيدَة بلعَمَلِ فلا يكوثٌ مُحْتَمَلَ اللفظء وعنة: ا لا 0 


اه عاك 


للتخلص )). 
4ه 1١١‏ (قولة: دين فقط) أي: ولا يصد ا نه ير 1 طَلَقَ نوصل لفط 
العَمَلٍ استدر ا كاء لاقت نما لو وض الفا الوثاق؛ نه يُستَعْمَلٌ فيه قليل "فتيم" 0 


و 


والحاصل: ا أنّ كلا مِنَ الونّاق والقيْدِ العمل إِما أن ا و رق 
ا ا ل 


)١(‏ ((4)) ساقطة من "ط". 

(١؟)‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق87/!. 

(5) موسى بن سليمان الجوزجاني البغدادي صاحب أبي يوسف ومحمد (ت .بعد؛ ٠‏ ٠ه).‏ ("سير أعلام النبلاء" 
© '"الجواهر المضية" 5١18/8‏ "تاج التراجم" ص-اا١-).‏ 

.85/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )5١( 

(ه) "الخانية": كتاب الطلاق 455/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 7/8ه8. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 9/9هم. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 70710-5717/9. 


الجزء التاسقى ‏ د #9 للسشس سس باب الصريح 


(وف: أنتٍ الطّلاق) أو طلاق أو أنت طالقٌ الطّلاقُ (أو أنت طالقٌ طلاقاً يقة( 
واحدة رجعيّة إن لم ينو شيئا أو نوَى) يعئ: بالمصدر؛ لأنه لو نوّى ب (طالق)) 
واحدة وب ((الطّلاقٌ)) أخرى وَقّعتا رجعيّتين لو مدعولاً بها كقوله: أنت طالق 
أننتي طالق» "زيلعي””2. واسيدة ا 00 


قَضَاءٌ ققطء وفي لمي الونّاق والقَيْدٍ لا يقَعُ أصلاء وإن لَمْ يذكر بل نوى لا يدن في لفظ العَمَلِء 
ودين في الونّاق والقيْدِ ويّقَمُ قَضَاءً إلا أن يكون مُكْرَمَاء والمرأة كالقاضي إذا سمعئة أو أخبرَهًا 
عَدْلٌ لا يَحِلُ لَهَاتمكينة, والفتوى على أنْهُ ليس لَها قتْلهُ ولا تفتلٌ نفسّهاء بل تفي نفسها .مال أو 
تور كما الك ليد لافلهًا إذا تدقع عايةو كلما شري َدَنَهُ بالسَّحْرء وفي "البرار يو" عن 
"الأوزجندي" أنهًا تَرْقعٌ الأمرَ للقاضي, فإن حَلَفَ ولا بين لَهَا فالإثمُ عليهم) اه. 

قلت: أي: ذا لم نقد رْ على النيدَاء أو اهرب ولاملى برع فلا يُنافي ما قبلهُ. 

."0 (قولَهُ: وف أنت الطَلاقٌ أو طَلاقٌ إلخ) بان لما إذا أخميرٌ عنها مصدر مُعَرَف أو 
منكر ٠‏ أو اسم [6/ق0١/]‏ فاع بعدَهُ مصدرٌ كَذَلِك. 

(-0*:8 (قولة: يعن بالمصْدر إح) الأَوْلَى ذكرّهُ بعد قول "المصنفي": ((أو ثنتين)). 

م0 (قولة: وَقَعنا رجعيتين) هذا ما مَشَّى عليه في "المداية" وو عَنِ "الثاني" وبه 
قال "أبو حعفر' اق الإطلاق عَدَمٌ الصّحة 1 به قال "فخرٌ الإسلام'. وأَيِدَهُ في "الفتح””, 
وذكرَ في التهر "00 أله الحم َي المذهب. 

رده" (قولٌ: لو مَدُخولاً بها وإلاً بات بالأوّل فيلو الثاني. 


)١(‏ في "و": ((تقع)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ١99/7‏ بتصرف. 
() لم نعثر عليها في نسحة "البزازية" الي بين أيدينا. 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 7737/١‏ 

)25 "الفتحم" : كتاب الطلاق باب إيقاع الطلاق "/يره؟. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4١٠/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لد ا همهو د لس حاشية ابن عابدين 


أو يُنتين) لأنه صريح مصدر لا يُحتملٌ العدد (فإن نَوَى ثلاثاً ففلاث)”" لأنه فردٌ 
حكمي (و) لذا كان انان ال ل اين 
لكنْ حرم في "البحر": ((أنه سهوٌ)) ومنزلة الثلاث في الحرّة ومن الألفاظ 
المستعملة: الطلاقٌ رمي والحرام يَلرَمْي وعلي الطّلاق» وعلي الحرام, ا 


ه٠0‏ (قوله: أو يُنتين) أي: في الحرة. 
1 2 . كر 5-5 9 5 َي 8 0 
5ء"ل] (قوله: آنه صريح مصدر) علة لقوله: (أو ينين يعي : إن المصدر مبن ألفاظ 
الوْحْدَان لا يرَاعَى فيها العَدَدُ المحْض بَلِ التوحيد» وهو بالفردية الحقيقيّة أو الجنسرية» والثنى بمَعْزِل 
4 ما ا 
5-087 7و ”وي . 2 © ا[ 0 إن : م 8 17 5 7 و 2 
رئةء" (قوله: لأنه فردٌ حكمى) لأن الثلاث كل الطلاق» فهي الفردٌ الكامل منه» فإِرَادٌتهًا 
لا تكو إرادة اعد "م901 
7 عِ ٍ :3 5 خم هاس 
[؟كق١ه”لع‏ (قوله: ولذا كاتث) أي: للفردية الحكمية. 
يبا 1 31 0 ور ٠.‏ 1 ٍ 0 :2 - و 7 2 م2 
(*0”05 (قولة: لكن َرَمَ في "البحر”' أنه سَّهو) حيث قال: ((وأمًا ما في "الجوهرة" 
س7 2 ل ل مره سن مه ام عقف ,راس 
- من أنه إذا تدم على الحرة واحدة فإنه يع يتان إذا نوَاهمَاء يعني مَعْ الأُولّى - فَسَهْو ظاهر)) أه. 
0 1 إن 6 000 و ب ٍ- 1 7 2 5-5 ا 
ونْظَرَ فيه صاحب "النهر”: ((بأنهُ إذا توى الثنتين مَمَّ الأولَى فقد وى الشلاث» وإذا لَمْ يَبْقَ في 
ملكه إلا مان وَقعتا)) اه" "7" . 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: فإن نوى الثلاث فثلاث» قيل: يعن إذا لم يكن طلقها قبل ذلك واحدة. وأما إذا لقي قبل 
ذلك تقع والشدة: لأنه فر حترقة ولو انؤين الفطيق كا ؤكرهالطرق الغاي هق 1 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١٠١/9‏ بتصرف. 
(©) "الئهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١7/أء‏ وفيه: ((والجنسية)) بالواو. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 111 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ؟/7079. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قه١5/أ.‏ 
00 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق717١/.‏ 


الخزة قاف ممست مم ات عمسم هيت ايات الفريح 


فيقع بلا نيْةِ للعرّف» فلو" لى يكن له امرأة دوه كج قل اال ل ال اا ل و ا ا ا لد 





أقول: إن كان المرادُ أنهُ نوَى الثنتين مضمومتين إلى الأولى لَمْ يَحَرّج بذِلِكَ عن يْةٍ الثنشين» 
ولاس تو ا ات اله 7 2 و 95 وو م 0 7 0 7" 1 
وذلك عدد محض لا تصح نيته. وإنا كات المراد أنه نوَى الشلاث الي من متها الأولّى فهو 

5 كيده ل 1 5ه 1س 
صحيح؟ أن الثلاث فرد اعتباري» قال في الدخيرة : ((ولو طلق الحرّة وأحدة ثم قال لها: أنت علي 
هي 5 2 2 ثم ا ا ل ل ا 0 1 مق 
حرام ينوي ثنتين لاا تصح نيته» ولو توى الثلاث نصح ننَهُ وتَقَمْ تطليقتان أختريّان)) اه فافهم. 

(فرع) 

في "البرّازيّة'”“: (( قال لامرأتيه: أنتمًا على حرامٌ» ونوّى الثلاث في إِحدَاهُمًا والواحدة في 

الأخرّى صّحت نيْتهُ عند الإمامء وعليه الفتوى )). 
ل و مث م لطلاق 9 
مطلب: في قولهم عَلَيَّ الطّلا ق عََي الحرام 
0 رهم 0 0 0 2 

("١44‏ (قوله: فيقع بلا نيةٍ للعرفي) أي: فيكون صَرِيحا لا كناية؛ بدليل عدم اشغراط النية 
وإ كان الواقِعٌ في لفظ. الحرام البايْنَ؛ لأنّ الصريحّ قد يق جك مي" لكنْ في وقوع 
لبان به يشت سيل 29065 ق :بان الكتازابعة وإنمًا كنات ما ذكرة صرياء لأنة مار فاقنيا فق 
العررف في استعمالِه في الطلاق» ترك ب فى اطول لم ولا يلف به إلا اللرحَالء وقد 
0 الصريح ما غلب (/ق58١/ب]‏ في العرفب استعمالة ف الطّلاق» بحيث لا يستعمل عقا 
إلا فيه من أي لَعَةٍ كانت» وهذا في عُرْف زماتنا كذَلِك ترك عجار مره كنا اذى 
ترون ي: أنت على حَرَامٌ بأنهُ طلاقق بائِنٌّ للعُرفب بلا ا اضر وعد وم 
توقفةُ على الي ولا يُنَاِي ذلك ما يأني”" مِنْ ألّهُ لو قالَ: طلاقك علي لَمْيَقَمْ؛ لأنّ ذاكَ عند عَدَم 
)١(‏ في "د" و"و": ((ولو)). 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ١514/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(") المقولة ]١107/5[‏ قوله: ((رجعية)). 
(4) المقولة 42453 ]١7‏ قوله: ((حرام)). 
(5) المقولة ]١7١553‏ قوله: ((ما لم يستعمل إليه فيه)). 


(1) صولاا ب 
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قسم الأحوال الشخصية م تن د ولإو للد سس ححاشية ابن عابدين 


عا نت سه 


غله الم قة وقل هذا يكم ها اف نه العللامة "أبو السّعُودٍ أفندي' مُفيَ الروم مِنْ أن علي 
الطلاق أو يلي الطّلاقٌ ليس يصريح ولا كدق أي : لأنه لم يُمَارَفْ في زميو ولذاقال 
ا ف ا ((إِنهُ في ديارنا صَارَ اعرف فَائِياً في استعماله في الطّلاق» لا يَعْرفُونَ من 
ميغ الطلاق غيرة في فييجب الإفتاء به مِن غير : 0 الامقارتي ري اخراة 
وب صرح وَل بو لف لشم اس يي 'تصحيحه'ء وإفتاء "بي سود مبئ 
ا ار ا روداو د او ع ع دي 
ذكرة قبلهُ شيخة حقو 2 امام" ف "فتح القدير”", كه : في "البحر"0” لبي ”ألم ولسيد 

"عبد الغ الناباسي" رسالة في ذلك ممّاهًا "رفم الانغلاة و0960 فن: عَلَىَّ الطلاق"؛ و قفي فيها 


عل 


2 


الؤقوع عن بقيّة المذاهب الثلاثة. 
أقول: وقد رأيْتْ المسألة منقولة عندنا عَن الْتقَدَمِينَ ففي "اللاصيرة": ((وعن "ابن سلام' 
فيمَنْ قال: إن فعلت كذ فُلاث تطلبقاتٍ عَلَي» أو قال: علي واحبّاث يعيبر عادة أهل البَلَدِء هل 
غلب ذلك في أَيْمَانِهِم ؟)) اه وكذا ذكرَمًا "السَرو+ هي" ف "الغانيا" كما نيال "نوما امسن 
(قولة: أي: لأنه. لم يتشارقت في زميه إلع عدم التعاوقب فق زمية إنما يُنفي كوله صريحاء ولا يتفي 
كونه كناية» فلا يظهرٌ نفيٌ كونهٍ كناية في زمنه. 


.ب/١75‎ ق١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الصريح‎ )١( 

)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 4/8 ه. 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 5/8 7 وباب الطلاق الصريح 07/7". 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟/ب.‏ 

(ه) في "سلك الدرر”: 7٠/7‏ فتح الانغلاق في مسألة على الطلاق؛ وف "إيضاح المكنون": ١59/9‏ فتح الأغلاق في 
مسألة علي الطلاق» لعبد الغ بن إسماعيل بن عبد الغين النابلسي (ت47 ١١ه).‏ 

(5) في "ب": ((الانفلاق)) بالفاء بدل الغين» وهو تحريف. 

(9) ف المقولة نفسها. 


الجزء التاسع سس لد الاة لمعلشسشس سس باب الصريح 


« © © © © هه مس" » * ١ه‏ *# «١.‏ أ © © و« © ه هاه وه 5ه عه ههه هوه > »م هه اه * وه مع * وم : © © 4ه هه + 64 83 هه + 4م سع + ه» + ود ههوه و ع م ١د‏ » »+ وقف٠عهةه:‏ > 


به "ال يو"0) م م الوقوع 3 ل "أبي السّعُودٍ أفندي" فقد ا وأقى عَقِيَهُ بخلافه 
وقال: ((أقول: الحو لوقع به في هذا الرّمَاَ؛ لاشتهاره في معنى التطليق, فُيَجبْ الرُحُوعٌ إليه 
والتعويلٌ عليه عملا بالاحتياط في أمر الفروج )) اه. 
( تنبيه ) 
عبارَة احقق "ابن الهمام' في "الفتح””) هَكذا: ((وقد عُوْر ف في عرْفِنا في الحلف: الطلاق 
رمي لا أفعلٌ كَذَاء يُرِيدُ إن فعلته لَِمَ الطّلاق ووَقم يحب أن يجري عليهم؛ لأنهُ صارعتزلة 
قوله: إِنْ فعلت فأنت طالِقٌ وكَذَا تَعَارَفَ أهلُ الأرياف الَلِفَ 1443/0 بقوله: عَلَيَّ الطّلاق 
0 ا ا ا ا كز 
اه تعليق صر يحاء ورأيّت التصر يح بأنّ ذلك معتبرٌ في الفصل لتاسع اي ار 
حيث قالَ: ((وفي "الحاو وبو أي الحسن الكرخبي”” فيمَنْ انهم 2 يُصَلّ الغدّاة فقال: 
ينه ند أنه فنتملاما و 1 في لسانهم قال: أُجْرِي أمرّهُمْ على الشّرط على 
تَعَارْفِهم كقوله: عبدي حر إن لم أكن صلْيِّت الغدَاة وصّلامًا لم يعي كَذَا هُنا)) اه. وفي 
البرَازية”": ((وإث قال: أنت طالقٌ لو دلت الدَارَ لطَلَمكِ فَهَدَا رَجُلٌ حَلَفَ بطلاق امرأتِه 
امطنئهة إن وضلك لكان كله قزل عيذ 2 إن و حلت الذاة لأضر بنك هذا رحلٌ حَلفَ بعنق 
عبلده لَيَضريَنها إن دلت الذَارََ فإن دلت الذَّارٌ أَرمهُ أن يُطَلقَهاء فإن مات أو ماتت فقَدٌ فات 
الشّرط ف آخر الحياة)) اه. أي: يع م الطلاق 0 ف "هيه المفتي". 


.18/١ "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق‎ )1١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 7614/7 . 

(؟) بل هي في الفصل السابع عشرء انظر "التاترحانية": الفصل السابع عشر في الأعان بالطلاق 570/5 
(:) لم نعثر عليها في نسخخة "الحاوي القدسي”" الي بين أيدينا. 

(5) من ((معتير)) إلى ((الكرخي)) ساقط من "الأصل". 

(5) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعواه /١51؟‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لم ل ددا #لاوة لس حاشية ابن عابدين 


© #6 6ه وت #«فنة هوه هه هو هو و اموه و وو هو و ةن وم ووه موة ةو ةن وده هش شان هع هم وش ج م هش ههسةهس مهمه هه هده هسه وهم ع ه م > انون عم ,”0 مانو و هه و به + مه 


قلت: فيصيرٌ .عنزلة قوله: إن دحت الدَارَ ولَمْ أطلكِ فأنت طالق؛ وإنْ دلت الروك 
أضربْك فعبدي خْر» وذكرَ الحنابلة في كتبهم أنه جار مَجْرَى القسّم عنزلة قوله: والله فعلت 
كَذَاء قال: في "النهر””: ((ولو قال: عَلَي الطّلاق» أو الطلاق يلرَمْيْه أو الحرام ل ْقل: لا أفعلُ 
كذا لَمْ أْجدة ف كلابوم) اه. وفي "حواشي 0 20 وقد ظَفِرَ بها 0 ا , يه به ف 
0 "الغاية" ل الس حي" مع يا لل "للغي". ونصّهُ: الطلاق رمي أو لازمٌ لي صَرِيحٌ؛ أله يقال 
لِمَنْ وََعَ طلاقة: رمه الطّلاق» وكذا قولُ: عَلَىَ الطّلاق)) اه. 

ونقل السيّدُ "الحمّوي" عَن "الغاية' معزي 3 إلى "الجواهر": ((الطلاقٌ ل لازمٌ: يَقَعٌّ بغير 
يّةِ)) اه. 

قلمت: لك يُحْتَمَلُ أن يكوت مُرَادُ "الغاية" ما إذا ذكِرَ امحلوف عليه لما علمْت مِن أنه ُرَادُ به 

في العرفب التعليق» وأنّ قوله: عَلي الطلاقٌ لا أفعل كذا عنزلة قوله: إن فعلتْ كُذَا فأنت طالقء فإذا 

0 لا أفعل كذَا بَقِى قوله: ع الطلاق بدون تعليق» وَالمتَعَارَفُ استعماله في موضع التعليق 
دون الإنشاب» فإذا َم يرق استعم ل ف الانضاء وميك ريا فد فينبغي أن يكونَ على 
الخلاف الآني”' فيمًا لو قال: طلافك علي ثم ريت سيّدي "عبد الغ" ذَكرَ نحو في رساليوا”. 


(قولة: وَل لكن يُحتمَل أن يكون مُرَادُ "الغاية" إلخ) لكن يبطِلُ هذا الاحتمال -10 "الغاية" 


بقوله: ((لأنة يقال لِمَنْ وقع طلاقة: زمه الطلاق))؛ فإنّ مقتضاة أن قولة: على الطلاقّ ونحوَةُ مُتضَمنٌ 
للإحبار بوقوع الطّلاق منهء فيحكم عليه به. 


)201 "ا كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق 7٠١‏ /ب. 
(؟) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ؟/11١.‏ 
5) في "ب" وكام" : ((فيه)). 

(5) المقولة ]١7١919/[‏ قوله: ((ولو قال طلاقك علي ُ يقع)). 
(5) أتي: السابقة المسماة: "فت الانغلاق في مسألة علي الطلاق” 


الجزء التاسم ل ال للم سالاذ لس باب الصريح 


مِن ذراعي» 0 ماوع .يء. م ووو و وو و وو وو مو واو و و و و و وو و وء م مع م مم م ممه ثجم مو م نه ينومره ينع ينم 
(تدمة) 
ينبغي أنه لو نوى الثلاث أن" تميح ينه لأ الطّلاقَ ارو ب الصدرء للدت 


ضحتَهًا فيه وكذا ف قوله: عَلَيَ الخرام؛ فقَذ :وا 0 نصح يه 3 الثلاث عاقه؟١/ب]‏ في: أ 
لحز 

8 (قولة: يكو يمينا الح) يعن في صورةٍ الحلِف بالخرَام فإِنّهُ المذكورٌ في "الذخير 
وغيرهاء نم رايت ف "البرّازيّة'”" قال في الواضع لي يقَعُ الطَلاقٌ بلفظ الحرام: ((إث لم 50 
اغرأة إن حَنث ' لزمتة الكثارة و"الد ل " على أنه لا يلزّم)) اه. 

مطلب: في قوله: عَلَيّ الطلاق بن راي 

ركف ”لع (قولة: وكذا علي الطلاقٌ سِ ذراعي) كرا فيك لماعب ب "البحر "77 ألجذة ينا 
لكين أنه لقال انسوطالن و هذا لعمل وم : يرنه هُ بِالعَددٍ وقع قضَاءً لا دِيانة» قال: ((فإنة 
دل عن الوقوع قضَاءٌ هّنا بالأولى))» وَرَدّهُ العلامَة "المقدسى (ربانة في اليس عليه حاطب 
الرأة الي هي مَحَلُ للطلاقه ' مدر لعل أي" لم تَكُنْ ميد به جا ولا ا 
يْصِح صرف ؛ الفظ عَن المعنى الشرعي المتعَارف إلى غير بلا دليل» بخلاف المقيس؛ لأنة أَضافَ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((وثمام عبارته ‏ بعد نقله عن "مختارات النوازل" : وهكذا ذكر الصدر الشهيد ف "واقعاته"؛ وبه كان يفي 
الأوزجنديء: وكان الفقيه أبو حعفر يقول: إذا لم تككن له امرأة وقت اليمين وتزوّج امرأة ا 
كل امرأة أتروحها فهي طالقء وكان حم الدين النسفي يقول: إذا لم يكن له امرأة يطل ولا يجعل يمينا)). ق778/أ. 

(؟) ((أن)) ساقطة من "م” 

69) "البزازية”: كتاب ا الفصل الثاني في الكنايات ١4/7‏ (هامش ”"الفتاوى الطندية"). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 577/1 

(5) المقولة ]١7084[‏ قوله: ((دَيْنَ فقط)). 

)3 ف "الأصل" و 51 وب 1 : («الي)). 


كلظ 


قسم الأحوال الشخصية سس ا ##وو لد٠هدس‏ سيسسل نحجأشية أبن عابدين 


#44 4 4« 4 55 55 هه م شه هه دهم هم ٠ه‏ مت 6م مه ه 5 359525854 5 5" 2 ههه هس سس م م 5 ديس هه هاده ع ج 6ج + م مج مج ج وه 4# م.م ٠‏ شامفه + 2 م همهم عع همه مه همهم ه 


الطلاقّ إلى غير مَحَلَهِ وهو ذراعٌةُ مَعَ أنَهُ إذا قالَ: أنا مِنك طالِق يَلُغو)) اه مُلَخَصَاء وذْكَرٌ 
نحوَةٌ "الخخير الرملي". 

قلتُ: وقد يُقَالُ: ليس فيه إضافة الطّلاق إلى غير مَحَلَه؛ لِمَا مرا مِنْ أنّ قولّهُ: عَلَيَ 
الطّلاقٌ لا أفعلٌ كن قتولة إن قل ادع طاات :قير ق اذاف مكافة إل الخراة معدم 
ولولا اعتبارٌ الإضافة المذكورة لَمْ يَقَعْ فَكَذَلِكَ صَارَ هَذَا منزلة قوله: إِنْ فعلتُ كُذَا فأنت 
طالقٌ مِنْ ذرَاعِي» فَسَاوَى المقيسَّ عليه في الإضافة إلى المرأة» وأيضاً فإنّ قولةُ: أنا منكٍ طالِق 
فيه وصفُ الرّحل بالطّلاق صَرِيحاء فلا يَقَمْ؛ لأنّ الطّلاقَ صفة للمرأِ» وأمًا قوله: عَلَيَ 
الطّلاق فإنّ معناةٌ وقوعٌ طلاق المرأةٍ على الرُوجء فليس فيه إضافة الطّلاق إلى غير مَحَلَهه بل 
إلى مَحَلهِ مع إضافة الوقوع إلى مَحَلَهِ أيضاء فإنهُ شاع في كلايِهمْ قولَهُم: إذا قال كَذَا وَقَعَ 
عليه الطلاق» َعَم قال "الخيرٌ الل ": (!كّ الحاليف بقوله: علي الطلاق مِنْ ذِرَاعِي لا يريد 
به الرّوحة قَطْعَاً إذْ عادَةٌ العام الإعراضُ به عنها خحشية الوقوع» فيقولون تارة: مِنْ ذرَاعِيء 
وتارة: مِنْ كشتواني» وقارة: مِنْ مروتي» وبعضهم يزيد بعد ذكرو: د المناء لا حير ف 
ذكرهِن)) أه. 


(قولهُ: وقد يُقالُ: ليس فيه إضافة الطّلاق إلى غير مله إلخ) وقال في "حاشية البحر": ((قلت: إِنْ كان 
العرؤقة كما قال "الرملي" مِنْ عدم قصد الرّوحة فحتمل ما قالة؛ لأنّ لفظ الطّلاق مِنْ ألفاظ الصّريح. 
ومعنى: علي الطّلاق أن الطلاق علي واقعٌ أو لازم أو ثابت أو نحو ذلك ما ُناسيب» وليس فيه خيطابُ امرأته 
ولا إضافتةٌ إليهاء فهو مثلٌ ما مر عن "البرازي' من قوله: لا تحرج إلا بإذني فإني حلفت بالطّلاق» فخرجت 
لا يقَعُ لعدم ذكْر حَلِفِ بطلاقها. وإنا لم يكن العُرْفُ ذلك فالأظهرٌ الوقوغ؛ لأنه يكوثٌ عنزلة: إِنْ فعلت فأنت 
طَالِقٌّء كما مر عن "الفتح". را بعدَة :من ذراعي مثل قوله: مِنْ هذا العمّلٍ)). 


)١(‏ الحقولة ]١12045[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 


فالتا عع سسسب مم :18 . متمعيي حيتت “ان القوح 


يم أن 2 1 ع 
يقع؟ قال "البرّازي"”'2: ((المختارٌ لا))» 1ك 





قلمت: إن كان العرفُ كذلِك فينبغي أن لا يترد في عَدَم الوقوع؛ لأنه أُوْقَعَ الطّلاقَ على 
ذراعه ونحوو لا على المرأقٍ» ثم قال "الخيرٌ الرّملي": «لله إل أن يقول: عَلَيّ الطَلاق نّلانا مِنْ 
ِرَعِيء فلِلْقَول بوقوعه وَْة؛ لأنّ ذِكْرَ الثلاث يُعَيْنهُ فتأمّل)) اه. 

."0 (قولَهُ: ولو قالَ: طلاقك عَلَىّ لَمْ يََْ) قال في "المنائيّة'”": ((ولو قال: طلاقك 


- 


عل دك في "الأصل" [/ق 0/٠٠٠‏ على وَجْهِ الاستشهاد فقَالَ: ألا ترَى أنه لو قال: 5 علي 
طلاق امرأتي لا يلزّمه شيع) اه. 

قلت ومُقتَضَاهُ أن عِلََ عَدَمٍ الوُقوع في: طلاقك عَلَي أنْهُ صريغة نذّر كقوله: عَلَيَّ حَجّة 
فكأنة نذر أن يطلقَهَاء والنثر لا يكوث إلا قي عبادة مقصودق والطلاق أبعَض خلال إلى الله 


0 


تَعَالَىء فليس عبادة؛ فَلِذَا لم يَلرَمْهُ شيمٌ. 
مهم (قولة: ولو زاد إلخ) ظاهرةُ: أن قولَهُ: طلاقك عَلَيَ بدون زيادةٍ ليس فيه الشلاف 

المذكور» وهو المفهومٌ مِنَ "الخانيّة””" و"المخلاصة”'' أيضاء لكن نقلَ سيّدي "عبد الغن" عَنْ 

"دس القاضىي" لك" الس رتسي ": رجلٌٍ قال لامرأته: طلاقك عَلَىَّ فرضٌ أو لازمٌء أو قال: 


)١(‏ "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ نوع آحر في ألفاظه ١74/4‏ يتصرف (هامش "الفتاوى اغندية"). 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ١ه‏ ه4 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(7') "الخانية": كتاب الطلاق 455/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(4؛) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخر ف ألفاظ الطلاق ق57/أ. 

(0) للسرخسي شرحان على "أدب القاضي": الأول: "شرح على أدب القاضي" للإمام أبي يوسف (ت1817١ه).‏ 
والثاني: شرح على "أدب القاضي" لأبي بكر الخنصّاف (ت١751ه).‏ ولم يتبين لنا أيهما يهماالمراد. "كنف الطعدون؟ 
5ع "الجواهر المضية" 1/. الى #ملاء "هدية العارفين" 75/17). 


قسم الأحوال الشخصية - م تت ل دا هلاو د لل حاشية ابن عابدين 


وقال القاضي”(" "الخاصّي": ((المختارٌ نعم))» ولو قال: طلقك الله هل يُفتقر لنية؟ 
قال "الكمال"2©9: ((الحق نعم))) ا 1 





عن "مختصر المحيط". 

رهه.”0ن (قولّة: وقال "الخناصي": المحتارٌ نَعَمْ) عبارة قتَاوَى "الناصّي”": ((قال لَهّا: 
طَلاقك عَليَ واحب» أو قال: طَلاقكٍ لازم لي يمع بلا نِيةِ عند "أبي حنيفة"؛ وهو المحمَانُ وبه 
قال "محمد بن مُعاتل" وعليه الفتوى)) اه. وأنت خبيرٌ بن لفظ الفتوى آكَدّ ألفاظ التصحيح 
1 في "اللانية'”'عَنٍ الفقيه "أبي جعفر" نه يَقَعُ في قوله: واحبْ؛ لِتَمَارْفٍ الناسء لا في قوله: 
ابت أو فَرْضْ أو لاز م؛ لعدم التَعَارْفيء ومُقتَضَاهُ الوؤقوعٌ في قوله: عَلََّ الطّلاق؛ لأنهُ الَعَارَفُ في 
زمانا كما علمْت» وعَلَّلَ "الخاصي" الوقوعٌ بقولِه: ((لأن الطَّلاقَ لا يكونٌ واجبا أو ثابعاء بل 
حكمُه وحكمُهُ لا يحب ولا يثبْتْ إلا بعد الوقوع)»» قال في "الفتج””: ((وهذا يُفِيدُ أن تبوئة 
اقتضائٌ ويتوقف على يِه إلا أن يظهرَ فيه عُرُفٌ فاش» فيصيرٌ صريحاء فلا يُصِدَّقْ قَضّاءً في صرفِه 
عن وفيما بينهُ وبينَ الله تَعَالَى إن قِصدَهُ وق وإلاً لاه فإنه قد يُقَالُ: هذا الأمرٌ عَلَيّ واحب» 
ععنى ينبغي أن أفعلة لا أني فعَلتَهُ فكأنهُ قال: ينبغي أن أُطَلقَئي) اه. 

08٠٠‏ (قولة: قال "الكمال": اَن نَعَمُ) نقلَهُ عن في "البحو"20 و"النهر"”" وأقرَاهُ عليه بعد 


)١(‏ ((القاضي) ليست في "د". 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ٠٠4/8‏ بتصرف. 

() "فتاوى الخاصي": ليوسف بن أحمد بن أبي بكر الخوارزمي» بحم الدين الخاصي الشهير ب: فطيس (ت4 5ه ). 
("كشف الفلنون" 1777/7 "الجواهر المضية" 2511/8 "تاج التراجم" صم ال» "هدية العارفين" 14/7 55). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق 105/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

200 "الفتح": كتاب الطلاق باب إيقاع الطلاق 4/8 80. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح .707١/9‏ 

00 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١7/ب.‏ 


الجزء التاسم ا للست سس سد اللا!ة ملس سس © باب الصريح 
ولو قال لما: كوني طالقاء أو اطلقِي» أو يا مطلقة ز[ز[زؤز ز ز ز 0101711111 


حكايتهمًا الخلاف. قح أنه حير الذعاء افتوقف على اليِّةِ وفي "التنا عدا ع 
ال 2 المخحت” 0 د عليهاء وبه كان : يفتَى "ظهيرٌ الدين" قال "المقدسى :": بقع في 
عصرناء نل هذاة يطلب لحري الراة انيرو" تتقول: أبرالة ا وكانت عادئة السو 
وكتبْت بصِحَتها لتعارقِهمٌ بذلك)) اه. 

قلت: و 5 ف "فتاو ى قارىء الهداية"7) وق ١٠؟/بم‏ والمنظومة امحية0 2 وحيات" 
تمامه ف الخلع. 1 

للم (قو ل كني طُلق أ و اطْلقِي) قال في ل زع "تمد 1 يَقَعْ) أن 
(كوني) ليس أمرأأ حقيقة لعدم : تصور كونهًا طَلِقَاً منهاء بل عبارة عن إثبات كونهًا طلقا كقَولِه 
1 كر وك يحطرة) [الذنعام - 77] ليس أمراء بل كِنايَة عن التككوين» وكونهًا طَالِقَا 

يما قبل ف ١‏ 0 اي 06 
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(قولَهُ: وكونها طالقا ينتضي إيقاعا قبْلُ إخ) مُمَتَضَى كون صيفة الأمر المذكورة عيارةً عن إثبات 
كونها طالقاً عدم الاحتياج لدغوى أن كونها طالقا يتتضي إيقاعاً قبْلُ إلح؛ إذ الاحتياجٌ لمذه الدَحْوى إنما 
يفتقرْ إليه إذا لم تكن صيغة الأمر عبارةً عن إثباتٍ كونها طالقاء تأمّل. 


)١(‏ "التاترخحائية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق 537/5 بتصرف. 
(؟) («البراءة)) ساقطة من "م . 

فيه "فتارى قارى الهداية" : مسألة 52 إبراء الروحة لروجها صد” الى 

25١‏ "المنظلومة الحبية" : : كتاب الطلاق ق"/ا. 

(5) المقولة [/5541 ]١‏ قوله: ((ذكره البهنسي)). 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 4/9 85. 

(0) "التاترحانية": كناب الطلاق ‏ فصل فيما يرحع إلى صريح الطلاق 5517/79؟. 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ١/ق 51١‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية د دا لاطو لس حاشية ابن عابدين 


بالتشديدٍ وق وكذا: صاخصصم رسي ؛ لأنه ترخيم) أو نك طال 
بالكسرء وإلآ توقف على البيّة؛ ا ا ا اا ا ا 0 


لسنضنة (قولة: بالتتشديد) أ كناك د اللام أ 7 بتخفيفها ل بالكناية كما قد 0 
عَن "البحر" . 


لالع (قولة: وَقعَ) أ مِن غير نية 28 لأنه صريح. 

ه١٠"‏ (قولة: بكر اللام وضَمّهًا) ذِكْرُ الصّمَبَحْتْ لصاحب "لنهر ييف قا 
((وينبغي أن يكون الضّمْ كدَلِكَ؛ إذْ هو لغة م ل ل غلا "العم" ف يوق على اله 
واعترض بأ يبغي توقفن الم أيضاً على الي لأنهُ إذا لم بنه ينتظر الآخبرَ لَمْ نَكْنْ مادة(ط ل ق) 
موجودة ولا مُلاحَظة فلَمْ يَكُنْ صريحاء فلاف الكسر على لغة من يتظر)» اه. 

قلت: قد يُحَابُ بأ الم في نداء اتيم لما كان لغة ثابتة َم يحرج به المطعن اراد 
معناة المراد ؛ ب قبل النتاى فإ كل مَنْ َع الَْط مرحم يلم أن المراة به نداء تلت الماُه ولد 
نتظار الحذوفي وعدم أمر اعتباري قَدَرُوه لِيبنوا عليه العم والكسي ؛ ولا لوم أن يكون اناد 
اما آدغ غير القصودٍ ندل هذا ما ظَهرَ بي فتأملة. 

بك و"الم (قولة: أو اف طال بالكسر) ع انه ميقع بلايِّةَ بخلاف: أنت طاق بمذف 
وا 


اللام» فلا يََعُ وإن نوَى؛ أن اال تتا رءحانية 
ا١‏ 99 (قولة: إلا توقف على النيّة) أ وإ لَمْ يَكْمر الام في غير الَادَى توقف لوقو 


(قولة: أي: وإ ذ لم يكمير اللامٌ في غير المناقى إل لاوجل اول "الشتارح" : («والأ» 55 
لجميع ما قبل أعي: مسيالة الترخيم في النداء ومسألة حلب الآخير في غير النداء. 


1) قال في "حيط البرهاني" مُعللاً: ((لأه صادق في مقالته)). 

(؟) المقولة ]١50513[‏ قوله: ((بالتشديد)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4 ١5/أ.‏ 

(1) "التاترانية”: كتاب الطلاق ‏ فصل فيما يرجع إلى صريح الطلاق 17177/7- 7177 بتصراف. 


ة 


لقره الدافية ١.‏ فللوص72 د تح لين اسبح و فتك انان الشرية 


كما لو تهّجى به أو بالعتق» وفي "النهر" عن "التصحيح": ((الصحيح عدم الوقوع 
ب: وَهَبتك”' طلاقك ونحوو)) ا 


يه الطّلاق» أي اناق 0 والغضّب كما في "الخايّة"”'"؛ وفي كنايات 
الو (( أ الوحة إطلاق الوك هل اليّة مُطلقاً؛ لأنه بلا قاف ليس صر يحا بالاتفاق لعدّم 
لَةٍ الاستعمال» ولا ليم لغ حاير في غير ادا فاتقى لغة عر ْدَق قضَاء مَعَاليمينء 
لذ عند العَعبَبِ أو مذاكرة الطّلاق فيقَعٌ قضاءً أسكنها أو لا))» وتهامة فيه. 

قلت: وما قدمناة0) آنقاً عن "الثاتر حانية" [“/ق ٠١1‏ /|] مِن أن حذف آخير الكلام مُعبَادٌ رقا 
يد المواب» فإ لف طق صريحٌ قطعاء فإذا كان ح دف الآعر مالم يخ عن 


ل ار بي 


صراحته وقد عد حذف الور محسنا مُحَسنَاتٍ الكلام؛ وعده أهل البديع مِنْ قسم الاكتفاء 
ونَظم فيه المولدُون كثيراء ومنة: هُ: [الكامل] 
أ الدكاة لكافيق أنه لمم 
وأبعا ؤي دا الاجر عرد عرو كالألقات لمتحيو امامو لم يعن لولحم حَتِهِ مع 
عَدَم غلبَةٍ الاستعمال فيهاء وما ذاكَ إلا لكونهًا ريد بهَا اللمظ الصّريحٌ» وأنّ التصحيف عارضٌ 

ب ا ير 

3*4 (قولة. كما لو تَهُجَّى به) أعن: 7 رق عل ةر فك بيانه» نه فافهم. 

03003 (قولة: وَفٍ ير" ب عَن "التصحيح" اخ أي: 0 ' للعلامة "قاسم"ء 


(قولة: وما قتمناة فا عن التتارحائّة": ين أن حذف إل ما قدَمَهُ عن "الحارفيا ف" إبينا يدان 


حذف الآعير مُعتادٌ عُرْفاء والاعتيادٌ لا يُفِيدُ غلبة الاستعمال حتى يكون صريحا. 


)١‏ في "ب" وكو” واط": ((ب: رهنتك)). 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق 4517/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(*) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني وهو الكنايات 1١7/7‏ . 
(؛) المقولة ]١77705[‏ قوله: ((أو أنت طال بالكسر)). 

(5) لم نقف على تخريجه. 

(5) المقولة 55 ]١7١‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 


قسم الأحوال الشخصية ل لدلس دا هلمو ب حاشية ابن عابدين 
(وإذا أضاف الطلاق إليها) ك:أنت طالق (أو) إلى (ما يعبر به عنها 25 


وقصّد به الرّدّ على ما فَهمهُ في "البحر'”" مِن أن: وهبتك طلاقك مِنّ الصّريح وكَذَا أودعتك 
رتك قال في "النهر””": (( تقل في "تصحيح القئوري" عَنْ "قاضي خحان”””: وهبتك طلاقك 
الصّحيحٌ فيه عدم الوؤقوع اه. فَفِي أودغْتك وَرَهَسَكٍ بالأولّى» وسيأني أنّ رهتتلك كناية» وفي 
"الحيط": لو قال: رهنتك طَلاقك قالوا: لا يَقَعُ؛ لأنّ الرّعنَ لا يفِيدُ زوال الملّكٍ)) اه. 

قلت: ومقتضى كونه كناية أنه يعَم بشرط اليه وقد عَدَهُ في "البحر”” في بابي الكتايات منهاء 
وكَذا عَدٌ منها: وهبتك طَلاقك» وأودغتك طَلاقَكِء وأقرضتك طلاقك» وسيأتي”" تهامهُ هنالك. 

11ل (قولة: كأنت طالق) وكذا لو أتى بالضّمير الغائبي» أو اسم الإشارةٍ العائدٍ إليهاء 
أو باسيها العلمِي ونحو ذلك» وأشارَ إلى أن الْرَا به ما يعبر به عَنْ حُمْلتها وَضْعَاء والمرادٌ بقوله: 
(أو إلى ما يعبر به عنها) ما يعبر به عن اللحملة بطريق التجوز كرقيتك وإلاّ فالكلٌ يُعَيّرُ به عن 
الو حَمَا في "الف" وهو طهر يما في "لرياع"”" من أن الوح والبدث والمدسة مث أنت 


(قولة: وهو أظهَرٌ مِمّا في "الرّيلعي" إخ) عبارة "الرّيلعي" عند قول "الكنز": ((وإن أضاف الطّلاقَ 
إلى حملتها أو ما يُعبّرُ به عنها)): ((أمّا إذا أضافة إلى جحُملتها ‏ بأنْ قال: أنت طالقّ ‏ فظاهر؛ لأنّ كلمة 


)١١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح عا 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق17١٠”/ب‏ وعبارته: ((الصحيح فيه الوقوع)): وهي حلاف ما 
نقله ابن عابدين عن "النهر". 

(؟) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق١١١/ب‏ و"الخانية": كتاب الطلاق ‏ ١/457؛‏ وكتاب 
الطلاق ‏ مسائل اختلفوا فيها 477/١‏ (هامش "الفتاوى الندية")؛ وف "شرح الجامع الصغير": ((أنّ الطلاق يقع)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق /7". 

(5) المقولة ]١1485[‏ قوله: ((وغير ذلك إلخ)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 9/8ه8. 

(؟) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق .1١91/7‏ 


الجزء التاسع لت تسمه إم! ل*+س+سسيب- ياب الصريح 
كالرّقبةٍ والعغتق والروح والبَّدَن والجسّد) الأطرافُ داعلة في الْحسّدٍ دون البدن (والفرج 


كما في "البحر ”)م لأ الرّوح بعض الحَسّدِء وكذا الْحَسَّدُ باعتبار الروح والبدن لا تدحلٌ فيه 
الأطراف» أفادَهُ في "النهد "9). 

(قولةُ: كالرقبَة إلخ) فإنة عبر بها عَنٍ الكل في قوله تَعالَى ا مسَحرْرقبَقَ4 
[النساء - 47]» والعنق ن: © فَظَلَتَ د أعقهج حضون [الشعراء ‏ غ] لوصفهًا يجَمْع لكر 
الموضوع للعاقل» والعقلٌ للذوَات لا للأعضاءء 2 ن قوهم: هلكت رُوحُهُ أي: نفس ومثلها 
لنفس كما ني ف وباو فببا أنَأْلنّفْسَبالنّفيس» [المائدة - 45]. 

النتضنة (قولهُ: الأطراف م أي: اليدان ان لان «/ق١١؟/ب‏ والرأس» وهذه التفرقة بين 
مل د والبدّن عَرَاهَا في "النهر لل 000 ف "إيضاح ا » وَعَرَاهًا "الدَّ حي" 
إلى "الفائق" "ا مخشري”'' و"المصباح'”» ورأَيت فْ فصل اعد ون "لدعتي فال 
والبدن 1 من اليه إل مويه 

”لع (قولة: والفرْج) م به عن الكل قُِ دو ع الله الفرّوج على 
السروج »» قال في "الفتعم'”"": ((إنَهُ حديث غريب جد 2 


(قولة: لأنّ الروحَ بعض المسد) عبارة "النهر": ((الإنسان)). 


.781/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

.ب/٠١5ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

() "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قه١7/ب.‏ 

(4) لم نعثر عليها في نسحة "الفائق في غريب الحديث”" اليّ بين أيدينا. 

(5) "المصباح المنير": مادة((بدن)). 

(1) أورده الزيلعي في "علد اواك ورين اغزي هد وابن حجر في "الدراية" 7١/7‏ وقال: لم أحجد 
والذي وحدناه من حديسث ابن عباس رفعه: ((نهى ذوات الفسروج أن يركبن السروج)) أخرجه ابن عدي 
© بإسناد ضعيف وليس ف لفظه المقصود اه 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 8/؟ دلا, 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لدت سس دا #لمو لس حاشية اين عابدين 


والوَحْه والرّأس) وكذا الاست» بخلافه البضع والدير له 


6 (قولة: والوَجْه والرّأس) كيه تعالى: لز -- إشإلاونهة4 [القصص - 88] 
سبق ميك [الرحمن ‏ 77 ] أي: ذات الكرعة» وأعتق رأ سا ورأسين مِنْ الرقيق» وأنا بخير 
فاذاء املك الما ينال 00 به الذات أيضاء "فتم"27. قال في "البحر ا :»2 58 النسح”" 
هن كتابج الكفالة: ولَم بنك ادها إذا كفل بعينه» قال ار ا يْصِحّ كما ف الطّلاق 


واس لا ثرو 


إلا أث ينوي به ادن و الدع حت ]د بف" في الكفالة : والطّلاق؛ إذ 0 يعبر به عَنِ 
الكل يُقَالُ: عينُ القوم» وهو عينٌ في الناس» ولعله لَمْ يكن مغرو فا ف زمانهم أمّا في زمائئا فلا 
شك في ذلك)) اه. 

[0918) (قو له وكذا الات إلخ) قال في 'البحر '"0؟: ((فالاسّت وإن كان مدقا للدي 
لا يلرَمُ مُسَاوَائهُمًا قي الك لأنّ الاعتبار هنا لكون اللفظ يُعبّرُ به عن الكل ألا ترَى أن البْع 
مَرَادِف للفرّْج وليسَ حكمُةُ هُنا كَحُكيهِ في لتعبير)) أه. 

والحاصل: أن الامست والفرج يعبر بهِمًا عَنِ الكل © فَيْقَعْ ذا اي إليهمًاء بخلافم 
مُرَاوف الأول وهو الدَبرُ ومُرَاوف الثاني وهو البْضْعٌ فلا يُقَعُّ لعدم التعبير بهمًا عن الكل 
ولا يلم مِنَ الرَادّ السّاواة في الحكيء لكن أُورَد في "الفتح”": ((أنهُ إن كان الْععبر 
اهار التعبير يجبا أن لا يَقَع بالإضافة إلى الفرج» أي : عدم اشتهار التعبير به عن الكل 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 05/9. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ”/85؟. 

(©) "الفتح"”: 85/5 ؟. 

(4) المصدرٌ الْوَوّلُ مِنْ أن و ما بعدهًا هو حبر (الُذي). أي: و الذي يجبا صِحَتَهُ في الكَفالّة و النكاح. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/7. 


(5) من ((ألا ترى)) إلى ((عن الكل)) ساقط من "الأصل". 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق /571 بتصرف. 


ا 


الخو التافع؟ ٠‏ . ,بغت يستو وين :زد اسجتسسيئصحيك, , ,باو الفرع 
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وإ كان لحر وقوع الاستعمال بن بعض أهال اللْسَان يجب أذ يَقَحَ في اليد بلا بلانو؛ 
لتبُوتٍِ استعمالهًا في الكلّ في قوله تَعالى: ل وَلِكَ يمَاقدَمَتَيدَاكَ 4[الحج ]٠١-‏ أي: قدّنت» 
وقوله ييِعّ: «على اليَدِ مَا أحدت حتى تَرْمي””)) اه. 

قلنٌ: قد يُحَابُ بأنّ امعر أل لكن لا يلوم اشتهار لتعبير بو عن الكل عند جمبيع 
لاس بل في غرف ْتَكَلَم في بلده متلا فيقَعُ بالإضافة إلى اليَدِ إذا اشَْهرَ عند التَعبيرُ بها عن 
لكل ولا يع بالإضافة إلى الفرج إذا لم يشتهر» ثم اتوكاد ار ماروا ذلك 
حيث قال”": ((ووقوغٌة بالإضافة إلى الرّأس باعتبار كونه مُعيرا عن الكل لا باعتبار نفسِيه 
مُقَمَصّراً؛ ولِذَا لو قال الرُوجٌ: 0 قال "الحلواني": لا يَبْعْدُ أن يُقَالَ: الع 
لكنْ ينبغي أن يكوت ذلك دِيَانَة أمّا في القضّاء راق؟.5/] إذا كان التعبيرٌ به عن الكل عرفا 
هرا لا يُصَدَّق» ولو قال: عَنَيْتُ باليّدٍ صاحِتهًا كما أَرِيْدَ ذلك في الآ ادي ار 
قوم التعبير با عَنٍ كلقع لأنّ الطلاق مبينّ على العُرفء ولِذَا لو ط طَلْقَ النْبطِيّ بالفارسيّة 
يع ولو تكلم به العربي ولا يَدْريْهِ لا يَقَعُ)) اه. 


)١(‏ أخرجه أحمد هخ - ؟١1-"19ء‏ وأبن أبي شيبة 11/6 كتاب البيوع والأقضية ‏ باب في العارية من كان 
لا يضمنها ومن كان يفعل» وأبو داود (51ه؟) كتاب البيوع والاجارات ‏ باب تضمين العاريةء والترمذدي 
)١١17(‏ كتاب البيوع ‏ باب العارية مؤداة» وقال: حسن صحيح, والنسائي في "الكبرى" (٠8/اه)‏ كتاب 
العارية ‏ باب المنيحة» وابن ماحجه (٠٠5؟)‏ كتاب البيوع والاحارات ‏ باب في تضمين العاريةع والدارمي 
1 كتاب البيوع ‏ باب في العارية مؤداة» والطبراني في "الكبير" 7٠١8/1‏ (0877) والحاكم ؟/7؛ 
كتاب البيوع ‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرحاهء وواققه الذهبي» والبيهقي في "السنن 
الكبرى" 4./5 كتاب العارية ‏ باب العارية مضمونة» و75/48؟ كتاب السرقة ‏ ياب غرم السارق. كلهم من 
حديث الحسن البصري» عن سمرة بن حندب َي مرفوعا. 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق /1”. 


قسم الأحوال الشخصية سس ا #4و اد لدس سب حاشية ابن عابدين 


والدّم على المختار» "خلاصة'”'2. (أو) أضافة (إلى جزء شائع منها) كنصفها وثلئِها 
أن لس 7 ل 
5 عشرها (وقع) لعدم تجزيه ا لاا مح ل او 0 


ا عَ قضاءً في الإضافةٍ إلى الرأس أو اليد ما إذا كان التعبيرٌ ؛ به عن الكل متَعَارَقاء 
وصرّحّ أيضا بقوله: وتعَارفَ قومٌ التعبيرٌ بها أي: اليد فأفاد أنه 00 كارف ذلك عندهم 
لا يق مَعْ أن التعبير بالرّأس واليَدِ عن الكل ثابث لَغَةَ وشرعاء والله تعَالى أعلم. 

15و" (قولة: والدّم) كان 2 إسقاطة؛ ا ذكرة في ا 56 درا 07 وأمًا 
ذِكْر البضع والديْر هنا فل 7 مُرَادِفِهِمَا "ح”". 

0 (قولةُ: كَِصفِها ًا إلى عُْرهَا وكذَا لو أضافة إلى جُرْء مِنْ ألفي جُرْء بنهًا 
كاق" وو"3او بن المي 0 0 لسائر التصرّفات ا وغيروء "هداية". قال 

اسل : «إلاأنة د في غير الطلاق» وقال "شيخخي زادة" : إنه يع في ذلك الجزءء ثم يَسئري إلى 
لكل لشيُوعِه فيقَعُ في الكلَ)). 
4 (قولة: لِعَدْم تَحَرَيّه) عِلَة لقوله: أو إلى جزء شائع منها » "ط"”". وفيو”: أنه يلرّم 


(قول "الششارح": لعدم ري إل قال فر ((صوابه: لعدم يي فيه؛ إذ الكلام هنا في إضاقتِه 
إلى حزئها الشائع لا في حزء الطّلاق)) اه. وقد يقال إن الطلاقَ يقعُ على جُملةٍ المرأقه وإذا أضافة إلى الجسزء 
الشّائع يكونٌ قد قصد تحزئئة بتجزكة محله» فيكونٌ كأنه أوقع جُرَءَ الطّلاق» وهو لا يتحر فيتكامل. 


)١(‏ “خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ جنس آخر ف الإضافة ق95/ب. 
(9) صوء اسه "در" 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق11717/ب. 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ مسائل اختلفوا فيها 451/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "الحداية": كتاب الطلاق - باب إيقاع الطلاق 7/١‏ ؟7. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١١5/7‏ 

0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .1١5/7‏ 


(4) هذا إيراد من ابن عابدين على الطحاوي رحمهما الله. 


الجزة اناسع -بلسسسسي ‏ 388 سسسسسسس باب الضريح 


ولو قال: نصفلك الأعلى طالقٌ واحدة ونصفك الأسفل ينتين وَقَعَتْ ببخارى؛: 
و 00 24 
فأفتى بعضهم بطلقة» وبعضهم بثلاث عملا بالإضافتين, "خلاصة"20. 
(وإذا قال: الرقبة منك 110117101101000 


ا ا 50000 فر نل اا عل يس أ ام اس 
منه وقوع الطلاق بالإضافة إلى الإصبع مثلا؛ فالمناسب التعليل بما ذكرناه أنفا عن 
"الهداية . 

6 (قولة: ولو قالَ إل أشارٌ به إلى أن تقييد الجزء بالشائع ليس للاحتراز عن لمعن 
لما ذكرّ مِنَ الفرع, أفادة في "البحر'”". 

000 مو امع م : اه عرفا 7 00 7 هن 

[0"1 (قوله: وفعت ببخارّى) أي: ولم يوحَد فيها نص عن المتقدمينَ ولا عن المتسأخرين» 
ا 

3" (قوله: عملا بالإضافتيّن) أي: لأنّ ارس في النصفي الأَعْلى» والفج في الأسفل؛ 
فيصيرٌ مُطييمَاًالطلاق إلى رأسيها وإلى فرجهًاء "ط” عَن "الحيطي”". قال في "البحر””: ((وقاد 
اس 7 0000 9 لك ف 9 ع 5 5 م 2 , 
علِم بهِ أنه لو اقنصّر على احدهما وفعت واحدة اتفافا)) أه. وهو تمنوع قْ الغاني كماهو 
الظاهِر ا أي بن م أوقع واحدة بالإضافتين لم تبر كون الفرج 3 الغانية فإذا 2 "اس 
على الإضافة الثانية ققَط كيف يَقَعٌ بها اتفاقا؟! نَعَمْ لو اقتصرٌ على الإضافة الأولى يَقَعْ اتفاقاء 
)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - جنس آخخر في العدد ق44/ب معزيّا إلى "حيط" بتصرف. 
(؟) المقولة [ ]١5١١0‏ قوله: ((كنصفها أوثلثها إلى عشرها)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7805/7 

(4) "التاترخخانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرحع إلى صريح الطلاق /785. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟:/5١١.‏ 

(1) "المحيط البرهاني”: كتاب الطلاق - الفصل الرابع قيما يرحع إلى صريح الطلاق ١/ق‏ 7177/أ. 
(/) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح «/1م؟. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ق5١5/أ.‏ 
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لم اعْلَمْ أن كلا مِنَ القوكين مُشْكِلٌ؛ لأ النصف الأعلى أو الأسفل ليس جُزءاً شائِعَا وهو 
ظاهِرء ولا مِما يُعبْرُ به عَنٍ الكل ؛ ووجود الرأس في الأول ؛ والفرج في الثاني لا يصيره ره عبر به 
عَنِ الكل أن ما مر” ابي أله يتم بالأشافة إلى مزه يك يفون الك على تقدير مضافيء 
أي: اسم جع ء كما زم/ق707/بع أفادَهُ في الا ؛ وقال: (إفإثٌ نفس المز ١ن‏ 
انعبر به عن الَكَُ)) اه. وحيتئلر فا موجودٌ في النصف الأعلى نَفْسٌ الرّأسء وفي الأسفل نفس 
المج لا اسمهُما الذي يعبر بو عن الكل ؛ ولِهذا لو وَضَّعٌ يدَهُ على رأسهًا وقال: دالا 


طلق لا تطلق؛ لآل وَلعَ اليد قرينة على إرادَةٍ نفس الرّأس» بخلافي ما إذا لم يَضَّعْهًا عليه 
كمايا 0 ؛الأنة يكو عفدن هذه الذات» فلعامًا : 


الي ءر 


1 5 و دي كله دير 

(قولة: ثم اعلّم أن كلا مَِ القينٍ مُشكل إح) قد يوَجهُ الأول بأنّه بالإضافتين تحقق إضافة الطلاق إلى 
امسا بتمايه فود شرط الوقوع» وانفرة النصفُ الأسفلٌ بزيادة طلقةٍ فتلغو؛ لعدم الإضافة إلى ما يعبر به عن 
الكل وعلى هذا يكون الصف للد هذا ديد يعم لك ويُوسنُ الثاني بأن الراد بالخزء الماع الذي 
يصحٌ إضافة العألاق له ما يشمل اين أو يُدعى أن النصف سما فعي لك ولة شك ان الصف 
الأعلى اسع ذا مره لا نفسهء أو يقال: له في حكم اجخزء الشّائع؛ دل لذلك ها قاله 1 ف "لقني في توحيه 
الوقوع: ((إذا أضيف دحر الماع بيخللافب ء الخزء الششائع؛ إذ لا وحوة للمُسمّى بدونه» فكان مَحَلاً لاح 
فكذا الطّلاق)) اه ولا شلك أن النصف لا وحوة للمُسمّى بدونه أيضاء ومعنى الشّيوع أنه مِنْ حُملةٍ 
ا دثة ويسقط الإشكال» وعلى هذا لو اقنصرٌ على إحدى العسارتين لا يقنع شيءٌ 
على الأوّل» وعلى الثاني إن ا رده رامد ره جد رلك الجر اللي أوالشرج ف وتوم 
الواحدة أو الثلاث ثم رأيت في "الي" ' نقلعن "لينابيع' : ((إن عات إلى عضو لا , يبقى الإنسان 56 
فعٌ» وإ بي بفقادو لا يقَخ)؛ ومثلة في الصو لا ييقى الإنسالٌ بفقديوه قيلّ: ويد عليه القْبُ قال 
"الرّغيناني": ((لا رواية في القأبي)) اه. 


)١(‏ المقولة ]١1١١[‏ قوله: ((وكذا الاست إلخ)). 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 751/7. 
079 امب لا ا در 


الجزء التاسع بلطتت 7 :111 عتسسعوططططوكص. «فانت الصريح 


أو الوحة» أو وضع يذه على الكانن أو الشوع أو الوص روفن ل» ه13 ادر طتالق 
مي ها. س٠‏ اعه» 2 لكر 1 8 كٍِ 7 


يَضَعْ يدَهُ بل قال: هذا الرَّأسُ طالقٌ» وأشار إلى رأميها وقعَ في الأصح؛ ولو نوّى”" 
تخصيص العضو ينبغي أن يُديّنَ "فتح". (كما) لا يقعٌ (لو أضافةٌ إلى اليدِ) 0 


17م (قولة: أل ولق اق ولق از 

(قولة: بل عن البعض) بقرينة ذ كر ينك ) في الأول ووّضع اليد في الأخير. 

الس (قولة: 01 قال: 5 الرأس) ومثلة قيما 0 هذا الوجحه أو هذه رق 

والظاهر أنه هنا لا بْدَّ مِنَ التعبير باسم الرأس ونحووء ا ل م 
لم يَقَمْ؛ لأن لير به عن الكل هو اسم الرّآس ونحوو لا اسم العْضُوء ار 1 را 

0 (قولة: وَهَمَ في الأصّح) ولِهدَا لو قال لغيرو: بِعْتْ منلك هذا الرَأسَ بألف درهمء 
وأشارٌ إلى رأس عبددو» فقال المشتري: قبلْتُ جار البيعء "بحر"”* عن "المفائية'9. 

لفنضلة (قولة: 'فتح') َدَّمُناا" عبارتة قبل صفحة. 

اففلضنة (قولة: و3 لا يمع لو أضافة إلى الِيدِ) انك يشتهر' بين الناس لتعبيرٌ بها عن 
الكل حتى لو أشتَهرَ بينَ قوم وَقَمَ كما قدّمناة عن "الفتح". 


01 في "و": ((العضو)). 

(1) في "ط": ((لوى))» وهو تحريف. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .1١5/7‏ 

(4) المقولة [١1؟١1١]‏ قوله: ((عملاً بالإضافتين)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 581/7؟. 
(59) "الخانية": كتاب الطلاق 451//١‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(7) المقولة ]١7١1١[‏ قوله: ((وكذا الاست إلخ)). 

(8) المقولة ١5١١3‏ قوله: ((وكذا الاست إلّ)). 
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إلا بيّة لجاز (والرّحل» والدُبّر والتّعْرِ والأنفء والسّاقء والفخيكء والظَهُر 
6 9 7 9 َه 22 2 
والبطن» واللسان» وَالدتة والفم. والصدرء والذقن» والسن» والريق؛ والعرق).... 


154" (قولهُ: إلا بم الَجَازِ) أي: بإطلاق البَعْض على الكل إذا لَمْ يَكُنْ مُشتَهراء فلو 
اشتهر بذِلِكَ فلا حاجة إلى نيه المحاز» وذكرّ في "الفتهه"0"' ما حاصِلَة: ((أنهُ عند "الشافعي" 
يَقَعُ ياضافه إلى اليّدِ والرجْلٍ ونْحوهِمًا حقيقة» وبيانُ ذلك أن الطّلاق مَحَلَُ المرأة؛ لأنَهَا مَحَلُ 
النكاحء ومَحَلَيّة أجزائهًا للنكاح بطريق لتب فلا يَقَعُ الطّلاق إل بالإضافة إلى ذاتِهًا أو 
إلى حزء شائع منها هو محل للتصرفات» أو إلى مُعيّن عُبرَ به عن الكل حتى لو ريد نفسنه 
لَمْ يَقَعْ فالخلاف في أنّ ما يُمُلَّكُ تَبَعَا هل يكونٌ مَحَلاً لإضافة الطلاق إليه على حقيقتِهِ دون 
صيرورته عبارة عن الكل ؟ فعندهُ نَمَو وعندنًا لاء وأمّا على كونه مَجَارَا عن الكل فلا إشكال 
أنه يق يدا كان أو رجلا بعد كونه ملقم لغ 4) اه. أي: بخلاففب نحو الريق والفلفر؛ فإنةُ 
لا يستقيم إرادة الكل به. 

والحاصل ‏ كما في "البحر”" : أنّ هذه الألفاظ ثلاثة: صَرِيحُ يق َضَاءٌ بلا يي كالركبَة' 
وكنايّة لا يَقَعُ إلا بالنيّةِ كَاليَدِهِ وما ليس صَرِيحا ولا كِناية لا يَقَعٌ به وإن نوّى كالرّيق والسسن 
والشّعْر والظفُر والكبدا" والعرق والقأْب. 

”لع (قولة: ولد قلت: إطلاق النق مَرَادٌ بها الكل رمق ؟/)) عرف مُشتهد 
الآنّء فإنه يقَالُ: لا أزالٌ بخير ما دامَت هذ الذَنُ سَالِمّة» فينبغي أن تكون كالرأس. 


(قولهُ: فإنه يُقَالُ: لا أزالٌ بخير ما دامَتْ هذه الذَقَنُ سالمة إلح) قالَ "السندي": ((إنما يُرادُ بها في 
هذا المثال اللحية)). 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 751-7577 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 85/9؟. 


م 


(5) ف "م": ((والكد)). 


اللوء اتا مسمج ست كزة يكن ميببيصس: ياو الفويع 


وكذا النذي والدَّم "جوهرة"؛ لأنه لا يُعبْر به عن الجملة» فلو عبّرَ به قوم عنها 
وقَعّ» وكذا كل ما كان من أسباب الحرمة لا الحل اتفاقا 2200 


ع ]ف شري اله مع يتا سائر 86 #9 ) : | مال ؟), ام اا 
.1" (قولة: وكذا الندي والدَّمُ "جوهرة") أقول: الذي ف "الجوهرة” ': ((إذا قال: 
دك فيه روايتان» الصّحيحة منهما يَقَمٌ؛ لأنّ الدَمَ يعبر به عن الجملة يُقَال: ذهب دَمَهُ هَدَرا)) 
م 7 01 01007 )الال 9(غ) ‏ السرم م الل #ك لقرل 1ه ) 
اه. وهكذا نقل عن الجوهمرة 2 البحر والنهر »؛ ونقل في النهر عن الخللااصة 
تصحيح عدم الوقوع كما هو ظاهر المتون. 
11( (قولة: لأنه لا يُعبْرُ بو) أي: بالمذكور مِنْ هذه الألفاظل, "ط"”2. 
00 2-0 0 د ا ار و ع و 
[؟1517) (قوله: فلو عبر به قوم) أي: بما ذكرء ولا خصوص له بل لو عبروا باي 
ره يا رك راس اوسا اد إويم م م م الم ع 1ن ام ول كس كخم اس 
عضو كان فهو كذلك», ذكره أو التفوو "اشن "لدو ينفيل الحموي عن 
0 : 1" 1" 1-7 7 ثء - راعاة واو رثا # 000 
امحاكمات"00) ل"جلال زادة" ما نصة: ((يُجبْ أن يُختاط في أمر الطلاق إذا أضِيْف إلى 


قور وار عل باللساق الدع #افإ نوما فيه يعد يفا عن الملة والدات ا م00 
زعام ولع (قولة: وركذا حم أصل هذا قُِ 'الفتحج” '", حيث ذَكرَ ((أن مالا ص به عن لدئلة 


)١(‏ في "و": ((قوم به)). 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق .١١1/7‏ 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 81/9؟. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١5/أ.‏ 
(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخر في الإضافة ق5914/ب. 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ,١١5/75‏ 

(9) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ؟/1١١.‏ 
(8) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .557/١‏ 

(5) لم نهتد إلى معرفتها. 

.١15/5 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )٠١( 

.5570/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١١1( 


قسم الأحوال الشخصية الس سسس ا .وو دل حاشية ابن عابدين 


(وحر الطلقة) ولو من ألفي جزء (تطليقة) لعدم التجرّي. 101111 
كاد والرخْلٍ والإمبع وار لا يَقَحْ الطّلاق بإضافدو ليو خلاقاً ل "دفر" و"الشّائمي” 
وكارك" "العزد" .ول قلاف أنذ بالاضافة إل الشغْر و لمر والسن و الريق و العَرّق7) 

لا يق ثم قال: ((والعماق والظهَار والإيلاء و كل سيب دين أسبابب الحرمة على هذا 
الخلاف. فلو ظَاهَرَ أو آلَى أو أَعَت عتق إصبَعها لا ييح عندناء ريصح عندَهُمء وكذا العفر عدن 
القِصّاصء وما كان مِنْ أسبابي الل كالتكاح لا يمح إضافتة ل از الجن الذي 0 
به عن الكل بلا خيلا فر)) أه. 

قلت: ول يلم ينه نه حُكُم الإضافة إلى حر 2 حي 
0 قولهُ: (ولا ينعَقِدُ بترَوّحْت نصفك في لاضع الا 10 لب ان 

يضِيفَهُ إلى كلها أو ما يُعَبرُ به عَن الكل ومنة: الظَهرُ والبَطْنُ على الأشبَِ "ذيرة" لكر 
في الطلاق خلاقة يجاح للقَّة ق) اه. وقدس0 كد على ذلِك» وأنَّ مَنِ اخقارٌ صِحّة 
النكاح باللإضافة إلى الظهر ابن اخختارٌ الؤقوعَ ف الطّلاق» ومن احتارٌ عَدَمّ الصحة في التكاح 
اختارَ عَدَمٌ الوقو أع» فلا حاحة إلى الفرق. 

4 "الع (قولة: ولو ير اله جحزء) أن يقول: أنت طالق 2 رد لفن جحزء من طَلَقَة 
1 

زه" (قولة: ِعَدَم التجرّي) أي: في الطلاق. فَذِكرٌ حزئه كذكر كل صَوْناً لكلام العاقلٍ 
عن الإلغاء؛ وِذا حَعَلَ الشّارع العفو عن بعض القصاص [*/ق"١٠اب]‏ عفواً عَنْ كلو "نهر "00. 


)١(‏ في "الفتح": ((والحمل)). 
(5) 5/8 وما بعدها "در . 

(*) "الخانية": كتاب 0 الباب الأول فيما يتعلق به انعقاد النكاح "5/8/١‏ (هامش "الفتاوى اشندية'). 
(5) المقولة ]١١١74[‏ قوله: ((ورجحوا في الطلاق حلافه)) وما بعدها. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟5/:5١١.‏ 


.ب/؟١5ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 


الجزء التاسع ا ا ل للللملدم ووذ ل ل لل باب الصريح 


فلو زادت الأحزاءٌ وقعَ أخرى وهكذا ما لم يقل: نصف طلقةٍ وثلث طلقةٍ وسدس 





طلقة سوك مان جنع وها و1 واو اتوص واه خا سانانا ا إصارة :ل للا وتوم ول نلا لور ان د 
وعلى هَّذَا لو قال: أنتٍ طالقٌ طلْقَة وربعًا أو نِصفا طَلقَتْ طَلْقتيْنِ ". و 
ال (قوله: فلو رادت الأجراء””) أي : : مع الإضافة إلى المتمير كأنت طالق نصف طلقة 


عماج مر اليه ن 
0 ل 0 9 ُِ 


وثلثها وَرَبِعَهَاء فقد زادّت الأجراء على الواحدة بنصفب و السّدُسء فتقع ؛ به طلقة أحرّى» "ط"0". 
لفنفن (قولة: وهكذا) يعن لو زادّت الأجزاء على الطلقتين َقَع ثلاث نحو: أنت طالق 
ني طَلقَةٍ وثلاثة أربايهًا وأربعة أحمامياء "ح"”©». قال في "فح القديرٍ'”: (( إلا أن الأصّح في 
اتحادٍ الرْحع وإِنْ رادت أحزاء واحدةٍ أنْ تَقَعَ واحدة؛ لأنهُ أضاف الأجزاءً إلى واحدةٍء نص عليه 
ف "البمنو"7 الال هق المختا” عند جماعة مِنَ مايخ )» اه. قال في 'البحر””: 0 وعلى 
الأصّح لو قال: أ. نتو طالِقٌ واحمدة ونصفهًا تَقَعُ واححدة كما في 'الُخيرو'ء بخلاف واحدة 
والعتفاع) لد وماق "لايرو" زاك ولو الا رن اولان و"البدائع” لك النعاراتة 


ا ك9 عو ا 4 7 1 2 9 

(قوله: قال في "فتح القدير": إلا أن الأصح ف اتحادٍ المرحع إلخ) عبارة "الفح هكذا: ((ولو زادَ جرع 
الواحدةٍ مِثلٌ: نصّف طلقةٍ وسديها وثليِها وربعها وقعّت يُننان؛ للزوم كون الجزء الأخير مِنْ أخرى؛ وعلى هذا 
لو قيل: تقعٌ ثلاث إذا قال: نف طلقةٍ وثلنها وسبعة أنمانها لم يَبِعْنْ إلا أن الأصحّ في اتحادٍ إلخ)). 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١8/7‏ بتصرف. 

)١(‏ في "ب": ((الأجراء) بالراء المهملة بدل الزاي؛ وهو تحريف. 

وم "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ا 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق78١/].‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 705/7. 

(7) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق .١8/5‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/7 بتصرف. 

(8) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني ف إيقاع الطلاق ‏ الفصل الأول في الطلاق الصريح ,551/١‏ 

(9) "المحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ القصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آحر في إيقاع بعض 
التطليقة ١/ق‏ ه8؟/ب. 

'.98/9 "البدائع": كتاب الطلاق 1-0 وأما بيان ركن الطلاق‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية 1 ل سب بوإهوو ل حاشية ابن عابدين 


فيقعٌ الشلاث» ولو بلا واو فواحدة؛ ولو قال: طلقة ونصفها فتنتان على المخقار 
'جوهرة"”''. وكذا لو كان مكان | لسدس ربعا فشتان على المختار» وقيل: واحدة» "قهستاني" 


ف ماد (إولو جاور العَدَدُ عن وَاحِدَةٍ و يُذْكَرْ هَذَا في ظاهر الرواية» واختلف المشايخ فيه 
قال بعضهم: َع تطليقتان» وقال بعضهم عم أه. 

(1*4") (قولة: فيمَعُ الثلاث) لأن المدكرَ إذا أعِيْدَ كرا كان الثاني غير الأول تَكَامَنُ كل 
جرع بخجلاف ما إذا قال: صف تطليقة وثُلقها وسدسهاء حيث تق وا دون الشاني والشالث 
عين الأوّل؛ وهذا في المدخول بهّاء أما غيرها فلا يَقَعْ إلا والخلدة فق الصو كلها ا 

زّ1"159] (قولة: ولو بلا واو وَاحِدَة) أي: بأن قال: نف طلَقَة حت طَلَقَةٍ سدس طلْقَة 
لذلالة عدف العاطو على -" ا د وأنّ الثاني يدل مِنَ الأول والشالث 
يدل مِنَ الثاني وابَدلُ هو ادل منُ أو بعطلة. 

.814 (قولهُ: على لحار أي: عند جماعة مِنَ طيخ وقد علمت عَنٍ "المبسوط”2 أن 
الأصح حلاف عندَ اتحاد د المرْحع انه حَرَى عليه في لسن و" و'احيط . 

و4دىى (قولة: وكذَا لو كاث مَكَانَ السئس 0 7 نض غبار فسان لقالا عَنٍ 
"امحيط"”©: ((لو قال: يِف تطليقة وثُلث تطليقة ورَبُعَ تطليقةٍ فتنتان على المختارء وقيل: واحدة؛ 
ولو كان مكان الربع سدس فثلاث» وقيل: واد » أه. 

والظاهر أن سين لم مِنَ "القهستاني"؛ فَإنهُ في لاني 7 عن ال اع و 


2 
مَعْ أنه / را بي 


الواقع فيها ثُلاناء أ وق الأولّى زادّت وَجَعَل الواقع ثنتين نه يجب أل أرق 4 ٠‏ يكون الواقع 


2 


.١١8/9 "الجوهرة الئيرة”: كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان ركن الطلاق 49/7 بتصرف. 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7817/7 بتصرف. 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق .١79/5‏ 

(ه5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق .7١ 4/١‏ 

(5) "حيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آخحر ف إيقاع بعض التطليقة ١إق‏ 716/ب. 


له 


الجزء التاسع 21# ل ول حتت ٠‏ “بات الصزيح 
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ثلانا في الصّورتين؛ لأنّ اعتبارٌ الأجزاء نما هو عند اتحاد الرحعء أمّا عند الإتيان بالاسم النككرة فيعتير 
كُ حزء بطلقة كما تدم و عاد ا ا ا عَنِ "الهندية"”2 مَُكَنا: ((لو 
قال ): أنتم طالقٌ نصف تطليقة وت : تطليقة وَسُدْسَ تطليقة يَقَعُ ثلاث؛ أنه أضاف كل خُرْءِ إلى 
تطليقةٍ منَكْرَة والشكيرةُ إذا كررت كانت الثانية غير الأولّى» ولو قَال: نصف تطليقة ًا وسُدْسُهَا 
يَقَعٌ واحدة» إن جاور مجموع الأحزاء تطليقة نأ قال نسو اطي وديا ورَبْعهًاء قيل: تقع 
واحدة» وقيل: ثنتان وهو الختاره كُذَا في "محيط الستعسي" وهو الصّحيحُ كذ في "الظهيريّة 0 
ل روكت" عن "الس" ةي "النبوط ملم وتوع الوتعنوة وطلى كل فموضواء 0 
هو الإضافة إلى الضَّمير لا إلى الاسم الْدَكْرِ لكنْ ريت في "التاترحائيّة”" عن "الحيطي”" ما نصّهُ 
((وذكر 'الصّدرٌ الشتهيد" في 'واقعاته": إذا قال لَهَا: أنتم طالِقٌ نصف تطليقة وثلث تطليقة وربع 
تطليقة تقع ثنتان هو المختارٌ فعَلى قياس ه55 "الصَّدرٌ الشّهيد" ينبغي في قوله: أنت طَالِقٌ نصف 
تطليقة 0 تطليقةٍ وسسنُسَ تطليقة تقعُ تطليقة واحدة)) اه.. وهذا أقلّ إشكلاء وكانة مبييّ على 
اعتبار الأجزاء في الإضافةٍ إلى الاسم النكرةٍ أيضاً كالإضافةٍ إلى الضّمير لكنهُ عيلافُ ما جَرَمٌ به في 
"اليد م" و "قم و"البحر كله انه «ء مِنَ فرق ا 


)١(‏ المقولة ]١1١78[‏ قوله: ((فيقع الثلاث)). 

(؟) "ط":. كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١١1/7‏ 

(7) "الفتاوى الندية": 'كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني ف إيقاع الطلاق ‏ الفصل الأول في الطلاق الصريح ."50/1١‏ 
(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني الفصل الثالث في إضافة الطلاق إلى أجزاء المرأة إلخ ق40/أ. 

(ه) المقولة ١71١193‏ قوله: ((وهكذا)). 

(1) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرحع إلى صريح الطلاق 707/7. 

(0) "الحيط البرهاني': كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجع إلى صريح الطلاق ‏ نوع آخحر في إيقاع بعض التطليقة ١ق‏ 75 إب. 
(8) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان ركن الطلاق 5/7. 

60 "الفتح”": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع العللاق /57". 

781/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )٠١( 

.ب/؟١5ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١١( 


قسم الأحوال الشخصية ل دا وو ل حاشية ابن عابدين 


وسيجيءٌ أن استثناء بعض التطليق لغوٌّ بمخلاف إيقاعه. 

(و) يَقَعُ بقوله: (مِن واحدةٍ إلى ثنشين أو ما بين واحدةٍ إلى ثندين واحدة» 
و) بقوله: من واحدةٍ أو ما بين واحدةٍ (إلى ثلاث ثنتان) الأصل بجا آاملة إخطد 
دحول الغاية الأو لى فقط عند "الإمام"» اا لو 0 


08149 (قولة: وسيجيء' “م أي: نا في آخير التعليقٍ حيث قال( إخراج”" بعض لتطليق 
لع بخلافب إيقاعه» فلو قال؛ أنت طالق لاما إلا نف تطليقة وَقَع الثلاث في المختار ) اه. قال 


في "الفتحج”": ((وقيلَ: على قول "أبي يوسف" ثنتان؛ لأنّ التطليق لا يَتَجَرّى في الإيقاع فَكَّذَا في 
الاستثناء» فكأنةُ قال: إلا و بعد )): 

4 (قولة: بخلاف إيقاعه) أي: إيقاع البَمْضِء وهو ما ذكرَةُ هنا 

144"ل) (قولة: ويقَع إل) كان الأولى بالسين تأخخيرَ هذه المسألة عدا بَعدَهًا كما فَعَلَ قُْ 
"الهداية” 2 و"الكنر "00 بِقَع الكلام على الأجزاء متصيلاً. 

جه 4 ]1"١‏ (قولة: فيما أصلهُ عام أي: بأن لا يباح إلا لدف الحاحة كالطلاق. 

145ل (قوله: عند "الإمام) وقالا: يلُخول الغايتين؛ عع قُْ الأولى تسان, وق الثانية 
ل 0 يقَع في فى الأ لى شيء؛ و يق 34 كادفت اعسف وهو القِياس؛ لِعَدم دحو ل 
الغايتين في امحدودٍ [«/ق4١٠/ب]‏ كبعْتَكَ من هذا الحائط إل هذا قاط وقول الثلائة استحسان 


امه ار 


بالعرّف» وهو أن هذا الكلام 9 متَى ذكرَ في العُرفِي وكانٌ بين الغايتين عَدَدٌ يُرَآدُ به الأك: 
0000 7 
ا 


. صلا4ؤه "در‎ )١( 

(؟) ((حيث قال إختراج)) ساقط من "الأصل". 

(*) "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 717//9 4 . 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .7715/1١‏ 

(5) انظر "شرح العييٍ على الكنر": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .17/4/١‏ 


الموة الفافية:.. سس سحيب قا مسحستتيعميصد ال الفرية 


ففِي نحو طالِقٌ مِنْ واحدةٍ إلى ثنتين اننفى ذَلِكَ العُرفُ عند "الإمام"؛ فوَحَبّ إعمال طالق» 0 5 
ره لاحر لك فها 1 درهمين, أ أمانها ها دل 
قلاا"2 فإنّ حَظْرهُ قرينة على عَدَمٍ إرادة الكل إلا أن الغاية الأوّى دََلَتْ ضرورة؛ ذْلابُدَ ين 
رجودها رتب عليها الطلقّة الثانية؛ إِذ 3 ا بلا ل بخجلاف الغاية الثانية ة وهي َلاث؛ ل 
يْصِحٌ وقوعٌ الثانية بلا نلِعَةِ أمّا في صورة: مِنْ واحدةٍ إلى ثنشين فلا حاجّة إلى إدخالِهًا لِعَدَم 
الضَرُورَةٍ المذكورق وثمامُ تقريره في "الفتت”2070. 

14ل (قولة: لغايتيين) أي: دول الغايتين» كله انحل الك أي: الألف في المشال المذكور 
كما أفادهُ في "البحر"00, ائهم. ظ 

(١44‏ (قولة: ثُلانّة إخ لأنّ نصف التطليقتين ايده فثلائة أنصافب تَطَلِيقَيْن ثلاث 
تطليقاتي ضَرُورة هي 


اند 


"لع (قوله: وقيل: نتَان) لذن التطليقتين إذا تعفنا كانت أربعة أنصافي»ء فئلاثة منها 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ويقع بثلاثة أنصاف طلقتين ثلاثة» أقول: قد سئلت عن رجحل قال لزوجته: يا مائة أو أنت مائة 
طلاق» فأفتيت بوقوع الثلاث؛ وقد صرّح الشاففيّة بوقوع الثلاث فيهاء قالوا: لتضمّن ذلك اتصافها يإيفاع الشلاث 
بخلاف: أنت كمائة طالق لا يقع إل واحدة حملا للتشبيه على أصل الطلاق دون العدد؛ لأنه للتيقن؛ كذا في "شرح 
المنهاج" للرملي وابن ححر. وقواعذنا لا تأباه» والله تعالى أعلم. انتهى. خير الدين الرملي)). ق778/أ. 

(؟) عيارة "الأصل": ((فلا يدخل عنده)). 

,551/19 كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ 0 ١ 

(5) في "د" زيادة: ((فرع: ف "التاترعانية" عن "المنتقى": إذا حاطب الرجل غيرَهُ وقال: امرأني طالق أو بم عبدي 
هذاء فباع عبده سقط الطلاق عن امرأته. اه.)). ق779/]. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 784/9. 

ولع "التهن" :“كات الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح اي 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل تت دش ا ووو دبل حاشيةابن عابدين 


عب 


ءَِ .م 5 5 5 95 5 05 - الر شّ 2 له 
أو نصّفي طلقتين (طلقتان» وقيل: يقع ثلاث) والأوّل أصح (وبواحدةٍ في تين 


وأحدة إن 1 أو 2 الضرب) ا 0 ف واو ل لسع ارب ب قاع عي فرع در ولط طول 


سر له عر الو و 


طَلقَةَ ونصفء فتَكْمَلٌ تطليقتين» وأحيب بن هذا الهم مَسَوْهُ اشتباة قولنا: نَصّفنا تطليقتين 

ونصّفنا كلا مِنْ تطليقتين» لاي هو الوب للأرعة نئي واللفقك وز كان تشيلة دولك 

رٍ نَوَاهُ دين - لكنة يلاف لاص ابو" قال فق "الفعح””2: لان العتاف بشي اميف 
حه "ال (قولة: أو نصفي طََمَينِ) وكذا نصف ثلاث تطليقات» ولو قالَ: نصف تطليقتين 

فواحدة» أو صف ثلاث تطليقات فتُلاث» "بحر"9". 

الليتضنة (قولة: طَلْقَتَانَ) أنه طَلْقَة ونصطف فِيتَكَامَلُ لع وف نصفي طلقتيِن يَتَكَامَلٌ 


9ه "الل (قوله: وقيل: يَقَعْ نلاث) لأنّ كل نصفب يَتَكَامَلٌ في نفسهف قتصيرٌ ثلامًا. 
ره "ال (قوله: والأول 0 قال ف 0 ((وهو امول : "الجامع 1 سق م 


وام 


واعحتارة "الناطِفي"» وصحّحَهُ العابي بي') اه. ثم دك للك للتنصيفب /ق ١5‏ ؟/أ] اله صورة» 
وذكر أحكانها راحنه 


.ب/7١5ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 17537/7. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/9. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/7 

(5) لم نعثر عليها في 'النامع الصذير» بل رأيناها في "شرحه' لقاضي خحان» انظر "شرح الجامع الضغير": كناب الطلاق - 
باب إيقاع الطلاق قه ١١ب‏ 

(5) في "الأصل" و"" و"ب": ((اثني عشر)). 


0 


الجزء التاسع لل لد 8و1 لل _ سد يابالصريح 
لأنه يكثرٌ الأجحزاءً لا الأفراد (وإن نوّى واحدة وثنتين فثلاث) 1ك 


[17985] (قولة: لأنه يكثْرُ الأجزاءً إخ أ أن | م في تكشير أحزاء المضروب 
لا في زيادةٍ اعدو والطلقة الي جَعلَ لها أحزاءٌ كثيرة لا تَرِيْدُ على طَلَمَةِِ ولو زاد في العَدَدِ لَمْ يق 
ف الدنيًا فقيرٌ؛ لأنهُ يَضئرب درهمة في مالةٍ فيصير ماثئة» ثم المائة في ألفي فتصيرٌ مائة ألفيء وقال 
سير رو رارق تخا نت لأن عراف أهل ليساب فيه تضعي ف أحد 
لتر بعد الآخعر وَرَجّحَهُ ف 0 أن اشر لا يمَعْ؛ والفرض أنه تك م بعُرفِهم 
وأرادة» فصارٌ كم لو أوقعَ بلغةٍ أخخرى فارسيّة أو غيرّها وهو يدريهاء والإلزام 3 أنه لو كات 
كَدَلِكَ لَمْ يَيْقَ في الدَنْيًا فقيرٌ غيرٌ لازم؛ لأنّ ضرب درهمِه في مائةٍ إن كان إخبارا كَقولِه: 
عندِي درهمٌ في مائة فهو كب وإن كان إنشاعءٌ كجعلتةٌ في ما؛ ةلا يمكن؛ لأنه 
لا يسحَعِل بقوله ذلك واختارة أيضا ف 'غاية البيان"» وما أحاب به في البح ”0 كه 


((ن ثنتين)) ظرفٌ حقيقة» وهو لا يَصْلحُ لَه وإذا 0 يكن صَالِحَا لَه يُْتبَرْ فيه العف ولا النيّة 
كما , نْوَى بقوله: إسْقني الماءَ الطّلاق» فإنهُ لا يقَعُ ‏ رَدّهُ "المقدسِي" 3 اللفظ صريتح, أي: 


قار 


حفيقة ل اخل ام صَرِيح قِِ معناة العرفي» وكذا رده فق ال "امنيح "0 ال 
الرّمي". ((فترَادُ هذه المسألة على المسَايلٍ المفتى بها بقول 'فر")) اه. أي: لأنّ الحققّ "أبن 
اهما 8 أهل الترجيح كما اعترف , به صاحب "البحر”7ا قِِ كات القضّاء. 

م9" 1] (قولة: فقلاث) ا 6 كلامة فَإن الواو للجمع. 2 يَجمعْ المطروف» 


0 لاشه 
نهر 0. 


9-8 
2 ٠ 


فصّحّ أ أن يراد به معنى الواوى ".وه تشيديد على قشف 


.855/7 "الفتح”: كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )١( 

)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح /75 بتصرف. 

(6) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١5/أ.‏ 

(:) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الصريح ١ق .)/١37‏ 

(0) "البحر": فصل: يجوز تقليد من شاء من انحتهدين 197/5 وعبارته: ((لكن هو أهل للنظر في الدليل)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/7. 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق07١5/).‏ 


قسم الأحوال الشخصية ل دا #وو د حاشيةابن عابدين 


لو مدحولاً بها (وفي غير الموطوءةٍ واحدة ك) قولِه لها: (واحدة وثنتين) لأنه لم يَبق 
للثنتين محل (وإن نَرَى مع الثنتين فثلاث) مطلقا. 

(و) يقع (بثنتين بشتين) في ثنتين ولو (بتيّة العثّربٍ ثنتان) لما مر ولو نوّى معنى 
الواو أو مع فكما مر (و) بقوله: (من هنا إلى الشّام و 


كه "الم (قولة: لو مسالا بها) أي: ولو 000 ليشهمل المحتلى بها؛ فإن الطلاقّ ف العدة 
يَلْحَقَها اختباطاء وهو الأقربُ للصصّواب كم تنا" في أحكام الخلوةٍ مِنْ بابي المهرء تلطا 
الكلام عليه هناكَ. 

(قولة: كقَوله لَهَا) أي: لغير الموطوءَة: أنت طالِقٌ واحدة ونتين» فإنها تين بقوله: 
وعد ب رل حتف لاروك ناسنا 

ه081 (قوله: قثلاث) لأنّ إرادة معنى ((مّع)) ب ((قي)) ثابت كقوله تَعَالى: وتشجَاورعَن 
سيتام نطب ] َو # [الأحقاف - ]١7‏ قَصارَ كما إذا قال لَهًا: أنت طَالِقٌ واحدة مع يشَين؛ 
فاده في "البحر 31 

جه "لم (قولة: مَطْلَقَا) أي: مدخي لا بهَا أو ل 

116 (قولة: لِمَا مر أي: مِنْ قوله: ((لأنهُ يُكثْرُ الأجزاءً لا الأفراة))» 

011 (قوله: فم مر0)) أي: فَبقَعُ (؟إقه. "بع ف صورةٍ معنى 005 نلاث في 
الول بهّاء وثنتَان ف غيرهاء وف صورةٍ معنى ((مع) ثلاث مُطَلقَا "<"”". 


1 لل 
0 


ل ”27 


)١(‏ المقولة [55 ]١٠١‏ قوله: ((ولا عدة عليها)). 

(؟) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 85/7 ؟. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق78١/1.‏ 

(؟) صلاة ١‏ "در . 

زمه "خ": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح قمل/ا ١‏ /ا. 
(كامدلاة انارو كك كر 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق78١/].‏ 


اللزدالتاية يسيم 1914 متتس جحينت: ات الصريع 


واحدةٌ رحعيّة) ما لم يَصِفها بطل أو كبر فبائنة. 

(و) أنت طالق ومكة أو ف مكّة أو في الذدار أو الل أ أو الثشمسء 
أو ثوب كذا تنجيز) يقع مُ للحال (كقولِه: أنت طالقٌّ مريضة أو مصلّية) أو وأنتٍ 
مريضة: أو وأنت تصلين. 

(ويصدّق) في الكل (ديانة) لاقضاءٌ إلو قال: عَنبِتْ: إذام دَحلت أو إذا 
(لبسلت أو إذا مَرضْتْ) ونح ذلك» فيتعلقّ به د 


رت "لم (قولة: وال رَحييّة أنه ل بالقِصر؛ ل مَتى وَقمَ في مكان وقح في كل 
الأماكن» فتحصيصُة السام تقصيرٌ بالنسبّة إلى ما وراءًة ثم لا يَحْتَِلُ القِصّرٌ حقيقة فكان قِصّرَ 
حُكوِه وهو - وطولهُ بالبائن» ولأنَهُ لَمَْصيفهًا بعِظم ولا كبّرء بل مَسّهَا إلى مَكَانَ وهو 
ا ا ل ل 00 ش 

امل وله 0 رك دم كيين 

154"ل] (قولة: يق ْحَال) تفسيرٌ لقوله: ((تنجيز))» وذلِك أن الطلاقّ الذي هو رفع 
القيْد 000 مَعْدُومٌ ف الحال» وقد حَعَلَ الماع لِمَنْ أراده أن يُعلَقَ وجودة جود أمر معدوم 
جد الطلاق عند وده والأفعال وَالزّمَاكُ هما الصّاحان لذكك؛ لأن كلا يما معدوء في 
9 ال يوْحَدٌ بخلاف امكان الذي هو عينٌ ثابتة, ل يتصو الؤناظة وو وكات ف "الفنتح””". 

1-9 (قول: لا قَضَامً) لِمَا فيه من التُحفيف على تَفْسيه ابر "0 

1 (قولة: ميتعلَ) عَطْف عَلَى قوله:( ويْصَدَقُ )» وقولَه:(به) أي: بالشّرط المذكور في 
ينا 


)1١١‏ "النف”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قا انه 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق17١7/ب.‏ 
(17) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 7548/9. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/19. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١١8/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية ال----ا ومع عبسل سس -حاشية ابن عابدين 


"كقولة» ل ةذ او إل 0ران اكير أو نانم 
(وإذا ا وكذا: في دحولك الدَانَ وك لعلف توي 001 


8151( (قوله: كقوله 5 1 ل قْ "التائر حانة'"09) عن "المخيط"20. («ولو قال: أنت 
طالق إلى البلء أو إلى شهر ؛ أو إلى سنة أوتإل الصف أو إل الححات أو إل الربيع» أو إلى 
الخريف» فَهُوَ على ام أح: 


ما أن ينوي الوقوعَ بعد الوقت لضاف إليه فيقَعُ الطَلاق بعد مُضريِه. 


0 ينوي الوقوعٌ رمعل الوقت للامتدادٍ بقع للحال. 
أو لا تكون [ يه أصلا قبع بعد الوقت عدده. وللحال عند "فر فر"» قاسّه على ما إذا جَعَل 

القارة سكام كز يسك أو يقن فاه اط الغاية ويَقَعُ للحَال)) اه. 

وف ف لوحود حتيته عر "8 

[1"159)] (قولة: وكذا خخ أي : فيتعلقُ باعل فلا تَطلقُ حنى 7 0 

:117 (قولة: أَوْ في صّلاتك)”" ولا تَطْلقّ حتى ركم وتَسسْجُدَ وقيل: حتى ترقم رأمّها 
مِنَّ السَّجْدَةٍء وقيل: حت 0 القَمْدَة "تائر خجانية"7"). 

راادمى (قولة: و نو ذلك) كقوله: ف مَرضِك أو وَحَعِك فإنهُ لا فرق بين الفِمْلٍ 
الاختياري وغيرو كما ي 'البح "00 "مط ”9 


)١(‏ ((إلى)) ليست في "و". 

(؟) "التاترغحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث عشر في طلاق الغاية والظرف. 4707/7 - 478 بتصرف. 
(") "المحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث عشر ف طلاق الغاية والظرف ١/ق‏ 555/أ بتضرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 585/5. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 85/7؟. 

(5) هذه المقولة مؤحرة عن الي بعدها في "الأصل" و"1"» وما أثبتداه من "ب" و"م" هو الموافق لسياق "الدر". 
(9) "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالثك عشر في طلاق الغاية والظلرف 0 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 785/7. 

6 'ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح /ماا. 


الجزء التاسع 0_4 0 ا اا “2222 باب الصريح 


لأنّ الفأذّرف يُشْبهُ الشّرطء ولو قال: لدحولك أو لحيضيك تنجيرٌء ولو بالباء 
00 حيضِك وهي حائضٌ فحتى تحيض أخرى. وف حيضيِكِ فحتى 


ففنضنة (قولة: أن الظراف يشب الشرط) سْ حك إن 21 لا يود بدون القل افيه 
تدرط 2ه دون نظ نه فكذل عيض عدر ميال عن الات ال 0 

181075 (قولة: سين لأولّى ((تتْجر)) على أنه ل مض حواب (/17::3] (لو) كما 
قال بعذه: ((تَعلْقَ)) بصيغة بعبِعة الفِعل» وإنمًا تدر لأنه أاقع م الطّلاقّ للحَالء وعللَهُ بِمَا ذَكرَ فيَقَعْ 
سوَاءٌ ود الدخحول أو الحب ةا لاء 'رحمى . 

قلت: وينبغي أن يتعلقَ لو نوَى باللام التوقيت كما في: اقم لصَّلَة دلُو ِلشَّمين4 
[الإسراء - 8/]. 

مضه (قولة: : ولو بالباء َعَلْقَ) لأنهًا للإلصاق؛ وقد أوقع عليها طلاقا تلضقا بما ذكَرَ 
فلا يقَعْ إلا به "ررحم" : 

١1/8‏ ل وف حَيْضِكِ إلخ) قال في "البدائع"”©: ((وإذا قال: أنتي طالقٌ في 
خموار 5 حَيْضِكِ حَيْضِاثٍ فحين ما( رأت الم تطلقئ؛ بِشَرْط أن يستمرً ثلاثة أيّام؛ لأنّ كلمة 


4 - 5 


((في)) للظرفء والحيض لا يَصلحٌ ظرفا فيُجْعَلٌ شرطاء وكلمة((مع)) للمقارتة» فإِذًا استمر 


26 


َلانا تبيّنَ أنْهُ كان حَيْضَاْ مِنْ حين وُحُودٍ ده فيَّقعٌ مِنْ ذْلِكَ الوقتي» ولو قال: في حَيْضَتِكِ فمًا 
لَمْ تحض وتَطْهُرْ لا نَطْلَق؛ لأنّ الحيضة اسم للكَامِلء وذَلِكَ باتصال الطهر بهّاء ولو كانت 


(1) في "ب" و"م": ((تعلق)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق707/بء؛ ومن((الظرف)) إلى((بدون)) ساقط من مخطوطة 
"النهد" الي بين أيدينا. 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الرسالة 171/7 بتصرف. 


م١‎ 


(5) في م : ((فحيث)). 


ة 


قسم الأحوال الشخصية ...دلا #.مو د لس حاشيةابن عابدين 
أيام تنجيزٌ وفي بحيء ثلاثة أيام تعليق مجيء الثالث” 2 سوى يوم حَلِقِهِ؛... 


حَائضَا في هذه الفصول كلهًا لا يَقَعُ ما لَمَ تطْهُرْ وتجض”" أخخرى؛ لأنهُ جَعَلَ الحيض شَرطا 
للوقوع» والشّرْط ما يكونٌ معدومًا على خطر الوّحُودٍء وهو الحَيْضُ المستقبّلُ لا الموجودٌ 
ف الحال)) أه. 
قلت: ويبغي الوُقوعٌ لو نوَى في مُدَةٍ حَيْضِكِ الموجودء تأمّلْ. وفي "الجوهرة””": ((ولو قال 
لَه وهي حَائض: إذا حضت فَهُرَ على حَيْض مُسْبْله فإن عَنَى مَا يَحْدْت مِنْ هَذَا الحيض فَكُمَا 
توى؛ لأنة يَسْدث سالا فَسَالا بجلاف قوله للخلى: إذا حبلت وتوى هذا نلَبَنَ لا يُتك؛ لأنة 
لين لَه انحر متعد63 الف وى "لناوي"29: :زرقال لخنايض: إذا عن بعادت طالة فهدر غللى 
حَيْض مستغبل» ولو قال لها إذا خضت ذا فهو على مَوَام ذلك ايض إل فر اعد آنه 
لا يَصَوّرٌ حُدُوث حَيْضَةٍ في الغَدِ َيْحْمَلُ على الام وكَذَا إذا مرت وهِي مريضّة» بخلاف 
قوله للصّحيحة: إذا صّحِحْت فيقَعْ كما سَكت؛ لأنّ الصّحّة أمرٌ يمد فلِدَوايِه حُكُمٌ الابتداء كقوله 
للقائم: إذَا قسْت» وللقَاعِدٍ إذا قَعَدْت» وللمملوك إذا مَلَكْتَكَ والحيضٌ والْرَضُ ون كان يبد إلا أن 
الشرع لما علق بالجملَةٍ أحكاما لا تتعلق , جُرْء نه فق جَعلَ الكل شين واحدا)) اه. 
لفئفدة (قولة: وق لا يام تتجيرٌ) لأن الوقت يَصْلَحُ 0 لكونها طلقا وَمتى طَلقَ 
في وَفْت طلْقَتْ في سائر الأوقاات "بحر "0" 
ففتضنة (قولة: مجيء الثالش) أن ابحيء فعل» فلم يصِح رقا فصَّارَ شرطاء 0 
)١(‏ في “ب": ((الثلاث)). 
(؟) في السّخ جمييها:(( تحيض ) بالرّفعه والصواب ما أثبتناة» والله أعلم. 
7) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١4/7‏ بتصرف يسير. 
(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4407/١‏ بتصرف (هامش "القتاوى اطندية"). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7857/7. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/7 بتصرف يسير. 


الأرهاقاتن: عب سح ييح الوه لمحتسشتصيتني إيأناالشريع 


أن الشروط تعتبَرٌ 2 المستقبل» ويوم القيامة لعو وقبله تنجين أ ع يلل 
وف لان م حسنة في دخحولك الدَارَ إن رفع حسنة تنجَّرٌء وإن نصبّها تعلق. 
وسأل "الكساني ا" قد قال الأنرانن: 0500 000 


54 (قولة: لأن الشروط تبر في الْستقبَلٍ) عِلة لقولو:( سيرى يوم حَلِفِهِ )» فإِن بحيءَ 
اليوم عبارة عَنْ بحيء ول ريه يُقَال: جاءً يومٌ الحمُعَة كَمَا طلم الفَجر واليومُ الأول قد مَضَى 
ول حُْئِ فاده في "البحر”". 

وَماذة أن هذافيها لون حلت جار حرق "الات 31 : ((ولو قال في الليل: أنت طالق في 
بحيء ثلاثةٍ آم لقت كما طلم الفجرٌ من اليوم الثإلشء ولو قال: في مضي ثلاثة أيام إن قال ذلك 


.2 
سن الت مقر اسل 


لا طَلقَتْ بغروبه نمس التليشء مَكَذا في بعض نسّخ "اللجامع"» وفي بعضيهًا لا تَطْلقُ حتى تحيءً 
ساعة حَلفه مِن الليلة الرابعق وهكذاء ذكرة 'القذرد" )) اه. 
1/4 "ل (قولة: لغو) أن التكاليف رفعت فيه ونال يتنجز لأنه جعل الوقوع قُْ رمان 
معين» وَالزّمانُ يصلح للإيقاع, إلا أنه منع مانعٌ من إيقاعه في "ط"7», 
01 (قولة: وقبلة تتجيز) لأن القبليّة رف مُتسيعٌ ا بحين تكلم 0 
841 (قوله: إن رفع إلح) مرق أنه على على الرفع يكونُ تغْنا للمرأةٍ فَكَانَ فاصلاء وعلى 
تمع يكو ا للتطليقة فَلَمْ يَكُنْ فاصلاء "نهر ”عن "المحيط"؛ أي: وإذا لم يَكَنْ فاصلٌ أحنبي 
لَمْ يَكنْ قولة: في دولك مُستاتفاء بل يتعلق ب (طالق)» فيتقيدٌ به. 
لف (قوله: سال الك عير" 2 أشار ب به إلى رد ما ذكرة أبن هيشام" 
وللاؤزاع» حالم لمحت ناب" واوا اموا 
(5) "البحر": كتاب الطلاق - باب 5 الصريح 7857/7. 
() "التاتر حانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الحادي عشر ف إضافة الطلاق إلى الأوقات 47/9 بتصرف. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١1/8/7‏ 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١1١8/75‏ 


60 "انه" كتاب الطلاق 5 باب الطللاق الصريح ق؟ : 0 
(0) في "ب": ((الكساي)). 


قسم الأحوال الشخصية لبد ا ©عه.«و د همسمس حاشيةاين عابدين 


© #» »واه : وهس وه يهاه + زوه »> شقهشهُ ههه و و و هدهو هه و5 5:4 559686 5 شق 4 5ه همد هد 5 هه م.5555 5م 864 .مم مع + 45 4+ 5ه عه » + 1 ؟ مه هس ههه :اه جه 


"الت "1 من البانت الأرّل ينْ بَحْثْ اللام: ((أنْهُ كنب "الرشيد" إلى "أبي يوسف" يسألَهُ عَنْ 
للق قال علق ونتالة حوكة فوت ول 21 ين الخط] إزا قل افبهاء نالك الكسائيّ فقال: إن 
َع ثلاث طَلَقَتْ واحدة؛ لأنهُ قال: أنت طلاق؛ ثم أخبَرَ أن الطّلاق الام نلاث”” وإِنّ نصَبّها 
طلْقَتْ ثلاثاً؛ لأنّ معناة: أنتٍ طالق تلان وما بينهُمًا جمُلَة مُعترضَة)) اه ملخصاً. 

قال في "الفتح”": ((وهو بعد كونه غفلا بعيدٌ عن معرفة مقام الاجتهاد» فباإن من شرطه 
تطرفة الع وأساليبها؛ أن الاجتهادٌ يَقَعْ رق الأدلة السّمسّة العريّة والذئ نقلة أقل التع ين 
هذه المسألة عم قرا الفتوى حينَ وصَلَّتْ خلافة ون المرميل "الكسائي" إلى "محمد بن الحسّن") 
ولا دَخحَلَ ل"أبي يوسف" أصلاً ولا ل"الرشيد". ولَمَقَامُ "أبي يوسن" أجل مِنْ أن يحتاج في مئل 
هذا الثر كيبي مع إماميه واجتهاده ور 2 اعت في التصرّفات مِنْ مُقَنَضِيَات الألفاظ» ففي "المبسوط27: 
ذكرَ "ابر سماعة" أن "الكسائي قت إل عمد بعتو ىء فدفكها 0" فثراتهنا غليف كن فق 
خوابة ها من فاستجسن 78 حوابّة)) اه. 

و اي انيه اد ل"الجلال "السيوطي": ((أنّ هذا هو المروي [6/ق77/]] 

في "تاريخ 0 و البغدادي"80)). 


)١(‏ "مغين اللبيب": الباب الأول من بحث ((أل)) صد/ا. 

(؟) في "الأصل" و "7" و"ب":((أشأم) بدل «التامّ ثلاث))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "المغي". 

(؟) "الفتح”: 'كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 75/8/9. 

49" المتسوطظ”: كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة فيما يشيه الطلاق 77/5 بتصرف يسير. 

(5) في "م": ««لي)). 

(0) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق79١/).‏ 

(7) المسماة "الفتح القريب في حواشي مغينٍ اللبيب": لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرء جحلال الدين السيوطي 
(ت١١9ه).‏ ("كشف التلنون" ؟١/1751,‏ "الضوء اللامع" 55/4, "النور الساقر" صء 5 وما بعدها). 


(8) "تاريخ بغداد": 571/1١‏ 


وال (قولة: ا "ف في إلّ) بعد هَذينِ العنيت تله وهواقولة: [طويل] 
فبيئٍ بها أن كنت غير رفيقة وما لامرئخ”" بَعْدَ الثلاث مُقَدَ مقله 1" 


قالَ ف "النهر””": ((وني "شرح الشتّواهِدٍ" ل"الجلال””*: الرفق يد الغنفي يُقَالَ: رَفقَ 
شح القاء يَرفقٌ بضمّهاء والمخرق بالضمٌ وسكون الراء: 0 مِنْ حرق بالكسر يَحْرّقْ بالفتح 
حرق بفتح اللاء ولي لفق عيذ الرفئااونق "القاموية 1100 أن قاضية اسه وبالضم 
كوم وأَيمَنُ من اليمْن وهو البركة» وأشأمَ ء نوم وهو ضد اليم وذكرٌ "ابن يعيش”"50: أن 
فل البيك الثاني حذف الفاء والبند]”» أي: فهو أَعْفٌ و((أن) تعلييّة, واللامُ مُقدّرة أي: لأحل 
اكرقاق قي رصقي والقظة اميد" عورا ذو قا عطي هلك :للش لاحك اا ل لقره 
والألفة بعة تمَام الثلاث؛ إذ بها "تام الفرقة)) اه. 
مطلب: في قول الشاعر: فأنت طَلاقّ والطّلاقٌ عزيمة 
44و (قولة: فأنت طلاق) يُقَالُ فيه ما قيل في: زيدٌ عَدْلُ "ط"0. 


الل 11 1( 


راق ١‏ وم اترزلية)): 

(؟) البيت بلا نسبة في "شرح شواهد المغن": .158/1١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١؟/ب.‏ 

(4) "شرح شواهد المغنٍ": لأبي الفضل عبد الرحمن بن أسي بكرء جلال الدين السيوطي (ت١١91ه).‏ ("كشف 
اللنون" 175/9, "الضوء اللامع" 55/4 "النور الساقر" ص؛ ه وما بعدها). 

(ه) "القاموس”: مادة((خرق)) و((يمن)) و((شأم)). 

(1) هو أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش؛ موفق الدين الموصلي الحلبي الأسدي النحوي (57 "ه). ("وفيات 
الأعيان" 8/07" 4» "إنياه الرواه" 98/5 "سير أعلام النبلاء" 4/78 5 ,)١‏ 

0) في "ب": ((ولبتدا)) وهو تحريف. 

(8) (إثلاث إذ بها تمام)) ساقط من "الأصل". 

(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١١9/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 سس ما و.و#و لسدس سس -حاشية ابن عابدين 


.. والطلاق عزهة ثلاث ومن يخرق أعق وأظلم 
كم يَقَمْ؟ فقال: إِنْ رفع ثلاثا فواحدة:؛ ون نصّبّها فثلاث, وتمامُه 
58 "ا وفيما لقناه على "اانه ا 


(و) بقوله: (أنت طالقٌ غدا أو ف غدٍ 0000 


(17186] (قوله: والطلاق عزكة) أي: معَوم عليه ليس بلغو ولا عسي شر 

4 (قولة: وتمامة في "المغن'””) حك قال نوو اقول إن العوات أذ ديه الرْقع 
والنصب مُحْتَمَلٌ لوقوع الثلاش والواحدةء أمّا رفع فلن ((أل)) في: ((والطّْلاق)) إِمّا بحاز المنس 
كريد الرّحُلُ أي: هو الرَّحْلُ المعتدٌ به وإما للعَهْدٍ الذكري أي: وهذا الطّلاقٌ المذكورٌ عزعة 
ثلاثء فعلى العَهديّة تق الثلاث» وعلى الجحنسيّة تفع واحدة؛ وأمّا النصطب فإنه يحخملٌ أن يكون 
على المفعول المطلق» فيقتضي وقوعٌ الثلاث؛ إذِ المعنى: فأنت طالق طَلاقاً تلان ثم اعسورّض بِينَهُمَا 
بقوله: والطّلاق عزعةء وأن يكو حالاً مِنَّ لسر في عزيمة» وين لا يازمٌ وقوعٌ الشلاث؛ لأنّ 
المعنى : والطّلاقّ عزعة إذا كان ثلاثاء بل يقع ما ل لي 
الغلاث؛ لقوله: فبيئ بها إلخ)) اه. 

وذكَرَ في "الفتتح””: ((أنّ الذاهر في النصب المفعولٌ المطلق» وفي الرّفع العَهْدُ الذكريي» فيقع 
الثلاث, ولناظهن عرد الشاعر أنه أرادّة)). 

رمدم (قوله: وبقوله: أنت إلخ) هذا عَمَدَ لَهُ في "الحداية”””2 وغيرها فصلاً في إضافة الطّلاق 


إلى الرّمان. 


4 


)١(‏ انظر "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 797/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قه١٠/ب.‏ 

() "مغ اللبيب”: الباب الأوّل ‏ بحث ((أل)) صدلالا- بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 738/7 بتصرف. 

(ه) "الهداية": كناب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان ١.77/1١‏ 


الجزء التاسع لااااسسس م سس 78190 لم مس بصي باب الصريح 


يَقَعُ عند) طلو ع (الصبح وصّحّ في الثاني نيّة العصر) أئ: آخر النهار (قضائ. وصدّق 
ان ومثلة: أن طالق شعبان الماطبط ات 707 أنجا اود مالو ال و 1 


مطلِب: في إضافة الطّلاق إلى الرّمَان 
3144 (قولة: يع عند طاو لصي أي: الفجر الصّادق لا الكاذبيء ولكونه أخصّ مِنَ 


59 


2 روود ارإووره مر لاوس اباط وق ور حي المتواور » فيتعين الجزء الأول 
ا 
لعدم المزاحم» "بحر 
148" (قولة: وص صَحَ فق الثاني نيَة العصر) (م/ق7.؟/ب] لأنه وَصفهًا به في جزرء منه. 
“آبى !!(5؟) 
بيد 
005 (قولة: أي: آخر النهَار) تفسيرٌ مُرَادٌ والظَاهِرٌ أنهُ لو أراد وقت الضّحُوةٍ أو الزوال 
رك كذلك ا 
517و" (قوله: قضَاءً) وقالا: لا تصِح كالأوّل» ولا خولاقف قُْ صِحتهًا فيهما ديانة والفرق 
َهُ عُمُوم متها بدحولها مُقَدَرَةٌ لا ملفوظا بها للق لغة بين صّمْتْ سنة وفي مَتةِه وشرعا بين: 


أصومن مي حث لايَر إلا بصوم كل وني عمري حيث يه بساعقه وبين قوله: إن ضمت 


ار ار رك 


شهرا فعبدةٌ حر حيث يَقَعُ على صوم ججميعه» بتخلافب: إن صمت في هذا الشّهر حيث يُقَعُ على 
صوْمٍ ساعةٍ منهُ كما في "حيط" ين حُرْءِمِنَ اران مَعَوِكْهَا ييه الحقيقةٍ» ومع حَذهِهًا يه 


5-2 
تت ار 5 


تخصيص العَام فلا يَصّدّق قضَاءَ وهذا بخلاف ما لا يَتجرّى رصان ليه فإنه لا فرق فيه بين 
الخكذف ؛ والإنباتب 0 يوم ا ة أو 5 يومهاء وتمامة 3 : في "البحر”” ال 


)01 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح عام بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7810//9. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١١9/95‏ 

(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 5848/7, 
(5) انظر "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قلىء١أ؟ئ/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية   _‏ دا بم#ء.«# لل سا حاشية ابن عابدين 


(وقي: أنتٍ طالق اليومٌ غداً أو غداً اليوم 7 اللفظ الأول ولو غطف 4 
يقعٌ في الأوّل ولخد ون الثاني ثنتان كقوله: أ نت طالق بالليل والنهارء أو 


قلت: وكذَا لا فرق بنهُمًا في ما يتجرّى زمانةٌ مَعَّ الم بعَدَمٍ شمُولِهِ مشل: أكلت يوم 
لحمُعةٍ أو ف يويهًا. 

157" (قولة: أو في شَعبَانَ) فإذا لم تكرح لَه زيّة ا حال تقين السمس فسن أجر يوم 
مِنْ رحبوء إن نوَى آغيرٌ شعبان فهو على الخلافبء "فنح7". 

[#قا”لع] (قولة: اعتبر اللفظ الأوّل) فيقَعُ 5 اليوم قِ الأوّل» وف غد ف الشاني؛ لأنة بذ كره 
اللفظ الال سق كي فنا ف الأول» وتعليقاً ف لثاني: فلا اي 1 8 بكر الشاني؛ ؛ أن 
الجر لا يقبلٌ التعليق» ولا لعل التدجيز "'نهر'”". 

[044 (قوله: ولو عَطّفَ إح) قال في ند ززلاذ المطرق ع الفقل عليه 
غير أنه لا حاجة لنا إلى إيقاع الأرَى ف الأُوْلَى لإمكان وَضْفِهًا غَدَاْ بطلاق واقع عليها الوم 
ولا يمحن دلق الشانية فيْقعَان)) اه "ح"27. 

ا كقوله أنتٍ طالق بالليل والنهّار) أي: فإنهُ يَقَعُ واحدةٌ إذا كانت هليه المقالة 
قالليل»و كدق أدَلَ التهار وآخر فإ ادع هده لقال ف أوّل النهار 0 


0 في "ط": (««(أو)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 7171/7. 

(©) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8١5/).‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب الطلاق - فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان .7١0/7‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق75١//‏ وف مخطوطة "ح" هنا سقط فليعلم! 

(3) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق79١/).‏ 


الخزةالعاسع . .سس ميت :#68 السس تست اباب الضريع 


وعكسيه أو اليوم ورأس الشهرة والأصل أنه متى أضاف الطلاق لوقتين كائن 
ومستقبل بحرفب عطفي فإِنْ بدأ بالكائن اتحَدَء أو بالمستقبل تعدّد وفي: أنت طالق 
اليوم وإذا جاءً غدّء أو أنت طالق لا بل غدا 000 


تكةل"ل (قولة: وَعَكْسه) ا عَطِفْ على مول الكافب» يعبئ: إذا قالَ: أنتب طالق 
بالنهار والليل» أو آخرَ النهار وأُوَلهُ طَلَقَت ينين إذا كانت هاه المقالة اليل وأول النهقار أيضاء فلو 
كانت هذه المقالة بالنهّار أو آخيرٌ النهار انعكّس الحَكْمُ في الكل كما في "البحر””", "ح"”". 

قلت: وهذا إذا لَمْ يُصَرّحْ في المعطوف بِلَفْظٍ (في) لما في "الذّحيرة": ((ولو قال ليلاً: أنتٍ 
طالق في ليلك وفي نهاركء أو قال نهارً: أنت طالق في نهاك وفي /503/] ليلك طلْقَس' في كل 
وقتم تطليقة» فإن ترَى واحدة دين لأنهُ يحتملةُ لفظه بحَمْلٍ لفظ (في) على معنى (مع) )). 

/41 1ل (قولة: أو اليومٌ ورأس الشهّر) أي: يَقَعٌ واحدة» ولوقال راس الشهر وأليوم 
فثنتان» فكات الأُولَى تقديَةُ على قوله: ((وعكصيه)) كما لا يخفى. 

ز4ة١"١)‏ (قولة: كاين ومستقبّلٍ) كاليوم وعدا وأمًا الماضي والكائن كأمس واليومٌ قفيه 
كلامٌ يأني”” قريياً في الشّرح, وفي "الخائية”*: ((قال لَهَا في وَسَطر النهار: أنت طالق أُوَلَ هنا 
اليوم وآغيِرهُ فهي واحدة, ولو عَكسَ فثنتان؛ لأنّ الطّلاق الواقع في آخير اليوم لحك سان 
َه فيقعْ طلاقان)). 

0*١‏ (قوله: انَحَدَ) لأنها إذا طَلَقَتَ اليومٌ تكونٌ طالقا في غدِه فلا حاجة إلى التَعَدّق 


.79-٠/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق794١/أ2‏ وفيه سقط فليعلم! 

(؟) ص١ 7١‏ وما بعدها "در". 

(4) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 470/١‏ بتصرفء (هامش "الفتاوى الهندية"'). 


(ه) عبارة "الخانية": ((يكون واقعا)) بالإثبات. 


قسم الأحوال الشخصية  .‏ بلسلا .وعو بس حاشية ابن عابدين 


طَلقكف والحدة للحال97 و احرص ف العْد. 
أنتٍ طالقٌ واحدة أ لا» أو مع موتي» أو مع موتك لغو) أمّا الأول فلحرف السك 


لكنْ في "البحر”" عَنٍ "الخائي”": ((أنت طالق اليومٌ وبعد علد طََقَتْ ثنتين في قول "أبي حنيفة" 
و"أبي يوسف". ولعلٌّ وه أن اليومّ وغدا منزلة وقمتم واحادٍ لدُخمول ليل فيه بخلافف: وبعد 
غَدِ فَهُمَا كوقتين؛ لأ تركةُ يوما مِنَّ البيْن قرينة على إرادته تطليقا آخرَ في بعد الغَدٍ كُمَا يأتي» 
قريبا ما يُوَيدُه لكن يُسْكِلٌ عليه وقوعٌ الواحدة في اليوم ورأس الشّهرء إلا أن يُجَابَ بأنّ المراد ما 
كردت و عرز ير اكور ناد رحد فامرل تان 

ال (قولة: طلقك و الشدة للحال وأخرئ نف اعنم أمّا في قوله: أنتب طالقّ اليوم 
وإذا جاءَ غَدُ فلن اميم شط معطوفٌ على الإيقاع, والمعطوف غيرٌ المعطوفب عليهء والموقَعْ 
الال لا يكون مُتعلقَا بشرط» فلا يد وأا يكون ْمل تطليقة أخرىء فإ لَمْ يَذَكَرٍ الوا 
لا تطلئ إلا بطلوع الفجرء ل لاتصّال مُعَيرِ الأول بالآخر, كذا في "البحر"00, وأما 
في قوله: اعرد وار زات اراب مراص يله لخر ولا بمكنة إبطالة وَيَقَعْ 
بقوله: بل غدا أرّى 

1 *] (قولة: لخدف :للف هذا فقول "الإمام م" و"الشاني" - وقال محمد 
و "الثاني" كط و ا أدحل الشّك في الواحدق فبَقَى قولة: أ: نتن طالق ولهماة أت 
الوصف مُتَى قَرِنَ بذِكر العددٍ كان الوقوعٌ بالعدد؛ بدليل ما أجمعوا عليه مِن أنْهُ لو قال لغير 


1 ا 
3 6 


31 ل" 


11 1 


)١(‏ في و : ((في الحال)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 79-0/7. 

(59؟) "الخخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكنايات والمدلولات 170/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(4) المقولة ]١7714[‏ قوله: ((أو رأس كل شهر)). 

)21 "ع كتاب الطلاق . ياب الصريح ق079١/ب.‏ 


1 


الجزء العامة وق7 لالس سس باب الصريح 


وأما الثاني فلإضافيهِ الحالةٍ منافيةٍ للإيقاع أو الوقوع”؟ (كذا: أنت طالقٌ قبل أن 
أتزوحَفٍ أو أمس و) قد (نكحَها اليوم) 011111 


المدخول بِهًا: أنت طالقٌ ثلاثا وَقعْنَ ولو كان الوقوعٌ بالوصف للَعَا ذِكْرٌ الثلاش "نهر”". وقيدَ 
بالعدد؛ لأنهُ لو قال: رم/ق+١7/سع‏ أنت طالقٌ ألا لا بقع في قولهم؛ لأنهُ أَدحلٌ الشّلكٌ في الإيقاع, 
وكناء أن طالقٌ إلا؛ لأنه اسضناق وكذا: أنتي طالق إن كان» أو إن م 0 أو لولا؛ لأنة 
شرط» والإيقاعٌ إذا لَحِقَهُ استناءٌ أو شَرْط لَمْ يَيْقَ إيقاعاء "بحر'”". وتَمَامُ فروع المسألة فيه. 
افده (قولة: لحالة منافيّة للإيقاع أو الوقوع) 0 ا "20 أي: أن فون مُنافي 
لإيفاع الطلاق منه» وموتهًا ناف لَوقَوعِهٍ عليها 
ملم (قولة: كذ أ ننتي طالق ع 5 ا الطَلاق إلى حالة ة معهوددَ و مُنافِيةٍ لمَالكيّة 


سنراة عن 


الطّلاق» فكان ا إنكا رَ الطّلاق 2 وراسة حو تيد نش إن الى الست 
إخبار ع عَم نكا أي: طق نسي عن فيد الاح ْم كحي بعذ» أ عن طلا كال ها 
إن كان اه 'فتح"”". وقد بكوبه لم يُعَلقَهُ بالترَوّج؛ لأنهُ لو علّقَهُ بو كأنت طالق قبل أن 

أنزوّحَكِ إذا تروّحتكء أو أنت طالقٌّ إذا تروّحْتكِ قبلَ أن أتروحَكِء ففيهما يُقَعُ عند التزوج اتفاقا 


(قولهُ: وكذا أنتم طالقٌ إلا؛ لأنه استثناءً إلح) مسيذكرُ في التعليق: ((أنه لو قال: أنته طالق إن لغوُ 
لا تطلق؛ دما ارس الكلامَ إرسالآ وكذا لو قال: أنت طالقٌ ثلاث لولا أو إلا أو إن كان أو إن لم يكنن)). 
(قوله: أو عن طلاق كان ها إن كان) عبارة الأصل: ((أو عن طلاق ردخ كان ها إن كان)). 


1 11 لذ ييا 


)١(‏ في د وو : «(للوقوع)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/].‏ 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ٠٠١5/9‏ بتصرف. 
(:) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق1179١/ب‏ . 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 71/5”. 


قسم الأحوال الشخصية  '‏ ل دا 9#إومو ‏ د بلس حاشية اين عابدين 
ولو نكحها قبل أمس وقعٌ الآن؛ لأنّ الإنشاء في الماضي إنشاءٌ في الحال» ولو قال: 
له وإ اع داء إن زر لف فادف طالق قبل أن أتروحاك لم يقَعْ يلاف ل"أبي 
يوست اران الناء لكت لسرن لعا بالشترط كامحر عند ا اد 
التروج: أنتي طالق قبلَ أن أترورحَكء وتمامة في "البحر”"". 

5 (قولة. لق كك قبل أمس ل رما 00 في الأمس» ومُتضّى قول 
"الفتح" المذكور اننا وروا عن تددر اموا لدم إلخ: أنه يقع؛ /؛ لأنة 2 يتعذن تأمّل. ثم 
أَيْتُ التصريح بالوقوع في "شرح ذَرَرِ البحَار ”2 حيث قال: ((ولو تروَّحَهًا فيه أو قبلهُ تََجَر)). 

ره( (قولة: لأنّ الإنشاءً في الماضي إنشاء في الحال) أنه منا أسفدة إل خالة مناقبَة 
ولا يمك تصحيحُهُ إخبارا؛ لكذبه وعدم قدريِهِ على الإسنادٍ. فكان إنشاء في الحال» وعلى هذه 
النكْةٍ حَكمْ بعض المتأرينَ مِنْ مشايخينا في مسألة الور بالوؤقوع, وَحَكَمَ أكرهُمْ بعديي» وتمامة 
ف "الفتح””" و"البحر””7 و "النهر "7 وقدَّمن" الكلامً عليها مستوفى أُوّلَ الطّلاق. 


(قوله: رتلفو اقبي خم وذلك أنه في الصّورة الثانية: م ارط والحسزاة ف فصمٌ التعليق» وبقوله: 
قبْلَ أن أتروحَك قصد به إبطالّه؛ لأنه ثبت وصفا للجزاء لا يْلِيقٌ به وأنه لا يُمكِنُ فلَعَاء وني الصّورةٍ 
الأولى: التعليق المتأرٌ ناخ للإضافة قبلهُ فصارٌ كما لو قال: أنتو طالق قبل أن تدعبي الدَارَ إن 
دحلتيها تعلق بدحولها ولغا قولّه: قبْلٌ أن تدععلي. اه "سيندي". 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 797/7 بتصرف. 
(؟) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح ق١١5/أ‏ بتصرف. 

() انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 537/1/9. 

(1) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 4/7 9؟. 

(5) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8/١؟/ب.‏ 

() المقولة [4 ١555‏ قوله: ((حتى لو حكم إلخ)). 


الجزء التاسع ‏ 3 ا متم بم#أر# ات باب الصريح 


أمس واليومٌ تعد ولفكيية الخد و بعكسيه (أو أنت طالق قبل أن 0 0 علق ١‏ أو 
قبل أن تخلقِي: أو :طلقتك وأنا صبي أو نائم) أو بون وكان مقويود ا كان ليوا 
(بخلااف) قوله: (أنت ع يل الاقم َيك» أو أنتَ حر أمس وقد اشترأةُ اليوم فإنه 
يعت كما) يَعِق (لو أقر لعبدٍ ثم اشتراةُ) لإقراره بحركته. 


210" (قوله: تعَدَه) لأنّ الواقِعَ في اليوم لا يكوث واقعا في الأمس فَاقعضَى أخرى, "بحر‎ ٠ 
عَنٍ "المحيط". قال في "النهر'”": ((أنت خبيرٌ بأنّ 0 0 رةَ في الأمس واليوم تأني في اليوم‎ 
والأمس» فتدبّرُ في الفررق ا دقيق على أن مقتض مقتضّى الأصل حأقي: الْتَمَدُمِ قرييا- وقوع‎ 
واحدةٍ في الأمس واليوم”" ؛ لأنه بدا بالكائن)) اهه تأمل.‎ 

(قوله: وقيل بعكسيه) حَرمْ به ف "الخايّة"297 بلاق . ؟/م وال في "الذعيرة" عازيا 
إلى النتقى": : ((أنت طالقٌ أمس واليومٌ يَقَُ واحدة» وفي عكسيه: ثثنتنان» كأنهُ قال: أنتٍ طالق 
واحدة قبلا ا اه. قال "ح””: ((وهذا هو الحق؛ لأنّ إيقاعَهُ في الأمس إيقاعٌ في اليوم 
3 قال "المقدس ا 

4 (قولهُ: وكات مَعْهُودا) أي: اجنو ولو بإقامة بِيةٍ عليه. 

(ه .0 (قولهُ: كان 0 لأنّ حاصلة إنكار الطّلاق سينا 

(قولة: لإقراره بحر َه علة للصوّر الثلادش "ط"””©, 


.59-0/ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غدا‎ )١ 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق8١7/أ‏ بتصرف. 

(5) في "م": ««ولليوم)). 

(1) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 47١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق75١/ب‏ بتصرف. 

(5) المقولة ]١ 17٠١73‏ قوله: ((كذا أ: نت طالق إلخ)). 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/١١1١.‏ 


قسم الأحوال الشخصية سس دم ©6وو ددس سس ححاشية اين عابدين 


ا قت 7 5 م اع و 7 . 1 3 ل 
(انت طالق قبل موتي بشهرين أو أكثر ومات قبل مضي شهرين ل تطلق) 
لانتفاء الششّرط (وَإِنّ مات بعدّة طلقت مُستندا) لأوّل المدَّةَ لا عند الموت (9و0) 


فائدتة: أنه إلا ميراث لها) لأنّ العِدّة قد تنقضى 000000 


اسل (قولة: قبل مَوْتي) و اا 

منقفةة (قولة: لانتفاء اللتترط) اعترض يان الموت كار لا ممالة فليس بشرط ولافي 
معناة بل هو مُعَرّفّ لوقت الْضَاف إلِيه الطّلاق ولِذَا يقَعُ مُسستِدا لو مات بعد الشهرين» بخفلاف 
تكد م كما سات 07 وانعاب "لحي" ((بأن المراد: لانتفاء شرط صِحّة الاستناد؛ لأنّ شرطة 
وحود زمان يستند إليه الوقوع قبل الموستء وهو اده لمعيّة)) اه. 

قلت: على أن الشّرط ليس هو الموت بل مُضِيّ شهرين بعد الحلف؛ وهذا مُحْتَمِلٌ الوقوعٌ 
وعدم فإذالَمْ يَمْض لَمْ يُوْجَدٍ الشترط» فإن قيل: يُمْكِنُ تكميلٌ ذلاك مِنَّ الماضي كأنت طالقٌ 
أمس قلت: هنا يُحْتَمَلُ أن يموت بعد شهرين» فاعتبر حقيقة كلامه بخيلاف الأمس» تأملُ. 


و 


ع سر عي بير 


اللقفلة (قولة: مستندا لأوّل لدم هذا قول "الإمام'ء وعندهمًا يَقع عند الموت ا 
وقد انتفت أهلية الإيقاع أو الوقوع فيُْغو» فقوله: ((لا عند الموت)) رد لقولهمّاء "رحمي". 

5 71"لع] (قولة: وفائدتة: أن افونت الها إلخ) اعترضّة "انبلا 3 بِمَا خاضلة: ((أ0 
عدم ميرايهًا بناءً على إمكان انقضاء العِدَةٍ بشهرين ضعيف» والصحيح الفتى به اقتصارٌ العِدَةَ عندٌ. 
"الإمام” على وقت الموت رن نض علية فق الو الجامع الكبير"؛ إذ لا يَظْهَرُ الاستنادٌ في 
ليوا كما في الطّلاق لِمًا فيه ينْ إبطال حَفَهاه ومَعّ ضَعْفِهِ فوجهّةُ غير ظاهر؛ لأنّ عِِدَةٌ زوجة 


2 


يصاع اي 5 كن 4 3 
الفارٌ أبعدٌ الأحلين» وبِمُضِي ثلاث حِيّض في شهرين حقيقة لا تنقضي عِدَتهاء ويَبّقى شهران 
)١(‏ ف "و" بالفاء بدل الواو. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١7١/75‏ 
(5) المقولة 77551 ]١‏ قوله: ((وقع الطلاق مقتص رأ)). 
(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 5514/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر'). 


1 


الجزء التاسع سيا #88 سسسب هاب ٍالصريح 


0 0 0 206 2 3 و َ 5 سَ لي 
بشهرين بثلاث حيض (قال لطا: الجا طالق كل يوع) او كل مهمه #376 


ا" 


وعَشَرَة أيام نمام بعل الأحلين ره 4 فكيف : ا م بإمكان الشلاث شير ين)) 0 ل 


"الرّحمينٌ” بأنّ الطلاق 0 لأوَل لَه فإن كان فيها مريضاً لالس م 
الِرّارٌ منهٌ» وإلاً فكذلك؛ نلا يعم وقوع طلا موه عل حفهَا عليه ل 
بعد العدَة؛ لأنهًا تحب بالموت عنذه على على الصحيح؛ لأنها لا تت اق ١:‏ 1اب] مع الك في 
وجحود سبيهاء وعلى الصّعيف بن أنهَا تستدد إلى حين الوقوع فإنها تكولا 0 
لا راث حّض في شور ولو سل ذلا يد من تحقّي ذللك بأذا تعرف بأنَهًا حاضّت 
انا لا. مضي الشهرين» بل ولا.كضي ووب افق بي لان "0 
ليت على تزه الفنه يري فليتيّهُ لَه )) اه. 1 1 

[©71"لع (قوله: : بشهرين , بثلاث ٠‏ جيض) الباء الأولى للتعدية عاق ب(تنقضي))؛ والثائية 
لمم ورمع الحال مِنْ ((شهرين))» فافهم. 

08 (قولهُ: أنت طالقٌ كل يوم) قال في "البحر”””: ((ويمًا تفرع على حَذفمٍ ((في)) 
وإثبائهًا لو قال: أنت طالق كل يوم َع واحدةٌ عداة أيا الشلااشء رضن : تفع ثلاث في 
ثلاثة أيا يام ولو قال: ف كلّ يوم طَلقَت ثانا ف كلّ يوم واحدة إجماعاً كما لو قال: عند كل يوم 


ل 
ره 


أو كلما مَضَى يومٌ» والفرْقٌ لناأ (ي) لني ولرْمَاد نما هو ظرضٌ من حيث الوقسوعٌ فيارم 


ظ من كل بوم فوقو عد ارق بخيلافم كل يوم فيه الاتصاف بالواقع» فو نوى أن تَطلقَ كل 


يوم تطليقة أخرى صَّحَْ نينَ)) اه. 
باورجلالق (قولة: ا 0 كر ع د ٠‏ بها على التَمْرء أو 
لَمْ تك لَه نيه وإن كانت ثينَُ على كل يوم حُمُعَةٍ فهي طالق في كلّ يو يوم . جمعة حتى تين بعلاش) 


_. 


(1) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 1754/١‏ 7886. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلخ «/789. 
(5) من ((محله)) إلى ((جمعة)) ساقط من "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ عنس سس دا 4إوإ#و لس حاشية اين عابدين 


ع 2 1 0 00 2 2 )01 0 2 مه ِ 
أو رأس كل شهر (ولا نية له تقع واحدة) فإن نوى كل يومء أو قال: في كل 
يوم؛ أو معء أو عند أو كلما مَضَّى يوم يقع ثلاث في أيام ثلاثة» والأصل أنه متسى 
ترك كلمة الظرف اتحَدَء وإلا تعدّدٌ ا 1000 


بالا 0 عَنِ "البحر ندا 

وملةث ران الأسبوعَ أو أطلَق فواحدة, وإنّ نَوَى اليومٌ الملخصوص فثلاث؛ 
لوجودٍ الفاصل بين اليم كما يتضي” قريا. 

للم (قولة: أو رأس كل شهر) الصّواب حذف ((ر أس))» ففي "الذحيرة و" و"الهندية"00) 
و"التاترخحائية”"©: ((أنت طالق رأسَ كل شهر تطلق ثلانا في رأس كل شهر واحدة؛ ولو قال: أنت 
طالق كل شهر طَلقَتْ واحدة؛ أن في الأول بينهُمًا فصل في لؤقوع ولا كذلك لثاني») ام. أي 
أن رأس ) الشهر وَل فبينَ رأ س الششهر ورأس الآخمر فاصلٌ» فاقتضى !| قاع طَلقَةٍ في أرلٍ كل 
شهرء ونظيرة ما مر عن "الحا" في: 0 : ف كل شهر؛ فإ 
الوقت حضاف إليه الطّلاق 00 فصارٌ ممنزلة وقتب واحد» فكان الواقعٌ في أوَلهِ واقعاً ف كلد 
ونظيره: أنتٍ طالقٌ اليومً وغداء هذا ما ظَهَرَ لي. 

(قولة: فإ تنرَى كل يوم) أي: نوى أن يَقَعَ تطليقة في كل يوم أو في كل حُمُعَةٍ 

أي: أسبوع» #و كدان توئ بالجمعة يومها الحصوص كما 0 ْ 

7٠‏ (قولة: أو قال في كل يوم) لأنهُ جَعَلَ كل يوم ظرفا للوقوع فيتعددُ الواقع. 


)001 ف د ا ((نواه)). 
١‏ "ط" : كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ل" 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل ؟روم؟. 

(4) المقولة ]١7519[‏ قوله: ((فإن نوى كل يوم)). 

(5) "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني في إيقاع الطلاق ‏ الفصل الثاني في إضافة الطلاق إلى الزمان ١//71؟.‏ 
(7) "التاترخحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الحادي عشر ف إضافة الطلاق إلى الأوقات 9/؟471. 

(0) المقرلة ]١5١99[‏ قوله: ((اتحد)). 

(8) المقولة [/77511١ع‏ قوله: ((أو كل جمعة)). 


الجزء التاسع ل سس تدا لاطاع#ا سدس سم ياب الصريح 


وفي "الخلاصة": ((أنت طالقٌ مع كل يوم تطليقة وقعٌ ثلاث للحال)). 
(قال: أطرلكه را طالقّ الآنَ لا ا د ثموت إحداهما فتطلقّ 
الأحرى) لوجودٍ شرطه حيئكذ. 


(قال: أنتب طالق قبل قوم زيدٍ بشهرء فقدِمٌ بعد شهر 11201111100 


لفففن (قولة: وفي "الخلاصة" إلخ) مرق ١٠٠5م‏ كذا وَقَعَ قُْ "البحر” 7 وتبعه "الشارح”. 
وفيه تحريفُ بزيادة لَمْلَةٍ ((يوم))؛ فإنّ عبارة "الخلاصة”": ((أنت طائق مع كلّ تطليفة)) بدون 
لفظة ((يوم))» وحيتئار فلا يناقِض قولَةُ: ((أَوْ مَعّ))» فافهم. 

0 (قوله: فتطلى الأحرى) أي: مُسْتيدا عندة» ومقتصيرا عندَهُماء "فنح”". قال 
"للقدسي": ((قلت: فيلزمة العُمرُ لو وَطِهَا بينهُمًا لو كان باثناء ويرّاحمٌ لو رجعياء ولو قال نظيرَة 
5 َمَيّه فالحكم كذلك» ليَآم)) أه. وقول (بينهُمًا) أي: و ساقت والموتب. 

(قولة: لوَحُودٍ شرع أي: المعنوعي» وهو طول لمر وقولة: (حيتان) أي: حون . 
عدت الأعرى قلا و1 وهذا عن أذ الا بأطولكما 0 فاح ند دان 
حياةٍ الأرى, لا ص زادَ عمرّها مِنْ حين الْموْلِدٍ : إلى حين الوفاةٍ على عمر الأحرّىء وإلآ فقد 
تكون الي مانت أولا لوال عمرا 2 560 كان مانت لاون عي التو ماو كا 
الأخرق ق من العشررة لو كات المزاذ الثاني لم تَطْلَو الباقية حت يزيد ينها غلن السبعين وك 
مِنَ ا معنيين مستعملٌ في العُرْضِيء والأقرب للمُرَادٍ هُنا تعبيرُ "الفتح"” وغيرو بقوله: رك 


(قولة: أنت طالقٌ مع كل تطليقة | ) أي: مع كل تطليقة تطليقة. أه ال 


.78/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غداً إل‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق ق355/أ بتصرف يسير. 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 98/7". 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 31 ., 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 8/7/ا2. 


قسم الأحوال الشخصية ل ل لماح #ومو لسلس سس حأشيةاين عابدين 


وقمّ الطلاق مُقتصر) اعلمٌ أنَّ طريق ثبوت الأحكام أربعة: الانقلاب, 


حياة)» فإنّ التبارٌ منة مَْ تأرت حيائهًا عَنْ حياةٍ الأخخرى» فكان الْأَولَى ل"المصنفي" التعبيرٌ به. 
مطلب: الانقلابُ والاقتصاز والاستنادُ والتبيّنُ 

تنففة (قولة: وقَع الطلاق 0 وقال "زف": مس وإن قال: قبل موت زيل بشهر 
سد عند "لبي حيفة" وقلا: ميا على اوس وفائة اللا نهد في اتبار ل فعنة 
"أي او إِنْ كان الطلاقٌ رجيّاء 
ركه لان ووطِها فيه عَم د وعنَهُما تير اد من الحال» ولا يصيرٌ مُرَاجحَاء ولا يلزمه 
عقر وقيل: تعتيرٌ له مِنْ قتي الموت اتفاقاً احتياطاء ولو مات زيدٌ قبل تمّام الشّهر لا تطلَقُ لعدم 
شَهْر قبل الموتيه ولو مات بعد العِدَةٍ فيما إذا طَلَْهًا في أثناء اله ثم ضعت حملهاء أو لَمْ تكن 
مدحولاً بها ّم تحب عِدَهٌ لايَقَمُ لعدم امحل مارج لعل ف مد كدي الخلن ظ 
الكبير”" و"الأسرار "» والفرق ل"أبي حنيفة" بن القدوم وللرك أن الوك كرف ا وتدراء لا يتم 
على العرافتي كما ل قال إن كان زيدٌ في الدّار فأنت طالقٌ فخرّجّ منها آخرَ النهار [؟/ق١٠5/ب]‏ 
طَلقَتْ بِنْ حين تكلم؛ وهذا لأ اوت في الابسداء يُحَمَلَُ أن يقَعَ قبل الشتّهر فلا يُوْجَدَ الوقت 
أصلا فأشبّهُ سائرٌ الشُرّوط في احتمال الخطر, فإذا مَضَى شهرٌ فقد علمنا بوحود حي دوت 
أن لوت كائنٌ لا مالة إلا أن الطلاق لا يْقَُ في الحال؛ لأنا نحتاج إلى شهر يمصيل بالموتيء ع 
ابستوه والموت يعرقة ففارّق من هذا الوجو الشرطة وأشية الوقت ت في قوله: أنت طالق قبل رمضان 
بشهرء فا بأمر بن الور والاقتصار وهو الاستناذ» ولو قال: بل رمضا بشهر وقعَ في شعبان 
اثفاقاء وتَامُهُ في "الفس 99 


ه07 (قولهُ: أن طريق توت الحكم أربعة) المرادٌ جد حنس الطريق فصّحٌ الاخبار بقوله: 
)١(‏ في "و": «الانقضاء)) بدل«(الاقتصار)). 


(1) لم نعثر عليها ف نسحة "الجامع الكبير" الي بين أيدينا. 
(") انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان /7/4". 


1 


الجزء التاسع 379 7 ب سسا 838 سسسب هياب الصريح 


فالانقلاب: صيرورة ما ليس بعلةٍ علة كالتعليق. 
والاقتصارٌ: ثبوت الحكم في الحال. 
والاستنادٌ: ثبوتة في الحال مُستندا إلى ما قبلهُ 10100( 


((أربعة))» "ط"0". 

95ل (قولة: والتبيين) كذا ار فهو مصدر .معنى لين أي: الظهُور. 

77م (قوله: كالتعليق) كما في: أنتي طالقٌ إن دخطت الدَارَ فإِن: أنت طالق عِلة لوت 
حُكْمِهِ وهو الطّلاق» مثلٌ: بغت: عِلّة لوت اللّكء وأعتقت: علة لتبوت الحريّةء لكنة بالتعليق 
لَمْ يعد عِلة إلأعند وجودٍ شَرْطِهِ وهو دول الذَارٍ وعناد "الشّافعي" يَنعقِدُ علّة في الحال» 
والتعليق يُوَحرُ نرُولَ حُكْمِهِ إلى وجود الشّرط وثمرة الخلافي في قوله: إن تروّحتاك فأنت طالق» 
فإنهُ يَصِحٌ عندنا لانعقادهِ عل في وقس الملكء لا عندهُ لعدمه كما بُسِط في الأصُولء فافهَح. 

اليتففنة (قولة: ا الحكم ف الحال) كإنشاء ابيع والطلاق والعتاق وغيرهاء لوالا عن 
"النحج”". 

ره9؟0 (قوله: والاستنادٌُ إلخ) قال في "الأشباو”©: ((وهو دائِرٌ بين التبيبين والاقتصارء 
وذلك كالَضّمُونات تَخْلَّكٌ عند أذاء امات مُستندا إلى وقب وححود السنيي) وكالشتات فإنة 
تحب الرّكَاة عند تَمَام الحَوْل مُستَيداً إلى وقتو وُجُودِوء وكطَهَارَةٍ المسشَحَاضَة تيمم تَنتقِضْ عند 
روج الوقتو ورؤية الماء مُستيداً إلى وقتم الحَدَثْ؛ ولِهَذَا لا يجوز المسح لَهُمًا. 


(قولة: وهذا لا يجوز المح لهما) أي: لأجل استنادٍ اتتتقاض طهارتهما إلى الحدّث السّابق» لا إلى روج 


.١171/7 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )١( 

.ب/ام.١ق *“ح": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ 0١ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الصريح ١/ق‏ 78١/أ.‏ 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ‏ الأحكام الأربعة ص47 /الاب#. 


قسم الأحوال الشخصية لس .ع8 د لس ححاشيةابن عابدين 


بشرط بقاء امحل كل المدّق كلرُوم الرّكاةٍ ل 





.1 (قولة: بشرط بقاء الْحَلّ إلخ) هَذَا تروط هو الفارق بينَ الاستناد والتييين كم 
أوضّحَةُ " ”27227 عن ا ومن فرع المسألةٍ ما قالوةٌ: لو قال لأمَتِ: أنت حُرَة قبل موت 
فلان بشهرء لم ولذت ولد : نم باعَهُمَاء أو لَمْ يبعْهُمَا أو باع ؟/ق١51/]‏ الأمّ فقطء أو بالعكس 

6 00 عنده لا عندهماء وعتقت مت الأم بالإجماع لو لم يِعْهَه وهذاء؛ لأنّ عندهُ لمّا استند العتَقُ 
سَرَى إلى الود وعندَهُمًا لا يْرِي؛ عدم الاستناده ولو باعَهًا في وَسَطر الشّهرء نم اشتواهاء 
مات فلان مام الشهر فعنذة لا تعتق؛ تعتتق؛ لَعَدَم إمكان الاستناد إلى أو 3 الشهر ؛ لزوال الملك في أثنائف 


وَعَتَدهُمًا 7 لانت قط 'حواشي الأشباه'". 


الوقتم ورقية لماء لا يجوز إلى فيه بالنسية لمسالة ليسم نر إذ لا أثْرّ لاستنادٍ الانتقاض إلى الحددث السابق؛ 
إذ لو كان اللبْسُ بعد التيسّم / يوذ شرط للسنجء وهو الل على طهارةٍ كام ولو كان بعد طهارة 
الوضوء ثم أحدّث فتيمّمَ لعدم الماء ثمّ وده يتوضّا وسح ما دامّت مده المح باقية» ولا أثرَ لرؤيِهِ له في 
له اشوا علناة بانتقاض تممه مقتصيراً على وِجْدانهِ أو مستيداً للحدث السسّابق, وحينل لا يستقيم ما 
اله '"الحَمَوي" في "حواشيي الأشثباو' من الفن الثللث: ((من أن صورتها: أله توضياً ولبسَ الف على طهارةٍ 
ار ل ور ا لصوي ا الوا ا ا 
وسح عليهما)) اه وإ تبعّه "البعْليَ"؛ نعم قد يصوَّرُ كلام "الأشباو" بما لو توضيا ولس عقيو ثم جنب 
ول يذ ماء فتيمّي ثم وحد ماءً يكُفِي للوضوء فإنه يتوضّاً بِه ولا يمسَحٌ؛ لحلول الجنابة القدَم وانتقاض طهارةٍ 
وكله يزحنان للا معدا إن اشاب المتاقة 

(قولهُ: لو قال لأمته: أنتع خُرَة قبْلَ موتو فلان بشهر ثم ولدّت إل عبارة "البعلى": ((قفيما إذا 
اهما لاعِنىَ لأحليهما؛ لعدم الي وإذ ن لم يَيعْهُما أو باع الأمّ دون الولّدٍ عتقّ الولدٌ عند "أبي حنيفة"؛ 
لا عندَهُماء وعتقت الأم باجماع لو لم يَبعْهاء وهذا: لأنّ عند لَمّا استدد اليتق سرى إلى الولدٍ لح)). 





01 ((”ع")) دا هله من ات و"م". 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ق0٠8١/ب.‏ 
(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الصريح ١ق ١58‏ /أ. 


الززة قاسو عسي سح سيية :91 مسصتع سين هيه ا الفرية 


جو مد رس كا 
والحييق: رظي انا قد نقدُمٌ الحكم كقوله: إن كان ريد فق النذان فانت 
طالق» العياعو ب واي و0 
نت طالقٌ ما لم أُطلقك منلقة رض امح ار شويع 1 الاوز سات 


رومن (قولهُ: حينَ الحؤل) أي: حين تمامه. 

لاق زقولة: سينا لرجود لنسّاب) أي: في أوّل الحَؤْل بشرط وُحُودٍ صاب كُلٌ 
ا غ2 المراد أن لا يعدم 1 58 الأثناء؟ أنه إذا عدم جميعه ثم فصان اع :ولق 
بعدَ الأرّل بساعة اعتبرٌ حول مُستأئف)). 

ضيفي (قولة: نطق مِنَ حين القول) أي: بلا اشتراط بقَاء امحل حتى لو حاضت يعد 
لقول ثّلاثاء لم طَلقَهًا ثلاثاء ثم ظْهرَ أنه كان في الدار لا تَقَعُ الثلاث؛ لأنه يّنَ وقوعٌ الأوّل؛ وأنّ 
إيقاع الثاني كال بعد انقضاء العِدة كما ف "لمنب”") عَنِ "الأكمل". 

"لع (قولهُ: 00 مِنهُ) ىق مِنْ حين القول. 

و1 (قولة: وتكق در درل الاتي””: ((وفٍ قوله: أنت طالقٌ ما 0 أطلمك أننث 
طالق)). 

الشنفة (قولة: طَلقّت للحّال) كنا لق قال: انك طالق وفَان لَمْ أطَلقَكِ أو 26 
ل أطَلْقَكِ أو وم لم طلقا لأنة أضاف الطلاق إلى زمان أ أو مَكَان خال عن طلاقهاء وبمجرّدٍ 
سُكُوتِه وُحدَ المضافتُ إليه فم 
ومنة: فآ مَادْمَتُحَيًا #[مريم - .)*١‏ وهِيَ وإن استغْمِلَت للشتّرط إلا أنّ الوضمٌ للوقت؛ 


َعَم و(ما) وإنا كانت" مصدرية إل أنه تأني ناب ثبة عن ظرفب الرّمَان؛ 


.١71/7 "ط": كتاب الطلاق  باب الصريح‎ )١( 
/ا.‎ (٠ "اللنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الصريح دلق 8؟‎ - 


(5) صداه؟ ل 


قسم الأحوال الشخصية سس البو سس ححاشية اين عابدين 


لأنّ التطليقَ استدعى الوقت لا مالة» فر 0 وتمامهُ في "النهر””» وفيه: ((شم 
*” وميس د ا ف م 0 ِ ال اه 0 2 

لا يخخفى أن الفرق بين البر والحدث لا يظهر له أثر في: انتب طالق ما لم اطلقاث ونحويء ومن ثم 
0 0 7 0 5 ام 4 رغهر ىبي ده 

فيك بعض اشاخرين موضوع المسالة بقوله: ثلاثاء وه الأؤلى؛ : و كلما لم اطلقكي فأنت 

طالق وََعَ الثلاث مُتتابعَات» ولا لو كانت غير مدخعول بها وَقَعَيق وعد لاغير)) أه. 

دام 9 لع (قولة: وفي: إل أطلْقَكِ) ذِكرَهُم ((إن» و((إذا)) هنا بالكف وإلا فالمناسيب 
ليما نات التعليق» 00 5 عَن "البحر”". 

لشفل (قولة: لك إلخ) أن شرط الب تا ليق إياهَا في المستقبل؛ ؛ وهو 
ُنْكِنْ في كل وقت يأتي ما لْميِمْتْ أحدهّماء فيتحقق "اق ١١7/ب]‏ 0 الث وهو عدم 
التطليق» و ” ال ة أو دَلالة : الفؤر كم يأتي” في ((إذا)). 

و "لع (قوله: سس وت جع أشار ب به إلى أن د لقو وهو الصحيح 
ملافا لرواية النواور, بخلافب ٠‏ قوله: إن ل أذخل الدَاءَ رَ فأنت ه طالق» حيث يَقَعْ.موته لا بموتها؛ 
لأنهُ بعد موتها يُحْكِنهُ الدٌحول» فلا يتحقق اليس .عوتهًا فلا يقَعْ» أمّا الطّلاق فإنهُ يتحقق اليأس 
عنه .مموتهاء . 

0 (قولة: ل لتحقق لتحقق الشرط) أي: عاط السك اناق موق نظام وماق موتها 
لِتَحَقق اليأس عنة» قال قُ "الفبي "00 ((وإدا با بوقوعه 4 قبل موتها لا يرثها ها الرّوجٌ 
)١(‏ في "ط": ((أحدها)). 
(؟) ف "ب" ((قبيل)). 

(5) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح قم١7/ب.‏ 
(5:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١77/9‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إلخ 7814/9 


4ع اا در . 
(9) "الفتح": ا الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 6/لام. 


(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 71/7/5. 


الجزء الثاسم ا تش _-_-ت--دم !ا للست سس ياب الصريح 


ويكون قار 


(وإذا ماء وإذا بلا نيّة مئلٌ إن عنده؛ و) مثل (متى عندهما) وقد مر( حكمهما.. 


لأنها بانت قبل الموت» فلم تبْق بينهمًا زوه حالة الموتيى وإنما حكمنا بالبينونة وإن كان المعلق 
صريحا؛ لانتفاء العِدَةٍ كغير المدخحول بها لأنّ الفُرض أن الوقوعٌ في آخبر حُرْء لا يَتجَرّى, فلم يله 
إلا الموت» وبه بين))» قال في "البحر'”: ((وقد ظهَرَ أنَّ عدم ره منها ل تذواء كانت 
مدعولاً بهًا أو لاء ثاثا أو واحدة» وبهٍ ظَهَرَ أن تقييد "الرّيلعيُ””" عدمّهُ بِعَدَم الدحول أو 
الثلاث غي صحيح)) اه. و مله فق "النهر 0 

41 ؟"لع (قولة: ويكون فار) أي: إذا كان هو الميت؛ أوقوعٍ طلاقه ف حال إشرافه على 
الموستء ويأتي” ' في باب طلاق المريض: لو عَلْقَ الطّلاق في صِحُيِهِ وحَيثْ مريضا كان فار 
وهذا منه, "رحمي". فإنْ كانت مدحولاً بها وَرنَنَهُ بحكم الرار وإِذْ كان الطْلاقّ ثلاناء 
إلا لا تر 42 ل 

لخلفنة (قوله: : مث إن عنذه إخ أ : فلا تَطْلقّ عندَةُ ما لم يكف يمت أحدهماء وتطلق عنادهما 
للحَال بسكوته. 

والحاصل: أن (إذا) 0 الشرطك لها سحي طرها وبغرفاء فلا يقعْ 
الطّلاقٌ للحَال بالشَّك» وهذا قول بعض النحَاة كمًا في "المغئ"7"» لكن ذكر أن ١‏ مورشم عل 
أنهًا متضَمََة معنى الششرطء ولا تحرج ض طرفي قال في "البحر”: ((وهو مُرَححٌ لقولهمًا هناء 


() تا اه ل 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلح /8؟. 

(9؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ؟/5١5؟.‏ 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق9١5/أ.‏ 

)2 ص#اا ."د 0 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلخ /ه8؟. 

(90) "مغينٍ اللبيب": الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها ((إذما ‏ إذا)) صة8؟١9-1؟١.‏ 
4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل /85؟. 


4 


ونم الآعوالالشكفية” تحنسص بحت :16 لسعم عنصي نداش ابن سابدين 





5# ك2 اه 7 7ه 9 و 0 0ه 5 0 7 
(وإت توى الوقت أو الشرط اعتبرت) نيته اتفاقا ما لم نعم فرينة الفور 108 
وقدر جَحَهُ في "فتح القدير 0" 


"4 ”لع (قولة: وإن و الوقت أو الشتراط 2 قال في "البحر"7": دنا عدم الا كن 
لو نَوَى ب((إذ/) معنى ((متى)) صدَقَ اتفاقا قَضَاءٌ وديّانة لتشديده على نفسيهء وكُذا إذا نوَى 
ب((إذا)) معنى ((إن)) على قولِهماء وينبغي أن ١‏ يمدق عندهما ونان فتعل؟ كني دنهم اه د ف 
الطْرقيّة وار احتمالء» فلا ا [؟/ق 77١7‏ القاضي)) أه. اليك اع لصاحب 
"الفتح””؟» وانظن 0 وى بإ(ان»» الفور هل يَصِحٌ؟ الظاهرٌ نَعَمْ: كما لو قامَتْ قرينة عليه. 

[0745ع] (قولة: ما م فرينة الفوْر) وهي قد تكون له وقد تكون 0 ف 
الأوّل: طلقَني طلقني, فَفَال: إن لَه أَطلْقَك فأنت كذا كان على الفور كما في 'القنية"””» ومِن 
ثاني: ما لو طَلَبّ جمّاعَهًا فَأبْسْ» فقال: إن لَمْ تَدُحلِي البيتَ فأنت كَُذَا فدخائة بعدمَا سكنت 
شهوتة طَلقَسَْء والبولٌ لا يقطعٌةُ؛ ويبغي أن يكون الطب ونحوةُ وكلٌ ما كات مِنْ دواعي الجمّاع 
كذلك, وف الصّلاة حلافف؛ "نه "0 أي: إذا ماقت حرو جَ وقتِهّاء قال: "الحسن": لا َقَطَعْ 
الور وبه يُنتى. وقالَ "نصير”": تقطعٌ» وستأتي” مسائلٌ الفؤر في آخجر بابب اليمين على 
الدخول والْخرُوج إن شساء ١‏ لله 0 ا يون الْعَاليْنِ دلالة على اعتبار قريدة الفؤر ف: 
((إن)) وإث كانت لِمّحْض الشترط اتفاقا. 


)١(‏ عبارة "و": ((حيث ما لم)). 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 4/7 /اه/ا. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا الخ /؟؟. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 1/4/7, 

(5) لم نعثر عليها في نسححة "القنية" الى بين أيدينا. 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق5١5/أ.‏ 

(0) هو أبو بكر نصير بن يحيى» البلحيء وتقدمت ترجمته .5147/١‏ 

(8) المقولة 1193 قوله: ((فورا)). 

293١‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق عد اخ ١‏ بتر فسا. 


الاووانات مب يصحت وذ عبييسح تيفك «الوالصريع 


اخ رك . : 1 : ه 
فعلى الفور (وقْ) قوله: (أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق مع الوصل) بقوله: ما 
م أطلقك وطلقين يغ النكرة والأ رو لق اتحسانا. 

(فرعٌ) قال: إِنْ لم أطلقك اليو ثلاثاً فأنت طالقٌ ثلاث فحيلتة أن يُطلّقَها 
على اقفوو لتقي المراة فإ مض اليوة ل تلن لم ا 30م 0 


ره4 1ل (قولة: فَعَلى الفؤر) جحواب شرط مقر أ فإ قائت ترة الفؤر 0 علي 
الفا "9 , 

(45 07 (قولةُ: مَمَ الوّصل)”" فلو كان مفصولا وَقعَ الجر والعَلقُ "بحر "10 

6149 (قولة: فقَط) أي: دوث الْعلمَةِ وفائدة وقوع الْمَجّرَةٍ دوت الْعلمَةٍ أن الْعَلّىَ لو 
كان" ثلانا وفعت واحدة بِالمنحرَة قط "بمرا"0©. 

قلت: بل تظهرٌ فائدتة وإن كان الْعلقّ واحدة؛ حيث لَمْ تفع الْعلْقَة أيضاء بل هاه فائدة 
تتحيز الواحدةٍ موصولاء فإنهُ لولا إِيقاعُهُ الواحدة موصولاً لَوَقعَ الثلاث الْعلَقَة» أما لو كان الْمَلّقُ 
واحدة فلا فرق بين تنحيز الواحدةٍ وعديه إلا على قول "زفر" الآتي”" فافهَم. 

744"( (قولة: لدان والقياس أن يقع المضاف والمنجر يا إن كا تكولا بهاء 
وإلا وقعَ المضافُ وحدّهُ وهو قولٌ "زفر"؛ لأنه وحد زمانٌ لم يُطلقَهَا فيه وإ قل وهو زمانٌ قوله: 
أنت طالقٌ قبل أن يفرغ منه. 


)١(‏ "الخخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 474/١‏ باختصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/77١.‏ 

(') هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل ع/مة؟. 
(ه) (إأن المعلق لو كان)) ساقط من "الأصل". 

.7 52/1 "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غدا إلخ‎ )١( 
في المقولة الآتية.‎ )( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .ل دا ووو دل حاشيةابن عابدين 
أن التطليق اميك مد يدتخل نت المطلق. 

(أنت طالقٌّ يوم أترَوّحُكء فنككحها ليلا حَنِث بخلافب الأمر باليد) أي: أَمْرُكِ 
بيك يوم يدم زد فقدِم ليلا لم تتخيرء ولو نهارا بقي للغروبء والأصل أن اليوم 





1" 2 يه 2 1 2 

وج الاستحسان أن زمان 2 مستنى بدلالة حال الحالف؛ لأن مقصوده باليمين البر؛ 
ولا يكن إلا حمل هنا القدْر مُسمتشنى» وتهامُةُ في "الفتح"”". 

4 "الع (قولة: أن التطليق اليد أي: بقوله: على ألفي يذعر تت مطل أي: الذ ديق 
قوله: إن لم أَطلْقَك إنَهُ صادقٌ بالمقيّدِ وغيره» فإذا وٌجَدَ التطليقٌ ولو مُقيّدا انعدَمٌ شرط المجدث 
وهو عدم التطليق. 

]ب/؟١؟ق/عر (قوله: والأصل أن اليوم إلخ) 3“ باليوم؛ أن اللبل لا تعمل لطلق‎ 075٠[ 
الوقتي» بل هو اسم لسَوادٍ الليل وضعا وعرفاء فلو قال: إن لع ووالم لعا دخلت نهاراء‎ 

الل 5 5 لين ب ثبي # # 7 
أما لفظ اليوم فيَطلقَ على بَيَاض النهار حقيقة اتفاقاء قيل: وعلى مُطْلق الوقت حقيقة أيضاء فيكون 
مشرركاء وقيل: بحازا وهو الصّحيحٌ؛ لأنّ لحار أولى مِنَّ الاشتراك؛ أي: 58 الجا ار 

ماه 5 اتراعد بو 0 1 1 5 ك 2 0 2 1 7 م 
الوضعء والمشهور أن اليوم من طلوع الفجر إلى غروبب الشمسء والنهار من طلوعها إلى غروبهاء 
ولو عن باليوم بياض النهّار صِدّق قضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه: فيصدق وإن كان فيه تخفيف 
على نفسيه» ذكرة "الريلعي””". نم اليومٌ إنمًا يكوث لمطلق الوقت فيما لا يمتدٌ إذا كان منكراء فلو 
عرف بلأل) ال للعَهْدٍ الحضوري مثل: لا أَكلْمكَ اليومَ فإنهُ يكوثٌ لبَيَاضِ انها وتَامُهُ في 
"البحر”", وما في "النهر”'“- مِنْ أنه لو حرج الفرعٌ المذكورٌ على أن الكلامٌ يما يمد لاستغنى 
عَنْ هَذَا التقبيدٍ ‏ فيه نَظرٌ؛ لأنهُ يقنتضي دحول الليل؛ على القول بأنّ الكلامَ لا يمد مَعْ أن اليوم 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 5/5/ا". 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل فْ إضافة الطلاق إلى الزمان ؟//8-571١7.‏ 


(6) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل /599. 
(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق9١٠/ب»‏ بتصرف. 


الجزء القاسم > سس سم #89 اللا لل لل ياب الصريح 


متى قُرِنَ بفعل”" مُمتّد" ل اشر كالأمر باليدٍء فإنه يصح 
حعلهُ بادها يوم أو شهراء أو متى قرِنَ بفعل لا يُستوعِيّها يراد به ملق الوقمتو.... 


مُعرَفّ بالعَهْدٍ الحضوري» فكيف يكونٌ لغيرو؟! فالحقٌ ما ف "البحر”", 24 عن قد يداحا الليِلّ إذا 
اقَتزّنَ ة بما 0 كك في: أمرك بيدك اليوم وغداء ففي "الجامع الصّغير"9): دعلت فيه 
000 لاه 7 39 2 1 د 4 لأس خاو 5 
الليلة. قال ف التلويح : ((وليس مينيا على أن اليومّ لمطلق الوقنتي, بل على أنه .منزلة: أمرك بيدك 
يومين» وف مثله يُسْتتبعٌ اسم اليوم الليلة» بخلافب: أُمرّك بدك اليومٌ وبعدَ غادِ؛ فإكّ اليومٌ المنفرد 
لا يسع ما بإزائه مِنّ الليل)) اه. 
3 ' ذا 5 8 ار 0 و.-# 
”ل (قوله: سى رذ بعل مُث إل المراد ما عم ضري ا لهُ كالسير 
والرركوب والصّوم وتخير المرأةٍ وتفويض الطّلاق» وبمًا لاعَتَدٌ عكده كالطلاق والتروج والكلام 
2 :3 1 1 01 ل 0 در 1 0 1 2 06 2 3 6/ : فال 
والعتاق والدول والخروجء بحر '. فيقال: لبست الثوب يومين وركبت الفرس يوماء مفلاف: 
ليمت يومين ودحلت ثلاثة آيّام "نلويح”". وذكرٌ بعض مُحَشّيْهِ أنَّ المرادٌ بامتدادٍ ابس 
والرركوبب امتدادٌ بقائهمًا بحازاء والقرينة التقييدُ باليوم لا أصلَهمًاء أي: لأن حقيقة لكوي البرك 
الي يصيرٌ بها فوق ا ) الدَابْة اللي كذ الو عله بدنه» ذلك شن مسب وسار "الشارخ" 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ما لم تم قرينة الفور» زاد هذا القيد في "المبتغى" بالمعجمة فقال: ((لو قال ها: إن لم تخبريئ 
بكذا فأنت طالق» فهو على الأبد إن لم يكن ما يدل على الفور. واستحسنه ف "الففئح": كذا في "البحر". وفي 
"النهر”: الدلالة قد تكون لفظية...)). ق١٠8١/ب.‏ 
(؟) (ممتد)) ساقطة من "و" 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ قصل: أنت طالق غدا إلخ 794/7 بتصرف. 
(5) "المجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات صلا 2-١ ٠‏ 
(5) "التلويح على التوضيح”: التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى لت د . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غدا إلخ /718. 
07 "التلويح على التوضيح”: التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى - فصل ف أنواع علاقات المحاز .85/1١‏ 
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بقوله: ز“/ق١5/]‏ (يستوعب المدّة) إلى ما في "شر حٍ الوقاية'”'©: ((مِن أن المرادَ امندادٌ يمكن أن 
يستوعب النهّارَ لا مُطْلَقُ الامتداد؛ أنه حعلوا اكلم مِنْ قل غير امد ولا شلك أنه د مانا 
طويلة :لك لافيت يسقوفت لجار الس و حرم بي 'الهداية”' بأنّ تكلم ند وقالَ في 
1 ا" كي(ة) اام كل وه أل : 00 5 فل 00 3 
البحر : ((إنه الحق)). وججحزرم ا هندي يي شرح المغين" 1 5 وجعل ما في الهداية' 'ظنا 
لبعض المشايخ ورحّحَهُ أيضا في 0 وعليه فلا حاحة إلى تقييدٍ الامتدادٍ بنهار» بل هو 
صرطلى ابر رد عاد مما 6 شن واالقدسي ليقي الحكة قول 
ال 0 : 1 . 3 4 
التلويح”: ((ما يْصِحّ ضر ب “مده 002 . وار بقوله: (كالأمر باليّدِ) إلى أن المراذ 
بالفعل الممتدٌ المظروفف؛ أي: العامِلٌ في اليومء لا الذي أضييف إليه اليوم؛ فإنة لا عِبّْرَة بامتدادهو 
وعدمه” عند المحَقَقِينَ؛ لأنة وإن كان مظروفا أيضا لكنه ذكِر لتعيين الظرف. والمقصودٌ 
0 6 ص و 
بذِكْر الظرف إِنْما هو إفادة وقوع العامل فيه 
1 'ر عي ث2 تمدع يي 00 ل ل 2 ع و 
وحاصلة: أن الصوَرَ أربعٌ؛ لأنهُ قد يكو المضّاف إليهِ ومَظرُوفُ اليوم مِمّا يد كأمرك 
دذك ره ير كن يك وقد يكونان من ع الْمَْد كانت طالق يوم يم زياد وفي هذيين لا فرق 
بين اعتبار المضّاف إليه رفوو نوه يكو اللفروف مدا والمضاف الغ عبد كاد لد 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ١57/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

)١(‏ "الحداية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 75/١‏ بتصرف. 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل /548. 

(5) من ((ف "الهداية")) إلى ((وجزم)) ساقط من "الأصل". 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق - فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان 17/9/ا71. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق4١7/ب.‏ 

() "التلويح على التوضيح”": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل في أنواع علاقات المجاز .84/1١‏ 
(0) في "د" زيادة: ((كما نبه عليه في المنح” وغيره» "ج')). ق١٠18/ب‏ 


ال جزء التاسع ب دده #88 ب _-سي سس بياب الصريح 
كإيقاع الطلاق» فإنه لو قال: طلقتكي شهرا كان ذكرٌ المدَّةَ لغواء وتطلقٌ للحال... 


بدك يومَ يقدُمٌ زيد؛ أو بالعكس كأنت حر يومَ يركب زيدٌء وفي هذيْن يظهرٌ الفرق» 2 
فيهما على اعتبار المظطروفي» فإذا فلم ويد أو ركب للا له يكو الأمر بينعاءولا يدق لعن 
اتفاقاء ووَقَمَ في كلام بعضِهم أذ الي لضاف إلي لله لَْ يه في هدي بل اعنرة في الأوكن: 
وقد علمْت أنهُ لا فرق فيهمًا بين اعتبار المضاف إليه أو المظروفء فعلى هذا لا حلاف في الحقيقة 
كما في "الكشفي”" و"التلويح””" وغيرهِماء وبهٍ يرد على مَّنْ حَكّى المإلاف» وعلى ما في 
"الزّيلعي””2 و"شرح الوقاية"” مِنْ تر حب اعتبا ر الممتدّ منهما كما في "البحر وا 

ل عله كه 23 ع الأصيل ماهو عن ادق لكت 2 الموَانِعء فلا تمتنعٌ مخالفتة 
للقرينة» فكثيرا ما متدٌ الفعلٌ مع كون 0 مثل: اركبُوا يوم يأتيكم العدوٌ وأحْسينوا 
لفن با لله يوم ان مثل: أ: نت طالق يوم يصوم زد فد وات جر موء تكسف 
الشّمس» أفاده في "التلويح" "2ش ررق ؟/ب] 

5ه؟م (قولة: م الطّلاق) أشارٌ به نه إلى أن تقول الطلاقّ مما لا عد المرادٌ به 
إيقاعة لا كوث المرأ الا لأنهُ مد بل هو أمرٌ مستميرٌ لا فائدة في : تعليق الظرْفي به كما أفاده 
"تدر اشر ار 


1 م 0 :* 0-0 
(قوله: ولا يعتق العبد إلخ) حقه: حذف لا. 


)١(‏ ف هامش "م": ((قوله: (لا يكونٌ الأمرٌ بيدها ولا يعتق العبدُ إلخ) لعلَّ الصواب إسقاط لا فيهماء تأمّل ام)). 
(؟) "كشف الأسرار": باب أحكام الحقيقة والمحاز والصريح والكناية ؟//94-51. 

(*) "التلويح على التوضيح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل فٍ أنواع علاقات المجاز .84/1١‏ 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان ؟//1١؟.‏ 

(5) "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ١97/1١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 95/8؟. 

(0) انظر "التلويح على التوضيح”": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل في أنواع علاقات الجاز .50/١‏ 
(8) انظر "التلويح على التوضيح”": التفسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى ‏ فصل في أنواع علاقات الحاز .50/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية تم > 86 اسح شاب جتحت حاشية ابة عابدين 


(أنا منك طالق) أو بريء (ليس بشيء ولو نوّى) به الطلاق. 
(وتبينُ في البائن والحرام) أي: أنا منك بائنٌ أو أنا عليكِ حرام إن نوّى؛ 
لأنّ الابانة لإزالة الوّضّلة والتحريم لإزالة اللو موده 700 


والحاصل: أن المراذ إنشاء الطلاق وهو لاعت بل ينقضي .جرد صدورة لا أثره وهو 
كونهًا طالقًا. 

رمعهة؟"ال] (قولة: أو بري2) بخلافب: نف 07 فإنة َقع , به البائن كما يأني 2 الكنايات» 
ماد "ح"”200. 

اليو (قولة: ليس بشيء) أن محليّة الطّلاق قائمة ئمة بها لا به فالإضافة إليه إضافة إلى 
غير ا 5 نا ولهّذا 5 مَلَكهًا الطلاق ناته د يقَع 00١"‏ 

0007 7 2 
66 ؟ "ل (قولة: أو أنا عليك حرام) الأولى: (وانا) بالواو كما في بعض النسخ. 
165ل (قوله: أن الإبانة) أي: فلي موضوع لإزالة وضلة النكاح: 6 ال 


(قولُ "الشّارح": أو بريءٌ) وذلك أنه يُقالُ: برىئً زيدٌ من دينه براءة من بابي تعب: سقط عنة 
طلبُةُ فقولة: أنا بنك بريءٌ» أي: ساقط مالك علي من حق» وهو النكاح؛ وليسَ حق التكاح عليه بل 
له فبريء ك : طالقء لا يقعٌ به وإن نرّى» بخلافب: أنت َرية فإنه يُحتولٌ إسقاط حق النكاح وغيره 
الذي ل 1 لخد تفوكه افي "لدي" 
(قولة: الأولى: وأناء بالواو إل) لعل الأول: ما فعلَهُ الشَّارِحٌ إشارة إلى أن المراد من قول 
'المصّنفي": ((وتبيْنُ في البائن وارام)) أنْهَا تين بأحيهما. 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ق١8١/أ‏ بإيضاح من ابن عابدين. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: يعين ف إضافة الطلاق إلى الزمان ق59١؟/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل 08/8 8. 
(14) في النسخ جميجها: (البؤن)» وما أثبتناة هو الصّواب,» قال في "المصباح": ((الْبين: مِنْ الأضدادء يطلقٌ على 
الوصل وعلى الفرقة))» ومثلهُ ف "اللسان"و "القاموس". أمّا البَرْدُ فقالَ في "المصباح": ((البَوْنُ: المَضْلٌ 
ريق وهو مصدر بانهُ يَبونه يونا إذا فَضَلَّةُ))» ومثلهُ في "اللسان"و"القاموس". 


الجزء اللتاسع اش ### سس يابفٍالصريح 


وهما مشت ركان» فتصحٌ الإضافة إليهء حتى لو لم يَقَل: منك أو عليك لم يقع, 
بخلاف: أنستي بائنُ أو حرام حيث يقع إذا' رق 00 0 1200 


وهو الفصل» وكذا يقال في التحريم. 
رما ”لع (قوله: وهم مششتركان) 3 الرَاء ف للمجهول. أي : الوضلة والبتحريمٌُ مشتركان 
ج64 "لع 0 على اركن 7 أي: ا قال أ بي أو أنا أنا حَراك ؛ م الأولى أن 
11 !1 ا لافنا 0 5 
يقول: ولولَمْ يق أنه محتررٌ التقييدٍ ب (منك) و (عليك) كما في "البحر”"» "ط”". ويُوحَد في 
(ك) يال يء. 5000 
بعض” النسخ: (ولو لمم ار 
روه" (قوله: 0 يق بخلاف إلخ) قال في "التبيين””: ((والفرق أن البينونة أو الحرامٌ إذا 
كان مانا نيان لؤرالوها ونا متتو ونا افقدة ند اس واراة 
تكون ث 1 اعرف فيريدَ بقوله: أنا بائرن: منهاء» أو حرام: عليها)) اه 3 20 
الشضنة (قولة: إذا نوى) هذا القيد حجار في: أنت حرام على أصل 5 أما قْ الفتوى 
فيقعٌ بلا نيةِ كما يأتي في الإيلاء. اه" ح””. 


زقوله :.والفرف أن النيتونة أو اكرام إذا كان مطتافا إليها إلخ) ما ذكرّه من الفرق غير كافي؛ إذ 
احتمال إرادة غيرها إذا أضاف إليه ه مندفع بالمية, 


)١(‏ في "و": ((إن)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل م" 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1175/7. 

(4) في"ب": ((بعد))) وهو تحريف. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق _ باب الطلاق ‏ فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 9/م١7.‏ 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١//.‏ 

0 /) "م" : كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١81١/ا.‏ 


قسم الأحوال الشخصية   .‏ ددا #معو لس حاشيةابن عابدين 
وإن لم يقل: مني» نعم لو جَعَلَ أمرّها بيدها شرط قولها: ناا مدو ررق بد 
دالج معاي 

ا ك فأعتق) سيِّدها طَلقَت ثنتين؛ (وله 


ا 0 أله ذال يكرا (مئ) يكون 20 وهو سهو» ل 
بعد كما ضيه 58 اويا ر "القنية"0". 

[7557"ل (قو له نعم إ) قال ف "البحر '"7": ((والحاصل أنه إذا أضاف ا مه أو البينونة 
إليها كانت بائنٌ أو حرامٌ وَقمّ مِنْ غير إضافة إليهه وإ أضاف إلى نفسيه كأنا حرامٌ أو بائن لا يقع 
مِنْ غير إضافة إليهاء وإنْ عيّرّها فأجابَت بالحرمة أ, البينونة فلا بد مِنَ الجمّع بين الإضافتين: أنت 
حرام علي» أنا حر عي » أنتي بائن منيء أنا بائن منلك. 

“اال (قولة: بلا 0 2 حال الغضب و وغيروء "تار وشاية 0 عرق ]|/5١‏ ومقتضّاه 
أنّهُ طلاقٌ صريمٌ» وفيه طن وف كنايات "الجوهرة”””»: ((أنا بريءٌ من يكاحت يَقَُ إن توَى» 


(قولة: وفيه نظْرٌ) لا نظَرَ في كون ما ذكرّه الشّارحٌ صريحا؛ إذ هو في إفادةٍ رفع قيدٍ التكاح 
ك : أنت طالق» بل أصرّح منة في إفادةٍ المقضزرةة ؤقولةة آنا نبريء م تكاحاك اميد البراءة إلى لفنسنه 
وهو غير مقيّدٍ بالنكاح؛ بل هي» فلذا لم يكن صريحا. 


© (('خزانة الأكمل": اسم كتابي في ست مجلداتيء تصنيفُ أبي عبد الله يوسف بن علي بن محمد الحرجاني» وتيب 
لأبي الليث» والصحيح أنه لهذاء كذا ف "تاج التراجم" للعلامة قاسم )) اه منه. 

.3.1/ "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل أنت طالق غدا إل‎ )١( 

)7١‏ "القنئية": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7غ رب. 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل «/8.9. 

(4) لم نعر عليها في نسحة "التاترخانية" الي نين أيديهنا. 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 4/5 .٠١‏ 


1 


جروا الما اميت لو سيم يت .بات المترية 


50 ونقلَ ابن الكمال أن كلمة مع إذا أقحم بينَ جنسين مختلفين يحل مَحَلٌ 
الشّرط (ولو عْلقَ) بالبناء للمجهول (عتقها وطلاقها بمجيء الغد) فجاءً الغدّ (لا) 
رحعة لهُ لتعلقهما بشرط واحدٍ (وعِدّتها) 0 


وق: أنا بريء مِنْ طلاقك لا َقَع؛ أن البراءة مِنْ الشيء ترك له)) اه. 

0/954 (قوله: لأنه شرط) لأنة عَلقَ التطليق بالإعتاق» غير أنه عبر عن بالعتق حازا من 
استعارة لحكم للولق, والمعلقٌ يوجد مار فتطلقّ وهي ره وهّذا أن الشرط ما يكون 
يدوا عل حَطر الود وللحُكْم تعلق به وللذكورٌ بهذ لصم وأؤرة أن كلسة مع 
ران فيكون انا لل الت وأَحيْب بأنهَا قد تذْكَرُ للمتأخر تنزيلا لَهُ منزلة المقارن لتحقق 

عست و | 
وقوعهء ومنه: ف إن أرما [الشرح - 1] وصيْرَ إليه هنا لوحب هر وجودٌ معنى التشرط 
لها وتمامه في ٠‏ في "النهر”". 

(56 75ل (قولة: بين حنسَيْن) كالطلاق والعتاق والعسر ادر وتويك 

ككف (قولة: 0 مَحَلَّ الشرط) 2 قال: إن اماف فتكول (مع) .ععنى (بعد)) 
١ط‏ (5) 

6حسضنل (قوله: ولو على إلخ) أي: علق 00 والسين وان قال السينة إذا اله فأنت 
حرّة» وقال الزّوج: إذا جاءً العَدُ فأنته طالق ينتون لاسا 

نهنم و ل : .تمجيء لغي) أي: معلا 8 كدر النجاة المعلّق عليه أفادّة "ط"207. 

759( (قولة: ره له أي اتفاقا ف رواية» وف رواية: أن عند 'خمير له الرّجعة؛ 
لأنّ الطلاق والعتق لا تَعَلَقَا بشرطر واحدٍ وَحَب أن تطلقَ زمان نزول الحريّة» فيصادفهًا وهي حرة 
لاقتزانهمًا وجوداء فلا حرم بهما حرمة غليظة» وهما أن زمان تُبُوتٍ العتق هو زمانٌ شبوت الطلاق 
)١(‏ انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١؟/ب.‏ 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 5/7 .١7‏ 

(0) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١81١/).‏ 


(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/14؟١.‏ 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1 . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مس ا هبوعو دللدلدس سا حاشية ابن عابدين 
في المسألتين إثلاث حِيض) احتياطا (ولو) كان الزوج (مريضا لا ترث منه) 2207 


ضرورة تعلقِهما بشرطر واحدء ولا خفاءً أن العتق في زمان ثبوتِه ليس بنابتي» لإطباق العٌقلاء على 
أذ الشيءً في زمان ثبوتِه ليس بثابتو فلا تصاوفهًا التطليقتان وهي خُرَّه بخلاف المسألة الأولى؛ 
أن العتق نمه شرط فَيْقَمُ الطّلاقٌ بعدة رمام ا 

ا (قولة: في المسألتين) ا نايا "سر "الع الغرير. 

1] (قولة: ثلاث حِيْض) أي: إن كانت من 5 الحييض» وإلا فثلاثة أشهر» أو وضع 
ار 

تفففنلة (قولة: احتياطاً) ا بالمسألة الثانية فط ا يعي أن التعليلٌ بالاحتياط 
لوجوب الاعتدادٍ بثلاث جيض خاص بالثانية؛ أن ا وقوع الطلاق عليها - وهي أمة - أن 
تكوث عِدُنَهًا حيضتين» وَلِذَا بانت بالطلقتين» لكنْ وحبّت اعد بشلاش حِضٍ للاحتياط» ولعل 
وحهَه أنه وإن طَلَقَتْ في حال اق ١‏ بع الرقية لكن لا أعقبَهُ الحرية بلا مُهْلَةٍ وَحَبَت العِدةُ 
عليها وهي حُرةٌ؛ لأنّ الطّلاقَ وإن كان عِلّة لوجوب العِدَةٍ والعلة مقارنة للمَعنُول ف الزّمَان لكنة 
ناد" عنها'ق التق تام" اما ف اللسالة الأول فويحوب الأعتنداد يعلاف عض طافة :لأ 
وقوع الطلاق عليها بعد الإعتاق ين كل 0 وَلذَا لمن بن بالطلقتين كمد 

قنففة (قولة: ولو كان الزوج ريض أي: وقت التعليق. 

اندوع زقولة: ل ثرت منة) إنما يعلم” ف الصورة النائيقه "9053 وَيْدل عليه التعليك أكا 
في الصّورةٍ الأولّى فالظاهر أنهًا ترث؛ لأنّ التطليق فيها بعد الإعتاق كما مرا 3 والطلاق رجعي» 
)١(‏ انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/).‏ 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً 8.0/8/8. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١714/7‏ 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١/أ.‏ 
(5) المقولة ]١770[‏ قوله: ((لا رَجعَة له)). 
(5) "ط": كتاب الطلاق - باب الصريح 7 . 
(/) المقولة 727593 ١ع‏ قوله: ((لا رججعة له)). 


از الاسم 2 بس هت السسسسسسسس سا يابالصريح 


لوقوعه وهي أَمَقَ فلك ترثء الو 1 
(أنت طالقٌّ هكذا مشيرا 0 المنشورةٍ (وقعٌ بعددو) بخلاف: مثلّ هذاء 
الداالة وق لاما 0 وإلا تواغدة؛ الوك واو وو اب ا رو م م 0 


0: 5 


فيكو قد مانت عنها وهي حر في عد طلاق ربتعي فترث منه. 

زه/ا لل (قولة. لوقوعه) أي: الطّلاق ٠‏ وهي آَم أ وَالأَمّة لا ترث فلا ا الفرَارَّء قال 
: في "التهر "00 ((ومقتضى ما مر عن "محمد" آنا ثر ث0 اه. أي: لأنّ عنده يقع الطلاقٌ عليها وهي 
حر َه ولك الرجعة فترث» وهذا ١‏ مو لما قفي الصؤرة الأو . 

015 (قولة: او يُغني عنه قول اللا 0 و المتشتورة ). 

فقيل (قوله: وفع ِعَدَدِه) أي: بِعَدَّدٍ ما أشار إليه مِنَ الأصابع الإشارة ليه أو بعددٍ ما 
أشارً به منها الإشارة الحسيّة» تأمّلْ. فإن أشار بئلاش فهي ثلاث, أو بثندين فننشان؛ أو بواحدةٍ 
فوائفدة كما في "الحداية”””. قال في "البحر”7: الرراك هذا تشبيةٌ بعددٍ د الْضَار | إليهء وهو العَدَدُ 
المفادٌ كمه الاصام الْشَارٌ إليه ب إذا/؛ لأ الماع للتنبيه والكاف للتشبيه» و(ذا) للاشارة)) اه. 
وانظر هل الإشارةٌ ة إلى غير الأصابع مِنَ د دات كذلك أَم لا؛ لاختصاص إرادةٍ العددٍ في 
العَادَةٍ بالأصابع؟ تأمل. 

004 (قوله: بخلاف مِثْلَ هَذَّم أي: بخلاف قوله: أنت طالق مِثْلَ هّذَاء وأشارَ بأصابعِه 
الثلاش» "بحر"00. 

عوقو فرا ناف لجار لوم اع ااا ا اي 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب العدة وخحروج المرأة من بيتها 78/5 بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/).‏ 
(") "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه ١/78؟.‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إل /.”, 


() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل /8.5. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل .81١/«‏ 


قسم الأحوال الشخصية سس ندا نوو لبس -ححاشية اين عابدين 


10 


لأنّ الكاف للتشبيه في الذات» و"مثل" للتشبيه في الصّفاتء ولذا قال "أبو حنيفة": 
إعانى كإعان رن 1 مل إعان حبري الا 
(وتعتبَرٌ المنشورة) لا المضمومة إلا ديانة 537000000« 





2 


يانه :نا تله أيض 0# ((من أنه أي: هذا اللفظ يحتملٌ التشبية في العدب أو في9) 
الصفَةٍ وهي الشّْدة أيهم نوَى صم م وإن لم تكن لَه نيّة يه يُحْمَل على اتشيه في الصّفة؛ أنه 
أدنى)) اه. أي: إن 0 ينو يُحْمَلّ على أل الواقع طلقة واحدة شبيهة بالثلاث في السّْدَة وهي افر 

ربمن (قولة: لأنّ الكاف) أي: في (هكنذ) 22 "ط"00. 

الى (قوله: ولِذَا) أي: للفرق المذكور ين الكافت ور 0 

مطلب: في قول "الإمام”: ماني كايمان جبريل 

088 (قولُ: كلعان جبريل) فإن الحقيقة في الفَردَين واحدةٌ وهي [/قه 5١‏ النُصدِيقُ 
الحازم. ظ 

سفضلة (قولهُ: لا ل يمان حبريل) لزيادته في الصفة مِنْ كونه عن مشاهدة فيحصل به زيادة 
الاطمئنان كما أشيرَ إليه في قوله تعَالى: املسم ا فِحَيتَ نالوق 4 زالبثرة  35٠‏ 
وبه يحصل زيادة 5 ورفعٌ المنزلق 000 عَن "الإمام انا عام اق وان 


(قولٌ "الشارح": لأنّ الكاف للتشبيهِ في الذات إلخ) فكأنة قالَ: أنت طالقٌ طلاقا ذاته كذات هذو 


11 


الأصابع فيعتبرٌ عدَدها ' سند . 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ فصل أنت طالق غداً إلخ "١١/8‏ بتصرف. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان ‏ وأما بيان صفة الواقع بها ١١1/7‏ بتصرف. 
(5) ((في)) ليست في "م". 

(5) في "م": ((هذا))؛ وهو خطأً. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١714/7‏ 

(1) "خخلاصة الفتاوى”: كتاب الكراهية ‏ الفصل الثاني في العبادات ق8١٠7/ب.‏ 


06 


الجزء التاسع لااسسسسس ا 1819 اس سس © ياي الصريح 


, 0 3 2 وم 
ككف» والمعتمد ف الإإشارة بالكى 7 تسر كل الأصابع 0 
تفلو ورقال "موسي كر أ يقول الرخل: إعاني كإيمان حريل؛ ولك يقول: امف 


يما آمَنَ به حبريلُ)) اه. وكذا ما قالهُ "أبو حنيفة" في كتاب "العالج والمتعل"”": ((إنّ يماننا مشك 
مان الملانكة؛ لأنا آمنا بوحدانية الى يوسي وري وما جاء من عند الله عر جلث ما 
قرت به الملائكة وصدَقَت به الأنبياء اسل هَِنْ هَاهُنا اننا مئل يمانوم؛ لأنا آمنا بكلّ شيء 
آمنتا به الملائكة م عات مِنْ عَجَائبو الل على ولَمْ نان نحن ولَهُمْ بعد ذلك علينا قضَائل في 
لثواب على الإبمان وجميع العبادات إلخ))) ولا يخفى أن بِبنَ هذه العبارات الشلاث عالق سن 
الظَاهر ويك اللوفين يحل الأولَى على العالم؛ لأنهُ قال: أقول: يعني كي بمان حبريل؛ 
ولا أقول: مثل إيمان جبريل» والثانية على غيره لقوله: أكرة أن يقول الرحل» ا 
فصل وصُرّحَ اومن ؛ به وإن كان بلف الِثليّةِ لعدم | الإبهام بعد التصريح فيجوز للعالم والجاهل. 
وللعلامة "ابن كمال باشا" ِ سالة في هفرو المسألة» هذا خلاصة ما فيها. 

0184 (قولة: ككف) يعن: إذا نوَى الْكفَ صدّق ديانة وواقكقا قاو ده لأنّ الكف 


8 
واحدة "ح” 0 


م ماه 


46ل (قوله: اليد 6 لَمْأرَ مَنْ صرح بهذا الاعتمادء وكأنة فَهمَهُ مِنْ عبارة 
دك ْ وهو فَهمٌ ني غير مَحَل كما تعرفة. وي "الحداية"20: : («والإشارة 3 حم سور مليناء 


ارا عل قار 


فلو 57 الإشارة اومن يصدق ديانة لذ قَفََاء: وكذا إذا 58 الإشارة الك حتى تفع 52 
. 0 9 ب فك 
الأولَى ثنتان» وفي الثانية واحدة؛ لأنْهُ يحتيلة لكنْهُ حلاف الظّاهرٍ)) اه. قال في "غاية البيان": 


ار 


(«وأراد اله لى 1 الإشارة بالمضمومتين., وبالثانية نيتهًا بالكف» فلا يصدّق قضاءً قُِ اوري 


)١(‏ ف "ب" وك"و" و"ط": ((ف الكف)). 

(0) كذا في 5 جميعهاء وف "الخلاصة": ((قال محمد)). 

(5) "العالم والمتعلم": ص ؛ 1١-١‏ بتصرف. 

)6 5 كتاب الطلاق باب الصريح ق١4م1/ب.‏ 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل «/8.9. 
(5) "الهداية": كتاب الطلاق فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 78/١‏ بتصرف. 


قسه الأحوال الشخصية ‏ . ل دا ##ا لس حاشية ابن عابدين 
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وتَطْلق ثلانا؛ لأنهُ أشارَ إليها بأصابعه الثلاث المنشورة)) اه. وفي "كافي الحاكم": ((وإن كان يعني 
بنلاث أصابع أنهًا واحدة ويقول: إنمًا أشرّت بالكف ذُيْنَ ولا يُصّدَّقْ قضاءً)). فهذا صريحٌ في أنَّ 
إرادة الكفف تصِح ديانة مع الإشارةٍ بشلاث [م/ق5١؟/ب]‏ 0 مط وفيا "البحر ل 
((والاشارة: تقع بالمنشورةٍ منها دون المضمومة للشرقك والسنةوولق تر الإشارة بالمضمومتين 
مدق ذيانة الاأفضاء» و كذا لو نوع الاشتارة دالكق و الاشتارة لكف أذ : تَقَعَ الأصابع 5 
ور وهذا هو المعتمّد» وهناك أقوال ذكرهًا في "المعراج": 
ك1 لق جفس ا زهي لكف إل التراقو حون الأصابع المنشورة إليهِ صَدَّقَ قضاءء 
وبالعكس لا. 
الثاني: لو باطنّ كفه إلى السّماء فالعبرة النعاره وإِن للأرض 5 
الثالث: إن شرا عورضم فالغيرة لحر وإ ضما عن نر فللضّم)) اقب لخضا ل 
((وهذا هو المعتمّد)) راحع لقوله: ((والإشارة : تقع بالمنشورة))» أي: بدون تفصيل بقريدة حكايقه 
الأقوال الثلاثة بعد ويدُلُ عليه أيضا قولهُ في "الفتح”") بعد حكابته الأقوالَ المذكورة: ((والمعوّل 
عليه إطلاق المت أغي: أذ الغيرة الشحوزة ملفا وليس الجا لقوله: (والإشار اباك 
أن تق الأصابع كلَهًا منشورة)) كما فَهِمَهُ "الشّارح”؛ لِمّا علمُّت ولِمّا ذكرناةُ مِنْ أن صريح 
"الهداية" و"غاية البيان" و"كائي الحاكم" كه إراقة الك ذيانة مع نشر الثلاث فقطء وما ذكرة 
شراط ذثثر الأصابع كلها غَرَاهُ في "الفقح”” إلى "معراج الدُرَاية"؛ ولعلّهُ قولٌ آصر 


ا ار 


عر ره عر لأسي بنك وطن ار + كلام "الفتح" كما أوضحته فيما علقت 


.8.9/© "البحر”: كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل: أنت طالق غدا إل‎ )١( 
.7810//9 (؟) "الفتح": كتاب الطلاق  فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه‎ 
.7810//7 "الفتئح": كتاب الطلاق  فصل في تشبيه الطلاق ووضعه‎ )'( 


الجزه اقلق للصصسستسمييك: لقال امسسييي بحي . اند الصو 


هكذا يقح واحدة؛ مد ّيه ولو قال: أن هكذا مير ولم يقل: طلقّ لم أر؛ 0 


على "البحر” "» فيوافق ما يأني”" عن "القهُستاني"؛ ووجهة ظاهِرٌ؛ فإنّ نَثرَ الكل قريئة على أنه ٠‏ 
لم يرد دِ اثلاث بل الكف. 

والفاهرٌ: أنه احتزازٌ عن ننثثر البَمْض؛ إِذْ لو ضَّمٌ الكل فهو أَظهّرُ في إرادةٍ الكفٌ دون 
الثلاثء هذا ما ظَهَرَ لي في هذا امحل والله أعلم. 

(078 (قولة: تقل "القهستاني"”" إلخ) قد علمْت ظَهُورَ وجههء فافهُم. 

040 (قولة: ولو ل يتل هَكذ) أي: بأنْ قال: أنت طالقٌ وأشارَ بشلاث أصابع ونوى 
الثلاث ولَمْ يذكر بلسانه فإِنها تطلقُ واحدة "حانية"009, 

44 ؟ "0 (قولة: لفقد التشبيه) أي: بالعدد؛ قال "الفهمُستان؟"20: 020 أنه كما لا ع 
الطّلاقّ بدون اللّفظ لا يتحقق عددٌةٌ بدونو)». 

"1 (قولة: لم أَرَهُ) كذا قال فق "الأشباي"0 ير أحكام الإشارة» وَجَرّمٌَ "الخيرٌ الرملي" 
بأنهُ لَعْوّ وإن نْرَى به الطّلاق» وقال: ((لأنّ اللفظ لا يُشعِرٌ بو والنيّة لا تؤثْرُ بغير اللفظِء 


)١(‏ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إخ 
.م 

(؟) في "الدر" من هذه الصحيفة. 

() "جامع الرموز": كتاب الطلاق صدلاء 'اى. 

(4) "الخخانية": كتاب الطلاق 45/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية'). 

(ه) في "د" زيادة: ((وبه يُعَلْم جحواب ما يقع من الأتراك من رمي ثلاث حَصِّوَاتٍ قائلا: أنتي هكذاء ولا ينطق بلفظلة 
الطلاق» وهي عدم الوقوع. تأمل. ير الدين الرملي)). ق١8١//.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق صدلاء 9. 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث ‏ الجمع والفرق ‏ أحكام الإشارة ص١‏ 4-. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ سس ا ل#4 ملسب حاشية ابن عابدين 
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الله يلعي ”07 في تعليل أصل المسألةٍ: لأنّ الإشارة بالأصابع تَقِيْدٌ العلم بالعدد عرفا وشرعاً إذا 
اقعزنت بالا س اليه اه. ولا طلاق هنا شار إليه بهو [/ق715/] فتأمل. وقد رأيت كم ذكرته 
بالعلة الملد كور في كتب الشّاة 0 اه كلام “ا احفر 

ورا لط "السايحاني ورف ماق "لكافة" سر تولةة ولو كال لامرات: أن 
بثلاث» قال "ابن الفضل" : إذا نوَى 5 1 يفع هنا إذا نُوَى» وفيه! "© أيضا: إذا قال: طالق» 
فقيل: من عَنيْتَ ؟ فقال: ممتي طلقت» ولو قال قال: أنت مني ثلاث طقسا إن وى أو كان في 
مُذَاكرَةَ الطّلاق» وإلا قالوا: يُحْشَى أنْ لا يُصّدّقَ قضاءً)) اه. وكذا نَقَلَ "الرّحميّ" عبارة "الخائيّةِ" 
لأُولَى ثم قال: ((والظاهر أن قوله: 00 بثلاث) اه. 

أقول: أي: لأ كلا منهُّمًا مرتبط بلَفْظ: (طالق) رك وقول "الرّملي": (( 
اللْفظ لا يُشْعِرٌ به)) غير مسلّم وما نقلهُ عن "الزّيلعي" لا يُنافِيه؛ لأنّ المرادٌ بالاسم المبهم 
لفظ: (هكذا الراك ب العدة الذي أمئر به إليه ومقاة مهما نهل يُصرّحْ بكسئيه كَمَا 
حققهُ ف "النهر "ولاه حي مذكورٌ في مسألتناء فيفيدُ العلم بعد الطلاق الْْقَدّر الذي 
نوَآةُ المتكلم كما أنّ قولهٌ: (بغلاث) دل على عددٍ طلاق مقدّر نواه المتكلم ولا فرق بينهُمًا 
إلا مِنْ جهة أن العددّ في أحدِهِمًا صريحٌ» وفي الآخر غير صريسح» وهّذا الفرق غيرٌ مؤثر) 
بدليل أنْهُ لا فرق بين قوله: أنت طالق هَكَذَا ‏ مُشِيراً إلى الأصابع الثلاث - وبين قوله: أنت 
طالق بثلاثء هَذَا ما ظَهَرَ لي؛ فافهم. 
)١(‏ "نبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق - فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 1/9١؟.‏ 
(1) في "د" زيادة: ((كشرح الروض لشيخ الإسلام زكريا وغيره؛ ولا شيء من قواعدنا ينافيه؛ فتأمل. انتهى)). 

.ب/١4١ق‎ 


(5) "الخانية": كتاب الطلاق 451/١‏ و4570 و55 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/أ.‏ 


2 


الازوإقائيع ممسسح سيم نو سسحت عم او السري 


(ولو أشارٌ بظهورها فالمضمومة) للعرّف» ولو كان رؤوسُها نحو المنحاطب فإن 
8 إن ل 2 - هه و 000 ه86 
كرا عر نظيم فالعيرة اللنكرة تون آصمّاخن نكر فالطنة» "ابو كمال" 

(و) يقع (ب) قوله: (أنت طالق بائن 1#« 


2 وضع ل ا اد 3 و #ي ري # يو 0 

0 (قولة: ولو أشارٌ بظهورهًا فَالمضمُومّة) أرادَ به تقييد قولِهِ قبلة: ((وتعتبر المنشورة 

لا المضمومة)) أي: تَْبرٌ إذا أشار يِبُطُونِهًا بأن جَعَلَ باطِنَ المنشورة إلى المرأةٍ وظَهْرَهًا إلى نفسيه أما 

لو أشار بَظَهُورهًا ‏ بأن جَعَلَ ظَهْرَهًا إلى المرأةٍ وباطِتهًا إليه ‏ فالمعتيرٌ المضمومة؛ وهَذا التفصيلٌ عبر 

عنة في "الهداية'”'2 ب((قيل))؛ وصرّحّ ىق "ال اك "يانه حعيت زقالة زرا للختي الممشيورء 

طلقا وعليه المعول: كلا ص الفندونه ولف نا للعرّف والمسدقة وتعتبر فيان كما ف 

كَ 7 كَ # ك 

اللو لمر" ان لاا و"الفتح"”00, وقيل: الكل لو ع طَْ والطي لو 
0 1 7 ل ََ ' 00 الى 00 7 

عن 0 وقيل: إن بطن كفه إلى السماء فا منشور» وإك للارض فالمضموم)) أه. وكذا ا 

عن "البخر" أن المعتمدَ الإطلاق» وعَن "الفتح”””) أن المعوَّلَ عليه, فالأقو ال الثلائة الفصلة ضعيفة 


إن 
ماه 


8 م سمس 3-38 0 2 . 
وإِنْ مَشَى على الأَوّل مِنهًا في "الوقاية"”2 و"الدرر'”” '» فافهم. 
0741 (قولة: ويقع إلخ) شروع في بَيَانَ وقوع البائن بوصف الطلاق بما ينبىء عن الشدَةٍ 


.77/8/١ "اهداية": كتاب الطلاق  فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه‎ )١( 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 777/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(') "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق - فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان .7١1/5‏ 
(1) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكنايات والمدلولات 470/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل /8.9. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 7/1/7. 

(/) ف المقولة السابقة. 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 781//7. 

6 "الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الصريح 4/١‏ 8 (هامش "كشف الحقائق ). 

775/1١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )٠١( 


قت الأعوال:اللتدييية” ٠‏ لي حي لوده ممت بيت ' شافية ابو عايدين 


م اع 7 0 0000 ا 157 2 4 ممم 0 8 7 ع 5 
أو ألبتة) وقال "الشافعي : يقع رحعيا لو موطوءة (أو افحش الطلاقء؛ أو طلاق 
الشتّيطان» أو البدعة» أو أُشَرٌّ الطلاق» ا 





والريَادةِ (ماق بع "نهْر”". وفاعِلٌ (يمَعْ) قوله الآني'”: (واحدة بائئة). 

ةلال (قولةُ: لبتم مصدر بت أمرة إذا 7 به وججحرم ا 

للع (قولة: وقال "لشاف" فعي" إلخ) كات المنامسيب ذكره بعد قوله: وده بائنةع وذكره 
هنا؛ لأنهُ مَحَلُّ الخلافي دون الألفاظ د الي بعاد بعدهُ كما يْفِيدُهُ كلام "الحداية"9 2 لكن كلام 'ذْرَر 
للبحار" وا'شرجو””" يد أن لحلاف في الك 

لفن 17 ل ا الطّلاق) أشار ؛ به إلى كك وَصْف على (أفْعَل) مِمايأتي 9, أن 


#8 الى لؤ) 


اذا توس قن امار لوقو لمر يي اراق لحار 

رهه؟0 (قولهُ: أو طَلاقَ ا أو البعَة) إِنمَا وكَعَ بائنا؛ لأنّ الرحعي سني غالباء فإن 
قلت: قد تقد عدم في الطّلاق البدعي أله لوقالة: أنست طالقٌ للبدْعَةِ أو طلاق البدعق ولا نيّة لَه 
إن كان في طَهْر فيه جمّاعٌ؛ أو في حالة الحيض أو النقاس وقَعَتْ واحدةٌ مِنْ ساعته؛ وإن كان في 
طُهْر لا حمّاعَ فيه لا يَقَمُ في الحال حتى تحيض أو يجابعهًا في ذلك الطَهْر. قلت: لا مَُافاة نهم 


(قولة: لك كلام "مر البحار" و"شرجد" يد أذ الجبلاف في الكل كذلاك كلام "اللي" 
يُفيدُ أنّ الجلاف في الكل. 


.ب/؟١١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح‎ )١( 

(5) هب اسم ور 

(5) "الدهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١1١؟/ب.‏ 

(4) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه .77/١‏ 
(ه) "غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح والكناية ق١١75/أ.‏ 


(51) صع»ع1-ه1ل 





لأنّ ما ذكروةٌ هُنَا هو وقوعٌ الواحدة البائنة بلا نِّةِ َعَم مِنْ كونه تقَعٌ السّاعة أو بعد وُُودٍ شي 
سي 5 'النهر "0" ((مقتَضَى كلام لكر وقوع بائئةٍ للحّال وإن لم تتصف 
هَدَا الوصفي؛ لأنّ البدعِيّ لَمْ ينحصن فيما ذكرَةُ؛ إذ البائئنُ بدعِي كما مَرّ)) اه. 

قلت: ويوُقوع البائدة للحَال صرح في "شرح كُرَرٍ البحَارٍ”" ويَرِدُ عليه أيضاً ماني 
"البدائع"””) هذ البات زؤولن قال ادف كان للبدعة فهي راحو ريك زان البنعنة فل تكو 
في لبان ؛ وقد تكون في الطلاق حالة الحيض» ف فيقَعْ لمك في البينونقه فلا تبت بالشّلكٌ وكذا إذا 
قال: طلاق الشّيطان» وروي عن 'أبي يوسف" في: أنتم ؛ طالق للففية إذا تر التحندة وال صَح؛ 
20000 لكن ف "الناية"0 كز أل وتو احاي كد كر ساعن ابن 
يوسف”. ثم قال: ((وعن "محمد" كرك را فعلِمَ أن ما ا عر "الإمام" ؛ وعليه المتون» 
وما في "البدائع” ‏ أو انر تعر ااهل في "البحر" فالظاهر أ نه مبئ على قول "أبي يوسف"؛ 
نه 0 يوقع البائ” إلا بيه فإذا لم ينوه فهو على التفصيل الذي ذكرَة في "البحر". 3 

رحوبومى (قولة: أو كالبل ) قال في "البحر ”": ((الحاصل أن الوصف يما ا عَن الزيادةٍ 


(قولة: فلم أن ما ذَكرّة أوّلا 5 قو "الإمام" إل ما كر من التوفيق غَيرظاهر من هذه العبارات 
الى نقلها. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل: أنت طالق غداً إلخ ١1/8‏ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١؟/ب.‏ 

(7) "غرر الأذكار”: كتاب الطلاق ‏ ذكر الصريح والكناية ق١١7/).‏ 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ وأما الألفاظ الى يمع بها طلاق البدعة /95. 

(ه) "الهداية": كتاب الطلاق - فصل في تشبيه الطلاق ووصفه .779/١‏ 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ وأما الألفاظ الى يقع بها طلاق البدعة 97/7. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إل 17م بإيضاح من ابن عايدين رحمه ١‏ لله تعالى. 


قسم الأحوال الشخصية بللا 44« ل دس سس -حخاشية ابن عابدين 
أو كألفيء أو ملء البيية6 أو تطليقة شديدة» أو طويلة. أو عريضة. أو أسوأة أو دم 


يحب البينونة» والتشبية كَذَلِكَ أي شيء كان لمشي" به كرأس إبرةٍ وكحبّةٍ حردّل وكبيشيدة 
لاقنضاء التشبيه (6/ق917/] الرّيادس واشوّط "ابو يوسف" ذِكْرَ العِظِم مُطلقاء و "فر" أن يكو عظيما 
عن ا فل ارق بان عند الأ" فقط وكاطيلٍ عدة لول" "للع" قط" وكيفء 
الجبل عند الكل وكعِظم إبرةٍ عند '"الأولين", و"محمد" قيلَ: مع "الأول" وقيل: مع "الثاني”)). 

4/1 "لع (قولة: 7 كألف) لاحتمال كون التشبيه قْ القَوَة أو في العدد. فإن نوَّى الثاني وقعَ 
الثلاثء وإلاً يبت الأقلُ وهو البينونة» وكَذَا في مثلَ ألفم ومقلَ ثلاشه بخلافي: كعددٍ الألف 
أو كعدد اثلاث فثلاث بلا نيت وفي: و 35 كألف و احدة اتفاقاء اع الثلاث؛ لأنّ الواحدة 
لا تحتملّ الثلاث؛ وتمامة في "البحر"7. 

44 7"( (قولة: أو مِلءَ البيتي) وه البينونة به أن الشيءَ قد يَمْلاُ البيت لِعِظمِهٍ ف نفسيي 


- 35 | - 56 لاس ىا 4 32 1 ص 9 
وقد يملؤه لكثرته» فايهمًا وى صحت نبته) وعند عدمها يشت الأقل» اليد 
م لع 0 4 4 9 2 2 0 
45ل (قوله: أو تطليقة شديدة إخ أن ما يصعب تدار كه يشتد عليه ويقال فيه: لهذا 


١ 2 


الأمر طول وعَرْض» وهو البائْن» "بحر'””. قيْدَ بلركر التطليقة؛ لأنة لو قال: أنتب طالق قويّة أو 
شديدة أو طويلة أو عريضة كان رجعيًا؛ لأنهُ لا يصلحٌ صفة للطلاق بل للمرأقء قالَهُ 
١‏ 0 9 0 7 انا 2 1 ل 8 
الإسبيجابي"» وب((طويلة))” ' لأنه لو قال: طول كذا أو عَرْضَ كذا لم تصِح نّة الشلاث وإِن 
كات.* بائنة أضاء كرا 

)١(‏ في "م”: ((الشبه))؛ وهو خطا. 

(1) في "البحر": ((وكالجبل عنده وعدد زفر فقط)) وهو الموافق لما في "الجوهرة النيرة": .٠١5/7‏ 

59) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غدا إلخ .١١/+‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غدا !خخ مام 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق غدا إلخ .51١1/*‏ وعبارته:((لأن مالا يُمْكِنُ 

تدار كه يعد عليه وهر البائن» وما صعب ا يقال فيه : لهذا الأمر ط و عرض فهو البائن أيضا)). 
١ى‏ أي وقيّد بقوله: طويلة: كما ف البحر. 
0 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق؟١75/ا.‏ 


الجزء التاسم -10104ا 


باب الصريح 


0 ل 8 ا لا ال 0 
و 00 زأو واعر 0 7 و و 


د 


دي بصة”" ما مد 0 


شر ومين 


© © # © «اع هد اه هداع هماه هاه و هو هو د 


/ر * لكه 2 5 3 اه ٍ 
حء##"[(] (قوله: أو أخحشنة) بالشين المعجمة قبل النون» ويراجع ل معنى اديه 


ا 


رءمى (قولةُ: أو أكبرّةُ) بالباء الموحّدةٍ أما أكثرةُ بالمثناة أو”؟ المثلئة فيأتي””) ريا 
الف (قولة: لأنة صف الطّلاقَ بما ينيل وهو افون و يشت به ا 


2 4 3 سمل : - عار 3 م 2 ٍ 
الدّحول للحال؛ وكذا عند ذكر المآل وبعدة إذا انقضّت العدّق "بحر "20 


ايفن (قولة: فيصح م يق وَل هذا الباب مِن أنة مصدر يحتمل الفرّة 
الاعتباري وهو الثلائة ف الحرَةٍ والتنهان في الأَمَةَ فتصحٌ ع والفاء في جوابي شرط 
محذوفي ال ان ع 1 صَّحّ أفادة "ح"0, فإن قلت: كت بذاكر المصدرٌ في نحو: 
طالقٌ أشدً الطّلاق» قلت: قال في "الفتح””©: (( إن المعنى طالقٌ طلاقا هوّ أشدٌ الطّلاق؛ لأنّ 
أفعَلَ التفضيل بعض ما أَضِيْفَ إليهِء فكان - ((أشدٌ)) ‏ معبّراً به عَن المصدر الذي هو 


الطلاق )). 


)١(‏ في "د": ((القنة)). 

)١(‏ في "ب": ((فتصح)). 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 5/7 .١7‏ 
(4) في "" بالواو بدل ((أو)). 


0 1 


69 صلللاه175 وما بعدها در . 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل عام 


(90) صاخك ١‏ ل 
(0) "ح": ا الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١/).‏ 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 9-0/9". 


7غ 


قسم الأحوال الشخصية 1 سم وعم« ل سس حاشية ابن عابدين 


© اه كه ذ« هجض » 5 هه » »> »© هاه وه ع هس اه 6ه ها ماس يراه و هشه واع هن و هم هو هسه هده هس ٠‏ 5 4 شه ات فض هه هاه كس شان قاقه هذاه هه نا هه شورع + هه م م اج عم هم مع مم ممم .١ه‏ 


( تنبيه ) 

ظاهرٌ كلامِه صِحَّة بي الثلاث في جميع ما مر وقالَ في "النهر”©: ((لكن قال "العتابي": 
الصّحيحٌ أنهًا لا نَصِيحٌ في: تطليقة شديدة [«/ف7١١/بع‏ أو طويلة أو عريضة؛ لأن الي إنمًا تعمل في 
الحمَمَلِء و(تطليقة) بناء الوّخْدَةٍ لا تحتملٌ الشلاث» ونْسّبَهُ إلى 'الستّرحسي”)) اه. ومثلة في 
"الفتح 1 و"البحر بل 

تلك لكر التوة عاق عتاخو وقد بحاي بان اقل انان أكون كا لا قدو ول 
لتأنيث اللّفل أو زائدة كقولهئ في الذنبي:0 ذَنْبّق وفي أمثال العرب: (إذا أعذت بِذَتبَةٍ الضمب 
أَغضْتَمم ذكرةُ "الرعخشري"7: ولو سَلُمَ أن التاءَ ها للوَحْدَةٍ فبْجَاب بأنهُمْ قد علْلُوا صِحّة يّةٍ 
الثلاث في جميع ما مر بألَهُ وَصّف الطّلاقّ بالبينونة» وهي نوعان: خفيفة وغليظة» فإذا نوَى 
الثانية صم فيْقَالُ حيشف: إن تاءَ الوَحْدَةٍ لا ثنافي إرادةً البينونة الغليظة» وهي ما لا تَحِل لَهُ المرأة 
معهًا إلا ردخ آخخرء فليس المرادُ أنه نوَى بها أنتِ طالقٌ ثلاث طَلَقَاسه بل نوَى حكم الثلاث 


(قولة: لكنّ المتون على نجلافه إل) الأظهرٌ تخصيص المتون بما ليس فيه تاءُ الوخْدةٍ فصحَّة نيّةٍ 
الشلاث ام بالمسسمل وكوة الحاء نانيك اللفكل أو واف حلاف الأصل والفياع” بحسب 
الاستعمال, وبهذا القدر ا تشحات ولاشيك أن التطليقة الوانشده لاسي النفرادة 
الغليظة» فلا تح يها بوحه. 


وأ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١5/أ.‏ 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل ف تشبيه الطلاق ووصفه 891/7 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 817/9. 
(4) في "ب": («الدنب)) بالدال. 

(5) ف كتابه "المستقصى ف أمثال العرب": ١/7؟١.‏ 


الجزء التاسع سمعسي يسع ميد 36 رللكييييح-آ م انان الصريح 


كما لو نُوَى بطالق واحدة» وبنحو بائن أخرىء فيقمٌ ثنتان بائنتان» ولو عطف 


ال ريات ا 1 ال و1 ينو شيئا فرجعيّة؛ ولو بالفاء فبائنة» "ذحيرة" 52007 


عو يلقلل قولهُه: لو نوَى الثلاث بأنت بائرنٌ أو حرام فهيىّ ثلاث فإِن معناه لو 
نوَى حُكُمَ الثلاث لا لفظهًا؛ لأنّ لفظ ((بائن)) و((حرام)) لا يُفِيدُ ذللك» فكذلك هُناء على أن 
الثلاث فردٌ اعتباري؛ وَلِهَذَا صّعّ إرادتة بالمصدر ول نَصِحّ إرادة تين 5 لأنيقا غيدة عدم 
وفرديهُ باعتبار ما قلناء فلا يُنافِي تاءً الوَحْدَةٍء هَذَا ما ظَهَرَ لي. 

18#] (قولهُ: كماو بوم تسية ان الت 0 

ره 18] (قوله: وبنحو بائن) أي: مِنْ كل كنايةٍ قرنت ب((طالقٌ)) كما في "الفق"7" 
انين 

:> ولك ف تا متتل اي على أ ري عب يع دوه م نوف أي 
وو بينونة الثانية؛ إِذ معنى لزعو كونة عبن عنلك شه وذلك منتفي باتضنالن البائنة 

0 (قوله: ولو عَطَفَ إل) محر تقييدٍ "المصنف" المسألة بدون عَطْفِي. 

قاع (قولة: ولو بالفاء فبائنة) أي : إذا لَمْ ينو شيقاً كما أفادَه في الدع بقوله: (ولو 
عَطَفَ بالفاء وباقي المسألةٍ يحالهًا فهي طالقٌّ طلقة بائنة) اه. 

ولعلّ وجة الفرق أن الفاءً للتعقيب بلا مَهْلق والطّلاق الذي يعقبُهُ البينونة لا يكونٌ إلا بائناء 


+( م م كم 


)١(‏ في د وو : ((فقال)). 

(0) "ط”: كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 7 . 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 585/7. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلح .8١١/7‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 78//7. 


قسم الأحوال الشخصية سس سس سسا ل#ة#«# لس حاشية ابن عابدين 
ل ا 2 2 بحسن 
(كما) يقع البائن (لو قال: أنتب طالق طلقة” * تملكي بها نفسّكي) 0 


ما الواوُ فلا تقتضي التعقيب» بل تصلحٌ لَهُ وللترّاعجي الذي هُرَ معنى (دمٌ)» والطلاق الذي نتراخى 
عنه البينونة لا يلرَمُ كونة بائناء فيكونٌ قولهٌ: (وبائن) لعو ولا تَحْمَلٌ الواوٌ على التعقيب؛ لأنْهُ عند 


ا 


ب 


الاحتمال يُرَادُ الأدنى وهو (/ق18/) الرّجعي هُناء كما لا يرَادُ تكرير يم الإيقاع عدم الوا 
ا ل مع وُحُودٍ مذاكرة الطّلاق؟ فإنٌ الأصل ف العطف الْعَايرَةٌ فكان نبي 
وقوع بائنتين مَعْ الوا وثم ومفهوم | تياد بعد الي أنه لو نوّى تكريرٌ الإيقاع مع الحروفب الثلاثة 
أو نوَى بالبائن الثلاث أنه يق ما نوَى. 

افيد (قولة: كَمَا لو قال إخ) ير كلام 'المصنف" في "المنح”” أن هذا الفرعَ غير 
منقول؛ حيرف قال رن بقع , به الطلاق البائيث كما أفى : به مولانا صاحب الفسر) 7 واستظهر 
ل يما في 0 فقول :وزإذا ضيف الطلاق بضفة تَدل على البينونة كان بائنا)) ع 

رودعمى (قوله: تمليكي بهًا سلف حي أذ يقال تملكين؛ لأنة مضارعٌ مرفوعٌ النون» َعَم ش 
سُمِعَ حَذَفها في قول 0 [الرحر] 

يت شري ويفِي تك رحهك بلق ولك لزيا" 
وهو لغة حرج م عليها بعض امحققينَ حديث: رركم تكونوا ” وى عليكُم 0 وحديث: 


)١(‏ في "و": ((تطليقة)). 

(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الصريح ١/ق .)/١8‏ 

(5) انظر "رسائل ابن بحيم": الرسالة السابعة ف الطلاق المعلق على الإبراء صاه5 وما بعدها. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان ‏ فصل وأما بيان صفة الواقع بها 1 ٠‏ 

(5) البيت بلا نسبة في "لسان العرب” مادة((دلك)). 

(1) أخخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (7751): والديلمي في "مسند الفرودس" (4518) من طريق يحيى بن هاشم 
- متروك - ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه مرسلاًء قال البيهقي: هذا منقطع ‏ يريد مرسل ‏ لكن إستاد الديلمي ((عسن 
أبيه أظنه عن أبي بكرة))» وأخرجه القضاعي في "الشهاب" (//ه) بإسنادٍ مسلسل بالمجاهيل عن الكرماني بن عمرو عن 
المبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا ((كما تكونون)) بإثبات الدون؛ قال الحسافظ في تفريج "الكشاف” 
4 ف إسناده إلى مبارك مجاهيل»؛ قال ابن طاهر: فالتهمة على من رواه عن مبارك فإنهم مجاهيل» كما في "الفيض" 
ه/. وانظر "مغ اللبيب" صه ١‏ 5» و"الفتاوى الحديثية للسيوطي" كما ف "كشف الخفاء" .)١910/7(‏ 


الجزء التاسع بس ةيحتب ٠‏ :7088 ميج سيتيتحتهمسسستت.. كانت الصريح 


لأنيالا تملك نفستها إلآ بالنائئ ولوقال: أن طالق فق أن ا رجعة ل عليك له 
الرجعة وقيل: لاء يد ورحح ف "البى " الثاني 0 





1 7 ا 2 2 0 3 4 09 
ولا تدعحلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى نحابوا » . 


عملم (قولة: لأنهًا لذ تملك تسيا إلا بالبائن) صرح به في 'البدائع” ", و ان ابن ((إذا 
وُْصِف الطّلاقّ بصفة تدُلٌ على البينونة كان بائئاً)) اه. وهذو الصّفة بمعنى قولِه: أنت طالقٌ طلقة 
بائنة؛ لأن مِلْكَها نفسها يُانِي الرَحْعِي الذي لِك هُرَ رَجْعَتَهَا فيه بدون رضَاهًا. 

»مل (قولة: ورحح ف "البحر" الثاني) وَذْلِك أن قو أنه إذا وصِف الطُلاقٌ يضر 
مِن الشّدَةٍ والريادةٍ بقع به البائْنُ عندناء وقالَ "الشافعي": َع به الرأجحعي؛ لت حلاف المشروع 
لفون كما إقااقال: الس طالة علق اله اللا ترسف 0 عليلف بورذة 'ق: "الفناينة "كيان وصئمة بك 
حنمل وبأنّ مسألة الرَحْعَةٍ ممنوعة» أي: لا نسم أنه يَقَعْ فيها الرّحعيُ» بل تفع واحدة بائئة كما في 
"العناية" و "الفتح””") اانه البيان يدلا "ليع 7 ررسه عنمن أل لدف فق 
مسألة الرّحْعَةٍ وقوغ”" البائن)). ظ 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ٠١7/7‏ بتصرف. 

(؟) أخرجه أحمد 7١41/7‏ ولا و43 و017؛ وابن أبي شيبة 774/2 و70": ومسلم (04) كتاب الإبمان ‏ باب في بيان أنه 
لا يدحل الجنة إلا المؤمنون» وأبو داود 37 )0١1‏ كتاب الأدب - باب ف إفشاء السلام» والترمذي )١84(‏ كتاب الاستعذان ‏ 
باب ما جاء ا إفشاء السلام» وقال: حديث حسن صحيح؛ وابن ماحه (18) المقدمة» و(70517) كتاب الأدب ‏ باب إفشاء 
السلام؛ وابن حبان (0577)» والبيهقي ف "الشعب” (8740) والبختاري في "الأدب المفرد" (710) باب التحابب بين النناس؛ 
و(480) باب إفشاء السلام» وأبو عوانة ٠1‏ كلهم من حديث الأعمش وعاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ أمّا شريك 
ووكيع وبعض نسخ أحمد فبالتون ((لا تدخخلون)). 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان ‏ فصل: وأما بيان صفة الواقع بها 9/7 .٠١‏ 

(54) صا١‏ 514 وما بعدها "در". 

(د) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ١/78؟.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل فيه متفرقات من الإيقاع 7828/1. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق - فصل ف إضافة الطلاق إلى الزمان .71١1١/5‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل أنت طالق ف إل +ع .”١‏ 


(9) في "م”: ((وقول)) بدل ((وقوع))؛ وهو حطأ. 


قسم الأحوال الشخصية مسب وي .+88 الحتجكككتت,. الخاشية اين عابدية 


وعحطأ مّن أفتى بالرّحعي في التعاليق وقول الموثقين: تكونُ طالقا”'' طلقة تملك بها 
نفسّها إل لكن في "البرّازيّة"” وغبرها: ((قال للمدعولة: إن طلقتك واحدة فهي 


لفقل (قولة: ا أي: نسبّه إلى الخطأء مثل: فسَفتَُ: نسبتة إلى الفسق» وقولة: ((وقول 
الموقين)) باللير قال "ح””": ((عطفُ تفسير على التعاليق» وهو بكسر الشاء المثلشة» وهم ععدولٌ 
دار القاضي» فشان بالشهود 0 وي ون من يَشْهَدُ ببياك أنه 0 اه 
أو لأنهم يكبون 1 كَ الوثائق» أفاده "ط"0, ْ 
قلت: وأصلٌ المسألة الى ذكَرَها صاحبُ "البحر" وقد أل فيها [/143؟/ب] رسالة0*) 
أيضا- هي : ((أن رخذ قال لزوجحته: متى ير ل أنرأة غيرك وأبرأقي © من مهرك فأنت طالق 
(العدة لكين بها نفسّلث» ثم ماد غبرهات وار انه رن موه فاجانا فبها: نات بائن 
ورد على مَنْ أفتى بأنه رجعي)). 
دهع" (قولة: لكن في "البرّازيّة" إلخ) اتتصارٌ لذَلِكَ التي ورَدهُ "انير الرّملي" في "حواشي 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وقول الموثقين تكون طالقاء أي: وحطا الموثقين في قوهم: تكوني طالقاً طلقة تملك بها نفسها؛ 
لأنها لا توجب البينونة. وقد سئل خير الرملي في رجحل قال لزوجته: تروحي ثمانين طالقاء ولا نية له هل تطلق حالاً أو 
مآلا أو لا تطلق حالاً ولا مآلا؟ أحاب: صيغة المضارع لا يقع بها الطلاق كما صرّح الكمال بن الحمام إلا إذا غلب في 
الحال. وصرّح بعضهم بأنه لا تطلق ب: ((تكوني طالق)) حيث لا نية له لا في الحال ولا في المآل» وأنت على علم بأنه 
دين على كل حال؛ أي: ولو غلب في الحال؛ فافهم؛ وا لله تعالى أعلم)). ق١8١/ب.‏ 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١85/54‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١/).‏ 

(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١78/7‏ 

(ه) سماها: "الطلاق المعلق على الإبراء": لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري المشهور بابن بجيم (ت400ه), 
("الطيقات السنية" 7ه "خلاصة الأثر" 9١5/8‏ "هدية العارفين" .)792/1١‏ 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((أو أبرأتي))؛ وما أثبتناه من "رسالة ابن جيم" السابقة صاه”-» وهو الصواب الموافق لتتمة 
النقل» وقد أشار إليه مصحّح "م" في الهامشء فليتنبه له. 


ا 


اللزة العا؟ , ند سسحت أقنة سحفع حيتت اث الفريخ 


ثم طلقها يقعٌ رجعيًا؛ لأنّ الوصف لا يُسبقٌ الموصوف» وكذا لو قال: إن دلت 
الدَّارَ فكذاء ثم قبْلَ دحولها الدَارَ قال: جعلتة بائنا أو ثلاثا لا يصح؛ لعدم وقوع 
الطلاق عليها)) انتهى. 


ومُفَادُهُ وقوعٌ الطلاق الرّحعي في: متى ترَوَّحْتُ عليك فأنت طالق طلقة 0 


لمنح": ((بأدٌ العلق ق حادثة التعاليق هو الطلاقٌ الموصوفت بالبينونة» وف مسالة "البرازيّة" المعلق 


وصف البينونة فَقَط والموصوف لَمْ يُوْحَدْ بعد فهو في مسألة التعاليق كأنهُ قال: إن تررحت عليك 
تانق ظالق بالساء ولا قائل بسنو تماد 

والحاصل: أنه في مسألة "البرازيّة" الأذلى فك غاقيخ المافة وحدّها على وجحود الموصوف» 
والحكمٌ ف المعلق أنه لولا التعليق لوجدَ في الحال» ولا يُحْكِنُ أن يُوَْدَ في الحال بينونة طلقةٍ غير 
موجودةٍء ولا كونها ثلاثا؛ لأنّ الوضف لا يَسبِقٌ موصوقة وكذاق المسألة الثائينة يحم الا 
امعلقة بائنة أو ثلاثاً قبل وجودهاء فيلزمٌ أيضاً سبق الصسّفة موصوفهاء فافهَم. 

الضف ل ناد إ 00 'المصدف" في الكنايات مع بعض تغييرء وقد علمت 
عرق بين القكطلة وال هلها 


+ 


5 3 عاك 03 314 © 2 ا رك 58 1 عات 2 
(قول "الشارح": يمع رجعيا؛ أن الوصف لا يسبق إلخ) قال "السندي": ((فيه أن الوقوع إنما هو بوجحود 


فل 


شر ط» وحينَ وجوده يقح متصفاً بتلك الصف فلم يسبق الوصفُ الموصوف))» كما نقلناهُ عن "الخير الرملي 
ي آخر بال وقال"ب موادي" وولف ل نا سطع ويد علي ا فال" ونم عار 
ولو قال ها بعد الدُععول: إذا طلقدك واحدةً فهي بائنٌ أو هي ثلاث» فطلقّها واحدةٌ فإنه ملك الرَّجحْعةء 
ولا تكونٌ بائناً ولا ثلانا؛ لأنه قد تم القول قبْلٌ نزول الطّلاق» ولو قال لها: إذا دلت الدَارٌ فأنت طالقء ثم قال: 
جعلت هذه التطليقة بائئة لم يقَمْ عليهاءكذا في 'الخائّة"" وعلَلَهُ في بعض المعتبرات ببأنّ لوضف لا يسبق 
موصو اه ومدارٌ السسقْطٍ على أن قولّه: لأنّ الوضف إل لا يصِحٌ أن يكون عِلّة لِاأوّل؛ لأنَ فيه البينونة 
وقعت ولا واحزاٌ ممّْبٌ على الشرْطء إلا ّه ما كان القولٌ صدَرٌ منه قل وقوع الطّلاق فكأله لم يقع اَي 
لاقل وقوع الطّلاق» بخلافب الصورة الثانية» فإنه لم تقع البينونة حزائّ بل غير الوضطف قبْلَ وقوع الطّلاق)) 
اه. ما ذكرة "الستندي" فيما يأني. 


قسم الأحوال الشخصية تللشسشسشس سي ابإق#* تنشسنيسشنيب - حاشية ابن عايدين 


0 7 و و عِ 55 7 1" 
تملكين ينها تفستك؛ إذ أغابنة بمساواتةالة اتيف بات .و الوهحق ل عق الموضوف: 
كذا حَرَرَهُ "المصنف" هنا وفي الكنايات27 (بخلاف) أنت طالقٌ (أكترة) أي: الطلاق.. 


للم (قولة: منساوانة لأنتي بائرة) كان حو التعبير أذ يقال: مَسأواتة ل(هو بائن)) بناء 
انها ةر أن تعليقٌ لوصف الطّلاق فقطء وقدعلمت عدم المساواقٍ نَم هو مُساو 
لررات تيظان ونه ساعن ا للد" الإرول اليه اوموق وسشو يف «تقبار 
في معنى: متى تزوحُت عليك فأنتي بائنُ» فهذا نطق بالحق بلا قصارٍ. 

[ مطلب: في قولهم: أنتٍ طالق تَحِلّي للختازير وتَحْرّمِي عَلَيَّ ] 
[ وأنت طالق لايرذّك قاض ولا عالم ] 
( تدمّة ) 

يقع كتير" في كلام العوام: أنت طالق تَحِلي للحنازير وتحرمي علي» وأفقى في 
"الخيرية”'2: ((بأنه رجعي؛ لأنّ قوله: وتَحْرمي علي إن كان للحال فلاف المشروع؛ لأنها 
لا تحرمُ إلا بعد انقضاء العدّة» وإ كان للاستقبال فَصّحِيحٌ ولايُنافي الرّجعة))» وكذلك أفتى7"» 


وك 


((بالرّحعيّ ف قوهم: أنت طالقٌ لا يَرْدْكٍ قاض ولاعالِمٌ؛ لأنه لا يَملكُ إخراحّةٌ عن موضوعِه 
الشرعي)) وليه في "حواشيه" على "النح".ها في 'الصيرنية': ((لو قال: أنستو طالقٌ ولا رجعة 
لي عليك فرجعيّة» ولو قال: على أنْ لا رجعة لي عليك فبائرنٌ)) اه. 
7 د مارك ىن الى 1 2 5 

وقال: ((إن قوهم: لا يردك قاض إل مثل قولِه: [/ق4١7/]‏ ولا رحعة لي عليكِ _لأن 
حذف الواو كإثباتها كما هو ظاهرٌ لا مئل: على أن لا رجعة)) اه. 

قلت: والفرّق: ((أنّ على أنْ لا رجعة) قيدٌ للطلاق؛ لأنه شرط فيه فهو في معنى: أنتب 
)01 "المنح": كتاب الطلاق باب ف بيان أحكام الصريح ١/ق‏ 19 بء وباب في بيان أحكام الكنايات 

١ق‏ ١4١)ب‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلخ ١4/7‏ بتصرف. 
5) ف "ب": ((كثير)). 


(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .17/1١‏ 
(5) أي: في "الفتاوى الخيرية": كناب الطلاق ,71/١‏ 
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طالق طلاقا ل فيه عدم الرّجعة» أي: طلاقا بائناء فهو داحلٌ تحت القاعدة مِن أنة إذا وصِف 
الطلاق بضَرْب من الشّدَّةٍ والرّيادة يقمٌ به البائنُ كما مي" عن "اللحداية"” أمّا: (ولا رجعة لي 
عليك) فليسَ صفة للطّلاق» بل هو كلامٌ مُستأنفٌ أخبر به عمّا هو حلاف الشّرع؛ فإن الشرع 
هو وقوعٌ الررجحعي ب: أنتم طالق فقولهٌ: ولا رجعة لغوٌ مئلُ قوله: أنسته طالقٌ وبائنٌ أو 0 بائن 
1 كعات وار كاقرليم: لا يرك قاض إل ليس صفة للطلاق» بل هو صفة”" للمرأة فلم 
يدعل: تحت القاعدة المذكورةء ل على العينا ور متي علي. وقد في ذلك على 
"الرّحميّ". فجرّمٌ: ((بأنّ هذا وما في "الصّيرفيّة" من الفرْق بين المسألتين مخالفُ للقاعدة المذكورة)). 
َعَمْ لو قصّدَ بقوله: وتخْرمي علي إيقاحَ الطّلاق وقَعٌ به أخرى بائئة ما لم ينو به الشلاث فئلاث 
كما في: أنتي طالقٌ وبائرٌ كما قدّمناه”'» ومثلة قولٌ العوامٌ في زماننا أيضا: أنت طالقٌ كلما أَحَلَاكٍ 
شيخ حَرَّمَكٍ شيخ فإنّ مرادهُمْ بالثاني تأبيدُ الحرمة» فهو عنزلة قولِه: كلّما حلت لي حَرْئْتٍ 
على» فكلما عمّدَ عليها بانتْ منهء إلا أن يريد بذلك الكلام الإخمارَ عن الطّلاق المذكور دون 
إنشاء التحريم» ودوك جَعْلٍ هذه الكملة شفة للطلاق الذكور قلا تحرّمٌ أبداء لأنه إغياة لاف 
المشروع» لكن العامي لا يَفَهَمْ ذلك ل الطاهة انيري لقا تا لحان ارمق فما وقمَّقٍ "فتاوى" 
الشيخ "إسماعيل الحائك”” مِنْ وُقوع الرّحعي به فقط مرّة واحدة غيرٌ ظاهرء فاغتنم تحريرَ هذا 
حل فإنه مما يَخَفَى. 

)١(‏ المقولة ]١7717[‏ قوله: ((ورجح ف "البحر”" الثاني)). 

9 فنا كت در 

(؟) ((للطلاق بل هو صفة)) ساقط من "الأصل". 

(5) المقولة ]١1709[‏ قوله: ((ولو بالفاء فبائنة)). 


(ه) هو أبو سعد إسماعيل بسن علي بن رجحب المعروف بالحايك العيئن الدمشقي(ت7١١٠١ه).‏ ("سلك الدرر" 
”©”05١‏ "منتحبات التواريخ لدمشق" ؟518/5؛ "هدية العارفين" .)1١9/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية .5 بلدا ©و«و# ب حاشية ابن عابدين 


(بالتاء امثناةٍ من فوق» فإنه يقعٌ به الثلاث» ولا يُديّنُ في) إرادةٍ (الواحدة) كما لو 
قال: أكثرٌ الطّلاق» أو أنت طالق مراراًء 2101111111 


1714] (قولة: بالتاء المثنا سِ فوق) الظاهر أنه فيِّدَ بذنلشك يُعلمَ بالأولى ماإذا قالَهُ بالئاء 
للشلقة::وليفيد أن هذا اتويت كنا لذ يت و لان للك نار نقد نوهد ع9 أن الطلكق 
يق بالألفاظ امصخ فلا يَرِدُ ما اعترض به في 'الخيرية'”" على "المصنف": ((يِنْ أن هذا 
ذهولٌ منه, أذ المذكور في كلامهم ضَبْطَهُ بالمثلئة» ولَحْ نر أحدا ضبّطّة”' بالمثناة))» وعبارة 
"البحر"”©: (( إلا أكثرةُ بالثاء المثلثة» فإنه يقعْ به الثلاث» ولا يُديّنُ إذا قال: نَوَيْتُ واحدة )). 

(ه1م 17 (قوله: ولا يُديّنُ في إرادةٍ الواحدة) مفهومُه أنه يُدِيّنُ في إرادةٍ الثتتبين» ووجهّةُ أن 
[6اق9١؟/سع‏ أفعل التفضيل قد يُرادُ به أصلٌ الفعل؛ أي: كثيُ الطّلاق» فكان مُحتمّلّ كلايف 
فَيَصدَقُ ديانة. اه "00"2. 

قلت: لكن يأني”" ترجيح أن الكثيرٌ ثلاث لا ثشان؛ وحيشدٍ فلا فرق بين أكثرٌ وكثير 

.ملل (قولة: كما لو قال: أكثرٌ الطّلاق) أي: بالشاء المثلثة» وأشار به 0 فا لامآ 
ضط بالمثناة ليس للاحتراز عن المشلثة. 

(قولَهُ: أو أنت طالقٌ مرارا) في "البحر”” عَن "الجوهرة”": ((لو قالَ: أنت طالقٌ 
رار تطلقٌ ثلاثاً إن كانت مدعولاً بها كَذَا في "النهَاية')) اه. 


)١١‏ في "ب": ((عامة)). 

(5) المقولة ]١30574[‏ قوله: ((ويدحلٌ نحر طلاغ وتلاغ إله)). 

(”*) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق 427/١‏ ه. 

(4) ((بالمثلثة» ولم 7 ادا ضبطه)) ساقط من "' 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا ل ل 
29 "ح": كناب الطلاق باب الصريح ق١8١/ا.‏ 

(0) المقرلة ]١75371[‏ قوله: ((أو لا قليل !لخ)). 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلخ 711/6. 
(9) "الدوهرة النيرة": كناب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات صدة ١١‏ . 
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القوّة التايفع ٠‏ محم معني وي حو عست حيدم ات الفتيع 





روكرع اقع 13107 مر ررح ارق اشر فصر عر نط د 
واحدة)) اه. وما في "البرّازية" ذكْرَهُ في "الذخيرة" أيضاء وذكرة0” "الشارح" آخر باب الإيلاء. 

أقول: ولا يخالف ما في "الجوهرة'”')؛ لأنّ قوله: ألف مره بمنرلة تكريره رار افد 
والواقع به في أول مرَةٍ طلاق بائن» ففي المرةٍ الثانية لا يقع شيء!؛ أن البائن لا يَلْحَقٌ البائن إذا 
2 جَعْلٌ الثاني اي ق: أنت بائنٌ أنت بائنٌ كما باتى” ى يا قِ الكنايات» 
بخلاف ما إذا نوَى الثلاث ب: أنث حرام إوانة اتطويا ءانه يصح؛ أنه لفك واحدٌ صالح 
للبينونة المتغرئ وكيم وقولة: أنت طالق مرارا تمنزلة تكرار هذا لفقل شلاث مرات فأكثر 
والواقع اران رجعي) وكذا بمّا بعدها إلى الثالثة؛ لأنة صريح: والصريح يلحَق لدع نا دامت 
في العدة» ولذا فيّدَ بالمدخحول بها؛ لأن غيرها كين بال الأول لا إلى عِدَةَ فلك سراما كما 
ال حر ول افاي اقت يي فى ارين الهم 

لمن (قولهُ: أو الوفا) جمعٌ م في ""لا أي: فيقع ‏ به الثلاث ويلغو الرائد. 


(قولة: فاغتَدِمٌ تحريرٌ هذا المقام إلح) لكنْ في "حا شِية البَحْر" عن 'المنقى" عن "تحكد" :ززاذهى 
ألف مرَةٍ ينوي به طلاقاًء فهى ثلاث) اه. وهذا هو الموافِقُ للعُرْفيء فإنه لا يُقَصِدُ بذلك إلا إيقاعَ 
الكل دَفعةٌ لا التكريرٌ. 


(1) "البحر”: كناب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 511/5. 

(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١85/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية' ). 
(6) انظر "الدر" عند المقولة [45 45 ١ع‏ قوله: ((تقع واحدة)). 

(4) "الجوهرة الئيرة”: كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات ص ١١ل.‏ 


(©) صء 55 وما بعدها در . 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١8١/).‏ 


قسم الأحوال الشخصية 2 هه لتس يسنك - نحاشية ابن عابديق 
أو لا قليلٌ ولا كثيرَ فئلاث» هو المختارٌ كما في "الجوهرة". ولو قال: أقلّ الطلاق 5 


المفففنة (قوله: أو لا قليل إلخ) عبا : رة "الجوهرة"”"؟2: ((وإن قال: أنتي طالقّ لا قليلَ ولا كثيرَ 
تقَعٌ ثلاثاء هو المختارٌ؛ لأنّ القليلَ واحدة والكثيرَ ثلاث, فإذا قال أوَّلا: لا قليلَ فقد قصّدَ 
الغلاث: لا عدا قولة: ولا كخير بعد ذلك)) اه. 
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قلت: لكن في "الخلاصة”" و"البرَازيّة””: ((يقعٌ الثلاث في المختار» وقال الفقيهٌ "أبو 
جعفر": ثنتان في الأشبه)) اه. 

وذكرَ في "الذمحيرة": ((أنٌ 0 اختتيار "المندر الّهِيد')): وعلله بِمَا ف" تو قال: 
((وحكي عن "أبي حعفر دار 0 يمع ثنتان؛ لأنه لَك قال: لاقليل فقد قصّد إيقاعَ الثنتين؛ 
أن الثنتين كثيرٌ فلا يَعمَل قو له: ولا كثيرَ بعد ذلك» وهذا القول أقرب إلى الصّواب)) اه. وفي 
"النانيّة"”"©: ((أنه الأظهر) اه. 

وبه علِم أنهما قولان مرجحان. ومبناهُمًا [/ق١؟7/]‏ على الاختلافف في الكثير» ففي 
"البحر 01 عَنِ "احيط": ((ولو قال: أنتي طالق كثيرا ذكرّ في "الأصل " أنه يقع الثلاث؛ لأنَّ الكثير 
هو الثلاث؛ وذكرَ "أبو اللَيث" في "الفتاوى": يقعٌ ثنتان0) اه. 

قلت: ' وينبغعي أ القوؤل الأوّل؛ أن 5 'الأصل"" سِنْ 52-1 ظاهر الرّواية وهو مم على 
ما 2 "الفتاوى" . 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني الكنايات صلا١‏ ال. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأرل في صريح الطلاق ق55/إ. 

(") "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١8١/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(5) في المقولة نفسها. 

(ه) "الخائية": كتاب الطلاق 5554/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غداً إل .8١17/‏ 

(0) في "ب": ((ثنتتان))؛ وهو حطا. 


الجزء التاسع ‏ سس سس -ده ‏ لاهعة لس سس ياب الصريح 


راد ولو قال: عامّة الطلاق» أو ل أو وني منهف أو كيم الشلاثع أو 2 
الطلاق فئنتان» وكذا أيه 0ه ولا قليل على الأشبه '"مضهرات” . وي "القينضة'"9): ا 


فتضفدة (قوله: واد ص رده لعدم ما يفيل البائن) ولأن الرجعي أقلُ الطلاق. 

اللشفنلة (قولهُ: ولو قال: عامّة الطلاق) لما وقع به يتقان لكثرةٍ استعماله في الغالبي» 
وغالبُ الطلاق ثنتان» "ط"0". 

170 (قولة: أو أَجَلَهُ) كأنه تحريف مِنَ الكاتبء والّذي في "البحر”©: ((جُلَهُ) بضم 
لدم 007 اللآم» وكنااق ادير رو حل الشيء: معظمُة أمّا الأَحَلَّ فينبغي أنْ يكون ثلاناء 
"رحمي '. والأحسن ما قاله 2 . : إن أنه إن وق بالأحَل الأعظم من ججهة 3 الكم شلاث» أو 
من جهة موافقيه لس فواحدة رحميّة في طْهْر لا وطءً فيه ولا في حيض قبلة). 

(قولة: ون من وهُمًا طلقتان رء جعيتان» ولو قال: لاثة ألوان فثلاثة, وكذلك 


لو قال: ألوانا من الطلاق فثلائة إل شرك اكرات الخمرة مره صمح ديانة وكاس ريا 
أو أنواعا أو وحُوها مِنَ الطّلاق» "ذخيرة". 

قلت: ويبغي فيما لو نَوَى ألوان الحمُرةٍ والصّفْرةٍ أن يكون الواقعٌ واحدة بائنة ما م95 مِنْ 
أصل "الإمام” فيما إذا وصّفّ الطّلاق. 

جم ؟ "لع (قوله: وكذا لا كثير ولا قليل) الذي ف "البحر”" عَنِ "احيط": ((أَنهُ يَقَعُ به 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: وكذا لا كثير إلخ» أي: يقع ثنتان» ولا يخفى أن اختيار وقوع الثلاث في عكسه مبيّ على 
ما في "الأصل”": مِنْ أنّ الكثير ثلاث» ومقتضاه: أن يقع هنا واحدة» كما صرّح به في "الجوهرة"؛ أمّا وقوع الثنتين 
فالظاهر ارد عا لال ا الل أن الكثيرَ ثنتان» ولذا قال في "البحر" عن "المحيط": وعلى قياس ما قاله 
أبو الليث ينبغي أن يقع ثنتان إذا قال: لا قليل ولا كثير)). ق؟8١/أ.‏ 

(؟) لم نعثر عليها في مخطوطة "القنية" الى بين أيدينا. 

(7) "ط"”: كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ؟/177. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 7/؟١8.‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ,. 

(5) المقولة ]١177717[‏ قوله: ((أو لا قليل إلخ)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل أنت طالق غدا إل 11/1. 


قسم الأحوال الشخصية نس ام هو« لس حاشية ابن عابدين 


((طلقتك آععرَ الثلاث تطليقات فثلاثء؛ وطالقٌ آجِرَ شلاث تطليقات فواحدة: 





0-7 


واتعدة 1و كنا قل "دغرو نوبلاطي اودري 0 وغيرهاء فلير 3 كتاب 
'المضمرات"» 00 :فوخ الو اتحلة آله لما نف لكي اتيك القلبسل اقلا يفيند نفيه بح 
ووَجهُ الثنتين أن الكثيرٌ ثلاث والقئل واضة ناذا تفاهما تن ما سيم 

المفيل (قوله: والفرق دقيقٌ حسن) وجة الفرق أنه أضاف الآجِرَ إلى ثلاث معهودة 
ومعهوديّتها بوقوعها بخلافب المتكّر. اه "ح"90). 

أقول: هذا بعد تسليمه وكا بناءء على ما ذكرة "الشار ح" ح" تبعا "ابحو" في أوّل باب 
الطّلاق الصّريح مِنْ تعريفب لفظر ثلاث في الأولّى ونشكيرو في 0 مع أنه مَُكْرٌ في الصّورتين كما 
1 أت في عِذَةَ كنبب ك "الثثاتر 0 "الل ّ و المزازر ازيّة'"07) وقد ذكرٌ الفرق 5 
"البرّازيّة”©: ((بأنٌ الآجِرَ هو الثالث» ولا يتحقى إلا بتقدّم مثآيه علي («اق١؟1اب]‏ لكنه في 
وى أخبرٌ عن إيقاع 5 وف الثانية وصّف المرأة بكزنه أ أخجر لا بعد الإيقاع وهي 
ل توصّف بذلك» فبقي: أ نستي طالق» وبه 7 تقعٌ الواحدة)) أه. 

فمناط ارق مِنَ التعبير بالفعل الماضي في الأول واسم م الفاعل في الثانيء لاك اللعريفه 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١81/5‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ق30/أ. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ الضرب الثاني - الكنايات ٠١5/7‏ معزياً إلى "الواقعات". 

(:) ”ح”: كتاب الطلاق ‏ ياب الصريح ق١81١1/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 7070/7, 

(1) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فيما يرجم إلى صريح الطلاق 75//7. 

(0) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في تشبيه الطلاق ووصفه "077/١‏ نقلاً عن "اغيط". 

(4) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعواه ‏ نوع من الألفاظ الى يقع بها الشلاث 44/4؟ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


الخزة الثافم: .حمست 1843 ا بنتسشنتيشييك. كا الصريع 


(فروعٌ) يقع ب: أن طالقّ كل التطليقة ولخد وكلّ تطليقة ثلاثء وعدد 


والتتكير فافهُم. لكن”" مُقَتضَاه أن لفظ (آخر) في الثانية مرفوعٌ خيراً ثانيا عَنْ: أنتي؛ ليصيرٌ 
وصفا للمرأقٍ أمّا لو كان منصوبا يكونٌُ وَصْماً للطّلاق» فيساوي الصّورة الأولّى» واحتمالُ كونه 
منصوباً على الفأرفيّة حيرا ثانيا بعيدٌ. ْ 
.10 (قولة: يَقَعّ ب: أنت طالقٌ إلح) لأنّ كلا إذا أُضريقت إلى مُعَرضمٍ أَفادت عُمُومّ الأحزاى 
َ أحز اه الطلقة لا تزيدٌ على طُلْقق وإذا أَضيفت إلى كر أفادَتْ عُمُومٌ الأفرادٍ. اه "7" . ذا كان 
لك: كل الرمّان مأكولٌ كاذيا؛ لأنّ قَشْرهُ لا يكل بخلاف: كل رمّان بالتدكي وَعذاقنن الكل 
ل حررناة”" في بابي اق النفين. 
( تنبيه ) 
ذَكْرَ في "الذخير ": ((لو قال: كل الطّلاق فواحدة)) وَهَكَذَا نقَلَ عنها في "البحر”, لكن 
في "عختارات النواز 3 أنه يَقَعْ ثلاث. 
قلت: وهو الذي يظهرٌ؛ لأنّ الطلاقَ مصدرٌ يحتَمِلُ الثلاث بخلاف الطَلقَةِء على أنْهُ ذَكَرَ في 
الدعترة” ايا ((أنت طالق الطلاق كله فهر ثلاث))» ولا فرق يظهَرٌ بينَ: 03 الطلاق والطلاقّ 
كلك تمل 
(قو له وعدد تراب و احدة) قال في "الفتعه”2: )0 لوشنة بالعلة فَيمًا لا غندة له 
فقَالَ: طالقٌ كعددٍ الشّمس أو رانين أو مثله فعند "أبي يوس ريع وانحتارة "إمام ا حر مين" 
)١(‏ عبارة "ب": ((ممكن ه)). وعبارة "م”:((مكن و)). وف هامش "م':((قوله:(مكن) هكذا بالأصل المقابل على 


خطه فليحرر)). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق81١/ب.‏ 
(©) المقولة [57؟] قوله: ((على كل عصابة)). ٍ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إلخ ذلك و 
(5) "مختارات النوازل”: كتاب الطلاق - فصل في الإضافة ق57/أ. 
(5) "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه .59٠./*‏ 
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قسم الأحوال الشخصية 0 اهم وباو لد حاشية ابن عايدين 


97 2 الود 9 3500 و اله 
وعدد الرمل ثلاث» وعدد شعر إبليس أو عدد شعر بطن كفي واحدة, وعده شعر 


ظَهْرٍ كفي أو ساقي أو ساقِكِ أو فجي7"» أو عددَ ما في هذا الحوض من السّمك.. 


من الشافعيّة؛ لأنّ التشبية بالعدد فيما لا عددّ ( و لذ عة الدرائي: وعند قمر ': يَقَعُ ثلاثء 
وهو قول "الشافعي و حم" أنه ُرادُ بالعدد إذا ذْكِرٌ الكثرة وني قياس قول ' أبى حنيفة": 
والحدة بائنة؛ كن التشبية يقتضي ضرا مِنَ الرّيادةٍ كَمَا م أما لنوقال: مشل الترّاب يَقَعُ واحدة 
رجعيّة عند "محمّد')) اه. 

م0 (قولة: وعدد الرَمْلٍ ثلاث) أي: إجماعا كما في "البحر”7" عَنٍ "الحو ا 
كان الترّابُ غير معدود؛ لأنْهُ اسم جا حنْس إفراديي عخلاف رئ) أنه اسم حنس جمعي لا يَصْدق 
على أقل مِنْ ثلاثق "نهر”". 

وحاصله: أن ما دل على الماهيّة صادقا على القليل والكثير ارات وال ماء والعَسّلٍ 
["/ق١75/أ]‏ فهو اسم حدس إفرادي» بخلاف يدل على كل بين ثلاث و ومير بين قليله 
وكثيره بالتاء كالرّمل والتمراة فهر اسم جنس جمعي» والدمع ذو أفراذٍ اقلم ثلاث فيقع بإضافة 
العددٍ إليه ثلاث 

اشففيلة (قولة: وعدد شعر إبليس إلخ) أي: 7 َقَعُ واحدة لو أضافةٌ إلى عددٍ بجهول التي 
والإثباتيء أو إلى عددٍ معلوم النفي كالمثالين كما ف "الفتحم”7', 3 يذكر أنها بائئة أؤلاء و مُقتضَى 
ما ذكرَةٌ في عد التراب أنها بائئة في قياس قول "أبي حنيفة", ورجعيّة عند "أبي يوسف"» ويدل 
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)١(‏ في "ب" ((فرجك)). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا إل م77١"‏ 
(”) "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق 5/7 .1١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب الطلاق الصريح ق١١؟1/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 79./5. 


ال جزء التاسم - لطصسد #89 لمعتسي سس باب ٍالصريح 


وقع بعدده إن وَّحدء وإلا لا. لست لك بروج أو لست لي بامرأةٍ» أو قالت له: 


عليه ما ن كه(" و 0 ع "حيط" يرن 1 5-5 ذكر العددٍ ويصيرٌ كأنَهُ قال: أنت طالق. 
"ماع (قولة: وق بعدده)7) ما يقبله امحل والزائد ع ان 


لففاة (قولة: إلا لا) أي: وإن 0 يوجد شيء من امشسعر بأن اطلى ا متلا 
ولا وُحدَ شيءٌ مِنَ السّمَكِ لم يَقَعْ شيءٌ» وهذا صحيحٌ في غير مسأل السّمَّكِء أمّا فيها فقد ذَكَرَ 
في "الحوهرو””' وَكَذَا في "البحر”"”" عَن "الظهيريّة'”": ((أْهُ إذا لّمْ يَكُنْ في الحوض سمَكُّتَقَعُ 
واحدة» فكان الصّوَابُ ذكرّهَا مَعَ مسألة شَعْرِ إبليسَ وشغر بَطنٍ كفي ؛ وقد ذكْرَ في "النهر"”7 أنه 
لل في "الحيط" مسألة السسّمّكِ وشَعْر إبليس وطن كفي بأّهُ إذا لَمْ يكن شَعْرٌ ولا مَمَكُ لم يُعتَبَر 
ذِكْرُ العددء بل يصيرٌ لعو وصارٌ كأننة قال: أنس طالق)) اه. وفي "البحر"”” عَنْ "محمد" في 
الفرق ين مسا ظَهرٍ كفي وقد اطلَى ومسأة طن كفي: (أنه في الأولَى لايق شيم لأنهُ يَقَعْ 
على عَدَدٍ الشُّور النابتق» فإذا لَمْ يكن عليه شَعْر لَمْ يُوْحَدٍ الشّرط» وفي الثانية تقمٌ واحدة؛ لأنهُ 
لا يَقَعٌ على عدد الشَعْر)) اه. 


)١(‏ المقولة ]١١75[‏ قوله: ((وإلا لا)). 

(؟) هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح .١75/7‏ 

(؛) قال في "المصباح" مادة((نور)): ((النؤْرَةُ بالضّم: حَحَرُ الكلس» م عَلَتْ على أخلاط تضاف إلى الكلّس يِنْ 
زرنيخ وغيرو» وتسْتعمَلٌ لإزالة الشّغْر)). 

(ه) "الجوهرة النيرة”: كتاب الطلاق ؟5/19١٠١.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غدا /811. 

(0) "الظهيرية": كتاب الطلاق .. القسم الأول الفصل الرابع في إيقاع الطلاق بالكتابة وفي التشبيه .مما له عدد وبما لا 
عدد له ق؟9/ب. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق١١؟/ب.‏ 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إلخ .8١1/5‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا بواو دلبب دا حاشية ابن عابدين 


طلاق إن 0 عاونا نا 1 بالقسَمٍء أو سّيْل: ألكَ اعرأة")؟ فقال: 
لا لا تطلق اتفاقا وإ توغ؛ لأث اليمين والسوال 8-ببببببب11711 


قلت: وحاصلُة: أنّ ظَهْرَ الكَفٌ ‏ ومثلُ: السّاقٌ والقَرْجُ ‏ لَمَّا كان مَحَلَّ الشّعْر غالبا 
وزوالهُ لا يكون إلا بعارض صارً العددُعنزلةٍ الستّرط فلا َعَم شيم عند عدددء بخلاضي ما إذا كان 
معلوم الاثتفاء كُشَعْر بَطْنِ كفي, أو بحهولة - ولا يُمْكِنُ علمُهُ كُشَمْر إبليس» أو يُمْكِنُ لكِن انتفازة 
لا يتوققفُ على عارض كُسّمك الحوؤض - فلا يتوقفُ على وجودٍ عددء بل يَمَعُ الاق مُطُلقاء 
لكنْ في مسألة تيك ما أمكنَ وجودُ العدد فإذا جد وَقمَّ بقذره. 

دم" (قولهُ: طَلاقّ إن نَوَاهُ) لأنّ الجملة تصلحُ لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره» فيتعينْ 
الأول باليّةء وقيدَ بالئيّة؛ لأنهُ له َع بدونها اثفاقا لكونه مِنَ الكنايات» وأشارَ إلى أنْهُ لا يقومُ مقَامَها 
دلالة الحال؛ لأنّ ذلك فيما يصلحٌ حو فَقَط وهو ألفاظ ليس هَذَا مِنهّاء وأشارٌ بقوله: [م/ق١؟7/ب]‏ 
طلاقٌ إلى أن الو 3 بهذه الكناية رَ خبي» كذ ف "البحر "0" مِ بابي الكئايات. 

فففيفيلة (قوله: لا نطق اتفاقا وإن نوَى) ومثله 57 لم أترو جك أو 1 يكن 5-7 نِكَاح 
أو لا حاحة لي فيك» "بدائع"”7). لكن في "حيط" ذَكَرَ الوقوعَ في قوله لا عند سؤالهء قالَ: ((ولو 
قال: لا 0 يننا يقَعٌ الطلاق» والأصل أن نشي ا كوة طننا فل كرون 
ود ونفي ؛ التكاح في الحال يكونٌ طَلاقا إذا نوّى» وما عَدَاهُ فالصّحيح أنهُ على هذا 
الخلاف)) اه "جحر7. 


1 في "ط": ((أكد)).‎ )١( 

(0) في "د" زيادة: ((قوله: أو سيل ألكَ امرأة؟ إلخ» وقال في "الجوهرة": إن نوى كان طلاقا عند أبي حنيفة: 
وقالا: لا يكونٌ شيء من ذلك طلاقا ولو نوى» انتهى. فقولُ الشارح: ((وإن نوى)) محمولٌ على قوهماء تأمل 
أه)). ق١8١1/).‏ 

() ”البحر”: كتاب الطلاق 7537/6.. 

(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل وأما الكناية فنوعان ٠١1/7‏ بتصرف. 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7./9, 


الموةالناس. مصيم سس ميم 08 لصم سحنييستد:. باب الفريم 


قرينتا إرادةٌ النفي فيهماء وف "الخلاصة": ((قيل له: ألست طلْقجه(")؟ تطلقّ ب: بلى 


0) 


لا ب: نعم))» وفي "الفتح" : ((ينبغي عدمٌ الفرق للعْررْف)» وف البزازية ا 





رم (قوله: قرينتا إرادةٍ النفي فيهمًا) وذلك لأن اليمينَ لتأكيد مضمون الجملة الخبريّة 
3 ع ع2 0 50 0 5 و 
فلا يكون حوابه إلا خبراء و كذا جواب السؤال» والطلاق لا يكون إلا إنشاىء فوحب صرفه إلى 
الإخبار عَنْ نفي النكاح كاذيا. 

مطلب: اعرف مر في أحكام اع 

سم (قوله: وفي "الخلاصة" إلخ) عبارة الخلاصة 9" ((ألسلت طَلفَتَهًا؟))» ووؤحد 
كذلك في بعض اليم ُفِيدَه ما في "ح”", قال صاحب "البحر" ٍ شرحة 
"المنار اا : ((وذ كر قُ التحقيق: أن موجحب (نَعَمْ) تصديق ما لها من كلام مَنفِي 1 متبستو 
استفهاماً كاذ أو حيرا كما إذا قل لت" َم زيث أ َم زيت أو لمْ نمز فقت" نعم كان 
تفينيقا لعفل وعقينا لما بعد الهمزة» وموجحب ٠‏ (بلى) إيجاب ما بعاد النفني استفهاما كان أو 
خبراء فإذا قيل: لَمْ يَقَمْ زيدٌ فقلت: بَلى كان معناه: قد قامَ إلا أن المعتبرٌ في أحكام الشّرع 

وواماع ‏ * ون واسة ك2 اس ريا سا ابس ” 
العرف. حتى يقام كل واحدٍ منهما مقام الآخر)) اه. 
١‏ خخ الى اوري الللا) رل ا" 5 : . #ح بر يس الع ينك 3 

لبي (قولة: وف "الفتيه" ( إلخ) عبارتة: ((والذي ينبغي عدم الفرّق» فإنَ أهل 
العُرْف لا يُفرقوت» بل يفهمون منهُمًا إيجاب المنفي)). 

٠*4:(‏ (قولة: وفي "البرّازيّة"00) أي: في أوائل كناب النككاح. 
)١(‏ كذا في النسخ جميعهاء وفي مخطوطة "د": ((أطلقتها)) بدون ((لست)). 
(؟) "البرازية”: كتاب النكاح ‏ نوع آخحر: قالت له: أنا امرأتك؛ فقال لها: أنت طالق فيكون إقرارا بالنكاح إِلخ 

(هامش "الفتاوى الطندية"). 

(77) "تخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - القصل الأول في صريح الطلاق ق 5/أ. 
(4) هذا الكلام قاله ابن عابدين رحمه الله تعالى بناء على ما في نسخحته من "الدر": (رأطلقتها؟)). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١41١/ب.‏ 
)20 "فتح الغفار" : العام إذا خرج مرج اجلحزاء أو مخرج اللحواب» أو ' يستقل بنفسه يخغتص بسبيهة 00 بتصرف. 


(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 14/7 76. 
(8) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١١/4‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
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(إقالت له: أنا امرأتك» فال لها: أنت طالقٌ كان إقرارا بالنكاح» ولا لاقتضاء 
الطلاق النكاح وَضْعا)). عَلِمَ أله حلّف ول يَدْرٍ بطلاق أو غير لغاء كما لو شلك 
أطلق أم ليو ولو شلك أطلقَ واحدة اكد ف القن وي "الجوهر “10 


((طلق المنكو بق فابيدا لذن المع انظ نع ل م ال رو لا رم ل 


الى ار صر و لر ا صم 


ثم 00 ِ #اام > ف ورد مم رز 8 

49" (قوله: كات إقرارا بالنكاح وتطلق) أي: فإذا أنكره يلزّمه مهرهًا واففة يا 
وترئه لو مات في عِدَتّها. 

184 (قوله: لاقتضاء الطلاق النكاح وَضْعَا) لأنّ الطلاق لغة وشرعا: رفع اليد الشابت 
بالنكاحء فلا بْدَّ لصحَيِهِ مِنْ سبق النكاح؛ لأنّ المقَتضّى ما يَقَدَّرٌ لصِحَّةٍ الكلام فكأنة قال: نَعَمْ 
أنت امرأتي وأنت طالقة كما قالوا في أَغْيِقَْ عبدَكَ عني بألفي. 

قلت: وهّذا حي لا مانع» في "الخلاصة"0) سْ النكا عع "المنتقى": ((قال لعا ما أنت 
لي بزوجحة وأنب طالق فليس بإقرار بالتكاح)). قال في "البزازد 7 0 0 القريئة المتقدّمَةِ على 
أنه ما أرادَ الطلاقَ حقيقة ) اه. أي: لأنّ تصريحَة بنفي الرُوجيّةٍ يّةِ يَُافِى اقتضاءّهاء فلا يكونٌ 
الطلاق مرادا , به -حقيقة. 

44" (قولة: : أت على الأقل) أ ي: ىج ذكره "الإسبيجابي" 3 له إلا أن يستيقن 
بذكن كر كر ده وعن "الإمام الثانى": إذا كان لا يُدْري أثلاث أم أقلّ يتحرّى؛ وإن 

0 #علايت 0 ا ال د ا لزه 5 2 
استويًا عمل بأشد ع اافنياة "27م عن البرارية .- . قال "ط”؟: ((وعلى قول "الثاني 
اقتصّر "قاضي عاد لوقه له ا بالاحتياط رخمروها نات لذ وج) اه. 

)١(‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب الرجعة ١79/7‏ بتصرف. 

32( "خلاصة الفتاوى”: كنات النكاح - الفصل الأول في حواز النكاح ق هب /ا. 

(6) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة ١١١/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ص67 بتصرف. 

(5) "البزازية”: كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في الآلة - نوع آخحر قالت له: أنا امرأتك ١١١1/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
3١‏ 'مل": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح اا . 

(9) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 478/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قافا مسحسمبيطيي أو جمجحستسييهة لفرت 
25 عو ل 3 © :5 
له تزوجها بلا محلل))» ونم يحك خلافا. 


قلت: ويُمْكن حَمْلُ الأول على القضاء والثاني عل الديّانة!' © وَيويُدةُ نبسالة اللتون في باب 
التعليق: لو قال: إن وَلَدْتٍ ذَكرَا فأنت طالِقٌ واحدة» وإن وَلَدْتٍ أنثى فأنت طالق ثثتين» فَوَلدتَهُمَا 
ولَم يدرَ الأول نطق واحدة قَضَاء وثنتين تَنرهَاء أي: ديانة. 

هَذَا وفي "الأشباو”” أيضا: ((وَإنْ قال: عزمت على أنه تلاث يتركهاء وإن أخبرَهُ عُدُولٌ 
حَضَرُوا ذلك لمجلس بأنها واحدة وصَدَقَهُمْ أحذ بقولِهم)). 

ره 4 "17 (قولة: ل 0 بلا مُحَللٍ) دن الطّلاقّ نما ليحن المنكوحة نكاحا 00 أو 
المعتدة بِعدَةَ الطلاق أو الفسئخ بالرّدَةٍ أو الإباء عَنِ الإسلام كما قدّمناهُ عن "البحر”: "ح”". أي: 
والمنكوحَة فاسدا ليست واحدة م دكي "ط"7). أي: فلا يتحقق الطلاقُ في النكاح القالون 
ولا يُنْقِصُ عدداً؛ لأنهُ مُتَارَكَة كما قدَّمْنَاه” عن "البحر" و"البرازية" في باب المهر عند الكلام على 
انتكّاح الفاسدٍء فحييث كات مُتَارَكَة لا طّلاقا حقيقة كان لَهُ تررّحُها عقا صحيح 
لامح ريخلل ليها كلذك طالقاسي :وله تعلى أغلر. 


)١(‏ قال مصحح "فتح المعين": قلت: ويمكن حمل القول بالبناء على الأقل على القضاءء والقول بالبناء على الأكثر على 
الديانة. (انظر "فتح المعين" 1117/7). 

؟) "الأشياه والنظائر": الفن الأول القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ص/ا,. 

(") "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح ق١81١/ب.‏ 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الصريح 1117/7. 

(5) المقولة ]١١١77[‏ قوله: ((أو متاركة الزوج)). 


قسم الأحوال الشخصية ججحن ون مشا ١‏ الأو الل تلن هته . حاشية ابن عابدين 


«إباب طلاق غير المدخول بها 
(قال لزوجتِه غير المدخول بها: أنت طالقَ) يا زانية (ثلائا) فلا حَدَّ ولا لِعانٌ؛ 
لوقوع الثلاث عليها وهي سه 2 باد د 0000007 
إباب طلاق غير المدخول بها 


سل (قولة: فلا حَدٌ ولا لِعانَ إلخ) أي: عند "الإمام" بناءٌ على أنه 5 ولد 
قوله: ا زانية ليس بفاصل بين الطلاق والعددء ولا بين الخزاء والشتّرط في مثل: أ م عالق يا بزاية 
إن دخلت الدَارَ يتل الطَلاق بالُحول» ويقعٌ اللا في: أنتي طالق يا زانية ثلاثاء ولا حَدَّ عليه 
اا ووو اح با ا 0 

أئره التفريق بينهماء وهو لا يتأتى بعد ابينونقه وهو لايصح بون أثروه ومثلة: يا زانية أنت 
1 ثلاثاء بخلافب: أن طالق ثلاث يا زانية حيث يُحَد كما في إعان وكين ؛ لوقوع القَذْف 
عد الإباند. و "أبي يوسف" يقع في مسألتنا وأحدة وغل قدت فاصلاء 
قلغو قوله: فلا وكان و أنت طالق» فكان بعدَ الطّلاق البائن؛ لأنها غيرٌ مدعول 
50 "ح””" ملخصا مع زد يادة. 

اع لع (قولة: لوقوع الثلاث ا كذا مرق؟؟7/بع في 'البزازية"7 )» وصوابة: لوقوع 
القذفي ويكون الضّميرٌ في ((بعدة)) للقذفي كما ظهرَ لك ما قررناه. 


باب طلاق غير اللدخول ٠‏ بها 
(قولة: وصراية: وقوع | القذفب إخ) فيه أنه يلزمٌ من وقوع الثلاث عليْها وهي زوحت وقوعٌ القاذف 
عليها وهي زوحية؛ إذ وقوع الفلا عليها إنما هو بالعدّد؛ و القذف قبْله ع يا زانية» فتعليل 
'البرّازي" صحيحٌ على هذا باعتبار لازمِهء وحيتهٍ يكونٌ ضميرٌ ((بعدةُ)) لوقوع الثلاث. 


)١(‏ صكاك أدر". 

.١1714/14 ”البحر": كتاب الطلاق‎ )١( 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق١81١/ب.‏ 

(1) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس ف الاستئناء والشسرط ‏ نوع آخمر أنت طالق إل 7417/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


الجزء التاسع ‏ بستسسسسستت الإو« سسب باب طلاق غير ال مدخول بها 


وكذاء أنت طالق ثلاثا يا زانية إنّ شاء الله تعلق الاستشنام بالوصف» "بكازثة"200... 

44( (قولة: وكذا إلخ) أي: يقع الثلاثء ولا حَذدَّ ولا لعان كما هو مُقتضّى التشبيه: 
ا عل اذ الزاذ: بالو فس نا وعميا به ف قولةة يا ازاية توعو لفق وزذا امد اف امنا 
إليه يَنتفي الح واللعاث؛ لأنه ببق لما ا وتقع الشلاث لعدم 57 بالاستثناءء وهذا 
التقريرٌ هو الموافقٌ لما في "شرج" على "الملتقى”"2» ولعبارة "البرّايّة”2, ونصّها: ((أنتو طالق 
ثلاث يا زانية إن شاء الله يقعُ؛ وصّرف الاستثناءُ إلى الوصفء وكذا: أنت طالقٌ يا طالق إن شاء 
الله وكذا: أنتٍ طالقٌ يا حبيئة"؟ إن شاء الله يُصرفُ الاستئناء إلى الكل ولا يقمٌ الطّلاق» 
كأنه قال: يا فلانة» والأصلٌ عنده أن المذكورّ في آخر الكلام إذا كان يقعٌ به طلاقّ أو يَلرَمُ به 
حَدٌَ كقوله: يا طالق» يا زانية فالاستثناءُ على الوصفيء وإِنْ كان لا يحب به حَدٌّ ولا يقهمٌ به 
طلاقّ كقوله: يا حبيثة فالاستشناءٌ على الكل)) اه. 

لكنّ قولُ: ((وكذا: أنت طالقٌ يا خحبيئة) صوابهُ: ولو قال: أنت طالقٌ يا خحبيئة كما عبر في 
"الذّخيرة" وغيرهاء لكنهُ تسامُلٌ؛ لظَهُور المرادٍ بذكر الأصل المذكورء وقولّهُ: ((يقع)) _أي: 
الطَلاقّ - دليلٌ على أن المراد بالوصف القذف لا الطّلاق» وإلاّ لم يَصِحّ قولة: ((وضرف الاستئناء 
إلى الوصف)): وكذا ما قرَّرَهُ من الأصل» وأَصرَّحٌ تود قولة فق "الجر ة" وغيرها: ((فالاستثناء 
على الآخر وهو القذف» ويقع الطّلاق))» فافهم. 

م اعلم أن هذا الذي ذكرهُ "الشارح" عن "البرّازيّة" عَزاهُ في "الّحيرة" إلى "النوادر", 


)١(‏ "البوازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس ف الاستثتاء والشرط ‏ نوع آحر أنت طالق غدا إلى 1 > بتصرف 
(هامش "الفتاوى اهندية”). 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف طلاق غير المدحول بها "99/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 

(©) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستئتاء والشرط ‏ نوع آغير أنت طالق إلخ 747/4 باخختصار (هامش "الفتاوى 
الهندية")» ومن قوله: ((على الوصف...) إلى قوله: ((ياخسبيثة فالاستثناء)) ليست في نسححة "البزازية" الي بين أيدينا. 


(5) ف "البرازية": ((إيا صبية)) بدل((يا حبيئة)). 


0 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ال للدت ا مهو« لس حاشية ابن عابدين 


(وَقعن) لما تقررٌ أنه متى ذكرٌ العدد كان الوقوع به 0 


الشرط والجزاء 5-3 أنت طالق يا زانية إن دلت الدَانَ أو بين الإايجاب والاستثناء 5-1 أنت طالق 


يا زانية إِنْ شاء الله لم يكن قفا في الأصحّء وإنّ تقدمٌ عليهما أو تأعرَ عنهما كان قَذْفا في الحال» 
وعن الو أن التخلل لا يُنصِل» فلا يتعلّقٌ الططّلاق بلى يع للحالء وعن اللعان وده 
: محمد" يتعلق الطلاق ويجب اللعاثٌ. وجحه ظاهر الرواية: أن: ينازانية دده علوم عا رار به 

ل ويتعلقٌ الطلاق بالشرطء فيتعلقٌ القَذْفْ ارقا ان م افيه رك العا حل ما مالخصا. 

فهذا تصريح بأن انصراف الاستثناء إلى الكلّ هو الأصح وظاهِرٌ الرّواية» وصرّح بذلك 
في "الذحيرة" [«/ق؟١7/]‏ أيضاء ومَشى عليه "الشّارح" في باسبه التعليق7”. 

(ه 0+4 (قولة: وَقعْنَ) جواب الشتّرط المقدّر في قول المكن: ((قال لزوحته))؛ وكان الأولى 
ل"الثنًا رح" ذكره عقب قوله: (ثلانا)). 

حم 1] (قولة: لما تقر 2 أن اواف ده ذكر العدد اعبار موصوف ؛ بالعدد, أي : 
طلقا لوقا قصب القيفه الوصوفة لإنشاء الطلاق وا حكمها عند ذكر العددٍ عليه 
"يقال ليه ": ((وبه اندفع قول" الحسن ا ' و'عطاء" و"جابر 5 
يقعٌ عليها واحدة لبَبُنونتها ب قات اك د اند ارم أعكن او ل قال: 


(قولة: أن الملل لا يفصل فلا يتعلّقٌ الطلاق بل يقع للحال ويجسب اللعانُ) لعل الأصوّب: 
الإثبات في: ((يفصل))» والنفي في: ((يحب اللعان)). 


)ةلوت دن 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 15/7 .7١‏ 

(؟) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 7937/5. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 71/4 من طريق قتادة عن طاوس و عطاء وحابر بن زيد قالوا: إذا طلقها ثلانا قبل أن يدل بها 
فهي واحدة» وأحرجه عبد الرزاق )١١١80(‏ عن عمرو بن دينار عنهم به» و سعيد بن منصور )٠١17/(‏ عن عمرو عن 
عطاء و جابر» وكذلك أنحرحه ابن أبي شيبة عن ليث عن طاوس وعطاء أنهما قالا ذلك. 
وروى عبد الرزاق )١١١81(‏ عن معمرعن ابن طاوس أن عكرمة سكل عن طلاق البكر قبل أن يدحل بها فقال: إن كان 
جمعها لم تحل له وإن كان فرّقها بانت بالأولى قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: ا واحدة في كل حال مع أن الحسين 
ابن علي الكرابيسي في "أدب القضاء" قال: حدئئ علي ين المدين عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس أنه قال: من - 


الحزةالقايس ححصي شسيهتن: ناه مستححيد. بات طلاق فر الاكول يها 





1 * ب ىك بير 0 4 50 اي 200 ف الو 0 7 
2 مذ ملا "بون ل م لي 1 4 
لغنا ذلك عن رسول الله يه وعن "علي واج مسسره دافن عدن وغيرهم,رضواد 


الله عليهم”)). 


- حدثك عن طاوس أنه كان يروي ف طلاق الشلاث واحدة كَدَبَهُ كذا في "الإشفاق" للكوثري صاا ل »ء وأعرج 
عبدالرزاق )١١١077(‏ و عنه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب العالية” المسندة لابن حجر (1717) عن الحسن بن 
مسلم بن يثاق عن ابن شهاب أن ابن عباس قال إذا طلّق الرحل امرأته ثلانا ول يجمع كن ثلاثاً قَالَ الحسن: وكان من 
العلماء بطاوس فأحبرت بذلك طاوسا فقال: فأشهد ما كان ابن عباس يراهن إلا واحدة. 

ثم رواه )١1١74(‏ عن أيوب قال: دمل الحكم على الزهريّ فذكر نحوهء ثم سأل الحكم طاوسا فرفع يديه تعجبا من 
ذلك وقال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة» وسيأني تحرير مذهب ابن عباس وتأويل هذا في آخر البحث. 

أما الحسن: فأخرج عبدالرزاق )١١١70(‏ عن معمر عن قتادة قال سألت الحسن عن الرحل يُطَلقُ البكر ثلانا فقالت أم 
الحسن: وما بعد اللاث؟ قال: صدقت فأفتى بذلك زماناً ثم رجع فقال واحدة تبينها و يخطبها فقال به حياته. 

وأخرج سعيد بن منصور )٠١4(‏ عن حُميد عن الحسن قال: رَغِم أنفةُ “بلغ حَدهُ حتى تنككح زوجاً غيره و(45١٠١)‏ 
عن منصور عن الحسن أنه قال بعد ذلك: إن شاءً خحطبها »وأخرجٌ ابنْ أبي شيبة ١1/4‏ عن الحسن أن رجلا طلق امرأنه 
ألفا فقال له: بائذ ينك المحدرن: وغ زو اقال :اتيت كنا زكار مر على قلكنا فى اخلين: واابحان. 
وأما عطاء بن أبي رباح فقال:إن طلق امرأته ثلاث و لمت لماعي زاح كياشيع الك عن اول اين ادص 
عبدالررّاق )١١1١75(‏ وإن أراد عطاء بن يسار فسيأتي كلامه في حديث عبد الله بن عمرو. 

والتفريق بين الثلاثة تَْرّى و بين أنت طالق ثلاثاً رَرّد عن أئمة التابعين إبراهيم النخعي و مسروق و الحكم بن 
عُتيبة وحماد و مغيرة و عبدا لله بن معقل المزنيء وكذلك روى جابر النعفي عن الشعيّ عن ابن عباس والحكم عن 
علي وابن مسعود وزيدء أما بقيّة الصّحابة و التابعين فلم يرو عنهم تفصيلٌ في ذلك إلا أن البكرّ التي مم يدحل بها 
تبين إن طلقها تاثا على حلاف ف المعصية و عدمها. 

(1) أمّا الأ فقد ورد من حديث محمود بن لبيد مَرفوعا ول نصح له رؤية و لاسماع. 

أحرحه النسائيٌ ١47/5‏ ف الطلاق باب طلاق الثلاث مجموعة و"الكبرى" 49/5 عن عخرمة بن كير عن أبيه 
عن محمود قال: أخبرٌ رَسِولٌ الله يك عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقاتٍ جمعياً فقامَ عَضْبانَ ثم قَالَ يلعب 
بكتابب الله و أنا بين أظه ركم؟! ْ 

لكنّ مخرمة لم يسمعْ من أبيه نما أحذ كُتبه - وحادة - : 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مط دا وهو سلسطب د حاشية ابن عابدين 


- أمّا الموقوف ‏ الإئم و الوقوع - حديث علي و عثمان [ ل يفرق المصنفُ بين البكر وغيرها و الطلاق ثلائة 
مُجتمعةٌ أو متفررقة فُسنذكرها كالمصنف مع تبيين الألفاظ و حين نَذكرٌ هذه الأسانيد فالحجةٌ في المتصل منها و 
المرسل لأنه حُجة عمد الحنفية] 
أخرجّ عبد الررّاق )١17741(‏ عن إبراهيم بن محمد عن شريك بن أبي مر قَالَ: جَاءَ رحلٌ إلى علي فقَال: إ: 
طلقتْ امرأتي عدد العرفجٍ؟ قَالَ:تَاحدٌ من العَرْفْجٍ نُلانا و تدع سائره» قال إبراهيم: و أخبرني أو حون ساعن 
عثمان مثل ذلك وأخرجه ابن أبي شيبة ١7/4‏ عن عثمان ف رحل طلّق امرأته مئة فقَالَ: ثلاث تحرّمُها عليك و 
سبعة وتسعون فضل. 
و أخرج ابن أبي شيبة 18/5 و البيهقئ 41/7 عن الأعمش عن حبيب عن بعض أصحابه قالَ: حاء رحل إلى 
على فقَالَ: طلقت امرأتي ألفا قَالَ... نحوه. 
وأخرجا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على» والبيهقي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فيمن طلّق امرأته 
لان قبِلَ أن يدل بها قَالَ: لا تمل له حتى تنكم زوجا غيره. 
حديث ابن مسعود: روي من طرق عدة عنه بالوقوع في حوادث عختلفة ف البككر و غيرها و فيه أنَّ ما وراء 
الغلا مُعصية 
أخرج ابن أبي شيبة 17/4١11؛‏ وعبدالر راق »)١١12417(‏ والطحاوي 58/7» وسعيد بن منصور )١1١175(‏ 
)١19700٠١(‏ و البيهقي 7 وت وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب" (1915) من طرق عن 
إبراهيم و ابن سيرين عن علقمة عن ابن مسعود أنه سل عن الرجل يطلق امرأته مة؛ فقَالَ: ثلاث تبِينهًا مَعك 
وسائرها عدوان. 
وني رواية ابن سيرين: أنه طلق امرأته عدد النجوم و فيه: فقالَ عبد الله: قد بيّنَ الله الطلاق فمن لبس جعلنا به 
َبْسّهُ والله لا تلبسون على أنفسكم فنحتمله عنكم ...مختصر. و صّخّحَّ إسناده ابن حجر و البوصيري. 
وأخخر بحه البيهقي عن مسروق عنه؛ وأخرج الطحاوي 26/7 وسعيد بن منصور :.)٠١177(‏ وابن أبي 
شيبة ١15/4‏ وعبدالرزّاق »)3١١4(‏ والبيهقي 775/7 من طرق عن عاصم و منصور عن أبي وائل عن بن 
مسعود في ال تطلق نّلانا قبل الدخول قَالَ: لا تل له حتى تكح زوجا غيره» ورواه الثوري عن عناصم عن / 
عن عبد الله قال: إذا طلق نّلانا قبل أن يَدعلٌ بها كان يراها .منزلةٍ الى قد دل بهاء وأعرج سعيد بن منصور 
)٠١85(‏ عن عروة عن ابن مسعود نحو حديث أبي وائل و(47١٠)‏ عن خصيف عن ابن أبي مريم عن ابن 
مسعود قال: هي نُلاث فإن طلقَ واحدة ثم ثنى ثم ثلث لم يقع عليها لأنها بَانتْ بالأولى. 
حديث ابن عباس: أخرج أبو داود )7١151(‏ والطحاوي 280/77» والدارقطينٌ 01-50/4» وعبدالر راق )١17837(‏ 


2 ب 0 0 1 7 0 ع 
والبيهقي 77/7 من طريق عبد | للّه بن كثير و أبن جريج و ابن أبي ميح و حميد الأعرج كلهم عن مجحاهد عن ابن عباس - 


الجزء التاسع ب ا ات نت ٠7 ٠‏ ممشتحششكت: - إنات طلاق غير المخول بها 


أن رحلا قال له: يأأبا العباس طلَفت امرأتي قلاناً فقال: يا أبا عباس ؟! يُطلق أحدكم امرأته فيُسْتحوق ثم يُقول ياابن 
عباس؟ عَصيت ربِّك وفارقت امرأتك» م تتق الله فلم يجعل للك مخرجا. 
وعن طاوس عن ابن عباس: لو اتقيت الله بجعل لك مُخرجاءأخرجه عبدالررّاق .)1١5457(‏ 

و أخرج ابن أبي شيبة )١١/4‏ وسعيد بن منصور (515١٠)؛‏ والطحاويّ 07/7» والبيهقي 7 من طريق 
الأعمش عن مالك بن الحارث قَالَ: جَاء رحلّ إلى ابن عباس فقَالَ: إن عمّه طلق امرأته ثلانا فقال: إنَّ عمّك 
عصى الله و أطاع الشيطان لم يتق الله فلم يجعل له مخرجاً وبانت منه امرأته. 
نكن و8 معد وى اتوي رد دام قن لاعفا يورو در وزن اريت )ل لاله 
وأحرج ابن أبي شيبة ١7/4‏ عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس نحوه. 
وعن جحاهد أن ابن عباس سل عن رجحل طلق امرأته عدد النجوم فَقَالَ: إنما يكفيه من ذلك رَأْسٌ الجوازء» وقَالَ: 
ئّلاث تحرّمها و بَقيّتها عليك وزرا اتحذت آيات الله هزواء أخرحه عبد الررّاق )١١709(0)111/437(‏ وأخرجحه 
ابن أبي شيبة 2١54/5‏ والبيهقي 7709/1٠‏ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس. 
وأرج عبدالرزاق .)1١*01( )١١*5-0(‏ وابن أبي شيبة ١7/8‏ والطحاوي 58/7 والبيهقي 8819/0 عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا طلق.امرأته ألفا ‏ مثة ‏ فَقَالَ له تأذ ثلاثة و تدع تسعمئة و سبع وتسعين. 
وعن عطاء عنه نحوه عند البيهقي و عبدالررّاق )١1١744(‏ ومحمد في "الآثار" (185). 
وأحرج البيهقيّ 855/7 عن عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وطاوس وعطاء وحابر بن 
زيد كلهم يرووته عن ابن عباس قَالَ: هي واحدةٌ بائئة يعبئ ف الرّحل يُطلّق زوحته قبل أن يدل بهاء قَالَ 
البيهتيٌ فهذا يحتمل أن يكون إذا فرقهن فلا يكون مخالفا حديث ابن عباس؛ ثم أخصرج البيهقي وكذلك عبدالررّاق 
)11١7(‏ عن جابر المعفي لكنه متروك عن الشَّي عن ابن عباس فَالَ: إذا كانت تترى فليست بشسيء إذا قال: أنت 
طالق أنتب ده طالق نت طَالقَّ فإنها تين بالأولى ولّيست الثنتان بشيءء وأخرجه ابن أبي شيبة 51/4 لكن عن حابر عن 
عطاء عنه؛ وعن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود و زيد بن ثابت قالوا في امرأةٍ طلقها زُوجها ثلاث بل أن يُدحل بها 
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. 
أخر جه عبدالرزاق )١8١85(‏ وابن أبي شيبة 18/14: وسعيد بن منصور .)١١80(‏ 
لا لم تجمع كانت واحدة» وهو يقول بالثلاث فما 
زاد إنها ثلاثة إذا فيتعين حمله على ال فرّقها 
لكنّ أخرج عبدالررّاق )١١١75(‏ وإسحاق بن راهويه كما في "المطالب" (1717) عن لتقن ابد 
عباس قال:الي لم يدحل بها و الي قد دحل بها سواء ‏ تحرف اللفظ عند عبد الرارّق - 
وأخرج ابن أبي شيبة 71/4 عن سعيد بن حبير عنه قال: لا تل له حتى تنكم زوجا غيره. ب 


قسم الأحوال الشخصية المع ا #لإاو لل لس ححاشية ابن عابدين 


- وأخرج أبو داود (7194)؛ والطحاوي 017/7, والشافعيّ كما في "مسنده" :»)١١(‏ ومالك ؟/070» وعبد الررّاق 
)١1١1١ 7590 1١١9/80 )11١/1(‏ وابن أبي شيبة 19/54: وسعيد بن منصور )١٠١15(‏ من طرق عن أبي سلمة 
ومحمد بن عبدالرحمن بن وبان و النعمان و معاوية ابنا عياش - أن محمد بن إياس بن البكير جاءً إلى عبد الله بن 
الزبير وعاصم بن عمر فقال: د رحلاً من أهل البادية ‏ مزينة ‏ طلق امرأته ' ا قبل أن يدعل بها فماذا تريان 
فأرسلاه إلى ابن عباس و أبي هريرة و عائشة و ابن عمر وعبدالله بن عمرو فقال ابن عباس لأبي هريرة قد 
حاءتك معضلة فأفته» فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمهاء فقال ابن عباس: نورتها أو زينتها - أي: 
أحسنت - وف رواية: ((كلهم قال: لاتحل له حتى تكح زوجا غيره)) وهذا كله دليل على أن حديث مسلم عن 
طاوس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث مؤول فيما إذا فرّقها فإن كان قد دحل بها فلم يدينه على نيته بل أوقعها 
عليه ثلاثا تغليظا. 
أما عن ابن عمر : فأحرجه عبدالر راق :)11١579011057()11١51(‏ وابن أبي شيبة 2١14/4‏ والبيهقي 
77 عن أيرب و عبيد الله عن ناقع عن ابن عمر في البكر إذا طلقها ... نحوه وقَالَ عبيد الله: وهي حائض. 
وأخرج ابن أبي شيبة ١١/4‏ عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قَالَ: من طلّق امرأته نّلانا فقد ععصي ربه وبانت 
امرأته» وعبد الرزّاق )١11754(‏ عن سالم عنه فذكره 
وأخرج ابن أبي شيبة 211/4 وسعيد بن منصور )1١57(‏ عن أبي معشر ‏ ضعيف ‏ عن سعيد المقبري أن رجلا 
طلق امرأته مئة فسأل ابن عمر فقال: بانت بثلاث؛ و سبع وتسعون الله يحاسبك الله عليها يوم القيامة. 
وعن عبد الله بن عصرو: أرج عبدالرزاق )١1١١174(‏ ومالك 760/5 و الشافعي )١١8()1١4(‏ كما 
"مسنده" وسعيد بن منصور )٠١95(‏ واين أبي شيبة 2١8/4‏ والطحاوي 58/7, والبيهقي 775/90 عن عطاء بن 
يسار أنه سئل عمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها فقال عطاء: الثلاث و الواحدة للبكر سواء فقال له عبد الله 
ابن عمرو: إنما أنت قاصّ و لسست يمفمتي» الواحدة تبينها و الفلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. 
وروي عن أنس: أخرجه سعيد بن منصور )٠١174( )١٠١1717(‏ و الطحاوي 54/7 و ابن أبي شيبة ١9411/4‏ 
عن سفيان عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال: لا تحلُ له حتى تنك زوجا غيره» وكات عمر بن الخطاب إذا 
ظفر برجل طلق امرأته ثَّلانا أوجع ظهره. 
وأحرجه عبد الرزّاق )١١١5(‏ عن شيخ يقال له سفيان ‏ لعله تحريف عن شقيق س و(7145١١)‏ عن عبيد الله 
بن أبي العيزار عن أنس نحوه» وعن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 11/4١؛‏ وعبد الرزاق )١١710(‏ عن زيد بن وهب 
أن رحلا لعّابا - بطالا - طلق امرأته ألفا فرجع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب فعلا رأسه بالدرة وفرق بينهما. 
وانظر سعيد بن منصور )1١55( )٠١54(‏ عن الحسن أن عمر كتب إلى أبي موسى.. فذكره ف الطلاق 
الثلاث: - 


الجزء التاسم لب ببببباب_ب_ب“ب#إنإو ملستب باب طلاق غير الماخول بها 


وأخرج ابن أبي شيبة ١4/4‏ عن الشعّ عن عبد الله بن مُغفل فيمن طلق امرأته قبل أن يدل بها قال: لا تحل له 
حتى تنكح زوجا غيره. 
وأخحرج ابن أبي شيبة 211/4 والبيهقي 7/9 عن قيس بن أبي حازم قال: سأل رجحل المغيرة بن شعبة ب وأنا 
شاهد ‏ عن رحل طلق امرأته مئة فقال: ثلاث تحرم و سبع وتسعون فضل . 

وأخخرج ابن أبي شيبة ١9/4‏ عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت أم سلمة سُكلت عن رجل طلق 
امرأته ثلاثا قبل أن يدحل بها فقالت: لا تحل له حتى يطأها زوجها ‏ أي: الآخر -. 
وأخرج ابن أبي شيبة 2٠١/4‏ و البيهقي 777/7 عن عبد الوهاب بن عطاء عن حميد بن واقع بن سحبان أن 
رحلا سأل عمران ابن حصين عمن طلق امرأته ثلاثا وهو في مجلس فقال: أثم بربه وحرمت عليه امرأنه فانطلق 
الرجل إلى أبي موسى فذكر ذلك فقال: أكثر الله فينا مثل أبي بحيد - يع: عمران بن حصين - 
وقد تأول الأئمة أجمع رواية طاوس للحديث ابن عباس بأن الناس لم يعلموا الناسخ كما في حديث المتعة وأخرج 
البيهقي 7710/7 دليلاً على ذلك عن عكرمة عن ابن عباس قال: «ؤوبعولتهن أحق بردهن4 الآية وذلك أن الرجل 
كان إذا طلق امرأته فهو أحق يرجعتها و إن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال: إالطلاق مرتان» الآية وأكد 
الشافعيُ النسخ ثم قال: لايشبه أن يروي ابن عباس شيئا ثم يُخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي يلك فيه خلافه 
قال الشافعي: فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر؟ قيل: قد علمنا أن ابن عباس 
يخالف عمر في نكاح المتعة وبيع الدينار بالدينار وبيع أمهات الأولاد فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي وَفمٌ 
فيه خلافه؟ » أما قول ابن عباس إن النلاث والواحدة سواء » فقد قال الشافعي: فلعله أحاب على أذ الشلاث 
والواحدة سواء وإذا حعل الله عز وجل عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شاء فسواء الشلاث و الواحدة 
وأكثر من الثلاث في أن يقضي بطلاقه. 
قال البيهقي: ويحتمل أنه عبر بالطلاق الثلاث عن طلاق ألبتة» ونقل عن أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث 
عندي أن ما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة في زمن البي يك وأبي بكر و عمرء وذهب الساحي إلى أن 
معناه إذا فرقها للبكر فغلّظ عليه عمر فجعلها ثلاثاء ثم أخخرج البيهقي عن أيوب عن غير واحد عن طاوس عن 
ابن عباس أن أبا الصهباء قال: ا ل ا ل 
قال البيهقي: أي: تترى والله أعلم اه باختصار. 
قال الطحاوي 557/7: فخاطب عمر بذلك الناس جمعيا وفيهم أصحاب رسول الله وله الذين علموا ما تقدم مسن 
ذلك ف ذلك في زمن رسول الله يلك فلم ينكره عليهم منهم منكرء ولم يدفعه دافع» فكان ذلك أكبر الححة في 
نسخ ما تقدم من ذلك لأنه إذا نقل أصحاب رسول الله يلل جمعيا فعلا يجب به الححة كان كذلك أيضا إجماعهم 
على القول إجماعا تحب به الحجة وكما كان إجماعهم على النقل برئيا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على 
الرأي بريئا من الوهم و الزلل ... فلا يجوز لنا لافه إلى غيره ... والله أعلم. 


قسم الأحوال الشخصية 9ل دا 4لوو ددس سس حاشيةاين عايدين 


وما قيل ين”'" أنه لا يع لنزول الآية ة قي الموطوءة باطل بحض وتو الل عدا 





ايفن (قولة: وما قيل إلخ) 53 على هنا نشل في "شرح ابمجمع” عن “كناب "المشتكلات”0 


وأقرَةُ عليه حيث قال: ((وق "المشكلات": من ب امرأنهُ الغيرَ المدخحول بها ثلاث فله أن يرجا 
5 تمل 2 م 2 1 2 
لا يلي وأمّا قولهُ تعالى: لافَنطَلمَهَاككا يللم ْبمْد حَقَتسكحَ روي طوف 4 [البقرة- ١‏ 17] 


ووجه الرَّدُ: أنه مخالفٌ للمذهب؛ لأنه إِما أن يريد عدم وقوع الشلاث عليهاء بل تقع 
واحدة كما هو قول "الحسن” وغيره» وقد علمت ردم أو يريد أنه لا يقع شيء أصلاء وعبارة 
'الشار 2 " تحتيلٌ الوجحهين» لكنّ كلام اوا ‏ الارل أو يريد وقوع الغلاث مع مم 
اشتراط المحلل. 

4 7 57 

وقد بالغ امحقق "ابن اهما م في رَدُوِ حيث قال في آخحر باب الرّجعة: ((لافْرْقَ في ذلك 
5 رام 
-اي: اشتراط المحلل. بين كون المطلقة بول يها اد ا لصريح إطلاق الع وقد وقعٌ في 

و 1 00 0 
بعض الكتب الاغير الدخول بها جل 4ل زوح: وهو زلة عظيمة مصادمة للنص والإجماعء 
00 ع ودع 1 8 مس عفة 6 8قامن: باذ 8 1 2 , و 
لايحل لمسلم رآه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره؛ لآن في نقلِه إشاعته؛ وعند ذلك ينفح باب 
الشّيطان في تخفيف الأمر فيه» ولا يخفى أن مثلهُ تا لا يسُوعْ الاجتهادُ فيه؛ لفواتب شرطه من عدم 
لاا كدر رع مر اي لخر رادو واد وم كرو ةاعر الف ايلم 


)١(‏ ((من)) ليست ف "د" ولو" واط". 

(؟) "مشكلات القدوري": لأحمد بن مظفر الرازي؛ شمس الأئمة الكردري (ت5147ه). ("كشف الظبسون” 
)2,. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 757/1١‏ و591. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ١/4‏ بتصرف. 


الجرء التاسم ‏ _ سسصسلم هلام لبلب باب طلاق غيرالمدخول بها 


عجوم :اللنعل' له التضوض المشيينة ومَّلة :"عزن الأدكار "علد كر تهنا معد قنةء 
فلا يَقَعُ إلا الأولى فقط. 


(و إن فرق) بوصفي لخ 1 


قافن (قوله: لعموم اللفظ) أي : لفظ النص» فأنه يحم غير المدخحول بهاء وفيه أ الآية 
صريحة في المدحول بها لأنّ الطلاق ذكرَ فيها مُفرقاء (م/ق؟7/ب] وتفريقهُ يَخصّهاء ولا يكونُ 
في غير المدحول بها إلا بتجديد النكاح. فالأولى الاستناد إلى السنة» وهو ما ذْكِرَ عن الإمام 
"محمد" اللاي 

(«ه"15, (قولة: وَحَمَّلهُ في "غرر الأذكار””') حيث قال: ((ولا يُشكِلٌ مافي 
'المشكلات"؛ لأنّ المراد من قوله: ثلاثا ثلاث طلقات مُتفرّقات ليُوافِقَ ما في عامّة كنب" 
الحنفية)) اهء فافهم. 

قلت: يُوَيّدُ هذا الحمل قولهُ في "المشكلات": ((وأمًا قوله تعالى: 9 فَإِنطْلقهَا# الخ 
[البقرة 57٠١‏ فإنه ذكِرَ في الآية مفرقا))» فلذا أجاب عنه صاحب "المشكلات" بأنّ ما في الآية 
واردٌ في المدخول بهاء فتأمل. 

ضيه (قوله: وإن فرق بوصفي) نحو: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة أو خبر 
نحو: أنت طالقٌ طالقٌ طالقء أو جَمّلء نحو: أنتي طالقٌ أنتم طالقٌ أنت طالق» "0"2, 

2 ذ لع 6 0 
ومثله في شرح | ْ 
)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها 17/8/7. 
(1) "غرر الأذكار”: كتاب الطلاق ‏ ذكر طلاق غير الموطوءة وبمين الطلاق ق7١5/]‏ بتصرف. 
2 قُ "الأصل" ١‏ بايا و"ب":((الكتب)). 
)5 "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق87١/أ‏ بتصرف يسير. 
(0) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في طلاق غير المدخول بها 4.0/١‏ (هامش "مجمع 
الأنهر"). 


قسم الأحوال الشخصية سسا إلإو لبس ححاشيةابن عابدين 


أو بر أو حمل(" بعطفي أو غيرهٍ (بانت بالأولى) لا إلى عِدَةٍ (و) لذا(لم تقع 
الثانية) بخلاف الموطوءة, ا ته حاط وا وي م 


رده (قولة: بعطفي) أي: في الثلاثة سواءٌ كان بالواوء أو الفاء» أو نم أو بل "م”7". 
ويل "اليس" مسال العطى موسر ومعلقة مع تقضي :فق امغلقة: 

ركه "مل (قوله: أو غيرة) الأولى: أو دونه الوا 

زباه"0) (قوله: بانت ول أي: قبل الفراغ من الكلام الثاني عند 8 دك 
"محمّد" بعدةُ؛ الحواز أن يُلحِقَ بكلامه شرطا أو استنناءئ» ورمنّحَ "السّرحسي"”" الأول والخلاف 
عند العطفي بالواو» وثمرتةُ فيمَنْ مانت قبل فراغِهِ من الثاني وقمّ عدد "أبي يوسف" لا عد 
"عمد : وتمامة ف والرييل لكين 

مهم (قولة: ولذا/) أي: لكونها بانت لا إلى عِدَّقٍ 0 

زه" (قوله: م تقع الثانية) المراة بها انيعد الأو فَيَشْمَلُ الثالثة. 

الللشفينة (قولة: لاف الموطوءة) أ ولواحكما كالمعتان بها قاني) كالموطوءةٌ ف لد 
العِدّقِ وكذا في وقوع طلاق بائن آخرّ ف عِدّتَهاء وقيل: لا يقعٌ» والصّواب الأول كما مر ف 
بابب المهر نظماء وأوضحناه هناك. 


(0) في "ب": («حمل)). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق _ باب طلاق غير المدحول بها ق87١//.‏ 

(5) صد لم1 وما بعدها "در". 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ١7/79‏ بتصرف. 

(©) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق 489/5. 

.815/7 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل في الطلاق قبل الدول‎ )١( 

0) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح . فصل في الطلاق قبل الدحول ق؟١7/ب‏ وعزاه إلى 
"الظهيرية" و"الدراية". 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق87١/أ.‏ 


ريا ل 


(8) صلمء؛؟) وما بعدها در . 


الجزء التاسع مدا #لاعة! للب باب طلاق غير المدخول بها 


حيثث يِقَع الكل؛ وعم التفروق قوله: (وكذا: انب طالق ثلانا متفرقاتب) أو نين 
مع طلاقي إَِّاكِء فطلقها واحدة وقعٌ (واحدة) كما لو قال: نصفا وواحدة على 

لو 32 "-ِ 2 َ 5 5 
الصحيح, "جوهرة””'". ولو قال: واحدة ونصفا فثنتان اتفاقا؛ لأنه جملة واحدة: 


ولو قال: واحدة وعشرين أو وثلايين فثللاث أ ال فر ل اخ ا 


اللضفدة (قولة: يت يَقَعُ الكن) أي: في جع الصّور المتقدمة لبقساء العِدَةَ ولا يصدق 
قضاء أنه عَتَى الأولى كما سيأتي”" في الفروع, إلا إذا قيل له: ماذا" فعلت؟ فقال: طَلّقنتهاء أو 
قد قلت: هي طالق؛ لأنّ السّوال وقع عن الأوّل» فانصرّف الحواب إليهء "بر "20). 

”لع (قولة: أو يتين مع طلاقي إياك إلخ) أي: لأن ((مع)) هنا .معنى: بعد كما تقَدّم في 
قوله: ((مَعَ عق مولاك إيالئ) اه "ح"”, أي: فيكونٌ الطّلاقٌ شرطاء فإذا طلقا واحدةً لا تفغ 
الثان؛ لأنّ الشّرط قبل المشروط. 

تسيل (قولة: كاك قال هيا وو اخدة/ أ تقح واحدة؛ لأنه غير مُستعمّل على هذا 
الوجه. فلم يجعل كه كلاما واحداء “/ق4؟؟/] وعَزاةٌ في "حيط" إلى "محمد" "يمر "20 أي 
لأنّ المستعمّلٌ عطف الكسر على الصحيح. 

مع (قوله: لأنه جملة والجدة) لأنه إذا أراد الإيقاع بهما ليس لهما غيبَارة يمكن 0 
يحض" سهماء :د كذ لو قال والحدة واتعرق ىر َع ثنتان؛ لعدم استعمال أخخري ابعداك "ني "000 
)١(‏ 'الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 2١١0/75‏ وفيها حلاف الصاحبين: ((فعند "أبي يوسف» وقع ثنتان» وعند "محمد" واحدة 

وهو الصحيح. كذا 06 ))» انتهى كلام "الجوهرة"؛ وانظر تمام الشرح والتعليل في "البدائع" ١41/5‏ . 


(0) 5910-79 "در" 

(5) في "م": ((ما إذام))» وهو ححطا. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 7١5/7‏ بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق87١/أ.‏ 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول */71107. 


00 لني " يات الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخحول ق١١؟إب‏ وعراه إلى د الحقائق". 


كك 


قسم الأحوال الشخصية مت سلا هلاو _ لس حاشيةابن عابدين 


لا يقال: أنت طالقّ ثنتين أحصرٌ منهما؛ لأنَّ الكلام عند إرادةٍ الإيقاع بالصحيح والكسر وبلفظٍ 
0 5 مه ا 250 1 ا 
أخرى» فقد يكونُ له فيه غرض, على أنه إن لم يكن له غرّض صحيح فالعيرة للفظلء ولفظ: يُنتين 
م إي ءَ لو 5 7 ره “ير 1 5 و 
لا يودي معنى النصفي ومعنى أخرى لغة وإنْ كان المرادُ بهما طلقة» بخلافب: أنتي طالقٌ واحدة 
وواحدة؛ فإنه يغ عنه: طالق ثنتين» فعَدوله عن ثنتين إليه قرينة على إرادةٍ التفريق» وكذا: نصفاء 
وواحدة؛ لأنّ نصف الطلقة في حكم الطلقة كما مَر”" في حلي فصار عنزلة: واحدة وواحدة: 
ا د ل 5 5 3 

وهو من المتفرق بقرينة العدول عن الأصل من تقديم الصحيح على الكسرء فافهم. 

ره*" (قولة: لما مز أي: من قوله: ((لأنه جملة واحدة)) اه ""7, أي: لأنه 
أ:حصرٌ ما يُتلفظ به إذا أرادَ الإيقاعَ بهذه الطريقة» وهو مختار في التعبير لغة. اه "بحر”'». لكنه ذكرٌ 
ذلك في إحدى وعشرين لا في واحدةٍ وعشرينء ثم نقلّ عن "امحيط": (« لو قال: واحذه وعشرا 
وَقْعَتْ واحدة؛ بخلاف: أحدّ عشرَ فثلاث لعدم العطفء وكذا لو قال: واحدة ومائة؛ أو واحدة 
وألفاء أو واحدة وعشرين تقعٌ واحدة؛ لأنّ هذا غيرُ مُستعمّل ف المعتادٍ» فإنه يقال في العادةً: مائة 
وواحدة. وألف وواحدة؛ فلم تجعل هذه الجملة كلاما واحداء بل اعتبر عطفاء وقال "أبو 
يوسف”: يقع الفلاثك؟ لِأن قوله: واحدة وماثة ومائة وواحدة سواء)) أه. 

وظاهرة: أن قول "أبي يوسف" في هذه المسائل غيرٌ المعتمدء لكنْ قال في "النهر””: 


هقر 


سر 0 طن 89 ٠‏ :7 93 م مم 5 
((وحزم الزيلعي ” ' به في واحدةٍ وعشرين يومئ إلى ترجحيحه)). 


١13‏ فكلالا ات در 

)١(‏ صلالاك "أدر". 

(") "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق87١/).‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخول /811. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح . فصل ف الطلاق قبل الدخحول ق7١7/ب.‏ 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدخول ؟/7517. 


اللودانائية ١‏ المت نه تصني وي عتسسشحه. دياك تلا قوعيوا كول بها 


(والطلاق يَقَعْ بعددٍ قرنٌ به لا به) نفسِه ا 
١‏ 18 لطلاق لطلاق يقع بعد د قَرِن به 

5"( (قوله: والطلاق يق بعدّد قن به لا به) أي: متى رن ل بالعدد كان ارقو 
بالعدد, بدليل ما أجمعوا عليه من أنّه لو قال لغير المدخحول بهنا: انث طالقٌ ثلانا طَلقَتْ ثلاناء ولو 
كان الولو ب: طالقٌّ لبانت لا إلى عِدّةٍ قلغا العددء ومِن أنه لوقال: انج طالق واه إن شاء 
الله م قعْ شيءٌ» ولو كان الوقوع ب: طالقٌ لكان العددُ فاصلا فوَكَعَ. 

ثم اعلم أن الوقوعَ أيضا بالمصدر عند ذكروء وكذا بالصفة عند ذكرهاء كما إذا قال: أنت 
رق 4 77 /رب] طالق البق حتى لو قال بعلها: إن شاء ا لله يل 3 يقع: ولو كان الوقوع بأاسم 
الفاعل لوَقَم 17 عليه ماقي "المحيط"': : ((لو قال: أن ب طالق للسنة أو أنت و طالق بائن» فماتت قيل 
قوله: للست أو بائن لا يع شيء؛ لأنه صفة للإيقا ع لا للتطليقة, توف الإيقاعٌ على ذكر الصُفق 

وإنه لا يتصور بع اوضع اه. وكذا ما في عتق "الخانيّة'”'2: ((قال لعبدِه: أنت حر أأبنةه فمات 

العبدٌ قبل: أبتة يموت عبدا))» رن الباب المارٌ عند قوله: ((أنت طالق 35 أو لا))» 
وقال يا زور دعر اق انه اضله وو اراح دول بت سين عله بالإيقاع» ولا يَْمرٌ اتقطاغٌ 
لنسي» فلو قال: أنت طالقٌ وسكت» ثم قال: ثلاثاً فواحدة ولو انقطع تسن أو أحذ إنسالٌ فمهُ ثم 
قال: ثلانا على الْفَوْر فثلاث» ولو قال لغير المدحولة: أنت طالقٌ يا فاطمة 25705 5 وَفَعْن 
ولو قال: أنت طالقٌ اشهنُوا ثلاث فواحدة ولو قال: فاشهدُوا فثلاث» كذا في 'الفليع 017 اد 

قلت: ات 1 أن انقطاع النففس وإمساك الفم لا يَقطعْ الاتصالٌ بين الطّلاق وعددوى و كذا 
النناةة لأنه لسرن المحاطيةة :و #ذااعظف”: فاشَهتوا بالقاء؛ لأنها تمل :من بعتعناغنا قلمناء عبار 
)١(‏ "الخانية": فصل في صريح العربية 051/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 
(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل: أنت طالق غداً إل 7١/‏ بتصرف. 
(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 7١7-1877‏ بتصرف, 
(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني الفصل الأول: في إيقاع الطلاق على غير المدحول بها ق337/أ. 


قسم الأحوال الشخصية للد ا مهمع لس سس حاشية اين عابدين 


عند ذكر العدد, وعند عدمِه الوقوع با لصيغة (فلو ماتت) يم َعُمْ الموطوءة وغيرّها 
(بعدّ الإيقاع قبْلَ) تمام (العدد ا 111111 


0+9 (قولةُ: عند ذكر العددٍ) أي: عند التتصريح به فلا يَكفِي ده كما يأني7 فيما 
لو مات أو أحذ أحدٌ فمَه فافهم. 

ج4ك” ١‏ (قولة: بعد الإيقاع) ) المراذ به 3< الصيغة رسو للإيقاع لولا العدد. 

بو+1) (قولة: قبل تمام العدد) قدَّرَ له لفظ: («تمام) لعا ب ب سار مكنا قر قال: 
أنت طالق أحد عش قعاتك قبل تمام العدد. 

اللمضضية (قولة: َغَا) أي: فل" يقع شيء) ا في ُ فيئبت المهر بتمامه. ويرث الرُوج منهاء 
لا 

الفضفينة (قوله: لما تقر قي 5 أن الوقوع بالعدد. وهي 1 20 وقوع له 
"ح'”. أو لما تقرر من أنَّ صدر الكلام يَتُوقَفُ على آخره لوجود ما يُغيرُهُ كالشئرط والاتتساء 
000 زر طالق إن 6 و الذَارَ أو إن شاء الله فماتت قبل الشرط أو الاستنتاء م تطلئ؛ 
أن يتودنا م د يكوث إيقاعاء بخلاف: أنت طالقٌ ثلانا يا عَمُرَهٌ فمانت قبل 
قوله: يا ع طَلَقَت؛ لأنه 0 مير وكذا: أنت طالق وأنت |“«/قه؟؟/)] طالق, فماتكف قبل القاني؛ 
لأنّ كل كلام عامل في الوقوع نما يعمل إذ صادقها وهي حيّة ولو قال: أنت طالقٌّ وأنت طالقٌ إن 
تلض و الدان فمانت عند الأول أو الثاني لا يمع ( لما 0 كما في "البحر"2”7 عن اكير ا 


(قولة: لا يقعٌ لِمّا مر إل لأ الكلام إذا عْطِفَ بعضّه على بعض واتصل الشرط بآخحره يخرج عنْ كونه إيقاعا. 
(١)صضااءمالت‏ در . 
() "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 5/5 .5١‏ 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول ق١١؟/ب‏ بتصرف. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ١58/1‏ وعزاه إلى أبي السعود. 
(5) "ح: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق؟8١/أ.‏ 
)١١(‏ ف المقولة نفسها. 
(0) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ."1١/7‏ 


4 


الجزء التاسعه   .‏ ملم هما ل باب طلاق غير الماخول بها 


(ولو مات) الزوج أو اعد حل 2 قبل كل العدد (وقع الخد ئناه بالصيغة؛ 
لأنّ الوقوع بِلفظِهٍ لا بقصده (ولو قال) لغير الموطوءي: (أنت طالقٌ واحدة 


1 وواحدة) بالعطفب 2644 4434 9 44 4 0 فج يوتسي فرة ف ماه و ليم 0 م 8 ون وق لم قر ا 6 4 هذ 


الفففينة (قولة: أو أحذ أحخَدٌ فمَه) 1 وم يذكر العدد على الفور عند رفع اليد عن فمِه. 
أمّا لو قال: ثلاثا مثلاً على القور وَقَعْنَ كما م”". 

”ىن (قولة: عَمَّلاً بالصّيغق) أشارٌ إلى وجه الفرق بين موتها وموته» وهو أن الزّوجّ وصّل 
لفظ الطّلاق بذكر العددٍ في موتهاء ول يتصل في موته ذِكْرٌ العدد بلفظ الطلاق» فبقي قوله: أنيت 
طالقٌ» وهو عاملٌ بنفسيه في وقوع الطّلاق كما في أَحدٍ الفم إذا لم يَقَلْ بعدَهُ شيئء حيث تفع 
وله فاده في "البحر”2 عن "المعراج". 

4م00 (قوله: لأنّ الوؤقوعَ بلفظه لا بقصده) الضّميران لارّوج أو للعددٍء وعلى الأوّل 
يكوث التعلية لنطوق العلةٍ الي قبلهُ» وعلى الثاني لفهويهاء وهو عدمٌ العَمَّلِ بالعددٍ الذي 
قِصّدَّ فافهم. 

(ه0 07 (قولة: بالعطف) أي: بالواو» فتقَعُ واحدة؛ لأنّ الواو لمطلق المدمع أعم من كونَهٍ 
للمَعيّة أو للتقدم أو لتر فلا يتوقف الأول على الآخر إلا لو كانت للمَِيّ وهو مُتتَفيء فيَعمَلُ 
كل لفظ عَمَلَهُ فتبيْنُ بالأولى» فلا يقح ما بعدها. ومثلٌ الواو العطف بالفاء وم بالأول؛ لاقنضاء 
الفاء التعقيب» ونم التراعي مع الترتيب فيهماء وأمّا بل في: أنت, طالقٌ واحدة لا بل ثنتين فكذلك؛ 
كبا الأول ولن كاركا دعيو بها تقع ثلاث؛ لأنه أخبَرٌ أنه غلط في إيقاع الواحدةٍ 
ورجّعَ عنها إلى إيقاع الثنتين بدلّهاء فصّمّ إيقاعُهما دُونَ رُجُوعِه نعم لو قال لها: طَلْتكٍ أمس 
)١(‏ المقولة ]١775[‏ قوله: ((والطلاق يقع بعدد قرنَ به لا به)). 


(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 715/7. 
(") في "م": ((باق))» وهو خطأ. 


قسم الأحوال الشخصية 0 -د ل ا #«هم«و د للد حاشية ابن عايدين 


(أو قبّلَ واحدةٍّء أو بعدها واحدة يقَعٌُ واحدة) بائنة» ولا تلحّقها الثانية لعدم العِدَة 
(وي) أنت طالق واحذدة (بعد واحدة» أو قبلها واحدة, أو مع واحدق أو معها 


وانخدة لايل لعن تقع ثنتان؛ لأنه مر يقل التدارك في العلر لاف ف الإنشاء 0 
العففنل" (قوله: 01 قبل واحدة إخ الغتابط: أن الظطرفَ حيث دك بين شيئين إن أضيق 
إلى ظاهر كان صفة للأوّل ك: جاءني زيدٌ قبل عمروء وإن أضيف إلى د ضمير الأول كان صفة 
للثاني ك: جحاءني يد قله رةه 1 لأنه حيار حبر عبن الذاتي؛ مد الا 
وللكراة بالفيفة المعو والمحكوم عليه الوق وو الطر ف مقط :وذ امل اقل 
[“/قه؟7/ب] عمرو حال من زيدٍ لوقوعها بعد معرفةء والحال وَصفّ لصاحبهاء ففي: واحدة قبل 
واحدةٍ أُوقَعَ الأولى قبل الثانية فبانت بهاء فلا تقعُ الثانية» وفي: بعدها ثانية كذلك؛ لأنه وصّف 
اثانية بلبَعْديّ ولو لم يَصفها بها لم تمَعْ فهذا أولل» وهذا في غير المدخول بهاء وفي المدحول بها 
تقح ثعان لوحود اله كما يأني”؟. 
079 (قولة: ثننان) لأنه في: واحدة بعد واحدةٍ حَعَلٌ البعْديّة صفة للأولى» فاققضى إيقاعً 
الشانية قبلها؛ لأنّ الإيقاع في الماضي إيقاعٌ في الحال لامتناع الاستنادٍ إلى الماضي فَيقيِرنان» فتقمٌ ثنتدان» 


(قولة: لأنه عبر يَقبَنُ التدارّك إل هذا ظاهرٌ إذا سبق منه طلاقّ فيما مضّىء ولا يُجَمَلُ الكل 
إنشاءً؛ لِمَا يأتي أن الإيقاعَ في الماضي إيقاعٌ في الحال. 

(قولة: لأنّ الإيقاعَ في الماضي إيقاعٌ في الحال إل) لا يُناميبُ التعليلٌ» والمناميبث: أن يأنيّ بالواوء 
فيقول: والإيقاعٌ إلخ. 


)١(‏ في "ب": ((ثنتان واحدة))» وفيه تقديم وتأخور. 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح - فصل ف الطلاق قبل الدخمول 7107-71/7 وعزا مامه إلى "المحيط". 


,"د 3 


(5) صدة ماس 


الجزء التاسع ل لس دا 8لم؟ة لب باببطلاق غير المدخول بها 


الأصل أنه متى أُوقِعَ”" بالأوّل لغا الثاني» أو بالثاني اقثرَناٍ لأنّ الإيقاع في الماضي 
إيقاع في 0 
رو( يَقَعْ قد انك طالق واحدة وواشدة إن دَحلت الدَارَ ثنشان لو دَعلت) 


0-17 


وكذا في: واتحلة. قليدا وايحدة» لأس ةمع القبلية له ضنفة للثانية قافسن إيقاععها قبل الأول 
فيقترنان”"2, وأمّا مع فللقران» فلا فرق فيها بين الإتيان بالضّمير أو كانه نوق عونا فنا 
يا لعناها. 
الكففنة (قولة: م أُوقِعَ بالأول) كما في: قبل واحدة» أو بعدها اند فإن الأول فيهما 
هي الواقعة؛ لوصفيها بأنها قبل الثانية أو بأنّ الثانية بعتهاء وهو معنى كونها قبل الثانية فتكونٌ 
نمطم (قولُ: أو بالثاني اقترّنا) المرادٌ بالشاني المتأعد” في إنشاء الإيقاع لافي الم وذلك كما 


1 
- 


في: بعد واحدةٍ أو قبلّها واحدة, فإنه أوقعَّ فيهما واحدة» وهي الأولى الموصوفة بأنها بعد الثانية: 
أو بِأنّ الثانية قبلّهاء وهو معنى كونها بعد الثانية فيقترنان» ويُحتمل أنْ يُرادَ بالثاني اللفط المتأرء فإنه 
سابق ف الإيقاع من حيث الإتخبارٌ؛ َضّمن الكلام الإخبار عن إيقاع الثانية نية قبل الأولى. 

مضه (قولة: ويَقَعْ م إلخ) من عطف الخاص على العام؛ لدحوله نحت قوله: ((وإن فرّق)). 
فكان الأولى ذكرة عَقَيَهُ. 

رومم"0 (قولةُ: ثتنان) أي: إن اقتَصّرٌ عليهماء وإن زادَ فنلاث. 

اقنيضنة (قولة: تعليّهما بالشرط ع أن الترط مغير للإيقاعء فإذا فل ل 7 قف 
صَّدْرٌ الكلام عليه. فيتَعلقٌ به به كل من الطَلقتن معأء فيقعان عند وجود الشّرط كذلك, بخلاف ما 
لو قَدَمَ المتّرطء فلا يتوقفْ لعدم المغيْر. 


01١‏ ف كن و"و” :0 كن : ((وقع)). 


(؟) في "ب": ((فقترنان))» وهو حطأ. 


قسم الأحوال الشخصية .0 دل ا 46عم د ددس سا حاشية ابن عابدين 


(و) تقعٌ (واحدة إِنْ قدمّ الصرْط) لأنّ المعلق كالمنجّر (و) يُقَعْ (في الموطوءةٍ ثنتان في 
كلها) لوجود العِدّةٍ ومن مسائل ((قبل)) و((بعد)) ما قيل: [حفيف] 
00577 ا آأك ختولة :ال عسي اعسات 


ف فتى علق الطلاقَ بشهر قِبْلَّ مابَعد قبِلِهِ رمضانٌ 


اتيش (قولة: وتقع هده إن قَدَمَ اللشتّرط) هذا عنده» وعندهما تنتان ضاء وارحجة 
"الكمال"7" وأقرَهُ في "البحر”””. وقولهُ: ((لأن المعلّقَ كالمدحّر)) أي: يصيرٌ عند وحودٍ شرطه 
لسر 0, ولو نَجرَهُ حقيقة لم تقع الثانية» مخلاف ما إذا أَحَر الشتّرط لوجحودٍ ماق 
اير "زيلعى "0 

( تنبية ) 

العطفُ بالفاء كالوار فَقَعُ واحدةٌ إِنْ قَدَمَ الشّرط اتفاقاً على الأصم وتلغو الثانية» وثنتان إن 
عر وي العطفي 2 أخرةُ تََجرَتْ واحدة ولغا ما بعدّهاء ولو موطوءة تعلق الأخيرٌ وتدحّرَ 
ما قبلَهُه وإ قَدّمَ الشتّرط لَعَا الثالث وتنجرَ الثاني وتعلق الأوَلَ فيقحُ عند الشتّرطٍ بعد التروج الثاني» 
ولو موظوية علق الأول وقد نا يفنة وعهنا سان الك الشرظ ندكة ار أحرة إلا أن عند 
وجودٍ الشّرطٍ تَطلق الموطوءة ثلاثاً وغيرُها واحدة» وتهامُهُ في "البحر””. 

0+4 (قولُ: في كلها) أي: كل الصُوّر ابي ذكَرّها في العطفي بلا تعليق بشرط وفي: 
قبل وبعد» وف الشتّرط المتقلدم أو المتأخر. 

مطلب في: قبل ما بعد قبلِه رمضان 

زم" (قوله: وفن:مسائل قبل وعد ما قيلغ أئ:مااقاله كديع نهنا من بحر المنفيف» 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول "ره 9. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 9/7 1". 
(؟) من ((أي)) إلى ((كالمنجز)) ساقط من "الأصل". 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخول ١١14/9‏ بتصرف. 
(5) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 77/17. 


1 


اخ التافن:. متسس سمهت 08 سسحتت »بان طلاق غينالتغولبزه 


ف إلى 0 كك . 5 ام لله 82 1 
وينشّد على ثمانية أوجه فيّقع محض ((قبل)) في ذي الحجةء ومحض ((بعد)) 
ل حمادى الأخرةع وب ((قبل)) ألا أو وسطا أو أحرا قُْ وال 078ا 1010 


ورأيتُ في "شرح المحموع27 ل"الأثظمو شُموني" شارح "الألفية": ((أنّ هذا البيت رفع" للعلامة "أبي 
عمرو بن الحاحبي" بأرض النشّام» وأفتى فيه وأبدع» وقال: إنه من المعاني الدَقِيقةٍ الي لا يعرفها 
أحد في مثل هذا الرناقتواك تدكة عل ان ارهن ران ميهد زم اند كرون كلمي ار بلدا 
أو مختلفين» فهذه أربعة أوجهٍ كل منها قد يكون قبلَهُ قبلُ أو بعدُ صارَت ثمانية» والقاعدة في الجميع 
أنه كلما احتمعَ فيه منها قبل وبعد ألما لأنّ كل شهر حاصل بعد ما هو قبل وخاهل قز عا 
وري كول ل بحيعد اد بعده رمضانٌ فيكون شعبات» أو: قبل رمضانُ فيكونٌ شولا إلخ)). 

بحد+ى (قولة: فى ذي المح لأ قبلهُ ذال" القعدة: وقبلَ هذا القبلٍ شوال) وقبلَ قبل القبلٍ 
واف 1 [ 

"لع (قولة: ف جمادى الآخرة) لأنّ بعذه ا وبعدَ ذلك البُعدٍ شعبان» وبعد بعد 
ابعل رطان "01 

افده (قولة: 3 شوال) صوابة: في شعبان» "ل" أي: أن ذ فرْض !| المسألة أن ِل 6 
مره واحدة وتكرّرٌ بعد فيلعَى لفظ قبل ولفظ بعد 37 53 فِيَصِير 
ل عا 


1) السمى "الينبوع ف شرح المجموع”: لأبي الحسن علي بن محمد بن عيسى؛ نور الدين الأثموني الشافعي (ت ف حدود 
ه) و"لجموع": لأبي على حسين بن شعيب بن محمد المعروف بالمنجي (رت.47ه). ("كشف الظنون" 1705/7) 
"وفيات الأعيان" ١75/7‏ "طبقات الشافعية الكبرى" 4/4 2*4 "الضوء اللامع" 6/ه؛ "الكواكب السائرة" ..)584/١‏ 

(5) ف الأصل ار "7": ((وقع)). 

(5) في "“ب": ((ذى)) بالياء. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها .١59/”‏ 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول يها ؟179/7١.‏ 

50خ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق؟87١/إب.‏ 

(7) المقولة ]١7585[‏ قوله: ((ومن مسائل قبل وبعد ما قيل)). 


قسم الأحوال الشخصية 0 ا هبمعة د للد سا حاشية ابن عابدين 


وب (بعد)) كذلك في شعبان لإلغاء الطرفين؛ فيبقى قبِلَهُ أو بعده رمضال. 
(ولو قال: امرأتي طالق) وله امرأتان أو تلت قلات راعتدة) فني ‏ زول حيار 


44" (] (قوله: وب: بعد" كذلك) أي: ولا أو وسطا أو آخيراء 5 

.4( (قولة: في شعبان) صوابه: في شوال» ""10, أي: لنظير ما قلنا. 

41 (قولة لإلغاء الطرفين) المراذ بالطرفين قبل وبعذء وكأنه إنها أطلقّ عليهما طرقين لما 
بينهما من التقابلِء وعبارة "الفتح"”: ((يْلَى قبلُ ب: بَعْد))» وعبارة "النهر"””: ((يلعَى قبل وبعلة؛ 
لأن كل ور [؟/ق؟77/ب] بعد قبلهِ وقبل بعده» فيبقى قبله رمضان وهو شوالء أو بعده رمضات 
وهو شعبانٌ))» 

قلت: وأما ما في "البحر”: ((من أن الى الطرفان الأرّلان)) يعيي: الخاليين عن الضّمير 
00 ااا 0 


5 0-0 


نفسُه أرلا ولما قررة غيره. 


)8(1 1 
0 3 


( تنبيةٌ ) 
هذا كلهُ بيد على أن ما مُلغْاةَ لا محل ها من الإعرابيء ويُحتمل أن تكون موصولة أو نكرة 
: 7 5 ا 8 ا 23 
موصوفة» فتكون في محل جر بإضافة الظرف الذي قبلها إليهاء وفيه الأوجه الثمانية» لكن أحكامها 


(1) («اتفاقاً)» ليست في "ب" و "و" 

(؟) في "م" :((يبعد))؛ وهو خطأ. 

2 31 كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق؟م/١/ب.‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق7١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول /5914. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق - باب الطلاق الصريح ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول ق5١1/5.‏ 
(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق87١/ب.‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 518/7. 


الجزء التاسع ا - الهلا لمع باب طلاق غير المدخول بها 


اه 8 6 هد اه 5ه ههه هد وه هد مه و هسه هاه انافاه هع ههه هعدقفكه هسه ده فيوس هه ه هج قه ده ههه عه هسه سقهس > عام عه ف4هه ه و هس م و م وج بو ووب من وا واو و وبو ١‏ 


تختلف» ففي محض قبل يقعٌ في شوَالء ولي محض بعلو في شعباث وفي قبل شم يَْتنٍ في حُمادى 
الآخرةٍء وفي بعد ثم بين في ذي الحجّةء وفي الصور الأربع ابقل على مكل مار" ق الخارقاه 
أ نما وقعَ منها يشال أو في نشعبان على تقدير الإلغعاء يع بعكسة على تقدهر اللوصراية 
ادلو سروه كا العلكه ب ال "0 الشائعيء ورأينة بخطه مَعزِيا إلى العلامة " 
ابن الحاحب"» وقال: ((إنّ ل واأمم ور ف ذلك مُولفا)). 

قلت وقد أوضيحك عده الشالة ق.زيالة كنت سكبياة "إغاق اذى السو عوايونا 
يول الفقيد"077 ويم فنها الام ا رذ ريد علي وساخضه ذللكة وراث قولة: شور فيل ماعل 
قله رمضائٌ على كون ما زائدة رسا داك رامل ف زرا كلن 7 عنال وعدن مقلافة 
إلى الثاني؛ لأنّ ما الزّائدة لا تَكفُ عن العمل نحو: مارح حَمَةَ4 [آل عمران لا غير ما 
رجحل» والثاني مضافٌ إلى الثالثع والحملة من المبتدأ والخدر صفة شهرء رايط العتيي الفيات 
إليه الظرف الأخيرء والمعنى: بشهر رمضاك كائن قبل قبل قبله وهو ذو الحجة, وعلى كون 


(قولةُ: ففي مَخْض: قَبْلُ إل) قال في "رسالَيه": ((ففي قبل ما بعد بعادِه رمضان يقع في جمادّى 
الأخيرة؛ لأنّ الّهرٌ الذي بعد بعدو رمضانٌ هو رحب» فالذي قبِلّهُ جُمادَى الآخجرة» وفي عكس هذه 
الصورة: وهي بعد ما قبل 3 قبل رمضاكُ يقعٌ في ذي الجة؛ لأنّ الثَّهرٌَ الذي قبل قبلِهِ رمضانٌ هو ذو 
و فالذي بعدَهُ ذو الججة. 

وفي مخض: قبْلُ يقعٌ في شوّال؛ لأنّ الشّهُرٌ الذي قبل قيلِه رمضانٌُ هو ذو القَعْدَةَ فالذي قله 
شوال» وف عكسيه ‏ يعين: عد ادف يان لأنَ الشهرَ الذي بعد بعدِهِ رمضان هو رحبء. 
فالذي بعدَّه شعبان» هذه أرَبْعٌ صوّر)) اه. 

(قولة: قبلَ قبله هو ذو الحِحّة إل) حقَهُ: ذو القَعدَ والذي قبلَهُ شوّال. 


)١(‏ المقولة ]١7582[‏ قوله: ((ومن مسائل قبل وبعد ما قيل)). 
)١(‏ تقدَّمَتْ ترجمته .89/١‏ 

(5) انظر ججموع "رسائل ابن عابدين”: الرسالة العاشرة 808/١‏ ؟. 
(؟) في "1":«(حبرا)). 


قسم الأحوال الشخصية اا ؟ 





ما موصولة يكونٌ اللّرفُ الأرّلُ صفة لشهرء وهو مضافٌ إلى الموصول؛ والفرف الثاني المضاف 
إل الكاللع شي تفن عون ريقياة) اله طيلة ما:والناكة الصتمرر الأخديء والمعنى: بشهر كائن 
قبل الشّهر الذي رمضالٌ كائنٌ قبل قيلهء فالشَّهرٌ الذي رمضاكٌ قبل قبله هو ذو الحجّة» فالذي قبله 
هو شوال» وكذا يقال على تقدير ما نكرةٌ موصوفة» وعلى هذا القياسُ في باقي الصّور)). وقد 
نظمت جميعٌ ما مر" من الصّورٍ فقلت: [خفيف] 


م 8 وم و تي 7 
حذ جوابا عقوده المر حجان 
0" وى مه 
فجمادى الأخير في مخض يعد 
2 52 9 هل يه لله 
ألغ ضِذا بضِد وَهْوَيَعْدٌ 
لم م 
ذاك إن تلغ ماوأماإذاما 
8 ً . 5ع هك 5 َه 
جاءً شوال في تمتحض قبل 
وماد لق] بعبنا كيه يتان 


وسيوى ذا بعكس إلغائها افهم 


00550 
ولعكس ذو حِجّة إان 
مَع بَعْدٍ وعكسّهة شعبان 
مع قل ومابقِي اليِزالَ 
رَصلْت أو وَصّفتها فابيَالً 
مذو حِجّة لعكس أوانٌ 


7ه سا »«ى الس واوا"”ه 3 


#رق7؟ ؟/] 


وتوضيحٌ ذلك في رسالتنا المذكورةء والحمدٌ لله رب العالمين. 


(قولهُ: وتوضيحٌ ذلك في "رسالّينا' إلخ) قال فيها بعد بيان الأر بع المصُوّر المسّابقةٍ: ((وبقي أربع 
تووافاة الأرل: قبل ماين قلق الكاية:عكتية افو فده ماابينه بل القافة كنا اند قله 
الرابعة : عكسهاء أعبئ: بعد ما قبل بعلوء وحكم الأربع عكس ما مر فيما إذا أَلغْيِت: ماء ففي الصّورة 
الأولى من هذه الأربع: إذا كانت ما ملغاة يقح في شرّال» كأنه قالَ: قبل قبل بعدِو رمضالٌ» فرمضاتٌ مبتداًء 


. صه 8م 5م 1ل در‎ )١( 
في "ب": ((بيان)).‎ )9( 


الجزء التاسم ب سي دا لم5 لل باب طلاق غير المدخول بها 
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وول الطروف المضافب بعضها إلى بعض خيرة» والجملة صفة ل ((شهر)) الواقع في السّؤال» وضمير 
(بعده) عائدٌ على (شهْر)؛ فيُلغي (قبل) ما أضيف إليه وهو (بعدٌ)؛ لأنه هو عينٌ المراد من الضّمير 
المضاف إليه (بعد)» فيصيرٌ كأنّ قبلاً الأول قد أضيقت إلى ذلك التّميرِ فكأنه قالَ: شهر قبلّهُ رمضادٌ 
وذلك شوّال» وعلى هذا الوجه يكونُ الآرف الواقعٌ بعد (ما) بحروراء وإذا كانت موصولة أو مرصوفة 
يم في شعبات» كأنه قال: بعهرون عه ر تيكل يخبو يفتاه أو بشهر قبل الشّهر الذي قبل بعده 
رمضانء ف(قبل) المضاف إلى (ما) صفة ل(شهر) رن وضميرُهُ المستقِرٌ فيه عائدٌ إلى 
الواصوادء و(قبل) المضاف إلى (بعدٌ) خبر مقلم وضميرة المستقِرٌ فيه عائدٌ على رمضات» ورمضان مبقداً 
نوع ا اعد والخبر صلة أو صفة ل (ما)» عبر المضاف إليه (بعد) عائدٌ على (ما)» 
والمعنى: علق الطّلاقّ بشهر موصوفي بكونه ة قبل الشّهر الآخر . الذي رمضان استقرٌ قبل بعد ذلك الشّهر 
الآخرء فيلقى (قبل) ب (بعث) كما 6 انكر الذى قا بعذه رمضانٌ هو رمضانٌ نفسة» فبقيت (ما) 
موصولة أو موصوفة عبارة عن رمضانٌ» فبإضافةٍ (قبلٌ) إليها يصير كأنه قالَ: علّقَه بشهر قبل رمضانً 
وذلك هو شعبان» وهكذا الكلام في الصوّر الثلاث الباقيق» ففي كل صورةٍ منها كان نثوات فيا عرلا 
أو شعبانَ على تقدير إلغاء (ما) يكونٌ الجواب فيها بالعكس على تقدير موصوليتها أو موصوفيتهاء ففي 
العُورةٍ الثانية منها: أعين: بعدَ ما بعد قبله رمضانٌ على الإلغاء يقَعٌ في شعباك؛ أن المعنى: بعدَهُ رمضانٌ 
وذلك شعبان؛ وعلى أنها موصولة يقعٌ في شرّال؛ لأنّ الذي بعد قبله رمضانٌ هو رمضان نفتة:فالذي 
بعدَهُ هو شوَّالٌ» وف الثالفة: أعني: قبلَ ما بعدَ قبله رمضادُ على الإلغاء يقح في شرّال؛ لأنّ المعنى: قبلَهُ 
رمضانٌ وذلك شوال كما مرّء وعلى الموصولية يقع في شعبان؛ لأنّ الذي بعد قبيله رمضان هو رمضان 
نفسُهُ كما مر فالذي قبلَهُ هو شعباُ» وفي الرابعةِ: أعي: بعد ما قبل بعدِه رمضانُ على الإلغاء يقعٌ في 
شعبان؛ لأنّ المعنى: بعدَهُ رمضان وذلك شعبان» وعلى الموصولية ة يقعٌ في شوال؛ لأنّ الذي قبل بعده 
رمضان هو رمضانُ نفسة؛ فالذي بعدّه شوال» وهكذا تقول على تقد تقديرها نكرة موصوفة: فحُكمُها 
حكم الموصولة)) اه. 


قسم الاحوال الشخصية ‏ تت دا .وو دل د حاشية ابن عابدين 


وأمّا تصحيح "الزّيلعي' 'فإئما هو في غير الصّريح ك امرأتي حرام كما حرره 
ال ا وسيجي :7" في الإيلاء 000 


ب 





مطلب فيما لو قال: امرأت طالقّ وله امرأتان أو أكثرٌ تطلقٌ واحدة 

9م" (قو ل : وأمّا تصحيح تصحيح "لز يلعي" إل 3 على صاحب 'الدّر 0 دك ما ذكرة 
'للصنف" وقال: ((هو الصحيح احترازا اعم قيل: يق على كل واحدةٍ وَطلاق» وعزا إلى إيلاء 
"الرٌيلعي"؛ واعنرضة في "المنح”': ((بأنّ عبارة 'الرّيلعي”” هكذا: وذكر في "الفتاوى": إذا قال 
لامرأته: أنت علي حرامٌ» والحرامٌ عنده طلاق» ولكن يو لطلاق َع لطلاقا» ولو كان له أربع 
نسوة والشالة عاريا” تع على كل واحدةٍ منهنّ طلقة بان اولي ل اتطلق واخيفة فار انوزلئة اليا 
وهو الأظهرٌ والأشبة. وف إيلاء "الفتح”2 و"البحر”": أن في المواضع الي يقع مُ الطّلاقٌ بلفظ الحرام 
إن كان له أكث من زوحةٍ وااحدةٍ تقح على كل تطليقة واحدة بخلاف الصّريح نحو: امرأئةُ طالقٌ 
وله أكثر من واحدةٍء فلا تقع إلا واعيدة: واجاب "الأرن هنيع" : اندلا يقَعٌ إلا على واحدة 
رهو الأشبةٌء وعزاه في "البحر”© إلى 'الرازيّة"*© و"الفلاصة'"”' و"العحيرة": ولي "الفني"(01: 


.ب/١1٠‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام طلاق غير المدخول بها‎ )١( 

(؟) انظر "الدر” عند المقولة 155483 ]١‏ قوله: ((والمسألة بحانها)). 

(6) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .551//١‏ 

(4) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام طلاق غير المدخول بها ١/ق10١1/1أ-‏ ب. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الإايلاء 710/7 باختصار. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق 05/4. 

() "البحر": كتاب الطلاق 1/5/4 5ل9, 

(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 4 /رهلا. 

(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات وفيه أجناس: الأول... ١85/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

)٠١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ومشتمل على أحناس ‏ اللجنس الأول ف الجلال 
والحرام ق/91/ب. 

.55/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الإيلاء‎ )١١( 


5: 


الجزء التاسع ‏ مدا #489_! ل باب طلاق غير المدخول بها 
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الأشبهُ عندي ما في "الفتاوى"؟ لأنّ قوله: حلالٌ الل أو حلالٌ المسلمين يَعُمُ كل زوحةٍ على سبيل 
الاستغراق كقولِه: هُنَّ طَوَلِقء لا البدل ك: إحداكنٌ طالق» وحيث وقَعّ بهذا اللمظٍ وقمٌ باثنا. وفي 
"الخائيّة'”"©: امرأتَة طالقٌّ وله امرأنان معروفتان له أن يَصرف الطلاق إلى أيتهما شاءَء ولم يك 
حلافا. فظهرَ أن التصحيحّ في غير الصّريح كحلال المسلمين ونحوو؛ لكونه يعم كل زوحة لا كها 
ع الثرر") ع كلم الع" مل 
وسيأتي”" في الإيلاء عن “"النهر": ((أنّ قول "الريلعي' هنا: والمسألة يحالها يعين: التحريمَ 
لا بِقيْدِ: أنت على حرامٌ مُخاطياً لواحدةّء بل يجب فيه أنْ لا يقعَ إلا على المخاطَّبة)) اه. 
أقول: والحاص|” أنه لا حلاف في: امرأتُ طالق أنّ له أن يَصرفهُ إلى أتنهما شاء خلافاً لما في 
"لدّرر"”7» ولا في: أنتٍ على حرامٌ أنه لا يقعٌ إلا على المخاطبة فقط خخحلافا لما يُوهِمُهُ كلام 
8 يلعي" وإغا الخلاف فيما يَعُم كلّ زوحةٍ على سبيل الاستغراق» فاختار "الأوزحندي": ((أنه 
لا يقع إلا على واحدة))» فله رك [م/ق7؟7/بم إلى أيتهما شاء نظرا إل أنه لفظ مفرد؛ واعحتار 
حقو "ابن الهماه"27: ((أنه يقع على الكل لاستغراقهِ))) ومنائسى الطاف ويدل على أنَّ محل 
الخلاف ا أكلنا أله قٍٍ "الدتخيرة " حَكاهُ في: حلال المسلمين علي حرام» وهو صريح : تعليل 'الفتح . 
والظامرُ: أنه لا حلاف في: كل حل على حرامٌ؛ لأنه بعد التصريح بأداةٍ العموم لايُمَكِنْ 
عن د حامر بخلاف العُمُوم المستفادٍ من الإضافة. 
)١(‏ "النانية": كتاب الطلاق الفصل الأول في صريح الطلاق 457/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام طلاق غير المدخول بها ١/ق‏ ٠1١/ب.‏ 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [57 45 ]١‏ قوله: ((لكن في "النهر" إلخ)). 
(:) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ,7717//١‏ حيث أشعر صاحب "الدرر" بقوله: ((هو الصحيح)) أن 
في المسألة حلاف وليس كذلك. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الإيلاء 55/4. 


قسم الأحوال الشخصية 2 ل بوهوم« بل ححاشية ابن عابدين 
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ويَظهَرٌ لي: أن عدم الخلاف في الصّريح لا لخصوص صراحتهء بل لكونه بلفظ: امرأني الذي 
عفومة بدن" ي: صادق على واحدة لا بعيّنها أي واحدةٍ كانت مثل قوله: إحداهن طالق» ع 
لو كان الصّريحٌ بلفظٍ عمومِه استغراقيًاً مثل: حلالُ الله طالق» أو مَن يحل لي طالقٌ أو من في 
عل كلقي بالوسري و ااانا اللاكوزة ركد يه رجن "ابن الهمام" أظهر. ويُظهَرٌ من 
هذا: ا ب ووو أن عمومّة َكَل 
وبه ظهرٌَ 0 ح" تصحيمّ "الرٌيلعي" على: امرأني حرامٌ غيرٌ مناسيبي للمّقام, 
ولواة ف رز كيه اسن ' إلخ)) فيه أنه تعلق نذا نخسا اع "امسو" ف ره لي 
أنّ التصحيحَ في غير الصّريح كحلال المسلمين ونحوه؛ لكونه يَعُْمٌ كل زوحة))؛ فالذي حرّرَةُ 
ات هو الحملٌ على العام الاسبتغر اقي كما انحتارة "ابن الهمام"» فافهم. 
ريطي عاق رناة أيضا: أن قولة: على" الطألاق كما هو التثائع في زماتنا مثلّ قوله: امرأني 
طالق؛ لأنّ معناه كما م0": : إن فعَلتْ كذا لَرِمَ الطّلاقّ ووقعٌ» ولا يخفى أنّ هذا مُحتمِلٌ لأن 
يكو امرا: َم الطلاقُ من امرأوٍ أو من أكثرًه ولا تريح لأحليهما على الآخرء فينبخي أنا يت 
ار لل قا و في أن يكون قوله: علي الحرامٌ كذلك؛ لأنّ معناه: ذه كنا فامراة 
حرام عليه. 


لطنا 


ام > اه و2 َ - 8 ا 9 ء 7 ل هة. ير 
لا فرق في ذلك بين المعلق والمنجزء وكذا لا فرق يبن حَلِفِهِ مرة أو أكثرء فله صرف الأكثر 


| 


إلى واحدةق ففي "البرّازيّة"”" عن "فوائد شيخ الإسلام": ((قال: حلال الله عليه حرام إن فعَلّ كذا 


( تنبيةٌ ) 


)١(‏ في المقولة نفسها. 
(؟) المقولة ]١1٠١344[‏ قوله: ((فيقع بلا ئية للعرف)). 
(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس الأول.. ١417/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


لفزوانت. الصعصخصسسنتي صوق يمحي بإ وق هن لمحول ييا 


(قال لنسائه الأربع: : بيفكنٌ تطليقة طَلَقتْ كل واحدة قليف و كذ لو قال 
بينكر تطليقتان أو ثلاث أو أربع» ! ا ا ان 


وفكَلك :و حلت بلاق قفرائه إن فك كذ وقعلة .وله ابر أغانفاراة أن تفن قن عدون انق 
واحدةٍ منهما أشارَ في "الرٌّيادات" إلى أنه يَمِكُ ذلك)) اه. لكن إذا بانت إحداهما قبل وقوع الثاني 
دن لدت : فهُ إليهاء ففي "البزاز يو" أرضا من كانت الأكنان#ززنا تفلت كذ نائرانة طالق وله 
0 ةا وإليه البيال» وإ طَلْقَ إحداهما ناكا ا تن 
عِدتّها ثم وجد ١‏ الدرلا تشع الأعرئ للطّلاق» وإن كان لم تَنقض هده فالبياث إلنه6 أعن. 

بي شي 2 وباو ع با 0 

يَحمَعَالثلاث على واحدةٍ؟ وعلى الأرّل فهل تكونٌ كل واحدةٍ من اثلاث بائئة لعلا يلو وصفا 

البينونة وهي صففة الأصل» أو تكو رحمية نظرً للواقع؟ ورأيت بت خط شيخ مشايخنا "السّايحاني" 
عن "المنية": ((لو كان لرّجحل ثلاث نساءء فقال: امرأتي ثلاث تطليقات يقع قلات لكر ولحدة 
ردان جيه كن ولس مون دق 111 ون امس الام ويه تساف كا 0 
فخ أنه لا عتلفق فق آذ له صرفة زل من عاد هر فليتامل: 

5م00 (قولهُ: قال لنسائه إلخ) وجه وقوع الواحدةٍ في هذه الصّور أن بععض الطُلقة طلفة 
كما مر فيِصِيبْ كل واحدةٍ في إيقاع طَلَةٍ بينهنَ ربغها وفي طلقدين نصف طَلْقَةِ وفي ثلاث 
ثلاثة أربا ع طَلقة' وف أربع طلّقة كاملة. 


زقولة :وقد تالدة كنا تنا سن أنه لا حجلاف إلخ) فعلى ما في اليو يون نا "اندرو" مِن 
حِكايّة الجلاف في جرال الى معدي . 


)١(‏ "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثالث ف يمين الطلاق ‏ وفيه: ثلاثئة أنواع: الشالث في المتفرقات 7175/4 (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

)١١‏ ف المقولة نفسها. 

(7) ((منهن)) ليست في "الأصل" و"'ب” و'م". 


مغ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . 5 للدت دا ©6و# ‏ دلدلس حاشية ابن عابدين 


فتطلقٌ كل واحدوٍ ثلاثاء ولو قال: بينكنّ حمس تطليقات يقَعُ على كل واحدةٍ 
طلاقان» هكذا إلى ثماني تطليقاتي» فإن زادَ عليها طَلقَتْ كل واحدةٍ ثلانا) ومثلة 
قوله: أش ركتكن ف تطليقة, "حانيّة'”'2. وفيهال': (قال لامرأتين لم يدل بواحدة 


2 


ع 
- 


مدهيها: امراتي طالق امراني طالقع ثم قال: أَرَدْتْ واحدهة منهن له يصدق» 
ولو مدحولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما) 0 





0*4 (قولهُ: فتطلقٌ كل واحدةٍ ثلاثام أي: إلا في التطليقتين» فيقعٌ على كل واحدةٍ منهن 
طلقتان» كذا في "كافي الحاكم الشّهيد"؛ ومثله في "الفتح””" و"البحر””. 

(08 (قولُ: يقح على كل واحدةٍ طلاقان إلخ) لأنّه يصيبُ كل واحدةٍ منهنٌ في الخَمْس 
طلقة وربعٌ طَلقَةِ وف الست طلقة ونصف» وفي السبع طلقة وثلاثة أرباع, وف الشمان طلْقتنان 
وهذا حيث لا يّة له كما في "الكافي" و"الفتح””*©: احترازا عمًا إذا نَوَى قسمة كل واحدةٍ يينهن» 
فإنه يقع على كل واحدة ثلاث. 

5ه ”لع (قوله: ثلانام لأنه 00 0 واحدة من الشمانية طلقتان. اه التااسعة بينهن» 
فْهَمُ على كل طلقة ثالثة. 

ر«و«مى (قوله: ومثلهُ) أي: مثل بِيْنء قال في "الفتح”27: ((فلفظ: ييْن ولفظ الاشراك 
سواءء بخلاف مالو طَلقَ امرأتين كل واحدةٍ 06 ثم قال لثالثة: أش ر كك فيما أوقعت عليهما 
يقعٌ عليها تطليقتان)) اهء ومَامُهُ فيه عند قولِه في السابب السسابق: («(ولو قال: أنت طالقٌ ثلانة 
أنصاف تطليق). 

"07 (قولَهُ: امرأتي طالق امرأتي طالق) مثلهُ ما لو قال: وامرأتي بالعطفي كما 
)١(‏ "الخخانية": كتاب الطلاق 255/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(؟) أي: "الخانية": كتاب الطلاق 457/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 75/9. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 787/9. 


)2,0 "الفتح": كتاب الطلاق باب إيقاع الطلاق 7/8 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 751/9 


الجزء التاسم 0 دا هه« لل باب طلاق غير الماخول بها 


لصحّة تفريتي الطّلاق على المدخولة لا على غيرها. 
(قال: امرأنَهُ طالقّ ولم يُسّمّ وله امرأة) معروفة (طَلَقَّت امر أنه) 18 ف 6د 4ه 


“لكر 

:+0 (قوله: لصحّةٍ تفريق الطّلاق إخ) كذا علْلَ في "البحر”" بعاد نقلِهِ المسألة عن 
"الدّيرة": أي: لأنّ المدحولة محل لإيقاع الكانية بسبب العِدّقٍ فله إيقاعٌ الطلاقين عليها بخلافب 
غير المدخولة؛ [؟/قم؟"/ب لأنها بانت بالأوّلء فلا يُصدَّقُ في إرادته لها بالثاني» كما لو كان طلقَ 
الدحولة بائنا أو رجا واتقضّت عَدنهاء فلا تصٌ إرادُها بالأوّل ولا بالثاني كما يُعلّمُ مما نقلناه 9 
قرد 2 عن "البزازد 1 

بقي مالإذا كانت [نوتافينا مهولا بها قفا رهي ف نكاحهء فإن أرائعا بالطلاقين صم 
ون أرادَ غير المدحول بها لا يصدّق في الثاني؛ لأنها م تب امرأته عل القانية امرأتُ فيقمٌ عليها 
الثاني كما هو ظاهرٌ. 

176٠-‏ (قولة: ولم يُسّمٌ) أمّا لو سّمّاها باميها فكذلك بالأولى» ويقع على الى عناها د 
لو كانت زوجِيّهء قال في "البرَازيّة”": ((ولو قال: فلانة ببست ؛ فلان طالق؛ ثم قال: أردتُ امرأة 
أخرى أجنبيّة بذلك الاسم والنسّب لا يُصدّق» ويقعٌ على امرأَيهء بخلاف ما إذا أقر عمال لمسمى» 
فادّعَى رجحل أنه هو لمك بالحلف مالَهُ على هذا المال» لا ما هو فلاك 50 قال: 
زينب طالقٌ وهو اسم امرأتِهِ ثم قال: أردت به غير امرأتي لاا يصدق» ويقع عليها إن كانت 
زوجة له" وكذا لو تسبّها إلى أمّها أو أخبتها أو وليها وهي كذلكء ولو حلّف إن رج من 
المصر فامر أنّهُ عائشة كذا واسمها فاطمة لا تطلق إذا خرج)) اه. 
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.7١5/9 "البحر”: كتاب الطلاق  باب الطلاق الصريح  فصل ف الطلاق قبل الدحول‎ )١( 
قوله: ((وأما : تصحيح "الزيلعي" الخ)).‎ ١79173 المقولة‎ )١( 
بتصرف (هامش‎ ١775/4 "البزازية”: كتاب الطلاق  الفصل الأول في صريح الطلاق  نوع آخخحر في الإضافة‎ )( 
"الفتاوى الهندية").‎ 
في النسخ جميعها: ((يقع عليهما إن كانتا زوجة له)) وما أثبتناه هو من عبارة "البزازية".‎ )4( 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ال ا ههومو لس حاشية ابن عايدين 


استحسانا (فإن قال: لي امرأةً أحرى وإيّاها عَنَيْتَْ لا يُقبَلُ قوله إلا ببيّنقه ولو» كان 
ولك أعر تان كلناهيا مكردق اانه إلى أيهما شاء) "عانيّة””2), ولم يَحْكٍ خلافا. 
(فروعٌ) لفقل الطلاق وقع الكل قاع نما لق اشن اطي اراح و ااي امسا كك 


زكء ةلع (قولة: استحسانا) كذادى "ال "7 بعري اللي 51 وس ف "الخاوية"0 
ومقتضاه أن القياسّ نحلافة» تأمّل. ظ 

:”لع (قولة: كلتاهما معروفة) احتزارٌ عم لو كانت إحداهما ررق فقط. وهو المسألة 
الب قبلهاء وأمًا المحهولتان فكالمعروفتين. ثم هذه المسألة كما قال "-””) - ((مُكرّرة مع قوله ولو 
قال: امرأتي طالقٌ وله امرأتان أو ثلاث)). 

.064 (قولة: و تكن عله رد على امتاتعني "الث ر" كمامر ا 

[144] (قولة: كر لفل الطلاق) بأن قال للمدحولة: أنت طالقٌ أنت طالق» أو قد طلقتك 
قد طلقتكء أو أنتٍ طالقٌ قد طلَقتَكِء أو أنت طالقّ وأنت طالقّ وإذا قال: أنتٍ طالق» ثم قيل له: ما 
قلت؟ فقال: قد طلقتها أو قلتُ: هي طالقٌ فهي طالقٌ واحدة؛ لأنه حوابٌ؛ كذا في "كافي الحاكم". 


(قول "الشا 16 لفق الطّلاق 7 قَمَ الكل إل قال "سعدي أفندي": (زأقول: لك أن تقول: 
ِمَ لا يحورٌ أن يكو مِنْ قبيل قوله عليه الصّلاة والستّلامُ: ((فيكاحُها باطِلٌ باطِلٌ))؟ واحتمالٌ كونِها جُمَلا 
لا يُجْدِْ نفعاً؛ إذ الطّلاق لا يت بالشكٌ ممَ أن الحذف لاف الأصلء واللائقٌ حال المسلم أن لا يُحمعَ 
اثلاث في وقرب» ثم فائدة ما قلنا تظهرٌ في المحولة)) اه. 


)١(‏ "النانية": كتاب الطلاق 4517/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح 777/59. 

(؟) لم نعثر على المسألة في مخطوطة "الظهيرية" الى بين أيدينا. 

(4) "الْخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق 4517/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير الملدخول بها ق87١/أ.‏ 

(6) المقولة ١7559573‏ قوله: ((وأما 7 تصحيح "الزيلعي" الخ)). 


الجزء التاسع ‏ ا 8898ة لل باب طلاق غير الماخول بها 


وإِن"2 نوى التأكيد دُيْنَ. كان اسمّها طالقّ أو حُرَةٌ فناداهاء إن نوّى الطْلاق 
أو العتاق وقعاء وإلا ل قال لامرأته: هذه الكلبة طالق ري أو لعمد 


- عه 


اللنار حر عتق. قال: أنت طالق أو أنت حر ع م ا ا ل و او ا 


نم١4‏ "لع (قولة: فإ ار التأكيد دين) أي: ووقع م الكل قضايٌ وكذا إذا أطلق» "أشباه"9, 
أي: بأن م ينو استعنافاً ولا تأكيدا؛ لأنّ الأصلّ 0 م التأكيد. 

[د.4"] (قولة: وإلا لا) أي: بأن قصد النداءً أو أطلَقَ» فلا يقح على المعدمدء "أشباه"” في 
العاشر من باحك البيةق وذ ”” "يدق التاسع: ((أنه فرق "امحبوبي" ف ال بين 
الطلاق فلا يقع وبين العتق فيقع؛ وهو حلاف المشهور )) اه. [6/ق5؟؟/]] 

قلت: وف عبارةٍ "الأشباه" قَلْبْ؛ لأنّ "الحبوبي" فرّق: ((بأنّ الحرّ اسم صالِح للتسمية» وهو 
اسمٌ لبعض الناس؛ بخلاف: ظالق أو مطلية » قالندائ به يع على إثبات المعنى» عاك 
الحر))» ويُوافِقةُ ما في "الخلاصة”": ((أشهّدَ أن اسم عبد حر ثم دعماه: يا حر لايعتِق» ولو 
د امرأتَه طالقا . دعاها: يا طالق تطلق )». 

.4" (قولة: قال لامرأته: هذه الكلبة طالقّ طَلقَتْ إلخ) لما قالوا مسن د الف 
والتسمية مع الإشارةء كما لو كان له امرأة بَصِيرة فقال: امرأتهٌ هذه العمياءٌ طالقٌ» وأشمارٌ 
إلى البَصيرة تَطلْق» ولو رأى شخصاً ظَنّ أنه امرأتة عَمْرَة فقال: يا عَمْرَةَ أنت طالق» ولم يُثير 


)١(‏ في "د" و'و": ((فإن)). 

9؟) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور.مقاصدها ب المبحث العاشر في شروط النية ‏ فروع صدلاه. 

(6) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور .مقاصدها ‏ المبحث العاشر في شروط النية - فروع ص/اه- بتصرف. 
(5) "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور .مقاصدها ‏ المبحث التاسع بيان محلها صةم4-. 

(5) تقدّمَت ترجمته .17١/١‏ 

)١(‏ في النسخ جميعها: (("التلقيح"))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لعبارة "الأشباه". 

(/) “خلاصة الفتاوى": كتاب العتق ‏ الفصل الأول ف ألفاظ العتق صريحه وكنايته ق5714/ب, 


قسم الأحوال الشخصية للسسسلسسطسسطسصم ال8#؟5 دب لل د حاأشية ابن عابدين 


عت ينه( الاغتبنار كبا وق فشكا الك إذا أشهّد على ذلكء وكذا المظلومُ 
إذا اسهد عند استحلافب الطالم بالطلاق الثلاث أنه يحلف كاذن مدق ا 


وديانة 3 شرح 1 1 وف "اله "20 2 نح له شو و مسو طاو ع م 2 


إن اتعهييا ال حفر غير افرائه نالو أن المعتيرٌ عند عدم الإشارة الاسم» وقد وَحدَ كما 
فى "الخانيّة"7) وقدمنا"» يسئط ماحد ع مسألة الإشارة و الُسمية ة في باب الإمامة. ْ 

نم١4‏ 0ع (قولة: وعَنى الإخبار كديا ع( قدّمنا الكلام 00 عليه في أول الطلاق. 

ك4 "ل (قولة: على ذلك) أي: على أنه يُخبر كوبا 

0840 (قولهُ: وكذا الظلوم ‏ إذا أَشَهدَ إل) أقول: التقييدُ بالإشهادٍ إذا كان مظلوما غير 
لازو قفي "الأشباه”": ((وأمًا نيّةَ تخصيص العام في اليمين فمقبولة ديانة اتفاقا : قضاءٌ عند 
"الخصاف". والفتوى على قوله إِنْ كان الحالف مظلوماء كذلك احتلفوا و الاعتبارٌ ليّة الحالفي 
أو اللستحلف؟ والفنتوى على لف إن كان تطلوماً إن كان انا كناان "الولو 

و"المخلاصة"00) اه. وفي "حواشيه" عن "مال الفتاوى": (( التحليفٌ بغير الله تعالى ظٌَّ و الّة 

الور عدت ُحِقَا)). ْ 

1 4"] (قولة: أنه يحلف) متعلق ب( أشهد))» 


60 ”- 0 


)١(‏ ((به)) ليست في "ب" و"ط". 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق57/ب. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ق5 )/7١‏ بتصرف. 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق 457/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(ه) المقولة ]5٠819/[‏ قوله: ((أو طلب الماء بالإشارة)). 

(7) المقولة ]١799-5[‏ قوله: ((أو هازلا)). 

() "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور مقاصدها ‏ المبحث العاشر ف شروط النية ‏ قاعدة في الأيمان 
صد" هلا ه0س. 

(8) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فيما يصمح تعليقه وفيما لا يصح ق17/ب. 

(9) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الأول في المقدمة ق١١١/أ.‏ 

.أ/١87ق ”ح”": كتاب الطلاق  باب طلاق غير المدخول بها‎ 0٠١ 


الجزه التاسع 3 لس س-لم ‏ 88و للب باب طلاق غير المدخول بها 


ار لت 


((قال: فلانة طالقّ واسمّها كذلكء وقال عَنِيْتْ غيرها ذَيْنَء ولو غيرَهُ صِدّق قضاءء 

وَعلن هذا لق لت انه ةق الترابه كلانه زانقها غوة لا تطلو): وقد كدو 
كر ان ار ع ١‏ 5 1 0 و : 

2 زماننا قول الرجل: انتٍ طالق على الأربعة مدأاهب» قال لل ل 


((و ينبغي الحرم بوقوعه قضاء وديانة)). ولو قال: انيت طالق ان تيه اسم الخو و 4 د 


0*6 (قولة: قال: فلانة) أي: زينب مثلاء وقولُ: ((واممها كذلك)) أي: زينب» وضمير 
((غيرَة)) عائد إليه» أفاده 

1ع”0 (قولة: وعلى هذا إلخ) أي: أن المعتير الاسم عند عدم الإشارة كما ذكرناة(”© 
آنفاء وهذا الفرعٌ فقول و3“ ريا عن "البزازية"» فافهم. 

616 (قولة: وينبغي الحزم بوقوعه قضاءً وديانة) ولا شبهة في كونِه رجعيًا لا بائنا؛ 
لاتفاق المذافي كلا على وقوع الرّحعيّ ب: أنست طالقء وتمامة في "الخيرية”" وكذا: أنت 
طالقٌ على مذهب اليهودٍ والتصارى كما أفتى به "الخيرٌ الرّملي"7 أيضاء وكذا: أنت طالقٌ 
لا بدك قاض ولا عالم أو أنتٍ طالق حلي للحنازير وتحرّمي علي» فيقع بالكل طلقة رجعيّة 
كما قدّمناه2 قبل هذا الباب. 


1 لل(؟) 
5-6 


(قولهُ: ويّبِي ارم بوقوعه إلح) لأنهُم يُريدون بذلك أنّ الطلاق يقعٌ عليها باتفاقهم. اه "ينح". 


)١(‏ "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام طلاق غير المدعول بها ١/ق0٠1١)ب‏ بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها ق85١/أ.‏ 

() المقولة ]١541[‏ قوله: ((قال لامرأته: هذه الكلبة طالقٌ طَلقت إلح)). 

(4) المقولة ]١51٠[‏ قوله: ((ولم يسم)). 

(5) انظر "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .15/١‏ 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق .19//١‏ 

(/) المقولة ]١7711+7[‏ قوله: ((مساواته لأنت بائن)). 


ا 


قب الأحوالةالشتخطية ' سدسم مين ووه الجمسم متك خاشية ابن غابدين 


ف قول الفقهاء أو فلان ٠‏ القاضي أو المفيّ 5 قال اتساء اندها انا العام 
طَوَالِقَ لم تطلق امرأتة ا نساعءٌ امحلة والدّار والبيت» وني نساء القرية والبلسدةٍ 
لاف "الثاني": وكذا العتق. قالت لزوجها: طلقئ البكرنية عه ره و 


رماع "لع (قولة: في قول الفقهاء !لخ وكذا: في قول اضيا أو التلمين أذ القرآن» فتطلق فتطلقٌ ل 
تبن ول عادو فيان إل التاق ا الفح "ارد لَ الطلاق: «ولو قال: 
(م/قة؟7/سع طالقٌ في كتابي الله أو بكتابب الله أو معه فإنٌ نوّى طلاق السّنة وقع في أوقاتهاء 
إلا وق في الحال؛ لأ الكناب يدل على الوقوع للسنة والبدعة؛ فيحتَاجُ إلى الئيّةه ولو قال: على 
الكتابي. أو به أو على قول لضان أو الفقهاءء أو طلاقّ القضاةٍ أو الفقهاء قن توئ البسحة دين 
وني القضاء يقعُ في الحال؛ لأنّ قول: القُضاٍ والفقهاء يقتضي الأمرين؛ فإذا خصّص دين ولا يسمَعْ 
في القضاء؛ لأنه غير ظاهر)) اه فتأمّل. 

بدو 01 (قولة: قال: نساءٌ الدّنيا إلخ) في "الأشباه'”" عن عتق "الخائيّة"9): ((رَحُلٌ قال: 
عبيدٌ أهل بغداد عرزيو روعي رعروو لجروازل كز عبد اد ياناه اراكر مواق 
الأرض , أو في الدنيا قال "أبو يوسف": لا يُعتِق عبده» وقال "محمد": يُعتِق» وعلى هذا الخلافب 
الاوك والفتوى على قول " أبي يوسف "» ولو قال: كل لوا هله الشكر راي اندو جات 
حر فهو على هذا الخلافيء ولو قال: كل عباو في هذه الدَار وعبيدهُ فيها عَتَقَوا في قوهم. لا لو 
قال: ولد آدمّ كلهم أحرارٌ في قولهم)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ مطلب: وهذه مسائل اختلفوا فيها 477/١‏ (مامش 
| "الفتاوى أطندية'). 

(؟) "الفتيح": 84/9 

() "الأشباه والنظائر": القاعدة الثانية: الأمور جمقاصدها ‏ المبحث التاسع في بيات محل النية صلا48-4-. 


(4) "الخانية": فصل في صريح العربية 570/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


الجزء التاسع ‏ دا 8هلا لس باب طلاق غير المدخول بها 


فقال: فعَلتْ طلقت», فإن قالت: زذني فقال: فعَلتْ طلقت أحرىء ولو قالت: 


01 5 لق فقال: لى - ا ارس سر 
قلات . :ولو قالته بطل فم افأجاز طَلقَتْ اعتباراً بالإنشاءء كذا أبنت نسي 


وهو صريحٌ في جَريان الخلافي في الَحَلَةِ كاليلدة؛ لأنها.ممعنى السكق لكن ذكْرَ في "الدخيرة" 
و الخلاف في: نساء أهل بغدادٌ طالق» فعند "أبي يوسف" وروايةٍ عن "محمد": لاتطلق إلا أن 


2 


ينويها؛ أن هذا أمر عام وعن "حملا ' أيضا تطلق بلا نيّة: لم نقلّ عن "فناوى سمرقند" : ((أن قٍ 
القرية احتلااف المشايخ» منهم من الحنيا بالك السك ومنهم من أَلْحَقَها بالمصر)») اه ومقتضاة 
عدم الخلاف في السكة. ثم علّلَ عدم الوقوع قُْ المصر وأهل الدنيا: ونه لو وم به لكان إنشاء قٍِ 
حقهء فيكونٌ إنشاءٌ أيضاً في حقهم؛ وهو مُتوقفُ على إحازتهم وهي متعذرة). 

”لع (قولة: فقال: فَعَلْتُ) أي: م بقرينة الطّلب. 

414”لم (قولة: نراضد: إن 0 الثلاث) أي: بأنْ نوى الواحدة أو م ينو شيئاً؛ لأنه بون 
العطف يُحتملٌ تكريرٌ الأول ويُحتمَلُ الابتدائ» فأيّ ذلك وى الرُوجّ صحّت ننه كذا في "عيون 
المسائل"» وفي 'المنتقى": ((أنه تَقَع الثلاث )2 ولم يشير ط َه الو جء "ذخيرة". 

ج45 ل (قولة: ولو عَطِفَت بالواو شلاث) لأنه قريئة الككرارء فيُطابقَة 0 ف 
وس ((قالت له: طلقَئ لاا فقال: ا أو قال: ل وقَعرب ولو قال 0 لما : 
طالقٌ أو فأنت طالقٌّ تقَمٌ واحدة)) اهء أي: وإِن نَوَى [م/ق.5/] الثلاث 

والفزق: أن طلقئ أمر بالتطليق» وقوله: طَلَفَتْ تطليق» فصع جواباء والحواب يتضمّنْ إعادة 
ما في السّوال بخلاف: أنت طالق» فإنه إبارٌ عن صفة قائمة بالمحلٌ» وإها يت التطليقٌ اقتضاءً 
تصحيحاً للوصفء والثابتُ اقتضاءً ضرورييٌ فيبتْ التطليق في حقّ صحَّةِ هذا لوصف لا في حق 
كونه جواباء فبقي: أنت طالقٌ كلاما مُبتدأء أو أنه لايُحتيلٌ الثلاث» أفادَهُ في "الذحيرة" 

47 "لع (قوله: اعتبارا بالإنشاء) لأنه يَملِك إنشاء الطلاق عليهاء فيمِلِك الإجازة الي 


.) (هامش "الفتاوى الهندية‎ 451/١ "الخانية”: كتاب الطلاق  الفصل الأول في صريح الطلاق‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية بمجحت حا يواعد امسا سبح ينل «عاشية اد :عابي 


إذا نوَى ولو ثلاثا بخلافب الأوَّلء وفي احترْت لا يقَع؛ لأنه لم يُوضّعْ إلا جوابا. 
وف "البرّازيّة"27: ((قال بين أصحابه: من كانت امرأته عليه حراما فليفعل هذا 
الأمرّ ا واحد منهم فقوو مورر موقو وث مم م موه يم مم رمم مام ةينار ممم فم منرم ممم قة 


هي أضعف بالأولى» "شرح تلخيص الجامع" ل "الفارسي". 

3 (قولة: إذا نوى) صوابةُ: إذا نويا بضمير المثنى كما هو في "تلخيص الجامع": قال 
“الفارسي" في "شرجه": ((وكذا لو قالت المرأة: أبنت نفسيء فقال الرّوجٌ: أحَرْت؛ لما قلناء لكن 
بشرط أ الرّوج والمرأة الطّلاق» وتصح هنا فلات أما اشتراط نيه الرّوجٍ فلأنٌ لففظ البينونة 
من كنايات الطلاق» انا 5ه المرأَةٍ فلم ينك" "محمد" في "الكئاب"؛ وقالوا: يجب أن يشرط حتى 
يقعَ التصرّفُ تطليقا فيتوقّفَ على الإحازة وأمًا بون ها يخ إخبارا عن بينونة التشخص 
أو بينونة شيء آخرّ كما لو كان من جانب و الزوجء فلايّحتول الإجازة فلا يتوقف» وأمّا صحة ثّة 
الثلاث شعن ف من احتمال لفظٍ هذه الكناية الثلاث)) اه. 

477"لع (قولة: بخلافب الأوّل) أن قوله: جرت .منزلة قوله: طلقيت فد يحتاج إلى نيه 
ولا نصح فيه نيّة الاش ""0. 

”0 (قولة: وق: اغسيرت لا يْقَعٌ إلح) أ لو قالت المرأة: اخمترت نفسي منكء فقال 
الرُوجٌ: أُحَرْتُ ونَوَى الطّلاق لا يقح شيءٌ؛ لأنّ قولما: اعمترت لم يُوضَّعْ للطّلاق لاصريحا 
ولا كناية وهذا لو أنشاً بنفسيه فقال لها: احترتك أو اخمترت للك رق الطّلاقّ م يَقَعْ شيء؛ 
لأله نوَى ما لا يُحتملهُ لفظة ولا عرف في إيقاع الطلاق به إلا إذا وقع جوابا لتخيير الرّوجٍ إِيّاها 

1474 (قولة: من كانت امرأتَة عليه حرامٌ) كذا ف بعض النسخ برفع ((حراءً))» والصواب 
)١(‏ "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس ‏ الجنس الأول: أنت علي حرام ١95/4‏ 


(هامش "الفتاوى الحندية"). 


1 بن © 


(؟) "ح"”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدخول بها ق87١/أ‏ بتصرف. 


2/١ 


الجزء التاسع لل ب بببابابب“ب#إوم للسسسس باب طلاق غيرالماخول يها 


فهو إقرارٌ منه بحُرْمتهاء وقيل: لا)) انتهى. و سكل "أبو الأيث" عمّن قال لجماعة: 
رق له ارا ملق فل لع بيذة») 000 فقال: ا وقيل: ليبس هو 
اكرات اع تارق بو علس كقال ريا" شيعو قن تكلم يعن عدن قافرا 
طالق» ثم تكلم الدالق لمك ام انث أن كلمة ((مَن)) للتعميم؛ 11701 


ما في أكثر النسخ هن التصدية لأنه عر بور كان 

ه41" (قوله: فهو إقرارٌ منه بحرمتها) عبارة "البرَّازيّة””"©: ((قال في "الخحيط": فهذا إقرارٌ منه 
بحرمتها عليه في الحكم) اه. 

وأفادَ قولُ: (إفي الحكم)) _أي: في القضاء. أنْها لا تَحرمٌ ديانة إذا لم يكن حَرَمَها من قبل 
كما لو أُخّرَ بطلاقها كاذباًء لا يقال: إِنّ هذه تصلحٌ لغزاً؛ لأنه وقعَ الطَّلاق بلا لفل أصلاً 
لا صريح ولا كنايق» وبلا رد #اق.؟اب] وإباءا لأنا تقول: هذا إقرارٌ عن تحريم منه سابق 
لا إنشاءً طلاق في الحال بغير لفظرء نعم يقال: هذا إقرارٌ بغير لف بل بالفعل» وقد صرَّحُوا بأن 
الإقرار قد يكو بالإشارةٍ» وقد يكوث بلا لفظ ولا فعل كالسكوت في بعض المواضع» فافهم. 

5؟ع”0 (قولة: وقيل: لا) بناء على أن هذا الفعل لا يكون إقراراء فافهم. 

14 (قولُ: وستئل إلخ) تأييدٌ لما قبلَهُ ويبانٌ لعدم الفَرق بين الفعل من واحدٍ أو أكثر 
وبين التحريم المفيدٍ البائنَ والتطليق المفيدٍ الرّحعي. 

4 ”لم (قولة: طَلقج أ طلقَّ نساءٌ كل مِن 0 بناءً على أذ هذا صفق إق |". 

"0 (قولة: 4 تكلم الحالف) سكت عمًا إذا تكلم غرف اللو ان لا يقع؛ لأن تعليق 
لمتكلم لا ري حكمُهُ إل غيره إلا إذا قال الغيد: وأنا كثلك مغلا وأمًا الفرعان السابقان فجُعلا 
فخ الاقزار الا الانشاوة و تليق اناق "و0 
)1١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس: الجنس الأول: أنت على حرام ١99/4‏ 


(هامش "الفتاوى الطندية"). 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق غير المدحول بها 1731/57. 


قسم الأحوال الشخصية تن تس ا ©هيممع ددس سس حاشيةابن عابدين 
والحالف لا يُخرجٌ نفسَهُ عن اليمين فيَحنثء والله تعالى أعلهم”"©. 


قلت: يُويدُهُ ما في مان "البرّازيّة'”": ((جماعة كان يَصِفَمٌ بعضُهم بعضاء فقال واحدٌ منهم: 
من صفَعٌ صاحبَّهُ بعدَهُ فامرأتة طالقٌ فقال واحدٌّ: هلاء ثمَّ صفَمٌ القائلٌ صاحبَّهُ لا يَقَمُ؛ لأنّ هلا 
ليس بيمين)) اه وهلا: كلمة فارسيّة. 

.6" (قولةُ: والحالفُ لا يخرج نفس عن اليمين) أشارَ بهذا إلى أنَّ دحول الحالف هنا 
ف عموم كلامه لقرينة إِنْ قلنا: إن المتكلّمٌ لا يدل ف عموم #اقنة وق "لحري" رزران 
دحولَهُ قولٌ الجمهور ))؛ والله تعالى أعلم. 


(قولة:بفقال واعية: هلا إل هو عريق» وحقهة بلنءبالباء والياء:الساكلق عنعى :قل كينا فى 
ال ”3 يل ' 
السندي . 


01١‏ ((وا :“ تعال أعلم)) ل 5 ف ا ون" اوكا 
(؟) "البرازية": الفصل الثاني فيما يكون عينا النوع الثاني في البراءة 77٠١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "التحرير": الفصل الرابع ‏ البحث الثالث: ليس الجمع المدكر عاما مسألة: المخاطب داعخلٌ قْ عموم خطابه عند 


الأكثر ص97 بتصرف. 


الجزء التاسع تسح يشييايفي تت تتبن 07282 ابجع وتات ع جحت سن باب الكنايات 


باب الكنايات #4 
ركنايتة) عند الفقهاء (ما م يو ممع ضّع له) أي : الطلاق (واعملة وغيرَه ف) 
الكنايات (لا تَطلق بها) 700000001 ش25 


لإياب الكنايات 4# 

لما فرّغْ من أحكام الصّريح الذي هو الأصل في الكلام لما أنه موضوعٌ للإفهام ‏ والصّريح 
دل فيه - شرع قي الكنايات» وهو يبك : كن يكنو إذا ا ار 

1 ع”الع (قولة: 36 عند الفقهاء) أي : 3 الطلاق المرادة في هذا امحل وإلا فمعناها 
عندهم مطلقا كالأصوليّين: ما استترٌ المرادٌ منه في نفسيهء قال في "النهر'”: ((وخحرّجّ بالأخير ما لو 
استترَّ المرادٌ في الصريح بواسطة نحو غرابة لفقل أو انكشف المرادُ في الكناية بواسطة اللفستيرم): 

والصريح والكناية من أقسام الحقيقة واجحازء اليل الي م تهست' صريح؛ والمهجورة الي 
غلب معناها احازي”" كناية: والمْحازٌ الغاليُ الاستعمال صريحٌ» وغيرٌ الغالب كناية. اه "ح"”. 


ا 


145 (قولة: ما لم يوضع له إلخ) أي: بل وضع لِمَا هر أعممنه ومن حكييا ؟ أن 
مانتوق الدلايف ال مه الاق م يُردْ به الطّلاقّ أصلاء بل هو حكمُّةُ من البينونة من النكاح؛ 


#باب الكنايّات4؛ 

(قولة: بل وضع لِمّا هو أعمٌ منهُ إل عبارةٌ "الفح": ((بلْ هي موضوعة لِمّا هو أعم مده أو من 
حُكيهء والأعمٌ في المادّةِ الاستِعْماليّة يَحتِلٌ كُلا من ماصّدَقاتِهِ إلح))» والمقصودٌ تنويح الكناية إلى نوعين: 
الأوّل: ما هو أعمٌ مِنَ الطّلاق وهو الألفاظ الثلاث» والثاني: ما هو أعمٌ مِنْ حُكمِه وهو باقي الألفاظ, 
فتكونُ الواوٌ في قول 'المحَشّي": ((ومِنْ حُكجه) بِمَعْنى: أو» تأمّل. 

(قوله: بل هو حكمة 5 5 "الفتح": ((بر, ما هو ححكمة)). 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق١7/أ.‏ 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7١7/]‏ بتصرف. 
(5) في "م": ««اغاز)). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق87١/)‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للدت - وهم« د لس حاشيةابن عابدين 
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وعليه ففي قولِه: ((واحتمِلَه)) تِساهُلٌ» والمرادٌُ: احتملَهُ متعلقاً لمعناه. أفادَهُ في "الفتح'2"7. وأشار به 
إلى عدم حَضْرهاء ولذلك قال في "شرح الملتقى””: ((ثمٌ ألفاظ الكناية كثيرة ترتقي [؟/ق501/|] 
إلى أكثرٌ من خمسةٍ و مسين لفقلا على ما في "النظّم' و"النتف", وَزيْدَ غيرهاء فتنبّة)) اه. 

ومنها: عَدَيْتْ عنهاء فيقع به البائن بالنية كما أفتى به الشخ "إسماعيل الحائك" . 

قلت: وسهنا: أنت خالصة الُستعمَلُ في زماتداء فإنه في معنى: علية ويَريةه ا وف 
"لبرَازيّة”": ((قال لآخر: إن كنت تضرينٍ لأجل فلانة الي تَرَرّجتها فإني تركتها فخذهاء ونوى 
الطلاقّ تقع و 568 بائنة)). 
( تنبية ) 

لاحر أن منها: علي ين لا أفعلٌ كذا ناويا الطّلاق» فنَقَعٌ به واحدة بائة؛ 
لقولهم: الكناية ما احتَمَلَ الطَّلاقَ وغيرَة ورَدهُ عَصرِيهُ السيّد "ححمَّدٌ أبو السّعود" في "حاشية 
كه 3 ((بأنه إل كار بمين؛ لأنّ ما ذكروه في تعريفي الكناية ليس على إطلاقه» بل 
7 بلفظٍ يصح خطابها به 00 لإنشاء الطلاق الذي أُضمّرة؛ أو للإخمار باه أرقف 
ك: أنت حراة؛ إذ يُحتول: لأني طلقتك أو حرام الصحبة كاي الالقاظ قفا مين 
كذلك؛ إذ لا يصح أن تايان امع نفد عن إرادةٍ إنشاء الطلاق به أو الإخبار بأنة 
أرقف بس لو قال: مان ع لد ل أي ا را كن يتل 
بهذين القيدين» وطن حر اله نض امور رودا و أنت 
حرامٌ. ونقل في "البحر”' عدم الوقوع ب: لا حبك لا أشتهيك» لا رغبة لي فيك و! 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 7948/7. 
)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف كنايات الطلاق 4١7/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"'). 
(6) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١345/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


(4) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 178/7. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الكنايات #«//ا/ا©, 


الجزء التاسع ا 7 كط سس سس -كاتبة الكتايات 
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ووجههُ أنَّ معاني هذه الألفاظ ليست ناشئة عن الطّلاق؛ لأنّ الغالب الندمٌ بعد فشا الحبّة 
والاشتهاءٌ والرّغبة بخلافب الحرمة, فإذا يلع بهذه لأنفاظ مع احتمال ) أذ يكوة الزاة: لانن 
طلقتك قفي لفظر اليمين بالأولى» ولأنهم قَسَّمُوا الكناية ثلاث أقسامٍ كما يأني"": ما يَصلحُ جوابا 
لسؤال الطّلاق لا غير ك: اعتدّي» وما يَصلَحُ جوابا ورَداً لسؤإلها ك: اخرّحي, وما يَصلحٌ جحوابا 
وف اسه ولاشكٌ أن هذا الَف غيرُ صالح لشيء من الثلائة؛ لأنها إذا أله الطّلاقَ لا 
يَصلحُ حوابها بقوله: علي بمينٌ لعن كذا؛ لأنّ المواب يكوث.ما يدل على إنشاء الطّلاق إجابة 
لسؤالها ك: اعتدّي, أو على عدمه دا لطلبها ك: اخرجحيء أو سبًا لها ك: خعلية وعلى بين لا يدل 
على إنشاء الطلاق)») عا لما ضع ذل اق ار" ((وبه كانت تعن نارف 
الطُوريٌ”: إذا قال: أبانُ المسلمِينَ رمي تطلق امرأتة حطأ فاحش)). 
مطلب: فناوى "الطوري) ' كفتاوى "ابن نجهم" لا يُوق بها 

بعت كر اسن فوا زرا شارف لمرو ' كفتاوى "ابن نحيم ريق هالا إذا 
يدت بتقلٍ آخر)» أه. 

ار 1 نه "ط"”": ((بأن: علي مين يَحتَيِلّ الطلاق ور بع/ق81/بع لأنه يكونُ به 
وبا لله تعالل» فحيث تَوى الطلاق عَمِلَتْ ننه وكأنه قال: على الطّلاقٌ لا أَفعَلُ كذاء وتقدم أنَ: 
علي الطلاق من التعليق المعنوي» وما في "فتاوى الطُوري" ' من تخصيصه بالطّلاق للعرفي ك: حلال 
المسلمين علي حرامٌ)) اه. 

أقول: والحاصل أن: على بمينٌ ليس كناية لما م وليس صريحا أيضا؛ لأنه ما لايستعمّل 
إل في الطلاق» وهذا ليس كذلك» وهو ظاهرٌ» لك لفظ اليمين جنسٌ من أفراده الخَلِفُ بالطلاق» 


)١(‏ المقولة ]١74778[‏ قوله: ((والكنايات ثلاث إلخ)). 

(؟) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 115/97 ١77‏ بتصرف. 
) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ١9/7‏ بتصرف. 

(4) ف المقولة نفسها. 


ل 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د #4يس مس سس ححاشية ابن عايدين 


فإذا عيّنهُ بالنيّة صار كأنه قال: على حَلِفُ بالطّلاق لا أَفعَلُ كذاء وهو لو صرح بهذا المنوي صار 


سم م 


0 


خالا يه والأعم إذا أريد بد احفر 3 به حكم ذلك الأعص» والأخص هنا طلاق صريح فتقع 
به واحدة رجعيّة لا بائئة. وفي لبمان "البرَّازيّة" من الفصل الثاني7": ((قال: لي حَيِف» أو قالء 
لى حَلف بالطلاق أن لا أَفمَلَ كذاء نم فعَل طلَقَتْ تحرف وإن كان كاذبا/»» وقدّمنا") في أوّل فصل 
الصريح عن "جامع الفصولين": ((إن فَعَلْتٍِ كذا بحري كلمة الشرع بن ويشك ينبغي أن يصحّ 
اليمينٌ على الطّلاق؛ لأنه متعارّفف بينهم فيه ))» وقدمنا” هناك أيضا عن "الذخيرة": (الو قال لها: 
ألف نون تا طا ألف لام قاف إِنْ نوَى الطلاق تَطلق؛ لأنّ هذه الحروف ينهم منها ما هو المفهومٌ من 
الصّريح إلا أنها لا تستعمّلُ كذلك» فصارَّت كالكداية ف الافتقار إلى اليّق)» فهذا يدل على أنه لو 
أراد باليمين الطلاقَ يصح» ويقعٌ به رجييّة إذا حَيث» وأمًا مان المسلمين فإنه جم مين والإضافة إلى 
المسلمين قرينة على أنه أرادَ جميمَ أنواع الأبمان الب يَحلِفُ بها المسلمون كاليمين با لله تعالى والطّلاق 
والعتاق المعلقيقة وا لهذا زيادة بيان في كتابي الأبمان إن شاء | لله تعاللى” , 

الا (قولة: قضاء) فيد به؛ أنه لا يقع ديانة بدون النيّه ولو وجدات دلالة الحال» فوقوعه 
بواحد من النية أو دلالةٍ الحال إنما هو ف القضاء فقطء كما هو صريح "البحر”") وغيره. 


(قولة: وأمًا أَيِمانُ المسلمِينَ فإنه جَمْمُ يَمين إلخ) وإذا أرادَ بأمان المسلمِينَ طَلاقاتِهِمْ أو كان 
العرف ذلك يقع به النلاث» كما وقع الرحعيّة بلفظ اليمين المفرَدٍ عِنَدَ النيّةِ أو العرفي. 


)١(‏ "البزازية": فيما يكون عينا 7717/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) المقولة ]١7050[‏ قوله: ((ولو بالفارسية)). 

(©) المقولة [05٠73١ع‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 

(4) 47/9 وما بعدها "در". 

(5) من ((إلى النية)) إلى نهاية المقولة ساقط من "الأصل". 

(6) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 1717/1؟. 


الجزء التامسع سبي حي ب ب وي * 2778487 ا متكييع حت ا ب حون “بات الكنايات 
أو دلالة الحال) وهي حالة مذاكرة الطلاق 1 


ب0"44ى (قولة: أو دلالة الحال) الراد بها الخالة الظاهرة المقيدة لصوي ومنها تقدمٌ ذكر 
الطّلاق» "بحر"2'7 عبن "الحيط". ومقتضى إطلاقه هنا ك "الكنز"”" أن الكنايات كلها يقع بها العل دوه 
دلا الخال» قال في "البحر”©: ((وقد تبح في ذلك "القدورعي"” و'السترحمسي" في "البسوط ”, 
وحالفهما "فخخرٌ الإسلام" وغيرة من المشايخ فقالوا: بعضها لا يقع بها إلا باليّة» اه. وأراد بهذا 
البعض ما يحتمل الرّدٌ ك: أخخر جحي ) واذهبي؛ وقومي. لك المي وافق الملشايخ ف اتتفصيل 
الآتي” "0 فبقي الاعتراضٌ على عبارة 'الكبز"0. وأجاب عنه في "النهر””*" ما ذكرَةُ "ابن كمال باشا" 
في "إيضاح الإصلاح": ((بأن صلاحية هذه الصور لك كانت مُعار ظ لحال مُذاكرة لطّلاق: فلم 
يْقَ ارد دليلا» فكانت الصُوَرٌ المذكورة حالية عن دلالة الحال» ولذلك توقف فيها على اليّة) اه. 

ه04 (قو ل وهي جالة مذاكرة الطلاق) أشار به إلى ما في "الوا 1 رميق أنّ دلالة 
الحال ['/ق 7 /أ] تف دلالة المقال)), قال0'©: ((وعلى هذا فتفسّر المذاكرة بسؤال الطلاق 


(قولةُ: الِْيدَةٌ اللقصودةٌ) عِبارَة "البَحْر": ((لمقصوده)). 
(قولة: فلم يبْقَ الرّدُ دليلاً إلخ) عبارة "النهر": ((فلم يبّقَ دليلاء والضّمِيرٌ فيه راجمٌ لحال المذاكرة. 


)١(‏ ف "الأصل" و"م":((لقصوده)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 7117/8. 

(5) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب في أحكام الكنايات .1179/١‏ 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات */375”. 

(5) انظر "اللباب": كتاب الطلاق ‏ الطلاق على ضربين: صريح وكناية ‏ الضرب الثاني في الكنايات 41/7 . 
)١(‏ "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة ثما يشبه الطلاق 81/5: .91١‏ 

(0) المقولة ]١74779[‏ قوله: ((فنحو: ادرحي واذههبي وقومي)). 

(8) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الكنايات .١ 75/1١‏ 
(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق١؟1/ب.‏ 

.ب/7١7ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ )0٠١١ 

)١١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق17١؟‏ /ب. 


قسم الأحوال الشخصية - + بل مإيم لللددس سا حاشية ابن عابدين 


أو الغضب. فالحالات ثلاث: رضّى وغضب ومذاكرة. والكنايات ثلاث: 
ما يُحتمل الرد أو ما يصلح للسّب» أو لا ولا وافمفع ةم وو ومن مارم و قفوو ةي ةي ةو ميم مر ةم مم قله 


أو تقديم الإيقفاع كما في: اعتدّي ثلاثا)»» وقال”" قبلَّهُ: (المذاكرة: أن تسألَّهُ هي أو أجنبيّ 
الطّلاق)). 

ه04 (قولهُ: أو الغضَّبي) ظاهرَهُ أنه معطوفٌ على ((مذاكرة))» فيكوثُ من دلالة الحال. 

ففدية (قولة: فالحالات ثلاث) لما كان الفطني 1 الرضا فهو مفهوم منه صّحَ 
التفريم؛ وفي "الفتح””": ((واعلم أن حقيقة اسيم في الأحوال بخان ار مكاء ولد 
الغضبء وأمًا حالة المذاكرة فَصِدُقُ مع كل منهماء بل لايتصوَّرُ سؤالها الطّلاقّ إلا في إحدى 
الحالتين؛ لأنهما ضِدَان لا واسطة بينهما))؛ قال في "البحر”" بعد نقَلِه: ((وبه عُللِمَ أن الأحوال 
لاله حوره مطاف هي راس العيعيور لكر وهاه الناكر ون وعيالة التعبي لف 

وفي "النهر””2: ((وعندي أن الأو هو الاقنصارٌ على حالة الغضب والمذاكرة؛ إذ الكلامُ في 
الأحوال الي وم فيها الدلالة له مطلقاء م رأيتة في "البدائع"7") بعد ان نت ستل تله ل" 
ففي حالة الرّضا يُديّنُ في القضاءء وإنْ كان في حال مُذاكرة الطّلاق أو الغضب فقد قالوا: 
ل الكناياتب أقسام ثلاثة إخ وهذا هو التتحقيق)) أه. 

4*4 "1ع (قولة: والكنايات ثلاث 0 اميا أنها كلها تَصلحٌ للجوابي» أف: إحايته لها 

(قولة: لما كان الغضّبُ يُقابلهُ لضا إلح) لكن بِنْ عطي ما بعد الرُضا عليه يُعلمُ أن اد به الرّضا الخالي 


0 


عن المذاكرةء كما أنه يُعلَمُ مِنْ ذكر المذاكرة بعدَهُما أن المرادَ بها الخالية عَنَهُماء وكذلِك يُعلَمْ أن للْرادَ بالغضّب 
عام مع كم 5 1 0 2 0 5 
الغضّب المحرّدُ عنهماء ويدل لذلك ما يأتي ل "الشّارح" مِنْ تفسير حالة الرضا بغير الغضّب والمذاكرة. 


.ب/؟١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الكئايات‎ )١( 

(؟) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدول .14٠١1/7‏ 
(* "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 175/9" بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7١1؟/ب.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان .٠١5/7‏ 


اجو التايع:- متتحعحييسسستدتم. :190 جدستسع نكم ٠‏ يات الكنايات 


(فنحو اخرحي واذهبي وقومِي) تقنعي» تخمريء استتزي» 100 


في سوالها الطلاق منهء لكنّْ منها قسمٌ يُحتلٌ الرّدٌّ أيضاأً -أي: عدمٌ إحابة سؤالهاء كأنه قال 
ها: لا تطلبي الطلاق فإني لا أفعَلهُ وقسمٌ يَحتَمِلٌ السب والشّتمَّ ها دُونَ ارد وقسمٌّ 
لايحتمل الرَّدّ ولا المّب» بل يتمحّضّ للحواب كما يُعلَمُ من "القهستاني"”© و"ابن الكمال": 
. 2م وى 9 0 ليم ع 11 0 ل كك 0 4 
ولذا عبَّرَ بلفظ ((يحتمل)). وفي "أبي السعود”" عن "الحموي": ((أنّ الاحتمال إنما يكون 
وال ا ال لاوا ااي 
"العصام" 5 0 صع "ين ٠‏ حل و الْسند إليه)). 
مان ها ., 2 
و0848 (قولة: ف: نحو حرجي واذقبي وقومي) أي: خاراكاد قات العبر فيكونٌ 
رد أو لأنه طَلقَها فيكو حوابا ' ررحم '. ولو قال: يجي الشوب لا يقغ وإنا نَوَى عدد "أبي 
يوسف ؟ "؛ لأن معناه عر فا: لأحل البيع» » فكان صريحه حلاف النوي ووافقةُ رفكت ا وألو 
قال: اذههي فتررّحِي 0 أو لواو فسيآتي” ' الكلام عليه في الفروع. 
154 (قولة: : تقنعي» تحمرقة استري) أ بأحذ 0 داى: الخمار- على الواجه. 
ومثله: تَححَمّريء وأمر بالاستتار. قال في "البحر”: ((أي: لأنك بنستو وحَرّمُتٍ علي بالطّلاق» 
أو اثلا يُنظرَ إليك أحنيّ)) اه. فهو على الأرَّل جواب» وعلى الثاني رَدُ. 


(قولة: وعلى لاني رٌ إل لا يظهرُاحتمال ارد على الاني» بل احتمقة حاء يرن أخذٍ الفعل من القناعة 
أي : كُفَي عن هذا الكلا أو بِنْ جَمْلِهِ كناية عن اسنتحى؛ لأنّ من امتح يُعطي وجهّة) نعم قد يقال: 
العر فب أنهلة يام ها بالسسير إلا إذا كانت زوحة ل فيه دلألة غك الرد لكنهرعية: 


.5094-704/١ "جامع الرموز”: كتاب الطلاق‎ )١( 

(7) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 170/7. 

(5) "شرح تلخيص المفتاح": المسمى "بالأطول": لإبراهيم بن محمد بن عربشاه؛ عصام الدين الإسفرابين الخراساني 
(ته5فهه»ه وقيل: في حدود١945ه).‏ ("كشف الظئون" 477/١‏ - /ا/ا4» "شذرات الذهب" 2411/٠١‏ "هدية 
العارفين" .)75/١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4 ١7ب‏ بتصرف يسير. 

(ه) المقولة ]١504[‏ قوله: ((تقع واحدة بلا نية»). 

59 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 5/7 87, 


1 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل #وإمع د دلبل حاشية ابن عابدين 


انتقلي» انطلقي» اغربي» اعزبي» فى لقو ارهد ؟ الأزوية رمعي دوكر علنون 
وفي "البحر'”"2 عن "شرح قاضي خحان"”: ((لو قال: استيري مني نرج عن كونه كناية)) اه.. 
وهل المراذ عدم الوقوع به أصلاء أو أنه يقع بلا نِّ؟ وَالظاهرُ الثانيء وعليه فهل الواقع بائن 
عق 7 7”رب] أو رجعيا؟ وَالظّاهرُ البائن؛ لكون قوله: مني قرينة لفظيّة على إرادة الطّلاق .عنزلة 
المذاكرةء تأمل. 
41 4”لع (قولة: انتقلي» انطلقي) مثل: اخرجي) وقد تفده "27 
5 (قولَهُ: من الغربة) بالغين المعجمة والرّاء راجعٌ للأرّل”"» وقولة: ((أو من العُرُوبة) 
با مهملة والزاي راحع للثاني» مِن: عزب عني فلانٌ يَعرّبْء أي0": فمعناه أيضا: تباعدٍي» ةا 
بزيادةٍ. ففيه ما في: اخرحي أيضا من الاحتمالين. 


8 2 0 0 2 0 0 و و 0 م © ير 
5 0*4 (قوله: يحتميل ردا) اي: ويصلح جحوابا أنستحاء ولا يُصلسح سيأ ل لفيا 
لبزء5) 
و ا ها 8 * إن 7 ع 
) (قوله: ححلية) بفتح الخاء المعجمة: فعيلة.معنى فاعلة اي: حالية إما عن النكاح أو 
»د 0ا) عا يلء. 2 3 ا اع # يراس الم 05 
عن الخير» جح » أي: فهو على الأول جواب». وعلى الثاني سب وشتم؛ ومثله ما يأتي ١‏ 
(١)((من))‏ ليست ف أو. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 7707/7 
(5) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق١1١١/]‏ بتصرف. 
(4) المقولة ]١74159[‏ قوله: ((فنحو: اخمرجي واذههبي وقومي)). 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق88م8١/ب.‏ 
(9© قُُ 1 ((راجع للأول ومعناه: تباعد ي. وقوله:...)). 
0) في "ح": ((أي: بعد فمعناه...)). 
)2 "'ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق8م ١ا/إب.‏ 
(9) ((ولا)) ليست في "الأصل" و'7". 
)٠١(‏ "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 853 ١/ب.‏ 
(١01)"ح”:‏ كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق88م١1/رب.‏ 
(؟١)‏ المقولة ]١714149[‏ قوله: ((يصلح سيأ)). 


الجزء التاسع ل ل ل دسل د#لم سي سس باب الكتايات 


[17"4148] (قولة: بر روانم بالهمز وتركى أ 0 تت د التكاح أو حَسن الخلق, 
11 0 
(5 غ4" (قوله: حرام) من: حَرَم الشَىء بالضم حَراما امتني أريد بها هنا الوصف» ومعناه: 
الممنوغ» فيحمل على ما سبّق» وسيأتي وقوغ البائن به بلا نيةِ في زماننا للتعارف» لا فرق في ذلك 
( 900 الى عه : 0 2 الى 3 2 2 0 
يون محرمة وحرمتكي» سواء قال: علي أو لاء أو حلال المسلمين علي حرام وكل حل علي جرام 
وأنت معي ف الحرام, وف قوله: حَرمْتْ نفسي لا بد أن يقول: علياث. وأورة ا إذا وقَعَ الطلاق 
بهذه الألفاظ بلا ني ينبغي أن يكون كالصريح في إعقابه لجن زاحو تبان العاف اناد 
م فو ال ا ل 7 00 ا 1 0 3 0ه ّ 0 
لقاع لتر 9 ارسني حتى لو قال: م أنو م يصدق» ولو قال مرتين ونوى بالأولى وأحدة وبالثانية 
ند لاك د 'الإمام'» وغليه لفتوى كما في "باز ا" 1 "20 : الا 
قلت: لك عبارة "البرَازيُة””": ((قال لامرأتيه: أنتما علي حرامٌ ونوى الثلاث في إحداهما 
والواحدة 52 الأخرى ب فته عند "الإمام'» وعليه الفتوى)). 
ع م قاس 5 3 اا 37 3 
مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام في زماننا بائن أو رجعي 
2 0 : 1( 711 
ثم اعلم أن ما ذكره نرق لتر افتو التو اه كر 01321" ابا ومكتهس الدوات 
(قوله: فيحمل على ما سبّق) أي: في عبارة "النهر"؛ لا في عبارةٍ "الى الخضاكء لكنّ عبارة "النهر" 
((فيحتمّل ما سبق إل). 
)١(‏ في "1": ((بريئة)). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق ١85‏ /ب. 
(5) "البزازية": كئاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس ١85 -1١88/4‏ (هامش الفتاوى الهندية"). 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق187/ب. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4١75/أ.‏ 


(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ وفيه أجناس ١914/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(7) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أحناس ١85/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"), 


قسم الأحوال الشخصية ل :وم لس حاشية ابن عابدين 


* «# ههه * مه سه ان هع هم بمه.م؟ سع عم مع + + 5ه 8ه .+ و 5:86 هم و6 و :65959 مجو انه و و60 8689 664 هه هو. ع مم مومهو هو وز ده هه هو وه هد ةم ههه هع .م وم دم مجع ممه 


وقوعٌ الرّجعي به قي زماننا؛ لأنه لم يُتعارف إيقاعٌ البائن به إن العامي الداهل الذي يَحَلِفْ بقوله: 
عر تزف ل اذل كفا ريد بون مارو رحد لصاون أذ يكون عُرْفهُ إيقاع البائن به وإغا 
المعرو ف عنده أن من حَيك بهذا ليمين يَقَمُ عليه الطّلاق مثل قوله: علي الطلاق لا أفا” كذاء 
وقنام0) أن الوقوع بقوله: علي الّلاق إنما هو للعُرْف؛ لأنه في حكم التعليق» وكذا: علي 
الحرام وإلاً فلأصلٌ عدمٌ الوقوع أصلاً كما في: طلاقك علي كما تقدَم'' تقرير؛ فحيث كان 
الوقوع بهذين اللفظين للعرّف ينبغي أن [؟/ق 5 /|] يقع بهما المتعارف» فلا فرق بينهما وإن كان 
لحرا ني الأصل كناية يم به البسائن؛ لأنه لَمّا غلب استعمالهُ في الطّلاق م يَدْقَ كناية: ولذا 
م يتوقف على ال أو دلالة الحال» ولا شيع من الكناية يُقَعُ به الطلاقٌ بلايّة أو دلالة الحال كما 
صر أَحَ به في "البدائع"”"”2 و 9 ذلك ها ذكرةُ "البرازي"9 عقب قوله فى الحواب ل !3 
المتعارفَ به إيقاعٌ البائن لا الرّحعي))؛ حيث قال ما نصة: (رخلاف فارسيّة قولو: سَرحتك» 
وهاه كرد 17 لاضال جره و تعن مرت باق سدم الشرار در و 
"شرح القدوري")) اه. 

وقد صرح "البرّازي ا بأنّ: حلال الله علي حرام بالعرييّة أو الفارسيّة لايحتاجٌ إلى نيّق 
حيث قال'": ((ولو قال: حلال إيزد سروي» أو حلال الله عليه حرامً لا حاحة إلى التي هيز 
الصّحيح المفتى به للعُرّف)) و ((أنه يق به البائنٌ؛ لأنه المنعارَفُ))» ثم فرق بينه ويين: سَرّحتلش 
فإن: سَرّحتك كناية» لكنه في عُرْفب الفرس علب استعمالة ف الصّريحء فإذا قال: رها كردم 
-أي: سَرحتك- يقعْ به الرحعي مع أنّ أصِلَهُ كناية أيضاء وما ذاك إلا لأنه غلب في عُفِ الفرس 


)١(‏ المقولة ]١١١514[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

)١(‏ المقولة [5051١ع]‏ قوله: ((ولو قال: طلاقك علي لم يقع)). 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان... .٠١5/*‏ 

(4) "البزازية":كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ وفيه أجناس ١48/4‏ بتصرف يسير. (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(5) ((وهورها...)) كذا في النسخ جميعهاء وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "البزازية". 

)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني ف الكنايات ‏ وفيه أحناس ١89-1١8/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أحناس ١84/14‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


الجزء التاسع ل تس ده ©ه#8 السس دس سس باب الكنايات 
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استعمالهُ في الطّلاق» وقد مر" أن الصرد يح ما لم يُستعمل إلا ني الطلاق من أي لغةٍ كاتنت لك لم 
غلب امتعمال: حلال الله في اليائن عند العرسه والفرْس وقعَ به ابائئ؛ ولولا ذلك لوقع به الرّحعي. 

والحاصل: أن المتأخرين حالفوا التقامين ني وقوع البائن بالحرام بلا نو حتى لايُصدَق 
إذا قال: م أنو؛ أجل العُرض الحادث في زمان المسأخعرين؛ فيتوقفُ الآنّ وقوعٌ البائن به على 
وجود العُرفيٍ كما في زمانهم وأمّا إذا تورف استعمالهُ في بحرّدٍ الطّلاق لابِقيّْدٍ كوه بائنا 
بتع ال ل ل سرحت ومثلةُ ما مناه" في أو باب الصّريحٍ من 
وتو لرحعي بقوله: ان يواتن أو بوش أول في لعو التركء مع أن معناه العربي: أنتٍ حَِيّة وهو 
كناية» لكنه غلب ف لغةٍ الترك استعمالهُ في لغةٍ الّلاق» هذا ما ظهّرَ لفهمي القاصرء ول أَرَ 
ا 1155 وق سالا كين كر ناكل" ْ 

لم ظهرٌ لي بعد مدَةٍ ما عسى يصلحٌ جواباء وهو أن لفظ: حرام معناه: عدم ِل الوطء 
وكراق وذلك يكو بالإبلاء مع بقاء لق وهو غيرٌ مُتعارّضيء ويكوكٌ بالطلاق الرّافع للعََدِ 
و قسيمان: بائنّ ورجعي» لكن الرجعي لا يحَرَمٌ الوط فتعيّن البائن» كر [:إق 703 رب] 
التحَقّ بالصّريح للعُرف لا ينات وقوع البائن به فإنَّ الصّريح قد يُقَعُ به البائنُ كتطليقةٍ شديدةٍ 
ونحووء كما أن بعض الكنايات قد يَمَعُْ به الرّحعي مثل: اعتّدّيء واستبّرئي رَحِمَكِ وأنتو واحدة. 

والحاصل: أنه لَمّا عورف به الطّلاقٌ صار معناه تحريمَ الرّوجة» وتحرمُها لايكوث إلا بالبائئن, 


وا روخاي لدان عزرف ب طرق إل فتلي ذلك يكوث التعارْفُ إنما هو في وقوع 
ال لي ال ا 
بدون 500 بائناً وأنه لا يحتاج لنيّة. 


)١(‏ المقولة ]١7٠059[‏ قوله: ((ما لم يستعمل إلا فيه)). 
ف ف ا ((بتعين)). 
(5) المقولة ]١1١70[‏ قوله: ((ولو بالفارسية)). 


1:54 


قسم الأحوال الشخصية د ل وهم لس حاشيةابن عابدين 


هذا غاية ما ظهَرٌَ لي في هذا المقام» وعليه فلا حاجحة إلى ما أحاب به في "البرّازيّة"”"©: ((من أن 
المتعارفَ به إيقاع البائن))؛ لما علمت مما يَرِدُ عليه و لله سبيحانه 0 

]١*5 7‏ (قوله: بائن) مِن: : بان الشيع: انفصل؛ أ تكياة من وصلة الكاح أو عر الخير» 
051 
8 

144 (قوله: كبتة) من البَت .معنى القطع؛ فيُحتمل ما احتمّلة البائن» وأوجب 
"سيبويه””" فيه الألفّ واللامَ» وأحاز "الفرَاء" إسقاطهما. و((بتلة)) من البَتلِ وهو الانقطاعٌ» 
وبه سمت "مريم" لانقطاعها عن الخال الفاطيهة الزّهراءً" لانقطاعها عن نساء زمانها 
فضلا ا ا وقيل: عن الدّنيا إلى رتفا وفيه من الاحتمال ما مرح "0 عن 
ككينا 

44" ] (قوله: يُصلح 0 أي : ويلح وا بق ولا يُصلح 0 7 2" . ومثله 5 
كي بخ الكمال" و"البدائء"7") لاف لما يَظهَرٌ 0 ((من 5 يَصلحْ للرد 
أيضا). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس ١89/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
6 " ": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق8ما/ب. 

(5) "كتاب سيبويه": 8/7" 7. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 73م ١‏ /رب. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4١1/5.‏ 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 8173 ١/ب.‏ 

07 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق7١؟/ب.‏ 

)20 "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما الكناية فتوعان... 1/7 .١١‏ 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 5/7؟7, 


الجزء التاسع ا لس سد لالم ديسا باب الكنايات 


لئ 


ونحو: اعتدّي» واستبرئي رجمكث» أنت واحدة. أنت حر 227100000 


[:ه4 (قوله: اعتدّي) أمرٌ بالاعتدادٍ الذي هو من العِدّة أو من العَدَّ أي: اعتدّي نِعَمي 
عليك» "بدائع"7". 
ا 6ل فس تلك. 0 9 َ* 
41" (قولة: واستبرئي”") أمرٌ بتعرفب براءةٍ الرحِم وهي طهارتها من الما وإنه كناية عن 
2 2 ام 
الاعتدادٍ الذي هو من العِدَةٍّ ويُحتمل: استبرئي لأُطلققك اين 
مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنا 
جو م 4 0 اله 3 5 و اع 8 
]١ "4671‏ (قوله: انتب واحدة) أي: طالق تطليقة واحدةء ويحتمل: أنتب واحدة عندي او قي 
قومِك مدْحا أو ذمّاء فإذا نوى الأَوّلَ فكأنه قال ولا اعتبارٌ بإعراب الواحدةٍ عند عامّةٍ المشايخ» 
2 نم لان عر # اال 7 ا ا 
وهو الأصح؛ لأنَ العوام لا يميزون بين وجوههء والنواص لا يلتزمونه في مخاطباتهم» بل تلك 
صناعتهم» والعررف لغتهم» ف لنذا ترئ أهل العلم قْ بجاري كلامهم لا يلترمونه على أن الرفع 
لا يناف الوقوعٌ؛ لاحتمال أن يريدَ: أنتي طلقة واحدة؛ فَجَمّلها نفس الطلقةٍ مبالغة كرّحُل عَدْل؛ 
37 ار 59 5 5 اك َ 00 5" 1 
لكن قد اعتبروا الإعراب في الإقرار فيما لو قال: له علي درهم غير دَق رفعا ونصباء فيطلب 
الفرّق» وكأنه عملا”؟؟ بالاحتياط ف البايين» فتديّره» وتمامُةُ في "النهر"7. 


3 م 


4م * ردة ا ء 2 9 ا راع 
[65 ”3 (قوله: انتب حرة) اي: لبراءتاك من الرق او من رف النكاح؛ واعتقتك مثل: انتيب 


(قولهُ: وكأنهُ عمّلاً بالاحتياط إلخ) مُقَتضّى الاحتياط في مسألة الإفرار لَزومُ رهم كامل؛ مع 
نب ((غير))؛ مع أنّ تقول عدم لزومه بتمامه مع النصطب. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان...5/5 ٠١‏ بتصرف. 

)١(‏ في "1": ((واستبرئي رحِمْك)). 

() "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما الكناية فنوعان...5/5١٠‏ بتصرف يسير. 

(4) كذا في النسخ جميعها بالنصب» ولعلٌ التقدير: وكأنه حل كذلك عملاً بالاحتياط إِل؛ والأولى الرفع؛ والله تعالى أعلم. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق14١7/].‏ 


قسم الأحوال الشخصية مس د 4#إمعمع _ لس حاشيةابن عابدين 


اختاركي» مزه بيدك, لق قارفك ل بتصيل السديا وَالرَد ففي حالة 
الرضى) أي: غير الغضسب والمذاكرةٍ (تتوقفُ الأقسامُ) الثلاثة ا 


كبا ا وكذاك كر ني 0 أو اعتققي كما في "البدائع”"2, "نهر”7". 

(4ه4" 0 (قولة: احتاري؛ أمرك يدك 5.3/1/] كنايدان عن تفريض الطّلاق» أي: 
احتاري نفسّك بالفيراق» أو في عمل» أو أمرك بيدِك ف لطّلاق» أو ف تصرّفي آحن وف "ب "00 

عن "الحواشي السعدية"”©: ((وهذا لا ينايب ذكرة في هذا لقا وعد وقع سوب الاق عير 

عظيمٌ من بعض الفتين, فرعم أنه يق به الطّلاق» وأفتى به وحرّم حلالاً» نعوذ باالله من ذلك)) اه#. 
وقد َه غليه "لما 0 عند قوله: ((خحلا احتاري)) ""0ي أي: حيث ذكر: )0 ان إلا يقع بهما 
الطّلاقّ ما م تطلق المرأة نفسها))» أي: مع نه الرّوج تفويض الطّلاق ها أو دلالة الحال مسن غضسبو 
أو مذاكرة كما يأ: ني" في الباب الآتي ويعلم نما هنا. 

348 (قوله: م تلق عن رع بفتح السّين» وهو الإرسال» أي: شلك د 
طلّقتكِ أو لحاجةٍ لي» وكذا: فارقئك لأني طلََتكِ أو في هذا المنزل» "نهر "00. 

ركه 4" (قولة: لا يحتمِلٌ السب والردٌ) أي: بل معناه الجوابُ فقطء "7 أي: جواب 


(قوله: أي: بل معناةً الحواب فقط إلح) قال "العو" لاقد عَلِحُتَ أن: أنشن واخدة عتملكٌ كم 
صرَّح به في "المنح". ومثلة: اعتدّي؟ لاحتمال أنه أرادٌ: اعتدّي ما صدرٌ منك من القبائح)) اى "سند . 


1٠٠0/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق - فصل ف الطلاق قبل الدحول‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: ومنها النية في أحد نوعي الطلاق وهو الكناية 1/8 .١١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق4١175/ب.‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق14١؟/ب.‏ 

(5) "الحو اشي السعدية" : كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 1٠٠/7‏ (هامش "فتحم القدير”). 
)١(‏ "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق85١/ب.‏ 

(/) المقولة لاه ]١‏ قوله: ((فلا يعملان بلا نية)). 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق14 ١7ب‏ بتصرف. 

(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق85١/ب.‏ 


الجزء التاسع   _‏ دا #08 للمسغهغصسصمسس سس يس © باب الكنايات 
|“ 1 3 0 
تأبيرا (على لية) للا عمال والقول له ا وت !عا عي لح ا لل 413783 1و ا 


طلب الطلاق» أئ: التطليق؛ " 7 فتحم"27. 

1ع ل (قولة: 0500 ان الأقسام الثلائة َه 
ا 

رجه 0 (قولة: للاحتمال ) لما ذكرنا ف أن كل جوم الألفاظ تحن الطلوق وغيرة) 
والحالٌ لا تدلّ على أحديهماء فَيُسألَ عن نيه ويُصدَّق في ذلك قضائ "بدائع”". قال "ط"0: 
((فإن قلت: ما يصلح حواباً يد ينبغي الوقوعٌ به وإ ن لم تكن نيّة» قلت: لم الل اك بكرن هونا أله 
جوابٌ لتحصيل الطلاق» بل هو جواب لكلامها بغير الستوال» أمّا إذا تكلمّت بسؤال الطلاق فقد 
عاك النا كت وفها لوقف على ال إلا أل كما يأني () اه. 

قلت: لكنه مخالف لما ذكرناه"" آنفا عن "الفتح" من تفسيره امحتملّ للحواب: ((بأنه جواب 
طلب الطّلاق)): أي: التطليق» فالأولى الجوابُ عن الإيرادٍ بأنْ يقال: إن نحو: اعتدّي يتمحّضُ 
لاتطليق إجابة لسؤالهاء أي: أنه إنْ كان هناك سؤالٌ الطلاق تَمَخّض لاتطليق» ولا يَلرَمُ وحود سؤال 
الطلاق في جميع الحالات؛ لأنه قد تكونٌ ال حالة حالة رضًا فقط أو حالة غضسي فقط بدُون سؤال 
الطّلاق» ومع ذلك لا يَخْرُجٌ نحو: ل سؤاك 
لتَمَخّضَ جواباً له ولذا يقء”" بلا توة قفي على نيّة في حالة اله لغضب ابْحرّدةٍ عن السوال» » تأمل. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 101/5 بتصرف. 
(9؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ١7/79‏ . 

(") "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان... .1٠١5/7‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 75/9 .١7141‏ 

(5) في المقولة نفسها. 

(5) المقولة ]١15057[‏ قوله: ((لا يحتمل السب والرة)). 

0) في "ب" و"أ": ((ويقع به)). 


قسم الأحوال الشخصية 5 سل- .بس الستس ‏ سس بحاشية ابن عابدين 


لم نير 


بيمينه في عدم النية, ويكفى تحليفها له ف منزلِهء فإنْ أَبَى رَفْعَتَهُ للحاكم. فإن 
نكل”" فرق بينهماء "محتبى". (وف الغضب) توقف (الأوّلان) إن نوَى وقم, 
وإلا لا (وفي مذاكرةٍ الطلاق) يتوقف (الأُوَلَ فقط) ويقع بالأخيرين وإن لم ينو؛. 





روه4 "1 (قولهُ: بيمينه) فاليمينٌ لازمة له سواءٌ ادّعَتٍِ الطْلاق أم لا حقا لله تعالى» "ط"”) 
عن "البحر”". 

[:45”لع (قولة: فإن كم أي : عند القَاضي؟ لذن الكو عند غيره لا لا يعتبر» "10 

451" (قوله: توقف الأرّلان) فكاسا يهل وذا وتخزا دا ونا بعل ست وبعزانناء 
[6/ق74/ب] ولا فاته يتعينَ للجواب. 

بيات ذلك: أن حالة الغضب تصلخ رك وال والشتي كما تصلخ للطّلاقء 
وألفاظ الأولين يُحتملان ذلك أيضاًء فصار الحال في نفسيهِ مُحتيلاً للطلاق وغيرو) فإذا عنى به 
غيرَةُ فقد نَوَى ما يَحتمِلُهُ كلامُُ ولا يُكذبْهُ الا فيُصِدَّق في القضاء بخلاف ألفاظ الأخي أ 

دوه النغوات 1 ليها وزة سملت الوق رق ان كب لك زال عنها احتمال الردٌ 

والتبعيدء والمسّبُ والشكم الْذين احتَملَنهما حال الغضب تعيّنّتٍ الحال دالّة على إرادةٍ الطّلاق» 
فترحح جانب الطّلاق في كلامه ظاهراء فلا يُصِدَّقُ 3 رقع الطاهره قلاذا وقعّ بها قضاءً 
بلا توقف على الت كما في صريح الطّلاق إذا توَى به الطَّلاقَ عن وثاق. 

457ل (قولة: 26 الأول فقط) أي: ما يصلمُ رد والجواب؟؛ أن حالة المذا كرة ات 
ره عمد نينا تَصلم للطّلاق دون الشتي وألقاظ الأوّل كذلكء فإذا نَوَى بها الي لا الطّلاقَ 
)١(‏ في "ط": ((لكل))؛ وهو تحريف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١714/9‏ 
(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق /771. 


(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١714/17‏ 
(5) ((وللسب)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء التاسع ججو7ج7ج 7722427 ١ 1711 ٠‏ جمس ل تت .“نات الكتاياتث 
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فقد نوّى مُحتَمّلَ كلامِه بلا مخالفة للظاهر» فتوقف الوقوعٌ على البّةِ بخلاف ألفاظ الأخيرين» فإنها 
5 وإن احتَمَلْت الطّلاقّ لكنها لا تَحتملٌ ما تحتهلهُ المذاكرة من الرّدٌ والتبعيد فتربنّحَ جانب الطّلاق 
ترا ناا يان لالد حر عه انارق بها ايا الا 
والحاصل: أن الأول يتوقفُْ على | لي في حالة الرّضا والغضب والمذاكرة» والثانيّ في حالة 
الرُضا والغضبب فقطء ويقمٌ في حالة المذاكرة بلا نه والثالث يتوقفْ عليها في حالة الرّضا فقطء 
ويقعٌ في حالةٍ الغضبب والمذاكرة بلا ني وقد نظمت ذلك بقولي'': [رجز] 


واستبرئي اعندّي جوابا قد حُيِمْ الأول القند لهدَوْمالزم 
فاق المستمب و وا فيا انف عل لا الذكر والثالث في الرّضا فقط 


اص 2 5 ان - 0 2 8 
ورسمتها في شْبالمٌ لزيادة الإيضاح بهذه الصورة: 


7 ةيل 


> 


(1) في هامش """: ((ونظمّها العلأمة نور الدين على بن غام المقدسيّ فقال: 





فاشتدط اليِّة للُلاق ف كل الاقسام لدى الإطلاق 
وماأتى للردٌ في المذاكرة صدّقه إن كان الطلاق أنكره 
ولا تصدق حالة الغضاب في كل ما يختص بالحواب 


زايا 1 + 4 


(0) في "الأصل” و "ب" و"م” فراغ. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ -ده #ب## لد سس -حاشية ابن عابدين 


لأنّ مم الدلالة لا يُصدَّق قضاءً في نفي النيّة؛ لأنها أقوى؛ لكونها ظاهرة والنيّة 
باطنة» ولذا تقبّلُ بيّنتها على الدّلالة لا على النيّة؛ إلا أن تقامّ على إقرارهٍ بهاء 


ىا 


"ناد | 
نم ني كل موضع نشل تشرّط الئيّة فلو السُوالُ ب ((هل)) يُقَعْ بقول: ((نعم)) إن 
نوِيّس» ولو ب ((كمْ) يَقَعُ بقول: وعد وال عد كر اه شتراط النية) ‏ بزازه مل ا 


”لم (قوله: أن مع الدّلالة) اسم ((أ0)) ضميرٌ الشأن محذوف. 

0455 (قولة: لأنها) أي: الدلالة. 

ز458 "0 (قوله: بينتها) أعن: المراة: 

زكة4 "0ع (قولة: على الدّلالة) أي الغضب أو المذاكرة. 

/451 "لع (قولة: لاغلى اليقع أي لو يَرْهَنت فيما رلا على نية الطّلاق على أنه درق 

[ه>0*4 (قولة: فلو السُوالٌ ب: هل يقَعٌ) يعين: إذا قال (/قد5/|] السثّائلٌ: قلت كذاء هل 
يقَعٌ على العللدة/؟ 0 امف اي 32 2 ام 

(ه>04 (قولهُ: ولو ب: كَمْ يقعٌ) يعين: لو قال السّائل: قلت كذاء كم يقَعٌ على؟ يقولٌ 
له المفئ: يقعُ واحدة» ولا يتعرض لاشراط الي يع: لا يقولٌ له الم تقعٌ واحدةٌ إن 


7 


ب #فارت> (١‏ الزة) 

بويت » : 

)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ وفيه أجناس ١834/14‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)1( ف "و ١‏ ل : ((بقول)). 


إفة أ 5 الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/).‏ 
(:) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق85١/).‏ 


الجزء التاسع 1 لد سيط لل سس سس باب الكنايات 


(وتقعٌ رجعيّة بقوله: اعندّي واستيرئي رَحِمَّكٍ وأنت واحدة) وإنْ نوّى أكثرَ 
ولاعيرة بإعرابه ((واحدة)) في الأصحٌ (و) يَقَمّ (بباقيها) أي: باقي ألفاظ 
الكناياتب المذكورةء فلا يرد وقوع الر جعي ببعض الكنايات أيضا مع ع و 1 

”لع (قولة: وتقع 0 وات نور البائن؛ "ح”27. 

ارا (قولة: بقوله: اعتَدّي) لأنه من بابب الإإضمار» أي : طلقتك فاعتدّي» أو اعتدّي 
لأني طَة لاا بها يبْتْ الطّلاقٌ وتحب العِدة وفي غيرها يَبْتْ الطَّلاقٌ عملاً بيه 
لاعن العدق كتانق "اتلد يح “0ك وتان فلا00 

49"( (قولة: 7 رَحِمَكِ) قدّمنال» عن "البدائع" : ((أنه كناية عن الاعتدادٍ من 
العدّةَ ))» فيقال فيه ها قلناة اننا ق: اعتدي. 

4 (قولَهُ: وأنت واحدة) لأنه إذا نَوَى الطّْلاقَ صار لفظ ((واحدة)) صفة لمصدر 
محذوفب» أي: طالقٌ طَلّقَة واحدة» وصريحٌ الطلاق يُعقِبْ الرّجعة؛ واللصدرٌ وإن احبَمَلَ ني اثلاث 
لكنّ التنصيص على الواحدة يَمنَمٌ إرادة الثلاث 

”لع (قولة: قُ الأصحّ) كذا صححةه قُ بالق وغيرهاء وقدّمنا"") الكلام اف 

(49 "0 (قولة: فلايَر د إلخ) أي: إذا علمت أن الضّميرَ في ((باقيها)) عائدٌ إلى الألفاظ 
الذدكورة في المان فلا يرد أن ها من ألفاظ الكنايات قد يق به لتحي من كلّ كتانق كان فيها 
د الطلاق» لكن جعَلّها في "البحر””” داخعلة بالأولى تحت الألفاظ الثلاثة الواقع بها لجعي ؛ أن علة 
وقوع الرّحعي بها وحوذ الطّلاق مُقَتَضى أو مُضمَرء فما ذ كِرَ فيها الطّلاق يقعٌ بها الرّجعي بالأولل. 
زوم 8" جناب الطلؤق د باب الكتايات ق4م١/ا.‏ 

.١؟14/١ "التلويح": الركن الأول في الكتاب  الباب الأول: في إفادة الكتاب المعنى  فصل في الصريح والكناية‎ )١( 
/ب.‎ 7١73 انظر "النهر": كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ )"( 

(:) المقرلة ]١5450[‏ قوله: ((اعتدي)). 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول .7841/١‏ 


(5) المقولة [8517 ١ع‏ قوله: ((أنت واحدة)). 
(0) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7/8؟. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .دبل #64يم لس حاشية ابن عابدين 


الفنينة (قولة: نحو: أنا برياء من طلاقك) أي: يقع به ار جعي إذا نوع "فتيح "07 لكن في 
"الجوهرة””: ((ولو قال: أنا برِيءٌ من نكاجك وقع الطَّلاقٌ إذا نَوَهُه وإن قال: أنا بَرِيءٌ من 
طلاقك لا يقع شيء؛ أن البراءة من ايع 09 له)) اه. 

وذكرّ في "البزّازية"29 اعلاف التصحيح في: بر بت هو ظاقلت وعم ني "3 
بتصحيح عدم الوقوع به لكنْ قال في "الفدم”©: ((وف "الخلاصة"0©: اتيف في: بر 1 
طلاقك» والأوججحه عندي أن يقع بائنا؛ أن حقيقة تَبْرئِهِ منه تستلزمٌ عجرَهُ عن : عن الإيقاع وهو 
بالبينو نه بانقضاء العِدَّةَ أو الثلاث أو عدم الإيقاع أصلاء وبذلك صار كناية فإذا أرادَ الأول و فَعَ 
وصرف إلى إحدى البيبنونتين» وهي الى دون الثلاث)) اه. 

قلت: مقتضى هذا وقوعٌ واحدةٍ بائنة؛ لأنّ الوقوعٌ ليس بلفظ الصّريح بل بلفظ: 
يَرنت» تأمل. 

(قولٌ "اليا 3 أنا بريمٌ من طلاقِك) أي مُنرّةٌ عنه ومتباعِدٌ ويحتملٌ أذ المراد: أني أوفْيِت 
إيقاعه. ف به ؛ الرأجحعي إذا نوؤى. اه ' تيدى . 

(قولُ: والأُوجَهُ عنددي: أن يقعَّ بائنا إل) فيه أن المنقولٌ هو الاحتلافُ في وقوع واحدةٍ رجعيّةٍ 
وعديِه أصلاء وما ذكرّه من توجيه وقوع البائن غير ظاهر؛ إذ عجزه عن الإيقاع بالبينونة بسببء انقيضاء 
العدَّةٌ لا يقتضي وقوعَ البائن» وخا ججاءت البينونة من انقِضاء العدة. 


4.0/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق  فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ‏ قوله: والضرب الثاني الكنايات ؟/١٠.‏ 

(6) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ١9/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في الكنايات والمدلولات 458/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 4٠٠0/7‏ بتصرف. 

)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق . الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخر في ألفاظ الطلاق ق948/ب. 


ا 


الجزء التاسم للا هع#0 سس باب الكناياتث 


وخليت سبيل طلاقك» وأنت مطلقة بالتخفيف» وأنت أَطَلقُ من امرأةٍ فلان وهي مطلقة 





/الا ”لع (قولة: انث سبيل طلاقك) [«/قه؟7/ب] وكذا: حلت طلاقك أو تركت 
طلاقك إن نوَّى 30 وإلاً فلا "نحائية"07", 

4 "1] (قوله: بالتحفيف) أي: تخفيف اللأم» أمّا بالتشديد فهو صريح يقع به بلاثّةٍ كما 
ان 58 بابه. 

]١ 4/3‏ (قولة: وأننت أطلق من امرأة فلان) فإنْ كان ران لقولها: إن فلانا . أفرانة 
َع ولا يُديّنُ؛ لأنّ دلالة الحال قائمة مَقامَ اله حتى لو | تكن فائمة م يَقَعْ إلا باليّق "نهر "9 
في باب الصّريح عن 'الخلاصة"9. فليس من الصريح» وإلا لم يتوقف على الي وعللهُ في 
"الفتح"””»: ((بأن أفعلَ النفضيلٍ ليس صريحا))» فافهم. 

رحخ4”ل (قوله: : وهي مطلقة) أي: والحال أن امرأة فلان للق ولا فلايقعع. وهذا 
القيدٌ ذكرَهُ في "البحر'”» لكن في "الفتح'” في أوّل بابب 57 (( أنه لا فرق بين كونها 
مُطلقة أو لا))» قال: ((والمعنى عند عدم كونها مُطلْقة: لأحل فلانة))؛ يعبئ: أنّ ((ين)) في 
قوله: ((من امرأةٍ فلان)) للتعليل. 


فول "الشتارح": 5 1 0 75 طلاقكي) أي: تر كته وتباعدت عنف أو تحليت سبيله فخرج ووقع. 


)١(‏ "الفائية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الكنايات والمدلولات 458/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية")» وعبارتها: 
((... يقع الطلاق» وإن قال: م أنر الطلاق لا يصدّق قضاء)). 

(؟) المقرلة ]١5١11[‏ قوله: ((بالتشديد)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الطلاق الصريح ق7١؟/ب.‏ 

(4) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آخر في ألفاظ الطلاق ق517/أ. 

(ه) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 4/9 5". 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 8771/7 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 504/5 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تس لد *4ييم لل سس حاشية ابن عايدين 


أنث ل 1ل ق9؟ وغير ذلك مما ضر حوا به ةز ز ز 0 ز ز ز ز ز 1 1011111 


[441"لع (قولة: وأنت ط ال ق) قدّمنا في بابي الصريح عن الي تعليلهُ: ((بأنّ هذه 
الحروف يفهم منها ما هو المفهوم من صريح الكلام» إل أنها لاتستعمّلُ كذلك» فصارَت كالكناية 
في الافتقار إلى النيّة). 

447" (قولة: وغير ذلك إلخ) مثل: مثل: الطلاق علياكثي وَهَبتَكْ طلاقلثي بك طلاقك إذا 
قالت: اشتريت ؛ من غير بددل» حي طلاقك أرَضتك طلاقك قد شاءًالل طلاقك أو قضَاة 

وشئت» ففي الكل يق باليْةٍ رجعي كن في "الفتم” زاد في "البحر"»: ((الطّلاقٌ لك أو 

عليك» أنت طال بحذف الآخخرء لست لي بامرأ» وما أنا لك بزوج» غك طلاقك» ويصيرٌ الأمرُ 
بيذها على ما في "المخحيط"')) اه. 

ومثئله: طَلَقَكِ الله وهو الحقٌّ حلاف لِمّن قال: لا تشترّط له الئيّة كما قَدّمَة©) "التتارح" في 
باب الصريحء لكنْ قدّمنا'"» هناك عجر عام اكز راط اليّة في: حي طلاقلش فهو من 59 
وأمًا ما قيل من أن مِن الصريح بابق الأصح: أَعَرتَك طلاقك ووَمَيبَهُ لك وشعِتُ طلاقك 
فقدّمنا”"' تصحيمّ خلافه هناك» فافهم. 

وقدّم”* "الشتّارح" هناك: ((أنٌ: أنت طال إن بالكسر لا يتوقفْ على اليَّة وإلتوقف)). 
وقدّمنا"2 الكلامٌ عليه نْمَّة وذكرَ في 0 هناك: ((لو قال: أنت بثلاث وَقَعَتْ ثلاث 


)١(‏ في "ب": ((ط ل ق)). 

(؟) المقولة 27 ]١705‏ قوله: ((أو ط ل ق)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل ف الطلاق قبل الدحول .4٠/9‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 77/7, 

8١‏ هن ةلات در 

(5) المقولة ]١7703[‏ قوله: ((وما معناها من الصريح)). 

(7) المقولة ]١72١١5[‏ قوله: ((وفي "النهر" عن "التصحيح إلخ)). 

(8) صاملاا "در . 

(؟) المقولة ]١71١١1[‏ قوله: ((وأنت طال بالكسر)). 

.5"014/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق‎ )٠١( 


الجزء التاسع 1 1 0 310 عب بخ ظ# بت  /‏ <«اتت0طا0ت باب الكنايات 


(خواله ارت إن ني الاش لا تصح فيه أيضأء اليد" ولي سرك 
بيدك ما لم تطلق تطلق المرأة نفسها كما يأتي (البائين إِنْ نوَاها أو الثنتين) 5000 


إل أوى] أنه سم لففلة: ولواقال: ماي نولا يصدق إذا كان في حال مُذاكرة الطّلاق؛ لأنه 
لايُحتمِل ارد وإلآ صدّق)). 

0844 (قولة: حلا احتاري) استئناء من قولِه: ((وبباقيها)) بالنظر إلى قولِهِ الآتي: ((وثلاث 
إن نوَاة))» ولو أحرة بعده _يأن يقول: وثلاث إن دراه إل فق احتاري- لكان وم/ق1/75] أولى؛ 
واف 

رغد ع 5 ا 

08444 (قوله: لا تصح فيه أيضا) أي: كما لا تصح نية الثلاث في الألفاظ الثلاثة السابقة» 
ا 

رده" (قولة: ما / تطق تطلق المرأة نفسّها) أي: مع نيّةٍ الرّوجٍ الطلاق أو دلالة الحال؛ لأنّ 
ذلك كناية تفويض لا كناية إيقاع كما يأتي ا '؟ في الباب الآتوء 

رههة "0 (قول: البائنُ) بالرّفع فاعلٌ (يقعٌ)) في قوله: ((ويقعٌ بباقيها/). 

441/7 "3] (قوله: إن نوَاها) أي: لوي الوالحدة وليس اهيز للبائن» وأنثشه لكونه .ععنى 
الطلقةٍ؛ لأنّ وقوعٌ البائن لا يتوقف على نيه وقولة: ((أو الثنتين)) عطف على الهاء. 

وحاصلة: أنه إذا نَوى الواحدة أو الثنتين لا تقحٌ إلا واحدة» حتى لو طلق الحرَةٌ واحدة ثم أبانها 
ونوى ثنتين كانت واحدة» ولو نوى الثلاث وَقعْنَ الحصول البينونة في حقها بالثنتين وبالواحدة السّابقة, 
كد عن "الحيط". وتقدء0) 58 كاه الصريح أن 7 59 "الجوهرة" نهو وقدّمنا الكلام عليه 
)١(‏ ((به)) ساقطة من "ط' 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١76/7‏ 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 59/ه١.‏ 
(4) المقولة و/10/ا” ]١‏ قوله: ((ولا كناية)). 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 4/9 337. 
(5) المقرلة ]١70410[‏ قوله: ((لكن جزم ف "البحر" أنه سَهْو)). 


قسم الأحوال الشخصية 0 ندا #8#م لس حاشية اين عايدين 


لها قرز أذ الطلاق مصدرٌ لا يَحتمِلّ محض العدد (وثلاث إن ا للوحدة 
الجنسيّة» ولذا صّمّ في الأَمَةِ نيّة الثنتين. 

(قال: اعتدّي ثلاث وى بالأرّل طلاقاً وبالباقي حيضاً صُدّقَ) قضاءً ليه حقيقة 
كلاه (وإن لم ينو به) أي: بالباقي (شيعاً فئلاث) لدلالة الحال بِيّةِ الأوّلء 0 


04 (قولة: لما تقررٌ أن الطلاقَ مصدرٌ) فيه أن ألفاظ الكنايات سوى الثلاثة السّابقة 
غيرٌ مُتضمُّةٍ لِلفظر الطّلاق؛ لأنها كناية عم هو أعمٌ منه ومن حكمه؛ لأنها لم يَرِدْ بها الطّلاقٌ 
أصلاً بل البينونة كما قدّمناه'" أُوَلَ الباب» ولا لكان الواقعٌ بها رجميّاً كالألفاظ الثلانة والألفاظ 
المصرّح فيها بذكرء فالمناسب التعبيرٌ بالبينونة» فإنها مصدرٌ والمصدرٌ من ألفاظه الوحْدان لا يُراعَى 
فيها العددٌُ امحض بل التوحيدٌ» وهو بالفرديّة النقيقيّة أو الجنسيّة: والنتى بمَعزل عنهما؛ لأنه عد 
مخض 0 رأيت صاحب "الجوهرة"” 2 عبر بالبينونة كما قلنا بدا الطلاق. 1 

وا ره عل العاليى اراد بالمصدر نفس ألفاظ الكناية اع ايه بأن نحو 

)١44[‏ (قولة: ولذا صَحَ قِِ الأَمَة 2 أن الثنتين قْ حنيا كل انس كالثلاث للحرة. 

[٠45”*ع‏ (قولة: قال: اعتدّي ثلانا) أئ: قالهُ ثلاث مرات. 

453"] (قولة: وبالباقي 00 هذا إذا كان الخنطاب مع مَنْ هي من ذوات الجيّض»ء فلو 
كانت آيسة أو صغيرة فقال: أردت بالأوّل طلاقاً وبالباقي تريّصاً بالأشهر كان حكمُّهُ كذلكء 
12 

[3ة4"ل] (قولة: لنيته حقيقة كلامه) وهو إرادية أمرّها بالاعتداد بالحيض بعد الطلاق. 

145] (قولة: بنيّة الأوّل) أي: دلالة الخال بسبسب نيته الإيقاع بالأوّل» قال في 'فتح 
)١(‏ المقولة ]١75175[‏ قوله: ((ما لم يوضع له إلخ)). 


(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق  ٠١7/1٠‏ وما بعدها. 
(") "الفتح": 'كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدخول 4037/7 - 08 4. 


5/١ 


الحر امي سس تم 001 مسجحتتشصليكهة دبا اكايات 


عات ل ل لل ا 9 ا 
حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان» أو بالثالث فواحدة» ولو لم ينو بالكل لم يقعء 
وأقتامها أربعة وعشرون ذكرّها "الكيال"7''..ويراذ: لو نوئ :الكل وإنخدة 593 


القدير”©: ((فقد ظهّرَ مما ذْكِرَ أن حالة مُذاكرةٍ الطلاق لا تَقتصرُ على السّؤال» وهو خلافُ ما 


قدَّمُوه من أنها حال سؤالها أو سؤال [6اق؟/ب] أحنبي طلاقهاء بل هي أعمٌ منه ومن محرّد 
ابتداء الإيماع)). 

444" (قولة: 0 تفريع على ما فَهمَ من اعتبار دلالة الحال» "ط"7". 

[1440] (قولة: ورك بالثاني فقط) أ : 2 به الطلاقّ وم ينو عير شيئاً ((فثنتان))» 
أي: يقعٌ به واحدةٌ» وكذا بالثالث أخرى وإن لم يَنْو به لدلالة الحال بإيقاع الثاني» ولا يق بالأوّل 
شيء؛ لأنه م ينو به ودلالة الحال وجدات بعذه. 

415ل (قولة: ع وعشروت) يخاصلها: أنه ما أن ينوي بالكل طلاقاء أو بالأولى طلاقاً 
أو حيضاً لا غير أو بالأولتين طلاقاً لاغينَ أو بالأولى والثالشة كذلكء أو بالثانية والثائفة طلاق©» 
وبالأول حَيْضاء ففي هذه السّنةٍ تفع اثلاث. 

أو بالثانية طلاقاً لا غير أو بالأولى طلاقاً وبالثانية حيضاً لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثالدة 
حيضا لا غير أو بالأخريين طلاقا لا غير أو بالأوليين حيضاً لا غيرَء أو بالأولى والثالشةٍ حيضا 
لاغيٌ أو بالأولى”” والثانية طلاقا وبالثالكة حيضاء أو بالأول والثالئة طلاقا وبالثانية حيضاء 
أو بالأولى والثائية حيضاً وبالثالئة طلاقاء أو بالأولى والثالئةٍ حيضا وبالثانية طلاقاء أو بالثانية حيضا 
لا غير فهذه إحدى عشرة تقعٌ فيها!”” ثنتان. 

)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 407/4 بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول 4١8/7‏ بتصرف يسير. 
9 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية 9/ه1. 

(4) ((طلاقا)) ساقطة من "الأصل" 

(5) ((والثالئة حيضا لا غير أو بالأولى)) ساقط من "الأصل". 

(5) ((فيها)) ليست في "الأصل". 


قسم الأحوال الشخصية امس -د-د ملام لس ححاشية ابن عابدين 
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أو بكل منها حيضاً أو بالثالئةٍ طلاقأء أو حيضاً لاغير أو بالثانية طلاقا وباثّلثة حيضاً لا غين 
أو بالأحريين حيضاً لا غير أو بالأولى طلاقا وبالثانية والثالثة حيضاء وف هذه الستة تقع واحدة. 

3 بعد والعشروت: أن له ينوي بكر ينها ا فلا يقع شيع» والأعيل. أنه إذا نوَى الطّلاقَ 
بواحدة 55 ماكر الطّلاق» فإذا وق مما بعدها الحخيض صَدَقَ لظلهور الأمر بالاعتدادٍ بالجيض 
عقب الطّلاق» ولا يصدّق ف عدم نية شيع .ما بعدهاء وإذا لم ينو الطّلاقَ بشيءع صم وكذا كل 
ما قبلَ المنوي بهاء ونيّة الحيض بواحدةٍ غير مسبوقة بواحدةٍ يُنوَّى بها الطّلاقٌ يمع بها الطّلاق» 

نَْتْ حالة المذاكرة» فيجري فيها الحكمُ المذكورٌ» فلاف ما إذا كانت مسبوقة بواحدةٍ أُريدَ بها 
الطّلاق» حيث لا تقعٌ بها الثانية» كذا في "النهر "27 عن "الفنتج"29, ""0. 

قلت: وذ هذا الأصل في بعض ل المارّة لزيادة التوضيح» فإذا رقن 000 
حيضاً لا غيرٌ وقَمٌ الثلاث؛ لأنه لَمّا نَوَى بالأولى الحيض وَقَعَتْ طلقة؛ لأنها غيرٌ مسبوقة 
بإيقاع, ول وق بالثانية والثالثة الخيض [؟/ق7 5 /أ] أضا صَّححَت ينه لوقوع الأولى 


(قولة: وإذا لم ينو الطلاقّ بشيء صح إلخ) أي: فلا يقع عليه شيء؛ لكنّ هذا ظاهرٌ إذا كان الحال 
,7 00 2 م 2 7 5 س2 0 6 
حال رضا فقط؛ إذ حال المذاكرة أو الغضّب لا يتوقف ما هو مَتمّحضّ للجواب على النيَّة ومنة: اعْتدّي 
كما تدم ولا يظهرٌ الوقوعٌ إذا نوّى الحيض بواحدةٍ غير مسبوقةٍ بواحدةٍ ينوي بها الطلاق» إلا إذا كانت 
لو لاود ع الل ار" من 1 0 ولك و الى تي ولس سمت ام 
الحال حال مُذاكرةٍ أو غضّب؛ إذ في حال الرضا تتوقف الأقسامٌ كلها على النية» تأمل» ثم ظهَرَ أن وجة 
الوقوع الاقتضاءً» ولذا قال فى "العناية": ((وبناء هذه الوجوهٍ على الاقتضاء وعلى حال مُذاكرةٍ الطلاق وعلى 
طش 0# 7 ام ك2 3 3 2 
أن النيّة تبْطِلٌ مذاكرة الطلاق)) اه. 
0 دي 5 7 3 8 8 و 6 
(قوله: ولمًا نوّى بالثانية والثالئة الحيض إلخ) لا يناسِب ذكرٌ هذو العبارةٍ هنا؛ إذ موضوعٌ المسألة 


3 كفا اوسن بالاو ل 
)١١‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق٠١1/5.‏ 


(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول علا.4. 
6 "ح": كتاب الطلاق ياب الكنايات ق84١/1-‏ لباء. 


الجزء التاسع و تيح جب تحجحو و 1 ,مبحس سا بححين :'. نيائق الكنانات 


فواحدة ديانة وثللاث قضاءء ولو قال: أنت طالق اعتدذي» أو عطفة بالواو أو الفاء 


فِإنْ نوّى واحدة فواحدة أو ثنتين وقعتاء وإن لم ينو ففى الواو ثنتان» وف الفاء.... 


قليها! :و إذا توف بالأول طلاقا ‏ وبالعانية سيض) لاغير يقع ثنتان؛ أن ننَهُ الحميض بالثانية 
صحيحة لستبقها بإيقاع الأولى» ولمًا م ينو بالشالشة شيئا وقعٌ بها أعرى لثبوت المذاكرةٍ بوقوع 
الأولى» وإذا َوَى بالكل حيضا تقع واحدة, وهي الأول؛ لعدم سبقها بإيقاع, وصحّت ثيه بالثانية 
والثالثة الحيض لسّبّق الإيقاع بواحدةٍ قبلهماء وعلى هذا القياس. 

47" (قولة: فاده ديانة) لاحتمال قَصْده التأكيد ك: أنتو طالق طالقٌء "فتح”7. 

444 ل) (قولة: 500 قضاءً) لأنه يكون 1 بكل لفل 6 تطليقة» وهو نما لايتجرَى. 
فتَكامَلٌ فيقعٌ الشلاث» "بمر”” عن "الحيط". قال في "الفشح”7©: ((والشاكيدٌ حلاف الظاهرء 
وعلمت أن المرأة كالقاضي لا يِل ها أن تمك إذا عَلِمَتْ منه ما ظاهرةٌ حلاف مُدَعَاه)) اه. 

ون" تاتون "فرظ" ورؤلو والاعقت طايه سد نهنا نوات طن لضيد ف رمه 
محتمل» والظاهر لا 0 )) أه. 

قلت: ومثله في "كافي الحاكم الشهيد"”, 

]١"4 45‏ (قولة: إن تو 356 أي: بأنْ نوى ب: اعتدّي في الور الشلاث الأَمْرَ بالعدّة 
بالحيض دون الطّلاق» فيصدّق لظَهُور الأمر فيه عقب ؛ الطلاق 1 كينا 

220 (قولة: وتام وتكربان رحعيتين؛ لأنُ: اعتدّي لا يقع به البائن كما علمت. 

وءه"لع (قولة: ففي الواو ثنتان) وكذا ف صورةٍ عدم العطف أصلا؛ لأنه ف الع وري 
)١(‏ في "الأصل" و"7":((قبلها)). 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول ١8/7‏ ؛ بتصرف يسير. 
(9*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 7199/8. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 407/7 بتصرف يسير. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 9/9؟79. 

(5) المقرلة ]١7557[‏ قوله: ((أربعة وعشرون)). 


قسم الأحوال الشخصية اعت ل ده #ب#سم# بلس حاشيةاين عابدين 


قيل: واحدةء وقيل: ثنتان. 
(طَلَقَها واحدة) بعد الدّعول (فَجَعَلّها ثلاث صّحَّ كما لو طلّقَها رجعيًا 
فحعَلّة) قبل الرّحعة (بائنا) أو ثلاثاء وكذا لو قال في العِدّة: أَلْرّسْتُ امرأني ثلاث 
تطليقات بتلك التطليقة» أو اَلْرَمْتها بتطليقتين بتلك التطليقة 520110 
يكونٌ أمرا مُستأنفا وكلاما مبتداء وهو في حال مُذاكرة الطلاق؛ فيُحَمَلٌ على الطّلاق» "عى "007 
عن "امحيط . 

ةلاع (قولة: قيل: وعدم حرم به في "المحيط" على نه المذهب معللاً: ((بأنّ الفاء 
للوَصّل))» أي: فتفيد حمل الأمر على الاعتدادٍ بالخيض. 

.ه00 (قولهُ: وقيل: ثنتان) مَشَى عليه في "المنايّة”7, ووحهّهُ حمل الأمر على الطلاق 
للمُذاكرة. 

قلت: الأول أوجكُ تأمّل. 

(قولةُ: طلَقَها واحدة إل) عبارة "الدّخيرة" وغيرها: ((طلّقَها رحميّة ثم قال في 
لعِدَةِ: جعلتُ هذه التطليقة بائئة أو ثلانا صّحَّ عند "أبي حنيفة"))» وهي أخصرٌ من عبارة 
لشن" لي وه تله ررق المت اه يدها ع الا ابا ولاك كر لفيا 
ثلانا أو بائناء ولذا قَيْدَ "الشارح" بقوله: ((بعد الدحول))؛ لأنه لو قبلَهُ لابمكن حَعْلها ثلاثا لكونها 
بانت قبل ابعل لا إلى عِدَّة وبقوله: ((قبلَ الرّحعة)) لأنه بعدها يطل عمل الطّلاق» [؟/ق 87 /ب] 
تدر يخْلها بائنة أو فلكا أيضاء .اذا محملها بالنة في العِدَةٍ فالعِدّة من يوم إيقاع الرّحعيّ كما 
ذكرة في 'البرازية"7") أي: لا مِن يوم الجغلء وقدمنا©» في ول باب الصّريح عن "البدائع": ((أن 
معنى َعْل الواحدة ثلاثا أنه أَححَقَ بها اثنتين» لا أنه حمل الواحدة ثلاثأ)». 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 879/8. 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل: في الكنايات والمالولات 47١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


١‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ١87/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) المقولة [112037/1] قوله: ((وإن نوى أحلافها)). 


الجزء التاسع جبعببيي ا 777 007 مستبي بيرهتب باب الكنايات 


9 4 5ش "نظ شسةش * © هدش ذ#ههسسأه ودس ضغ ته ع بج عم مش شسضث : < © ؟ ١: © : : : ١:‏ + > م 2986896 558988654986856 6084 ه995 + م هع ههه وهم اه + ١2١‏ 6 » > و 6 جم ؟ه 


مطلبّ فيما لو طَلَقَها وقال: ثلاثاً بعدما سكت7) 
(تنبية ) 
ذكرَ الطلاقّ بلا عددء فقيل له عذفا سكت كم؟ فقال: ثلاثا وقَعٌ ثلاث عندهما حلاف 
لمحم" ولو لم يُسألْ وقال بعدما سكّت: ثلاثا إن كان سكوته لانقطاع النفس تطلق ثلاثا؛ لأنه 
فال نه ؤلذ يكذ فناض اك إلا فواحدة تانق "رارق "لو 00 بورقال: انم 
طالقٌ فقيل له بعدما سكّت: كم؟ فقال: ثلاث فعنده ثلادث”*) وفي "الائيّة'”*»: (( ويُحتمَلٌ أنّ 
هذا قولٌ "أبي حنيفة"» إن عنده إذا طَلّقَ واحدة ثم قال: جَعلتها ثلانا تصيرٌ ثلاثا)) أه. 
ومن هنا يُعلَمُ حكمٌ ما لو قيل للمُطلق: قل بالثلاش. فقال: بالثلاش أنه يقعٌ بالأول؛ لأنّ 
المجَعْلَ فيه أظهرٌء وف "البرَّازِيّة””©: ((قال ا انق بطالق و اتعدة: فقالت: هزارء فقال: هزار فعلى 
ما نَوَىء وإلاً فلا شيء)) اه. وهزار بالفارسيّة: ألف. 


(قولة: ويحتمل أنَّ هذا قول "أبي ين" إلخ) يطِلُ هذا الاحتمالَ جعل "أبي يوسف" مع 
"الإمام"» والظاهر أن وجة الوقوع على قولهما أنّ السُوَالَ يضمن الطلاق» كأنه قالَ: كم طلقت؟ 
والجواب: يَنَضَمنُ ماق السلؤال» فكانة قال: طلقت ثلاثاء ويُظهرٌ .من عبارة "البرازيَة" الثاني أن عخلة 
عدم الوقوع بِعْدَ السكوت, إذا م يدر الإلحاق» وإلاً فيقعٌ العدَدُ ويلتجق بالصيغة؛ وإلآ فما الفرق بين 
فينالة "البرار به كلام وين مسالة السكرفة 


(1) هذا المطلب في "الأصل" دون باقي النسخ. 

(؟) "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق ١81/4‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق  .١١1//9‏ 

(4) عبارة "الجوهرة": ((فقال: ثلاث؛ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يقع ثلاث)). 

(0) "اللنانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 477/1١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


() "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١81/54‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


00 


قسم الأحوال الشخصية ل - ##4م ا لمدسسس سس حاشيةاين عايدين 


فهو كما قال» ولو قال: إن طلقتك فهي بائنٌ أو ثلاث» ثم طلقها يَقَعٌ رجعيًا 
أن الوعيك اله نيو الماعيوقة كنا 00 فيد 5 
رفي بد الفارية 11111111111 


ولا يخالف هذا ما فهمناه؛ لأنها لم تأمُرْه أن يجعلهُ ألفاء وإنما تعرّضَت تعريضا مُحتمّلاء 
, : 2 و عار ع *اء و 2 و 2 5 
وفيما نحن فيه أيرَ بأن يُصِيرَهُ ثلانا فأحابء والجوابُ يتضمّنُ ما في السُّوالء كذا بنط شيخ 
مشايخنا "السائحانى" . 

قلت: والذي يَظِهَرٌ أنَّ قوها له: قل بالثلاث أمرٌ بإلحاق العددٍ بأوّل كلامه؛ فلا يُلحَقء كما 
لو تكلم به بعد سكوته بلا طلبيء نعم لو قال لها: أنت طالقٌء فقالت: طلقئ بالثلاث؛ فقال: 
بالثلاث فإنه لا شبهة في كونه جَعْلا وإنشاءٌ؛ لأنه جوابُ للطلبيء والله أعلم. 

ره.ه"0 (قوله: فهو كما قال) أي: فهي ثلاث في الأول وثنتان في الثاني كما في "الخانية”7") 
و"البرَازِيّة””©2 وعليه فيكولٌ قد ألحَقَ بالطلقةٍ الأو لى طلقتين في الأوّل وطلقة في الثاني. 

ا سس ام 5 00 8 . 11 ا( 007 9 

ركءه" (قوله: كما مر) أي: قبيل طلاق غير المدحول بهاء "ح (). وقولة: ((فتذ كرُ)) 

أشار به إلى البحث السّابق هناك مع صاحب "البحر" في مسألةٍ التعاليق» وقد علمت ما فيه. 
0 م اسم سبلي 2 5 ام 
مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن 

مه"( (قولة: الصريح يَلْحَقَ الصّريحح) كما لو قال لها: أنت طالق» ثم قال: أنت, طالق» أو 
ام 2 1 1 5 ١‏ 0000 5 8 ش 5 2 - 
طلقها على مال وقع الثاني» "بحر" '. فلا فرق في الصريح الثاني بين كون الواقع به رجعيًا أو يائنا. 
)١(‏ ص.ءه-١ه5ك‏ "درا 
(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 459--145/١‏ (هامش 

"الفتاوى الهندية"). 

(5) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول ف صريح الطلاق ١85/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(1) "ح"”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق814١)ب.‏ 
(0) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 9./9”. 


الجزء التاسع   _‏ لنت دا # بم مدل دا ياب الكثايات 
و) يَلحَق (البائن) بشرط العدّة (والبائن يَلحَقْ الصريحّ) الصريح: ما لا يُحتاج إلى نية.. 


رم 180 (قولة: ويَحَقٌ البائن) كما لو قال لها: أنت بائنٌ أو حالمَها على مالء ثم قال: أنت 
طالقٌ أو هذه طالقٌ» "بحر”'' عن "البرّازْيّة”"» ثم قال(": ((وإذا لَحِقَّ الصَّرِيعٌ البائنَ كان 
درق ,"7 /أ] بائناً؛ لأنّ البيونة السابقة عليه تمنع الر ييه كناق "لوي "او يا 
((قيّدنا الصّريمَ اللاحق للبائن بكونه خاطيّها به وأشار إليها للاحتزاز عمًّا إذا قال: كل امرأةٍ له 
طالق» فإنه لا يقعٌ على المختلعةٍ إل))» وسيذكرّة”" "الشارح" في قوله: ((ويُستتى ما في "البرّازيّة" 
إلخ)» ويأتي'" الكلامٌ فيه. 

٠ه‏ (قولة: بشرط العِدّة) هذا الشترط لا بد منه ف جميع صور اللحاق» فالأولى تأخيرة 
وا اد وا 

ه08 (قولة: الصريمٌ ما لايْحَاج لل من هنا إلى قولِه: ((على المشهور)) كان 
لواحب ذكرَهُ قبل قوله: ((والبائن يَلحَقُ الصّريح))؛ لأنّ هذا كله من مُتعلقات الحملة الأولى» أعبئ: 
قولة: ((الصريحُ يَحَقُ الصّريحَ والبائنَ))» ولأن المراد بالصّريح في الجملة الثانية صوص الرّحعي 
كما تعرفةٌ قرييأ” يعيي: أن المرادٌ بالصريح هنا حقيقهُ لا نوع خحاص منه -وهو ما وقَعٌ به الرّجعي 
فقط ‏ بل الأع وأما الكنايات الرواجع ك: اعتدي؛ واستبرئي رََحَمَك وأنت والشيدة 0 بها 


,”81/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات ف الطلاق‎ )١( 

(7) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ١75/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الغندية"). 
(7) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 1/7 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع ‏ الجنس السادس في بدل الخلع ق ١١7‏ /ب. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 8./7. 

)هب الت 

(7) المقولة [57 ]١170‏ قوله: ((ويستثنى (2)). 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ ياب الكنايات ق84١/ب‏ بتصرف. 

(9) ((قوله: الصريح ما لا يحتاج إلى نية)) ساقط من "الأصل". 

)٠١(‏ المقولة [1١78١ع‏ قوله: ((لا يلحق البائن البائن)). 
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بائنا كان الواقع به أو رجعيّاء "فتعه"7) ااي 1100 237070711010101« 





فإنها وإن كانت تَلحَقٌ البائنَ في ظاهر الرّواية بشرط اليه لكنها لما وقعَ بها الرّحعيّ كانت في معنى 
الصّريح كما في "البدائع”"”» أي: فهي مُلحَقة بالصّريح في حكم اللحاق للبائن, أفادهُ في "البحر”". 
وقال في "لمنبح””»: ((إنّ صِحّةَ هذه الألفاظ بالإضمارء فيان معنى قولِه: أنت واحدة: أنت طالق 
طَلْقةَ واحدةٌ» فيصيرٌ الحكمٌ للصّريح» لك لا بدّ من الب ليت هذا المضمَر)) أه. 

فأفاد وجه كونها في 0 م الصريح وهو 0 مُصْمَرأ فيهاء وأنّ الإيقاعَ نما هو به لابها 
نفسيهاء لكن يبُوتَهُ مُضمرا توقف على انه وبعد تبُوته بالئيّة لا يَحتَاجٌ إلى نيت قال "ح"”*: ((ولا 

أت عل حرم على الت به من عدو توق على الي مع أنه لا يحو لبا ولا يلح 
البائ لكونه باثنا؛ يما أن عدم وف على الي أمرٌ عرّض له لا بحسب أصل وضيه) اه.. 

رددهى (قوله: بائنا كان الواقع به أو رحا يَوَيِدُهُ ما قدَّمناه”"2 في أذ نع الصرمع عن 
"البدائع": ((من أن الصسّرِيحَ نوعان: صريحٌ رَجْعِي وصريحٌ بائنٌّ))» وحيشار فيدخملٌ فيه الطَّلاقٌ 
ار حعي والطلاقٌ على مال وكذاما مر" قبل فصل طلاق غير المدخول بها من ألفاظ الصريح 
الو 3 بها البائن مثل: أننت و طالق بائرث» أو ألبتة» أو أفحشض الطلاق» أو طلاق الشّيطان» أو طلقة 


طويلة» أو عريضة إل فهذا كله صريحٌ لا يتوقفُ على اليّ ويقعٌ به البائنُ ويَلحَقْ الصّرِيحَ 
والبائنَ. قال في "الخلاصة””: ((والصّريحٌ يَحَقٌ البائنَ وإن لم يكن [+/ق+؟اب] رجعيا. هذا: 


)١(‏ "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول 1٠59/*‏ بتصرف. 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة ١18/8‏ . 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 79./9. 

(5) "المندح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١/ق‏ ١41١/ب.‏ 

(0) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 

(5) المقولة ]١7037/5[‏ قوله: ((رجعية)). 


(0) صا١ا:‏ >" وما بعدها در . 
(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ جنس آعمر في البائن والرجعي ق55// 


وا إلى 'الزيادات”. 


الجزء التاسع ا ل ع ا حا ا ل اشم ا االو ا تمستبا ملتسن باب الكثايات 


وف "النصوري شرح الَسُعودي" للرّاسخ امحقق "أبي منصور السسحستاني": المختلّعة يَلحَقها 
صريحٌ الطّلاق إذا كانت في العِدَةٍ والكناية أيضا تلحّقها إذا كانت في حكم الصّريح 
ك: اعتدّي إل ثم قال؛ والكنايات والبوائة لا تلحقهاء أي: المحتلعة: وإن كان الطلاق رحعيا 
النينا الكناينات؛ أن يلك النكاح باق. ا ا 0 
"الفتح'”"©» ومعنى العطفف في قول "الّنصوري": والبوائن: ما أوقعٌ من البوائن لا بلفظٍ الكناية 
انه ا ذكر البائن كما قو | عليه)) اه. ونقلهُ في "النهر قر 

أقول: والصّوَابُ أن الواو في ((والبوائرن)) زائدة من الناسخ» وأنّ مرادّ "اّنصوري" الكناياتث 
البوائنُ المقابلة للكنايات الرّجعيّة الي ذكرَّها قبلُ؛ لما علمتهُ من أن البوائنَ بغير لفظٍ الكناية من 
الصّريح الذي يَلحَقُ البائنَ» وإلاّ صار مُنافياً لكلام "الفتح”7» لا مُويّدا له» فتديّر. 

0"61] (قولة: فمنه إلخ) أي: إذا عرفت أن قوله: ( الصريح يَلْحَقَ الصّريحّ والبائنَ)) المراذ 
بالصريح فيه ما ذى ظهرٌ أذ منه الطّلاق الثلاث» فيلحَتهماء أي: يلحق الصّريح والبائنء فإذا أبان 
امرأته نم طلقّها ثلاث في العِدَةٍ وفع وهي 7 حلب”". قال في "فتح القدير"”©: ((الحقّ أنه 
اميا لما سهد مو اذ الصريحَ وإنْ كان بائنا يلحَقُ البائن ومن أن المرادَ بالبائن الذي لا يلحَق 
هو ما كان كناية )) أه. 

لل ا ال ا ل ل تي اي ليد 


)١١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق90/ب. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق - فصل في الطلاق قبل الدحول .4٠59/9‏ 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق5١7/ب.‏ 
(؛) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل في الطلاق قبل الدحول .1٠05/7‏ 
(0) ذكرها ابن الهمام في "الفتح": ١5/7‏ 4 وهي: ((أن رجلا أبان امرأته ثم طلقها ثلانا في العدة))؛ فوقع فيها حلاف بين العلماء. 
3 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول .1٠5/7‏ 
(07) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الطلاق ق1/856. 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 770/9, 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق5١؟/ب.‏ 


7 


قسم الأحوال الشخصية للللسسسسسسح #لوس مطملدسسس حأشية اين عابدين 


وكذا الطّلاق على مال» فيَلحَقْ الرّحعيّ ويحب المال» والبائن”' ولا يلزمٌ المال كما 
في "الخلاصة"27, اوس مره ل م ا ل را ا 0 


ع0 وا راصي اوتنك فوو 10 يفره ارش عر با هان"! العا عر ا" اي 
وأيّدَهُ صاحب "الدّرر والغرر" كما نذكرّة" قربا خلافاً لِمَّن رحّحَ عدم وقوع الشلاشء فإنه 
حلاف المشهور كما يأتي. 

ر" "لع (قولة: وكذا العألاقُ على مال) أي: أ: له أيضاً من الصّريح وإن كان الواقع به بائنا. 

1"01] (قولة: والبائن) بالنصب معطوفٌ على قوله: ((الرّحعي)). 

زمره"( (قولة: ولا يَلرَمُ المال) أي: إذا أبانها 3 طلقينا ف العِدَّةِ على مال وق م الشاني أيقناء 
ولا يْلرَمُها المال؛ لأنّ إعطاءه لتحصيل الخلا ص الْدجّرٍ 0 الام كنا ران "لطي 
"البرازيّة'"0, أي: مخلاف ما قبلهُ» فإنه إذا طلقها رجعيًا توة قف الخلاص على انقضاء العِدّةء فإذ”) 
لني .مال ف العِدَّةٍ وَْرِم المال؛ لأنها بانت منه في الحال. قال في "البح" 0 رتم م اعلم أن 
المال وإِن لم 0 -أي: ف مسألتنا- فلا بد ف الوقوع من قَبُولِها؛ لأنّ قوله: /ق9؟/] أنت طالق 
على ألفي تعليق طلاقها بالقبُول» فلا يع بلاوجود التترطٍ كما في "البرَازيّة'””7")). 


)١(‏ عبارة "ب": ((والبائن يقع)). 

(؟) "لاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الخلع ‏ الجنس السادس في بدل الخلع ق7١٠١/ب.‏ 
(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١ق‏ 41١ب .]/١47‏ 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 711١/١‏ (هامش "الدرر والغرر'). 

(ه) المقولة ]١1511[‏ قوله: ((بائنا كان الواقع به أو رجعيا)). 

(5) المقولة ]١1515[‏ قوله: ((على المشهرر)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 29/1 

(8) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 7١7/4‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) في *م": ((إذا)) بدل ((فإذا)). 

.7129/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الكنايات في الطلاق‎ 0٠١ 

)١١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الخلع 7١1/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


لذ فافع : بينتاصييي 80 سستحمسسيييية: أو الكايات 
فالمعتيرٌ فيه الأْفظ لا المعنى على المشهور 570000 


رهدهد” (قوله”'©: فالمعتبَرٌ فيه) أي: في الصريح هنا («اللفظ)) أي ع من ألفاظ الصريح 
وإنْ كان معناه -أي: الواقع به البائنَ» والمرادٌ بالأففلٍ ما يَشْمَلٌ المضمرَ كما في الكنايات الرّجعيَة 
سنا 

0005 (قوله: على المشهور) رد على ما ذْكرَهُ بعضهم في واقعة حلب المذكورةٍ آنفاً من 
أنه لا قم الثلاث؛ لأنه بائنٌّ قي المعتى» والبائنٌ لا يَلِحَقْ البائنَ» واعتبارٌ المعنى أولى من اعتبار الفيظط 
وَعلِهِ الأصح المفتى ا 

قلت: وفي "الحاوي الرٌاهدي" عازيا إلى "الأسرار" ل "نحم الدّين": ((قال لما: 
أنتي بائن» ثم قال في العِدَةِ: أنت طالقٌ ثلانا لا يقع الثلاث عند "أبي حنيفة"؛ لكون الشلاث 
بينونة غليظة في المعنى» وعندهما يقٌ لكونها في الف صريحاء والأصحٌ قوله؛ لأنّ الاعتبار 
للمعنى دون اللفظ)). 7 عَرًا إلى "شرح العيون" مثلهُ» ثم غَرَا إلى كتاب 0 ((قال 
"محمّ": لا يقعٌ الشلاث؛ والفتوى على قولِو)؛ ثم قال: ((وفي "فصول الأمؤُوشي"0) 
مثلةُ)) اه. 

وقد كفل رركو الف" في "المنح"0, ل ل ل ترون 
أن "الرّاهد في" 11 ال وايانته الضّعيفة فلا يتاع فيما ينف به» وقد ود النقلّ عن "الخلاصة 


)١(‏ لفظة ((قوله)) ليست في "ب" و"م". 

(50) صا" أدرا 

(0) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١/ق‏ ١4١/ب.‏ 

(4) تقدمت ترجمته .058/١‏ 

(5) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الكنايات ١ق‏ 41١/ب.‏ 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق "71١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


0 في "م": ((تكرر)). 


قسم الأحوال الشخصية .دسل -د وهم لدبب حاشية ابن عابدين 


(لا) يلحق البائن (البائن) 0 





لقلا شرا درس ولد 000 ونه وططالان ارو رارك دا عن عاض 
أيضاً كما نذكرٌة”" قريباء ويكفينا قدوة ما ذكرهُ في "فح القدير" وتابَعَهُ عليه من بعدهُ كما 
قدّمناه0"» فلذا اعتمّدَهُ "الشّارح" وجعَلَهُ المشهور» وثمًا يدل عليه قطعا أنه لو طلقها ثم خلعهاء ثم 
ال ف مد الع أن طاٌ فهنا صريع فقا امس وهو واف قط قاد سوا على 
لحُوق الصريح البائن بقوله تعالى: مإهَلاجمنَاحَ عَلَتِمَافه] قدت بد [البقرة 779]) يعيئ: الخلع 
ثم قال تعالى: مون طلقا ملا يل يمد إلخ [البقسرة 770]) والفاءٌ للتعقيبء قال في 
الفتح": (زفهو نص على وقو ائبع الخلع) اه ومطة في "الشرر”© عن "لوي 00 

وفي "حواشي الخير الرّملي" قال في "مُشتمل الأحكام”": («والبائن لايَلحَق البائن» يعنئ: 
البائنَ اللفي» أمّا البائنُ المعنوي يَلْحَق اللفظيّ مثل الثلاث؛ من "المبسوط””)) اه. 

اده"( (قولة: لا يلحق البائرخ البائن) المراد بالبائن الذي لا يَلحَق: هو ما كان بلفظ الكناية؛ 
لأنه هو الذي ليس ظاهرا في إنشاء الطّلاق» كذا في "الفتح”. وقيّدَ بقوله: ((الذي لايَلحَق)) 
إشارة إلى أذ البائتَ موقم ألا أ من كونه بلفظٍ الكناية أو بلفظر الصّريح المفيد للبينونةٍ كالطلاق 


)١(‏ المقولة ]١611[‏ قوله: ((فمنه إلخ)) فما بعدها. 

)١(‏ ف المقولة نفسها. 

(5) المقولة ]١١51١5[‏ قوله: ((فمنه إل)). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول 5٠4/19‏ . 

(0) "الدرر والغرر": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق .5370/١‏ 

(5) "التلويح": الركن الأول ف الككتاب ‏ الباب الأول ف إفادة الكتاب المعنى ‏ فصل في حكم الخاص .337-75/١‏ 

(0) "مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية": ليحبى بن عبد الله الرّومي» فر الدين (إت4554ه). ("كشف الظنون" 
5ع "هدية العارفين" 278/7). 

(4) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب ما تقع به الفرقة تا يشبه الطلاق 87/5 - 84 بتصرف. 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدخول 08/9 4. 


الجزء التاسع مع د سس بل كسام - 1011 , صسسسسن ةتس حي خباتةالكبايات 
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“رق 73 /بع على مال» وحينقل فيكول المراد بالصريح في الجملة الثانية - أعي قولهم: والبائن ٠‏ يلحق 
الصريح لا البائن- عو الداية ١‏ لعلر» طل دون لدبت البائن. 

وبه ظهرَ أن ما نقلَهُ "الشارح" أوّلا عن "الفتح": ((من أن الصّريحَ ما لايحتاجٌ إلى نْيّة باتنا 
كان الواقعٌ به أو رجعيا) اص بالصّريح في الجملة الأولىء أعيٍ قولّهم: الصّرِيحٌ يَلْحَقُ الصّريح 
والبائن كما د عليه كلام "الفتح”7") الذي ذكرناه هنا. 

ويدلٌ عليه أيضاً أمورٌء منها ما أَطبَقُوا عليه من تعليلهم عدم لْحُوق البائن البائنَ بإمكان 
جَعْل الثاني حبرا عن الأوّلء ولا يخفى أن ذلك شاملٌ لما إذا كان البائنٌ الأول بلفظٍ الكناية 
أو بلفظ الصريح 

يا ما ف "الكاقى" ل "الحاكم الشّهيد" الذي هو جمعٌ كلام ع" ف كتبه "ظاه 9) 
الرّواية"» حيث قال: ((وإذا طَلْقَها تطليقة بائئق» ثم قال لها ف عِدَّتها: أنت علي حرامٌ؛ أو خليّة أو 
34 أو بائيٌ» أو بنّة أو شبة ذلك وهو يريدٌ به الطلاق م يَقَعْ عليها شيء؛ لأنه صادق في قوله: 
يي علي را رشي مني بائرة)) اه أ لأنه يمكن جعل الثاني حبرا عن الأول. وظاهرٌ قوله: 
((طَلّها تطليقة بائنة»» أن المراد به الصّريح البائن بقريئة مقابلته له بألفاظر الكناية» تأمل. 

ومنها قول 'الزيلع"0: ((أما كون البائن يَلحق الصريح م فظاهر؛ لأ القيدَ 9 باق 
من كل وجه لبقاء الاستمتاع)) اه. فهذا صريحٌ في أن المراد دالا رعاو :لجان ايلادو 
الصّرِيحٌ الرّحعي؛ إذ لا يخفى أن بقاءَ قيدٍ النكاح من كل وحهٍ وبقاء الاستمتاع لا يكون بعد 

وشها نب قكسة!"» من قول 'التصووىئ" ززواة كان الطلاق وهم يليكنيا الكتايات؛ 


.105/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب إيقاع الطلاق  فصل في الطلاق قبل الدحول‎ )١( 
ف "الأصل" وانن؟ و"م": ((ظاهرة)).‎ 66 

() "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 3/7١1؟.‏ 

(4) المقولة ]١7511[‏ قوله: ((بائنا كان الواقٌ به أو رجعيا)». 


ع 
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لأنَّ ملك النكاح باق))» فتقييدة بالر جعي دليلٌ على أنَّ الصر يح البائن ا الكناياتث» وكذا 


تعليلة وليل على ذلك. 
1( 1 1 مه 1 ى 1 21 

ومنها ما في "التاترعحانية'” ' قبيل الفصل السادس: («ولو طلقها على مال أو نحلعها بعد 
الطلاق الرّحعيّ يصمء ولو طلقها مال ثم لها في العِدّةٍ لا يصح) اه. 

فانظر كيف فرّقَ بين الرّجعي والصّريح البائن وهو الطلاق على مال حيث جَعَلَ الخلع 
واقعا بعد الأوّل لا بعد الثاني» فهذا صريحٌ فيما قلناه أيضاً من أن المرادٌ بالصّريح هنا الرّحعي فقطء 
وبالبائن الأول ما يَسْمَلَ البائن الصريحح. 

ومنها فرعان ذكرّهما في "البح "20: 

الأَوّلُ: ما في "القنية"7© عن "الأوجندي": ((طَلقها على ألفي فقَبلَتء ثم قال في عِدَتِها: 
أننت بائن لا يقع أه. 

350 . الرلل !الة) 2 5 2 5 25 

خلعها في العِدَه لم يصح)) اه. فهذا أيضا صريحٌ فيما قلناه. 

وبه سقط ما في "البحر”” ‏ وتبعة في "النهر””- من استشكاله الفرعين بناءً على فهمِه أن 
المرادٌ بالصريح ما يَسْمّل الصريح البائن؛ قال: ((وقد جعلوا الطلاق على مال من قبيل الصريحء 
وقالوا: إِنَ البائن يَلحَقْ الصريح» فينبغي الوقوع ف الفرع الأول وصحة الخلع في الفرع الثاني))؛ 
ع ٠‏ 1 ا 0 4000 : 8 9 01 اي 
ثم قال في البحر 1 ((ولا مَخلص إلا بكون المرادٍ بعدم صحةٍ الخلع عدم لزوم المال» والدليل 
)١(‏ "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس ف الكنايات ‏ وثما يتصل بهذه المسائل 07/9 51/7 
)1١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 721/9 لال,, 
() "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في إيقاع الطلاق على المبانة والمختلعة ق 47 )ب. 
(14) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ق7١١/ب.‏ 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 771/9. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق6١7/ب.‏ 
0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 9لا 


الجزء التاسع ججج7جووحب و ا بسو و “17437 -. ممشحك يسبب دين .“نات الكنانات 


. »© 8« » 8# 4 م ه1١‏ * سم و«سع- سد 5 »هو وهسهه هه > ساود مان هسدهس هوه و 4 + ن م5 5 5 شأ هت 15ظت 5 ههه هم ته هأ ه»م : ه "5< ههه 5< 4ه هب واب ون سورب :ب بج واو م ع م » 


عليه أن صاحب "الخلاصة" صرح في عكسيه وهو ما إذا طَلقَها. مال بعد الخلع أنه يقنع ولا يحب 
المال» ولا فرق بينهما كما لا يخفى)) اه. 

أقول: وهذا عحيب من مئله! أما أُولا فلأ المراد بالصّريح في الحملة الثانية هو الرجحعي فقط 
بخلاف الصّريح في الحملة الأولى كما دَلَ عليه ما ذكرناه من تعليلاتهم وفروعهم؛ وعليه فلا إشكالٌ 
في الفرعين أصلاًء بل هما دليلان على ما قلناهء وأمًا ثانيا فلأنٌ ما ذكرَهُ من الخلص بعيدٌ جداء بل 
الَحلصْ ما قلناه» وأم ثالثا فلن دَعُواهُ عدم الفرّْق بين هذا الفرع وعكسيه كما لا يخفى في غايةٍ 
الخفاء؛ للقَرّق الواضح يبنهما؛ لأنه إذا طَلَقّها مال بعد الخلع فا لا يجب امال لأنّ إعطاءً امال 
لتحصيل الخلاص الجر وإنه حاصلٌ كما قدّمنا'" بيانه ما إذا طَلقَها على مال قبل الخلع فلا وجحة 
لسقوط المال؛ لأنّ الطلاق بدونه لا يَحَصُلُ به الخلاص الْسكنُ بل يتوقف إلى انقضاء العِدّق ققد 
حصّلَ بالمال ما هو المطلوبٌ به؛ ولا يَيطُلُ بالخلع العارض بعدَهُ بعد تحقق المطلوب به» بل يَطُل الخلغ 
نفسة؟ لأنّ الخلاص الْنجرٌ حاصل قبِلَهُ فلا يفينُ هذا ما ظهرٌ لي في تقرير هذا المقاو الذي رَُلْتْ فيه 
أقدامُ الأفهام, فاغتِمُه فإنه من جملة ما احتصّ به هذا الكتاب, بعوّن املك الوهّاب. 

نم رأث في "الحواشي اليعقويّة" على "صدر الشّريعة" ما نصّة: ((وأيضاً قولهم: والبائن 
الغيرٌ الصّريح يَلِحَقٌ الصّريحَ ينبغي أن لايكون على إطلاقِه؛ لأنه لا يح الصّرِيحٌ البائنَ لاحتمال 
اخبريّة عن الأول كما لا يخفى, إلا أنْ يُدَعَى الفرقُ بين البائنين فلا يصمّ الخبَرُ بأحدهما 


(قولُ: للفرق الواضح بِينهُما إل) كلامٌ "البخر" في قياس مسالة الع على عكسيها في أنه يق بها 
الطّلاقُ ولا يجب المالُ» وما َبْدَاهُ 'المحَشي" لا يصلّحٌ فرق بينَهُما فيما ذكرً» بل يَظهِرٌ أن الفرزق هو أن 
المالَ لما لعا بي لفظ الخلع» وهو كناية لا تَلْحَقٌّ ما قبلّهاء وهذا في الخلع» وفي عكسيها بِقِيّ لفظ 
الطلاق» وهو صريح فيَلْحَقُ» تأمّل. 


)١(‏ المقولة [ه ١751١‏ ] قوله: ((ولا يلزم المال)). 


قسم الأحوال الشخصية 7 بد 48م« لس حاشيةاين عابدين 
إذا أمكنَ جعلهُ إخباراً عن الأول ك: انك بان نائن) 00 


عن الآخر)) اه. وهذا عينُ ما فَهِمَْهُ بحمد الله تعالى من أن المراد بالصّرِيح في الجملة الثانية 
الصرِيح الرّحعي ققطء وقولة: ((إلا أن يَُعَى المَرْقُ إلح)) قد علمت ما قرّرناه أوَلَاً عدم المَرق» 
فإنه لا شبهة فيه لذي فَهْمه والله سبحانه أعلم. 

1634] (قولة: إذا أمكنَ إلخ) قيدٌ في عدم لْحَاق البائن البائن» ومحترزه ما [“/ق١‏ ؟/ب] أفاده 
بقوله: ((بخلافب: أبنتك بأرى إل))» "ط””"2. قال في "البحر””: ((وينبغي أنه إذا أباتها 7 م قال 
ها: أنسم بان ناوي طلقةثانية أن تق الثانية ب لأله به لايصلمٌ خبراء فهو كما لو قال: أبتاك 
بأعرى» إلآ أن يقال: إن الوقوع إنما هو بلفظر صالح له وهو: أحرى» بخلافب برد التّق)) اه. 

فيه د الفا الثاني صَالِحٌ ولو أبدّل ((صالح)» ب: معين له لكان أظهٌ "ط"0". 

أقول: ويَدهَمُ البحث من أَصلهِ تعبيرُهم بالإمكان» وبأنه لا حاجة إلى جعلِه إنشاءً متى أمكنَ 
جعله خحيراً عن الأرّل؛ لأنه صادق بقوله: أنت بائريٌ على أن الباق لا يقمُ إلا بالميّة قولهع: ١‏ لبائن 
لا يَلْحَقٌ البائرنَ لا شلك أن المراد به البائرئ المنوي؛ إذ غيرٌ المنوي لا يقع به شيءٌ أصلاء ولم ييشتر 
أنْ ينوي به الطلاق الأول؛ فعَلِم أن قولهم: ((إذا أمكنَ)) إل احتزارٌ عمًا إذا 0 
كاد ار لاسن ف رف مططان 2 لد لواحا ني امي لف 
بالصّريح كما تقد ا وساحيه أوقُوا به مكرراء تأمّل. 

زهده 0 (قولهُ: ك: أنمتي بائن بائرة””') كذا ف , بعض النسخ مُكرّراء وف بعضها: ((ك: أنت 

(قولة: ويُدفمٌ البَحْث مِنْ أصلِه تعبيرهُمْ بالإمكان إلخ) قد يُقال: بوقوع أخرى قياساً على ما إذا نوى 
الثلاث؛ فقد اعتبّروا المنري فيهاء ولم يُعتبَْ مُحرّدُ الائكان مع قطع النظر عن ال تأمّل حتى يَظهرٌ فرق 


)١(‏ "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ١19/7‏ بتصرف. 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق  ”797/‏ لمم 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١719//7‏ 

(4+) صلم وما بعدها "در". 

(5) ((بائن)) الثانية ساقطة من "الأصل" و"7". 


الجزء التاسع تي ا 27687 ا يي يي ل بياب الكنايات 
أو أبتتك بتطليقة» فلا يقع؛ لأنه إحبانٌ فلا ضرورة في جعله إنشاءً بخلاف: أبنتنك بأخرى, 


بائن)) بدُون تكرارء وهو الأصوب؛ لأنّ اللقصود التمثيلٌ لإيقاع البائن على المبانةٍء ولأنه كما 
قال "ط"27: ((ليس المرادُ الإخبارٌ النخوي» بل الإخسارَ عمًّا صدر أوّلاء ولأنه يُوهِمْ أن يَارَمَ 
كونة في بلس واحار؛ وهو غير لازم)) اه. 

هسمل (قولة: أو َبتك بتطليقة) عطفٌُ على ((بائن)) الثانية أي: أنت بائن : أبنتك 
بتطليقة. 55 0 

و أغار يدق انألا يشرط اتحادٌ اللفظين, فَشَمِل ما إذا كان الأول بلفر الكناية البائنة» أو 
الخلع» أو الطّلاق الصّريح إذا كان على مال أو موصوفا .ما ينب عن البينونة كما عَلِم ثما قدّمناه””© 
بعد كون الثاني بلفظ. الكناية الباثئة كالخلع وتحوو ما يتَوقَفُ على الي ولو باعتبار الأصل ك: أنتٍ 

حرام بخلافب الكنايات الرّحعيّة» فإنها في حكم م الصريح؛ فتلحَقّ البائنَ كما 0 
ظ 08011 (قولة: فلايقع) أ إن نر لماي "البحر”' عن "الحاوي": ((ولايقع 
بكنايات الطّلاق شيء وإن نوَى)) اخ "عل "57 

را كه"لع (قولة: لأنه إتحبار) 1 يجعل إخبارا؛ لأنه أمكنّ ذللك. 

رمسا (قولة: مخلاف: أبنتك بأحرى) أي: لو اي ل قالاق العدة: ابتك بأخرى 
وقَم؛ لأنّ لفظ: أرى مُنافٍ لإمكان الإخبار بالثاني عن الأوّل. 

(قولهُ: بل الإخبارٌ عم صّدرَ أو إل) لا شلك أن الإخبارٌ عمّا حصّل أرّلاً متحقق بلففر بائن بعد 
الجملةٍ الأولى» ففيما فعلّه حصل تمثيلٌ للإيقاع ألا وثانيا. 

.١71/7 "ط": كتاب الطلاق  ياب الكناية‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 

(5) المقولة ]١70173‏ قوله: ((رجعية)). 

() المقولة ]١781١١[‏ قوله: ((الصريح ما لا يحتاج إلى نية)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق /97. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١19//7‏ 


221/ 


قسم الأحوال الشخصية ا لع دلت 4هم ددس حاشية ابن عابدين 


(07 (قوله: أو أنت طالق بائن) لأنّ وقوعه ب: أنتي طالق» وهو صريح, ويُلغو قولة: 
((بائرنع)) ُعدم الحاجة إليه؛ أن الصّريح بعد البائن بائن» كل ف "شرح "0 لصاحب ال 
وهو إشارة إلى ما ذكرَّهُ في "البحر7 عن "الذحيرة" [«اق1/41] من الفرْق بين هذا وبين قوله 
للمبانة: أبنتك بتطليقة» وهو: ((أنه إذا ألغينا: بائنا يبقى قوله: طالق» وبه يقعء ولو ألغينا: أبنتك 
يبقى قوله: بتطليقةٍ» وهو غير مفيدٍ)) اه. 

0-١ 5‏ 1 2 5 تر ار 0 

قلت: لكن يشكل عليه ما قدمناه”" في باب طلاق غير المدحول بها من أن الطلاق متى فيد 
بعد أو وصفي أو مصدر فالوقوع بالقيد» حتى لو قال: أنت طالق وماتت قبل قوله: ثلاثا أو بائن 
لم يقع» فهذا يناف ما أطبّقوا عليه من إلغاء الوصفي هناء إلا أن يجاب بأنّ اعتبارٌَ الوقوع به هنا 

2 9 59 5 0 و .ا هم 5 و 
لا يصح لسَبق البينونة قبل ولوقوع البائن بالصريح هنا وإن لم يوصّف» فتعينَ إلغاء الوصف كما 
علمت آنفاء وبقي إشكالٌ آحرٌ مذكورٌ مع حوابه في "البحر"7". 

ره؟ه", (قوله: أو قال: نوَيْتْ) أي: بالبائن الثانى ((البينونة الكبرى)) أي: الحرمة الغليظة» 

م 2 - 9 : 0 . ا 1 :)2 5 : 07 
عات 2 0 0:0 1 عر عر 0 5 
لأنْ التغليظ صفة البينونة» فإذا لغعتي النية في أصل البينونة لكونها حاصلة لغعت في إثبات وصفبي 
التغليظ, "محيط". وهذا صريح في إلغاء يه البينونة» ومثلهُ ما قدّمناه"" آنفا عن "الحاوي"؛ فلا تصح 
1 بينونة أخرى عحللاؤا لع 2 : "اليد " كما كيين قال : 00 («(أقول: وهذا ندل 
01١‏ "فتح الغفار": حكم الخاص 0/5 ؟ نقلاً عن 'فتح القدير". 
(9؟) "البحر”": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 7727/88 
(39) المقولة ]١737655[‏ قوله: ((والطلاق يقع بعدد ل به لا به)). 


(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق /7371. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 777/9. 

)١(‏ المقولة [5١751١ع]‏ قوله: ((على المشهور)). 

(") المقولة 75148 ١ع‏ قوله: ((إذا أمكن إخ)). 

(8) "الدرر والغرر”: كتاب الطلاق ‏ باب إيقاع الطلاق 771/١‏ بتصرف. 


الجزء التاسع جك يع ب ا 7 2200 ماي ب حت باب الكنايات 


1 ُ 0 9 
لبيدر قمغا الاعيارة تككا إنشاء ولذا وقع المعلقّ كما قال (إلا إذا كان) 
لبائنٌ (مُعلَّا بشرط) أو مضافاً (قبل) إِيجاد (لمنسجّر البائن) كقوله: إن دَحَلْتِ الدَارَ 


دانفووان تاو * نم أبانها ثم دَحلَتْ» و”') بانتْ بأخرى؛ لأنه لا يصاحٌ إحباراء... 


قطعا على أنه إذا أبانها ثم قال في اللة: أنت طالق لاني يع الثلاث؛ أن الدرية الغليظة إذا تبنت 
مجر النية بلا ذكر الثلاث لعدم تُبُوتِها في لمحل فلأن تت إذا صرح بالثلاث أُولى))» وتمامة فيه 
ونحوة في "اليعقوبية". 

695(] (قولة: تعر !خخ علة لقوله: ((بخلاف إلخ)). 

9؟ه "لع (قولة: ولذا) أي: تعر حمله على الإحبار. 

694"( (قولة: إل إذا كان ان عل اخ) يشمل ما إذا الى من زوحته م أبانها قبل مضي 
أربعة أشهرء لم مستا قبل أن يقرنها وهي” "© في العِدَةٍ فإنه يقعٌ خخلافا ل "زر" "بحر"”", 

:هه" (قولة: قبل إيجاد الجر سيذك”؟ "الشارح" مُحررَ لبي وتنجيرٌ الثاني غيرٌ قيلٍ؛ 
بل لو عَلَقهُ قبل وقوع الْعلّى الأول فكذلك كما يذكرةُ أيضا. 

ونم قغق وقولة تاويام لأنه كناية؛ تفلا بذ له مرق يد 

رمه" (قولة: لأنه لا يصلحٌ إخبارأ) أي: لأنّ التعليق قبل فلا يصحٌ إخبارا عنه. 
وكذا الإضافةء "ح”. وأعاد التَعليلٌ وإن عُلِمَ من قولِه سابقاً: ((ولذا وقَعَ الْعلّىْ)) لطول 
الفصل» فافهم. 


(قولة: أو هي في العِدَة إلح) في "البَحْر": التعبيرٌ ((بالواو)) اهه ثم ريت نسححة الخط ب ((الواو). 


نذا 14 11 


)١(‏ ((و)) ليست في "د" و 
(؟) في "ب" : ((أو هي)) بدل الواوء وهو محطأً كما نه عليه الرافعي. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 5/9". 
49 افع ال در . 

.ب/١/84ق كتاب الطلاق  ياب الكنايات‎ 0 25١ 


قسم الأحوال الشخصية لطس د 4م المسسس س سس حاشيةاين عايدين 


5 لل م ١ا)‏ ل 10#), الكل و اسيل ا م ابم لس 1 
وي البحر عن الوهبانية . ((أنت بائن كناية معلمًا كان او منجزا)). 
فِيَفتقَرَ للنيّة ولو قال: إن دخلت الدّارَ فأنت بائن» ثم قالة إن كلنيت زيدا 


2 ف الى تن ا 17 »م ولة 
فأنت بائن» لم دحلت وبانت” 0 م 1ه طلم عو اكوا لوبو وه 8 2 وزرو ئها مهو واه ها لوحا ل لماه حاو ا وان 


ا (قولة: ونا المضافت) الأولى: ومثال المضاف؛ لأنّ الممائلة 5 الحكم فهمَت من 
قوله سابقاً: ((أو مضافام)» "طا"9”. 

87( (قو ل وف "البحر" إلح) مراذة بهذا اقل الاستدلال على قوله: ((ناو يأ ""27. 

1 *] (قولة: 0 17 المضافف “اق ١:؟/ب]‏ كما عَرَقت) "و00 , 

4 1”8] (قولة: َيَفتقَرٌ لليّق) أي: أو المذاكرة. 

"هلع (قولة: ولو قال: إن دخلت) بِيانٌ لما إذا كانا معلقية كبلق الب 0 
”لع (قولة: .2 دلت وبانت) أشار بالعطففب ب((ثم)) إلى أنه لايد من كون التعليق الشاني 
قبل وحودٍ شرط الأول؛ لأنها لو حلت وات ثم قال: إن كلمت زيدا فكلمَتَة لا يقع؛ لأن 
لأوّلَ لما وُحدَ شرطة قبل تعليق الثاني صار مُنجّراء والعلّىُ لا يَلحَقُ إلا إذا كان التعليق قبل 
إيجادٍ الجر كما علمتة من كلام الن؛ لأنَّ قوله ثانيا: فأنت بائن صادق يتبوت البينونة 50 


,717 4/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب الكئايات في الطلاق‎ )١( 

(؟) العبارة المذ كورة هي من عبارة "البحر” فقط»؛ وليست في "الوهبانية"» فنقل صاحب "البحر" عبارة "ابن الشحنة" 
واهماً أنها لابن وهبان ف "منظومته"”, انظر "البحر": 4/7 7" و"تفصيل عقد الفرائد": ق94/ب وهةإب» 
وتصحيح "ابن الشحنة" لهذا البيت. 

(5) ((إن)) ساقطة من "ط". 

(5) عبارة "و": ((ثم دحلت الدار فبانت)) بالفاء. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ؟//719١.‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 

(0) هذه المقولة ساقطة من "ب" و"م"» ولذلك لم تأخذ رقما جديداء فليتنبه. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ؟/710١‏ بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات في الطلاق 9/لالام. 


الجزء التاسع ل تت ل ا ل لتب ل ل ليت عدسض ياب الكنايات 


07 5 ره يقع ور 0 وف "البرازية"200: ((إن 0 03 كذاة لال ا 
بين ثم قال كذلك لأمر آحرء ففعَل أحدّهما نانك ادر فرع وين م 


فيصلحُ كوث الثاني خبراً عن الأوّلء وبه سقط ما قيل: إِنّ كلامة هُ شاملٌ لكون التعليي الشاني بعاد 
وحود الشرطر الثاني" أو قبلهُ وكذا سقط تول بهذا لسار إن تعدَرَ حعلِهٍ إخباراً عن الأول 
موجودٌ في المعلّق والمضافب سوا كان التعليقٌ أ و الإضافة قبل التنجيز أو بعده؛ فينبغي عدم الفرق 
وإن اتَْقَتْ كلمتهم على اشتراط كونه قبل إيجاد الْدمّر اه؛ إذ لا يخفى أن التعليقَ بعد إيجاد المنجكّز 
يصلحٌ كون الى ققد وقى لدد د انر قري السك ان كار الوق اقلم الهف 
ما قالوه دون ما قالك70©, فتدبر. ْ 

ربام هملع (قولة: ثم كلمَت) فلو عَكُسَت 0 سانا كلمتة أو ئمٌ ملت لاه أن 
الحكم كذلك لوجود العلقا لأنّ كلا من تعليقيه لايصلُحُ إخباراً عن الآخر لعدم كونها طالقاً عند 
كل من التعليقين. اه "-9"5». 

ممه" (قولة: وف "البرّازيّة" إلخ) لا فَرْقَ بينه وبين ما في "الدّيرة" إلا في لفظٍ البائن 


الأمر) 


(قولة: بعد 0 الشرط الثاني) ع الأوّل. 

(قولهُ: إذ لا يَحْمَى لعليق بد ياد الع إلح) فيما قل تأملٌ؛ إذ لا تَحِهُ حل العلّي بعد 
إِيحادٍ المنجّر حبرا عن البينونة الجر فالبحث متجةٌ؛ إذ لو قالَ: بتكي ثم قال: إن دلت الدَارَ فأنت 
بان أو بائنُ رأس الشّهْرٍ لا يتأنى جغله إخبارا عن الأولى» ولا يقال: المعلق أو الْضافُ لشيء كالمنجز 
عندَةٌ فكأئه عند وجود الشّرط أو الوقت مره وهو يصلحٌ حيئهلٍ خيراً عن الأولى؛ لأنه لو اعمَيرَ هذا 
لم أيضا عدمٌ الوقوع فيما لو علّقَ ' م نَم ود الشتّرط في العِدّة. 

(قولة: الويف :حا قالوة ون ما 413 تيده للدم : ((دوث ما قالة)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ الجنس الأول: أنت علي حرام ١10/4‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى الفندية"). 

(7) في 0 ((الأول)) بدل «الثاني))؛ وهو الصواب كما أشار إليه الرافعي رحمه ا لله. 

(©) في "ب" وكم": ((دون ما قبله)). 


(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق84١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ...دبل .همع د لس حاشية ابن عابدين 


وكذا لو فْعَلَ الثاني) على الأشبيء فليحفظ. قيَّدَ بِالقَبيَّة؛ لأنه لو أبائها أوَلاً ثم 
أضاف البائن أو علقَة لم يصح كتنجيزو؛ إيذافه "ارو سق نابو ال 000 
((كلٌ امرأةٍ له طالق لم يَقَمْ على المختلعة))» ولو قال: إِنْ فعلتُ كذا فامرأتةُ كذا 
م يَقَعٌ على معتدَةٍ البائن» ا ل ل 


والحرام؛ وقي إفادة أنه يقع بأرينها 787 من قوله: ((ففعل أحدهما))» وهذا مَويدٌ د لما بحئه و بحنه "لمشي ', 
55-7 
رهه*0 (قولةُ: وكذا لو فْعَلَ الشاني) أراد بالقفاني”” الآخرّ لا الترتيب بدليل قوله: 


ل 20 


((أحدهما)), 
784 (قوا 2 فيك بِالمبليّة) أي: بقوله في المعن: ((قبل الجر البائن)). 
[841”لع (قولة: ١‏ يصح) اند كر 1 0 عن الأول الجر كما قلنا. 
مطلب: المختطلعة والمبانة ليست امرأة من كل وجه 
0047 (قولة: ويستثنى إلخ) أي: من قولهم: (( الصريح يُلحق لبا وان غير بأنه إنخها 
م يقع الطّلاق في هاتين الصّورتين لعدم تناول لفظر المرأةٍ مُعتدَة البائن» حتى لو ل يدك لفظ المرأة 
وقم قال في "النهر””: ((وفي "النصوري شرح الْممْعودي": المحتلعة يَلْحَقُها صريمٌ الطّلاق إذا 


00 1 


كانت قُْ العدّة)) اه 
)١(‏ "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الملك إل 718/7- ١4‏ بتصرف. 
(؟) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ نوع في محله ١754/4‏ (هامش "الفتاوى اطندية"). 
(5) عبارة "و": ((قال: كل امرأق)). 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية ١17/9‏ , 

(5) ((أراد بالثاني)) ساقط من "الأصل". 

./ “'ح": كتاب الطلاق  باب الكنايات قهم‎ 6١ 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق5١51/أ.‏ 

)20 أ" كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق86١1/1.‏ 


/ 


الجزء التاسع | ل ل متم اهمع يه48#4#د+دسسصسيسس- باب الكثايات 





وحاصلة: أن عدم الوقوع لكونها ليست امرأة له من كل وجهء إل تسنمى مختلحة ومباقة 
٠| 8‏ بعال , 2 0 ع 2 8 يا م 86 
وإ كان ادر النكاح -وهو العدة- باقيا» حتى لحقها رعلق؟: 5/أ] الصريح إدا اضافه إليها خطابب أو 
إشارة» وكذا لو نوَاها بالطلاق كما صرح به في "كافي الحاكم". ومثله في "الذحيرة" حيث قال: 
((كل امرأةٍ لا تدخل المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يُعينها))» أي : فعند عدم النية صارّت في 
حكم الأجنبّةء فلا تسمّى امرأنة ولذا قال في "حاوي الرّاهدي": ((قال لامرأته: أنت طالق 
واحدة» ثم قال: إن كنت امرأة لي فأنت طالق ثلاثا إن كان الطلاق الأول بائنا لا يقعٌ الثاني» وإن 
كان رجعيا يقع الثاني)) اه. 
فى ع : 3-5 ل ١١‏ ا 1 2.1 دعم 0 

لكن يشكلٌ على هذا ما في تعليق "البحر” ' عن "امميط": ((لو حلف لا تخرج امرأته من 
هذه الدّارء فطلقها وانقضّت عِدتها وخرّحّت يُحنثء؛ وكذا لو قال: إن قيلت امرأتي فعبدي حر 
فقيلها بعد اليتون أن الإضافة للتعريف لا للتقييد)) اه أي: لتعيين ذات المحلوف عليها لا بقَيْدِ 
كونها امرأة له فإذا كان لفظ المرأة شاملا لها بعد البينونة وانقضاء العدّة ففى حال بقاء العِدَّةِ كما 
ف مسألتنا بالأول. 

1 1 5 2 رر راسي واءع ل 9 ص 

وقد يجاب بن المعتبرٌ في المعلتق حالة التعليق لا حالة وجودٍ الشرطء وهي في حالة التعليق 
كاننك امرأة له من كل وحي ولذا وقع البائن المعلق قبل وحود 0 النجز كما ك0 
وسئذك”؟ تحقيق المسألة إن شاء | لله تعالى في التعليق عند قوله: ((وَرَوَالٌ الملك لا يطل اليمين)). : 

(4 15 (قولهُ: ويضبط الكل بضم الباء وكسرهاء والمرادٌ بالكل صّوَرٌ اللحاق والمستثتى 
منهاء ا 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 57/14؟. 
(؟) ((المعلق قبل وجود البائن)) ساقط من "الأصل". 
(5) صدلاع ب أدرا. 


(5) المقولة ١58857‏ قوله: ((وزوال الملك لا يبطل اليمين)). 
(0) "ط": جاب الطلاق ‏ باب الكناية ١7/9‏ بتصرفف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية 2 .دل «وم ددس دا حاشية ابن عابدين 


ما قيل: 
ع 


كلا أجرٌ لا بائناً مَعْ مثله غات مين داعةه 


4ه (قولهُ: ما قيل) البيت الأول لوالدٍ شيخ الإسلام ' بال" شارح "النظم الوهباني' 
كما في "المنح'”"2» والبيت الثاني لصاحب "النهر"70©, 550 

ره4ه"] (قولةُ: كلا أحز) أي: أجر كد من وقوع الصريح والبائن بعد الصريح والبائن؛ 
"ح"27. ولا يخفى ما في قوله: ((كلا)) من الإيهاب "نهر" .. 

قلت: وف كثير من نسخ الشرح: («الحُوق)) بد ((كلا))» ولا يستقيم معه الوزث. 

4ه ؟ 1 (قولة: لا بائنا) عطفٌُ على ((كلا))» درك )اسحرد اعون الوزن تعدو بعد 
كما في قوله تعالى: 9 إنَّ مَمَألصترضما 4 [الشّرح- 6]» نعت لقوله: ((بائنا)» أي: لا تج بائناً كائنا 
بعد مثله. وهذا الغطق كالاستشناء قي المعنى» كأنه قال: 0 أحز إلا بائنا بعد مثله. وله إلا 
إذا عَلَقَهُ من قبله)) استثناءٌ من العطف الذي هو .منزلة الاستثناء» أي: لا تجز بائنا بعد بائن إلا إذا 
عَلْقَتَ ابا وام بعد المثل قبلَ المسل» فضميرٌ ((َلقمَه)) للبائن الأوّل» وضميرٌ ((قيله)) للوشل 


الذي هو البائن الثاني. اه ا 
والتعبير بالمثل مشعر بإخراج الببنونة الكبرى» ولا يخفى ما في البيت من التعقيدٍء والأوضحٌ ما 
قيل: [طويل] 
صريح طلاق المرء يُلحَق مثله ويَلحَّقّ أيضا بائنا كان قبِلَّهُ [/ق17”أرب] 
كذا عكسُهُ لا بائنٌ بعد بسائن ١‏ سوى بائن قد كان علق قبِلّهُ 


.أ/١‎ 47 ق‎ /١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الكنايات‎ )١( 
.]/5١١ - ب/؟١هق "النهر": كتاب الطلاق  باب الكنايات‎ )؟5١‎ 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق880١/].‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق85١/].‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 75١503‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات 493 1/). 


الارةانامة. سمسمتسنت عو تسجميييه: باو الكنايات 


5 2 مح الس 5ه 00 2 7 90 
| بك دن امرأةٍ وقد حلع والحق الصريح بعد لم يقع 
(كل فرقةٍ هي فسخ مِن كل وجد) كإسلام 23217111 


٠*4‏ (قولٌ: إلا ب: كل امرأق استئناءٌ ثان من قوله: ((كلا أحن)» فإنه بعد إخمراج 
البائن بعد البائن منه بقي البائن بعد الصّريح والصريح بعد الصّريح» والصريح بعد البائن) 
فاستثنى منه باعتبار هذا الأخير ما في "البرّازيّة'"”"2 من قولِه: ((كل امرأةٍ لي طالقٌ وكان له 
مُختلعة))» فإنه صريحٌ لَحِقَ بائناً ولم يَقَعْ لما قدّمنا”. وباءٌ ((ب: كل)) بمعنى في» و((كل)) 
بالضمٌ على الحكاية» والواو في قوله: ((وقد لّع)) للحال» و((ألحق)) مبي للفاعل معطوفٌ على 
((خلع))؛ و(ِ(بَعْدُ)) مب على الضمٌ؛ لقطعه عن الإضافة ونيّةِ معناهاء وهو ظرفٌ ل ((ألحَقَ))» 
أي: وأَخَّقَ الصّريحَ بعد الخلع» "ح”". 

[ه4ه"0 (قولَهُ: كل فرقة إلخ) أفاد به أن قوله: ((والصّريحٌ يلَحَّقُ الصّريحَّ إلخ)) إنما هو في 
الطلاق لا الفسخ. 

هذاء ويَردُ على الكل الأو لى إباء أحدهما عن الإسلام وارتدادٌ أحدهماء وعلى الثانية الفرقة 
كاللعان كما يأني” بيانة. 

اب (قولة: امد أي: إسلا م الزّوجٍ لو امرأتَة وه رق 0 أو إسلام زوجة 
حربي ا ع إلينا دونه كذاتقخط 'السائحاني" 5 في "الفتح"7' أَوّل ل كتابي الطلاق: ((إذا 


بي أحدالرُوحين لا يقب طلاقة عليهاء وكنا لو هاحّرٌ أحثهما مسلما أو ذمياء اوحرايهنا 


مُستأمِنين فأسلمٌ أحدهما أو صار ذمياً فهي امرأنهُ حنى ميض ثلاث حِيّض» فتقع فَعُ الفرقة بلا طلاق» 


)1١(‏ "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الأول: ف صريح الطلاق - نوع في محله 174/4 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(؟) المقولة ]١”5٠08[‏ قوله: ((ويلحق البائن)). 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق86١/.‏ 

(4) المقولة ]١7551[‏ قوله: ((وكل فرقة هي طلاق)). 

(0) "الفتح": ا" 


قسم الأحوال الشخصية اللسسسسسسص مم ل سس تحأشية أبن عابدين 





فلا يقع عليها طلاقة )»» : م قال! '©: ((إذا أسلم أحد الروجين الذَميين رق بينهما بإباء الآخر فإنه 
بقع عليها طلاقة وإن كانت هي الآبية)) أل وان كانت عو قال: ((وبه يَنَتقِض ما قيل: إذا 
صلم جد الروحين لم يْقَمْ عليها طلاقةٌ)) اه. 

قلت: وهو رَدٌ على ما في "البرّازيّة”": ((إذا أسلّمٌ أحدٌ الرّوحين لا يقعٌ على الآخر 
طلاقة )»» وتَبعَهُ "الشّارح". لكن ذكرَ "الخيرٌ الرُملي": ((أنّ موضوع ما في "البرّازيّة" في طلاق 
أهل الحرب )). 

قلت: وعليه فكأنً لفظ ((أسلّمَ) مُحرّفٌ عن ((سبِي))» تأمّل. ومسألة الإباء واردة على 
"المصنف”؛ لأنها فسخ ولَّحِقَ فيها الطّلاق. 

هه"( (قولة: ورِدةٍ مَعَ لْحَاق) أ إذ اريت ولوق بدار الحرب فطلقٌ افرانة لا يقع» وإن 
عاد مسلما فطُلقَها في العدَةٍ يقَع والمرتدة إذا لَجِنَت فطُلقّها زوجهاء ؛ نم عادَتْ مسلمة قبل الحيض 


0 2 


فعنده لا يقع» وعندهما يقع» '"خحانية . وقيّدَ باللحاق إذ بدونه ؛ قَمٌ؛ لأنّ الحرمة غير مُتَأبْدةِ فإنها 
(قولهُ: قلت: وعليه فكأنً لفظ :أمللمَ مُحَرَفٌ عنٌ: سبي إلخ) لا حاجة لحملِهٍ على التخريفي. بل 

ااه إبقاؤٌة على ظاهره. ويكونٌ موضوعٌ ما في "البرّازيّة" اه الرّوحَيْنِ الحربيين وما في دار 

الحرب إذا كانا بح ومين فإنه بإسلام أحَدِهِما تبيْنُ منهُ مُضِي ثلاث حِيّضء فإذا طلّقَها عقبّها لا يلحقها 

الّلاق؛ لأنّ هذه الفرقة فسخ لا طلاق» كما تقدّم ما يُفِيدُه في باب الو عند ذكر النظم فيهء ويظهرٌ أنّ 

قول "الفتح": ((أو حرجا مستأمنين إلخ)) إنما هو إذا كانا بجوسبيين؛ وإلا فلو ذمييسن وأسلم الزوج تبقى 

زوجة لَه وعلْلَ في "الفتح" مسألة ما إذا أسلم أحدُ المستأمتين أو صارٌ ذميًاً بقوله: ((لأن الْصرّ مِنهُما كأنه 

ا مويف + انق / 

في دار الحرب لِتمَكنِهِ من الرحوع)). 

5375/5 "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 


(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق ‏ نوع في محله ١77/4‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(*) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق وما يقع به واحدة أو أكثر 4537/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 


ا 


الجزء التاسع حت لت 772ب 7277 ب 7086 اجر ل يأب الكنايات 


١ ًّ‏ . 80 900 5 ا 0# سي الو ا لل 
وَخيار ؟ بلوغ وعتق (لا يقع الطلاق في عدّتها) مطلقا (وكل فرقةٍ همي طلاق يقع) 
الطلاق (فٍ عدّتها) ا 000 


ترتفع بالإسلام» (؟اق” ؟/أ] "فتح"”"2» ومن" تام في بابي نكاح الكافر. وفي "الدخيرة": ((ولو 
رمدت المرأةٌ ولم تَلحَق وطَلقَها في اعد وقَعَ لا لو خالعَها؛ لأنْها بالارتداد نت والمبانة يَلحَقَها 
صريحٌ الطّلاق لا الخلع)) اه. 

ولا يخفى أنّ الفرقة بالردّةِ فس ولو بدُون لاق فهي واردة على "اللصنف". 

درهه؟0 (قولة: وخيار لوغ وعتتي) وكذا الفرقة بحرمة المصاهرةٍ كتقبيل ابن الرَّوج؛ لأنها 
حرمة مُْيّدة» فلا يفيدُ الطّلاقّ فائدتة كما في "الفتح””* أوّلَ الطلاق» وصرَّح في موضع آغور””: 
((بأنه لا يقع في الترقة باللعاةة أنه كرمة مويدة أيضا: 

قلت: ومثلة الفرقة بالرضاع؛ وض افيا بعدم اللحاق في الفسخ بعدم الكفاءة ونقصان 
لمهرء وذكرَ في "الذّعيرة" أيضاً عدم اللّحاق في مِلْكِها زوحها وقد طَلمَها قبل أَنْتبيعهُ أو تعتقَهُ لا لو 
أحرحَنةُ عن مِلكها وهي ف العِدّة فإنه يقَعٌ؛ لأنه ما دام عبد لها لانفقة عليه لها ولا سُكنى؛ فلا يقع 
طلاقهُ عليها بخلاف ما إذا باعتهُ أو أَعبَقيهُ فيقغ. 

ركهمة لع (قولة: مطلقا) أي: صريحا أو انف "ح”27. ويفيله ما بعذة. 

(هه") (قولة: وكلٌ فرقة هي طلاقٌ) كالفرقة في الإيلاء واللعان والحب والعغنة» وتقَدّمّ في 
نالب لذو هيا" يان الغ قا وهات يكو انهو عيضا ذونا يكن الفا وها يدر ند عزنا 
)١(‏ ف "ب": ((حيار)) بالمهملة» وهو تحريف. 
(1) "الفتح”: كتاب النكاح ‏ باب نكاح أهل الشرك ‏ فرع 540/9؟. 
09) المقولة [٠5”؟ ]١‏ قوله: ((طلاق ينقص العدد)). 
(5) "الفتح": 5/5؟7, 


9 "الفتح”: كاب النكاح - باب الأولياء والأكفاء 7 ١‏ 
60 "ح": كتاب المللاق 0 باب الكنايات قعلم ١‏ /ا. 


(0) نقول: بل تقدم ف باب الولي 147/8 ” وما بعدها "در". 


قسم الأحوال الشخصية المت تت - هوم للددسدسيسسب -حاشيةابن عايدين 


على نحو ما بيّنا. 
(فروعٌ)”'' إنما يَلْحَّىَ الطلاق لمعتدٌةَ الطلاق» 0 


على قضاء القاضيء وما لا يتوشف» وصرّحّ في "الذخميرة": ((بأنّ مُعتَدَة اللعان يَلحَّفها 
0 00 سًّ 5 00 ل 9 َ 
0 وهو تحلاف ما قدّمناه9) آنفا عن "الفتح"؛ مع أن الفرقة باللعان طلاق لا 00 لكن 
كلل ا ووانها جرف در يرجح ما قاله» لكن سيأتي”" في بابهٍ أنها حر كر ده منايزاننا 
أهلا للعان» فإذا جرطاعن أهرة امعان ا انكتهها زد اذ كديا وكذاان اكدب شه جد 
وله أن 3 2 ينكحهاء تأمل. 
5 07 5 ص نر 0 م هص مإعملاىن # ا ول 11 5(15) 
16584] (قوله: على 8 ما بينا) اي: من قوله: ((الصريح يلحق الصريح اخ جح اء 
ههه" (قوله: إنما يَلْحَقُ الطلاق لمعتدَّةٍ الطلاق إل) اعترضّة في أُوَّل طلاق "الفح" : 
((بأنه غير حاصر؛ لأنّ العِدّة قد تتحقق بدُون الطلاق والوطءء كما لو عرض الفسخ بخيار بعد 
بحرّدٍ الخلوةٍء إلا أن يُجاب بأنّ الخلوة مُلحَقة بالوطى. ثم يقتضى أن عِدَةٌ الفسخ لا يقعٌ فيها طلاق 
مع أنه منقوضٌ با إذا أسلّمَ أحدهما وأَبَتْ عن الإسلام؛ فإنه يق طلاقهٌ عليها مع أن الفرقة فيها 
فسخ وا إذا ارت أحدُهما فإنه يقَعٌ طلاقةُ مع أنَّ الفرقة بردَتَهِ فسخ حلافا ل"أبي يوسف". وكذا 
بردتها [ع/ق"؛ "/ب] إجماعا)) اه. وهذا النتقضْ واردٌ أيضا على عبارةٍ المتن كما قدّمناه"”. 


(قولة: ثم يقضي أن عِدَة الفسخ لا يقعُ فيها طلاقً إلح) يُجابُ عن الإيراد الني: أن الحصر في كلامه 
إضاق لق ا ع الوطع فلا يُناق هذا أن ا الفسخ قد يُلحقها الطلاق. 


)١(‏ في "ط": ((فرع)). 

(5) المقولة ]١7551١[‏ قوله: ((وخحيار بلوغ وعتق)). 

(5) انظر "الدر" عند المقولة 443 ]١ 5١‏ قوله: ((وإن أكذب نفسه حد)). 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ق 85 .!/١‏ 

(5) "الفتح": 75/7 بتصرف. 

(1) المقولة ]١555٠0[‏ قوله: ((وردة مع الحاق)). 


اكز الناع. ‏ ميس مييق 887 . تسب محش :باو اكنايات 


َه 4 5 0 ل : 5 م عم 

أمّا المعتدّة للوطء فلا يَلحَقها("2, "لاصة””". وفي "القنية'”": ((رَوَجَّ امرأتة من 
. )2 00606 001 2 . 1 > قت 

غيره لم يكن طلاقا '))» ثم رقم: ((إن نوى طلقت)). اذهبي وتزوجحي 2520 


فصار الحاصل: أن الطلاق يَلْحَقَ في عِدّةٍ فرقةٍ عن طلاق» أو إباءء أو ردَةٍ بدُون لحّاق بدار 
الحربيء ونظمت ذلك بقولي: [رحز] 
ويَلْحَقُ الطلاق فرقة الطلاق أو الإبا أو ردٌةٍ بلا لحَاق 
ءِ 0 5 اآراه 0 
وهو أحسن من قول المقدسي : [رحز] 
في عِدَةَ عن الطلاق يَلحَق أو رٍدَةٍ أو بالاباء يرق 


دهده" (قولة: أمّا المعتدّة للوطء فلا يَلْحَقها) مثالُ: لو طلقها بائنا أو خالعهاء ثم بعد 
مُضي حيضتين من عِدَتَها مثلا وَطِئها عالما بالحرمة» فلزمَها عَدّةَ ثانية وتدالتاء فإذا حاضّت 
لايقع؛ لأنها عِدَّةَ وطء لا طلاقء أفادهُ في "الذخيرة". 

[لاده18) (قوله: ثم رف أي: رمَرَ عازيا إلى كتاب آخخر؛ لأنّ عادتة ذكرٌ حروفب اصطلح 
عليها يرمرٌ بها إلى أسماء الكتب. 

بمةة” ١‏ ] (قوله: إن وق 5 طلقت) لعل و 4 جيه ل قوله: 8 1 جحتك امرأتى فلانة د يحتما 
أن يكون على تقدير: إِنْ صّحَّ تزويجُها منك» أو تقدير: لأنها طالقٌ مني, فإذا نوّى الطلاق تعن 
الغاني فتطلق. 
)١(‏ في "و”": ((يلحق)). 
(؟) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول: في صريح الطلاق - جنس آغعر فيمن يكو محلاً للطلاق 

ق؟97/ب بتصرفا. 

() "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف الكنايات 47 /أ. 


(4) في"ب”: ((طلاق)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ - ا هوع د للب حاشية ابن عايدين 


تقَعٌ واحدة بلا نيّةِ. اذهبي إلى جهنم يقعٌ إن نوّىء "حلاصة”". وكذا: اذهبي عني, 
وأفلجي» وفسّحت النكاح» وأنت علي كاليتة"» أو كلحم الخنزيرء أو حرامٌ كالماء؛.. 


زقههة٠]‏ (قولة: تقع ونه بلا 0 أن ((تروّحي)) رة فإن نوى الشلاث فنلاث؛ 
اورجاه ما في "شرح اللجامع الصغير" ل "قاضي عحان"9؟: ((ولو قال: اذهبي فسترورجي» 
وقال: م أنو الطلاقّ لا يقع شيء؛ لذن معناه: إن أمكنلك)) أه. إلا أن يرق بين الواو والفاء. 
وهو بعيدٌ هناء "بحر" ". 

على أنّ: تزرّحي كناية مثل: اذهبيء فيَحتاجٌ إلى اله فين أين صارٌ قرينة على إرادةٍ الطّلاق 
ب: اذهي مع أنه مذكورٌ بعدَهُ والقرينة لا بدَّ أن تتقدّمَ كما يُعلَّمُ مم2 في: اعمدّي ثلانا؟! 
فالأوجهُ ما في "شرح الجامع"؛ ولا فَررقَ بين الواو والفماء» ويُويّدَهُ ما في "الذححيرة": ((اذهبي 
وترورّحي لا يقعٌ إلا بالنيّة» وإن نوّى فهي واحدة بائنة» ون نوى الثلاث فنلاث)). 

0807 (قولةُ: وأفلجي) في "البدائع"”": ((قال "محمّدُ": قال طا: فلحي بريد الطّلاقَ يقَعٌْ) 
لأنه.معنى : اذهبي؛ تقول العرب: فلم بخير» أع: ذهب بخير» ويحتمل: إاظفري عرادك» يقال: أفلمَ 
الرّحلٌ إذا ظفِرَعرادو)), "بحر "00. 

زوك هلع (قولة: وأنت علي كالميتة) أي: يمع إن و والمراد التتشبية تما هو محرم العين 


)١(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الكنايات ‏ جبس آخحر: وف الفتاوى: رجحل قال لامرأته 
ق59/أ بتصرف. 

() ف "د" زيادة: ((قوله: وأنت على كالميت إلخ» أقول: ولم أرَ ما لو قال لها: أنت كالدم بدون ((علي))» وينبغي أن 
ينوي أيضاً؛ لأنّ حلاف الظّرف جائز. خير الدين الرملي)). ق80١/ب.‏ 

(5) "البزازية": كئاب الطلاق ‏ الفصل الثاني في الككنايات ‏ نوع آحر: اذهبي وتروجي إلخ 1917/4 (هامش "الفتاوى الطندية"). 

(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١/ق‏ ١١١/ب.‏ 

(6) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 577/9. 

(5) صح؟ ١م‏ "در". 

(0) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما الكناية فنوعان .١١1//9‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ف الطلاق 575/9. 


121/ 


الجزء التاسع ب 7 ب ع ب ل ١ ٠‏ 05805 متتس بجح بي تت باب الكنايات 


0 75 1 و لين 5 0 
لأنه تشبيةٌ بالسّرعة. ولا يقعْ ب: أربعة طرق عليك مفتوحة وإن نوّى مالم يقل: 


حذي أي طريق شعت. 


كالخمر والختزير والميتة» فالحكم فيه كالحكم في: أنتب علي حرام بخلاف ما لو قال: أنت علي 


كمتاع ر«اق44 ”//] فلان فلا يقع وإِنْ نوَىء أفادَهُ في ا أي لذن متاع فلان ينس معحرم 
العين» وله ك: أنتٍ علي حرامٌ مب على مذهب المتقدّمين من توقفي الوقوع به على اليه 

67" (قولة: لأنه تشيية بالسرعة الأول 4ق السّرعة: كأنة قال: أنتي حرام نوها 
كسرعةٍ الماء في جَرْيد وقد مر" أن: أنت حرامٌ مُلِحَقْ بالصريح» فلا يحتاجٌ إلى نيّةِ فلعلٌ هذا 
تبن على غير المفتى به "ط"20, 

قلت: وهو المتعيرن. 

3*5 (قوله: ما ' يقل: ع أي طريق شفئت) أي: فإل ترق يصع ثلاث في رواية 
"أسد”” عن "محمد" وقال "ابن سلام””): أافف أنْ يقعّ ثلاث لمعاني كلام الناس» كأنه يريد أن 
مرادٌ الناس عثله: اسلكي الع الأربع» وإلآ فاللفظ إنما يعطي الأمرّ بسلوك أحدهاء والأوحجة أن 
تقعٌ و العدة الي 'فتح ”7 والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ المقولة ]١7١914[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الكناية .١78/57‏ 

() أبو عبد ا لله؛ أسد بن الفرات الحرّاني ثم المغربي» القاضي الأمير (إت١١ه).‏ ("وفيات الأعيان" /87, "سير 
أعلام النبلاء" 23570/9٠١‏ "شذرات الذهب" 50/7). 

(4) تقدمت ترحمته .450/١‏ 


(5) "الفتح": باب إيقاع الطلاق ‏ فصل ف الطلاق قبل الدحول .4٠7/‏ 


قسم الأحوال الشخصية بت جح 7 ليه سمهت تيون انحاشنة ان عابدين 


#باب تفويض الطّلاق4: 


0 0 0م حر ا را ال ع اال 
لما ذكر ما يوقعه بنفسيه بنوعيه ذكر ما يوقعه غيره بإذنه. 


وأنواعه ثلانة: تفويض)» وتوكيل» ع وو و وك اواو و االو نا واسام كوك ارد 0 
ظياب تفويض الطّلاق4 


أئ: تفويضه للرّوحةٍ أو غيرها صريحا كان التفويض د كاي يقال: فرص له الأمر ا 
رده إليه» "حجموي” 1 فالكناية قولة: اختاري أو أمرك بدك والصّريح قولة: طلَقِي فلك "أبو 
السعرة الذا 

شين (قولة: بنوعيه) أي: الصريح والكنايةء 

ركه( (قولة: وأنواغة) الضّميرٌ عائدٌ إلى ما 5 الغير لا للتفويضء وإلا ينرم تقسيم 
الشيء إلى نفسية ه وإلل غيره "أبو السعود ف 

[ههه؟ 0 (قولة: تفويض وتوكيلٌ) المرادُ بالتفويض تمليك الطّلاق كما يأتي”), وذكر في 
"الفتد”7”) ق قصل القعةة وواا عباضسي "القذاية" عُحمر ضاط الفرق ون التمليك:والتو كيل 'مرة مان 
المالك يَعمَلٌ برأي نفسيه بخلاف الوكيل؛ ومرّة بأنه عامل لنفسيه بخلافه» ومرّة بأنه يَعمَلٌ.عشيئة نفسِه 
يخلافه ))» قال2©7: ((والفرق بين لرَأي والمشيئة: أن العمل بالرّأي عمل يما يراه أصو ب بلا اعتبار 
كونه لنفسِه أو غيروء والعمل .كشيئته أي: باحتياره ابتداء بلا اعتبار بق أمر الآمِر ولا اعتبار معنى 


بل 207 


الأصوييّة))» ثم قال! ” بعدما بحت ف الأوّلين: (( إن الفرّق الثالث أصوب )). 


.175/17 "فتح المعين": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 
.أ/١85ق "ح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )؟١(‎ 

(5) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق .١55/7‏ 
(4)هعدة الت دن 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 470/59. 

(7) أي: صاحب "الفتح": 470/٠‏ بتصرف. 

(0) أي: صاحب "الفتح” أيضا /471 وعبارته: ((الثالث أقرب)). 


الجزء التاسع سس تا 49س الم فاضا تتمويض الطلاق 


8 1 6 2 0 و ل له 
ورسالة. والفاظ التفويض ئلائة: غخيير» وآمر بيكِ) ومشيئة. 
(قال نها: احتاري أو أفرله بيدك م ب اف لقره اوضع مما اواو وو ور د 
59ه٠‏ (قولة: ورسالة) كأن يقول لرجل: اذهب إلى فلانة وقل ها: إن رَوْحَكٍ يقولٌ لك: 
اختاري» فهو ناقلٌ لكلام المرسيل لا مُنشِيءٌ لكلامِيء بخلاف المالك والوكيل؛ لأنهم قالوا: إن 
2 اناس الخو ٠. ١‏ امم 
الرسول معبر وسفيرء هذا ما ظهر لي. 
ع ]#0 غرودد 9 مك بو ”من 2 
رههه؟ ١‏ (قوله: ثلاثة) أي: بالاستقراء» بدأ "المصنف" منها بالاختيار لشبوته بصريح الإخبار» 
وم يَجعَلْ له فصلا على حِدَةٍ كصاحب "لهداية'”" لأنه لم يُسبقَهُ شيءٌ يُاسسَلُ به عمًا قبله 
بخلاففب الأخيرنه فاكتفى لذ اباي ا 
+ و وي ” رام الى م معدي 57 ا ل عر 
وحاصله: أن التفويض أعم [7/ق44؟/ب] فناسب أن يترجم له بالبابي» والئلائة أنواعه 
ل ل ل ل ا ا و ا 
فناسّب أن يرجم لكل منها بفصل» لكن لم يرجم به للتخيير لأنه لم يسبقه كلام وبة ظهر أن 
ترجمة "المصنفي" للثاني بالباب غيرٌ مناسبة. 
5 1 5 2 3 هِ 4 الى 5 3 م ينو 5 
رةه"( (قوله: قال ها: احتاري) أشار بعدم ذكر قبولها إلى أنه تمليك يتم بالمملك وحده. 
فلو رجَمَ قبلَ انقضاء امجلس لم يصحء وقيّدَ باقتصارءٍ على التخيير المطلق لأنه لو قال لما: اخشاري 
الطلاق» فقالت: اححتزرت الطلاقَ فهي واحدة رجعيّة؛ لأنه لما صرَّحّ بالطلاق كان التخييرٌ بين 
ا ىَ من 1 8(0) 1 201 
الإتيان بالرجعي وتركيء ط7 عن البحر" . 
عم ع عي 0 44 ا 9 
.اه“ (قولة: أو أمرّك بيدِك) لا حاحة إلمه لذكر أحكام الأمر باليد في فصل مُستقّل 


8 5 و 
يأني” 1 يد ١‏ 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 473/١‏ ؟. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١5/أ.‏ 

(*) ((كلام)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ,١59/7‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق 77/7 يتصرف. 
)١(‏ ص١9‏ وما بعدها "در". 

(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 9 /ر/ة3١.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 32 .ل ل ا «ومع دلدلدل سد ححاشيةابن عابدين 


يُنوي) تفويض (الطّلاق) لأنهما كناية: فلا يعمّلان بلا نيّةِ (أو طلَقِي نفسك فلها 


[؟ه" (قولهُ: تفويضّ الطّلاق) مَل على هذا المضافب عَقَدٌ البابي له كما في "النه "27 
1 000 

تفكين (قوله: لأنهننا كناية) أي: من كناياتب النفويض» عا نينا 

رهم( (قولهُ: فلا يَعمّلان 5 يق اق قضاء وديانة قحفلة الزعناء اناق فاته التضدي 
أوالتاكرة فلا بصذى قضاء فى انه نهلم ينو الطّلاق؛ 2 لخت ف 2و ني 
ولا يسعها مقا رعه إلا باج مستقبل؛ لأنها اي ا : دي و 07 

ثم اعلم أن اشتراط النيّة إنما هو فيما إذا | يأذكر النفس أو ما يُقومٌ مقائتها في كلاه وإنما 
كر في كلايها فقط كما بأ تي 7" تحريرة» فتنبّهُ لذلك» فإني م أر من نبّهَ عليه. 

11 (قولة: أو طَلقَي نفسّلي) هذا تفويض بالصريح» ولا يَحتاج إلى نَيّةِ والواقع به 
رَججْعى» وتصح فيه نيّة الثلاث كما سيذْكرُة "المصنف" أَوَّلَ فصل المشيئة. 


(إباب تفويض الطلاق» 
(قولة: قا امرفاك ابعر ان لدي سنا على ال شتراط لني وؤكر النفس أ ومايقوم 
مقامّهاء والاكتفاءُ بذكر النفس عن النّةِ يكونٌ مُخالفا لما اتفقوا على ا: شتراطهء فلا يُعوّل عليه. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ق7١75//؛‏ إذ قال: ((باب التفويض)). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق85١/أ.‏ 

(70) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض 709١/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) صلا١‏ وما بعدها "در". 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 11١7/7‏ . 
(5) "البحر"؛ كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق /ه 775-77 , 

() المقولة ]١7144[‏ قوله: ((بلا نية)). 

(8) ص-؟ا 4١‏ "در". 


الجزء التاسع الل لل للدت سل الاإكع لس ياب تقويض الطلاق 
١‏ ع #2 8 5 ع 7 7 و 0 
في مجلس علمها به) مشافهة أو إخبارا (وإن طال) يوما أو أكثر ما لم يوقت وعضي الوقت 


رهباهكى (قولة0©: في بحلس عِلِها) أفادَ أنه لا اعتبارٌ مجلسيهء فلو خيّرَها ثم قامّ هو لم يطل 
مخلاف قيامهاء "بحر"27 عن "اليد انع"7", الو[ "10 

:0105 (قولةُ: مشافهة) أي: في الحاضيرةٍ ((أو إخبارا)) في الغائبة» منصوبان على الحاليّة ين 
((عليها)). 

ففناينة (قوله: ما م يُوقنَهُ إخ) فلو قال: حَعَلتَ لها أن تطلقٌ نفسسها اليوم اعتير مجلس علفيا 
في هذا لبو نارمح ابر مُ ثم عَلِمَتْ خحرّج الأمرّ عن يدهاء وكذا كل وقست قَيّدَ التفويضٌ به 
وهي غائبة ولم تَعلّمْ حتى 0 1 خجبارهاء "فتح””*؟ و"بحر””2» وسيأتي”؟ فروعٌ في التوقيت 
آخعرٌ الباب» وأنه لا يطل الموقتُ بالإعراض. 

4 (قولَهُ: ويّمضي الوقست) معطوفٌ على ((يُوقن)) الممزوم» وإثبات الياء فيه بن 
تخريف التسّاخ أو على لغةٍ كما هو أحدٌ الأوجه الى يجاب بها عن قوله تعالى: ٍإِتَمسَِبسقٍ 
وص يصير © [توسفب- ٠‏ في قراءة ركرقه: ١/أ)‏ - «(ويِصَير») فالمعنى: ما أن تَطْلقَ قْ املس 

إذ طان مد - توقيته ومضي الوقنتيء بأن لم يوقنة» أو و 0 يَمْضٍء فإ وقنَهُ ومَضَى سقط 
0 واكايخكلة موقيعا الور فيه الال فهو اداننة عياف وس إن لز وات عله حال 
ال فِغْلها تقار 0 مُبَتْ لا تقتون بالواو» وأما الثاني فلصيرورة العتى: م م يُوقت في حال مضي 
الوقتيه وإذا لم يُوقَتْ كيف يُمضي ار فافهم. نعم في بعض النسخ: : ((فبمُضي الوقته)) بالفاء 
والباء الحارّةَ للمصدرء والمعنى: فإن رقت فينتهي ابجلس بمضي الوقت. 


(1) ((قوله)) ساقطة من "م". 

555/70 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(؟) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك .١١7/‏ 

(؛) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 19/79. 

(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 4117/9 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق /7857, 

(7) ضاخم" وما بعدها در. 


1201 


قسم الأحوال الشخصية 0 .دل ا هوس ب لع سد حاشية ابن عابدين 
قبل عِلّمِها (ما لم تَقَمٌ) لتبدّل محلسيها حقيقة (أو) حكماء بن (تَعمَلَ ما يَقطَعْهُ)... 


هرهم (قوله: قبلَ عِلْمِها) ليس قيدا احترازيّاء بل هو تنبيةٌ على الأخفى ليعلَمَ مُقَابلهُ 
بالأمل كما هو عاد الشارح' ف مواضعٌ لا تحصّى؛ فافهم. 

حه"الع (قولة: ما 3 تقم إلخ) الأولى أن يذ 5 لناحاطناً ل على قوله: ((ما ل يُوقتة)), ولو 
قال: ما لم تفل ما يدل على الإعراض لكان أخصر وأفوَد؛ ليصِحّ عطفُ قوله: ((أو حكما)) على 
((حقيقة))» ولأنه يُغنيه عن قولو: ((أو تعمل م يَقطمةٌ))» ولأنبُطلانَة بكل قيام مطلقا قو لبعضء 
والأصح كما في "البحر””" و'النهر”" : ((أنه لابدٌ أن يدل على الإعراض))؛ وأْرُ المخلاف يَظهَرُ 
فيما لو قامَت لتَدعْوَ الشّهودٌ كما يأني”"» ولو أقامّها أو جامَعَها بطَلّ كما ياأ: 0 لتمكبهناسن 
المبادرة إلى اختيارها نفسهاء فعدمٌُ ذلك دليل الإعر اض. 

1ه" (قولة: لتبَدل مَجلِسيها حقيقة) أفاد أن القيام يَحمِِفُ به امجلسٌ حقيقة» وهو حلاف 
ما في "إيضاح الإصلاح"» فإنه قال: ((إن امجلس وإن لم يتبدّل .ممجرّد القيام لآ أن ا ع به؛ 
نيدل على الإعراض» وهذا ظاهرٌ من كلام 0 الى او نل | شي 


(قوله: ولو قال: ما لم تفعل ما يدل على الإغراض لكان أخعصرٌ ورد إلح) لم يظهرئ وحة كون ما 
ذكرَة أفْوَدَ من عبارة لاز" ٠‏ بل هىّ مفيدة ما فاده كلام "الع ننه كر أطي فو عيارة لمم 


ولعلهُ الرادٌ من قوله: ((َفوَ)). 
(قولة: يصِحّ عطفُ إلخ) فيه محفاء. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 8/م". 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١7/ب.‏ 
(") المقولة ]١75857[‏ قوله: (رمما 01 على الاعراض)). 
ا 1 

50000 باب تفويض الطلاق 47/١‏ 7. 


(7) "تبيبن الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 54/75 717. 


الجزء التاسع 7000925 55 5 موك و لع ع مي سا من نات تفويضص الطلاق 


3 2 1 0 او 0 : : - 
ثما يدل على الإعراض؛ لأنه تمليك ‏ فيتوقف على قبولها”2 ف الس - لا تو كيل» 
تار عقة بالعرل إلى مكان آخعرًء وتار :حكن الأعدق عمل لخنم اه "ط"7". 

2د 52000 10010000 2-5 2 3 _-720 - م ترس 

قلت: وكأن "الشارح حمل القيام على التحول _فإنه يقال: قامّ عن مجلسيه إذا تحول 
عنه ‏ لا محرّدٍ القيام عن فَعُودِ؛ لما علمت من أنّ بُطلانة بكلّ قيام مطلقا حلاف الأصح. 

مه (قوله: مما يدل على الإعراض) قيّدَ به لأنه لو غيّرّها فليسَت ثوبا أو شَرِيَتْ 
لايَيطلٌ خيارُها؛ لأنّ اللبِسَ قد يكونُ لتدعوَ شهوداء والعطش قد يكونُ شديدا يمع من التأمل. 
ودَلَ في العمل الكلامٌ الأحنبيء وهذا ف التخيير المطلق» أمّا الموقتُ بشهر مثلا فلايَيطلُ بذلك 
ما دام الوقت باقياً كينا يي أفاذه ف الب ل#/قه 4 ؟/إب] ويأتي” ' تمام الكلام فيما يكون 
إعراضا وما لا يكون. 

قاع _رقولة: موق علس كولفاق املس آراة الول العيواي» والعمد فى 
((يتوقف)) عائد على التطليق المفهوم من قولِه: ((فلها ان تطلق)) لا على التمليك؛ لما صرحوا به 
من أنّ هذا التمليك يَتِمْ بالمملك وحدهٌ ولا يتوقف على القبُول؛ لكونها تطلق بعد التفويضء وهو 
بعد تمام التمليك كما أُوضّحَه في "الفتح””2 و"النهر"”'. وبه عُلِم أن هذا التمليك لا يتوقف تمامه 
غلن لفل :ولااعان تفقوا ف القلينة :لذ لواب د أي النطليقت بعد مامه وإنما التوقف على 
الكو تدعو عد العا فافهم. 
)١(‏ في "ط": ((قرطا)). 


(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ؟540/7١.‏ 

1ت 15 اد در" 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق #//امم ‏ ,م انقلا عن "الجوهرة" عن "الخلاصة". 
(0) عب الا لم در . 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 411/7 -4115. 


(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١5/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . _ ل ل ا هوم د سب حاشيةابن عابدين 


(لا) تطلق (بعدّه) أي: الس (إلا إذا زاد) على قوله: طلقِي نفسك 5ظش*«2 


4 (قولة: فلم يصحّ رحوعٌة) تفريعٌ على كونه ليس توكيلاء فإنٌ الوكالة غير لازمقء 
فلو كان توكيلا لصح عَزلّهاء قال في "البحر”””' عن "جامع الفصولين””": ((تفويض الطلاق إليها 
قيل: هو وكالة يَمِلِكُ عَزْلّها والأصح أنه لا يَملِكُهُ)) اه. 

لكن إذا كان تمليكا لا يلِرَمُ منه عدم صحة الرحوع كما في "المعراج”"» قال: ((لانتقاضِه 
بالحبة» فإنها مليكٌ ويصح الرُحوعٌ)) اه. 

وعلّلَ له في "الذّحيرة": ((بأنه بمعنى اليمين؛ إذ هو تعليق”" الطّلاق بتطليقها نفسّها))؛ 
واعترضة في "الفتح”": ((بأنّ هذا يُجري في سائر الوكالات لتضميِه معنى: تومته امن 
ا وإنما العلة هي كونة تمليكا يَتِمٌ لمك وحدة بلا قبُول)). وتمامه في 
الا فافهم 

رده" (قولة: حتى لو خيرها ل تفريع ان على عدم كونه توكلا باغو قليلة: فَإِن 
علّة الحدث ‏ وهو قولُ "محم" كونها نائبة عنه» وهو ممنوعٌ كما في "الفتح””' عن "الرّيادات””") 


(قولةُ: لانتقاضه بالهبةٍ فإنها تمليك إل) يُدفعٌ بالفرق» وهو: أنه إنما ملك الرّحوعَ في الهبةٍ؛ لاحتمال 
قصده المعاوضة فيهاء ولذلكٌ لا لِك الرحوعَ في الرّحِم الَحْرّم والرّوحةِ؛ لعدم هذا القصد عادة؛ وما ذكرَ 
0 و7 2 إن ٍِ و 7 بره ً 2 0 0 5 ا 54 57 
غيرٌ موجود في مسالتنا؛ فإنه لم تجر العادة أنه يُملكها الطلاق في أل أن تعوّضة» تأمّل. 


,7175/17 "اليحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .591/١‏ 

(5) في "ب": ((تطليق))؛ وهو طأ. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 4117/7 . 

(5) انظر "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١5/أ.‏ 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 411/7. 

(00) أي: "شرح زيادات" الإمام محمد لأبي المعالي محمود (وقيل: محمد) بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» 
برهان الدين البخحاري المرغيناني (ت1١51ه).‏ ("كشف الظنون" 457/5. "الفوائد البهية" ص هد ١٠؟ل»‏ "هدية 
العارفين" 4/9 ١‏ 25 "الأعلام" 7/97 151). 


الجزء التاسم ‏ الم ده الاإهمبيسم لسلس ا بياب تفويض الطلاق 


وأحواته: (متى شئت أو متى ما شكتي» أو إذا شعت أو إذا ما شكت) فلا يتقيدٌ 
١‏ 0 1 وى 
بامحلس”'2 (ولم يصحّ رجوغة) لما مرا ' (و) أما (ي: طلقي ضرتك 2570770 


لصاحب "المحيط": أي: لكونها صارّت مالكة» وعليه فلو َكل رجلاً بطلاقها يَحَنَثْ كما سيأتي”" 
في الأيمان إن شاء الله تعالى عند ذكر ما يَحدث فيه بفعل مأموره. 
ةغل زقولة: وأحواتة الأر ل« وأغطيه :وههنا" الختارية :وام لدانيذك: 
واعلم أن ما ذ9*) اال" هنا إلى قوله: ((وجلوس القائمة)) سيذكره” ا فصل 
المشيئة. 

0 (قولهُ: فلا يتقيّدُ بلمجلس) أمّا في ((متى)) و((متى ما)) فلأنهما لعُمُومٍ الأوقات» 
فكأنه قال: في أي وقتب شمتيء فلا يَقتصرٌ على المجلسء وأمًا في ((إذا)) و((إذاما)) فإنهما ومتى 
سواءٌ عندهماء وأما عنده فيُسِتِعمّلان للشّرط كما يُستعمّلان للظرف» لك الأمرَّ صار بيدهساء 
فلا يُخَرّجٌ بالشّلكٌ "ح"”2 عن "المنح"7, 

4 (قولة: ِما من أي: من أنه ليس توكيلء بل لو صرح بتوكيلها بطلاقها يكودٌ 
تلك وام كي كمادق "اند لضن "الع 01ة, 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أو إذا ما شعت فلا يتقيد بالمعلس؛ قال الشدى: ((بخلاف: إن عتفة ناه يتقيد فحلس 
علمها لعدم ما يدل على عموم الوقتء انتهى)). ق85١/أ.‏ 

(؟) صاه 5575-5 "در". 

(5) المقولة [/17941] قوله: ((الأصل فيه إل)). 

(4) في "م”": ((ذكره)). 

(ه5) صيلا؟ة ‏ وما بعدها "در". 

(5) ”"ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق85١/).‏ 

(7) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام تفويض الطلاق ١/ق‏ 47 ١/أ.‏ 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 0/7م. 


(9) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .591/١‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مت ةا هيعس لدلنهددسسسسس ححاشية ابن عابدين 


أو) قولِهٍ لأجنبي: (طلق امرأني) ف (يتصح رجوغة) عنه (ولم يقد بالمجلس) 
لأنه توكيلٌ حض» وفي: طلقي نفسّك وضِرَتَكٍ كان تمليكاً في حقها توكيلاً في حق 
فا نياف بحر 0 روزا زاعلكة بالسسم في ليها ا 





رقمة؟١]‏ (قولة: أو قوله لأحبي: لق امرأتي) قيَدَ بالطلاق لأنه لوقال: اضر امرأني بيدِكَ 
يقَتصِرٌ على امحلسء ولا يَملِكُ الرّحوعَ على الأصمّ» "بحر”" عن "الخلاصة””" في فصل المشيئة. 
ولو جمَعَ له بين [عاق547/] الأمر باليدٍ والأمر بالتطليق ففيه تفصيلٌ مذكورٌ هناك. 

9ه" (قولة: فيص رجوغة) زاد "الشارحخ" الفاءً لتكون في جوابب ((أمّا)) الي زادّها قبل. 

وه (١‏ (قولة: لأنه توكيلٌ محض) أي: بخلاف: طلقي نفستك؛ لأنها عاملة لنفسهاء فكان 
تليكا لا توكيلاٌ ا 

000 (قولة: كان تمليكاً 3 جديا لأنها عاملة فيه لنفسيهاء وقولة: ((توكيلا‎ ]١0919[ 
ضَرَتها)) لأنها عاملة فيه لغيرها.‎ 

والفذاه” : أنه ليبس من عموم الجاز ولا من استعمال المشترك قْ ليه أن اج قوله: 
((طلقي)) واحدة؛ وهي الأمرٌ بالتطليق وإنّ اختلّف الحكمُ امب عليه باختلافب مُتعلقو": كما 
لو قال لآخر: طَلَق امراني واقراتلكة: قانه وكيلٌ وأصيلٌ» فافهم. 

(«وه«0 (قولهُ: فيصيرٌ تمليكا) فلا يَملِكُ الرحوعَ؛ لأنه وض الأمر إل رأَيي والمالك هو 
الذي يتصرف عن مشيئته» والوكيلٌ مطلوبُ منه الفعل شاء أو لم يشأء "ط”" عن "المنح"(. 
)١(‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب الطلاق ١١1١/7‏ بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق //1ه. 


(؟) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ق4 ١٠١/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق فصل في المشيئة /705. 
(5) في "ب": ((حقيقته)). 

(5) في "ب": ((متعلقة)). 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١140/7‏ 

)20 "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام الطلاق ١/ق‏ 147١/ب.‏ 


؟/123 


الجزء التاسع ‏ ل ل لل دا ههيب ل لل باب تفويض الطلاق 


لا توكيلا ارك يتما و امي السك لني اللملارك ديعولا لعا 


.ولا يطل بحنون الرّوجء ويتقيّة يّدُ مجلس لا بعقل» فيصحٌ تفويضّة محنون وصبي لا يَعقِلُ 


554 (قولة: يه توكيلاً) أي : وإن صرح مَ بال و كالة تمي “اتاد 0 
رههه 0 (قولة: لا يُرجع ولا يُعَزِل) لا يَلرَمَ من عدم ملك الرحوع عدم ملك العَزّل؛ لأنه لو 
5 عِ 0 هه( عي 5 0 و عورم 7 7 3 
قال لاحني: أمر امرانتي بيدك ثم قال: عزلتك و جعلته بيدها لا يصح عزله, مع انه يرجم عن 
التفويض بالكلية» فافهم. 
م (قوله: ولا بطل بجنون الزوج) نظرا إلى أنه تعليق» الول "20 
ووه« (قولة: لا بعقلٍ) هو الخامسثك "ط"200, 
٠. 9 5 . 0 2‏ !]| زه ل ارس 
زمه" (قولة: فيصح) تفريعٌ على الخامس» وبيانة ما في "البحر”؛ عن "انحيط": (( لو حمل 
معام ل َه ع 5 5 0 0 ل اله 
أمرّها بيد صبي لا يَعقِلٌ أو بجنون فذلك إليه ما دام في امجلس؛ لأن هذا تمليكُ في ضميهِ تعليق؛ 
5 5 2 2« 2 َي« 2 
فِإن لم يصح باعتبار التمليك يصح باعتبار معنى التعليق» فصححناه باعتبار التعليق» فكأنه قال: 
إن قال للك المحنون: أنت طالق فأنت طالق» وباعتبار معنى التمليك يَقَتَصِرْ على امجلس عملا 
ا ال 5(1) 
بالشبهين )) اه "'ط"” .١‏ 
قال 5 "الذحيرة": ((ومن هذا استخخر جنا جوابٌ مسألةٍ صارّت واقعة الفتوى») صورتها: إدا 
قال لامرأته الصّغيرة: أَمْرُكِ بيدِك ينوي الطلاق» فطَلقت نفسّها صّحَّ؛ لأنّ تقدير كلامه: إن طَلقت 
نفسّك فأنت طالق)). 
2 0 سيار عاره ا 2 ممع لس > مأ 
[9ه"0 (قولة: وصبي لا يُعقِل) بشرط أن يتكلم» فيصح أن يوقع عليها الطلاق» ولا يَلرْم 
)١(‏ "البحر”: كاب الطلاق باب تفويض نى الطلاق فصل ف المشيئة مم 
(؟) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالنكاح والطلاق والعتاق ١/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(6) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١40/9‏ 
(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١40/7‏ 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة ره , 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 5 


شح الأحوال الطعية:" .«محححيييي. مه عسببمديب. ناضة ابوعايديق 


بخلاف التوكيل» "بحر”'". نعم لو حجن بعد التفويض لم يَقَعْ» فهنا تسُومِح ابتداءً 
لا بقاء سس الماعدة فليحفظ ا ا ع و مانو اك اح و و و ا نا 





من التعبير العقل) ام[ '"(1) عن "اي 0 
٠[‏ (قولة: بمفلافب التوكيل) أي: في المسائل الخمس» لكننْ في الأخيرة بحث سأذكرةة 
53"( (قوله: نعم لو جتن أعي: المفوض اليد " ”09 
ا 2 اا ٠.‏ 0( 5 5 راض 0 
فا ضيه (قوله: فهنا سمو مح إ نظيره ‏ كما قُْ البح ” من فصل المشيئة -: (( لو جن الو كيل 
بالييع جنونا يُعقِلٌ فيه البيع والشراء» ثم باع لا ينعقِد بيعه» بمخلافب ما لو [“/ق+4؟/ب] وكل مجنونا 
بهذه الصفة؛ لأنه في الأول كان التوكيل ببيع تكون الغهدة فيه على الوكيل» ويعدما حن تكون 
العهدة على الموكل فلا يَنفذ وفي الثاني إنما وكل ببيع عهدته على الموكل؛ فيُنفذ عليه كما في 
"الخايّة'”""» وفي تفويض الطلاق إن كان لا غهدة أصلا لكنّ الرّوجَ حين التفويض لم يُعلق 
إلا على كلام عاقل» فإذا طلقَ وهو بحنوثٌ لم يُوجحّد الشّرط» فلاف ما إذا فض إلى بحنون ابداءً 
وإنْ لم يَعقِلْ أصلاء فإنه يصح باعتبار معنى التعليق» وفي التوكيل بالبيع لا يصح إلا إذا كان يَعقَلُ 
ع 0 -62) 1 1 9 14 1 : 3 00 2 
البيع والشراء كما مر 3 وكأنه معنى المعتوه. ومن فرعي التفويض والتوكيل بالبيع ظهر أنه 
َسُومِحَ في الابتداء ما لم يُتَسامَحْ في البقاء» وهو حلاف القاعدة الفقهيّة من أنه يُتسامَحٌ في البقاء 
ما لم يتسامّح في الابتداء)) اه ما في اج لها 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 77//اه-708 بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 50/5 .١‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 5/م/70. 
(5) المقولة ]١7747[‏ قوله: ((وإذا قال لرجل ذلك)). 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق ؟40/7١.‏ 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 70/8/7؟. 
(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل ف الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة ١/8؟5.‏ 
(8) في المقولة نفسها. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 8/5 70, 


الجزء التاسم /-_ سس ادا 9ل#سم ملس ب باب تفويض الطلاق 


(وجلوس القائمة واتكاء القاعدة وقعود المتكئة ودعاء الأبي) أو غيره 
4 #ددامم 07 . 0 
(للمشورة) بفتح فضم: المشاورة (و) دعاء (شهود للإشهاد) على اختيارها الطلاق 


قلت: وهذه القاعدة عبّرَ عنها في "الأشباه"2'7 بقوله: (( الرابعة: يغتفرُ في التوابع فالا ” 
في غيرها))» ثم فرع عليها فروعاء ثم فرعَ على عكسيها فرعين غير هذين الفرعين» فتصير فروع 
1 2 2 اس عن 11 1 نف سام رماي 
760 (قولة: وجلوس القائمة) في "جامع الفصولين”": ((ولو مَشَتْ في البييمته مسن 
7 
جانبي إلى جانبي لم ييطل)) اه. 
قال في "البحر””": ((ومعناه: أن يُخيّرّها وهى قائمة فمَشَتْ من جانب إلى آخر أمّالو 
خبّرها وهي قاعدة في البيت فقامَتْ بطل خيارها .مجرّدٍ قيايها؛ لأنه دليلٌ الإعراض)) اه. 
قلت: وفيه أنَّ هذا قولٌ البعضء وأنّ الأصحّ أنه لا بد أن يكوث مع القيام دليلٌ الإعراض 
ين 
"لع (قوله: واتكاء القاعدةً) 7 لو اضطجعت فقيل: لا يطل وقيل: إن هيأت الوسادة 
ل عع لك الى الزة) ال ل 6 
كما يفعل للنوم بطل» بحر” أاعن الخلاصة” .١‏ 
شورق فلو عه وها بطل لما م" من أن الكلامالأحبي' دلي" 
[58" رفو : للمشورة) فلو دعته لغير بطل؛ ( مر من ال م جنبي دليل 
الإإعراض. 
000 ل 1 ادك 1 لك ٠‏ 
زد.ة" م (إقوله: بفتح وضم) أ فتح الميم وضم الشينء: و كذا بسكون الشين مع فتح اميم 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": النوع الثاني من القواعد ‏ القاعدة الرابعة صداه١.‏ 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .1591/١‏ 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 61/5". 
(؛) المقولة ]١54١[‏ قوله: ((لتبدّل مجلسها حقيقة)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 751/8 بتصرف يسير. 
- 'لخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق - الفصل الرابع قْ لاهن باليد ‏ الجنس الخامس 5 بطلان الأمر 5ه أ 
596 إلى "اأغريل". 
َّ ل 
(7) المقولة ]١75857[‏ قوله: (إثما يدل على الإعراض)). 


قسم الأحوال الشخصية لطي ندم 9إلام لس ححاشية ابن عابدين 


إذا لم يكن عندها مّن يدعوهم, سواءً تحوّلست عن مكانها أوْ لا في الأصح؛ 
"خلاصة"00) . (وإيقاف دايّةِ هي راكبتها لا يقطع) المجلسَ, ولو أقامّها أو جامّعَها 
مُكرّهة بطل لتمكيها من الاختيار. 

زوالمللة كا كابيف ور يْرُ دأيّها كسّيْرها) حتى لا يتَبدّلُ اجلس ري 





الفلكي» وشدل تسيو الدابة لإضافته إليهاء سس ا ا ا 
إل 1 


”لم (قولة: إذا / يكن عندها من يدعوهم) صادق كما إذا م يكن عندها أحد أصلاء 
أو عندها ولا يَدعُوهمء فلو عندها من يَدعُوهم فَدَعَتْ بنفسيها بطل وَالظَاهرُ أنّ هذا الحكمّ 
بحري في دعاء الأب شورق "© 

4 (قولة: ف الأصمّ) وقيل: إن تَحَوَلَتْ بطَلَ بداءً على أن العتبرَ إمّا تبِدّلُ الس 
أو الإعراض» والأصح اعتبار”؟» الإعراض» أفادهُ في "البحر'””. 

للع (قولة: لتمكيها من الانحتيار) أ: اختيارها نفسّهاء فعدم ذلك دليل الإعراض» 
عاق ع اسع "0 

امل (قولة: والفلل) أ السفية 

للف (قولة: : حتى لا يبدل إخ) أن 0 إلى راكبهاء بل إلى غيرهٍ من 
الود يح ودفع لماى» فلا يطل الخِيار بسَيّرها بل بل امجلس» "فتح”". 


(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس ف المشيئة والخيار ق5١٠/ب‏ بتصرف معزياً إلى "الأصل" من 
نسححة الإمام جواهر زاده. 

(؟) "المصباح المئير": مادة ((شور)). 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب تفويض الطلاق .١41/7‏ 

(1) ف "ب": ((عتبار)) بغير ألف. 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر اليد 7/.ه". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 1/.ه". 

(9) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 475/9 . 


باع 


الجزء التاسع 0 لس سس #ليم السس ب باب تفويض الطلاق 


إلا أن تجحيب مع سكوتهء أو يكونا في مّحمّل يقودُهما الجحمّالُ فإنه كالسفينة. 
1 5 20 03 
(وقي: احتاري نفسك لا تصح نية الثلاث) ومو انوا مام اا ل بلي 


519" (قولة: إلا أن تجيب مع 0 لأنها 1 يمكهنا الجسواب بأسرعَّ من ذلك. 
فلا يبدل حكما؛ لأن اتحاد املس إلما زد لزغت لواب متيل اللتظانياة وقد ود إذا كان 

بلا 9 كذا في "الفتح””“. وفسّرَ الإسراعٌ في "الخلاصة"7": ((بأن يسبق حوابها حطوتها)»» 
"نهر"”"2. وظاهرٌ قول "الفتح": ((فلا يبدل حكما)) أنه لا يُشترّط هذا السَبْق؛ لأنه لا يتحصل به 
اتدل لا حقيقة ولا حكما. 

*53"لل (قولة: انه كالسفينة) يعون: مجامع أن الس ف 1 منهما غير مضافب إلى راكب» 
وقائر هذا انها لى كادة عل :دانة رمه مَن يُقَودُها أنْ لا يطل بسيرهاء ": نهر" وأقئة "تسلف" 

قلت: قد يقال: ري لين اه 
إلى القائدٍ؛ لعدم كن زكرت اعم به قيهن 131ة اذك ركني الدانة ره يمكة السو 
فينسّب إليه وإِن قادة غيرة» تأمل. 

قال "الرّحمي": ((وينبغي أن الدَأبّة لو حَمَّحَتْ وعجَرّت عن رَدّها أن تكوث كالسّفيئة؛ لأ 
لها ويا ابسن إن لابين كرتي ل اللنايات)): 

(تعمّة) 

لا يَبطلُ خبارها فيما لو نامَتْ قاعدة» أو كانت تصلي المكتوبة أو الوتر فأَنمّّهاء أو السسنة 

المؤكدة في الأصحّ تمك إل الناقلة ركه أخدرش: ار اك مولام أو أَكَلَتْ قليلاء 


. 475/9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الأمر باليد‎ )١( 

؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع قي الأمر باليد ‏ الجنس الخامس في بطلان الأمر 2/153 مغريا 
إلى "اخحيط" , 

(*) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في الأمر باليد ق5١5/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف الأمر باليد ق5١5/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية مستي 2 بس اجوبع حت ا ضخاشية ابن عابدينة 


لعدم تنوع الاختيار» بخلاف: أنتي بائنٌّ أو أمرّك بيدك (بل تبِيِنُ) بواحدةٍ (إنّ قالت: 
اترت) نفسي (أو) أنا (أختارٌ نفسي) استحساناء بخلاف قوله: طلقي نفسّك, ا 


ع ل كال نواه “داه حرق ا الحا له للق امك وذ ا ا 0 50007 1 1 3 
أو شربت» أو قرأت قليلا» أو سبحت أو قالت: لم لا تطلقئ بلسانك؟ قال في "الفتح رون 
امبدّلَ للمجلس ما يكونُ قطعا للكلام الأوّل وإفاضة في غيره. وليس هذا كذلك؛ بل الكل يتعلق 
1 ا م له 
.معنى واحدٍ وهو الطلاق))» وتمامه في النهر ” .. 

1 (قولة: لعدم تتوع الاختيار) لأنّ احتيارّها إنما يُفيدٌ الخلوصّ والصفاء والبينونة تثبت 
5 06 ولا عَموءَ 0 لكا أي: معنى احترت نفسي : افتطنهها من ملك أحدٍ غهاء وذلك 

21 5 0 7 00 00 5 00 8 إمى سي 
مع ملك الزوج لا يمكن, فيقدر: لأني أبنت نفسيء والمقتضى لاعمومٌ له؛ لأنه ضروريه فيقدر 
وه ا .” : ار ا 0 100 5 
بقدر الضرورةٍ وهو البينونة الصغرى؛ إذ بها تستخلص نفسها وتصطفيها من ملك الزوجء 
. ل 1 11 1 
فلا تصح نية الكبرى لعدم احتمال اللفظٍ لاء "رحمي". 

[18( (قولة: مخلافب: أنت بائن) لأنه ملفوظ به لا مانع من عمومه» فإذا أَطلِقَ انصرّف 
إلى الأدنى وهو البينونة الصغرىء ولو نوّى [اق47؟/ب] الكبرى صَّح؛ لأنه نوّى مُحتمّلَ لفظِي 

ع لخ ل حلي 1 ىا سا ىت 0 ع ا 0 01م 0 5 7 

وكذا قوله: امرك بِيدِك ولا يصح إيقاع الرجعي بهء لآنه تفويض بلفظ الكناية» والواقع بها البائن» 

مر ببم عن ان "لوك - ك0 كس 7 58 ع - - 
وهو يُحتلٌ البينونتين فيَنصرفُ إلى الصغرى. وإن نوَى الكبرى فأوقعتها بلفظها أو بنيّتها صمّ يما 
قلناء أفاده "الرّحمين”. 

[515م (قوله: استحسانا) راجع إلى قوله: ((أو أنا أحتارٌ نفسي )), أي: لو ذكرَّت بلفظ 


(قول "الشارح": بمخفلافب: أنت بائن إلخ) ذكرّ في "الفتح" وجْهَ عدم صحَةٍ نّةِ الشلاث في : أنت 
75 55 5 ء# هاااء 8 1 2 7 
طالق» ووجة صحيتّها في : أنت بائن ونحوه من ألفاظ الكنايات أُوَّلَ الطلاق» فانظره. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 475/7 . 


.!/5١9 ب/51١8ق انظر "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل ف الأمر باليد‎ )١( 
.ب/؟١5ق "النهر”: كتاب الطلاق باب التفويض‎ )7( 


الجخزء التاسع فق ج ب رمدت لمتستجبتج تين - دنانن تفويضص الطلاق 


© © هدهج 6« هه © ههه وه هد هج موس »> مع هس « 6 هماه هج نفس و سهم هس هذه مه م عاج + بج #: 95 وه 569 هه ههه 5# 8ه 85 وج هعم وو وه وهو ممم ممم ده م 5مءم: » 





لاوح ضبواء د كرك أنا أو لذفتي لبان لا يقع؛ لأنه وعدٌّء 0 الاستحسان قول "عائشة" 
رضي الله 7 لما عّرّها ابي ول « بل أعسارٌ الله ورسولة”©», واعتبَرَة د حواباًء 0 
المضارع حقيقة 0 الحال حار في الاستقبال كما هو أحدٌ المذاهبء. وقيل بالقلب» وقيل: شور 
يما 03 الايد شراك ترب هن إرادةٌ ل بقرينة كونه إخبارً عن أمر قائم في الحالء وذلك 
مك في الاحتيار؛ الل فَيْصِمٌ الإخخبارٌ بالأسان عمًا هو قا بحل آخرّ حال الإخبار 
كما ف الشّهادة» بخلاف قولها: أطلقٌ نفسي. لا يمن ده إخباراً عن طلاق قائما لأنه إنما 
يقوم بالأسان» فلو جار لقام به الأمران في زمن واحارٍ وهو مُحال» وهذا بناءً عللى أن الإييقاعَ 
لايكونُ بنفس: أَطلَقُ لعدم التعارّفيء وقدّمنا أنه لو تحُورفَ جازء ومقتضاه أنْ يقعٌ به هنا إن 
تعُررف”"؛ لأنه إنشاءٌ لا إحبارٌ كذا في "الفتيح"7" ملخصا. 

(قولُ: ولأنّ الضارعٌ حقيقة ف الحال بحارٌ في الاستقبال إل) الأوضمٌ في الاستدلال ما ذكرةُ "لريلعِي"؛ 
حيث قال: ((و لأاعنه العيية غلب لان ف الحال» كمافي كلمة الشّهادةٍ و أداء الكاهد الشهادة» يقال: 
فلانٌ يختارٌ كذا يُريدونٌ تَحقيفَهُ» فيكو كناية عن تَحفْيقّها في القأبي بخلاف قولها: أنا أطلقّ نفسي؛ لأنه لا يُمكِنُ 
أن يُحمَلَ حكاية عن تطليقّها في تلك الحالة؛ لعدم تصوّرو ولأنّ الطّلاق فعلٌ اللسان» فلا يُمكِنْها أن تنطِق به مع 
نطقِها بهذا الحبّر بخلاف الاعتيار؛ لأنه فعلٌ القلب» فلا يمستحيلٌ اجتماعٌهُماء كما في كلمة الشّهادةٍ لكا 
كانت حكاية 7 اتتصديق لقب 1 يستجل اتناف ييا تسعلت إنخارا عا فْ ضميرو)) اه. 


)١5179( كتاب المظالم  باب إماطة الأذى  في حديث طويل  ومسلم‎ )١478( أخرجه أحمد 2185/56 والبخاري‎ )١( 
كتاب الطلاف باب التوقيت بالخيارء‎ ١١/5 كتاب الطلاق  باب في الإيلاء» واعتزال النساء وتخييرهن؛ والنسائي‎ 
كتاب عشرة النساء؛ باب إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته هل يُخخيْرٌ امرأته وابن ماجه‎ )47٠١8( و"الكبرى"‎ 
كناب الطلاق  باب الرحل يخير امرأته. والبيهقي في "السنن الكبرى" 07/7 كتاب النكاح  باب ما‎ )؟١5(‎ 
وجب عليه من تخيير النساء. ا ا‎ 

(؟) ((إن تعورف)) ساقط من "م" 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف الاختيار 415/7 .51١7-‏ 


قسم الأحوال الشخصية _ دا هبهوم لس سس -تحاشية ابن عايدين 


فقالت: 0000 الي "جوهرة". ما لم يتعارف 


قال في "النهر”©: ((وقيّدَ المسألة في "المعراج" بما إذا لم ينو إنشاءً الطلاق» فإن نواه 
وقم)) اق تانيب ا بضمير المؤنث؛ لأنّ المسألة هي قول المرأة: أطلو نفسي» تأمل. 

0 (قوله: أنا طالق) 7 هذا في "الجوهرة" ولا في "البحر" و"النهر" و"المنح" والفتح”, 
بل صرح في "البحر”" في الفصل الآني نقلا عن "الاسنيا: "0 وغيره و-وسيذكره(" "الشارح" 2 
هناك : ((أنه يقع تقزلهاء )نا طالق؛ أن الرآة هف بالطّلاق ذونَ الزّخْل)) اه. 

وعبارة "الموهرة"”»: ((وإن قال: طلقي نفسّاكء فقسالت: أنا أطلّق لم يقع قياسا 
وأمكنان) اهن 

نعم ذْكْرَ "ارو "اال ان العية عن "75 تروفال لاتراتة: انق رطنالة ونا إن 

ششتي» فقالت: أنا طالق لا يقع شيع)) اه. 

لكنّ عدم الوقوع لأنه علقَ الثلاث على مشيئتها الذلاث» ولا يمك إيقاعٌ الشلاث بلفظ 
طالقٌ فلا يق شيءٌ؛ لأنه لم يُوجد المعلقُ عليه؛ ولذا قال في "الذخيرة": ((لا يقعٌ إلا أن تقول: أ 
طالقٌ ثلاثا))» وبه عُلِمَ أن لفظ: أنا طالقٌ يَصلَّحُ جواباء وإنما لم يقع هنا ما قلناء فتدبّر. (6/ق+4؟/]] 

514" (قوله: أو تنو) مضارع مبيّ للمعلوم: فاعلهُ ضميرٌ المرأة» روم مدقم الناء:غطنا 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق7ا١1/5.‏ 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد /غ7. 
() "الاحتيار": كتاب الطلاق ‏ فصل كنايات الطلاق 8//ا7١.‏ 


(4)#هماةاك در . 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ؟19/5١.‏ 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 0/8 ه”م. 

(/) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠.8/1١‏ (هامش "الفتاوى الحندية'). 


الجزء التاسع سس سل ام لام الم ب باب تفويض الطلاق 


(وذِكرٌ النفس أو الاختيارةٍ في أحدٍ كلاميهما شرط) صِحَّة الوقوع بالإجماع 
الإنشاءً (وإلا لا) 00 


على ((يُتعارض) المبي للمجهول» "ح”". ثم هذا ليس من عبارة "الفتح"» بل من زيادةٍ "النشارح” 
١ 0‏ 000 1 0 
أحذا ثما نقلناه” ' آنفا عن "النهر" عن "المعراج". 
اا (قوله: أو الاختيارة) مصدر: احتاري. . وأفا فادَ أن ذِكْرَ النفس ليس شرطا بخصوصهء 
اضف 
بل هي أو ما 5 مقامها 7 ياي : 
كنع (قولة: قُْ أحد كلاميهما) وإذا كانت النفئس قِ كلاميهما فبالأولى» وإذا حلت 
< الى 4(1) 

باك”لل (قوله: بالإجماع) أن وقوع الطلاق بلفط الاختيار عرف باجماع الصّحابة» 
وإجماعُهم في اللفظة المفسرةٍ من أحدٍ الجانبين: "ط'"””؟ عن "إيضاح الإصلاح". 

05599 (قولة: لأنها تملِلكُ فيه الإنشاء) أي: فتملِكُ تفسيرَهُ أيضاء "ط"2. قال في 
الل الاين ا" والخاحة اال( ), زرا قالت فِ املس : عت نفسي يمع ؟ لأنها ما دامت فيه 
تملك الإنشاء)). 

.ب/١85ق "ح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

)١(‏ المقولة 7513١ع‏ قوله: ((استحساناً)). 

(0) صدملا ‏ وما بعدها "در". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 18/1؛ معزيا إلى "الفتح". 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 57/7 .١‏ 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 57/7 .١‏ 

090 "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 778/7. 

(8) "الخخانية”: كتاب الطلاق ‏ فصل في الطلاق الذي يكون من الوكيل أو من المرأة 570/١‏ بتصرف (هامش 
"الفتاوى اطندية '). 


20 


قسم الأحوال الشخصية سس للم سئس حاشيةاين عايدين 


إلا أن يتصادقًا على اختيار النفس فيصح وإ عا او وط اهن دقر ال ا 
والتافه واد "امن" و لافار الوك كه الوا رد لقص 


م 


11 11" عفد انبر" برقل قال العشاري حيار او :طامق او ملك 
(وقع لو قالت: اعحترت) فإنٌّ ذكرَ الاحتيارة كذكر النفس؛ إذ اتام فيه للوحْدةء 5 


لع (قولهُ: إلا أن يتتصادقا) ظاهرَة: ولو بعد ابجلسء تدا 

7ع (قولة: و"التاء حيّة") نسبة إلى "تا جَ ج الشريعة". 

ه08 (قولة: لكن رَدَّهُ "الكمال"7) حيث قال: ((الإيقاع بالاختيار على حلاف 
القياس؛ فيْقصّرٌ على مَوردٍ النصّ فيه: ولولا هذا لأمكنَ الاكتفاءُ بنفسير القرينة الحاليّة دون المقاليةٍ 
بعد أن نوى اللزّوجٌ وقوعَ الطّلاق به وتصّادَقا عليه» لكنه باطلٌ وإلآ لوقع عجر اليِّةٍ مع لفغ 
لا 0 له أصلا ك: اسقِين )) اه. 

د05 (قولة: ونقَلَهُ "الأكمل”") أي: في "العناية"0 "ول"0, 

0" (قولة: فلو قال إلخ) تفريع على ما عَلِم فن أن لسر وك النفس أو مايقوم 
مقامها في تفسير الاحتبار. 

4ق (قولة: دالت فها لودع أ واعارها نفسيا عو الذي بسي و بأن قال ها: 
احتاري» فقالت: اعتزت نفسي تع واحدة ‏ ويتعدّةُ أخرى ك: اختاري نفسّك بثلاث تطليقات» 
فقالت: اخزت وَقَعْن لما قد بالرشة طهر أنه آراذ تخييرّها ف الطلاق؛ فكان مُفسراء ولا يَردُ 


.57071/١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب التفويض‎ )١( 

)١(‏ في "ب" و”ط": ((والحق)). 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١7/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 77/8/5. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 517/./7. 

(5) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاعتيار 4١/7‏ (هامش "فتح القدير'). 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 47/7 .١‏ 


الجزء التاسم 7 سسس سس م هلس مس باب تفويض الطلاق 


ع 


وكذا ذكرٌ التطليقة وتكرارٌ لفظ احتاري» وقوفا: امترت أبي أو أمي أو أهلي 
أو الأزواج يقوم مَقَام ذكر النفس» الق كر 1 اوبات 11 لخو 1 واحوزة مك 6 ا وار اه لوا اه 





3 


أنّ هذا مُناقِضُ لما مر" من أن الاحتيارٌ لا يُتترّعٌ؛ لأنه لا يَلرَمُ ا ذكرنا كونُ الاختيار نفسيه 
يتترّعٌ كالبينونةٍ إلى غليظة وححفيفة حتى يُصاب كل نوع منه بالنيّة من غير زيادة لفظر آخرٌ؛ أفاده 


ف "الفنتح"7. 


بتطليقة بخلافها في كلامه. فإنه يقَعٌ بها طلقة رجعيّة؛ 00 بالصريح» كفك ند به 
الثلاث كما م25©. 

لع (قوله: وتكرارٌ لفظ: احتاري) أن الاختيار في عو الطّلاق هو الذي يتكرر 
فكان مُتعيبا, "مل "47) عن "الإيضاح”"» [/7483/ب] لكن في كون التكرار در كالنسن 
كلام يأتي”” قريبا. 

الشتهية (قوله: يقوليا: اخعترت 2 إخ دن الكون عندهم العا يكون للبينونة وعدم 
الوْضّلةٍ مع الرّوج بمفلافب: احترث قومي أو ذا رَحِمِ حرم لا يق وينبغي أن يُحمّلَ على ما إذا 
كان ها أب أو أَم, أُمّا إذا لم يكن وكان لها أخ ينبغي أن يقع؛ لأنها حيتهل تكونُ عندَهُ عادة كذا 
في "الفتح"7, قال في "النهر '”": ((ولم أرما لو قالت: اعحترت أبي أو أَمّي وقد ماتا ولا أخ نهاء 


(قولة: وتصح فيه الثلاث) أي : إذا قال ها: طلقي نفسك: لا فق : اعتاري تطليقة. 


9 سك لالات در . 

. 4١4/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الاحتيار‎ )١( 
قوله: ((أو طلقي نفسك)).‎ ]١017/4[ المقولة‎ )5( 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ؟147/7١.‏ 

(5) ف المقولة الآتية. 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاحتيار 414/1 . 
00 "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق5١؟7/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل لم مهم دلب حاأشية اين عابدين 


والشّرط ذكرٌ ذلك في كلام أحددهما كما مثلناء فلم يَحتصّ اختيارة بكلام اوج كما 


- 
2 
لي 


ظَنٌ ولو قالت: اعسيرتُ نفسي وزوجيء أو نفسي لا بل زوحي وقعء ومافي 


وينبغي أن يقع؛ لقيام ذلك مَُقَامٌ: احترت نفسي)) اه. 

والحاصل: أن المفسرَ ثمانية ألفاظ: النفس» والاختيارة» والتطليقة؛ والتكرار؛ وأبي» وأمّيء 
وأهلي» والأزواجء ويزاد تاسع وهو العددٌ في كلامه» فلو قال: احتاري ثلاثاء فقالت: احترت يقع 
ثلاث؛ لأنه دليلٌ إرادةٍ اختيار الطّلاق؛ لأنه هو الذي يتعدّدُ» وقولها: اخمترت ينصرف إليه؛ فيقع 
الثلاث؛ أفادَةُ في "البحر"7. 

الشتضةه (قولة: والشرط إ) إنما أكتفى بذ كر هذه الأشياء ف أحد الكلامين؛ لأنها إن 
كانت فق كلامه تضم جوابها إعادتة: كأنها قالت: فعلت ذلكه وإن كانت فق كلايها ققد 
وُحدَ ما يُحقَصّ بالبينونة في الل العامل في الإيقاع فإذا وحدَت ثّة الرُوج تَمَّتْ علّة البينونة 
تبت بخلاف ما إذا لم يُذَكر النفْسٌ ونحوّها ف شيء من الطرفين؛ لأنّ لبهم لايْفْسُرٌ المبهي 
وللإجماع المار””“» وتمامة في 0 ْ 

ضيه (قولة: فلم يختص لخ أخحذة من "القهستاني 
مخالفته لقول المتون: ((وذٍكرٌ النفس أو الاختيارة في أحدٍ كلاميهما 0 

"لع (قولة: وما في "الاحتيار'”"") هو شرح "المختار " للولنيه. 


ار ل ”0 


:و كنك لخسهر من 


الشيتضنة (قولة: من عدم م الوقوع) أي : 2 مسألة ة الإاضراب. 


.١0/9 "الاختيار": كتاب الطلاق . فصل كنايات الطلاق‎ )١( 

() "البخر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 594/9. 

(9؟) صلالاكت أدرا. 

(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الاختيار 4١4/5‏ . 
(ه) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق - فصل تفويض طلاقها إليها .5١١/1١‏ 

(95) ح "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق قه85م١/ب.‏ 

(/9) 20 كتاب الطلاق ‏ فصل كنايات الطلاق 7/ه١.‏ 


الجزء التاسى 0 لل لملذما هلمم« للب بياب تفويض الطلاق 


سنهواء ع لو شعت لم يقع اعتبارا للمقدّم وبل أمرّها كما لو عطفت ل أو 
أل ننه لغهار: عار انقالك؟ الحقدى افون راع زرلئي 2 نم 
أى: لفكله احتاري (ثلاثا) ااه سو و بوم 1 


م1 (قوله: سيو للخخالفته لماهو المقول فق الكنب المعتمدة "ع "20 

بام اام (قوله: لو عَكْسَتْ) بأن قالت: اعترت زوجي لا بل نفسيء أو قالت: زوحي 
0 امنا 

تستض (قولة: ارا للمُقدّم) لعدم صحة الررحوع عنه. 

ره+00 (قوله: وبطّل أمرّها) عطفٌ على ((1 يَمَعْ))؛ "ح””: أي: حرج الأمرٌ من ينها 

7 (قولَهُ: كما لو عَطْفِتْ ب: أو) أي: فإنه لا يقعٌ ويَخرٌجٌ الأمرٌ من يدها؛ لأنّ أو 
لأحد الشيئين» فلم يُعلم احتيارها نفسّها ولا زوجّه على التعيين» فكان اشتغالاً مما لا يُعنيها» فكان 
قراف أ ااا 

ةلم (قولة: أى أرشاها إلخ) أي: جعل لما مالا لتحارة فاحتارتة لايق» ولا يحب المال؛ 
لألّه رَشُوة؛ إذ هو اعتياض عن ترك حت نَمل نه .هاء فهو كالاعتياض عن ترك [0/ق48؟/] حق 
ابي ا 

(4+مى (قولهة: أو قالت إلخ) قال في "البحر””©: ((ولو قال لها: اعماري» فقالت: ألْحَقفَتْ 
نفسي بأهلي لم يقع كما في "جامع الفصولين”": وهو مُسْكِلٌ؛ لأنه من الكنايات» فهو كقولها: 








)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 547/8 بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق مم 

(') "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق85١/)ب.‏ 

25 "ع: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق886١/ب.‏ 

00 "الفتح”": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 1/7 51. 

"انر" كات التروق عراب فويض الطلوف اقل فى الأتر بالك 282 ععريا ل الخلاصةا 
() "جامع الفصولين": الفصل الثانث والعشرون في الأمر ا ومتعلقه ١/د9؟.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل ذا #همع« لسلس حاشية ابن عايدين 


بعطفي أو غيرهٍ (فقالت) احعتزت أو (احترت اخحتيارة» أو احترت الأولى» 
أو الوسطىء» أو الأيرة يقع بلا نية) من الزوج لدلالةٍ التكرار 2570 


أنا بائرنٌ)) اه "م”'2. وهذا ذكره في "البحر" في الفصل الآتي. وسيل 15" جوابة زمه نت قوله: 
((وكل لفظظر د للإيقاع إخ). 

55" (قولة: بعطفي) أ بوار 7 2 أو ثم وفي ' شرح التلخيص " ل"الفار رسي" : (أنه 
قٍُ العطف ف : ثم لو اخحتاردت ينها فل تكلم ارج بالثانية وهي غيرٌ مدحول بها بانت ل 
وه يقع بغيرها شيء))؛ ون 

4 (قولة: بلانّة) كذا في "الكنر””0) و"افدانة"7 05 لمك ر التّهيدِ" و "العتابي 
ووجهه ما قاله "الثنا رح" من دلالة كرا على إرادة الطلاق» وكذا قال في اد لد 
الوروك انا كاف بالطاقان وام قن د كو التي والق )الك قال 
"غاية البيان": (( إن الُْصرّحَ به في "اللجامع الكبير"207 اشتراط اليّقَ وهو الظَاهرٌ)) اه. 

وذهَب إليه "قاضي شان ""10) و'أبو العف النسفي". رجه 8 "الفع"00: ((بأن 0 
الأمر بالاحتيار لا يصِيرَّة ظاهرا في الطلاق؛ لجمواز أن يريد: احتاري في المال» أو احقاري ف 
المسكن))» قال في "البحر”: ((والاختلافُ في الوقوع قضاءً بلا ني مع الاتفاق على أنه لايقعٌ في 
نفس الأمر إلا بهاء والحاصل: أن المعتمد رواية ودراية اشتراط لني ون النفس)) اه. 

أقول: والذي مال إليه العلامة "قاسم و “القايه" هو الأول وقول "البحر" باشتراط النيّة 


,ب/١80ق "ح”: كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

)١(‏ المقولة ]١5750[‏ قوله: ((وكل لفظ إلخ)). 

(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 4.0/7" باختصار. 

(4) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .180/1١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 514/١‏ 7. 

(1) "الجامع الكبير": كتاب الطلاق ‏ باب ف الطلاق الذي يقع بالمال والذي لا يقع ص84 ١س‏ 
(0) أي: في "شرحه للزيادات" كما صرّح به "الكمال" في "الفتح": 410/8 . 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 415/9 . 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 779/9 باختصار. 


220/١ 


الجزء التاسع 0 سس ببسببتاببإمج# مسدب هب تفويض الطلاق 


© "هم 8ه © 8 يم 5 ه * شهسودة ده هه عسدهده »عه م 5 م : + م - 595+ + 4 44وج 4 .م و ١‏ 6ه » > :5 ه 4 5ه 9 هه 5 5م 4# 4ه + + + جع م هم « شاوه 4< رهام > من جو و و و هم نس سجس هع إبمء . 


00 نظرٌ؛ لأنّ من قال بعدم اشتراط الي بناءً على أن التكرارٌ دليلٌ إرادةٍ الطّلاق يقول: 
يشترّط ذكْرُ النفس أيضا بدلالة اتككراره كما هو صربحٌ عبارة "التلخيص ' ' المارةة') وصريم ما 
0 من عد التكرار ا 1 ل 3 يكل الكرار دياه 
على إرادةَ الطّلاق كما هو صريح كلام "الفنح" 0 في "شرح الرّيادات" ل "قاضي 
حان'» فحيث لم يكن التكرارٌ دليلاً على إرادةٍ الطّلاق يقي لفظ الاختهار بلا مسر وتقلك02 
الإجماغٌ على اشتراطِه» فازمَ من القول باشتراطٍ الييِّ اشتزاط ذ 0 النفس» ولا يَحصْل التفسيرٌ بالنيّةٍ 
لما في "الفتح"”2 حيث قال: ((والإيقاعٌ بالاختيار على لافب القياس» فيُقَتصرٌ على مورِدٍ النص)» 
ولؤلا هذا لفك الاكتفاع بتفسير القرينة الحاليّةٍ دُونَ المقاليّةِ إن نوى الرَّوجّ وقوع الطلاق به 
وتصادَقا عليه («/ق44/بع لكنه باطلٌ)) اه. 
نعم حيث كان الاختلاف الما" إثما هو في الوقوع قضاءٌ ينبغي أن يقال: إن ِكْرَ الروج 
النفس مع التكرار لا يُشتّط معه الئيّة اتفاقا؛ لما علممَهُ من أن مَناط الاختلاف هو أن التكرارَ هل 
يَقُومُ مام كر الننفس ف الدّلالة على إرادةٍ الطّلاق أ لا؟ فإذا ود التصريحٌ بكر النففس تعيت 


(قوله: نعم؛ حيث كان الاختلاف المارّ إلح) فيما سلكة "اللْحَشٌي" هنا مخالفة ظاهرة لقولهم: باشتراط النيّة 
وذكر النفس أو ما يقوم مقامّهاء فإنّ مقتضاه أنه لبد من هدي الأمر ينه تعر أله لااتفاحة إل لنيّة عند ذكر 
النفس وأنه متفق عليه مخالف لعباراتهم هناء تأمل. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

(؟) المقولة ]١57771[‏ قوله: ((وقوها اترت أبي إلخ)). 

(؟) في المقولة نفسها. 

(؟) صدلالا كف "در". 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 4/9 141. 


(9) في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية مستع 3 جح د يزه م7حتجححسستييين . شافية ابن عابدين 
(ثلانا) وقالا: يمع بي ((اعحيز ت الأولي)) محا ويا كيو اساسا لوبو واسات ال بد 


الدّلالة على إرادةٍ الطّلاق» فلا ييقى حل للخلاف ني اشراط الي قضاءً؛ لأن ذِكرّ النفس يُكذبةُ 
ف دَعْواهُ أنه | يو كما مرا في كنايات الطّلاق من أن الدلالة أقوى من اليمّة لكونها ظاهرة 
والييةٍ باطنة» فتعيّنَ كوثٌ الخلافب المار”” في أنه هل تشيّط النيّة في صورة القكرار أو لا تشتّط محلة 
ما إذا ديل اند اراعابكرة لانيالمقاها ورابوس قاف روا ا 

ومن هنا ظهرٌ لك أنه لا تداق بين قوله هنا: ((بلا يمّ) وقوله في أُرّل الباب”": ((يدوي 
الطّلاق))؛ لأنّ ما ذكرةُ أوَلاً من اشتراط الئّة إنما هو فيما إذا م تذكر النفسُ ونحوها من الْفسسُّرات 
في كلام الروجء واه ما درس في كلام امرأقه فتشتط الث لم عل ابنونق كما قدّماء افا عند 
"الفتح", وقدّمنا"© أن الغضب أو المذاكرة و مام النية في القضاءء أمّا إذا ذكِرَت النفس ونْحوها في 
كلاه فلا حاجة إلى اللي في القضاء؛ لوجود ما يُخَمصّ بالبينونة» وهل التكرارٌ في كلامِه مُفسُرٌ 
كالنفس فيغْنِ عن الي أ لا؟ فيه الخلافُ الذي سَمِعته وأمّا إذا لم تذكر النفْسُ أو نوها لا في 
كلايه ولا في كلايها لا يعُ أصلا ون نوَى كما ”© 

(ه4+"0 (قوله: ثلاثا) يوحدٌ ف ؛ عض النسخ ذكرها قبل قوله: ((بلا نّةِ))» وهو الذي ف 
'المنح"”") وهو الأنمسبْ؛ لإفادته أن الثلاثة لا تشترّط ها النيّة أيضأء "ل"0©. 

(045 (قوله: في: ارت الأول) قيّدَ به لأنّ في قولها: احترت أواحترت اختيارة يقح 


ع اد درا 
)1١(‏ ف المقولة نفسها. 
با در 
(4) المقولة ]١1577[‏ قوله: ((والشرط إلخ)). 

(2) المقولة ]١7519/7[‏ قوله: ((فلا يعملان بلا نية)). 

478/7 قوله: ((لكن رده الكمال)).‎ ]١77 1 المقولة‎ )١( 

(0) "المنح": كتاب الطلاق ‏ باب ف بيان أحكام تفويض الطلاق ١/ق‏ 47١/ب.‏ 


(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 17/7 .١‏ 


الجزء التاسم 2-2 بت 6 أ ستسمحح عبت ب حك باب تفويضص الطلاق 


إلى آخرو واحدة بائنة» و 5 "الطحاوي”7": "بحعر"2". وأقرّة الشيخ "علي 9" 
عع سن 


المقدسي” » وفي "الحاوي القدسي ': ((وبه تأحذ)) انتهىء فقد أفادَ أن قولهما هو 
المفتى به؛ أن قوطهم: ((وبه تأحذ)) من الألفاظ المعلّم بها على الإفناءء كذا بخط 


+ 


"الشّرف الغرّي" محشّي "الأشباه" اخ وك الو اسه انا بو حل م 


ثلاث اتفاقاء وكذا: اخنزت مرَّة أو.كرَقء أو دَفْعة اوالكلمة أوديو حدق أو اختيبارة و احدة تق 
لحت في قولمي "عر80. 

/1 54"( (قولة: ل آخرو) أي: أو الوسطى أو الأحيرة اراد أنها قالت؛ اخدرت 
الأول» أو قالت: اعحترت الوسطىء أو قالت: الأخيرة» ويُحتَمّلّ كود المرادٍ أنها ذَكَرّت الثلاثة 
مع العطفي ب: أو. 

544" (قو له وأقرة الشيخ عل اللقدسي”") فيه أن أن "المقدسي" في "شرحه" على "نظم 
الكنز" إنما حَكى القولين» ثم ذكر توجية قولهماء وأعقبَه بتوجيه قول "الإمام . 

4ع (قولة: فقّد أفاد خخ فيه أن ب/ق.5؟/] قول "الإمام " مْشَّى عليه أصحاب المتون» 
وأعر دليله في "الهداية””"©» فكان هو المرجّحّ عنده على عادتهء وأطال في "الفتح”” وغيره 


)١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب الطلاق ‏ باب صريح الطلاق وغيرة ص١ ١‏ اس. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 594/6 - .74 بتصرف. 


() ((الشيخ علي)) ليست في "و" 

(4) في "د" زيادة: ((عبارة ل ف الع نى "وان فنالا واسرة: واتعكارة الملحناوي: وفي "الحاوي القدسسي": وبه 
تأحذ؛ لأنّ هذا اللفظ يفيد الإفراد والترتيب» والإفرادُ من ضروراته, فإذا بطل في حق الأصل بطسل في حق التبع؛ 
لذ («الأوْل) تأنيث («الأوّل))» ومو اسم لغرد عبايق» .زر الوسط)) تأنيث ((الأوسط))» وهو اسم لفرد بين 
يثلين: و ((الأخيرة)) اسم لفرد لاحق؛ والترتيب باطل؛ لأنه لا يب فيما ملكته. فيعتبر فيما يفيد» وهو الإفراد, 
فصار كما لو قالت: طلقت ا اترت نفسي بتطليقة. ثم ذكر توجيه قول الإمام)). ق/ام١/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 314/8 0 إلى "حيط" . 

(5) "افداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار ١/1414؟,‏ 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ؤ. الاعتيار .11١/-411//1‏ 


قسم الأحوال الشخصية اسح اا تت عنرع حبكي تت خاشية ابن عابدين 


(ولو قالت) في جوابب التخيير المذكور: (طلقت نفسيء أو د 
أو ارت الطلقة الأولى (بانت بواحدقٍ في الأصح) لتفويضيه بالبائن» فلا تملك غير 
مرك بيدِك في تطليقة أو جنار تاه 5 عوفدم لاوح قن قر ور 2 


توحيهه ودفع ما رد عليه؛ وتبعه في "البحر"2"7 و"النهر”"2؛ فكان هو المعتمدَ لأصحاب المتون 


4191 


والشّروح. فلا يُعَارضّهُ اعتمادُ "الحاوي القدسي 

[:1*50] (قولة: في جواب التخيير المذكور) أي : المكرر ثلانا كماقي اي اق ار 
'البحر”؟: ((قي حواب قوله: اختاري)). 

085١‏ (قوله: في الأصمٌ) الأنسب إبدالهُ بقوله: هو الصكّواب؛ لأنّ ما في "الهداية'0© 
وبعض نسّخ "الجامع لفقي "روي ادك ارح عدر اسار ل ومافي 
"البحر”: ((من أنه رواية)) رَدَهُ في "النهر”. 

1م "لع (قولة: لتفويضه بالبائن) لأنّ لفظ التخيير كناية فيقع به البائن. 

65+" (قولة: فلا تَملِكُ غيره) لأنّه لا عبرة لإيقاعها بل لتفويض الرّوج ألا ترى أنه لو 
مها بالبائن أو الرّحعي فعَكسَت وقمَ ما أَمَرَ به الرّوج؟ "بحر" '". 


.714 0-89 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق . باب التفويض قا١7/أ.‏ 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل: وقوله: احتاري كقوله أمرك بيدك ق١م/ب.‏ 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ق07١7/أ.‏ 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق :4٠0/5‏ معزيا إلى "المعراج". 

(1) "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الاختيار 1/١‏ 74. 

(0) الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات صه ٠١‏ 7» وفيه: ((لا يملك الرجعة)). 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق 2541/5 معزيا إلى "شرح الوقاية". 

(9) "النهر": كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ق1١؟/ب,‏ 

.5141/9 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق‎ )٠١( 


الجزء التاسع 0 سس سسا #م# لمع سس هاب تفويض الطلاق 


فاه ني يا لدف ره ) اده يضه إليها بالمري والمفيد للبينونة إذا قَرِنَ 
بالصربح صار رجعياً كعكديه. يد ب: ق2 ليا بخلاف: لتطلقي نفسّك أو 


0 ماو و و ون ليك فطلقي 





564" (قولة: فاحتارت نفسها) أشار إلى أنَّ: احزت كما يَصلحُ 506 للاختيار يَصلْحُ 
واي للأمر بايد كما يأتى أَاوَم "مز"9, 

مهل (قولة: والفية للبيبونة إلخح) جواب عن سوال هو: أن كلا : أمر لك يداد 
واختاري يُفِيدُ البينونة» فلا يجوز صَرفهُ عنها إلى غيرهاء قال "السسائحاني": ((ومن هنا يُعلمْ أن قوله 
- لزوحته: : روحي طالقة ‏ رحعي)). 

0+6 (قولة: : كعكسيه) يعيئ: أن الصّريحّ إذا قر نَ بالكناية كان بائناً نحو: أنت طالقٌ بائرت 
اك 

519ل (قولة: بخلاف) الباع للسببية معو ب((فيّد))» أي: إنما فيد ب: في بسبب مخالفة إلخ, 
وقولُ: ((ومئلها البائم) اعتراض» 

رمتل (قولة: فهي بائنة) لأنه فوضَ إليها بلفظ البائن» 2 الصريح علة أو غانة لاعلى 
أنه هو امرض بخلاف في؛ لأنّه جعَلَ الأمرّ مظروفاً في القطليقةء والباءٌ هنا.بمعنى في» "رحمي". 

[1585] (قولة: كما لو جعل أمرها بيدِها) أي: بأن قال: أمرك بيدِك لو لم إل ول 


)8(0 1 
0-6 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((بخلاف ما لو قال: أمرّك بيدك بتطليقة واحدة) تطلقي نفسك متى شئت» وحيث شئت؛ تكون 
1 "صيرفية")). 8103 ./١‏ 

(1) المقولة ]١170[‏ قوله: ((وقعن)). 

(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 1١47/9‏ 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق85١/ب.‏ 


6ت : كتاب الطلاق ‏ باب نفويض الطلاق ق85١/ب.‏ 


20 


قسم الأحوال الشخصية 2 لست ا هوم« لبس حاأشية ابن عابدين 


لأنّ لفظة الطلاق لم تكن ف نفس الأمر. 

٠‏ 0 ِ 5 : © و١‏ و الام 

(فروعٌ) قال لرجل: حير امرأتي فلم تختتر” © ما لم يُخَيرهاء بخلافب أخبرها 
بالخيار؛ لإقراره به. قال لها: أنت طالقّ إِنْ شئت واحتاري» فقالت: شئت واخترت 


ع 


وقع ثنتان. قال: اتاري اليومٌ وغدا 0010 طكط(ش(”1 





((لو لم نَصِلْ)) شرطء وقولهُ: ((أمرك بيدِك) دليلٌ جوابي» وقولة: («فطلقي) تفسيرٌ لكون 
أمرها بينيهاء "ح"7©. 

الع (قولة: لد لفظة الطلاق) علة للمسائلٍ اثلاث وكا 

"الع (قولة: لم تكن في نفس الأمر) أى: في نفس الأمر باليد» أي: كا لى 
وليس المرادٌ: بن بنفس الأمر الواقع» ا 


7ق ل ا م يكن ها الخيارٌ كما عبر به في "البحر”'» وحيث 
رتكب "الشارح " هذا التركيبَ كان عليه أن 0000 "ح”2. وفي بعض 


النسخ: ((فلا خيار لها ما م يخحيرها)). 
ان (قولة: بخلاف: أخبرها بالخيار) أي : َقَبْلَ أن يخبرها سّوعَت الخبرٌ فاغشارت 


0 ؛ أن الأمرّ بالإحبار يقة يَقتضي تدم م لبر عنه» رق /س] فكان هذا إقرارا :. من الزوج 
ونث الخيار هاء 7 
55م (قولة: وقع ثنتان) إحداهما بالمشيئة وأخرى بالخيار ؛الأنه عضر البهنا طلاقين 


)١(‏ ف "د": «(تخير)). 

6 "م”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق86١/ب.‏ 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 47/9 .١‏ 

(4) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق5/١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 0 05 إلى "يط" . 


© ح: ب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق86م١/ب.‏ 
() "البحر”: كتاب الطلاق _ باب تفويض الطلاق 741/7 241 معزي إلى "المحيط". 


لجز التاسع . سس سيد :8484 سسسبت . باب تفويض الطلاق 


انَحَدَء ولو: واعتاري”'2 غدا تعدّد. قال: اختاري اليومَ أو أمْرُكِ بيك هذا التّهر 


ع ف نشوا وان 10ل يوم ار شير شين ميافة كله إل سامون القلاين» 





أحدّهما صريحٌ والآخرٌ كناية» والكناية حال ذكر الصّريح لا تفتقِرٌ إلى في "بحر”". 

ه005 (قولة: اتحّد) حتى إذا رَدَّتْ في اليوم بطل أصلاء "هنديّة".20 ومثله إذا قال: 
احتاري ف اليوم وغد كما 58 الاق وف اللو 

0555 (قوله: ولو: واحتاري غدا) بأنْ قال: اختاري اليوم واخشاري غدا فهما خياران 
بقرينة إعادةٍ ذكر الاختيار "ط"2"0. وسيأتي”" ما يَتحِدٌ وما يتعدّدُ في الباب الآني. 

050 (قولة: قال: احتاري اليومَ إلخ) لما ذكرة مُعرفا انصرّف إلى المعهودٍ وهو الحاضرء 
ولم يمك تخييرُها في الماضي منه؛ فكانت مُخيّرة إلى انقضائيء وذلك بغرُوب الشّمس في اليوم. 

5 2 5 ش 00 3 7ض“ 97 4 ص 2 
وبرؤية الهلال في الشهر, وبتمام ذي الحجة في السنة» كما لو حلف لا يكلم اليومٌ أو الشهرٌ أو 
9 5 ره 2 

السمنة. وأمًا لو نكرّه انصرّف إلى كاملهء وكان ابتداؤه من حين التخيير» فيّنتهي .مثله من الغد. 
فيَدحلٌ ما بينهما من الليل ضرورة: مع أن الليلّ لا يَتبّعْ اليومٌ المفرد» وكأنّ هذه المسألة مستئناة من 
ذلك» أرحمي . 

وما ذكرة "الشارح" مأخوة فين "افرع ة"(أكبوغيارة "الجر "80 في القض ل الآتئ 
)١(‏ في "و": ((ولو قال: واحتاري)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق */141 23 معزيًا إلى "المحيط". 
(") "الفتاوى الحندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثالث فْ تفويض الطلاق ‏ الفصل الأول ف الاختيار ,78.0/١‏ نقلا 

عن "حيط السرحسين". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق /75*؛ نقلا عن “المحيط" . 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق .١17/7‏ 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض يض الطلاق 4/7 .١‏ 
(0) المقرلة ]١737١3[‏ قوله: ((وأنه في المتحد)). 
(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق .1١9/9‏ 
(9) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 7448/9. 


قو الأحوالالششفية” لتنج كيت :هه متشسعنت. 'خاشية ابن عابدين 


وإلى تمام ثلاثين يوماء ولو جعَله هما رأسَ الشّهر يرت في الليلةٍ الأولى ويومهاء 
ولا يَبطلُ المؤقتُ بالإعراض» بل .مضي الوقت عَلِمَّتْ أو لا. 


إلى استكمال المدَّةَ المذكورة)) اه. 

وهذه الغبارة تعمل آل يكون المرادٌ: أله يُكمّلُ من الليل أو يُكمّلٌ من اليوم الشاني مع 
دخول اللْيلٍ وعديه؛ لكنْ صرَّحُوا في الأبمان في: لا أكلْمُهُ يوماً بتكميله من اليوم الثاني مع 
دخحول اليل كيام عق "الحم" . 

بحكة"لل) (قولة: وإل تمام ثلانين وما أن التفويض حصل بعض التهرء فلايمكن 
اعتبار الأهلة فيه فيعتبرٌ بالأيام بالإجماعء اتا يوم أنه لو كان حينّ أَهَلّ الهلال يُعتبرٌ 
بالهلال كما في مسألة الاجارة. 

555"(] (قوله: 3 الليلة الأول ويومها) لأن الرأسَ الأوّل» وتحمت التشهر نوعان: اللَيِكُ 
والنهان نول اللبان اليلد الأول وال ادر" ايوم الك 0 

رلا كل (قولة: ولا 0 الموقَتْ) أي الخيارٌ القت بوم أو شه أو سنة ((بالإعراض)) 
في بحلس العلْمء بل .مُضِيّ الوقت الي عَلِمَتْ بالتخيير أن لا أمّا الخيارٌ اطق فيطل بالإعراض» 
"ط"7, وا لله أعلم. 


)١(‏ في المقولة نفسها. 

٠‏ ا! 11 1 11 ءا يا .2 2 ا 
(0) في "ب" و"م" و"ط": ((الأشهر))» وما أثبتناه هو الصواب» والله أعلم. 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 8417/7 .١‏ 


(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق 417/79 .١‏ 


الموة قاف تعمج جحيييصهمم هه ممستتسعيف. :بات الأعريالية 


هو كالاختيار إلا في نيّةَ الغلاث لا غير 71011110( 





باب الأمر بايد 

الأ نا معنى الال ويد عضى القصافي ”9 عن 701316 "الصباح © 
والفتيء يأب باق حال طلاق اللزاة الذي جتعلة زوسخيتان كضرا لزان بوونق3 أن 
انايب التئجهة هنا بالفصل يَدَلَ الباب. 

"لم (قولة: هو كالاختيار) أي: في اشتراط النيةء وذكر النفس أو ما قوم مَقَامَها 
وعدم ملك الزوج الرجُوع وتقيله مجلس التفويض أو مجلس عِلْمِهًا إذا كانت غائبة, 
أو بِالمدَةٍ إذا كان مؤقتا. 

5171 (3] (قولة: إلا ف 1 الثلاثي) نيا تصِح هُنا لاا في التخيير؛ أن الأمرَ حنس 


ال 1 2 ال 7 ميج ار ع ”اس لاك 215 7 زلة 
تمل الخصوص والعمومع فَأَيهِمًا نورى صحت نيته) وما في "البدائع”” ١‏ من عدم اشرّاط 


باب الأمر باليد4 
(قولهُ: الأم” هنا .بمعنى الخال؛ واليدٌ .معنى التَصف إخ) نقل في "العناية" عن "شيخ الإسلام" في 
توجيه صحّةٍ ني الثلاثه بالأمْرٍ باليد: ((أنّ الأمرّ باليدٍ اسمٌ عام يتناول كل شيءء قال تعالى: «إوالأمر 
يومعذ لله4 [الانفطار  ]١9‏ أرادً به الأشياءَ كلهاء وإذا كان اسماً عام - يعي: بِدَليَاً - صلم اسماً لكل 
فعل» فإذا نوى الطَّلاقَ صارٌ كناية عن قولِه: طلاقك بيلِكء والطّلاقٌ يحتلٌ العمومّ والخصوص» فيكونٌ 


.755/« "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف الأمر باليد‎ )١( 
(؟) "المصباح المنير": مادة((أمر))» ((يد)).‎ 

(”) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ١47/5‏ 

(:) المقولة ]١7”55483‏ قوله: ((ثلاثة)). 

(5) انظر "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلخ .١1١8/7‏ 


قسه الأحوال الشخصية ا تت تل #858 لدلدلدسسس -حخاشية ابن عأبدين 


ا 


(إذا قال ها) ولو د أنه كالتعليق» " | 0 (أمرك بيدِك) أو بشمالكِ 





ذكرٍ انس ها مُعَالق لغامة الكي كمااق ار ف و"النهر 00 

”لاع (قولة: ولو 00 هذه وائكية الفتَوّى الى قدّمناها ذ ق البجاني الخار عن 
"الذّحيرة" 

سن (قوله: لأنه كالتعليق) أي: لأنه وإن كان تمليكا لك فيه معنى التعليسق كما 
مر" بيانُ في التخيير. 

ه51" لع (قولة: أَمْدُكِ بيدِك) 15 المع كإن دلت و الدَّارَ فأمرّك بيدك؛ فإن لي 
فيا كماار شعك القَدَمٌ فيها طَلَقَت وإ بغ ماشقن خطرون ل طلقا لأنهًا طَلقَت 
بعد ما خحرّج الأمرٌ مِنْ يدِمَاء "002 عن "أغيطل ",وخ "الساية" :وان منت خطرة بيطت 
فِيُحْمَلُ على ما إذا كانت جلها فو فوة قَ الب ة والأخرى دلت بهَاء وما سبق" على ما إذا 
كانت حارج العتبَة فبأول حطوةٍ لَمْ تَتَعَدٌ أوّلَ الدُععول. وبالثانية تتعدّى ويخرٌّجٌ الأمرٌ مِنْ 
يدهاء "مقدسي". 

505 (قولة: أو بِشِمّالِك إلخ) وفي "البرّازيّة"9): ((أمرك في عيتيكِ وأمثالة يُسسأل 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ النوع الخامس ف بطلانه 47/4 ؟ بتصرف(هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "د" و"و": ((أو فمك)) بدل ((أو أنفك)). 

(*) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد «/47. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف الأمر باليد ق48١7/).‏ 

(5) المقرلة ])١7554[‏ قوله: ((فيصح)). 

(5) المقرلة ]١7954[‏ قوله: ((فيصح)). 

00/0 0 كاب العا 3 - باب تفويض الطلاق - فصل ف الأمر باليد */844. 

(9) "البزازية": كناب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ النوع الأول في المقدمة 77/4 (هامش "الفتاوى المهندية"). 


/00ظغ2 


الوه التاسع:. تتح نت تست اخعوس لبت سيسحت :يات الأم اليد 


(ينوي ثلاثا) أي: تفويضّها (فقالت) في بملسها: (احرت نفسي بواحدة) أو قبلت 
5 م 1 5 ل 2 2 5 3 27 1 ا هه 
نفسي ») أو اعحترت أمري» أو أنت علي حرامءأو مني بائن. أو أنا منكٌ بائن 
ِ هو عه اس . ا 0 11 5 ول 

أو طالق (وقعن) وكذا لو قال ابوها: قبلتهاء عخلاصة"(1) مر ا م ا ا 


- 7 11 0 
عن النية ))» بحر 

لفنضنة (قولة: ينوي لانم عار ال أنهُ لا بد من ني التفويض د ديانة» أو ذلالة الحال ا 
كما في "البحر”": وسيأتي مُحْتَرَرُ قوله: ((نّلا)). 

4/ا5”ل] (قولة: أي: تفويضها) أي: تفويض الثلاث وأشار إلى أن هذه الألفاظ كناية عن 
انفويض لا عَنِ الإيقاع, حتى لو نوَى بها الإيقاعَ لم يَقَعْ؛ لأنّ لفظهًا لا يحتولٌ ذلك» وهو ظاهِرٌ 
في غير الأمر باليّدِ أمّا هو فيحتَمِلُ الإيقاعً؛ لأنهُ إذا أبانهًا كان أمرُمًا بيدِهًا وكأنه لَمْ يُجْعَلْ كناية 
عله لمت لتاقي ارخ 

وين :زقولة ةق اتكلميهة امنفيد هن التلد هر الفنام الستيكي "ني 27 وهنا فيداق 
١ :‏ و يم 7 1 بر اك 
التفويض المطلق عَن الوقمتى كما مرا “. 

"1 (قولة: قم أي: الثلاث؛ لأنّ الاختيارٌ يصلحٌ جوابا للأمر باليادِ لكونه تمليكا 
كالتخيير» اعد 1 للاحتيارة: فقن كان قالت: اخترت نفسيي كرَةٍ واحدة ويذلك : تَقَع 


(قول "الشارح": أو طالقٌ) لا يَظهِرٌ وقوعٌ الثلاث به. 


.أ/٠١‎ 4 "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق  الفصل الرابع في الأمر باليد ق‎ )١( 
,, 7/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف الأمر باليد‎ )١( 
.417/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل فق الأمر باليد‎ )"( 
قوله: ((وإن لم ينو ثلانا)).‎ ]١7081[ المقولة‎ )5( 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في الأمر باليد ق1١7/ب.‏ 
(5) المقولة ]١7518[‏ قوله: ((وبمضي الوقت)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ب ل لت ا 594 لل ححاشية ابن عابدين 


وينبغي أن يُقَيْدَ بالصغيرة. 

(وأَعرتك طلاقك) وأَمْرّكِ بيد الله ويَّدِكِ وأشري بيدِك على المحتارء 
"خلاصة" (ك: أمرّك بيدِك) وذكرٌ اسه تعالى للتيرّك» وإن لم ينو ثلاثاً فواحدة؛ 
ولو عاك ناوا قانة :لك واضدة ول ولاك حلم ا 000 





الزلاث» "نهر"”". أمّا: طَلْقِي نفسّك فإنٌ الاختيارٌ لا يصلحٌ جوابا لَهُ كما يأني 9 ن الئل الآني . 

41>" (قولُ: وينبغي إلخ) فيه نر وعبارة "الخلاصة'”" عَن ع/ق١ه7/سع‏ "المنتقى": ((لو 
حَعَلَ أمرها بيد أبيهاء فقال أبوها: بها طَلَقَتْ» وكذا لو حَعَلَّ أمرَهًا بِيدِمًا فقالت: قبست نفمبي 
طَلْقَتْ)) أه. وفي مثل هذا لا يتوقفُ على صيعرهًا؛ لأنة يَصِحٌ أن يُْعَلَ الأمر بيد أحبي وإ 
كانه رالفة والتن ق عي :"لشفي" انه كل امهنا بدِهًا فقبل أبوها حتى يتأتى ما بَحَدَهُ 
"الشارح" ا لاعن الور "ل رخ . 

قلت: على أنهُ إذا جَعَلَ أمرّهًا بيدِهًا يكونٌ في معنى التعليق على اخعتيارهًا نفسّهاء فلا يَصِح مِنْ 
أبيها ولو كانت صغيرة» وَكَذَا لو ْلَه يد أبيها لا يَصِحّ منها ولو كبيرة؛ لعَدَم وُحُودٍ المعلّق عليه. 

النيضنة (قولة: وذك سوه تعالى برك أئ: فتنفرذ لخاد بالأمر. 

رمه" (قول: وإث 3 ينو تلام محر اقول ينوي الاناء وهو صاقف بأن ك َس ددا 
: نوَى اعد أن تين في الحرّق فإنْها تَقَمْ واحدة بائنة» وقدّسنا"” أنه لا بْدَ مِن ني التفويض إليها 

انق أ ويد الال عليه تناك "ع "00 
185"ل] (قولة: ولا دلالة) أمّا إذا وُحدَت الدلالة على الشلاش كمذاكرَتها أو الاشارةٍ 


.ب/7؟١8ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل ف الأمر باليد‎ )١( 

(5) المقولة ]١731775[‏ قوله: ((ويقوها في جوابه إلخ)). 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع ف الأمر باليد ق4 .)/٠١‏ 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف الأمر باليد ق17١؟/ب‏ - ق8١5/].‏ 
(5) المقولة [/ا7717١]‏ قوله: ((ينوي ثلاثا)). 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 57/7 7. 


الجزء التاسع جع سح ل الوق . متصصيجع سنيضكة:. إنات الاعر بايد 


وتقبل بيُنتها على الدلالة كما م20 
(واتحاد امجلس وعلمها) وذكر النفس أو ما يقوم مَقامّها (شرطء فلو جَعَلَ 
أمرّها بيدها ولم تعلم) بذلك (وطلقت نفسها انور ف هاه 1 2 1ف 17 4 قفن بخان 22ت 2 


ثلاث أصابع فيعْمَلُ بها وهذا أَوْلَى مِنْ قول "النهر”": كما إذا كان في حَال العَضّبم أو مُذَاكرٍَ 
الطلاقء فإنهُ لا يدل على نيّة الاش "ط"”". 

> (قوله: وتقبل ينها على الدّلاله أي: على العْضَبٍ أو المذَاكَرَةٍ معلا ولا قبل على 
الي إل أن تقَامَ على إقراره بها كَمَا في "القهر"”؟2 عن "العمَادية". 

45" (قوله: كما م أي: في أوّل الكناياتي» "ح"*. 
"لع (قولة: أو ما 0 مَقَامَهَننا) كالاحيارة واعضرات أسرئ "7و كاجارت 


- 


م 


أبي أو أمّي أو أهلي أو الأزواج كما يُعْلَمُ مِمَّا مر" في التخيير» والظاهِرٌ أيضا أن التكرار مُنا 
مثله هنالك. 

ردن (قوله: فلو جعل أمرَهًا بيدِهًا إلخ) محترز قوله: وعلمهاء وترك الآخريين 
لظهُورِهِمَاء فلو اختارت نفسّهًا بعد اتقضاء المحلس لا يَقَمْء وهّذا إذا أَطلَقَ» أمَّا إذا وقنهُ كأمرك 
بيدِك يوما فلَهًا الخِبَارُ ما دامٌ الوقتُ» ولو قال لها: أمرّك بيدِكء فقالت: اعمتزت ولْمْ تقل نفسيي 
ولا ما يقوم مُقامَها لم يقعء أرحمى . 
)١1(‏ صا؟؟؟ "در. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - قصل ف الأمر باليد ق8١1/7.‏ 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 5/7 8 .١‏ 
(5) "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف الأمر باليد ق8١5/أ.‏ 
9 22 كتاب الطلاق ‏ بابي الأمر باليد قم ١/أ.‏ 
)3 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 2/7 5 .١‏ 


[/) كوية لانت در . 


قسم الأحوال الشخصية | مغ خط دا #858 لس حاشيةابن عايدين 


لم تطلئٌ)0) لعدم شرطه» نا 


(وكلٌ لفظ يَصلحٌ للإيقاع منه يَصلحٌ للجواب منهاء وما لا) يُصلح للإيقاع منه 
(فلا) د صلم للجواب منهاء فلو قالرق: أنا طالق أو 1 طلقت نفسى وقع بخلاف و 
طَلقَتك؛ لأنٌ المرأة توصّفُ بالطلاق دون الرَّحُلء "احتيار". (إلآ لف الاختيار خاصة) 


زكه>"0 (قولة: لم تطلق) كال وكيل لا يَصِيرُ وكيلا قبل العم بالوكالة» حتى لو تصرّف 
0 1 


ل يْصح تصرفة» فلاف الصي» َه عجلافة كالورانَةه برازية 

.4+" (قولُ: وكلٌ لفظر إخ) نَقَلَ هَذَا 5 في "البحر"7“ عن "البدائع”» وم أرَ مَنْ 
أُوضّحَهُء والذي ظَهَرَ لي في بيانه أنه ليس المرادُ تشخيص اللفغر ابه وهيته ولا بتغيير العتمَائر 
ا 00 يكون 
ما يصلح للإيقاع من يصلّحٌ للحَوَاب منهاء فقولّهًا: أنت عَلَيّ حرام [«/ق؟5/] أو أنتَ مني 
بائريٌ أو أنا منكَ بائنٌ يصلحٌ للجواب كناف 7 انها ادك انه والبينونة في الأولين إلى 
الزوج» وهو لو أسندهمًا إليه يُمَعْ؛ بأن قالَ: أنا عليك حرام أو أنا منك بائنٌ» وفي ١‏ الغالثك أسندّت 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قال في "الخلاصة" عن "الفتاوى الصغرى”": الأمر باليد لا يخلو إِمّا أن يكونٌ بيدهاء أو يد فلانء 
مرسلاء ل ا فإن كان مرسلاً أو مؤقّنا كان الأمر بيدها أو يد فلان ما دام الوقت باقيا عَلِمًا 
بذلك أو لم يَعْلما. أقول: يمكن التوفيق بأنَّ المراد بهذا عَلِما وقت التفويض أو لم يعلماء وعلما بمعنى الوقتت 

و لم يعلماء يدل عليه قول "التجريد" سواء علِمت أول الوقت أو لم تعلم. "مقدسي")). 883 .]/١‏ 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ فصل ف الطلاق الذي يكون من الوكيل أو المرأة 71/١‏ بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) ((نحو)) ليست في "ب" و"ط". 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ النوع الأول ف المقدمة 3/4؟7 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل 3, الأمر باليد /4. 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله أمرك بيدك إلخ .١١17/9‏ 


بدا ا 


(590) صسا؟ة 7ل در . 


الجزء التاسع ممح يح ين “قل .تسح حص مجنت “نات الام اليد 
فإنه ليس من ألفاظ الطلاق؛ ويُصلحٌ حوابا منهاء "بدائع"”" طروي اع 


البينوتة إلى نفسيهاء وهو لو أسندَمًا إلى نفسيها يَقَعُ بن قال: أنت مني بائنٌء وكَذَا قولهًا: أنا طالقٌ 
أو طلّقْتُ نفسيي, أسندت الطَّلاقَ إلى نفسيها فيِعيحٌ جوابا؛ لألهُ لو أسند الطّلاق إليها يَقَمُ بمخلاف 
قولِها: طلْقَتَكَ ومثلهُ قولهًا: أنت مني طالق؛ لأنْهَا أسندت الطُّلاق إليهِه وهو لو أسندةٌ إلى نفميه 
لم يق فحيث لَمْ يِكُنْ صا حا للإيقاع منه لَمْ يَصْلّحْ للجواب منهاء فَهّذا هو الصّوابُ في تقرير 
هذا الضَابط وبهِ سَقَط ما قيل: إنهُ منقوضٌ بهذا الأخير؛ لأنهُ لو قال لَهَا: طلقتك يَقَع وهو مب 
على أن المراد”" تغييرٌ الضّمائر واهيّاستيء وليسَ كذللك» بل المرادٌ ما ذكرناء ثم اعلمُ أن المرادٌ ‏ من 
قولِهم: كُلٌ ما صَلّحَ للإيقاع مِنَّ الرّوج ‏ ما يصلًح لهُ بلا توقفي على ني بعد طلبهًا منه الطّلاق؛ 
ِمّا في "جامع الفصولين '”": ((الأصل أن كل شيء مِنَ الرّوجٍ طَلاقّ إذا سألتَُ فأحابَهًا به فإذا 
أُوقعَت مثْلهُ على نفسيهًا بعدمًا صار الطّلاق بيدِمًا تَطَلَقُ فلو قالت: طلقني, فقال: أنتٍ حرام أو 
بائنٌ؛ أو حي أو بريه تطُلق» فلو فَلتهُ بعدمًا صارٌ الطّلاق بيدها تَطْلَقٌ أيضاًء ولو قالت لَهُ: طني 
فقال: الخَقِي بأهلكء وقال: لم أنو مها مدق قلق قالنة مدنا حيار الأمر ينعايان كاله 
لْحَقْتْ نفسي بأهلي لا تَطلق أيضا)) اه. 

أي: لأنهُ مِنَ الكتايات ال تحتملُ الرَدّ فتو قف على اليِّةَ في حالة العَضَبٍ والمذاكرق 
فلا تنعيّنُ للإيقاع بعد سؤالهًا الطلاق إلا بيه بخلافب: حرامٌ وبائنٌ فَإنهُ يمع بلا يّةٍ في حال 
المذاكرق وبه اندهع ما في "البحر””' من استشكاله الفَرقَ بين: ألحقَت نفسبي وأنا بائنُء فافهم. 

5561"ل) (قولة: َال ليس مِنْ ألفاظ الطلاق) لأنه لو 50 به الإيتقاع 8 يَقَمْ؛ أنه كتاية 


(قولهُ: بأنّ قالت: ألحقت نفسبي بأهلي لا تطلق أيضا) الظاهرٌ أن عدم الوقوع إذا لم تنو به الطلاق. 


.1١17/7 "البدائع": كتاب الطلاق - فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلخ‎ )١( 

)١(‏ عبارة "ب": ((على أن أن المراد)) بتكرار ((أن)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون ف الأمر باليد ومتعلقه 745/1١‏ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 71417/5. 


غ1 


قسم الأحوال الشخصية .لل #88 .دب حاشية ابن عابدين 


ها سد يبر و 9 9 0 ه١١‏ ا 
لكن يرد عليه صحته بقبولها وقبول أبيها كما م” ١‏ فتدبر. 
و(في) قولها في جوابه: (طلقت نفسي واحدة أو احترت نفسي بتطليقة 
بانتْ بواحدة) لما تقرّر أن المعتبر تفويض الرّوجٍ لا إيقاغها. 
(ولا دحل الليلٌ في) قوله: (أمرك بيدِك اليومم وبعدَ غد) 01-9 


تفويض لا بقاع 007 ليه على نجلائف ؛ القياس كما مر" ومثلة: أمرّك بيدِكء وإنمًا 
لم يستئنه؛ نهُ لا يصلح حوابا منها بأنا: تقول: أمري بيد اناس يوان ال 

5517 (قولة: لكن : رد عليه) أي: على هذا الضابط, ا أئ: فيح الشواي نينا 
بقولها: فل أو قول أبيها ذلك إذا كان [#/ق 0ه ”رب] التفويضٌ إليه معأ الول لد 0 
للإيقاع منة» وهَذا الإيرادٌ لصاحب "البحر"”77, وقد يجاب عنة بأن 3 57 عبار عَنِ اخحتات 
نفسي» فهو داعلٌ تحت المستثتى. 

05 (قولة: لِمَا تقررّ إلخ) علة لقوله: بانت» يعئ: وإن أحابَت بالصريح الواقع به 
الرّحْعِي» لكن يقَعْ بائنا؛ لأن المعتبرٌ تفويض الرّوج» وتفويضة إنمًا يكون بالبائن؛ لأنها به تملك 
أمرّهًا لا بالرّجحعي» وأمّا عِلة وقوع الواحدةٍ دون الشلاث فهي أن الواحدة في كلامها صفة 
لمصدر هو: طلقة؛ إذ صوص العامل اللفظي قرينة حصوص المقدّرء وبهّذا وقمٌ الفرق بين: 
طلقت نفسبي بواحدةٍ واحيرّت نفسبي بواحدةء واندفع ما قيل: إنهُ ينبغي وقوغ الواحدة في الثاني 
نضا وتمامه ف "الفتح”7. 

8544 (قوله: ولا يدحل الليل) أرادً بالليل الجنس, فيشمَّلٌ الليلتين» وكذا لا يدحل 
11ت دز 
)1١(‏ المقرلة ]١75115[‏ قوله: ((بلا نية)). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الأمر باليد «/7147. 


(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 7141/9. 
(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد .1471١- 47١/5‏ 


قز التافئع:.. يسك :8و سيت بحت: بباين الأموبائد 


لأنبيدا لكان ونان ردك ات يمه بطل الأمر في ذلك اليوم؛ فكان أمرّها 
يدها بعد فلع ولو :طلقة ليلد لم يصح) اط إل عر 
(ويدحل) الليل (ثي: أُمَرَك بيدِك اليومٌ وغداء 100 


اليومٌ الفاصِلٌ» وسكت عن لظَهُوروء "ح”7". وني "الحاوي القدسي””": ((ولا يدخلٌ اليل" 
وغدٌ فيه)). 

[8؟1) (قولة: انيما تمليكان) قال في "البحر”7©: ((لأنّ عطف زمن على زمن مَمَائْلٍ 
مفصول ينهُمًا بزمن مُمَائْل لهم ظاهِرٌ في قصد تقيبدٍ الأمر المذكور بالأوّل» وتقيبد أمر آغرٌ 
بالثاني» فيصيرٌ لفظ اليوم مفردا غير بججموع إلى ما بعده ف الحكم المذكور؛ لأنه صارً عطف حملة 
على جملق, أي: أمرّك بيدك اليومّ وأمرّك بدك بعد عله ولو أفرد اليوم لا يدل اليل فَكَذَا إذا 
عَطَفَ جملة أخرى )) اه "ح"”*. 

فرت 0 0 أمرهًا بيدها بعد غدِ) لذي ل تخية الس ((وكات)) بالواقو 


1 ال 5 
5151" (قولة: ولو طَلقَتْ) في و2 حذف رك يعي : : ولو لل نفسينها 
ليلا أئ: في إحدى لليلتين لط ؛ ايح و لمر فهمَ مِنْ قوله: ((ولا 00 الليلُ))» 1 0 
[594"ل] (قولة: ولا تطأو” إلا م أراد بهذا دَفِمَ ما يوضم مِن اقنضاء كونهمًا ا 
م مره لا ا 
حوارٌ أن تطَلَقَ نفسَهًا مرتين في كل يوم مرة. أه حّ 
)201 "'ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق86١/ب.‏ 
فم "الحاوي القدسي" : كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطللاق قا 
(7) في جميع النسخ: ((الليلان)) وما أثبتناه هو الموافق لما في "الحاوي القدسي”". 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 7145/7. 
)2 لح كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق53م8١/ب ‏ ق853١/].‏ 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 414/7 .١‏ 
إفهة ح: كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق85١/).‏ 
(م) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق85١/!.‏ 


قسم الأحوال الشخصية للست دا 846٠‏ لبس حاشية اين عابدين 


وإ رَدَتَهُ في بويها م يبْقَ في الغلد) لأنه تفويضٌ واحدٌ (ولو قال: أُمرّك بيلك اليومَ 


أقول: هذا يحتاج إل نقلٍ صريح بهذا العنى؛ لأنّ كونهُمًا تمليكين يدل على أن لها أن تَطلقَ 

نفسّهًا اليوم وبعدَ غدِء وف "المند"”): ورلجا نك انهم أمران لانفصال وقتِهمًا ل مك الباق 
كل واحد مِنَ الوقتيين على حده فبرَدٌ أحدِهِمًا ا الآخرٌء وفيه نجلاف "زرُفرَ")) اه. 

فالظاهر: أن مُرَادَ "الشّارح" أنْهًا لا تلن ف كل يوم إلا مر قالَّني 0 
(م/ق55/]]: ((ولو احتارت نفسَهًا في لوقت مره لني لها أذ كار مره أحرئ نيان الفا يقتضي 
الوقت لا التكرار))» ذَكَرَ ذلكَ في بحث ٠‏ الُوقت كاليوم والشّهرء فإذا كان تمايكين في وقتين فلَهًا أن 
تجار فق كر وجل مهما اول ل ولراصم ا فافهُم. 

كل (قولة: 2 خخ عَطِفٌ على قولف ويلح الليلُ) يان الفرق بين هذه المسألة 
وال قبلَهَا مِنْ وَحْهَيِن؛ : أحدُهُمًا: أن لَهَا أن تطلق نفسّهًا ليلاً. والشاني: لو ردت الأمرّ اليومَ 
لَمْ تيك في الغدِه وبه عُلِمَ أن العف بالواو أُحسّنُ منهُ بالفاى فافهُم. 

07٠.‏ (قولة: لَمْ يق في الغَدِ) قال في "الحداية”»: ((هو ظاهرٌ الرواية» وعن "أبي حنيفة": 
لها أن تختار نفسّهًا غَذا؛ أنهَا لا تَملِكُ رَدّ الأمر كما لا تَمْلِكُ رَدٌ الإيقاع)) اه. 

كفده (قولة: نه تفويضُ واحِد) أنه لَمْ يُقصّل 28 بيوم خخ وكات ا حرف 
و قِ 0 الواحد» فهو كقوله: أمرك بدك يومين؛ وفيه ندعل الّيلة المتوسطّة استعمالا 
ويا وعرن 2 ونا 


.أ/١‎ 57 "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الأمر باليد , /ق‎ )١( 

(؟) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إل 8/9 .١١‏ 

(؟) المقولة ]١73707[‏ قوله: ((فهما أمران)). 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد ١/د‏ 5 ؟. 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 75/8/7. 


اللزوالنافف . حمس سد 11 . لحتعع حجيجية:. .ياو انرايد 


فهما أمران) "ححانيّة"» ولم يَذْكرٌ خلافاء ولا يدل الليل كما لا يخفى. 
تنبية) ظاهر ما مر أنه يرتد برَدهاء 120 


085 (قولة: فهمًا أمرّان) قالَ في "البدائع””": ((حتى لو اختارت زوجَهًا اليومٌ أو ردت 
الأمر فهي على خّارها غدا؛ لأنه لما كر اللفظ فقد تعدّدَ التفويض» فْرَدٌ أحيهمًا لا يكوث ردًا 
لالآخره ولو ارت هنسها ي ليزم الأول فطلَقَتْ م تروّحها قبل الغد فأرادّت أن تختارَ نفسّها 
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فلهًا ذلك وطق أخخرى؛ د مُلكها بكلٌ واحاٍ مِنّ التفويضين طلاقاء فالإيقاع بأحدهمًا لا 30 
الإيقا بالآخر)) اه. فهّذا دليلٌ على ما ذكرناة”" في المسألة الى ف أذ لبا أن على فى كه 
يوم مره واحدة. 

1٠‏ (قوله: وم يذ كر عيلافا) أي: لم يذكر في "الخائية" عيلافا ف كونهمًا أمرينء فمًا 
ف "الحداية"" من تخصيص ' أبي يوسف" برواية ذلك عنهٌ ليس لإثبات البلافي. وإنمًا هو لأنهُ 
مَخرَيٌ الفرّع المذكور كما في "الفتح ”2 

انفده (قولة: ولا يدغحل الليل) لأنه نبت لها الأمرّ يوم مرق والشابت قُْ اليوم الذي 
ا ٠‏ "فتحم”207. ا 

وف ينعن :وقول لالد عائت عاسو قوله: إن ردص الأمر ف تيزمهننا بطل الام فق اتلك 


8ي,ى ساس ل 


اليوم» وإنم قال: ((ظاهن) لاحتمال أن يراد برد الأمر” ' احتيارهًا زوجَهًا لا قولهًا: رددته 
وس ا | فيه 1 -- 


(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلخ .١١5/«7‏ 

)١(‏ المقرلة ]١7554[‏ قوله: ((ولا تطلق إلا مرة)). 

(9) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد .71420/1١‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق - فصل في الأمر باليد 477/9 . 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر ياليد 171/7 . 
(5) في "ب": («الآمر)). 

0( 1 كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق .]/١85‏ 


1 


قسم الأحوال الشخصية 0 لد 4.58 دلدلددلببسب حاشية اين عايدين 


: ل ع 7 ار 
لكن ف "العمادية": ((أنه يرتد ا 000 





دك "الع (قولة: لكن في "العمَاديّة" إلخ) فيه اختصار» فكان عليه أن يقول: وف "الذحيرة" 
أله ل رتت ووَفقَ في "العمادية' إلى ؛ وبيان ذلك: أن كم بصحة رَدّهَا [/ق 0 7 رب] مُناقضٌ لما 
في "الذعيرة ": ((من ا بيدِهًا أ يد أحني ثم ردت الأمر أو رده دَهُ الأحبي لا د يَصِحا 

0 0 
لان َن غلي0:8) و ء لازم فَيَقَعُ لازماء والمسألة فزوة عن يجاب رجمهم الله تعالى)) أه. 
قالَ "العِمّادي" في "فصوله": ((والتوفيق أنه يرتد بالردٌ عند التفويض لا بعد قَبُولِ4 نظيرُه الإقرار 
فِإن مَنْ أقرٌ لإنسان دشيء فصالة ْلَه ثم رد إقرارة لا تصرح الرذ)) اه.. 

وَمَنَّى علي 7" هذا التوفيق سراح ادي" و دم "ابن الهمام" ف "الفته ”2 م 
آخبرء وهو: ((أن المراد بقولهم : فإن ردس الأمرّ في يومِهًا بَطِلَ ‏ هو اختيارُهًا زوجّهًا اليوم, 
وحقيقتة انتهاء مِلْكِهّاء والمرادٌ ما في "الذخيرة" أن تقول: رَدَدْتَُ)) اه. 

إلبه شد فول "الداية"00: : «لأنها إذا اختارّت نفسَّها اليومَ لا ينقى لها الخَْارٌ في غد 
فكذا إذا احتارّت زوسهًا برد الأمر)), ووفقَ فى جاب السو 7 وزنانة حمل ذا يكون في 
المسألة روايتان؛ لأنهُ تقليكٌ مِنْ وَجْد"» فيْصِحٌ رَدهُ قبل قَبُولهِ نظرا إلى التمليك» ولا يَصِح نظرا 
1 التعليق لا قبلَهُ ولا هاورو امه سو ار هاا ماقي فاده نظر) للتعليق)) اهد. 


(قوله: فكذا إذا احتارت زوجها بردٌ الأمّر) الذي في "النهر" عن 'المداية' ((يرد الأ" بصيغة 3 ضار رع)). 


)١(‏ عبارة "1": ((لأن هذا التمليك تمليك)). 

(1) ((ومشى على)) ساقط من "الأصل". 

(؟) انظر “العناية" و"الكفاية": كتاب الطلاق - باب تفويض الطلاق ‏ فصل الأمر باليد 477/١‏ (هامش "فتح القدير")» 
وانظر "البناية”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف الأمر باليد ه//م١.‏ 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد /471 477 . 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ قصل ف الأمر باليد ١/145؟.‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .79/١‏ 

() عبارة "جامع الفصولين": ((لأنه تمليك من وجه وتعليق من وجه)). 


الجزء التاضع: ‏ لتحت هه تمستنيت. يات الأمرباليذ 


قبل قبوله لا بعذه كالابراء. ا ا 
واستظهرة في "البحر "اانه بالق الور" هر ووانة عن 'أبي حي اجا د 
الأمر كما لا تمْلِكُ رد الإيقاع, وقال: ((فلا حاجة إلى ما تكلفة "ابن الهمام" والشارحوث» وأورَد 
قبلَ ذلِكَ على ما قالَهُ "العمَادي" والشّارحون أن قولهًا بعد السُول: ((رَدَدْتُْ)) إعراض مُبِطِل 
يار هَاء وتابَعَهُ على هَذَا الإيرادٍ "المقدسي"؛ فقال: ((وهَدًا عجيب؛ حيث أبطلوهُ بمَا يدل على 
الإعراض والردٌ كالأكل والشربيء ولَمْ ينطِلُوهُ بصريح الردٌ)) اه. 

أقول: هَذَا مدفوعٌ بأنّ الكلامّ في المؤقتء وقد صرَّحُوا بأنهُ لا يطل بالقيام عن امجلس 
والأكل والينا مالم يَمْضٍ الوقت» بخلافب الطلّق عَنِ القت كم 20 

ف (قوله: قبل ولو مصدر مضافُ لمفعوله؛ أي: قبُول المرأةٌ التفويض. 

074 (قولة: كالإبراء) أئ: عَنِ الدَيْنِ كييك و اي ا ع المبول؛ ون اه 


لما فيه ف 05 الإسقاط والتمليك. "فنيح"00, 


(قوله: أقول: هذا مدفوعٌ بأنّ الكلامٌ في الموَقَتِ إلخ) ليس في عبارةٍ "ادير" ما يدل على أن 
الكلام في الموَقَسء بل هي عامّة له ولغيروء ويدلٌ لذلك أيضاً ما ذكرّهُ فيها من التعليل بقوله: ((لأنّ هذا 
تمليكٌ إلخ))؛ إذ معناءٌ أن الطّلاق لما كان لازما إذا وقم فيقع مليكهُ كذزلك؛ أي: أن المرأة لا لِك رد 
الإيقاع من الرّوجٍ لو بحر فكذا لا تملك رد الأمْر؛ لأنه تمليكٌ يشت حُكَمُهُ لها من املك بلا قبول 
كالإيقاع. 


.71428/7 "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في الأمر باليد‎ )١( 

(؟) "اطداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 50/١‏ 7. 

(0) ص ”!ل وما بعدها "در". 

(4) في "الأصل": ((موته))» وهو خطاً. 

(5) "الفتح”: كناب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 477/17 بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ -ه 4804 لدبلل حاشيةابن عابدين 


وأنه في المتجد لا يبقى في الغد))» لكنْ في "الولوالجيّة”": ((أمرّك بدك إلى رأس 
الشهر, فقالت: أخحترت زوحي بطل حيارها 2 اليوع. وها أن تختارَ نفسلها 52 الغد عند 
"الإمام"))» ووجِنّهَهُ في "الدّراية": ((بأنه متى ذكِرَ الوقت اعتبرَ تعليقاء وإلا فتمليكا)). 


.لالع (قولة: وأنة قِ الْتَحِدِ) عطق على قوله: أنه ا بِردّهاء أئّ وظاه” د لا 
أنه في التَحِدٍ مِثْلُ: أمرّك بيادِك اليومٌ وغداً لا ييقَى في الغ وفيه: أن هَّذَا منصوصٌ في كلام 
'المصئف" صَريحاء وقولة: (لكنن) الح استدراكٌ على قوله: [*اق54؟/] (لا ييقى في الغَدِ). 

فض (قولة: إل ركس الشهر) أي: الشهر ال 

1الا"ق] (قولة: بَطْلَ خّارُهَا في اليوم إلخ) المرادٌ باليوم والغدٍ الَْجْلِسُ كما عَبْرَ بِهِفٍ 
"التتارعحايّة"” © لا خصو ص اليوم الأو لو الثاني . 

لالع (قولة: ولَهًا أن تَخحمَارَ نفسها ف الغْرِ) أيئ: فقد بقِي مع أنه م و الوم ا 

قفن (قولة: عند "الإمام") 00 وقال 'أبو يوسف": 0 م الأمر مِنْ يُدِهَا 
ف الشهر 0 ف "البدائع "””' أن بِعضَهُم ذكرٌ الزلافَ على العَكس أي: أنه يحرج الأمر 
58 الشهر كله عندَهُمًا لا عند 'أبي يوقق" ابر كذا فى "العارس كه "ا نوفال واه الصحيح )). 

[14/*لع (قولة: 4 مك ذكرَ الوّقت) أي: كأمرك بيدك اليوم وعد أو إلى رأس الشهر 
اعتبر تعليقاء أي: والتعليقٌ لا يرتدٌ بالرّدٌ و(إلآ) أئ: وإث لم يذ كر الوقت كأمرك بيدك يعبر 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الأمر باليد.إلخ ق78/. 

(؟) صةة"! وما بعدها "در". 

(7) "التاترسحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ نوع آخر ف تفويض الطلاق إلخ /8417. 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق812١/!.‏ 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلخ /ه١١.‏ 

(1) "التائرخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل النامس في الكنايات ‏ نوع آخخر في تفويض الطلاق إل م 


الااقاية ٠‏ متسس سممبتححن. ونه لبمس ييتصت. ان اراد 
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84 م م 


تمليكاء أي: والتمليك يرد قبل قبوله كَمَا مر”"2» وفيه نر مِن وجهين: 

الأوّل: أن القبول هنا ععنى اخختيارهًا أحدّ الأمرين نفسَّهًا أو زوجَهّاء فإذا قالت: اعمتررت 
زوحي ود القبُول فلا تَمُلِكُ اله بعدهُ باحتيارهًا نفسَهاء فلا فَرْقَ حيتكل بينَ اعتبار التعليق 

الشاني: ما أوردَةُ "ح”" مِنْ أنَّ هَذَا التوجية لا يدع التداقضٌ بينَ ما في المعن ومافي 
الراوية ران يقتضي أن يَبْقى الأمرٌ بيدِمًا في الغدِ إذا احمَارَت زوجهًا الوم في: أمرّك بيدِك 
ليومّ وغداء مَعَ أنهُ خجلافُ ما نص عليه "اللصدف"» وأجحاب "ط”": ((بأنّ مقصوة "الشّارح" 
بوت التناقض لا دفعة)). 

أقول: والحمواب عن التشاقض أن الزلاف جار في مسألة ان أيضا كما قدّمناة عَن 
"الهداية" وفي "البدائع"””2: ((ولو قال: أمرّك بيلك اليومّ وغدا فهُرَ على ما مر مِنَ الاختلافي» 


(قولة: وفيه نظرٌ من وجهين: الأرَلُ: أن القبولَ هنا إلخ) الظاهرٌ عدم ورودٍ هذا التنظير على توجيه قول 
"الإمام" .ما في "الدّراية"؛ وذلِك لأنه إذا جعل ذِكْرَ الوقت تعليقا واعمارّت زوجها أوّلا يكو التعليقٌ على 
حاله؛ لأنه إنما علّق طلاقها على اختيارها تفسّهاء فإذا اختارتها في الغدّ وُحد المعلّقُ عليه فتطلقُ عند لاف 
ما إذا لم يُذكر الوقت واحتارّت زوجَهاء فإنها قد ردَّت التمليك فلا تمِكُ الطلاقّ بعدهُ أو نفسّها فلا تملك 
لرد بعدَُء نعم يُرَدُ على التوجيه أنه لو كان تعليقاً لصم ها أن تطلق نفسها في لمحيس بعد ما اختارت زوجها 
فيه ول ولعلَهُ هنا يُنرُ إلى جهة النّمليكء أو يال لها ذلك كما يفده التُوجية. 
)١(‏ صوة” وما بعدها "در . 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق8457١/ب.‏ 
(") "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 45/7 .١‏ 
(5) المقولة ]١537٠0[‏ قوله: ((ل يبق في الغد)). 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما قوله: أمرك بيدك إلخ .١١7/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية 7 دا 4.8 دل حاشية ابن عابدين. 
بقي لو طلقها بائنا هل يَبِطلٌ أمرها؟ إن كان التفويضٌ مُنجزا نعم وإِن مُعلقا ك: إِنْ 
تلك الذاة فامثك يد" أوتشركنا لاو "عمادكة" لكر فق "لبه" غم" الف" 
((ظاهر الرواية أن المعلق كالمنجز)) 0 





وصرَّحّ به "الولوالبي””" أيضاء فقالَ في مسألة اليوم وغدا: ((لو رَدّتٍِ الأمرّ في اليوم يَيقَى في الغد 
وفي "اللدامع العكديز "157 ل يرق وليه الفتوى ) اعد وقد علمت مما © ف حكاية الولف 
موجن كر ا رار وش ارسق عازن لذن وين ابن 
05/١‏ (قوله: بْقِي لو طلقهًا بائنا إلخ) فيد بالبائن؛ لأنه لو طلقها رحعيًا بَقِيَّ أمرُهًا قولا 
ان توم ع اس سن اس لل 00 - الى يه اقب > رتو سس ام 
واحداء "ح”. وأراد "الشارح” الحواب عَنْ مناقضة أخرى بينَ كلامهم؛ فإن "العِمّادي" ذكر 
في "فصوله": ((أنة لو قال: أمرّك بدك ثم طلقها بائنا خرّج مِنْ يَدِهَا في ظاهر الرواية))؛ وقال 
2 موضع أخخر: لا يُخرج ))) ثم وفق جحَمُلِ الأول على التفويمض النجزء والشاني على المعلق, 
[ع/ق؛ ٠7ب‏ قال في "النهر"”2: ((وأصله ما مَرَ من أن البائنَ لا يلحَق البائنَ إلا إذا كان معلقا. 
315 (قوله: لكن في "البحر" إلخ) استدراكٌ على توفيق "العمادي"', فإنة صرح قْ 
"القنية"”" بأنهُ إذا قالَ: إِنْ فعلت كذا فأمرّك بيدك» ثم طلقَهًا قبل وُخُودٍ الشّرط طلاقا بائناء ثم 
سس سه را 00 اا 2 ا الا ا عا مك ا" سم ”© قار 
تزوجحها ييقى الأمر في يدهاء ثم رقم: (لا ينقى) في ظاهر الروايق فهذا صريح ف أن المعلق يحرج 
0000 على مازع 14 زم ل شق موت 0 ل عم ل سس ا # وى 3 
كالمنجز قْ ظاهر الرواية» قال في البحر : ((فالحق أن في المسألة احتلاف الروايّق وأن ظاهير 
)1 ((فأمرك بيدك)) اعييف ف ل و 11 
(؟) "الولواحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الأمر باليد إلخ ق710رب, 
"الجامع الصغير" لقاضي حان: 'كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ١ق‏ 9١١/ب.‏ 
(5) المقولة [17١719١ع‏ قوله: ((عند الإمام)). 
2,١‏ "-م": كتاب الطلاق ‏ ياب الأمر ياليد ق 85١/ب.‏ 
(59) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف الأمر باليد ق48١؟/ب.‏ 
() "القئية": 'كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق57/. 
)8 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل قن الأمر باليد 41/7" بتصرف. 
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الجزء التاسع 7 لد لامج الم سس سس ياب الأمر باليد 


©« # موه وس مهو فوقو و هه جو وس هه وهو م و ةم ههه قم مقمقة قف مهمه يمه عه قعقهرة مهعم سمه م ههه عه مقف وه مهمه وه م ووو جو و و وماو م هو ممم مه مد دم م 


الرواية بطلانة بالإبانة لو طَلقَت نفسَهًا في العِدَّةِ لا بعد ندج حر لقولهم: إن زُوَال لمك بعد 
اليمين لا يُنْطِلهاء والتخيير”" .منزلة التعليق))» وأجاب في "النهر'”": ((بأنَّ ما في "القنية” مبييّ على 
إطلاق ظاهر الرواية» وهو مقيْدٌ يما مر م من التوفيق)). 

قَلْت: ويويدُهُ ما في "شرح المقدسي" على "الخلاصة”": ((قالَ 'السسّرحسي"”»: قال 
لامرأتِه: احتاري» نم طلقا 208 كالاب ال ريا لايطك أصله: أن 
ابوه ايلك البالر عل ضر كوا فق العذ1 و عضا لا يفرة الام خلائو ما إذا كان الأمرٌ معلقا 
بشرط» ثم أبانها ثم وجحد اط وف "الإملاء": لو قال: اختار ي إذا شتستي» أو أمرك بيدك إذا 
شكستو) نم طلقها واحدة بائنة» ثم تزوحَهَاء واحتارّت نفسّهًا: عند "أبي حي" : تطأق بائنء وعند 
أبي يع سف": لا”©؛ قال الإمام "الس رحسي 0 17 ضعيف)) اه. فظهرَ بهذا با فق به في 
'الفصّول": ((فإن قلت: نفس الاختيار فيه معنى التعليق» فين فينبغي أن لا يكون فرق قلنا: لفَرْقُ 


(قولة: وأجاب “ا أن ما في "لقني" مب على بك ساعر بوره ية إلخ) ما مال إليه في 
0 - من ترجيح توفيق "الجماديّة" بالتوفيق بين لمر والمعلق لا ف م؟ لتصريح "القّةٍ" بفرّض المسألة 
في المعل» فعلى ظاهر الرّواية يحرج الأ من يدها ف كُل من الْنجز والمعلق. هنف كراشا أنه 
نقلّ في "العمادية" عن "الذحيرَة": ((أنه برع قل دار لرواية) وف "النوادر” عن الي حي ومن 
يُوسُّفَ": لا يخرُج))؛ قال: ((فانفقَ صاحبُ "القنية" و"الجماديّة" على أنَّ ظاهر الرّواية هو الخروجٌ)). 


أي 


)١(‏ ف "م”: ((والتخبير)) وهو تحريف. 

)١(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل في الأمر باليد ق١7/ب‏ بتصرف. 

(7) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الجنس الخنامس ف بطلان الأمر ق5١١/أ.‏ 

(5) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الخيار 7١5/5‏ باختصار. 

(5) قوله: ((وعند أبي يوسف لا)) ساقط من نسحخحة "الخلاصة" الي بين أيديناء وإثباته هو الصواب كما في "المبسوط" 
5 . 


قسم الأحوال الشخصية لم هع لس حاشيةاين عابدين 


(فروع) يكحها على أن أمرّها بيدِها صّحّ ولواذعت جعلة امرسايدها 
لم تسمَّع؛ء إلا إذا طَلّقَتْ نفسّها بحكم الأمر ثم اذَّعْنَهُ فتسمّعٌ. قالت: طَلَقَتْ 
فسي”" ل اللي بلا بل وأنكر لقو ها حتل أمرّها يبيها إن ضرّتها يفي 


ين التعليق الصّريح وما فيه معنى التعليق ظاهرٌ لا يَحَفَى على مَنْ عندهُ نوعٌ تحقيق» ولبعضهم هنا 
كلام يُغني النظر إليه عن النَكلمٍ عليوم) اه. 

والظاهر: أنهُ أراد بالبعض صاحب "البحر"” فإن ما ذكرّةُ ‏ مِنْ عدم الفرق بين المنكّز 
والمعلّق» وتقبيده البَطلانَ بمًا إذا طلّقَت نفسّهًا في العِدَةٍ لا بعدَهًا بناءً على أن التخيرٌ منزلة 
التعليق - يردة صربح كلام "السرعسي". فافهّم. 

لال (قولة: 0 ابتدأت ره فقالت: دحت حي نات على امير 


1 عَم 8 7 


بيلدي أَطلَقٌ نفسي كلما ريد أو على أني طالِقٌ فقال الرّوج: قبت رن ولا 


ولعو الأم يننا كان ادر عن ا 


اا" (قولة: 0 ) أي: عتم حُصول تُمَرتِه 0 


كولاطى (قولة: بحُكُم الأمر) الباء للسَبيية [عاقهه م ؛لأن حُكُمَ الشّيء مرتة وأثرة المترتب 
علي وحُكُمْ الأمر ِلْكّها طَلاقَ نفسيهًا 

007 (قوله: ثم اذَعَنَه) أي: اذَّعَتٍِ المَعْلَ المذكورٌ أو الطّلاق. 

وام (قوله: فالقَولُ لَهَا) لأنه وجد فيه بإقراره وهو لحي لاا" عَدَمُ الاشتغال 


(1) ((نفسي)) ليست في "د" و'و" 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 747/5. 

() "خلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة ق١6/أ.‏ 

(5) "البزازية": كتاب النكاح ‏ الفصل العاشر في نكاح العبد والأمة ١78/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 40/79 .١‏ 


اللو تائم سم حنصين انيو بحتم .ناه الافرجالد 


ثم احتلفا فالقول له؛ لأنه منكرٌ وتقبّلٌ بينتها على الشرط المنفيّ كما سيجيء. 
ظَلي أولياوها طلاقهاء فقال الزوج لأبيها: ما ريد مني؟ افعل ما تريد وخرج) 
فطَلْقَها أبوها لم تَطلئ إن لم يُردِ ارج اتتفويض» والقولٌ له فيه "خلاصة"0". 


بشيء آخبر مر "بحر”". ولأنه لما أقرٌ بالتخيير والطّلاق صارّ بإنكار وامشعا بطلان لشي والأف 
عدمُة 0000 جعلت أمرَّكَ بيلك في العنق أمس فَلَمْ َْدِقْ نفسَكَ» وقال 
القِنْ: فعلت لا يُصّدق؛ إذ الولى لَم يقر ستيه لأنّ جَعْلَ الأمر بيده لا يُوْحبُ العدقّ ما لم يعْيِق 
القن نفسة» والْولّى ينكِرُه بخلاف الطلاق» فإنه أقر به وادعَى إبطاله ةا ا 
في "البحر'”" حَوَابَاً عما في ' جامع العر بو ااااار ا وي عل الفرق. 

؟ لالع (قوله: * ثم م اعحتلفا) أي؟ قال: ييا يحناية» وقالت: بدونهاء وينبغي أن يكون ذلك 
بعد اخحتيارهًا نفسَهًا كما عَلِمَ مما قبلهُ. 

لقف (قولة: فالقول لَهُ) لأنهُ 5 الأمر بِيدِهًا وإن ١‏ َم ين الجناية» ولو أقامَتْ 
نه على أهُ بغير حتابة ينبغي أن تُقْبلٌ وإن قامت على الَشّي لكونهًا على التشرئط والشّرط يجود 
إثباتة بالبينة وإن كان لفيا ا عَنِ 'العمادية". 

4 الالال (قولة: كما سيحيء “© أي: في باب التعليق عند قوله: زوالا إذا بَرُعنت))» " ”200 

(ه ٠1‏ (قولةُ: ما تريد مني ؟) ابيا وقولة: («افْعَل ما ترِيْد)) مر 
الطففنة (قولة: 3 تطله إل أي : لأنه وإنْ كان في مذاكرَةٍ الطّلاق لكنه لا يتعم كر اتفويها 


(1) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الأول في صريح الطلاق ‏ حنس آخحر في التوكيل ق35//أ» وفيها: 
((إن تطلق)) بدل ((لم تطلق))» وهو خخطأء وا لله أعلم. 

)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 52017/5؛ معزيًا إلى "جامع الفصولين". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في الأمر باليد 7817/5. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه 507-517١‏ 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب في التفويض - فصل في الأمر باليد ق9١5/].‏ 


(1) صخهمة- در. 
(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ق85١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية - دبل 4٠١‏ دلدلددهدسلس حاشية ابن عأبدين 





لاحتمال هكم أي: إفعَل إن قدرت» تأمّل. 

7ع (قو له لا 0 نكاح مولي إلخ) ف "البحر وك عَنِ "القنية"”": ((إن تروجحت 
عليك امرأة فأمرُهًا بيك فدلت امرأة في نِكَاحِِ ينكاح الفضولي وأحازٌ بالفعل ليس لها أن 
تطلقَهاء ولو قال: إن دَحَلْسي امرأة في نِكَاحِي قَلَهًا ذلك» وكذَا في التوكيل بذلِكَ)) اه. 

أي: لأنه بعَقَدِ الفضولي مع عَم الإجازةٍ بالقؤل لم يَصْدق أنه كر حوا ةيل مدق انها 
دَحَلَتْ في نَكَاجهِه ومثلٌ (دَلتْ) قوله: (تحل لي). لكن سيذكرٌ في آخجر كتاب الأبمان عدم 
الجث مُطَلَقَاك حيث قال: ((كلٌ امرأة تدخلٌ في يكاحي أو تصيرُ حَلالاً لي فَكَذَاء فأحارٌ نِكَاحَ 
فصوي بالفِعلٍ اك ومثلة: إن تزوجخت امرأة بنفسيي» أو بوكيلي» أو فصول أو ملت في 
كَاحِي وخ ما نك ويح طلقا زه وله 1 ولي عَطفٌ على قوله: تلن واي 
تروشته وهو خاص بالقؤل» [؟اقهه”/ب] وإِنمًا ينس باب الفضولي لو 3 أو أجزت نكاح 
ولي ولو الفبعل» ول تحلص له إلا إذا كان العَلَىّ طَّلاقَ لتر ةا فرقم مالأمرّ إلى شَافعي 
يسح اليمين المضّافة)) اه. 

وحاصله: | نه إِمّا أن يُعَلَقَ طَّلاقَ زوجتِه أو طَلاق ال يتروّحُهاء ففي الثاني يَرْقَْ الأمرّ إلى 
شَافعي. وِعُلِم أن في المسألةٍ قولين» ووَجْهُ عَدَم الجنث في: (أو دخطلت امرأة في نِكَاحِي) 
أن مُحولّهًا لا يكون إلآ بالتزويج, فكأنهُ قال: إن تررّحتهاء وبتزويج الفضولي لا يَصييرٌ مُعرَوجاً» 

(قولة: أن دحولها لا يكونُ إلا بالترويج إ) دك واكلر فيما يأتي: ((أنه قد يُقَال: إن له مسببين: 
توج بنفسيه والَرُويجَ بلفظ الفضولي» والثاني غيرٌ الأوّل بدليل أنه لا يحدث في حلفه: لا يتزرّجُ)) اه وقد 
يُدقَعُ بأنَ الْطْلَقَ ينصرفُ للغالب المعْهود» تأمّل. ا 
)١(‏ في "ط": ««ويدحل)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق .. باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف الأمر باليد 45/17 "؟, 
(1) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ق١4‏ /ب. 


الجزء التاسم ‏ سس بدا ١١‏ باب الأمر باليد 


مخلاف: كل عبد دَحَلَ في مِلكِيء فإنهُ يحنث بِمَقَدٍ الفضولي» فإ مِلْكَ اليَمِين لا يختص بالشراءء 
بل لَهُ أسبابُ موا وقد ذَكَرَ "المصنف" القولين في "فتاواة"؛ ورحّحَ القول بِعَدَمٍ انث 
وسيأني”" إن شاءً الله تعَالَى نَمَامُ الكلام على ذلك في الأبمان. 

014 (قولة: لَمْيَقَْ) لأنْهُ تمليكُ منهماء وهو في معنى التعليق على فَعْلِهِمَاء فلم يُوْحَد 
المعلق عليه بفِعغل أحدهِماء 0 أعلم. 


)١(‏ المقولة ]١815914[‏ قوله: ((إن الإفتاء كاضي)). 
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كه الالفوال القحفية” امتسممسييييت 405 مسحيي كس . فيال تعادين 


(إفصل في المشيئة» 
(قال ها: طَلَقِي نفسّكِ م ينو أو نوَى واحدة) أو ثنتين في د ا ا 





«إفصل في المشيئة 

هذا هو النوعٌ اثالث مِنْ أنواع التفويض» وليس راد تعليق الطّلاق على المشيئة صريحاء بل 
ما يششملة ويشمل الضمني» فقد قال في "كافي الحاكم": ((وإذا قال لَهَا: طَلتِي 5-0 
فيه مشيكة فذلك ,منزلة المشيئة» وله ذلك في جحجلس)) له. 

أ : لأنه موقوف على مشيئتهاء وتطابني م ولا قال في "الكافي": ((لو قال لهَا: 
طَلَقَّى نفسّكٍ واحدة إن شئتي» فقالت: قد طَلْقَتُ نفسي واحدة فهى طالقٌ وقد شاءَت حيث 
طَلْقَتْ نفسّهًا)) اه. و بمًا قرَرْناهُ اندفمَ ما أوردهُ في "النهر الس وار وين أن انيت 
للترجمةٍ الابتداءٌ.مسألة بياذ 1 لعفم بزلا ماه الزنم جاده عنه في "الحواشي السعدية”": 
((يِنْ أن ذِكرَ ما فيه المشيئة مزل مِمًا لَمْ تذّكر فيه منزلة اركب مِنَ ارد يعين: والمفردُ يَسبق 
المركب» فكذا ما نزّلَ منزلتة)) اه. وإن أقرَهُ في "النهر”'», نَمَمْ يصلح هذا للجواب عمًّا قد 
يقَال: لِمّ ذَكْرَ مسائل المشيئة ضيمناً قبل مسائل المشيئة صريحاً وإن كان كل منهُمًا مقصوداً مِنْ 
هَذَا الباب؟ فافهم. 

فضت (قولة: أو وق 5-0 لو دف هذا َعْلم بالأولىء 


2 : 2 ا 2 ع وا ابي 5 مي : ل 24 
ليفضنة (قولة: أو ثنتين في الحرة) لأنهمًا في حقها عدد محض, بخلاف الأَمَةِ فتصح نية 


لل لاضف 
+ 


.ب/1؟١9 "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض  فصل ف المشيئة ق‎ )١( 

(؟) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 471/7 (هامش "فتح القدير"). 

(1) "الحواشي السعدية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 477/7 (هامش "نتح القدير"). 
(4) السيّاق: ولا حاحة إلى ما أحاب عنه في "الحواشي السعديّة" و إن أفرَهُ في "النهر". والله أعلم. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف المشيئة ق 9١5؟/].‏ 


كاز التاع ‏ +اصم دعس مسي 16 ٠.‏ عسو ميك لالت 


2 0 ل كه ل ذ“ 9 70 58 م 0 6 0 مه 8 
(فطلقت وفعت رحجعية» وإل طلقت ثلانا ونواه وقعن) قن دا 


الاق 1 2 2 ١‏ 2 ل إن ار 
الثنتين في حقهاء لأنهُمًا فردٌ اعتباري كالثلاث في حق الحرة. 
1 08 0 3 7 3 * م 2 
رمام (قوله: فطلقت) أي: واحدة أو ثنتين أو ثلاثاء و كل مع عدم النية | 


١كت‎ 
3 
1 

.عا 2 
ح 


أربمٌ» أفادهُ "ح””©؛ لأنها إمًا أن تطَلقَ واحدة أو ثنتين» وكلٌ مَعَ عَدَم الِّةِ أو مع نِيّةِ الواحدةٍ 
لكن قولهُ: أو ثلانا جار على قولهمًا بقوع واحدةٍ رجي أمّا عند "الإمام' فإنهًا إذا طَلَّتْ ثّلانا 
وى واحدةٌ أو لَمْ ينو أصلاً لا يقَعُ شيمٌ؛ لأنّ مُوجَب: طَلَقِي هو الفَرْدٌ الحقيقي» فيثيِت إن لم 
ُو والفردٌُ الاعتباريٌ ‏ أعين: الثلاث ‏ مُحْتَمَلَهُ لا يبت إلا بيه فإتيانها بالثلاش حيفار اشتغالٌ 


و 2 


2 2 سا رع اسع . إلى ا 2 و م ا 9 
بغير ما فوْض إليهاء فلا يَقمم شيع كما أفادَهُ في "الشرنبلاليُة'”"» ومقتضاة أنه إذا نوى شين 
فطلقت ثلاثا لا يقع عندة شيء أيضاء فافهم. 

5 2 يرس م ِ 5 #ى الس 2 م . ِ 3 3 اليه 

امام (قولة: ونواة) أي: الشلاث» وأفرة”" الضَّميرَ باعتبار المذكورء أو لأنهًا فردٌ 
اعتباري» وقيّدَ به احتزازا عمًا إذالَمْ ينو أصلاء أو نوى واحدة أو ثنتينء فإنة لا يَقَمْ شيءٌ عندَه 
سشفضنة (قوله: وقعن) أي: الثلااث» سواء أوقعتهًا بلفظ واحدٍ أو متفرقا» وإنمًا صَّح إرادة 
الثلاث؛ لأنّ قوله: طلقى نفسَّلك معناة: افعلى فِعْل”') التطليق» فهو مذكورٌ لغة؛ لأنه حزم معنى 


إفصل في اكشيئة» 
(قوله: لكنّ قولُ: أو ثلاثا حار على قولهما: بوقوع واحدةٍ رجعيّةٍ إلخ) انظرْ ما يأتي عند قوله: 
((قال طها: طلقي نفساك لما وطلقت ولع 


.ب/١850ق "ح": كتاب الطلاق  باب الأمر باليد  فصل في المشيئة‎ )١1( 

.) (هامش "الدرر والغرر'‎ 775/١ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق  باب التفويض‎ )١( 
في "الأصل": (إفراد)).‎ )0( 

(5) ((فعل)) ليست في م . 


قسم الأحوال الشخصية ال دا 498 لم حاشية ابن عابدين 


قيّدَ بخطابها لأنه لو قال: طلقي أي نسائي شعت لم تدعل تحت عموم خطابه 


الما فصح نيه العموم غي ]اك الفثر 1 قحي الأمة ينكان وفي و نل تلوف ين 
وقوله: أو متفرقا يدل على أْهُ لو نوَى الثلاث فطَلَقَت واحدة أو يُندين وَقَمَّ ويأني”” التصريح 
بوقوع الواحدةٍ في: طلْقِي فتك تلكا فطلفك علق ويأتي” ' تمامه. 

0074 (قوله: قَيّدَ يخطابها) أي: بقوله”©: نفسلي» فافهم. 

ه0006 (قوله: وبقولها ف حوابه إل إِعْلَم أنهُ لو قال لَهَا: طَلقِي نفك فقالت في جوابه: 
أبنت نفسي سك رحعيّة ولو قالت: اخترت نفسي لح تار قال في "الفشحم”: ((وحاصل 
لفق أن المفوّض الطّلاق» والإبانة مِنْ ألفاظه الي تستعملٌ في إيقاعِه كِناية» فقد أحايَت بمًا فوّض 
إليهاء بخلاف الاختيار ليس مِنْ ألفاظ الطّلاق لا صريحاً ولا كناية» ولهذا لو قالّت: أبنت نفسيي 
توقف على إحازته» ولو قالّت: ارت نفسي فهو باطلٌ ولا يلحَفَهُ إحازة» وإنمّا صارَ كناية 
بإجماع الصّحابة فيما إذا حعِلَ حواباً للتخيير, غير أنه زات وصف تعحيل البينونة فيه فيلْغُو 
الوصفف ويثْبَت الأصل)) اه. 

وقولهُ: لهذا إلح استدلالٌ على إثبات المَرْق في مسألينا يإثباته في مسألةٍ أخرى» وهي ما لو 
ابتدأت وقالت: أبنت نفسي بدون قوله لها طلْقِي نفسلك مق ؟/ب] وَقَعْ إن أحازه أي: مع 
تمق بو كنا نميا سكينوا كي الكاناس من 'تلخيص الجامع" و"شرحِد"» ولو ابتدأت 
)١(‏ ((غير أن العموم)) ساقط من "الأصل". 
(؟) “الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 5717/5 . 


(0) ص ؟: "در ". 

(5) المقولة [1745١ع‏ قوله: ((لأنها)). 

)2 قْ "الأصل" و5 . ((في قوله)). 

.47107//9 "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيئة‎ )١( 


(7) المقولة ]١54711[‏ قوله: ((إذا نوى)). 


الخزة الثامم . جييهت 18 لمصحشنسييتت.. “تفل زالخية 


لآنه كناية الا ف احئرت) نفسي وإن أحازه؛ أن الاختيار ليبس بصريج ولا كناية. 


وقالت: احترات نفسبي لا يَقَع وإن أجارة مَعْ الي أن (امزت) لَه يُوَضَمْ كناية إل في جواب 
التخيير, ولِهذَا لو قال لَهّا: اخترتك ناويا الطّلاق لَمْ يَقمْ بخلاف لفظر الإبانةه وقولُ: غير أنَهًا إلخ 
يان لوقوع الرحعىّ في مسأليناء وبمًا فرناء عي لك اله اشتبّة على "الشّارح" تيال الابتتداء 
داك ادن فوم نالعو انق إلسنقاط ترقة إن انار ودر كو يضةة: ون اعنا 11 اران تلترف ناذا 
ابتدأت بقولها: أبنت نفسي أو اترت» وقد ذَكرَ المسألة قبَيلَ الكنايات”')» وكلامُنًا الآنَ فيما إذا 
الت ذلِكَ في حواب قوله لَهَا: طَلقِي نفك وذلك لايتوقفُ على الإجازةٍ أصلاً ولا على ينها 
الطّلاقَ» حلاقا لِمًا في "النهر'” عن "التلخيص”؛ لأنّ ما في "التلخيص" من اشززاط يها إنمًا 
ذكرَهُ في مساألةٍ الابتداء لا في مسألةٍ المواب؛ لأنّ قولّهًا: أبنت نفسيي في حواب قوله: طلَقِي 
نفسّك غيرٌ مُخْتَاجٍ إل التق ةبوانضا إن لوقع هنا رَجْعِيُ» وفي مسألة الابعداء بائِن””, ورأئت 
لساك على بعض مآ قلناء و م مي" فافهم. 
الع (قولة: أنه كناية) 1 لقوله: مي وأما علة كونها رحعة 00 
00 (قولَهُ: ولا كَِاية) أي: ليس مِنْ كتايات الطّلاق بل هو كتاية تفويضء وإنمًا 
(قولة: فالصّوابُ: إسقاط قوله: إِنْ أحارهُ إل ذكَر "الرّيلعِى": ((أنه ي عدن "ابي حنيفة": أنه 
لا يقح شيءٌ بقولها: أبنت نفسي؛ لأنها أَنَتْ بغير ما وض إليها؛ إذ الْفَرَض الطلاقةء والآبانة تخالفية حقيقه 
وحُكماً فكانٌ إعراضاً منهاء حتّى يطل خيارُها به كما بطل بقولها: اعسيت نفسبي؛ لاشتغالهابما 
لا يَعنيها)) اه ولعلَ الأحسَنَ حمل كلام "الشارح" على هذو الروايةٍ فإنّه أولى من نسيَيهِ إلى الاشتباو, 
إلا أن الأصْرّب حيئياٍ: إبدالٌ ((رجعيّة)) ببائنة. 
ل لان 
9 المهر :“كانت 5 باب التفويض ‏ فصل ف المشيئة ق9١؟/ب.‏ 
(6) من ((وأيضا)) إلى ((بائن)) ساقط من "الأصل". 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة 55/19 .١‏ 
(5) ف المقولة السابقة. 


؟531خغ2ظ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للد ا 849١8‏ د ددس ححاشية اين عابدين 


- 00 3 0( 2 8 ع ع 5 2 
(ولا يملك) الزوج (الرجوع عنه) أي: عن التفويض بأنواعه الثلاثة؛ لما فيه 
من معنى التعليق (وتقيّدَ بالمجلس) لأنه تمليكٌ (إلا إذا زادً: متى شئت) 52000 





ف .اس 0 0١‏ الس 5 ع 7 
عرف جوابا للتخيير بلفظ: احتاري بالإجماع, وألحجق به الأمر باليّنِ مخلاف طلقِي فإنه لا يقع 
الاختيارٌ حوابا له0"". قال في "البحر”": ((وأفادَ بعدم صلاحييِه للجواب أن الأمرَ يخرَجٌ مِنْ يَدِهَا 
لاشتغالهًا بمَا لا يعنيها"© كما في "الفتح” 22 وَدَلَ اقتصارّة على نفي الاختيار أن كل لف يصلح 
1 2 0 2 17 1 1 5 

"'الخلاصة"”7)) اه. 

رومن (قوله: بأنواعه الثلائة) أ ي: التخيير والأمر باليّدِ والمشيئة. 

1 

الضفففةة (قولة: لما فيه مِنْ معن معنى التعليق) أو لكونه تمليكا ينه الملل واعخدة ران عر عن على 
كر 5 7 35 ين 1 ب ار 3 
الول كباغلر بواق الفتتح » وقدّمناة2 في التفويض. 

9 ّ 0 كو 7 5 طش 1 م 2 جور 

."0 (قولة: لأنه تمليك) أي: وإن صرح بلفظر الوكالة كما إذا قال: وكلتك في طلاقِك 
كما في "الخائيّة””""2) أي: لأنهًا عاملة لنفسيهّاء والوكيلٌ عامل لغيرو أفَادَهُ في "البحر"7 ) ثم 
قال”': ((والظاهِرٌ أنه لا فرق بينَ تعليق التطليق أو الطلاق في حَّ هذا الحكم. أي: تقييدهٍ 
بالمخلِس لِمّا في "الحيط": إذا قال لَهَا: طَلَقِي نفسّك ولْمْ يذكر مشيئة فهو ممنزلة المشيئة 
)1١‏ ((له)) 526 ف "ب 11 ا ا وأم. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 9/لاه؟, 
(1) من ((لا يعنيها)) إلى ((أن الطلاق لا يقع)) من المقولة ]١11915[‏ ساقط من "1". 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ قصل ف المشيئة 1107/7 5. 
)5١‏ "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع فْ الأمر باليد ‏ الجنس الرابع فيما يصلح وا قة 1 رم 
(1) المقرلة ]١7585[‏ قوله: ((فلم يصح رجوعه)). 
2( "اللدائية” * كتاب الو كالة - فصل 5 العو كيل بالنكاح والطلاق والعتاق ره 5 (هامش "الفتاوى الممندية" ). 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 537/5 7. 
(9) أي: في "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة هه 5. 


الجزء التاسم ‏ دا 40978 ل سس فصل في المشيثة 


وتحوَةٌ مما يفيدُ عمومٌ الوقت» فتطلق مطلقاً. 
(وإذ””' قال لرَحَل ذلك) أو قال ها: طلقي صَرَّتَكٍ لم بي تيد باجلس) 506 


2 


إلا قُُ حصلةق وهي آل أن نة 
وظاهرة نا إذالَمْ َأ في ليلس حرج الأمرُمِنْ ييها0) اه. 

1 "لع (قولة: ونحوه إحّ كاذا 1 شئتي» أو إذا ما 1 شكشتح أو حين شئشتي إن َه أن تطلقّ في 
المخْلِس وبعدَةٌ؛ لأنّ هذو الألفاظ لَعُمُوم الأوقاتي» فصارٌ كما إذا قال: في أي وقت شئتي وكلّما 
كمتى مَعَّ إفادةٍ التكرار إلى الاش مخلافب: إن» وكيف» وحيث» وك وأينَ» وأينَمَاء فإنَهُ في 
هذه يتفيّدُ بالّجليس» "نهر”””. والإرادة والرّضًا واححيّة كالمشيعق مخلافب ما إذا علقهُ بشيء آخرَّ مِنْ 
أفعالهًا 00 إن لا يقتصِر على املس في الجميع» ام 7 ل قداملة 


رلر ّم 


واعلّم أنه متى ذكرٌ للشيعة سواءٌ أتى بلفظر يحب العمُوم 35 طافك شتها باد تمد 
علطا لايح خلاو ما إذا لم كه حيث يقَع؛ قال في د 20 0 
ما طق من كلايهم ” ب ارقو بافظر الطلاق غَلَطا على الوقوع ينا 

فحففنة (قولة: نا ع الس وبعدة. 

"4 "اع (قولة: وإذا قال لر حل ذَلكَ) اسم الإشارة ر احم ل الأمر بالتطليق» أي": قال له: 


نية ب" /ق/ه ؟/أ] الثلاث و ق: طلَقَّى دوك: أنت طالق إن شكت اه. 


١ 0 


(قولهُ: فإنه لا يَقتصرٌ على الْجلس "نهر" في الجميع إلخ) الأصوبيٌ: حذفُ قوله: (('نهْر”))» فإنه 
لا وجود لذو العبارة فيه وإنأ كان صدرّها فيه والعبارة بتمامها ف"البَحْر". اهن رايت تسخة اقبط 
لم يذَكَرْ فيها لفظ: (("نهر”)). 
)١(‏ في "د وكو": («ولو)). 
() في "ب" و"م" هنا خلط؛ إذ كلمة (("نهر")) فيهما جاءت قبل قوله:((في اللجميع "بحر"))؛ وما أثبتناه من "الأصل” 
هو الصواب» وقد نبه عليه صاحب "التقريرات"» انظر" النهر": كتاب الطلاق ‏ فصل ف المشيئة ق9١؟/ب.‏ 
0 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة /رهه". 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 455/7 . 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض ‏ فصل ف المشيئة ق9١7/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية 0 ل ست د ا 4١86‏ د لس حاشية ابن عابدين 


0 


اال 0 ب ل ا اط ا ل در د لس الله 
لأنه توكيل؛ فله الرجوع, إلا إذا زاد: وكلما عزلتك فانت و كيل (إلا إذا زاد: إن شئت 


طَلْقٍ امرئتي فيد بو ازاز عمًا لو قال لَه: أ امرأقي بدك فإنة يقتصر على احلس» ولا يك 
لل وكَدَا: جعت إليك طَلاقَهًا فطَلّقَهًا يقتصِرٌ على امجلس ويكونٌ رَحْعيًاء 
بحر””"". وأراد برحل العاِلَ احترازا عَنِ الصّيّ والمجنون؛ لأنه لا بد في صِحَّةٍ التوكيل مِنْ عَقَلٍ 

لوكي" نا رح ب في ككاب كلق" بعلا ما ذا لأا دصي أو عدون ف 
يْصِحٌ؛ لأنهُ تمليكٌ في ضيمَنِه تعليق» فكأنهُ قال: إن قال لَك امحنوث: أنت طالق فأنت طالقٌ» فهّذَا 
ما حالّف فيه التمليكُ التوكيلٌ» أفادهُ في "البحر"9». وتقدم””» ذلك في باب التفويض» لكن تقل 
ف "البحر””/ بعد ذلِكَ عن "البزازر ازيّة"": ((التوكيلك بالطّلاق تعليقٌ الطلاق بلفظر الوكيل؛ ولِذا يهم 
بعر سُكرو)) اه. إلا أن يُقَالَ: إِنَّ هذا لا ينافي اشتراط لعقل لصحَّةٍ التوكيل ابشداك» لكنْ 

مُقَتضَى التعليق بلفظ الوكيل عَدَمٌ : شتراط عَقلِهِ لوجود المعلق عليه بالتطليق» وَغلينة كلذ فرق بين 
التمليك والتو كيل في ذلِك» فليتامل. 

[44/ا"الع] (قولة: إلا إذا زاد: كلم عَرَلْتكَ لخ أي : 1 لا يقبل الرّحُوعَ ويصيرٌ لازما كن 


(قولهُ: وعليه فلا فرق بين التمليك والتوكيل في ذلك» فَليتأملُ) قد يُقالُ: إن التوكيل بالطّلاق فيه 
شبهان: شَبَهُ الإنابة وشبَهُ التعليق» فنظّراً للأرّل اشتزطوا عَقّْلَ الوكيل» فلو وك بحنوناً أو صبِيَاً لا يعقِلٌ 
وتلفظ بصيغةٍ الطّلاق لا يقَعٌ» وإذا سكير بعدَهُ وطلقَ يقعٌ نظرا للثاني. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 1//7ه”. 

(؟) ((من عقل الوكيل)) ساقط من "الأصل". 

(") انظر الدر عند المقولة رقم [5755] قوله: ( فلا يصح توكيل محنون ). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 4/7 85. 

(5) المقولة ]١5507[‏ قوله: ((فهنا تسومح إلخ)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة */851. 

(0) "البزازية": كتاب الوكالة - الفصل السابع في الطلاق والعتاق 475/5 44٠‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


الخزالتاع اعتج سس مت 406 ممح حتتعشتك. ١‏ تلق الشية 


فيتقيدٌ به. 
(ولا يُرجع) لصيرورته تمليكاء في "النانية": ((طلقها إن شاءت لم يَصِرّ وكيلا ما 
لم تشأء أ. فإن2"0 شاءت في بجحلس عِلَمِها طَلقَها في محلسِه لا غير قح ااا ليه القع وا ا 


ال 


في "الخلاصة”' وغيرمّاء "نهر”". ومُقتضّاة: أنه لا يُمْكِنه عرلة؛ لأنه ياه الرحُوع, 
قله ؟/ب] ويخالفة ما في "البحر "0 عن "الخائيّة"”7”: (( الصّحيح أنه غلك عرلة وق طقني" 
ل يي ا كك عَنْ جمييع الوكالات فينصرف إلى المعلق 1 لجز 
وقيل: يقول: عرلتك ى وكلتك» وقيل: يقول: رجعت عن لوَكالات المعلقَةٍء وعزلتات عن 
الوكالة ة المطلقّة)). 

زمغ اق (قولة: فيتقيد به ع أنه علقة بالمشيئة» والمالك هو الذي يتصرف عن هشيئته) 


2007 


"لهداية"7 , عل 000 كت لا يْقمْ؛ أن الزوج مره بتطليقها إن شاى وك يُوجَد 
التطليق بقول: شت ولو قالَ: هي طق إن شِعت» فقال: شتت وَقمٌ لوجودٍ الشّرط وهو 
1 ولو قال: طلقّها فقا فعلت وقَع؛ ؛ أنه كاية عَرْ قوله: ل ين ا "المخيط". 


"7 


وفيه عن "كاني الحاكم' : لو وكلة أن يُطَلقَ امراته فطلقهًا طلقا الوكيز ثلانا إن تَوَى ابوج الشلاث 


نه والأ َم يََمْ شيءٌ عندة وقالا”'»: تق واحدة. 


(:074 (قولة: طَلْقَهًا في مَجْلِسِهِ لاغير) فلو قامّ مِنْ مَخْلِسِهِ بَطَلَ التوكيلٌ» هو الصّحِيحٌ؛ 
)١(‏ في "د" وكو": ((نفإذا)). 
(؟) "خخلاصة الفتاوى”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول في التوكيل والعزل قف717/]. 
(6) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف المشيئة ق9١7/ب.‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 5550/5, 
(5) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل في التوكيل بالنكاح والعتاق والطلاق /.ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ أي: وف طريق العزل أقوال. 
(7) "المبسوط": كتاب الوكالة 19//,. 
(8) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 148/١‏ 7. 
(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 8/7 ه". 


)05١(‏ ف "م”: ((قال))» وهو نحريف. 


قسم الأحوال الشخصية ل ددع ا ه456 ددس حاشية ابن عابدين 


والوكلاء عنه غافلون)). 
(قال لها: طلقي 0 أو تنتين ووطلفق ولخد وقعت) لأنها بعض 


أن توت الركالة بالطلاق يناء على ها قكصة التماوة الكيقة ومقيديا عر عل املس فكذا 
الوكالة» كَذَا في "الخانيّ”". قال "الحلواني": ينبغي أن يُحْمَظَ هَذَا فإنهُ مِمّا عمّّتْ به البَلْوَى؛ فإنّ 
لوَكَلاء يُوَحَرُونَ الإيقاغ عَنْ مشيئتِهًا ولا يدرُون أنّ الطّلاق لا يَقَمُ وهَذَا مِمّ أستتى مِنْ قولِه: 
لم يتقيّد بامجلس» ا ا به فيقال: وكاله تيد تقد تْ .مجلس الوكيل» "بحر”". 

4 /"1] 0 وطَلقَت وانخذة) قال ف "البحر"””©: ((لا فرّقَ بينَ الواحدةٍ والثنسين» ولو 
قال: وطَلَقَت أقلٌ 3 ما أوقَعيهُ لَكَانَ أَولّى» وأشارٌ إلى أنهًا لو طَلقَتْ ثلاثا فإنهُ يقعْ بالأولى: 
آشواء كنك هرق أو بلفظر واحد)) اه. 

44 /1] (قولة: وَقَعَتْ) أ رديه لذن الفط صريح كذا ف بعض النسّخ. 

00 (قولة: لأنهًا) أي: الواحدة» وقال في "الفتعح”: )0 لانها لماملكة إيقاع القفلاث 
كات لَهًا أن تو قِعّ منها ما شاءّت كارع في اه. 0 "الرّملى": ((مُنَضَاهُ أن في مسألة ما إذا 
قال لهّا: طلَقِي نفسّكٍ وتوى ثَلانا فطقت ثنتين تََعْ : نتان؛ لأنهًا ملكت أيضا إيقاعَ الثلاث فكانٌ 


(قولة: لأنّ ثبوت الوكالة بالطّلاق بناءً على ما فوّض إليها إلخ) مُجِرَّدُ ما ذكرَهُ لا يكفي لإثبات الحكم 
احور الم عل رع شتراط كون مشيئتها في الَجِس؛ إذ مُحردُ حغلها شرطأ للوكالةٍ لا يقتضي اشراط 
ا وأيضاً اقتصارُها على المجلس لا يُستازمٌ ا شتراط تطليق الوكيل فيه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالنكاح والعتاق والطلاق 51/7 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل ف المشيئة ق٠77/أ.‏ 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 759/7. 

(4) “"البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيعة 751/9. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 471/7 . 


5506 


الجزء التاسع - . كخجحده اللي الح لل ليل فصل في المشيئة 
وكذا الوكيلٌ ما لم يُقل: بألفي (لا) يقع شيء (في عكسيه) ا 


لها أن 7 توقِع منها ما شاءت» ولَم أ مَنْ ني عليه يدل عليه قولَهُمْ فيها: إنهُ لا فرق بينَ إيقاعهًا 
الثلاث , مرك رك حر ب ررد واه جيل علدا باو ار 
على الثانية تق الثتتان [؟اقهه؟/|] فقطء فلو لم تَمْلِكِ تون ما جارٌ التفويض» تأمّل.)) اه. 

.هلل (قولة: وكذا الوكيلٌ إلخ) قالَ في "البحر”"): ((ولا فرق في هذا الحكم بينَ التمليك. 
والتوكيل» فلو وكلَهُ أن يُطلقَها ثلانا فطلْقَها واحدة ونفت واحدة» فلو وكلَهُ أن يُطَلقَها'" ثُلانا 
بألفي درهم ويا عد ب ف د إلا أن يطَلقها واحدة تبكر الانش كو "كان 
اكوم اه. أي: لأن د وذ كا يعفر عار إليه لكان الرّوجَ لم يَرْضَ بالطّلاق 
إلا بعوض مر قلا ب يح بدونه. 

رذهل0) (قولة: لايْقَعُ شيءٌ في عَكسيو) أي: فيما إذا أَمَرَهَا بالواحدةٍ فطلَقَت نّلاناً بكلمةٍ 
واحدةٍ عند الإمام, ما لو قالت: و 58 وو اليد وو ايه وقعت و اجاده اثفاقاً؛ لامتثالها بالأولى 
الوه يار نا لو قا أنتك وناك رق لاك تعلفها تقيا اا ان "السو 
(تَقَعْ واحدة اتفاقا؛ لأنْهُ لَمْ يتعرّض' للعَدَدٍ لفظاء واللّفْظ صَالِحٌ للحُمُوم والخصُوص))» وتمامة 


(قولهُ: فلو م تملك الثتتين لما حار التفويض) لعله: التفريق. 

(قولة: وكذا لو قال: مرك بدك ينري واحدة فطقت ميا نلا ا هذا مخالف لما قدّمه أول 
العار عن "الشرلالية'» فيما إذا أوقعت ثلاث وقد قال لها طلقي نفك مع نيه الواحدة أ و التسّين أو مع عدم 
اليّة؛ حيث قال فيما تقدَمٌ: ((أن وقوعَ الواحدةٍ جار على قولهماء اماعيد 'الإمام " فإنها إذا طلقّت ثلانا 
ونوى واحدة فإنه لا يق شي) اهف والظاهرٌ عدمٌ الفرق بينَ قوله: أمرك بيدِك المذكور هنا وقوله: طلفي 
نفسّك المذكور سانا والعلة المذدكورة ظاهرة فيما تقدمَ أيضاء وما نقله 'الْحَشيا 'عن "الكافي" قبل هذا 
يُوافِقٌ ما في "ال ااقة". 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة “55701/17. 
(؟) من ((فطلقها واحدة)) إلى ((أن يطلقها)) ساقط من "الأصل". 
(9*) "المبسوط”: كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد 5/؟؟١؟‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية - د لا 4558 لبس حاشية ابن عابدين 


وقالا: 20 
اعسيع إن كفن فطلفك والعدة وغ كذا وفكسة لا) يَقَعّ فيهما؛ 
شتراط الموافقة لفغلا؛ و الواا اخ ا عه وس مالف انف اا 1د اسم لجيه ا 


ند 

الال (قولة: وقالا: واخدة) أ تقَع الع 

ه00 (قولُ: طَلْتِي نفسّك إلح) لا فرق ف الْعُلّق بالمشيئة بين كونه أمرا بالتطليق أو نفس 
الطّلاق» حتى لو قال لَهَا: أنت طالق ثلاث إن شكتوء أو واحدة إن شكت فخالفت لم يَقَمْ شيءٌ» 


الى (5) 
بحر 1. 
مر +” رصة زر 5 راو م . اس اام لس 2 
ئها" (قوله: وكذا عكسه) بأن يقول: طلقى نفسّك واحدة إن شئت فطلقت ثلاثاء 
ااي (5) 
بحر 7 1. 


رده الى (قولةُ: ل يْقعُ نهم | بلا عجلافب ف الأولى؛ لأنّ تفويض الثلاث مُعَلقٌ بشرط هو 
مشيئتها إِيَاهَا؛ لأنّ معناة: إن شت القلاث» فَلَمْ يُوجَدٍ الشرط؛ لهام نَأ إلا واخيدة اوت 


م 0 


0 لو قالت: نا وخر وراسد ووائحل منصاة 
مه نه وو يوي بخلافب امدرا حرص 


)4+ 2 


وغيرهاء انال لوقع نها قو ا 5 "بحر 
كه( (قولة: لك شراط المواققة لفظا) إنمًا تشترط الموافقة نا عر أصل لا فيما هو 
تبَعٌ وهنا كذلك؛ لأنّ الإيقاعَ بالعددٍ عندَ ذِكره لا بالوصفيء فإذا أُمَرَهَا بالثلاث أو بالواحدة 


."501/7 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف المشيئة‎ )١( 
.7"51"/7“ "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيئة‎ )١( 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيعة 1537/17. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 717/7 باختصار. 


الجزء التاسم   -‏ ده ب##اج لس فصل في المشيثة 


لما في تعليق "الخانيّة": ((أْمَرَها بعر فطقت ثلاثاء أو بواحدةٍ فطَلقَت نصفا م يقع). 
(أَمَرَها ببائن أو ون رمو وان ) الرّوج (به. ولق وميا 


00 تكونٌ قد تالف قُْ الأصل الذي به الإيقاع؛ بخلاف ما مر 00 08 0 لو قال لها: طلقِي 
نفسّك» فقالت: أبنت نفسبي؛ (6/قمهاب: فإنها تطلَقٌ؛ لأنهًا حالقت في الوصف فَقَطُء فيلغو 
ويقَحُ الرّحعي كما مر"2» لكن هذا يقتضي عدم المَرق بين المعلّق بالمشيعة وغيرو مع أنه تدم" في 
عو ليها كطَلقِي نفسّك نّلاناً وطَلْقَتْ واحدة أنه يقَعُ واحدة؛ إلا أن يُقَالَ: إن اشتراط الموافقة 
فقا عام" بالمعو ب المقنءة ذكرة تهليقا ليان بشيونة انل 5ق ليك ةما دالا لجار 
قريياً عن "الخائية', فيتائل. 

10 (قولة: لما في تعليق "الخائيّة””') عبارتة على ما في "البحر””": ((طلْقِي نفسّكِ 
عر إذ شفتي فقالتا: : طقْتُ نفسي ثَلان لاي قم ثم قال: لو قال لَهَا: أنت طالقٌ واحدة إن 
شعت» فقالَت: شئتُ نف واحدةٍ لا تطلق)) اه. وبه عُلِمَ أن "الشارحً" أمنقط قيد المشيكة» 
ووججه عدم الؤقوع المخالفة الع ران وافقّ في المعنى؟ أن العشَرَة 3 يَقَعٌ منها إلا ثلانة» 
العف يع وده 

رمه/9 لع (قوله: أَمَرَهَا ببائن أو ل خخ بأن قال لهًا: طلَقِي نفسلكي بائنة اليف لقي 
نفسبي رجعيّة أو قال لَهَا: رحيية فقلسة: طف نبي باه وول م إذا قأا: أشن نبي؛ 
أنه راحعٌ لما قبل وقد فرّق بينهمًا "قاضيخحان”" في حَقّ الو كيل فقال: ((رجل قال لغيره: لي 
امرأتي رجعيّة, فقال لا الوكيل: طلقتك بائنة تقح واحدةٌ رجعيّة» ولو قال الوكيل: أَبنتها لا يقع 


)١(‏ المقرلة ]١1715[‏ قوله: ((وبقولها ف جوابه إلخ)). 

(5) المقرلة ]١107775[‏ قوله: ((وبقوها ف جوابه إل)). 

(75) صاء 45 1-0 

(4) ف الصحيفة نفسها. 

(ه) "الخانية”: كتاب الطلاق . باب التعليق 5٠ 14/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 759/7. 

(9) "الخانية": كتاب الوكالة ‏ فصل ف التوكيل بالنكاح والعتاق والطلاق ١/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية ). 


قسم الأحوال الشخصية لست دا 848988 لدلدسسس سس ححاشيةابن عايدين 


والأع اذ الغالتة فق الزصيت اله سلا التو" العاف لأست وهنا ذا 
لم يكن معلقا مشيئتهاء فإن علق فعكست لم يَقَعْ شيء؛ لأنها ما أتنت ممشيئة ما 
فوض إليهاء 0 


شي) اه. ولع وجحة'" القرق بين الوكيل وللأمورق اد لوكيل بالطلاق لا يمْلِكُ الإيقاع باظ 
الكناية؛ لأنْهًا متوقفة على ته وقد أمرةُ بطلاق لا يتوقف على اليَّة فَكَانَ ملا في الأصل» 
بخلاف المرأة فإنهُ ملكها الطّلاقّ كل ف يلك الإقاع يه صرهساً كان أو كانه لكة فرفف 
على وجود لتقل أن لوكيل لا علك الإيقاعَ بالكنايق» "بحر . واعترّضّة في "النهر"”4» بِأنّ ما في 
"الخائية" صريحٌ في أن الوكيل يكونٌ الفا بإيقاعه بالكناية» هَذَا وقيّدَ "الشّهَابُ 24 كلام المتن 
ما إذا قالت: طَلْقَتْ نفسبي بائنة بخجلاف: أبنت نفسي» مو وقال: فاغتيمٌ هّذَا 
لحري فإ ل بد في شرح ناروح وانقلة 'التربخي01 واو 1 

قلت: لكنّ "اللي" فيّدَ بذلك أخذا مِنْ كلام "قاضيخان و ؛ وهو يتوقفُ على 
قم نناق زناه رفوا ملفط ا 11 هن ١‏ 1زالنصل اليا ساح قوري أبنت 
نفسبي» فليتأمل. 1 

(.ه 1 (قولهُ: والأصلٌ إخ) قال في "الفتح"”: ((والحاصلٌ [/قوه؟/] أن المخالفة 
إن كانت في الوصف لا تبْطِلٌ الجواب» بل يطل الوصف الذي به المخالقة» ويَقَعُ على الوَحْه الذي 


(قولة: فكان افا في الأصل إلح) كرث المحالفة في الأصل غير مُسلمء بل قي فق الوصفم” فإِن 
كن اللاعط عكر نه على اكه او كدر عق سيف الخال امه كالفرق الذاكرر قر ناء: 


)١(‏ «الجواب)) ليست في "د" واوا 

(1) ((وجه)) ليست في 'الأصل” و "ب" و"م". 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 7507/7 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض - فصل في المشيئة ق١77/ب.‏ 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التفويض 777/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) المقولة ]١72775[‏ قوله: ((وبقوفا ف حوابه إلخ)). 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيكة 477/7 . 


ا 


الجزء التاسع ع ا اه ١ 1408 ٠‏ مستي تيت حت “فصل فق الشكة 


1 


ا عست فقالت: شعت إن شعت) أنت (فقال: شعت 
ينوي الطلاق» أو قالت: : شعت إِنْ) كان ا أي: لم يوجد بعد ك: إن شاء 
ان أو إن جاءً اللَِلُ وهي في النهار (بطّل) الم لعَقدٍ التكرط ا الخ 1 


فوْض به بخلاضو ما إذا كانت في الأصل؛ حيث يبطلٌ كما إذا فَرضّ واحدة فطلقت علاثا 


على قول "أبي حنيفة"؛ أو فوّض ثلانا فطلقت ألا )». 

للفضنةه (قوله: ا" 7 ( أي : نقلهُ 2 "البحر”' عَنِ ى: "الخانية 4 2 وق بعمض الخ 
((و"بحر")) بالواوى وهي صحيحة أيضا بل أولى؛ لأن ذلك معاد من ججموع | الكتابين» فإنهُ في 
"الخاية" ذكرَ في باب التعليق: ((قال لها: طَلتِي نفسَاك واحدة بائئة إن شعت شكت مت ييا 


#2 


00 واحدة أَمْلِكُ الرَّحْعة إن ششتة» فطلقست بائدة ة لايق شيءٌ في قباس قول "أبي 


يف" لأنهانا ادن عفيلة دا رط البهنا) :فاط فد في "البحر" أ كر "الم" 
مفروضٌ في غير العق بالمشيعق» فافهم. 

اهفده (قوله: أي: 2 يود بعدٌ) لما كان قوله: معدوم ضاددًا على ما مَضّى وانقطع مَعَ مع 
أن التعليق به تنجيزٌ صّصهُ بقوله: أي: لم يُوحَد بعد 0 ايك الاك "الف" امياد 
على ما ذكرهُ في مقايله. 

3 (قولة: ك: إن شَاءَ إلخ) مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكوت المعدوم 

محقق محقق ابجيء أو محتمله 3 م 0 0 0 
وم خخ ه ا ب خا زهت ا 

رعلا" 0 (قو 1 0 الأمرٌُ إلخ) أي: حال الطلاقء قال في "البحر”©: ((لأنه علق الطلاق 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 1771/1. 
)2 "النانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/١‏ ٠5د٠ه‏ (هامش "الفتاوى أهندية" ). 
(7) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ق/810١/.‏ ٍ 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل ف المشيئة ق0١/أ‏ وفيه: ((محرم انجيء)) بدل((محقق المحيء)) وما 


(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 758//7. 
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(وإن قالت: شئت إن) كان (الأمر قد مَضَّى) أراد بالماضي احققّ وجحوذه ك: إن كان 
أبى في الذّار وهو فيهاء أو إن كان هذا ليلا وهي فيه مثلا (طلقت) لأنه تنجيز 0 





عشيئيها الْمَجرَق وهى أنت بالمعلقة» فلح يُوحَدٍ الشّرطء قيّدَ بقوله: شفت مقتصرة عليه؛ لأنهًا لو 
1 ا م ا © لكر ل ل موا ا 
قالت: شئت طلاقي إل وقم؛ لأنهًا إذا لم تذكر الطلاق لا تعتبرٌ التية بلا لفظ صالح للإيقاع. 
و ل ا ا 2 0 3 لم رار ار خا 
ويستفادٌ من أنه لو قال: شئت طلاقك وقم بالنبة؛ لأنَ المشيئة تنبىء عن الوجحود؛ لأنهًا مِنَ الشيء 
وهو الموجونُ. بخلافب: أردْت طلاقك؛ لأنة لا يُنبىء عن الوحودء فقد فرّق الفقهاء بين المشيئة 
5 7 7 ا 1 0 9 شم عا ار 97 5 
والإرادةَ في صفات العبدٍ وإن كانا مترادفين في صفاته تعالى كما هو اللغة فيهمّاء وأحببت 
ورَضيِيت مثل: أرذنت)) اه. 
٠‏ 2 كعم ها شر م ب الى !1 
غ« لام (قوله: وإن قالت) أي: في الخلسء بحر 1 
[1©9/5] (قوله: أراد بالماضى امحقق وجوده) أي: سواء وحد وانقضى مشل: إن كان فلان 
قد جاءٌ وقد جاء. أو كان حاضيرًا كما مثل "الشارخ". 
دكا" (قوله: مثلا) راحع إلى قوله: ليلا. 
ا ل الا ل ال اه 00000 قا م 
09م (قولة: لأنه تنحيرٌ) أي: لأن التعليق' ' ب(كائن) تنجيرٌ؛ ولذا صّح تعليق الإبراء 
ب(كائن)» ولا يَرِدْ أنه لو قالَ: هو كافِرٌ إِنْ كنت كذاء وهو يعلم أنه قد فعلة» مَعَّ أن المحتارٌ أنه 
لا يكفر؛ لأن الكفر يَبْتني على تبدل الاعتقاد» وتبدلة [/ق5؟/ب] غير واقع مّعٌ ذلك الفِعل 


(قوله: قيْدَ بقوله: ا عليه؛ لأنها لو قات 22 ار 'البحر": ((قيّدَ بقوله: فقالت: شعت 
مقتصرةً عليه؛ لأنها لو قالت: شِعْتْ طلاقيء فقَالَ: سيمت ناويا الطّلاقَ وقَم؛ لكونه شائياً طلاقها لفظاً 
: : 8 م 3 4 3 2 
بخلاف ما إذا لم تذكر الطلاق؛ لأن المشيئة ليس فيها ذكرٌ الطلاق» ولا عبرة بالنية بلا لسظر صالح للإيقاع؛ 
ويستفادٌ منه إلخ)). 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة /ه>8. 
)١(‏ في "م”": ((لتعليق)) وهو تحريف. 


الجزء التاسم ع م بالاعج لل _ لس فصل في المشيئة 


(قال لهما: أنتي طالق متى شعت أو متى ما شئتيء أو إذا شعت أو إذا ما شعت» 


فرَّدْت الأم لا 0 327111110111100 


وتمامة في "البحر"2"7. 

354 (قولة: فردّت الْأُمْرَ) بأنْ قالت: لا أشاى 

كت لالع (قولة: لا يرن فلَها بعد ذلك أن تناء؛ أنه لَمْ يُمَلَكْها ف الخال شيعاء بل ضاف 
إل تك موا قلا بكرن ليك فلك قل يرنه برك كدق "الاب "كود بعال 1 إننة بم 
فليكا ف حال أصلاء بل هو تعليق للطّلاق على مشيتتها؛ وقولهًا: طلقت إيجاٌ ترط الذي هو 

مياه وليسن الواقع إلا مَاقه الْلى فََمْ َذَا صحيح في قوله: طَقِي نفسّك إن شه شعت 

3 وأحاب في "البحر"”” بما في "امحيط": ((مِن أنه تضم معنى التعليق» وهو لازِمٌ لا ب 
الإبطالٌ ومعنى التمليك؛ لأنّ المللك هو الذي يتصرف عن مشيئتِه وإرادته» وهي عايلة في التطليق 
نفسيهاء اماي هو الذي يعمل لنفسيو» وحواب التَملباك يقتصيرٌ على الجلسء وف "المجامع””: 
أنت طالق إن شع شكت أو أحببتب أو هوي ليس بيمين؛ لك معي جارد شور ولِهذا يقت 
على ابلس » ره للمعنى دوت عر أه. اتدل أنه لا يحنث في يمينه لا يَحَلِف)) اه. 

أقول: وقولة: (وجواب التمليك يقتصرٌ على الجاس) خخاص بم إذا علق بأداةٍ لا تيد عُمُومَ 
الوقت» كان وكيف وحيث وكمْ وأينَ بخلاف ما يدل على العُمُو وهو المذكورٌ هُناء وتقدم””" 


أيه اول الفعيل: 


الى ط((؟) 
اه 


.751//79 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة‎ )١( 
/أ.‎ 517١ (؟) "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل ف المشيئة ق‎ 

() "اهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيقة 25/١‏ بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 458/1 . 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 5017/7. 

(5) لم نعثر عليها في نسخة "الجامع الصغير" الى بين أيدينا. 

(0) المقولة ]١1771[‏ قوله: ((ونحوه إلخ)). 
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ولا يتقيدُ بامجلس» ولا تَطلو) نفسها (إلاً ل لأنها نعم الأزمات لا الأنعال؛ 
ملك القطليق في كل زمان لا تطليقاً بعد تطليتي (وها تفريق قُ الشلاث في: كلينا 


10 ولا يتفي اليس أما في كلمة ((متّى)) و((متَى ماح) فلأنَهًا للتوقيت» 
وهي عام في الأوقات كلها كانه قال: في أي وقستم شكتيء وأمّا ((إذا)) و((إذا ما)) فكمتى 
عندَهُمًا وعند "الإمام" بإ كنك شه للشرطل مكنا م له امكل لوقف 1ك الام 
صار يدها فلا يَخَرّجٌ الام عن املس بالك نَعَمُ لو قالَ: أرذت جمرّد الشّرط لنا أنْ نقول: 
فيد بالَْلِس ويحلف لنفي التهْمَة "نهر"”"2» وتام في "الفعح"”7". 

الققفنة (قولة: لأنهًا 3 الأزمان) تعليل عدم التقييدٍ بالمخلس» و0 قوله: لا الأفعال 
عِلة لقوله: ولا تطلق إلا واحدة» "ط"0©. 

كنف (قولة: لا تطليقا) كذافي, بعض النسّخ 528 عَطفا على التطليق» وف أكثر 
لنسّخ لا تطليق» ويُمْكِنْ تأويلَه بعال ((لا)) نافية للجنس» والخبرٌ محذوفٌ دَلَّ عليه ما قبلهُ 
والتقدير: لا تطليق بعد تطليق ملولة لها ٠‏ اهم 

السفففة (قولة: ولا: تجمع م ولا نتني) عفار "الهداية7©: ((فلا تملك الإتفاع ل 
و ))» قال في "العناية'”؟: ((قيل: معناهمًا واحِدّ, [/ق570/) وقيل: ليله آنا تقول طافيفة 


م را قير 


زقولة لك الم م بيدها فلا يرج بالقيام إل) كونها صارٌ بيدها منافهٍ لِمَّا مر من أنه 
م بمَلكْها في الحال ا بل أضافة إلى وقتب مشيكتها. اىاسبلاي”. 


.]/5؟١1ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض - فصل ف المشيئة‎ )١( 

(؟) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة 475/7 . 

(6) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل ف المشيئة 48/5 .١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة ١/1459؟.‏ 

(5) "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 479/7 (هامش "فتح القدير"). 


6 


الجزة التاسسع . ا سس شت 848 اسسسس ست سس ٠‏ قصل قي المشيئة 


ف © هدض سدانض « #©##س » » ف ندم ع هدم س ع س ع شد س دم ف دوس عسدأهس وهس هج هه ه » +« + > ث4 »© ه هن وأ وان هبو * :* 4 5ه هه * هه 85 © > 8 > 58 : <* هه وه » هاوه ومع هه شو م هده و جه + 0 5ه 


نفسيي ثلاناء والجمع أن تقول: طلقت الخد ا واد هذا هو الظَاهِي)) اه. 

يع: ف تفسير المجمّع» فكأنة يشِيرٌ إلى ما في "الدّراية"؛ 5 فَسَرٌ الجمع بأن تقول: م 
وطلكف طفق قال والاون ص يعون: كونهُمًا معنى واحدء كذا في الم وتحكن أن 
يراد بالجملة التتان؛ وبالجمع الثلاث؛ ويكوث قوله: ((ولا تَجْمّعٌ ولا تنني)) إشارة مكلثم 
اعلَمُ أن ما في "الدّراية" - مِنْ تفسير الجمّع بأنّ تقول: طلفت وطلقفت وطلفت» وأن الأصح حلاف 
يُفِيدُ أن لََا أن تطَلقَ ثلاثاً متفرّقة في بحلس واحارٍ على الأصّحٌ؛ وإليه يشير ما في "العناية" أيضاء 
حيث فمّرَهُ بطَلْقَتُ واحدة وواحدة وواحدة؛ فَإنهُ جَمْمٌ لاتحَادٍ العامل» بخلاف ما في "الدَرَاية" 
فإنهُ تفريق لا بحَمْمٌ لتكرّر الفعْلء وعلى هذا فما في "الفهُستاني"”"- مِنْ قوله: تطلَقٌ ثلاناً متفرقة, 
أيئ: في ثلاث مَحَالسَ» فلا تطلقُ نفسّهًا في كل بجلس أكثرٌ مِنْ واحدةٍ؛ لأنّ ((كلّما)) لَعُمُوم 
الأفراد» فلا تطَلق ثلاثاً بجتمعة اه مبئ على غجلاف الأصّح إلا أن يمل قرية: ((أكثر من 
واحدة)) على المتمعَة بقرينة قوله: ((فلا تطلق ثلاثا بحتمعة))» تمل. 

يدل على ما فنا ما في "جامع الفصُولين””": ((أمرك بيك كلما شئت فَلَهًا أن تختار 
نفسها كلما شامت فى افلس او ابعدة سح تين شاش إلا أنها لأ تطح تفستها تق ذفقة واندة 
11 بن وانعلاق )لفان متتطنة أن لها أن تطلقة في جحلس واد ثلانا متفرقة إلا أن يُفق 
اوقل انال و كن و العايز كار لقال (ورسترى شيل اتات 


الصّغير"00, وضورتها: ا" عَنْ "'يعقوب" عْ "أبي 000 ف 1-5 قال لامرأته: أنت طالقٌ 


.]/57١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب التفويض  فصل ف المشيئة‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل تفويض الطلاق .71١/١‏ 

() "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون ف الأمر باليد ومتعلقه 797/١‏ بتصرف. 
(4) في "م": ((كثر)) وهو تحريف. 

2 "الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة صاة 15١1757٠١‏ بتصرف. 
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كلما شيشتو» قال: لا أنا نطق نفسها وإنا قات من مها" وأخذت في عمل آخخرٌ واحدة 
بعد واحدة حى تطلى سه كنا ا قال في "غاية البيَانَ": ((لأن كلمة (كلْمًا) لتعميم الفِعْل) 
لها مشيئة بعد مشيئة إلى أن تستوفى الشلاث» فإذا قامّتْ م مِن المجلس ودوك ام 
بَطَلَتْ مشيئتها الملوكة لها في ذلِكَ المجلس”" بوجود دليل الإعراض» ولكن لَهَا مشيئة أعخرّى 
بكم (كلما) )) اه. فهذا ف ف أن لْهَا تفريق الثلاث في مجلس واحار أه. 

وأصْرَّحٌ من ما في "التاة ترنحانيّة” '' عَنٍ "شور" ولو فال لها اندخ و طالق كلما 
شقت فلهًا ذلك أبدا كلما شاءت ف خلس وغيره ره بعد واحدة [7“/ق١7/ب]‏ ع تطلقَ 
ثلانا» أه فافهم. 

( تنبية ) 

قال في "الفتعم”©: ((فلو طلقَت تَلانا أو تين وق غتلهما واحدة: وعندةُ لا يَقَعْ شيع)) إه. 

وف "البحر””" عَن "المبسو ط"”": وؤكلمًا شعت فأنت ظالق تلاناء فقالت: شعت واحدة 
ينا باطل؛ أن معنى كلايه: كلمًا شعه شكتي الثلاث)) أه. 

قلت: فأفادٌ أن تفريق الشلاث إنمَا هو فيمًا إذالَمْ يُصَرح بالعَدّدِ, وف "كاف 0 
((كلّما شئت فأنت طالق ثلاث فشاءَت واحدة ذلك باطِلٌ» وكذا: فأنت طالقٌّ واحدةٌ فشاءَت 


)١(‏ ((من بجلسها)) ساقط من "الأصل". 

(1) في "م”": ((بحاس))؛ وهو تحريف. 

(1') "التاترحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ نوع آحر في تفويض الطلاق بالمشيئة 758/7 

(5) "المحيط البرهاني”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الكنايات ‏ نوع آخر يتصل بهذا الفصل في تعليق الطلاق 
بالمشيئة ١ق‏ 7414 رب. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 459/7 . 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 7519/77. 

(/7) "المبسوط”": كتاب الطلاق ‏ باب المشيئة في الطلاق .7١1/5‏ 


الجزء التاسم ل ل ددا 4#8م لغلسس يس فصل في المشيئة 


لأنها لعموم الأفرادٍ (ولو طَلْقَتْ بعد زوج آخرٌ لا يَقَع) إن كانت طلقت نفسّها 


ثلاثا متفرقة وإلا فلها تفريقها بعد زوج آخرء 50001 


تلان وكذا لو قالَ: فأنت طالق 3 قر" لاا فشَاءَتْ مالم اه. أي: جملة. فلتو عفر قنة ولو 
في بحلس عار كما غلم 

مام (قولهُ: لأنهًا عُمُومٍ الإفراج) بكسر الهمزةٍ أي: الانفراد» كذا صَبَطَهُ "الشارحٌ" 
في شرحِه على "المنار "0" وكذا ضْبَطَهُ "ح”" وقال: ((هو مصدرٌ فيوافِق تعبِيرَهُم بالانفراد, 
ويحورٌ فتحها)) اه. 

وفى لا ع شرح العين"00): ((لأ وكلمً/ تم الأوقات والأفعال عُمُومً الانفرادٍ لا عُمُومَ 
و فيقتضي إيقاع ابردم ف 15 مرو إلى ما لا يتناهَىء إلا أن اليمين يت 
إلى الملك القائم)) اه. 

52-00 قر لا يقٌ) لأنّ التعليق إنمّا ينصرف إلى الك القائم وهو الثلاث» فباستغراقه 

ينتهي التفويض 0 

ربمن (قولهُ: وإلآ) أي: ون لم نطق نفسَّهًا أصلاء أو طلَقَت نفسَّها ئلائا في بجلس» 
أن كافك سهاو اذ فففل أن ينين في بجلس» "ح”00, 


)١١(‏ ((فشاءت ثلانل) ساقط من "الأصل". 

(؟) "إفاضة الأنوار": مبحث العموم ص- هت (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 
(") "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة ق417١]ب.‏ 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة .١85/١‏ 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفريض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 57/./17. 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ق417١)ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية م ا 847## سمس حاشية أبن عابدين 


(أنت طالقٌ حيث شكت أو أين شعت لا تطلقٌ إلا إذا شاءت في المجلسء وإن 





مطلب: مسألة امهدم 

[ا/الا(] (قولة: وهي مسألة الهدم الآنية) أي: في آخخر بابب الرّجحعة” 2 وهي أن الرّوج الثاني 
يهدِمُ ما دون الثلاث كما يَهْدِمُ الثلاث» فَمَنْ طلق امرأتة واحدة أو أكثرَ» ثم عادَت إليه بعد زوج 
أ عادت إليه علك +حديد» فيملك عليها ثلاث طَلَقَاسي وهذا عندهماء وعنل ايل" إنما يهدِم 
الثاني الثلاث فقط لا ما دونهاء فَمَنْ طلق امرأته يُنتين» ثم عادت إليه بعد زوج آخمرٌ عاد إليه 
بمَا بَقِيّ وهو طلقة واحدة؛ فإذا طلقها بعدَ العَوْدٍ طلمّة واحدة لا تحرُمُ عليه حرمة غليظة عندَهُمًاء 
وعندة حرم وكذا إذا قال: كلما دخحلتب الدَّارَ فأنتب طالقع فدحاتهًا مرتّين» ووقع عليها الطلاق» 
وانقضت عِدّتهاء ثم عدت إليه بعد زوج آر فعندَهُمًا تطلى كلمًا دلت لحار إل ان تسد 
بثلاث طلقات ملافا ل"محمّدٍ" كما ذكرة "ع0 في باب التعليق عند قولِه: ((وييطل تنجير 
الثلاث تعليقه))7"» لق ]/51١‏ وعبارة "البحر”””' هنا: ((قِيَدَنا بكونه بعد الطلاق الثلاث؛ لأنهًا لو 
طلقت نفسّهًا واحدة أو يُنتين» 4 عادت إليه بعد زوج آخر فلهًا أن تفرّق الثلاث نجلافا ل"ممد". 
وهى ندال الهدم الآتية)) اه. 

وهو موافق لما 0 عَنْ ريام ومثله ف "الفننح”07) و"غاية الا وهذا صريحٌ : 
0 000 ا م 2 30 2 500 0 0 7 0 0 5 
أنها بعدَ العَوْدٍ لها أن تطلق نفسَهًا ثلاثا متفرقة عندَهُماء وعندٌ "محمد" تطلق ما بَقىّ فقطء فتفريق 
الثلاث مبنٍ على قولهما لا على قول عمد » فافهم. 
)١(‏ ص ثلا وما بعدها "در". 
(؟) "تبيين الحقائق"”: كتاب الطلاق 789/9 .51١-‏ 
(9) في النسخ جميعها: ((وتعليق الثلاث يبطل تنجيزه))) وما أثيتناه هو الموافق لعبارة "الكبر" كما في "تبيين الحقائق'". 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيعة *//754- 59". 
(5) في المقولة نفسها. 
23 "الفح" : كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ل المشيعة 2 


الخ التامع ,يميت مستي 017 بلتالسسيتييت. “نفلل الفية 


لأنهما للمكانء ولا تعلق للطّلاق به”"©: فجُعِلا جازأ عسن (([8))؛ لأنها أُمٌ اباب 


ع كل على هذا التعليلٌ المار”" بن التعليق إنمًا ينصرف ؛ إلى الملك القائم وهو الشلاثء 
فإنهُ يقتضي أنهًا لو طَلْقَتْ نفسّها يُنيينء نم عدت إليه بعد زوج حر لي لها أذ تطلن فنها 
أصلاً عندَهُمَا؛ لأنَهَا عادت إليهِ.ملك حادِشء وَطَلَقَاتْ الك الأوّل مَدَمَها الرُوج الاني؛ 
ولا إشكال على قول "محمد" مِنْ أنّهَا َطلَقٌ واحدة فقط؛ لأنْها الباقية لكون الرَّوجٍ الثاني لَمْ يَهْدِمْ 
ما دوث الثلاث عندة» ثم ريت المحققٌ 5 "الفتح”””" أفادٌ الجواب عن ذلك في بابب التعليق بِمَا 
حاصله: أنّ قولّهُح: ‏ إنّ الْعلَقَ طَلَقَاتْ هذا املك الثلاث ‏ مُقيدٌ ما دام مالكا لها فإذا زالَ مِلْكَهُ 
ليا فار العام تلا تلن . 

وا (قولة: نهم للمكان) ف يت ارق مكان مبئ على الضّمء و((أينَ)) ظرف 
مكان يكو استفهاماء ف فإذا 3 أينَ زيدٌ؟ لم الجوابُ بتعيين وكاو يكون قرط اشنا راد 
فيه 222 فيقال: أينما : قم قم و2 ا 

84 (قولة: ولا تعلق للطللاق به) ولذَا لو قال: أنت طالقٌ.مكّة أو في مك كان تتجيزا 
للطلاق كما م200 فتكون طالقا قِ 03 مكان ف الحال» بخلاف و الزرمان؛ فإ الطلاق يتعلة” به 


اراس عر 


4ع (قولة: فججعلا ا عن إن إلى حواب عن إيرادين: أحدهما أنه إذا لغ ذكُ 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: ولا تعلّق للطلاق بهء قال في "الدرر": حتّى لو قال: أنت طالق في الشام تطلقٌ الآن فيلغو. 
فيبقى ذكرٌ مطلق المشيئة» فيقتصر على المجلس بخلاف الزمان؛ فإن له تعليقين حتى يقع ف زمان دون زمان فيجب 
اعتباره: كما لو قال: أنت طالق غدا أو عموما كما لو قال: في أي وفت؛ انتهى)). ق44١/ب.‏ 

(؟) قي المقولة نفسها. 

(©) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق 408/9 . 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 859/7. 

(6) "إلصباح المبير": مادة((حَيث)) و((أين)). 

(1) صو9١-‏ در. 


ا 


قسم الأحوال الشخصية ...5د دا 884 لبد سس حاشية ابن عابدين 


يَقَعٌ) في الحال (رحييّة, فإن شاءت بائنة أو ثلاثا وقع) ما شاءَتهُ (مع نتَهِ) 216 





لكان صارٌ أنت طلقّ يشت ويه يَقَُ لال كأنت طالقّ دلت ادر 

انيهمّا: آنه إن كان بجا زأَعْنٍ الشرط قَلِمَ حُوِلَ على ((')) دون ((متى)) مِما 
لا يطل بالقيّام عَن عَن الجلس؟؟ والحوابُ عن الأوّل أنْهُ جُعِلَ الَف مَجَازا عَنِ الشّرطٍ؛ أن كلا 
مهما ميد ضري ين التأخيرء وهر أولّى من إلغايه لكيه عن الثاني بأنّ حملهُ على ((إ0)) أَوْلَى؛ 
لأنهًا م البابي» [0/ق51؟/ب] ولأنها رد الشترطء وفيه يط ا أفاده 9 في "الفتح””". 

رححامى (قولة: يقعُ في الخال 1 إخ) أي: على طلقة روجع عجرّد قوله ذلك» شاءت 
1 0 شئت بائنة أو ثلانا وقد نَوَى الرّوجُ ذلك تصيرُ كذلِك للموافقة وهَذَا عسدة. 

2 عندهُمًا فَمَالَمْ تألم يقْ شي فعندة أصل الطلاق لا يتعلئ بعشيئيها ‏ صِفتَه وعندَهُمًا 
سد 9 مام في "الفتح””". وكتبت في حاشِيَيٍ على "شرح المنار"” ©: («الفرق بِينَ هذا 


(قول "النشارح" : وقعّ ما شاءَتهُ ممّ نيّنه) أي: للبائنة أو الثلاث. 

(قولة: وهذا عنده أمّا عنذهما فما م تنأ إلح) لَهُما أن هذا تفويض الطلاق إليها على أي وصفي 
فادكه وإنما يكو كذلك إذا تعلق أصلٌ الطلاق .مشيعتهاء » ولا يمكن ذلك إلا بتعليق أصله؛ لاستحالته 
بدون وصفي من أوصَافِدء ولأنه لو م يتعدق أصله لَلَهَا تخييرُهُ قبل الدُعول بهاء وله أن كيف 
للاسِيصّافي ولا يُتصوّرُ ذلك إلا بعْدَ وحودٍ أصله. هه ازيل" 

(قولة: وكتت 3ق احادتي على شرج لجار " الفرق بين هذا التفريض إلخ) فيما قاله نظرء 
وذلك أن كلا من الآمْر اليد والتفويض بالاحتبار يتوقف على ني الطّلاق» وتصيعٌ نيه الشلاث في الأوّل 
لا الثاني وفيما نحن فيه لا حاجة لها أصلاً وإن اشسررّط موافقة ما أوقعَتَهُ من بائنٍ أو ثلاث لِِّهٍ إذا 
رحد منه ني فما هنا بابهُ أوسمٌ يما تقد وإنا كان مراذه بعامّةٍ التفويضات التفويضات المذكورة 
المفيدة لتفويض العدّدٍ فهو غيرٌ محتاج إليها أيضاً كالتفويض ب: كيف. 


)١(‏ في "1": («جعل)). 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 415/7 . 

(1') انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 478/1 . 
(5) "حاشية نسمات الأسحار": مبحث كيف صدلافت. 


الجزء التاسع سس لش ه89 لس قت > قصل في المشيئة 
وإلا فرحعيّة لو موطوءة» وإلا بانت وبطل الأمرُ 5200 
انفويض وعامٌة النفويضات حيث لَم : َحَخ إلى يي الرُوجٍ أن المفوّض مَهَْا حَالُ الطلاقء وهو 
متنوعٌ بين البينونة وَالعَدَدِ فيحتاج إلى النيّة لتعيين أحدِهِمًاء بخلافب عام التفويضات. 
04 (قوله: وإلا فرجعيّة) صادق بما إذا شاءَت عيلاف ما نوّى, وبما إذا لَمْ ينو شيئاء 
والمرادٌ الأول لما في الفت”". ((وإن اختلًا بأن شاءَت بائنة» والرّوجٌ ثلاثاء أو على القلّبٍ فهي 
0 له أت مشيتها لعدم الْوَاقَ فقي إيقاع ارج بالصّريح» وين لا تعمل في جعلبه بائدا 


وءع.*” 


أو ثلاث ولو َم َحْصرالرّوج ني لَمْ يذكرة في 'الأصل"» ويّحب أن تبر مشيتتهاء حقى لو 
شاءت بائنة أو تلان لم ينو الرّوجٌ يَقَعُ ما أوقعت بالاتقاق إخ)) أه. 

0085 (قولة: لو موطوءة) قَيْدُ لقوله: رحعيّة في الموضعينء وتقدّم”" في باب المهر نظمًا أن 
الْحتلى بها كاللوطوءة في لَُومٍ ادق ركذا في قوع طَلاق آعتر في عِدتهاء فافهم. 

ركمام0ى (قولة: وإلأم أي: أن كانت غير مدححول بها طَلقَتْ طلقة بائنة» وخترّج الأمر يبن 
انها عراف مخاجها بعَدَم العِدّةِ كذا في ل كل ما المحتلى بها ما لق كوا لي 
فتطلق رجيّة ولا يرج ع الأمر مِنْ يَِهَاء فافهُم. 


(قولةُ: ويجب أن تعتبرَ مشيكتها إلح) جَرياً على موحب التخخيير؛ لأنه أقامّها مقامَ نفسيهء وهو يقدرٌ أن 
عله بائنا أو ثلاثا بد ما وقح رحعياء فكذا من قامٌ مقامة. اه "زيلجي". 

(قولة: ما المحتلَى بها فتلرّمُها العِدّةَ كما علِمْتَ فتطلقٌ رجعيّة إل الذي تقدمّ في باب المهرٍ أن طلاق 
الْحتلى بها بائنٌ وإنْ لزمّها العِدّة ووقعَ طلاقٌ آخرٌ في عدّتهاء فقولة: لو موطوءة قيْدٌ في كون الطلاق رجعياء 
وهو احيزارٌ عن الْمتَلَى بها وغير المدخول بهاء فإن طلاقهُما بائنٌ نعم بطلانٌ الأسْرِ من يد غير المدخولة 
ظاهرٌ ومن يد المحتَلّى بها لا يَظهِرٌ في مشيئتها الثلاث؛ فلها ذلك في العِدَةٍ كما يُظهَرٌ. 


. 4737/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل في المشيئة‎ )١1( 


2١8/8 5(‏ وما بعدها 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة “7017/1 . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لم ا 8لظاه لس ححاشية ابن عابدين 


وقول "الزّيلعي" و"العيق””'2: ((قبل الدحول)) صوابة: بعذهء فتنبة. 
لح لف شى- عفيت ا أن تطلمما عاتن 5178 


زخو 1 (قوله: وقول "الزيلعي "7" عبارثة نَهُ: ((وثمرة المخلااف ضر قِ موصعين: :"فيما إدا 


حامس ب انحر وفيمًا إذا كان يدك فل الدعول فإنهُ يَقَعُ عندهُ طلقَة رجعيّة 


وعندهُمًا لا يقع شيء والرَدٌ كالقياو)). اه "ح”7". 

اليد (قولة: لَّهَا أن تطلقّ ما شاءّت) أي: واحدة أو يُنتِين أو ثّلاناء ويتعلق أصلُ الطّلاق 
عشيئتهًا بالاتفاق» بخلاف مسألة: كيف شت على قولِه؛ أن ((كم) اسم للعدد. وما شعت 
تعميم للعَدَدٍ والنافدة عددٌ على اصطلاح الفقهاء فَكَانَ انفويض في نفس العَدَّدِ لواقم لبس إل 
العددٌُ إذا ذكِرَ فصارٌ وم/ق؟55/]] التفو يض في نفس الواقع» فلا يَقَعْ شيء مالم تَشَأ "فنح"20. 

( تنبيه ) 

لح باكر اشر زاط ال من روج« وشترطة "التشارح" في شرحِه على "المنار 1و كدق 
"شرح المرقاق'» وذكر في "الكشفي”" أنه نه رأى بخط شيغيه مُعلما بعلامة "البزدوي أن مطارقة 
إرادة الزوج فط أنه لما كان العدو اليم اسبح إلى الي وأقرَهُ في لتر" » لكن ظاهِرٌ 
'الفداية"”" و"الفتح "9" وغير و أنه لا بشرط» واسطي هُ صاحبُ "البحر" في شرحه على "المنار"0, 


ل 0 "'صاحب 00 له 0 0 00 00 3 يعمل 


.١85/1١ انظر "شرح العيى على الكنز": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة‎ )١( 
.770/7 (؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل ف المشيئة‎ 

ف "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ١81/3‏ /ب. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل ف المشيئة 179/7 بتصرف. 

(5) "إفاضة الأنوار": مبحث كم ص9 (هامش "حاشية نسمات الأسحار") 

(7) "كشف الأسرار" للبزدوي: حروف الشرط 7278/7 بتصرف. 

(0) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 5٠0/١‏ 7. 

(8) “الفعح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 5778/7 . 

(9) “فتح الغفار": حروف المعاني ‏ الكلام على ((كم وحيث وأين)) ؟/79. 


الجزء التاسع | تس د بع لم سس سس فصل في المشيئة 


في مجلسيهاء ولم يكن بدعيا للّرورة (وإن رَدَّتْ) أو أنت .ما يفيدُ الإعراضَ (ارتدً) 
لأنه تمليكٌ في الحال» فجوابَةُ كذلك. 

(قال لما: طلّقي) نفسك (من ثلاث ما د شعت تطلقُ ما دون الثلاث, ومثله: احتاري 
من الثُلاثِ ما شئتو) لأنّ ((من)) تبعيضيّة, وقالا: بيانيّة» فتطلق الثلاث» 


لأنهُ لا اشتزالة؛ أن المفوّض إليها القَدْرٌ فقطء ولَهُ أفرادٌ فلا إبهام, بخلافِهٍ ف ((كيف))؛ لأنّ 
المفوّض إليها الحال» وهو مُشْترَلةٌ كما قدّمناة"'2. قلت: وهو ظَاهِرٌ تون أيضا. 

لجاااع (قوله: ف بجلسيها) لأنة تمليك فيقتصر عليه كما 2 

٠/44‏ (قوله: ولم يكن بدعيًا/ قال فى "البحر”": ((وأفادَ بقوله: ما شاءت أن لها أن 
تطلقَ أكثرَ مِنْ واحدةٍ مِنْ غير كَرَاهَةِ ولا يكون بذعِيًا إلا ما أوقعَهُ الرّوجٌ؛ لأنهًا مضطرًة إلى 
ذِلِك؛ لأنهًا لو فرَّقَت رج الأمر من يَدِهَا)) اه. 

قلت: كا لو ادم حاضيا وقد كين تصريح به به في ول الطّلاق» قال 'امل "200 
(ووفال نل ولقاقة كاده شكتم السابق إذا أوقعَت ثلاث مَعْ | عيّة)). 

تنكف (قولة: إن رَدْتْ) أن قالت: لا ل ل فتم"227. 

[: ل (قولة: بما يُفِيدُ الإعراض) كالنوم والقيام عن ابجلس. 

"الع (قولة: ل ليك في الحال) احتراز عن (إذا) و(متى) يعئ: هذا تمليك منج عي 
مضاف إلى وقتي في المستقبل» فاقتضّى جُوَابا في الحال» "فنح"7". 

)١(‏ المقولة ]١70751[‏ قوله: ((ونحوه إلخ)). 

0اصاك١اك‏ در. 

(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة /:/ا5. 
(؟) المقولة 53701 ]١‏ قوله: ((لأن التخيير إلخ)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب الأمر باليد ‏ قصل ف المشيئة 494/7 .١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 479/5 . 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل في المشيئة 1179/7 . 
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قسم الأحوال الشخصية سدس ل ا ام ددس حأشيةابن عابدين 


والأول أظهر. 
(فروع) قال: أن نت طالق إن شكت وإِن لم تشائي طلَقَتْ للحال» ولو قال: إن 
كنت تحيّين الطّلاقَ فأنت طالق ون كنك نفية فاتك طالة 1 





1لا" اع (قولة: والأول أَظْه) لأنه لو كاث المرادُ البيان لكفى قولهُ: طلَقَي ما شت كما 1 

الود عَنِ 'التحرير "0 م 
اا ” مطلب: أنت طق إن شعت وإلا لماي 

كفن" (قولة: إن 7 شعت و إن لم تا ي) اعلم أنه إذا جعل المشيئة وعدمها شَرطا واتجداء أو 
المشيقة والإباءً فإنها لا تَطْلَقُ أبدا للتعَذّر كأنت و طالق إن شدتو ولَم تشّائي؛ أو إن شعت وأبتء 
وإ كرّرَ ((ن)) وقد الجزاء كأنت طالقٌ إن شئتو وإِن لَمْ تَسَائي فشاءَت في مجلسيهاء أو لم دشأ 
تطلق؛ لأنهُ حمل كلا منهما شَرطأ على حِدَةٍ كقوله: أنت طالق إن دخلستو الدَارَ أو لَّمْ تدخلي؛ 
وإن أخر الجزاءً كن شكت وإنا لَمْ تشائي فأنت طالق لا تطلقٌ أبدا؛ أنه مَعَ التأخير صارًا كش رط 


والعدوفدر لشم يما بخلاف ما إذا أمكن فلا تطلقٌ حتى يُوجَدَا كإن أكلت وإِن شربت 


فأنت طالقٌ» وإِنْ كرَّرَ ((إن)) وأحدهُمًا لمشيئة والح الإباُ كانت طالق اس إن ايت ١‏ وق 
شاءَت أو أَبت)» وإن [*/ق؟15/ب] سكتت 0 قامت مِن الس لا ١‏ بقع أن كلا منهُمًا شرط 
على حِدَةٍ والإباءٌ فِعُلُ كالمشيئة» فَأيهُمًا وُجد يقَعٌ» وإذا انعدمًا لا يََمُ وكذا لو ل يُكَررْ ((إنذ)) 
وغطف بار كانيع طق إن شعن أو أرلق؛ أنه علقة سمهو قال إن سفانت لالت 
وإذ لَمْ نشاني فأنت طلِق طَلْقَتْ للحَالِء خلا إن كنتو تحِبّينَ الطلاق فأنته طالِقٌ وإن كدت 
بغِضِينَ فأنتٍ طَالِوٌ؛ لأنَهُ يحورُ أن لا تجب ولا : بيِضء فلم يتن شرط الوقوع, ولا يجوز 


أن تق ول 60 فيكونٌ اع الشرطين ثابتا لا ممالة قوقع ولو قال : أنت طالق إن أديخ 


.ب/1715١ق "النهر": كتاب الطلاق  باب تفويض الطلاق  فصل في المشيئة‎ )١( 

(؟) "التحرير": المقالة الأولى في المبادئ اللغوية ‏ الفصل الرابع ‏ التقسيم الثاني البحث الثالث ص هلا. 

(6) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل في المشيئة ق 1817 /رب. 

(4) عبارة "ب": ((أن تشا أو لا نشائي))؛ وعبارة "الأصل" و"7": ((أو لا تشاء))» وهي الموافقة لنسخحة "البحر" الي 
0 أيديناء وكلاهما 0 وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق لعبارة ل ولنقل 1 عن لحر 


اللزةالثافتع. ١‏ مشمسح هم كمهت 1808 تصحستينتت: . انسل لالد 
لم تطلق؛ لأنه يحور أن لا تحب ولا تبفض”"» ولا يجوز أن تشاءً ولا تشاءً. ولو قال 
هما: أشدكما حْبَا للطّلاق أو أشدُكما بغضا له طالقٌ فقالت كلٌ: أنا أشدٌ حبًّا له 
يه مع 6 2 عى ك2 ف 

م يقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل حبا منهاء لإكو نع فيه اطع ماوع عا هت مد لصاطارها واطع عا عرو عها د 





2-7 ل 7 2 5 ه عام 0 3 
أو كرهت فقالت: أببت تطلق؛ ولو قال: إن لم تشَائي فأنت طالِق فقالت: لا أشاء لا تطلق؛ لأن 
للعَدّم لا للإيحاد, فصارٌ.منزلة: إِنْ لَمْ تدحلي الذَّارَ وعَدَمُ المشيئة لا يتحقق بقولهًا: لا أشاء؛ لأنَ 
لها أذ تنا و بعد وإننا يتحت رارف "0122 عن "يط" اوذكر يذه آنه لوتغلقة يعدم 

ره - : ع2 723 ف قا م دامر مت : 0 
مشيئة نفسه فهو كذلكء» بخلاف: إن لم يَشَأً فلانٌ فقال: لا أشاءء والشرق أن شرط البر في 
الأحني مشيئة طلاقها في ابجلسء وبقوله: لا أشاء تبدّل المجلس؛ لأنه اشتغالٌ بمّا لا يُحَتَاج إليه؛ إذ 

ا 1 
يكفِيه في الإيقاع السكوت حتى يقوم. 

ا 0 و ده # ُ 4 ار م رس الى امس 5707 
ةا" (قوله: لم تطلق) محلة ما إذا قالت: لا أحب ولا ابغضء أو سكتتء أما لو قالت: 

م 7 - 3-1 8 75 . لي ٠‏ 95 ع و ” 7 7 
أُحِبْ أو بض طَلقَت؛ لأنّ التعليق بلحي ونحوها تعليقٌ على الإخبار بذلِكَ ولو كان مُحالَِا لما 
: ف اند فى ) 

زا" (قوله: ولا يجوز أن نشاءً ولا تشاء) لأنّ المشيئة تنبِيءٌ عن الوجودٍء ولا واسطة بين 
الوجودٍ وعدمه. 

ا ا ا اي ال 5 2 8 7 م 5 7 

”0 (قوله: أو أشد كما بُغْضًا لَهُ) هذه مسألة ثانية» وقوله: ((فقالت كل: أنا أَشَدُ حبًا 
لَه) لخ جواب المسألة الأُوْلّى» وتَرَكَ حواب المسألة الثانية لكونه معلوما بالْقَايِسّقِ تقديرة: فقالت 
1 5 يش هد )1م )اه 5ن ودع 2 عع" ” 1 :21ت مه 7 01 لة) 
كل: أنا أَشّد بغضًا له لم يقع لدعوى كل أن صاحبتها أقل بغضا منهاء فلم يتم الشرط, "م" '. 

0049 (قوله: فقالت كل إلح) أي: وكدْبَهُمًا الرّوجٌ كما فيّدَهُ في "كافي الحاكم", 
)١(‏ في "ب" و"ط": ((أن لا تحبه ولا تبغضه)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق ‏ فصل ف المشيئة 758/7- 7557 بتصرف. 


(؟) المقرلة ]١78٠٠١[‏ قوله: ((فيتقيد باجلس)). 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد - فصل ف المشيئة ق41١ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للا #4806 لس حاشية ابن عابدين 


فلم يَتِمّ الشرط. ثم التعليقٌ بالمشيئة أو الإرادةٍ أو الرّضا أو اللهوى أو المْحبّة يكون 
قليكا فيه معنى التعليق» فيتقيك فيتقيدٌ بامجلس ك: أمرّك بيدك 7 ش11 


ومُقتضَاهُ لو صَدَقَهُمًا 3 عليهمًا؛ لأن”' (أَفْعَلَ النفضيل) يننظِمُ الواجد والأكثرٌ كما سيأتي”" في 
الو ولي فيما لو 1 الف لأْرْشَد تأمل. 

رهمة/ا" لع (قولة: لمي َم الشتراط) لأنهًا غير مصَدقةٍ قةٍ في الشَّهَادَةٍَ على صاحيّتهًاء رمق ؟د؟/أ) 

ا 1 ي: لأنهًا كرون اعد جا أو يحض إلا إذا كانت والأخرىا أل وهي لا كدف فلي 

م و لم يت كونها َشَدَّ مِنَ الأمرىء ويْقَالُ في الأخرَّى كنلك» فَلَمْ يشْتْ 
أشديّة واحدةٍ منهُماء َم يتم شرط الوقوع على واحدةٍ منهُمّاء ومُقتضَى التعليل أنه لو قالّتْ 
ولخد يما رفول : أنا أُسَدُ لم يَقَمْ عليها إل أن يقَال: دي فون كن موا تكلين كن 
للأحرىء بخلاف دعوى إحداهماء وسيأت لأ قي التعليق أنه نه لو قال: إن كنت 1 فأنت 
كذا وفلانة» فقالت: ا تَصدقُ قُِ 00 شيا تأمل. 

4 /" لع (قوله: نم التعليق بالمشيئة إلخ) وكذا التعلية” بكر ماهومِن ماني الي لا يطْلِع 
0ن اغررا 

.٠ه"‏ (قولة: فيتقيّدُ بالمحلس) وكنائلنا كانت كاذه في الإخبار باغية والبغض يَقَمْ 
بخلاف التعليق بالحيض ونحووء ثم إن هَذَا تفريمٌ على التمليك» قيل: والأُولَى زيادة: ((ولا يَمِْكُ 
الرحُوعَ عنة)) ليتَفرّعَ على كونه تعليقاء فإنهُ أَظْهَرٌ مِنْ تفريعه على التُمليك. 


)١(‏ في "ب": ((0))» وهو تحريف. 

(؟) المقولة ]5١501[‏ قوله: ((غير مأمون إلخ)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 99/4-.5. 

(5) انظر المقولة ]١79357١[‏ قوله ( كقوله إن حضت إلخ ) والمقولة [؟5١591١]‏ قوله (طلقت هي فقط). 
(5) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة /55" معزيًاً إلى "المحيط". 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الأمر باليد ‏ فصل ف المشيئة ؟/0٠86١.‏ 


الجزء التاسعه ‏ _ ” د 8448 لدسطس سسب فصل في المشيئة 


قلت: وفيه أن المرادٌ بيانُ ما تالف التعليقٌ بهذ المذكورات التعليق بغيرهًاء وَعَدَمٌُ الرحُوع 
81" (قولة: بخلافب التعليق بغيرها) كالتعليقق على الحيِض أو على دُخحول الدَار فإ 
تعليق مَحْضّ لا يتقيّدُ بالمخْلس» وكذَا لا يَقَمٌ في نفس الأمر بالإخبار كَذِبَاً كما سيأتي» وا 


0د 


و و 
نك 
بر 
إيما 
لله 


قسم الأحوال الشخصية لد دس ل دلا 44# لس حاشيةاين عايدين 


(هو لغة فعا تعليقا: , 17 ا واصطلاحا: (ربط حصول 


مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخحرى) ويسمى ينا بحازا» وشرط صحته.. 


«إباب التعليق» 

ذكرَةُ بعد بيان تنجيز الطلاق صريحاً وكناية؛ لأله مركب من ذكر الطلاق والشرط فأخرة 
ره اا 

لالع وله را : عَلقَه تابي كذا في الي لكايو اكرول أنا يلل وسويعضية” عَلَقَهُ: 
كلك لقا "ط"”*, أي: لأنّ كلامَه يُوهِمْ اشتقاقَ المصدر من الفعل» وهو حلاف المختار» لكن 
لمراد بيانُ المادةٍ لإفادة أن المرادٌ به لغة مُطلَقٌ التعليق امامل للحسىّ والمعنوي. 

الع (قولة: واصطلاحا: و إلخ) فهو 0 0 والمرادُ بالجملة الأولى في كلامه 
جملة الجزاء» وبالثانية جملة الشتّرط» وبالمضمون ما نط لمح الل الس نوش لزن 
َمحَلْتِ الدَارَ فأنت طالقّ ربط حصول طلاقها بحصول دُخولها الدَارَ. 

عق (قولة: ويُسصٌ عينا جار لمااى "النهر"00: ومن أن التعليق ف التقيقة إنما هنو 
م وجزاء» فإطلاق اليمين عليه بحارٌ؛ لما فيه من معنى السببيّة)) اه. 

وفيه أن هذا بيانٌ للجملة الشرطيّة المعضمنةٍ للتعليق المعرّف بالربط, الخاصّ كما مرق بع 
ليف هذا ربط سم قينا قال في "الفتح”": (( إن اليمِينَ في الأصل 1ك اند 
)١(‏ "القاموس": مادة((علق)). 
(1) عيارة"ب" و"ط": (("قاموس" جعله معلقاً)). و لفظة(("قاموس") ليست في "و". 
() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق١717/ب.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/14. 
(ه) ”ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 50/75 .١‏ 


(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق577/). 
(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 447/7 بتصرف. 


اخ شايع مح حب 186 معصس م هك “هات العلين 
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اليدين باليمين لزيادةٍ قونها على الأخرىء ومُمّيّ الخَلفْ بالله تعالى يمينا لإفادته القَرَّةٌ على امحلوف 
عليه من الفعل أو الترك بعد تَرَدْدٍ النفس فيه ولا شلك في أن تعليق لمككروه للنفس على أمر بحيث 
ينل شرعا عند نزُولِهِ يفيدُ قوةَ الامتناع عن ذلك الأمرء وتعليقَ الحبوب لها-أي: للنفس على ذلك 
يف اكيز عليه كان عيبا )) اه لكر هذا يَحتَيْل أنه حقيقة أو بحارٌ في اللغة. 

12 وفي يمان "البحر”'2: ((ظاهرٌ ما في "البدائع"27: أن التعليقٌ ين في اللغة أيضاء قال: لأنٌ 
يكنا" الو عليه ينان .وقولة نيحد 3 الغقام اعد فاناد أله غير لخة وامولالخحا ولذا لاق 

"معراج الدّراية”: ((اليمينُ يقع على امليف با لله تعالى وعلى التعليق)). 

مطلبٌ فيما لو حلف لا , بَحَلِفْ فَعَلقَ 
قلت: لكن مقتضى كلام "الفتح" المار”/ أن المراد به ل على أمر احتيار ّ للمعلق» فيد 
ره الامتناع عن الأمر امحاوفب عليه أو قَّةَ الحمل عليه نحو: إِنْ بَشرئي بكذا فأنت حر فغيرُهٌ من 
التعليق يه مثل: إن طلعَت الشّمسْ أو إن حِضلت فأنت كذاء لكن في "تلخيص الجامع" 
و"شرحه" ل "الفارسي": ((لو حلّف لا يُحلِفُ بيمين حَيث تليق زاوها وعانملم شرطاء سواءٌ 
كان ار ل نفسي أم فل غير أم بجي لوقت ك: أنتب طالق إن أو إن قَدِمَ وَيَذ أو 
إذا جاء غدٌّء وكذا إذا جاء رأس الشّهرء أو إذا أَمَلّ هلال والمرأة نوات الِيّض دون الأشهر؛ 
لوجودٍ ركن اليمين وهو تعليق المحزاء» ووجوذ اليمين شرط الحنثء فَيُحنث إلا أن يُعلقَ بعمل من 
أعمال القلب ك إث شعت أو أردت: أو أحبت: أو هَوِيت» أو رَضِيت» أو.مجيء الشهر ك: إذا 


جاء رأ الشهر ولارأة فى دوات الأشهر قاذ يحت: 


43ع"البحر" 4م 

0 "البدائع": كتاب الأيمان 7/. 

(") نص محمّد على ذلك في كتابيه "الأصل" و"الجامع"؛ كما نْ "البدائع". 
(4) في المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية لسغت سل دا 8444 لدس سسب حاشيةابن عايدين 
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ما الأول فلأنه مُستعملٌ في التمليك» ولذا يَقتصِرٌ على على امحلس فلم يحض للتعليق. 
مطلب: لا يُحدث بتعليق الطلاق بالتطليق 

وأما الثاني فلأنه مُستعمّل في يمان وقستم السسنقة لأ رأسَ الشّهر في حقها وقستُ وقوع 
الطلاق الي فلم يَتَمحّض للتعليق» وهذا لم يحنث بتعليق الطّلاق بالتطليق ك: أنتو طالقٌ إن 
طَلقَتَكِِ لاحتمال إرادةٍ الحكاية عن الواقع من كونه مالك لتطليقهاء فلم يَتَمحَّضْ للتعليق» 
(6/ق554/] ولا بقوله لعبده: إن أَدَيت إل ألفا فأنتَ حر وإ عجرت فأنت رقيقٌ وإث وجاة 
لعل ورا لأنه تفسيرٌ الكتابق فلم يَعمحَّضْ للتعليق, ولا بقوله: ادك كلاق زد حصت 
حَيْضة؛ لأن الخيْضة الكاملة لا وجوة لا إلا بوحود جزء من الطهرء فيق في الطَهره فأم> ا 
تفسيرا لطلاق”" الس فلم يَتَمحّض للتعليق. وإنما لم نحنثة بما لم يَتَمحّضْ للتعليق في هذه الصّور) 
لأن اليف بالطلاق محظورء وحمل كلام العاقل على وجهٍ فيه إعدامٌ المحظور أولل» وقد أمكنٌّ حمله 
ماعل ا يكل درن لايل ان افون فلا يُحمّلُ على الحلفي بالطألاقء وإنما حَيِث في قوله: 
إن حِضلت فأنتي طالقٌ لوجود شرط الميشئي» وهو اليمِين بذِكْر ركنه وهو الجحزاءٌ والشّرطء وقولة: 
إن جضت لا يَصلْحُ تفسوا للطلاق البنئعي لمع الإذعي إلى أنواع» فلم يُمكن مطل تفسيرا 
بخلاف السَني, فإنه نوعٌ واحدّ» وإنما حَدِتُ فيما إذا قال لما: أنتٍ طالق إِنْ طلَعَت اسمس مع أن 
معنى اليمين وهو الحمل أو المنع- مفقوة ومع أن طلوعٌ الشّمس مُتحققٌ الوجودٍ لا يَصلحُ شرطا 
لأنه لا خطر في وجوده؛ لأنا نقول: الحملٌ والمنعٌ ثمرة اليمين وحِكمتة ققد تم الرّكن ف اليمين 


#باب التعليق» 
(قولة: وهذا م يحدث بتعليق الطّلاق إل) في "النانيّة": ((رجل قال لامرأبه: إن قلت للكي: أنت 
طالقٌ فأنت طالقٌ» فقال: قد طلّقتك تطلقٌ أخرى في القضاءء فإِنْ عنى طلاقاً بذلك القول دُيّنَ)) اه 
ومقتضاة أن ما ذكره الع" حكم الديانة إن نوى» كما ذكرَة. 1 


إنا الى 


)١(‏ في "ب": ((تفسير الطلاق))» وفي العبارة قصُور. 


الجزء التاسع ا 552552555525252 2ك باب التعليق 
كن السرمك مدوم على جعطر الو كرد 0 اا 


وك اجمرة وا ليكمة؛ إذ الحكمٌ المّرعي في الود الشّرعية عه يتلق بالصورة لآ بالشمرة واليكمق ولذا 
لو حلف لفان حَيِث؛ لوجود ركن البيع وإن كان المطلوب منه ‏ وهو انتقال الملك- 
غير تابستي» ولا نسل عدم الخطر لاحتمال قيام السّاعة ف كل زمان)) اه بلخضا. 
وحاصلة: أنّ كل تعليق يمن سواءٌ كان تعليقاً على فعله أو فعل غيره أو على بحيء الوقت 
اذ ١‏ مسحي ارس ا الم فيَحنث به في حَلِقِه لا يَحِلِفُ؛ إلا إذا أمكنّ 
صَرفةُ عن صورة التعليق إلى بحَعْلِهِ تمليكا أو تفسيراً لطلاق السنةٍ أو لبيان الواقع أو للكتابة كما في 
هذه المسائل الخمس المستثناة كما سيأتي”2 في كتاب الأبمان إن شاء | لله تعالى. 

و بهذا يَنَضِحٌ ما قالهُ ف الب "ال روي ان قير امد ' بالتعليق 1 لى من قول "الهداية": 
باب اليمين بالطّلاق9"؛ لأنّ تين بنتا المشورفة يت اليبو ونع ةيد كد د كر او نينا 
الباب مع أنها ليست ,يناً كما علمت))» وقولهُ في "النهر"”'»: ((إِنْهِ لا يُحنث فيها؛ لأنها ليست 
.انان مامنا ف الاق امل :0 بحلقدا إن متي ون ان عدم لد عرزي 
ماق #ابع العدم تَمَحُيها تعلينا وأنها ليست ينا عتدهم»:وأيضا لو كان ذلكمييا على العُرف 
فما الفرْق في العُرفٍ بين: إن حِضبْت وإن حِضلت حيضة حتى كان الأَوّلُ ينا دون الثاني؟! 

زه( (قولة: كونُ الشرط) أي: مدلول فعل الشرط. 

405 (قولُ: على مخطر الوحود) أي: مُتردّدا بين أن يكوت وأن لأكرق سي 
ولا مُتحققاً لا محالة؛ لأنّ النترط للحَمْل أو”" النع» وك منهما لا يُتصوّر فيهماء "شرح التحرير "00 


)١(‏ المقولة [51١7١ع‏ قوله: ((مذكورة في "الأشباه")) 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/14 بتصرف. 

(*) لعله قصد بهذا: الفصلّ الذي عقده صاحب "الحداية" المرغيناني رحمه الله وسمّاه إباب الأبمان ف الطلاق) انظر "الهداية": 
كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان ف الطلاق ١/55.0؛‏ وقال: ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجحزاء. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق7؟55/أ. 

(5) في النسخ جميعها بالواو» وما أثبتئاه من "شرح التحرير". 

(5) "التقرير والتحبير": المقالة الأولى في المبادئ اللغوية ‏ الفصل الخامس - أدوات الشرط ؟77/7. 


ا 
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90 كه إن كنات الستماء قوقنا تنحين والستصير كده إواذعز لمن 
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8م (قوله: فَاححقَق) محر قوله: ((معدوما)), 

4٠م"‏ (قوله: تنجيرٌ) ليس على إطلاقهء بل فيما ا حكم ابتدائه كقولِهٍ لعبده: إن 
لكك فأنت حرٌ عتّقَّ حين سكّت» وقوله ها: إن أَبصّرْت أو مسَمِعْتٍ أو صّحَحتٍ وهي بصيرة 
أو سميعة أو صحيحة طَلقَت الماعة؛ لأنّ ذلك أمرٌ يُمبَدّ فكان لبقائه حكمُ الابتداءء بخلاف: إن 
حِضت أو مَرضْتٍ وهي خالف دريف قا مح تفن زان يضر اه 
فاده في ال" ووجية كماق "الات وران الس والرض إن كان ند لاا 
الشرعٌ لَمّا عَلَقَ بالجملة أحكاما لا تعلق بكلّ جزء منه فقد جمَلٌ الكل شيئاً واحدأ))» فافهم. 

"+٠5‏ (قولة: والمستحيلٌ) محتررٌ قوله: ((على نحطر الوجود))» "ح"”*. 

098١‏ (قوله: لغوٌ) فلا يقعٌ أصلاً؛ لأنّ غرضة منه تحقيق النفي» حيث عَلَْقَهُ بأمر مُحالء 
وهذا يَرجِعٌ إلى قولهما: إمكانٌ البرٌ شرط انعقادٍ اليمين خخلافاً ل"أبي يوسف". وعلى هذا ظَهَرَ 

تراك وو لمان "الخانية" أن الحيض وللرض وإنا كان بعد إلح) فيه نظرّء فإنّ الأحكامٌ كما 
هي متعلقة بالحملةٍ متعلقة بكل حزءء فيقال: الحخيض كنع صحَّةَ الصّلاقِ وهذا الحزمٌ مِنهُ كذلك» وعبارة 
'الولوامية" أظهر:: حيث قال: ((الحيض والمرضٌ وإنا كان ند إلا أن الشارع لما علّقَ بهذو الجسلة 
حكن سك بال الحيض وغخالة المرض وإتكدة)) اد 

(قوله: وهذا يرجع م إلى قولهما: إمكانٌ اليرّ شرط انعقادٍ اليمين, خملافا "لأبي يوسف " إلخ) فإنه بتعليقه 


)١(‏ عبارة "و": ((فالمتحقق)). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق48107١/ب.‏ 

(70) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/14, 

(4؛) "النانية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثامن في الخلع ‏ الفصل الثالث في الطلاق على المال. 447/١‏ بتصرف. 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق4807١]ب.‏ 
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ما في "الخانيّة"”: ((لو قال ها: إن لم ردي علي الدّينارَ الذي أحذتيه من كِيْسي فأنتى طالقٌ فإذا 
لدينارٌ في كِيْسه لا تطلق))» "بحر”". ومنه ما في "القنية'”": ((سكرانٌ طرق الباب فلم تفقح له. 
فقال: إن م تفنتحي الباب الليلة فأنتي طالقٌ ولم يكن في الذار ع لا تطلق انو وشا 
مسائل ستأتي” ' في الفروع آخحرٌ الباب. 
مطلب: إن ل تتروّجي بفلان فأنت طالق 
( تنبية ) 

ف "فناوى الكازروني" عن "قتاوى المحقق عبد الرحمن الْرشديّ": ((أنه سكل عمّن قال 
لزوجته: أنت طالق إن ل تتَروّحي بغلان» فأحاب: لا حفاءً في أن مُرادَ الرّوجٍ بهذا التعليق إنما هو 
عدم تَرَرّحها بفلان بعد زوال سلطانه عنها بانفصال العِصّمةٍ وانقضاء العِدَّةِ وهي حيقلٍ في غير 
يلكه فيكوث لعو فيَلهُو الشترطٌ ويبقى قوله: أنت طالقء فتطلق مُنجّراً كما اخحتارة بعضُ المدأخخرين 
من علماء اليمن بناءٌ على استحالةٍ وجود النشّرط الْعلّق عليه الطّلاق حالة بقائها في عِصْمةٍ الروج 


بالمستحيل يقح منسمّراً عندة» ول يُشرْ إليه هنا؛ لأله غيرٌ معمول به. اه "ميندي"؛ لكنّ الظَاهرَ عدم الميدث 
ف مغال "الشتّارح" على قوله أيضا؛ لأنّ شرطه الدّحولُ في سم الخياط ولم يوجذ؛ نعم يظهرٌ الحسث عنده في 
التتّرط المنفي؛ لتحمّقه وظهور العجز عن شرط الير. 

(قولهُ: فيلغو التّرط ويبقى قوله: أنت طالقّ إلح) في إلغاء التشّرطٍ وإبقاء قوله: أنتٍ طالق تأملٌ؛ بل 
مُقتضى النظر أن يلغرَ هذا التَعليقٌ؛ لإضافة الطّلاق لحالة مُنافِيّة له» فهو كما لو علّقّه بالموت. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 45١ - 440/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق 5/4. 

(0) "القنية": كتاب الأبمان ‏ ياب ما يكون تعليقا أو تنجيزا ق:5/أ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق7؟5/أ. 
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(ه)وصة غ ه وما بعدها در . 


قسم الأحوال الشخصية لسلس 88# لس سس بحاشية أبن عايدين 
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واختار بعضّ منهم صححَّة التعليق وجَعَلَهُ ممكناء وأُوقمَ الطّلاقّ في آخر جزء [/ق230/|]] من حياته 
أو حياتها؛ لأنه في معنى العدم» والعدمٌ مُتحقق مُستر» لكنه لما علَقهُ بالمستقبل صلم لجميع زمان 
الاستقبال لوجودوء فلا يتعيّنُ له وقت آخر إلى أن ينتهي إلى آخر جزء من الحياة» فيتضيّق فيقع» 
ولح بعضهم أنه شرط إلزامي» فكأنه يريد إلزامها بعدم ترَوحها بفلان» وهو إلزام ما لا يَلرَجُ 
أقول: ولو قيل: بأل مر لوج لي بعدم إرادتها التزوّج بفلان بعد الطلاق ْنا لكلام 
لعاقل عن الإلغاء م يعد ويكوث في ذلك القولٌ قولها مع بمينها كما في نظائرو من الأمور القلية 
نحو: كستو تحتييي» فإ قالت له: أ روج به بعل وق الاق وإلا فدم) له ملخخصاً. 
نم نقلٌ "الكازروني" هذه المسألة ثانيا عن "الحدادي" صاحب بو 'الموهرة لووراة اسان 


عنها "يراج الدّين الحايلي””"" رواية عن شيخيه "علي بن نوح' بأنها تطلق وتتروٌجٌ من أرادت )), 


(قولهُ: وأوقعَ الطّلاقَ في آخر جزء من حياته أو حياتها إلح) حيث كان التعلييقٌ صحيحاً وممكنا 
إنما يتضيّقُ في آخر جزء من حياتهاء لا في آخر جزء من ايها لإمكان الْرٌّ بعد موته» فلا يتحقَق عدم 
التزوج إلاً.موتها. 

(قوله: لكنه لا علق بالمستقبّل صلم لجميع إل) يظهرٌ أن اللأمْ فيه زائدة. 

(قولة: نحرً: إن كنت تَحبْيني» فإن قالَت له: لم أُرد التروّج به بعدّكَ وقعٌ الطّلاقٌ إلح) تقدّم أنه لو 
قال لا: إن لم تشائي فأنت طالقٌ» فقالت: لا أشاءٌ لا تطلقٌ؛ لأنّ عدم المشيئة لا يتحققٌ بقولها:لا أشاء؛ 
لأ ها ان تعناء ين بعت :انما سدق باللوكن اه "ضرا والطءة أ ع ويه كلاق وبا لمملة 
فجميعٌ ما قيلٌ في جواب هذه الحادثةٍ لا يخلو عن مناقشةٍء والأظهرٌ أن التعليقَ صحيح؛ وتطلق في آخحر 
جزء من حياتّها وهي على عِصمتِه. 


)١(‏ أبو بكر بن على بن موسىء سراج الدين الهاملي اليماني (ت55/اه). ("هدية العارفين" 785/١‏ "الأعلام" 
071. 


اللؤة التاق . انبيصي . 144 مجسجحح م جهو أ العلق 


وأكرلة نيعاد إلا لفتين و أن الا لمعن بد اغاررة» قل قالكة يا قله فال إن ست 
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قال 0 ((وهو الذي ينبغي أن يُعرّلَ عليهم)؛ أي: بناءً على أنه تعليق.بمستحيل أو شرط 
إلزامي* ْ 
(قولة: وكوثة ممُصلاً لخ أي: بلا فاصل أحني» وسيآني”" الكلامٌ عليه عند قوله: 
تاي أنت طالق إن شاء | لله متصلا. 
مطلب: التعليقٌ الما به امجازاة دون الشرط 
"لل (قوله: وأن لا يقصّدَ به المجازاة إل قال في "البنى "20: ورقلو كك بنحو: 
قرْطبان وامتفلة فقال: إِنْ كنت كما قلت فأنت وطالق تنجرّ سواء كان روح كبا تالت 


أو كن ؛ لأن الرّوج في الغالب لا يريدُ إلا إيذاءها بالطّلاقء فإن أرادَ التعليق يُديِّنُ وفتوى 
أهل بخارى عليه كما ف "الفتحم"7")) اه. 

ْ يعي: على أله للشكارة دري العم كان اه في "الفتح”)؛ وكذا في لسر ونيا 
(زذالها” والقتوى انهاان كان اق صل الععي توعان قار نوالا قعل الشّرط)) اه. ومثله 
في "لتاترححاية'* عن "الحيط". 


ع 5 م #2 11 1 21 0 

#* قوله: ((أو شرط إلرامي)) قلت: ورأيت ف وصايا "حزانة الأكمل ما يؤيدُه؛ حيث قال: أوصى لأميِهِ أن تعتق 
على أن لا تتروّج» ثم مات» فقالت: لا أتروّجٌ فإنها تعتق من ثلثه» فإن تروّحَت بعده لم تبطل الوصيّة وكذالو 
قال: بي حاط د حك عزن ا رماو راو ا ل اام فإن أقامت على الإسلام ساعة فهي 
عه ع ال ولا تبطل بارتدادها بعد وكذا نصراني قال: إن تبتتْ على النصراتٌّة بعده أو على الإسلام. وإن 
أوصى لأمْ ولده إن لم تتروج أبذا إذ وقت رقنا فيو كما قال: فإن تزوحت بعد ولك اليف وص ةم وكذاإن 
قال لأمتِه: هي حرة إن لم تتزوّجٌ شهرا اه منه. 

. صةاه_ وما بعدها در‎ )١( 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4. 

(”) "الفتتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فروع 57/7 4. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فروع */157. 

(5) "التاترخحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الحادي والعشرون: في التعليقات إل /5951. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ 5 با مهة د لل ا حاشية ابن عابدين 


تنجيرٌ كان كذلك أو لاء وذِكرٌ المشروط, فنحو: ((أنت طالق إِنْ)) لغْوّء به يفتى. 
ووحوذ رابط حيث تأخخر الجزاء كما بن 


وف "الولوالجمية”": ((إِنْ أرادٌ التعليق لا يقعٌ ما لم يكن سّفلة» وتكلموا في معنى السَفِل 
عن "أبي حنيفة": أن المسلم لا يكون سفلة» إنما السّفْلة الكافرٌء وعن "أبي يوسف”: أنه الذي 
لا ييالى ما قال وما قيل له» وعن "محمد": : أنه الذي يلعب بالحمام ويقافر<وقال "تانق" :إنة مض 


00 


إنااحي للطهاء حول مهناك شيئاء والفتوى على ما روي عن "أبي حنيفة"؛ لأنه هو السّقْلة 
مُطِلقاً )) اه. والمرطباٌ: الذي لا غيّرة له. 

رلملل (قولة: تنجيز) الأولى: تحجر بصيغة الماضي؛ .0 حواب قوله: ((فلو قال)). 

4 41( (قولة: وذكز المشروط)(" أي: فعل الكرظ »ا لأنه مخروط لجرو برام 

081 (قوله: لغوّ) أي: فلا تطلق؛ لأنه ما أَرَسَلَ الكلامٌ إرسالء وكذا لو قال: أنتٍ طالقٌ 
ثلاثاً لولاء أو إلآ اق ”/ب] ون كانه أو يي ا ا 

٠15‏ (قولة: به يُفتى) هو قول "أبي توستفك "قال "عي" حمّد": تَطلَقٌ للحال» لا 


1 1 
0 


الملل (قولة: ووجود رابط) ع كالفاء وإذا الفجائّة 


0 4 


814 (قولة: أكماياتي أي 0 ((وألفاظ الشرط))؛ 
416" (قوله: 1 الملك) أي: شرط و "لفان 550 إليه 


إلى 1 


)عبن عونا بعذها ور" 

(59) "الولواحية" : كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني: فيما يصع تعليقه وفيما لاا يصح قه5/أ. 

() هذه المقولة مؤوحرة عن الى بعدها في "الأصل” و"1". 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 14/”. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4. 

(5) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق817١/)ب,‏ 

07 "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق 17م 1ب . 

(4) في هامش 3 ((قوله: (أي: تترط لزويه إلخ) لعلّ هذا التقدير حاص بالمتزرّجة: وأمًّا الخالية عن الأزواج فالِلُكُ 
فيه شرط صحة» حتى لو قال رجحل لامرأةٍ حعالية عن الأزواج: أنت طالق» أو إن دلت الدارّ فأنت طالق» كان 
قولهُ لاغياً لعدم الملك اه)). 


الجزء التاسع ل لس ا ١ه4ة‏ ل تنس سم © باب التعليق 


7 7 7 2 8 7 8 اع 3 2 
حقيقة كقوله لقنه: إن فعلت كذا فأنتَ حرء أو حكما ولو حكما 1111111111 





صحيح موفوفٌ على إجازةٍ الرُوج» حتى لو قال أحبي لزوجةٍ إنسان: إن دلت الدَارٌ فأنت طالق 
توقف على الإجازةء إن أجازهُ لَمَ التعليق» فتطلق بالّول بعد الإحازة لاقبلهاء وكذا الطَّلاقَ 
لمنجر من الأحبي موقوفٌ على إجازة الرّوج فإذا أحازهُ وقعّ مُقتصيرا على وقسو الإجازة بخلاف 
الببع» فإنه بالإحازة يُستيدُ إلى وقت البيع. 

لاط فيه: أن ما صّح فلم بكرم ل وم يصح الو ا 

ةو زتره “حتيقة أغان إل أذ للراةما تهكر تعلق الطلاق والكق. :و كنذا السلى” 
ك: إن شَفى اللَّهُ مريضي فلَهِ على أن أتصدّق بهذا الشوب اشترط مِلْكَهُ له حالة التعليق؛ 
فاده "الرحمي". 

نكملل (قولة: أو كي أي: أو كان الملك حك كيلك النكاح فإنه ملك عع 
بالبضع لا ملك رقبة. 

ثم إن هذا الحكمي إن كان النكاحٌ قائما فهو حُكْميّ حقيقة: وإن كان بعد الطّلاق وهي 
في العِدّةٍ فهو حُكْميٌ حكماء وإلى هذا أشارَ بقوله: ((ولو حُكْما))» "ط'”". 


(قولُ: والضابطٌ فيه أن ما صمٌ تعليقهُ بالنترط يقتصيرٌ إل وذلك أن كل تصرّفب حُهِلَ سيا لححكم 
شرعاً إذا وُحَدَ من غير ولاية شرعيّة لم يبْتْ حُكمُه وتوف فإن كان مما يصحٌ تعليقه جُعِلَ معلقاء وإلاً 
احمَنا أن معله سبي للحال يتأخرٌ حُكمُه فالبيمٌ لا يُعلقْ فيُجعَلٌ سببا للحال» فإذا زالَ المانعٌ ظهرٌ أثرّه مِنْ 
وقت وجودوء ولذا ملك الرّوائدٍ والطلاق يُعلَقُء فَحُعلَ الموحودٌ من الفضول متعلقاً بالإحازق فيندها بيت 
للحال لا مُستنداء فلا يثْتْ حكمُة إلا مِنْ وقتي الإحازة. 


)١‏ في هامش "م": ((قوله: (ما صّعٌّ تعليقه بالشّرط إلح) أي: والموقوف معلقٌ في المعنى على إجحازةٍ المالك» والتعليق 
الحقيقي يقتصرٌ على وقسم الشّرطء فيصم هذا في الطّلاق دون البيعء فيستندٌ اه)). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/4. 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق .١5١ ١6٠/97‏ 


1 


قسم الأحوال الشخصية لعا 485 لدبب حاشية ابن عابدين 


(كقوله لمنكوحته) أو مُعتدته: (إنّ ذهبت فأنت طالقٌ أو الإضافة إليه) أي: الملك الحقيقى 
عامًا أو نخاصًا ك: إن ملكت عبدا أو إن ملكتك لمعيّن فكذاء أو الحكمي كذلك 7 





الو او ؤلولة: الكره امعد دادر مرق فاق "الس "07 إروفةين" آخخر 
الكنايات عند قولِه: والصرِيحٌ يَحَقُ الصّرِيحَ أن تعليق طلاق العتدة فيها صحيحٌ في جميع الصّور 
إلا إذا كانت معيدة عن بائن و عَلَقَّ بائنا أكماق "البدائع"7”) اعتبار 1 للتعليق الح ). 

1*١‏ (قوله: أو الإضافة إليه) بأن يكو مُعلقا بالملك كما مثل وكقوله: إن صرت 
زوحة لي أو بسبب املك كالتكاح ‏ أي: التزوج- وكالشراء في: إن اشيريت عبداء بخلاف 
قوله لعبد مُوريْهِ: إن مات سيِّدُكَ فأنت حر فإنه لا يصمح التعليق؛ لأنّ الموت ليس .موضوع 
للملك بل لإبطاله. 

ثم اعلم أن المراد هنا بالإضافةٍ معناها اللغو الثتاملة للتعليق المحض وللاضافة الاصطلاحية 
ك: أنتو طالقٌ يوم أترَرّحُكٍ كما أشار إليه في "الفتح””» وقد أطال في "البحر” في بيان الفرْق 
بينهماء فراجعه. 

15م"الع (قولة: كلل اند فهوكد رفانت ند 

مل (قولة: أو الحكمي) عطفٌ على ((الحقية 1 ((2 ا 

نككملل (قو ل كذلك) أي: عامًا أو عا وأشار بذلك إلى نخلافب (عت/ق511/ "ماللكي" 


رحمه الله حيث حص بالخاص بامرأةٍ أو بمصر أو قبيلةٍ أو بَكارةٍ أو ثيوبةٍ ك: كل بكر أو تيبح 


.14/5 "البحر”: كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(1) المقولة ]١7705[‏ قوله: ((والصريح يلحق الصريح والبائن)). 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى المرأة إلخ .١70/7‏ 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق 45/7 5. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/85 . 

,3 "ح: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق/4819١/)ب.‏ 


الله اقلق تمع جسحيي وه متحبييييجيجكم. اناق 


(ك: إث) نكحت امرأة أو إن (نكحتك فأنت طالقٌ) وكذا: كل امرأقّ» ويكفى 
معنى السثَّرط إل في | ين 0 ةزةزةذز111آ ا ان ااا اا ااا ااا ا ا 0 


فمفديينة (قوله: كذ إن نكت امرأة) أي: فهي طالق» 01-6 لدلالة ما بعدّه عليه. 

ه04 (قوله: أو إن نكحتك) لا فرق بين كونها أحنبيّة أو مُعتدّة كما في "البحر"0". 

7وا هم (قوله: وكذا: ك امرأة) أي: إذا قال: كل امرأةٍ نتيا طالق» والجيلة فيه ما في 
لل ل ف ا ا 0 #وعن م الى م فى اكنلتا 7 
البحر” ": ((من أنه يزوحَة فضولي ويجيز بالفعل كسّوق الواحب إليهاء أو يتزوجها بعدما وقع 
الطلاق عليها؛ لأنّ كلمة كلّ لا تقتضي التكرار)) اه. وقدّمن"” قبل فصل المشيئة ما يتعلق بهذا البحث. 

(فرع) ظ 

0 2 ب 7 1م ا ل ا ا ل ال 1 د 5 5 5007 

قال: كل امرأةٍ رو ججها نهى ظالق إن كلصت فلاناء فكدم ثم توج لا بقع الطلاق عليهاء 
إن كلم ثم تروج ثم كلم طلقت المتزوحة بعد الكلام الأوّل» "عائيّة"”؟. وانظر ما في الفصل 


١1 


العا 90 من "الذخيرة 1 


(قوله: قال: كل امرأةٍ أتررّحُها فهي طالق إن كلمت فلاناء فكلمَ ثم تزوّج لا بقع الطلاقٌ عليها إلخ) 
وجهّه أله باعتراض الشترط لا تطلقٌ حتى يتحقق وهي في ملك فإذا كلمَه ولا لم يوجذ الشّرط وهي في ملكّه 
وإن كلمه ثم تزوج ثم كلم تحَقّقَ الشّرط في الملك فتطلق المترُوحّة بعد الكلام الأرّلء وفي "البحر" عن 
"انحيط": ((لو قال: كل امرأة أتروَُها فهىّ طالق إن كلمت فلاناء فتزوّجَ امر ةقب الكلام ع 
طلّفت الي تزرّج قبل الكلام» ولو قدّم الشترط طلَقَت الي تروّبها بعد الكلام» وكذا لو وسّطَة)) اه. 


. 5/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/4 . 

(") المقولة ]١537/71[‏ قوله: ((لا يدحل نكاح الفضولي !لخ)). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0٠07/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في هامش "م": ((قوله: (وانظر ما في الفصل العاشر) حاصلٌ ما ذكره صاحب "البحر" في هذه المسألة: أنه لو قدّم 
الشرط بأنْ قال: إن كلمت زيداً فكلٌ إلخ يكون الشرط حصول كلام قبل التزوّج؛ وأمّا لو عكس بأن أخر 
الشرط انعكس الحكمٌ وكان الشرط حصول كلام بعد التزرّج» حتى لو كلم ثم تزوّج تطلق في المسألة الأولى 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .5 للد 8ه 8‏ ل ا حاشية ابن عابدين 


باسم أو نسبي أو إشارةء فلو قال: المرأة الى أتروجها طالقٌ تطلق بتزوجهاء ولق قال: 


2 


هذه المرأة إل لا؛ لتعريفها بالإشارةء فلَعَا الوصفت (فَلَعًا 0 8 حنييّة: إن رُرْتْ زيدا 
فأنت طالقٌ فنكحَّها فزارت) وكذا: كل امراةٍ أحتمِمٌ معها في فراش فهي طالق» 0-0-6 


08 (قولة: باسم أو تَسَسي الذي في "البحر” وغيرو: ((وتّسّبو)) بالواو» قال: 
((فلو قال: فلانة بتُ فلان الي أترَرّحُها طالق فتَرَيّحَها ا تللم اسن دالا امنا 
الوصف بالتزوج بقي قولة: فلانة بست فلان طالق» وهي أحنبيّة ول تود الإضافة إلى المللشب 
فلا يقعٌ إذا ترَوّحَها. 

٠841‏ (قوله: أو إشارة) التعريفُ بالإشارة قي الحاضرةٍء وبالاسم والنْسّبب في الغائبة» حنى 
لو كانت المرأةٌ حاضرةً عند الَف لا يَحصّلُ التَعريفُ بذكر اسيها وتسبهاء ولاتلغو الصّفة 
ويتعلق الطلاقٌ بالتروّجٍء وعليه ما في "الجامع": ((رجلٌ امه محمد بن عبدا للم وله غلامٌ فقال: إن 
كلم غلام محم بن عبد الله هذا أحدٌ فامرأتهُ طالقٌء و( أشار الحالفُ إلى الغلام لا إلى نفسييء ثم 
كلم الغلام فقن نعل لكأن عالق تحاط 0 بالإشارة أو الإضافة ول يوحّداء فبقي 
0 أ» فدتحل تحت اسم النكرة )» أفاده في "البحر” "2 عن "جامع شيخ الإسلام". 

ولا (قولة: فلَعَا الرصف) أي: قولهُ: ار وكيا فضار قال ده اليه كقوله 


0 نت0 ام 00 0 سارك ماخ اير ماو لام 1 5 

وفيه عنه أيضا: ((لو قال: إن فعلت كذا فكل امراَةٍ أتروحها طالق» فتروّج ثم فعَلّ لا تطلق؛ أن المعلق بالفعلٍ 
طلاقٌ المتزرّحة بعدَهٌ ولم يوجلء وإذا نوى تقديم التكاح على الفعل صحّت لنَةُ؛ لأنه نوى ما يحتمله؛» فصارَ 
ل ل ماس كا ع 7 1 1 7 9 

كأنه قال: كل امرأةٍ أتزوجها طالق إن فعلت)) اه. وفي"حاشيته" عن "الفتح": ((أنّ اعتراض الشرط على 
الشّرط كقوله: إِنْ تزوحتك فأنت طالقّ إن دلت الدَّارَ لا تطلقّ حتى يتحققّ مضمولٌ الشرطين)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5-4/8. 


هع الواو ساقطة من "الأصل” ابراه ل 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/ه. 


الجزء التاسع مججبعبي حي باتني امود يلج ا باب التعليق 


فتزو ج00 لم تَطلق وي كل جا رية أطوّها 0 فاشترّى يخارية فوعنيا م تعتق 
لعدم للقي لضتافة: التقاه و ورت من سحن و ونا ون اا ا د 59 


لامرأته: هذه المرأة ال تَدلٌ الدَارَ طالق» فإنها تلق للحال دَلَتْ أو لاء "بحر”". وإنما لم تطلق 
الأجنية لعدم املك وعدم الإضافة إليه لإلغاء الوصف بخلافب امرأته. 

525 (قو ل لعدم الملك و الاضافة إليمم أمّا قي مسألة المتن فظاهرٌء وكذا فيما بعدها؛ لأن 
ع ٠‏ كما أن وطعَ الحارية بأبر كر فو ملف روسن 
ذلك ما لو قال لوالديه: إن زوجتماني امرأة فهي طالقٌ ثلاث فر جاه بلا بلا أمرو لا تطلق؛ ع 
مضاف إلى ِلك التكاح؛ أن تزويجهما له بلا أمره لا يصح) "مر"27؟ عن "المحيط" ثم قال: 
((لا فرق بين كونه بأمره أو بلا أمره كمافي "المعراج” )) اه. 

قلت: لكن في "الخانيّة"27 في صورة الأمْر: (( أن الصحيحّ أنه يصح انين وتطلو )الف 

وهو مُشْكِلٌ؛ لأنّ الكلام في وجودٍ شرط التعليق وهو اللكُ أو الإضافة إليه» وتزويج الأبوين 
قز مع العاكاج كرا رون والاشتكرة الو وخركيا للف إلآ ألا يكن سرة الاي 
ما إذا قال: إن رُوحتماني بأمري بد الع ران وإلا فلاوجة للتتفصيل المذكور 


(قولة: اللهُمَ إلا أن يكوث مرادٌ "الخائيّة" ما إذا قال: إن و حمان بأمري إلخ) لكن على أن هذا 

مرادٌ "الخانيّة" لا يظهر أن هذا فيه خلاف, كما يستفادُ من قول "الخانية": ((الصحيح أنه يصيح)) وَالظاهرٌ 
أن مراد "الخانية" بالأمر بعل التعليق بزواحهما له للق عن الأمرء وأنه إذا م يكن بأمره لا ينفذ عليه فكأنه 
لم يوحدء تار "الخانية” بالحرافب: ((وكذا لو قال لوالديه: إن زوجتماني مرأة فهي طالقٌ» فزوّحاة اننيراة 
بأمرو» قالوا: د اليمين» وقال الشيخ الإمام م "مُحَمَّدُ بن الفضل" افيد وتطلو وهو الصّحيح؛ 
لأنّ الترويج لا يتم إل بالتروج)) اه فتأمّل. 

)١(‏ في "ب" واط': ((فتروجها)). 

)١(‏ ((مثله)) ساقطة من "ب" و'ط". 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/84 . 

(14) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 9/4. 
(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتزروج 0117/١‏ بانتصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 


7 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .+ ل ل دا 5ه4 لل حاشية ابن عابدين 


وأفاد في "البحر": ((أنّ زيارة المرأة في عرفنا لا تكونُ إلا بطعام معها يطْبَّخْ عند 
لمرو ر)): فليحفظ. ١‏ كما لغا إيقاعة) الطلاقّ (مُتَارِنا لثبوت مِلكي) ك: أنت طالق مع 
نكاحلي. ويصح مع تَزوحي ياك ؛ لتمام الكلام بفاعله ومفعوله (أو زواله) 11 


قبل صحّة التعليق» فالأوحهٌ ما في "المعراج". 

1# (قولة: وأفاد 5 0 خم قلت: هذا العرف ْ دمشيق الآن ع لطر ل 
كان وبان» نعم بقىَ بين أطراف الناسء وفال "ط"”": ((قلت: العف الجاري في مصر الآن أنها 
تعد زائرة ولو معها شيء غير ما يطبخ)). 

رهمل0ى (قولة: كما لغا إلخ) أصلُ ذلك ما في "البحر””” عن "المعراج": ((ولو أضافة إلى 
النكاح لا يق كما لو قال: أنت طالق مع نكاحجك أو في تكاجش» ذكرّهٌ في "الجامع"؛ بفلاف: 
أنتم طالق مع زوحي َِاكِء فإنه يقع» وهو مُسْكِلٌ» وقيل: الفرق أله لَمّا أضاف التزوّج إلى فاعلِه 
0 مفعولةٌ حَعِل التزويجج ججحازا عن الملك؛ لأنه سببة» ا وفي: 
حك لم يذكر الفاعلٌ» فالكلامٌ ناقص» فلا يُقَدَر: بعد النكاح» فلا يقع ويصح التكاح)) أه. 
واشان "الشال ح" إلى هذا الف'ة ق بقوله: ((لتمام الكلام إل (مقضياه أنه لو قال: مع 
نكاحي ياك أو قال: مع رو جك 26 الحكمء لكنْ قال " "00 : ((وق النفس من هذا التعليل 
شيء» فإ قوله: مع نكاجِكٍ على تقدير: مّعْ تكاحي ياك 77 كالملفوظ» وإلى هذا الضعفب 
أشار بصيغةٍ التمريض)) اه. 

قلت: الأظهر الفرّق بأنّه عند عدم التصريح بالفاعل يُحتمَلُ تَرَوّحُه لما أو تَرَوّجُ غيرو لهاء 
لكن مقتضى هذا عدم الفرق بين التكاح والتزوج في أنه إن صرح بذكر الفاعل يقعٌ فيهماء 
وإلا فلا فيهماء فتأمّل. 


- 


أ 


. 54/5 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١51١/7‏ بتصرف. 

(*) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/4 . 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق410١/ب‏ - ق88١/أ‏ بتصرف. 


الجزء التاسم ‏ المجل لكب لاهع لل _ لس ياب التعليق 


(فائدة) في "المحتبى" عن "محمد" رحمه الله تعالى!'2 في المضافة: ((لا يَقَمْ وبه 


0 ً. ُُ 1" 7 1 ا مر لم 37 5 0 
افتى ائمة حوارزم)) انتهى» وهو قول الشافعي 4 ا ا ا م ال 1 


رف رخ ةا ما استنبّطة بعضّ فضلاء الدرس: أن الستروج يُعقس الترويج» فإذا 

قارَّت الطلاق التروّجَ وُحدَ الملكُ قبلهُ بالترويج» فيصم وتطلق بخلاف: مَعْ نكاحك؛ 
لأنه مُقَارن للعللف” . 

55م" (قولة: ك: مع موتي أو موتّك) لإضافته لحالةٍ مُنافيةِ للإيقاع في الأوّل والوقوع في 
الثاني» كما م" في باب الصريح. 

لضنييةة (قولة: ف "اللحتبى" عن عمد" قُْ المضافة) ) في اليمين المضافة ة إلى المللي» اغبارة 
"فى" على فاق "الببدر "7" د ((وقد ظفرات برواية عن [©/ق757/]] "محمّد' ': أنه لا يقعع. وبه 
كان يفي كثيرٌ من أَئمةِ خوارزم)) اه. 


(قوله: ما استتبطة بعضُ فضّلاء الدرس أن توج يعة يعقب لترويخ إلخ) نعم الأمر كذلك بحسب الوضع 
لوي لكن يراد في الاستعمال بالتزوج النكاحٌ لا أثر الترويجع : م إن ما قالَهُ بعضص فضّلاء الدّرس موضع 
نظر؛ ن الملك مقارِن للتروج لا سابقٌ عليه؛ لأنه يوجَدٌ ‏ عقب الإيجاب والقبول دين هما مُعنى الترويج - 
كل من المللك والتزوّج بدون سبق لأحدهما على الآخر؛ لأنهُما أَرَُ وسيّذكرٌ "امحَشي" عند قول 
'للصنفي": ((وب أنت طالقّمشيعة الله تعالى)): ((أنّ قولٌ الفتح: في جمعنى الترط إشارة إلى أنّه لا يصيرٌ 
شرط محضاً حتّى يقعّ الطّلاقٌ بعد بل يقعُ مع وتظهَرٌ الثُمرةٌ فيما لو قال لأجنبيّة: أنت طالقٌ في تكاجك. 
فتروّحها لا تطلقٌء كما لو قال: مع نكاجلكء بخلافي ما لو قال إن تروَّحْتك)) اه. 


(1) ((رحمه الله تعالى)) ليست في "ب” و"ط". 

(؟) من((وأقرب من هذا)) إلى ((مقارن للملك)) ساقط من "الأصل". 
(؟) المقولة [5١٠7١ع‏ قوله: ((الحالة منافية للإيقاع أو الوقوع)). 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4//. 


قسم الأحوال الشخصية ل د 488 لل حاشية اين عايدين 


مطلبْ في فَسْخ اليمين المضافةٍ إلى املك 
4م" (قولة: وللحنفي تقليدة إلخ) أي: تقليدُ الشافعي» قال في "البحر””: ((وللحنفي أن 
ترفع الأمر إلى ا فسخ اليمين المضافة» فلو قال: أ تررحْتُ فلانة فهي طالق ثلاثاء فتررحَها 
فَخَاصمَتةُ إلى قاض شافعي» وَادّعَتٍ الطّلاق» فحَكم بأنها امرأته ون الطلاق ليس بشيء حل له 
ذلك ولو وها لوج بعد التكاح قبل الفسع ثم سح يكوث الوط حلالا ذا فس رواافته 
لا يُحتاج”* إلى ديد المقده :ولق قال: كل افراة آد ها فهي طالق» فرج امرأة وفْسّح اليمينء 


م : روج امرأة أخحرى 8 يُحتاج 2 الفسخ قُ كل امرأق كذا 2 'المخلاصة"20 و 1 يدر ااا 


فو 


أنه قول "محمد" وبقوله يُفتى)) اه. 
قلت: ومفهومه أن عندهما يُحتاج إلى الفسخ في كل امرأق وبه صرّح في 'الظهريُة 7/(11) 


0 


أيضاء فالمخلافُ هنا فيما إذا فَسَّحَ القاضي الشّافعي اليمينَ في امرأةٍ ثم تَرَرّحَ الحالفُ امرأة أخمرى, 
فعندهما لا يكفي الفسخ الأَوَل بل يقعٌ الطّلاق على الثانية ما ل يَفْسَخ ثانياء وعند "محمد" يكفي؛ 
لأنهاعيخ واحدة فلا يُحتاج إلى فَسخيها ثانياء وبقول "حمر" يفتى 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني: الفصل الثاني: في مسائل التعليق ق914/ب» معريا إلى الإمام الشهيد 
حسام الدين رحمه الله تعالى. 

(؟) في المقولة الآتية. 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 84//,. 

(4) عبارة "البحر": ((وإذا فسخ بعد التروّج لا يحتاج إلخ)). 

(ه) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الأبمان ‏ الفصل الرابع في اليمين ف النكاح ‏ نوع منه قه١١/.‏ 

(1) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني: الفصل الثاني: ف مسائل التعليق ق4 8/بء معزياً إلى الإمام الشهيد 
حسام الدين رحمه | لله تعالى. 

(0) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني الفصل الثاني في مسائل التعليق ق94/ب. 


الجزء التأسع ا 111 أن م 1 باب 3 ليو 
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ولا يخفى أن هذا مبينّ على صحَّة اليمين عندهء وأنه يقعٌ بها الطّلاق فلا يناف ما مك عن 
'نحتبى": ((من أن عدم الوقوع رواية عنه)» فمّن زِعَمَ أنه في "الظهيريّة" جعَلَ عدمٌ الوقوع قول 
"مدا" لذ زواية عتهاواثه المفتى .يه 0 فاقهم. 

ثم قال في ا ((وإذا عَقَدَ أبمانا على امرأة واحدة فإذا قَضضِي بصحّة التكاح 
بعدّه ارتفعت الأبمانُ كلهاء عط ١د‏ ابا عا لاك د لا شك أنه إذا فسخ 
جار اح فل الأعري ليدم 7 جار كله مره جاع إل كار الفسخ 
في كل يمين اه. فهي أربع مسائل في "شرح ا "لصنق تكن امطاة قاض حنفي 
بعد ذلك كان أحوط)) اه. 

ومحلّ الفسخ من الشّافعي إذا كان قبل أن يُطلقها ثلاث أله لو فسخ تطلق ثلانا التتحيرٍ بعد 
التكاح: فلا يُفِيدٌ كما ف "الخائيّة””©) وفيها(؟ أيضا: ((أنّ شرطة أن لا يأحذ لاسر 520 
فلو أذ له يفل قل الكل إلا إن أُحَدَ على الكتابة قَدْرَ أحرة المثلء لو يه دك الأول أذ 
لا 2 مطلقا)) أه. 1 

( تنبية ) 

ذكرّ في "البحر”” في كتاب القاضي إلى القاضي عن "الولوالحيّة"”2: ((لو قال لما: أنتٍ 
طالق ألبتة فتَرافَما ؟/ق0<"ابع إلى قاض يراها رجعيّة وهو يراها بائدة فإنه يَتبَعُ رأي الناضي 
عند "محمد" فَيَحِلٌ له المقامُ معهاء وقيل: إنه قولُ "أبي حنيفة"؛ وعند "أبي يوسف" لا يَحِلُ 


)١(‏ قي المقولة السمابقة. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7//8. 

(5) "النانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتروج ١8/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتروج 517/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البحر": كتاب القضاء ١5/77‏ بتصرف. 

(7) "الولوالجية": كتاب القضاء ق١٠5/)‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية للدلدلددد لا ه8غة لس سس حاشية ابن عابدين 





هذا إن قضّى له إن قضَّى عليه بالبينونة والزوج لا يراها يتبعٌ رأي القاضي إجماعاء هذا كل إذا 
كان الرّوج عالِما له رأي واجتهاد. فلو عاميًا نَع رأي القاضي سواءٌ قضّى له أو عليه وهذا إذا 
قضّى له أمّا إِنْ أفتى له فهو على الاختلاف السّابق؛ لأنّ قول المفي في حقّ الجماهل .منزلةٍ رأيهٍ 
واحتهادو)) اه أي: فيلرَمٌ الجاهل اتباعٌ قول المفيٍ كما يرم العالج'"' اتباعٌ رأيه واجتهادو. 

وبهذا عَلِمَ أله لا حاجة إلى التقليدٍ مع القضاء؛ لأنّ القضاءً مُلزِمٌ سواء وافقَ رأي الرّوجٍ أو 
خالقهُ وكذا مع الإفتاء لو ايوج جاهلا. 

(ه*8" 1 (قوله: بل محَكم) في "الخانيّة'”": ((حُكمٌ المحَكُم كالقضاء على الصّحيح))» وفي 
"البراية"”: وروعين "الصّدر": أقول: لا يُجز لأحند أن يمع ذلك؛ وقال 'الخلواني”: يُعلم 
ولا يُفتّى به؛ لثلاً يتطق الحهّالَ إلى هدم المذهب)) اه "بحر”07. 


(قوله: فلو عاميا بع رأي القاضي إل المرادٌ به غيرٌ امجتهد بدليل المقابلة فيشملٌ العا واللجاهل» كما 
يأتي له في القضاء. 

(قولة: أي إثا أفتى له فهر على الاخحتلافب إلخ) هكذا نقَلّ هذه العبارة الْحَشي' في القضاءء وم يُظهر 
كونٌ الإفتاء على المؤلافب السّابق في القضاء بالنسبة لِمَنْ له رأيّ واحتهادٌ ولتراحَغ ' عبارةٌ "الولوابية" 
وان الك كول ((لأثٌ قولَ الفتي إغ» الايوافق ما قبله» ثمّ بعد ذلك راحغْت "الولواجيّة" وظهرَ منها 
أن ما نقلةٌ عنها صا حب 'البحر" فيه اختصارٌ ميل وذكرت نصّها فيما يأتي من القضاء عند قوله: ((ونفذ 
القضاءٌ بشهادة الور ظاهرا وباطنا)»» فإنٌ موضوعّ ما فيها ما إذا كان الْمَضِي له جاهلاً لكن استفتى فأفتى له 
مُفتٍ هو ل الا فهذه المسألة على الاحتلاف؛ لأنّ الفتوى ف حقّ الجماهل ,منزلة رأيه واجتهادة. 
فصارٌ عينَ تلك المسألة وثمة على الاختلافيء فكذا هذا. ْ 1 


)١(‏ من («(اتباع)) إلى ((العالم)) ساقط من "الأصل". 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ‏ مسائل تعليق الطلاق بالتزوج 0148/١‏ بتصرف يسير(هامش "الفتاوى 
الهندية") معزيا إلى شمس الأئمة الحلواني 

(*) "البرازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الخامس: في التحكيم ١80/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/1 بتصرف يسير. 


2/١ 


الجؤوالتاتع: ا متتص حتت لون امتم عيبت وتنة. بات التعليق 


7 (قولَهُ: بل إفتاء عَدْل إل) عطفٌ على بحرور البا» وهو ((فسخ)» وفي "البحر”7© 
عن "البرّازيّة"”"2: ((وعن أصحابنا!” ما هو أُوسَع من ذلك» وهو أنه لو استفتى فقيها عَدَلاء فأفقاهُ 
بطلان اليمين حَلّ له العمل بقتواه وإمساكهاء وروي أوسّعٌ من هذاء وهو أنه لو أفتاه مُفَتٍ 
بالحل ثم أَفتاهُ آخرٌ بالحرمة بعدما عَمِلَ بالفتوى الأولى فإنه يعمل بفدوى الثاني في حقّ امرأةٍ 
أرى لا في حقّ الأول ويَعمَلُ بكلا الفتوتين7» في حادثتين» لك لا يُفتَى بهم) اه. 

قلت: يعين: أن المي لا يفي صاحب الحادثة .مما يتوصل به إلى فسخ اليمين» فلا يقول له: 
ارفع الأمرَّ إلى افير لمكن ذلك ار الس بل يقول: يقع عليك الطّلاق؛ لأنّ عليه أن 
يُحيب ما يَعتقِدُ وليس له أن يَدُلَهُ على ما يهم مذهبّة وليس اراد" أنه لا يفتيه بفسخ اليمين 
إذاافكن صالعنة ادادته قينا من :ذلك لما علست من اذ شاه باركه اتباغٌ 1 أي القاضي والمفي 
على أن قضاءً القاضي في محل الاحتهاد يَرفَعٌ الخلاف» فإذا فعَلَّ شيئا من ذلك فعلى الحنفي أن يُفتيةُ 
بصحَّةٍ الفسخ» لا يقال: إذا كان ذلك قولَ "محمد" فكيف لا يفتيه به؟! لما علمت من أن ذلك 
ووالد عق "شمر وان و كقول "الشّيحين" بالوقوع» وا ساق "لطبي :دلا رون ذتق كين 
قررناه'"” آنفاء وليس للمفيّ الإفناءٌ بالرّوايةٍ /ق57/] الضّعيفة» وكونها أفتى بها كثيرٌ من 
م خخوارزمَ لا يَنَفِي ضَعْمَهاء ولذا تقدّم”" عن "الصّدر": ((أنه لا يَحِلُ لأحدٍ أن يفعلَ ذلك))» 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4 

(79) "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس في دعوى الطلاق ‏ نوع في تعليقه بالملك 85/ده؟ (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 

(؟) قوله: ((وعن أصحابنا .. الخ)) قاله الحلواني كما في "د" ق٠5١/ب.‏ 

(4) قول المحشي: ((الفتوتين)) وقع فيما سيعترزض به على الشارح من أن الصواب: الفتويين» قاله نصر. 

(ه) في "م": («المران))» وهو خخطا. 

(5) المقرلة ]١5854[‏ قوله: ((وللحنفي تقليده إلخ)). 

(/0) ف المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ للست دا 8550 لل -حاشية ابن عابدين 


وكذا ما تقدّم”" عن "الخَلُواني": ((من أنه يُعلّمُ ولا يُفتى به))» فلو تَبنَتْ هذه الرٌواية عن "محمد" 
أو كانت صحيحة لبنوا الحكمٌ عليها ولم يَحتاجُوا إلى بناه على مذهب "الشّافعي"» فهذا يدل على 
أنها رواية شاذة كما يشيرُ إليه كلام "الحتبى" المار"» فافهم. 

هذاء وفي "البحر”'» عن "البرَازيّة"””2: ((والتزوّجٌ فِمْلاً أولى من فسخ اليمين في زماتناء 
ويبغي أن يَحِيءَ إلى عم ويقول له ما حلّفّ واحتياجة إلى نكاح الفضولي» فيروّحُةُ العالِمٌ امرأة 
ويُجيرٌ بالفعل» فلا يُحنث؛ وكذا إذا قال لجماعة: في خاحة إلى نكا ح الفضول فَرَوَّحَهُ 2و1 وَاحَد 


َس 


منهم أ أما | لكر عتيذ لي عد فضولي يكون ت وكيلا) 0 
41م" (قولة: 00-7 صوابه: وبفتويين بياءين إحداهما منقلبة عن الألفي المقصورة: 
والثانية 4 التثنية» كه قُّ لثنية حبلى وقصوى. قال 5 'الألفيّة": 


(قولهُ: فلو ثبعت هذه الرٌواية عن "حم" إلح) بحردُ ثبوت هذه الرّواية عن "حم" لا يَكفِي لبناء الحكم 

عليها؛ لِمَا ذكرَهُ مِنْ أنه ليس للمُفتِي الإفتاءُ بالرّواية الصعيفة. 

)١(‏ في "و" و"ط": ((وبفتويين)). 

09) في المقولة السابقة. 

(؟) المقولة ]١183073[‏ قوله: ((في اتحتبى عن محمد في المضافة)). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 9//14. 

(5) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس ف دعوى الطلاق ‏ نوع في تعليقه بالملك 755/4 (هامش "الفتاوى 
الهندية"), 

(7) من («العالم)) إلى ((فزوجه)) ساقط من "الأصل". 

(0) في "د" زيادة": ((وسيأني ف آخر الأيمان» كذا في "البحر"» وفي "الظهيرية": ثم الإحازة بالفعل أن يبعث إليها 
شيئا من المهر ويدفع إليهاء فإن لم يدفع المأمور إليهاء لا رواية لهذا ف الكتاب» وقيل: يكون إحازة» ولو دفع إليها 
وقال: هذا مهرك يكون إجازة بالقول والفعل؛ وقال المرغيناني: إجازة بالقول. ولو قبّلها أو لمسها بشهوة يكون 
إحازة بالفعل» ولكن يكره كالرجْعة بالفعل» ولو سحلا بها ذكر السرحسي يكون إجازة)). ق0٠9١/ب.‏ 


الجزء التامسم . لتحي ريثت باب التعليق 


ل راع 


في حادثتين» وهذا يُعلمْ ولا يفتى به 
عن دن 0 > . 7 
(ويبطل تنجيز الثلاث) للحرة والثنتين للامة (تعليقه) لشلاث وما دونهاء 


إلا المضافة إلى الملك ا 12*73"( 


يليا 


آخرّ مُقصور تثني احعْلهُ يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا 


مطلب في معنى قولهم: ليس للمُقلدِ الرجوعٌ عن مذهبه 

7 ”ع (قولة: 2 حادثتين) فيَّدَ به لأن المستفيّ إذا عمل بقول امف في حادثة» فأفتاه آخر 
مخلافب قول الأوّل ليس له تقض عَمَلِهِالسابق في تلك الحادثة» نعم له العمل به في حادثةٍ أرى 
كمن صلق الظهرَ مثلاً مع من انرا اخنية قدا ل"أبي حنيفة"» فقَلَدَ "الشتافعي" ليس له إبطال 
تلك الظّهرء نعم يَحمَلٌ بقول 'الشّافعي" في ظُهر آخر وهذا هو المرادُ من قول من قال: ليس 
معد الرُحوعٌ عن مذهبوء وتقدم”” مام الكلام على ذلك أو الكتاب في "رسم المفي". 

845"”لع (قولة: ولا يُفتى به) علمت وجهه آنفا. 

[855)] (قولة: تغليقة لاثلاث) هذا عاض اق وقولة: ((وما دُونها)) م 7 وَالأمّة 
وتقديرُهُ في الأَمَةِ: ويِيطِلُ تنجيرٌ الثنشين في الأَمَةِ تعليق ما دون الشُلاثء وهو صادقٌ بالثتين 
وبالواحدة» وظاهرٌ عبارة "التتّارح" أنَّ ضميرٌ ((تعليقة)) للروج الُعلْق؛ وهو أولى من عَرْدِهِ على 
الطلاق؛ لأنّ الأصل إضافة المصدر إلى فاعله كما ذكرَة في "النهر "29 "ط"؟). 

ل (قولة: إلا المضافة إلى الملكب) أي: في نحو: كلما حك اقيزاة فهي طالقٌ ثلاناء 
فطق امرأتهُ ثلاثاً ثَ تَرَوحَها فإنها تَطْلقٌ؛ لأنّ ما نَجَّرَهُ غير ما عَلَقَهُه فإن المعلّىَ طلاق يلك 
حادثش» فلا يُيطِله تنجيز طلاق ملك قبله. 


)١(‏ "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الخامس في التحكيم ١80/0‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ المقولة ]5٠57[‏ قوله: ((وأن الرحوع إلخ)). 

(6) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق6١7/أ.‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١57/7‏ بتصرف يسير. 


قسم الأحوال الشخصية 7 دا 8558 لدب حاشية ابن عابدين 


كما مَرّ (لا) تنجيرٌ (ما دونها) اعلم أنّ التعليق يطل بزوال اليل لا بزوال الملكء 
فلو علّقَ اثلاث أو ما دونها بدول الدّار» ثم نََّرَ الأُلاث» ثم نكحَها بعد 
لتحيل بل لتعليقه فلا يقح بدحولها شيمٌ» ولو كان نَجَّرَ ما دونها لم يطل 

فيقع المعلق كل وأوقع "محمد" ميا وار واو لم اك ا و ا ا 





84 (قولة: كمامر”') ل يتقدّمٌ ذلك في كلامه ضرا ويمكن أن يكون مرادة ما قدمَه 
في فصل المشيئة فيما لو قال لها: أنتٍ طالقٌ كلما شعت فطَلَقَتْ بعد زوج آخرٌ لايقع إن كانت 
1ق 8 /ب] طَلنّتْ نفسها ثلا متفرقة 

049 (قولة: يطل بِرَوَال الل وذلك بوقوع الثشلاشء وقولة: ((لا بروَال 
املك )) أي: بوقوع ما دُونهاء فإنّ الملك وإن زال به عند انقضاء العِدَةٍ لكنّ الل ثابت» 
فإنَّ له أن يعود إليها بلا زوج آخر مُحلْلٍ فلاف الثلاثء فإنّ وقوعها يزيل لجل بالكليَةٍ 
بحيث لا يعود إل بمُحلل» وَلَمّا كان المعلَقٌ هو طلَقَاتٍ هذا الملك بطل التعليق بِرَوَالِها لا 
برَوَال ما دُونها. 

مس0 (قولة: بطل التعليق) أي: لوال اليل بتنجيز الثلاث. 

ره4 +" (قولة: ميعن لأنه م يرل الل بتنجيز ما دُونَ الثلاث وإِنْ ال الملك. 

هم (قولة: ف فيقعٌ المعلق كل أن بُطْلانَ التعليق بروَال اليل وم ل فية فييقى التعليقٌ» فإذا 
ود لمان فلوسن ول الذّار- يقع املق وهو الثلاث» ولا يُنافيه قولهم: إن المعلق طلقا 


(قولة: و إن 51 تكرة يزاذة ها فتيهاق تصيل شبد الايد لكر يد اعرد ةرت 
م" 


شرق إضافة للعلك يز هو ددالة اعرف و كت "كدي" : وركما شن أي فحركه أربالاضافة 


إلّيه)) اه أي: فإنه يوذ من صِحَّة الإضافة عدم البُطلان بتنجيز الثلاث» تأمّل. 


1 1 


)١(‏ صحُ؟: وما بعدها "در 


الجزء التاسم م لا هع لم سس هب التعليق 


000 وك 0 اي . وثمرتةُ فيمّن علق واحدة ثم نجّرّ ثنتين؛ 


هذا الملكٍ وقد زالَ بعضها؛ لأنه مقَيدٌ نما إذا كانت الثلاث افيه فإذا زالَ بعضها صار المعلق ثلانا 
مُطْلقَة كما أفادَهُ في "الفنتح”"» وقدّمناة”" قبل هذا الباب. 

دلهم"ل) (قولة: 1 الأوّل) أ كن فيا بقي من عطلقانك ه التكاح الأول. 

0 (قولة: : وهي فسألة الهدم القنية) قدّمنا"2» قبل هذا البابي الكلامٌ عليهاء وحاصلها: 
أن اوج الثاني يهِدِمُ الثلاث وما دُونها عندهماء وعند "محمد" يَهِِمُ الثلاث فقط 

[1481] (قولة: وفرتة) أ فر الخلاف في مسألة الهدم. 

44 (قوله: له رَبْعتها) أي: عندهما؛ لأنّ الرُوجَ الثاني هدم الواحدة الباقية» وعادت 
المرأة إلى الأول لك جديد, فَيملِكُ عليها ثلاث طلقات فإذا دلت الدَارٌ تقع وعد من الشلاث 
ويبقى منها ثنتان» فيملِك الرّجّعة. 

ه04 (قولهُ: حلاف ل"محمّدِ') فعنده لا بَملِكُ الرَّجُعة لعَودِهاءما بقىّ من الملك و الأول 


وهي 5 وقد وَقَعَتْ العرل ا 


(قولة: ا ا ا قية إلح) قد يقال: إنْه وإن زالَ بتنجيز ما دون الذلاث 
بعضُ طلقات هذا الملكِ إلآ أن الزوج لما هدم هذا عط عار كانه لم يوجحذء فبعودها لادوّل تعود 
بطلقات النكاح الأول فلا حاجة حيتئِلٍ لدعوّى التقيياد المذكور في "الفتح". 

(قولة: لأن الزوج الثاني هدَمٌ الواحدة الباقية إلخ) لعل جع : انين المنجزتين. 


)١(‏ صع/اك وما بعدها "در", 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعمان في الطلاق 4528/7 . 
(*) المقولة [/ا/1/1*١ع‏ قوله: ((وهي مسألة الحدم الآتية)). 
(4)المقولة [/737/9١ع‏ قوله: ((وهي مسألة الهدم الآتية)). 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١57/5‏ 


08 


قسم الأحوال الشخصية 2 دل دا لكاكقخ د دس حاشية ابن عايدين 


وكذا يطل بِلْحَاقِهِ مُرتدًا بدار الحرب خخلافا لحماء وبفوت محل الببرّ ك: إن كلمت فلانا 
أو دخلت هذه الذّارء فمات أو جلت بستانا كما بسطناه فيما علقناةٌ على "الملتق "00 


ركه مل (قوله: وكذا م 1 التعليقٌ» وهذا عطف على المتن» ينا 
رلاهم 0ع (قوله: بلحَاقِه) بفتح الام كد عن "القاوس "0 

رحه ملل (قولة: حلاف لهما) أي: ل "الصّاحبين"» فعندهما لا 0 التعليى؛ لذن وال 
املك لا يُطِلهُ وله أنّ بقاءً تعليقه باعتبار قيام أهيّتَدء وبالارتدادٍ ارتفمَت العصمة: فلم يَقَ 
تعليقةُ لقَرَاتٍ الأهليّة فإذا عاد إلى الإسلام لم يَعُدْ ذلك التَعليقٌ الذي حُكِمَ بسُقوطي "بحر "*) 
عن "شرح امجمع" ل 'المصئف". 

653م"ال] (قولة: 50007 عن البر 2 3 قُ ار عن "الثاني" لكن بلفظ: 
((ومما يُبطِلهُ فَوْتْ حمل الشّرط كفت مل الجزاءء كما إذا قال: إن كلّمْتُ فلاناً إلخ)): 
وال جز المدكور لفوات محل “/قة55/] الشرطء فَإن الشّرط هو: كلمت 7 ع 
مضمونهماء وهو الكلامٌ والدّحولُ» وعلهما هو فلانٌ والدَارُ الْشَارٌ إليهاء وقَوتُ محل الجزاء 
كموت المرأة الب هي حل الطلاق» فإ بفوات هذين امحلين يطل التعليق؛ أن التعليقّ لا بد أن 
يكونٌ على أمر على خطر الوحود, وقد تحمَقَ عدمُة ولا يقال: يمكنٌ حياة زيدٍ بعد مويه وإعادة 
البسغان هارا لاد عنة انتقوتة على سيا كانكا فيه كنا قالواق: تان قلاناء .وما أعند بعد البناء 


دارٌ أخرى غيرٌ المشارء إليها كما صرَّحوا به أيضا في: لا يدل هذه الذَارَ تأمّل, 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/١‏ 47 4780 (هامش "مجمع الأنهر"). 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق848١/).‏ 

() "ط"”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١51/7‏ . 

(4) "القاموس”": مادة((لحق)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7١7/4‏ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب التعليق 77/4. 


الجزء التاسعم ‏ سل ست اللاعي ددسم باب التعليق 


مطلبٌ في مسأل الكوز 

8 (قوله: وستجيء مسألة الكوز بفروعه(”) أي: في باب اليمين في الأكل والشرب 
بن تان الأكانة :وح ضسلياة أذ إسكان تقر الاق امس شترط انسقاد اممف اقرط اننا 
حلاف ل"أبي يوسف". فلو حلّف ليَشريّنَّ ما هذا الكو اليومّ ولا ماءَ فيه» أو كان فيه فصب قبل 
مُضي اليوم لا يَحدث عندهما؛ لعدم انعقادها في الأول ولبطْلانها في الثاني» وإنا لم يُقل: اليوم ولا ما 
فيه فكذلك لعدم اوه نان كانه فيفيناء فهك داه عمف قافا لانعقادها بامكان الب ثم 
يَحَدث بالصّب؛ لأنّ البر يَحبُ عليه كما فرع فإذا صب فات البرَ فيَحَمَثْء كما لو مات الحالف 
والماُ باق» بمخلاف الوقن فإ لا يحب عليه الب إل في آخحر أجزاء الوقت المعيّنِء ومن فروعها: لِيَقتانَ 
.زيدا اليومَ أو لكأن هذا الرّخيف اليوم؛ أو ليقطرين دَيَْهُ غداء فمات زيدّء أو أكَلّ الرُغيف غَيرُهُ قبل 
مضي اليوم» أو قضى الدَئْنَ أو أبرأهُ فلانٌ قبل الغد لم يُحنثء وتمَامُهُ في "البحر'”" من الأمان. 

أقول: وإنما لم يذَكر هذا التتفصيل في المسألةٍ الستابقة؛ لأنَّ شرط الجنث فيها أمرٌ وُحُوديٌ 
وهو الكلامٌ أو الدّحولٌ» فإذا مات أو جُعِلَتَْ بستانا فقد فات امحل ووقم اليأسُ من المينثء فلا 
فائدة في بقاء افون سيؤاء كادع ل أو مُطْلقَة بخلاف ما إذا كان ا الحنث د 517 
مثل: إن لم أكلْمْ زيدا أو إن لم أدحل فإنها لا بطل بفؤت امحل بل يتحققّ به الحنث لليأس من 
شرط الب وهذا إذا لم يكن شرط البرٌّ مستحيلاء وإلاّ فهو مسألة الكُوْزِ وقد علمت ما فيها من 
اتتفصيل» ولتو و هتهات لذ ضيقن الا دقان العو كيه تعد سيك ع ينا أن كوه 
السسّماء أمرٌ ممكنٌ في نفسيه وقد وقعّ لبعض الأنبياء /ق54؟/ب] وللملائكةٍ وغيرهم. ولكنه 
سكعنت ادن أن كر لوقنم اف مر جه لدي اراس فادها تاوف مسالة لكر 
)١(‏ انظر "الدر عند المقولة ]١1514[‏ قوله: ((ففي حلفه إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 4/ل/اه لاه . 


قسم الأحوال الشخصية ال دا 458 لدسدس سس حاشيةابن عايدين 


(فرعٌ) قال لزوجته الأمّةِ: إِنْ دلت الدَّارَ فأنت طالق ثلاثاء فعتقتْ فدّحلت 
له رجعتهاء 01 
(وألفاظ الستّرط) ا 





إن شرب ما ليس موجودا في الكو أو ما أريقَ منه غير ممكن في نفسيه ولا في العادقِء فلذا بطل 
أليمين» ولا يحنث إلا الام بكلا كانت اجر لطلفة م كما يان "© تحفيقةُ في الأبمان إن نشناء 
الله تعالى» وانظر ما سئذكرة7" آخعرَ الباب. 

لي (قولة: له تخعهة لأنه لما عَلَقَ الثلائة كانت أَمّة وهو لا يَمِلِكُ عليها إلا تنثين» 
فكان مُعلَا ثنتين» "-م"07, 

مطلبٌ في ألفاظ الشرط 

8567" (قولة: وألفاظ الشرط) عدّل عن الأسماء والحروففب لاشتمالها عليهماء وهو 

بسكن الراء مشتق شتقّ اشتقاقاً كبيراً من الشّرط. محر كة 07 العلامة» سمي بذلك لأنه علامة 


قو شت مشتق اشتقاقً كيرا إلخ) الاشتقاق إن اعتبر فيه اموافقة ة ف الحروف الأصول مع لترتيبي ك : : ضرب 
وضاربر سمي ) اشتتقاقا أصغرًء أو بدون نرب نحوّ: جيّذُ وحذب فصغيرٌ أو للناسبة في الحروفب والعنى نحو 
لَب وثلم فأكير» وتعتيرٌ في الأصغر مرافقته ف العنى وفي الأخيرين مناسبتة» والمناسبة أعم ولا بد في الاشتقاق 
سْ تغيير ما بحركة أو حرفب بزيادة أو نقصانء كذا ذكره "ط" في يل الكتابي: ((يْقَال: ثلم الإناءَ كسَرٌ حر ف 
وليه إذا لامّه وعايه وطرده وقلبَهُ ولمة 0 إذا مده 1 بحذبْ)) أه. 

وفي "امرّاح": ((والاشتقاق ثلاثة أنواع: صغيرٌ: وهو أن يكون بينهُما تناسبٌ في الحروف واثرتيب ص 
ضرّب مِنَ الضّرسيء وكبيرٌ: وهو أن يكون بنهُما تناسبُ في الأفظٍ دون الترتيب نحوٌ: حبذ وحذّب» 
وأكبر: وهو أن يكوث التناسب ينما في احرج حرّ: نعَقَ من النهق بإْدال العَيْنِ من الهاءي) اه فتأمّل. 


(1) لم نعثر عليها في مخنطوطة "القنية" الي بين أيدي 
(؟) المقولة [171/54] قوله: ((ففي حلفه [لخ)). 
(5) المقولة ]١ 4١54‏ قوله: ((والأصل إلخ)). 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/أ.‏ 


لق اكائيو: اسسحتسحمجحسيةق 455 متحمعييتجت.: إبات اللعليق 


أي: علامات وجود الجزاء (إن) المكسورة: فلو فتحَّها وقعٌ للحال ما لم يَنو التعليق فيدين 


على ترتيس الثانية على الأولى» سمي الثاني جوابا لأنه ما لَمَ على القول الأرّلِ صار كالكلام 
الآتي بعد كلام السائل» وجزاءً تجوزا؛ لأنه لما رتب على فعل آخحرّ أشبّهُ الجزائه كذا'" في 
"النهر'”". فإضافة الألفاظ إلى الشّرط إضافة المسمّى إلى الاسم "ح”". وقدّمنا"» في صدر 
الكتاب الكلامٌ على الاشتقاق. 

وَالظَّاهرٌ: أنه لا اشتقاقَ هنا؛ إذ لا بد من الْغايرةَ لفظأًء بل الشّرْط هنا.معنى العلامة على 
شيء ام : تأمل. 

ركم" (قو له أي: علامات وجود المتزاء) ا أن هذه الأدوات تدلٌ بالذات على وجود 
الجزاء كما ف "النهر"”» أي: عند وجوج الشرط» "-09"2. 

06 (قولة: فلو فتحّها وقعٌ للحال) هو قولٌ الجمهور؛ لأنها للتعليل ولايشوّط وجودُ 
العلة وقت الوقوع؛ بل يقع الطّلاقٌ نظرا لظاهر اللففل؛ وزَعَمَ كبن" نافلا ل"الشيباني" في 
ملس "الرّشيد": أنها شرطيّة .معنى إذاء وهو مذهب الكوفئّينء ورحَّحَهُ في "المغي”", وعلى كل 


(قولهُ: فإضافة الألفاظ إلى الشّرط إضافة الُسمّى إلى الاسم إلح) أي: الألفاظ ال سُميّت شرطاء 
لك ما يُعلّمُ من كلماتهم هو إطلاق التتّرط على الفعل الذي يتعلقُ به الحزاءُ لا على أداةٍ التعليق؛ ولذا 
قال في "الدور": ((والشرط ما يتعلق به الجزائٌ والأجزية تتعلّق بالأفعال)) اغ. 


)١(‏ في "م": ((كما)). 

(1) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق777/ب. 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/أ.‏ 

(5) المقولة [787] قوله: ((مشتق إلخ)). 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق777/ب. 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/أ.‏ 

90) "مغ اللبيب": الأدوات ‏ أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون ‏ تنبيه ص57 وما بعدها. 


ا 
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وكذا لو خذف القاءَ من الخوان ل 





حال إذا وى التعليقَ ينبغي أن تصحٌ ييه "نهر”© مختصرا وإلى ذلك أشار "الشّارح" بقوله: 
((فيدين)), "ط”. 
مطلبٌُ فيما لو حذف الفاءً من الجواب 

041 (قوله: وكذا لو حدّفَ الفاءَ من الحواب) يعوئ: يتمع للحال ما م ينو التعليق فيدين 
وعن "أبي يوسف" أنه يتعلقٌ حملا لكلامه على الفائدة ا الفاء» والخلاف نين على جواز 
جنه نيار فأحارَ أهلٌ الكوفة» وعليه فرع "اووس مويه هُ أهلٌ البصرة» وعليه تفرع 
المذهب» "بحر"”". وذكر” قبلَهُ عن "المغين"””2: (( أن "الأعفش” قال: إن ذلك واقعٌ في الدثر 
الفصيح"» وإِنّ منه: ف إِنَتَرَكَ سَبَرألْوَصِية للدي الفرمينة ؟ وقال "ابن ماللي": يجوز في 
ار نادراء ومنه حديث الَقَطة: ررفإن جاءً صاحبّهاء «إق.07/|] وإلا استمتِعٌ بها » )) اه. 

قلت: يتبغي ف زماننا إذا قال: إن دَلْتِ أنت طالق أن يتعلّق قضاءً؛ لأنّ العامّة لا يُفرّقون بين 
دخحول الفاء وعدمه عند قَصدٍ التعليق» وقد صار ذلك لَغتهم ولا سيّما مع وقوعه في الكلام الفصيح 
ثر ا وكما ف قوله تعالى: (إوَإِنَأَطْعسموهة لَك لْشروون 4 [الأنعام  .]١١١‏ موَإِذَائئق 
لتم ايت مكحتت [اللحاثية- ه 9]» ل والَْدآلصَابهُم تومن [الشورى- ؟1] 


(قولهُ: فإن جاءً صاحبّهاء وإلاّ استمتعٌ بها) ف ((استمتع)) جوابُ الشتّرط المدعَمٍ ب ((ا)) النافية» 
وتؤوّلُ الآية بأنّ 9 ألو صيّة4 نائبُ فاعل ظكُيبَ4 [البقرة .]١80-‏ 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق071؟/). 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 077/7 .١‏ 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١17/14‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/14‏ 

(5) "مغين اللبيب": الباب الأول في تفسير المفردات وذكر أحكامها صة ١‏ اس. 

(5) ”شرح شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجمامع الصحيح": البحث التاسع والأريعون ق ذف القناء والميندا معا 
من جواب الشرط ص71 76-١‏ ١؛‏ والحديث بإسقاط الفاء في البخاري (471؟) من حديث أبي ذر ضَينه. 

(0) في المقولة نفسها. 


الجزء التاسع 8 ا ال ا ا ل لي باب التعليق 


طلبيّّة واسميّة وبجامد وعا وقد وبلن وبالتنفيس 


كما لخصناهٌ في "شرح ١‏ 3 بالق 


وغير ذلك؛ وإن ادْعيَ تأويل الأوّل بأله على تقدير القسيء والثاني والثالث على جَعْلٍ ((إذ)) جرد 
الوقت بلا مُلاحظة الّرطء فإنه مُويْدٌ لقول الكوفيّين والتأويلٌ حلاف الظاهرء وإذا صار ذلك لغة 
ااذا مسي حر حي عر ارا للد لير ااا سي لمرره راكنا ل 
كان تعليي بلفظر أعجميء وقد قال العلامة "قاسم ": ((إنه يُحَمَلٌ كلام كل عاقدٍ وناذر وحالفي 
على لَغتِهِ))» هذا ما ظهّرٌ لي والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ثم رأيت بعد كتاب لهذا ف "شرح نظم الكبر" للعلامة "المقدسي": ((أقول: ينبغي ترحيح 
قول "أبي يوسف" لكثرةٍ حذف الفاء كما سمعت» وقالوا: العَوام لا يعر متهم اللحن في قولهني: 
أنت واحدة بالنصب الذي ل يقل به أحدّ)) اه. 


وجحوبٌ اقتزان الحواب بالفاء حيث تبر البو ابْء كما قدّمَه0'" "الشارح" أُول الباب. وإذا 
كانت الأداةٌ ((إن)) تقوم إذا الفجائية مام الفاء في ربط الحواب كما تقرَّرَ في مله. 
مطلب ف الموام ضع التي يجب اقترانها بالفاء 
زَككم”] (قولة: قٍِ حو طلبيّة ! : ) أي: ف نحو المواضع السبعة المذكورة في قول الشاعر: 
((طلبيّة إل)» فإنها إذا وََعَتْ جواباً يحب اقترانها بالفاء» قال في "النهر'”": ((أي: جملة طليّة 
كالم والنهي» والاستفهام, و التمني» و العرض» و التحضيض» و الدّعاءء وأراد بالجامد: نعم و بس 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1١59/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 
00 20-0 0 
(7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق؟77١7/س.‏ 
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وعَسَى وفعل التَعجّبء وقولَهُ: ((وما)) أي: وبالجملة الفعليّة المقرونة ب: ما النافيقٍ» وب:((قد)) 
لاف ار كان امجيس لضان "الرّضِي"”": كل جملة فعليّةِ مُصدّرةٍ حرفي سوى: 
(«لا»»» و(() في المضارع, فنراء كان القع امعد ماعنا ال مقارعا الكل النفي ب: «(إن)) 

يات الي 2 بالقسّم أو ار ابا الك ييا ابر مهاد" السسعد مق 
الطليّة )) اهه وتام ذلك ف "البحر'”". 

والحاصل: أن اليك أريفة قرول ب رو أن لقسَءٍ مله اكد عفر 
موضعاء أشار إليها "الششّارحٌ" بقوله: ((في نحو: طلبيَّةٍ إل)» ونَظّمّها احقق "ابن الهمام' في 
'الفتح" 2 بقوله: [طويل] 


تعلمٌ حوابُ الشّرط حَتم قِرانه بغفاء إذا مافِعْلهُ طُلباأتى رمإق. “ماب 
كنا تجايدا أو مفسها كان اود قد ورك ون بن أو بسوف اذْرٍ يا فقتى 
أوراتيه ار عاد سير يا واد رقا تنود عا وكا قد 2 


089 (قولة: وكل) م تذكر النحاة > كلا وكلما في أدوات الشتّرط) لأنيعا يمامتها 
وإنما ذكَرّهما الفقهاء لبُوت معنى الشّرطٍ معهماء وهو التعليق بأمر على خنطر الوجودء وهو الفعل 


)١(‏ "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد": باب عوامل الجزم صاء ؛ 7ال. 

(؟) "شرح الرضي على الكافية”: قسم الأفعال اللنوام 534/4 وغباريهة رزوي القناء انها ىق كل اماه 
مُصِدَّرةٍ .....))» ونهاية النقل عند قوله: ((أو مضارعا)). 

(5) "الحنى الداني في حروف المعاني": صم-» لأبي محمد حسن بن قاسم المرادي المصري» بدر الدين المعروف بابن 
أم قاسم رت 45/اه). ("كشف الظنون" 3507/١‏ "الدرر الكامنة" 707/17 "هدية العارفين" .)185/١‏ 

(5) "مغين اللبيب": الباب الثاني ف تفسير الجملة وذكر أقسامها وأحكامها ‏ الجمل ال لها محل من الإعراب 
صدء هب. 

(ت) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/5‏ 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق 18/7 14. 


الج القافيم ١‏ مممحع حي ايو 0 كه سس م يتك ايان التغليق 
٠.‏ : 8 1 , : 
و) لم تسمع (كلما) إلا منصوبة ولو مبتدأ؛ لإضافتها لمبئ (ومتى ومتى ما) ونحو ذلك.. 


الواقعٌ صفة الاسم الذي أضبيفا إليهه "بحر"”20. 

0414 (قو لَه وم 0 كلجا إلا موي إلخ) قال في ايند "ل النحاة أذ 
((كلما)) المقنطيبة للتكرار منصوبة على الظْرقيِّ والعاملٌ فيها محمنوفٌ دَلَ عليه واب الششرط 
والتقدي: أنتو طالقٌ كلما كان كذا وكذاء و((ما) الى مَعَها هي المصدريّة التوقيئيّة» وزعمَ "ابن 
عصفور”" أنها مبتدأء وما نكرةٌ موصوفة:؛ والعائدُ محذوف» وجملة اللشّرط والحمزاء في موضع 
يِه ورَدَهُ "أبو حيّان”” بأنّ كلما لم تسمَع إلا منصوبة. وأنت خبيرٌ بأنّ هذا بعد تسليه لا 
ب ا 000 

فمُرادٌ "الشّار م" لعن لكا د الإعراب وفتحة البناء كما هو غرف لمتقدّمين» 
وقولهُ: ((ولو مُبتدأ) -أي: كما هو قولُ "ابن عصفور” أشار به إلى الرّدٌ على "أبي حيّان", 
إن السموع فيها فتخُ لايهاء ولا ينان ذلك كونها مبدداً يحَمْلٍ الفتحةٍ فتحة بناء؛ لإضافتها إلى 
مبن» فقد أفادٌ ما في "النهر " بأوجز عبارةٍ فافهم. 

مطلث: ما يكون في حُكم الشرط 


هه (قولة: ونح ذلك) أشار به إلى أنه ليس المرادُ حَصْرٌ ألفاظ الشرط بالستةٍ المذكورةء 


(قولهٌ: فقن أفادَ ما في "النهر" إل إلا أنه فاتَ على "الشتّارح" اله على منع دعوى اهام عبني 
إل منصوبة؛ فإنّ المستفادٌ من قول "النهر": ((بأذدٌ هذا بِعْدَ تسليجه إلخ)) أنه يبمنمٌ دعوى أنها لم تَسمَعْ 
إلا منصوبة» وإنْما يقولٌ به على طريق الجاراة للخخصم. 


.١7/4 "البحر": 'كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق1؟7/أ. 

(5) أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمدء المعروف بابن عصفورء النحوي الحضرمي» الإشبيلي (ت179ه» وقيل غير 
ذلك). (”الواقي بالوفيات" 725/77, "بغية الوعاة" 7/١١7؛‏ "شذرات الذهب" /اإهلاه). 

(4) "ارتشاف الضرب من لسان العرب": .١18893/4‏ 

(5) في "ب": ((عفور)) وهو خطاً. 
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فإنَّ منها: لو» ومّنء وأينَ» وآيَانَ» وأنى» وأي» وماء وفي "الفتح”": ((فرعٌ: قال: أنتي طالق 
لولا دخولّك» أو لولا أبوكء أو لولا مهرّك”" لا يقمٌ» وكذا في الإخبار بأن قال: طَلْمَتَكِ 
بالأمس لولا كذا)) اه. 

قلت: ومنها ما أفادَ معناهاء قفي "البحر””: (( نت طالق بدول الذار أو بحيضتك م تطلق 
حتى ندل أو تحِيض؛ لأن الب للرصل والإلصاق» وإما يَتَصلُ الطلاقٌ ويُلصَي بالدّحول إذا تعلق 
به» ولو قال: أنتي طالقٌ على دخوللك الدَّارَ إن قبأت يقع» وإلا فلا؛ لأنه استَعْمّلَ الدّحولٌ استعمال 
الأغواض» فكان ارط ل العووض لا وجودّه. كما لو قال: على أن تَعطِين ألف درهم ) اه. 

قلت: وقد يكونٌ الكلامٌ مُضمّا للتعليق بدُون تصريح بأداتَه كما مر" في قوله: ((ويكفي 
معنى الشّرطٍ إلخ))» ومنه ما في "البحر”' حيث قال: ((وثي "الحيط": وعن "أبي يوسف:: لو 
قال: أنتٍ طالق لَدَحلْتْ فهذا يُخبرُ أنه دل الدَارَ وأكدَهُ باليمين» فيصيرٌ كأنه قال: إِنْ ل أكن 
دلت (م/ق51/] الدَارَ فإن لم يكن دعل طَلَقَتْء ولو قال: أنت طالقٌ لا دَعلت الدَارَ يتعلق 
بالدّول)) اه. 

ثم قال'"©: ((ولو قال: أنتٍ طالقٌ وو الله لا أَفعَلٌ كذا فهو تعليقٌ ون ولو قال: أنت طالق 
والله لا مَل كذا طَلقَتَْ للحال» ذكْرهما في "جوامع الفقه")) اه. 

قلت: والفرق أنه إذا لم يَعطِفٍ القَسّمْ تعيّنَ ما بعدّه وان ل وصار فاصلاء فلم يَصِلحُ: انك 
طالقٌ للتعليق فتدر ومنه أيضاً: علي الطّلاقٌ لا أَفمَلُ كذا. 


. 548/19 "الفتح”: كتاب الطلاق  ياب الأبمان في الطلاق‎ )١( 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((أو صهرك)) بدل ((لولا مهرك)) وهو خطاء وما أثبتداه من "الفتح". 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١5/4‏ معزيا إلى "المحيط". 

(:) صءه: "در". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/54 .١‏ 

.١5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 


الجزء الناسع يم هوه السسس سب ياب التعليق 


ك:((لو): ك:أنت طالق لو ولت الدار تعلق بدخوطاء و:«(مَنْ)) نحو: مَنْ دحل 
منكنٌ الدار فهي طالقٌ» فلو دلت واحدة مراراً طَلَقَتْ بكلٌ مرو لأنّ الدُحول 
افيف أل جماعة فازداد عمزنا كذا قْ "الغاية"» وهي 7 0 





رءلا ةل (قوله: ك:لوع)هذاهماحزمبهقي "البحر”7©: ((من أن المذهب أنهامعنى 
7 1 9 ل الزرفة7 7 5300000 2 500 1 0 . 
الشرط))» خلافا لما في "الفتح" ': ((من أنها لتحقيق عدم الشرط» فلا تأتي للتعليق على ما فيه 
حطر الوجود)). 
1 00 او 1 1 07 0 3 او 
زوام" (قولة: تعلق بدحولها) كذا في "النحيط"؛ وفيه: ((وعن "أبي يوسف”: أنت طالق لو 
3 10 ا ا“ 5 . 2-6 7 0 هف م ل دق 
دحلت الدار لطلقتك» فهذا رَجَلٌ حلف بطلاق امرأته ليطلقنها إن دَخلت الذارَء فإذا دَخلت لَزمه 
أن يُطلقهاء ولا يقعٌ إلا.موت أحدهما كقوله: إن لم آت البصرة)) اه "بحر'”", وقدّمن» الكلامَ 
في ذلك أوائل باب الصريح. ظ 
فيضن (قوله: فازداد عا فيه أن الفعل لا عموم له وعبارة "الغاية” ‏ كما قُُ "الفت"07) 
ٍ 11 - 2 ام م 8 رام ع م بر ات الس 
و"البحر ة (( لأن الفعل وهو الدخحول ‏ أضيف إلى جماعة؛ فيراد به عمومه عرفا مرة بعد 
و ارا رار رار 3 7 
ل : 7 50 28 ' 1 2 م عن 
7م« (قولة: وهي غريبة) أي: لمخالفتها لقول المنون؛ وفيها: تنحّل اليمين إذا وُحد 
ا 1 4 ف ال اللا لم م لالظ ا اك 
الشرط مرة إلا ف عا وجزم بغرايتها ف "الفتم” ١‏ الب '” 5 وا 2 "الزيلعي” 3 
)1 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/5 .١‏ 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق 414/8/1. 
(99) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/4‏ 
(5) المقولة ]١7١9414[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 
(ه) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان ف الطلاق 49/1 4. 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/4‏ 
(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق 49/7 4. 


(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١١/4‏ معزياً إلى "المعراج". 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71714/7. 


قسم الأحوال الشخصية الدطدل تس ل ا الا لد سس سس -ححاشية ابن عابدين 


وخعلة ى "الجر" احد القولين2. 
ٍ ا نه را ” ا وه 
(وفيها) كلها (تنحل) أي: تبطل (اليمين) ببطلان التعليق (إذا وجد الشرط مرة... 


م (قوله: وججعله ف العا أحن القولين) ذكر ذلك عند قول "الك "20 ((ففيها 
إن جد ارط يف قال 40 وزولدئ أذ اق "الغاية" عد القولين تقر القولين: لق "اليو" 
5 دمي 3 2 “إك)اى., 1 11 5 بالف م 1 لاا و 
ف مسالة صعودٍ السطح)) اه. ونقل ١‏ هنا عن المعراج وعن بعض الحنابلة: ((أن (متى) تقتضي 
التكرار» والصّحيح أن غيرٌ (كلما) لا يوحب التكرارَ)) اهء فأفاد ضَّعْفَ هذا القول وضَعْفّ ما 
عن بعض الحنابلة فافهم. 

رهام" 1] (قوله: أي تبطل اليمين) أي: تتهي وتنم 07 تكّث تحت حينث: فل" تور الحنث 
ثانيا إلا بيمين أخرى؛ لأنها غير مُقتضرية للعٌمُومٍ والتكرار لغة و 

كلامل (قولة: يُطلان التعليق) فيه أن اليمي” “هنا هي التعليق. 


(قولُ: وفيه أنّ اليمينَ هنا هي التعليق) تحمل الء ليمين على الأقسام وحمل التعليق على جُملني 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قال في "البحر" : رف "الغاية" لو قال لنسوة له: من دغل نكن القار نوي متلق فدخلت واحدة منهنٌ 
الدار مرارا طلقت لكل مرة تطليقة؛ لأنّ الفعل ‏ وهو الدحولٌ ‏ أضيف إلى جماعة فيرادُ به تعميمٌ الفعل عرفا مرة بعد 
أخرى» كقوله تعالى «9ومن قتله منكم متعمداك أفاد العموم, واستدل عليه يما ذكر في "السير الكبير": إذا قال الإمام: من 
قتل قنيلاً فله سَلَبهُ فقتل واحدٌ قنيلين فله سلبهماء انتهى. وهو مشكلٌ؛ لأذّ عمومٌ الصيد لكون الواحب فيه مقدرا بقيمة 
المقتول. وف السلب بدلالة حاله؛ وهو أن مرادّة التشجيم وزيادة القتل» كذا ف "التبيين")). ق١841١/أ.‏ 

9؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١5/4‏ 

(7) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١848/١‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١5/4‏ 

(5) "القنية": كتاب الأعمان ‏ باب في مسائل متفرقة ق9ه/ب  .|/5٠١0‏ 

59) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 84/؟١,‏ 

(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق77/ب. 

(8) في هامش "م": ((قوله: (فيه أن اليمين إلخ) قال شيخنا: يمكنْ تصحيح العبارة بأن يراد باليمين فعلٌ الفاعل 


الجزء التاسم مب ل سس دا وإلإاه ل ل لل © باب التعليق 


د 2 ار فى ال 50000 يا 
إلا في كلما فإنه يَنحَل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الأفعال كاقتضاء ((كل)) 


رار معاي 


رمقل (قولة: إل في كلّما) فإنّ اليمينَ لا تتنهي بوجود الشرط مرّة اد عرد 
150 وفيل: شك واطة أنها إناصية عمرة الأوكاتر قبي فى احرجفدات 


نتو طالق المفادُ أن أي وقتم تحقق فيه الخروج يقع الطّلاق» : دك عر اسار وأن 
المقروانة م انرا 0 فإذا قال: إن تَزوجمت فلانة أبدا فهي كذاء 


7 
5-7 سَّ عا اس 


ا ثم تروجها ثانيا لا تطلق؛ لأ التأبيد إنما يُنفي التوقيت» فيتَابْدُ عدم التروّج 
ولا يتكرّر, وأ كذلك» حتى لو قال: أي أعرال اكه نمي يلق لايق إيا عات ارا 


ده نهر اا 


واحدةء كما في "الحيط" وغيروء بخلاف: كل امرأة أترّوجهاء ' 
والفرق: أن نفظ (0 كل للغموم) ولفظ ((أي)) ا بسر الصّفة؛ لقولهم في: أي 
عبادي ضرت فهو حر لا يتناول إلا واحدا؛ لأنه اسيد إل تخاص :اران أي عبيدي صَرَبَكَ: 


خخى اماس اس 


ف يعتِق الكل إذا ضَرَيُوا؛ لإسناده إلى عام وفي: أي امرأة روحت نفسّها منى فهي طالق: عا 
الجمية: وتمام تحقيقه ف باكر 

2 0 2 وو رلك 0م امور ف 86م ىو 

0414 (قوله: كاقتضاء كل عموم الأسماء) أن كلما تدخل على الأفعال» وكلا تدحل 


2 8 7 1 , 7 
(قوله: ولفظ أي إنما يعم بعموم الصفة إلخ) عمومٌ الصفة بإسنادٍ الفعل إلى عام» وخصوصها بإسناده إلى 
لي . 7 1 ار 9 7 23 : 0 إن 0 
شخاض» والذي ف "البَْحر": أم أب مط 5 الفرق ف "التبيين" ب" و"فشح القدير وم يجيبا عنه وانه ظهع لهأنه 
لا إشكال من حي الحكم وآله منقول 2 الو" و"الولوابحية") م دك الفرق المذ كور قِ ْ تم : 


- الذي هو الإلزام» وبالتُعليق نفس جملي الشّرط والجزاء اه. ومكرٌ أن يُرادَ باليمين نفس الطلاق المعلقء وبالتعليق 
معناه العرقيُ الذي هو ربط الطلاق بدحول الدّار مثلآء وأظنٌ أنّ هذا أحسنٌ؛ لإطلاق اليمين على نفس الطّلاق كثيراً في 
لسان الفقهاء تأمل بإنصافي)) اه. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق1١17/ب‏ يتصرفء عازيا جواب المسألة للإمام الإسبيجابي؛ 
وتعليلّها للإمام البزازي رحمهما الله. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١7/84‏ 


قسم الاحوال الشخصية ا ل اساسا 9ع لس سس ححاشية ابن عابدين 
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عل اننع جيه اك مسهدا عي 3 جلا فياه بإقار جد اويل وسار لصم رايد فقا رود 
الحلوف عليه فائلْتِ اليمِينُ في حم وفي حقّ غيره من الأفعال والأسماء باقية على حالهاء فيحدث 
كلنا تعد الوق عليه ران الحلوف عليه طَلَقَاتْ هذا الملك وهي متناهية. 

فالحاصل: أنّ كلّما لعُمُوم الأفعال» وعمومٌ الأسماء ضروريي» فيَحنث بكلٌ فعل حنى تنتهي 
طلَقَاتُ هذا الملكِ» وكلّ لعمُوم الأسماءء وعمومٌ الأفعال ضرورييّء ولو قال 'المصئف": إلا في كل 
وكلما لكان أولى؛ أن اليمينَ في كل وإن امهس في حقٌ اسم بَقِيَسْ في حو" غيرو من الأسماء. 

وك فلغي لو كان له أربع نسوة فقال: كل امرأةٍ تدخلٌ الدَارَ فهي طالق» فدّحلت 
واعدة طلقك» ولق عل طلف ااقاذ لك تللق الكرأة يرة سرف لة تطلي ةولق قنال؟ كلما 
تبرق فاتحلك إدراة لقي ار +5 ليق كانيا تظلو ركنا قافا فتن ررك بعد املف 
وعادّت إلى الأول ثم دلت لم تطلق» ملافا 0 

ومنها: لو قال: كلما دََلْتُ فامرأتي طالقٌ وله أربعٌ نسو فدخل أربعَ مرات و لم يعن 
واحدة بها يقعُ بكل د واحدة» إن شاءً فرقها عليهنٌ وإ شاءً حَممها على واحدة ا 
وفي "الشرنبلاليّة"7©: («ضع م يكثرٌ وقوعُُ: قال في 'السسّراج" نقلاً عن "المنتقى": قال: إن رخست 
امراة ة فهي طالق ثلاثا وكلما حَلْتْ حرمت فتَروبحَها فبانت بثلاش ثم تَرَوحَها بعد زوج يجوز 
ون عَنى وله كلم لك ريت الطَلاقّ فليس بشيء؛ [“/ق777/) وإن لى يكن أرادّ به طلقا 
0 أه. 

قلق دو لمر يديه أن قوله و كلما حلي زوع اله ليا بالل تلقام : لأنه لايَلرَمُ أن 


7 سر 
اعم 


يكون حِلّها بلعقَد؛ الحواز أن ترد ثم ُسترق» فليتامّل. 


)١(‏ ((في حق)) ساقط من "الأصل". 
١١؟)‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 11/4 .18-1١8-‏ 
() "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


؟/. +6 


انك اناف الم سئي اذا متتمدسمتتجدت: بات العليق 


(فلا يَقُ ا نكحَها بعد زوج آخر إلا إذا حلت كا كلما (على التزوج نحو: كلما 
تَرَوّحتك0© فأنت كذا) لدحولها على سبب الملك» وهو غيرٌ مُتناو» ومن لطيفف 
مسائلها لو قال لموطوءَتِه: كلما طلقتك فأنتٍ طالقٌ» فطلقها واحدة تَقَعٌ ثنتانء 
وفي: كلما وقَعَ عليك طلاقي يَقَعْ ثلاث 0101 110001111 


04 (قولةٌ: فلا يقٌ) تفريعٌ على قوله: ((فإنه يحل بعد الشلاشع)» وإفا لم يقع لأنّ 
امحلوف عليه طَلَقَاتُ هذا الملكء وهي متناهية كما مر”"» أمّا لو كان الرّوجُ الآخحر قَبْلَ الثلاث فإنه 


يقع ما بقي . 

معو وول شونا على سم إل أي لوكي فنا وجنة مذ فكي شير 
ملك الثلاث فبعُهُ حزاؤه "بحر'”", وفيه"؟ عن "الكافي””” وغيره: ((لو قال: كلما نكحتك 
فأنت طالق» فنكحها في يوم ثلاث مرّات ورَطئها في كل مرَةٍ طَلقَتْ طُلقتِين» وعليه مهران 


- ممية”". 


ونصف» وقال "محمد : بانت بغلاثع وعليه أربعة مُهُور ونصفٌ)) اه. 


وى 11 0000 5 2 
قلت: ووجهّهُ ‏ كما في "الولوالجيّة”"-: ((أنه لما ترَوّحَها أزَلا وَقَعَتْ واحدة ووجّب 
صنق مهر ) فإذا دحل بها وجب مهر كامل؛ لأنه وطءع بشبهة قُِ امحل ووجحبت العَدَّة 


(قولة: أمّا لو كان الرّوج الآر بل الثلاث فإنه يقمٌ ما بقَى) كذا ذكرَه "ط" عر عن 'الحلسي”؛ 2 
ما قدّمّه عن 00 ((من أن قولهم: المعلق طلقات هذا الملك مقيّدّ.ما إذا كانت الثلاث باقية: فإذا زال 
يتعهَا هار لادان 96ذا مطاقة) لهذ اله بعد ريه يقع اثلاث لا ما بِي؛ وكذا مقتضّى ما ذكرناة هناك 
فتديّر» نعج ما ذكَرَهُ "الحلبي" يُوافِق ما قالَهُ "محمد" من أن الرّوجَ الثاني إنما يهدمُ الثلاث)). 

)١(‏ في "ب" واط": ((تروجحت)). 

)١(‏ ف المقولة السابقة. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١8/4‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١9/4‏ 

(ه) "كاني النسفي”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق47 )/١‏ بتصرف. 

(5) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فيما يصحٌ تعليقه وفيما لا يصح ١/ق‏ 8/ب بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية .دللا 848٠‏ لبس حاشية ابن عايدين 
رار الوقوع» لكنه لا يزيد على الئنلاث ل 


فإذا ترجه ثانياً وَقَصَتْ أحرىء وهذا طلاق بعد الدّحول معنى. فإن من تَرَوّجَ العتدّة وطلقها قبل 
الدّخول بها يكونُ عند "أبي حنيفة" و"أبي يوسف" طلاقاً بعد الدُحول معنى؛ فيجب مهرٌ كاملٌ؛ 
فصار مهران ونصف» فإذا دحل بها وهي مُعتدةٌ عن رجعي صارّ مُراجعاء ولايجب بالوطع شيع 
فإذا تَرَوّحَها ثالنا لم يصحّ النكاح؛ لأنه تَرَوَّحَها وهي منكوحتة)) اه. 

لليييلة (قولة: لتكرار الؤقوع) إشارة إلى الفرق» وحاصلة: أنه قي الأول عَلَقَ وقوع 
الطلاق على إِيقَاعِه الطلاق» فإذا طَلْقَ مرَةٌ يقَعٌ الطّلاق عليها مر أخرىء ولا تقعٌ الثالئة؛ لأنّ الثانية 
واقعة واللسدتع بموقعَة؛ بخلاف الثاني إن لحار اله فيه وُقوعٌ الطّلاق الصّادقّ بالإيقناع» فإنّ 
الإيقاغ يستلزمٌ الؤقوع» فإذا طَلقَها مره وُجد الشرط فتقحٌُ أخرى؛ وبوقوع الأخرى وُحدَ شرط 
أخير فتقع أخخرى. اه ا 

مطلب: الممعقَدُ بكلمة كلما أمانٌ مُتعقدةٌ للحال لا بمينٌ واحدة 
( تنبية ) 

امعد يكلية كليا كان معفادة للحال؛ لأنّ كلما.منزلة تكرار الختّرط والجزاء؛ وهذه رواية 
"الجامع"؛ وعليها الفتو 4 لأنهنا أحو طَ وف رواية "المبسوط": ((المنعقد للحال ين و اد 
ويتختد الغناذها عه ربع اررق كن م 0 

وينبغي أن تظهَرَ الشمرة فيما إذا قال: كلما حَلَفَتْ فأنتٍ طالق ثم علّقَ بكلمة كلماء فيقَعٌ 
الآن ثلاث على الأول اق 7077 إب] الخد على الثانيء وف قضاء "البرّازية"7”": ((قال: كلا 
َرَرّحتكِ فأنت كذا ثلاثاء فتروجَها وفسَحٌ اليمينَ شافعي» ثم طلقا ثلاثاء ثم تَرَوجَها بعد زوج 


.ب/١88ق "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "امحيط البرهاني": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع عشر في الأعمان في الطلاق ‏ نوع آححر في تعليق الطلاق ١/ق‏ 
ها /ب - ق5075؟/ أ بتصرف. 

(7) "البزازية": كتاب أدب القاضي ‏ الفصل الأول: في التقليد ‏ النوع الرابع: فيما يتعلق بقضائه إلخ - نوع ف اليمين 
المضافة 75/5 ؛ بتصرف (هامش "الفتاوى الطندية"). 


الجزء التاسعم 0 اا ل لمسدد لم84 حسم باب التعليق 


آخحرٌ فعلى رواية "الحامع" -وهي الأصح يحتَاج إلى الحكم بالفسخ ثانيا))» "بحر””"2 ملخخصاً. 
مطلب: زوال الملك لا بيبطل اليمين 
847" (قولة: وَرَوالَ الملكِ لا يطل البمين) أي: وال ما دون الغلاث كما في "الفتيح"”"2, 
وأطلقَة اصفاء عا مب" من أن التعليق تبط يوا اليل أي: شجيز الكلاشه نعم يرد عليه أنه 
00 بالرَدّة مع اللّحاق خلافا فماء وأخاب:ق "البيجر"”»: ((بآثٌ البُطلانَ فيه لخروج المعلق 
عن الأهليّةِ لا لرّوال الملك))» واعزضة في "النهر””"»: ((بأن عِتق مُدبرِيه وأمّهاتٍ أولاده دليل 
زوال بلكه)). 
وقيْدَ برّوال الك لأن روا حل البر بطل لليمين "كما مرا''. 


(قوله: د رواية "الجايع" - وهي الأصّح ‏ يحتاج إلى الحكم إل) ما ذكرهُ موافِق لِمّا في "البحر" 
و"البرّازيّة", إلا أن الظاهرٌ عدم الاحتياج إلى الحكم انياً بالفسخ على رواية "الجامع"؛ ويحتاج إليه على 
رواية "للبسوط" عكس ما في "لازي 
(قولة: واعرضة في "التهر" بأنّ عتق مُدبَرِيه إل) قد يُدقمُ بأنه بالارتدادٍ واللّحاق وَحَدَ كل مِنْ 
خروج علق عن الأهليَةٍ وزوال الملك وبطلان التعليق للأُوّل وعتق المدبرِينَ وأَمّهات الأولادٍ للشاني» 
ولا مانع مِن ذلك. 


.7١/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

.150/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأمان في الطلاق‎ )١( 
ظ اد در‎ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/1. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق777/ب. 


(5) المقولة ]١585[‏ قوله: ((وبفوت محل البر إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دلا 885 للد حاشيةابن عابدين 


» © 6ه هع هج جيمس ع مع 8ه عم م مج 8 هدهع يمه هوه همده هه ههه هج يمس ملس و وهو د + هه ود ههه > جا هاة 4 69 جه هوهو هو هج هه هه ومع هد هده هاس > غشسشق ع نو ويه مهدهع هم قهمه هده 


فإ قلت: قد جَعَلُوا زوال الملك مُبطِلاً لليمين فيما لو حلّف لا تحرج امرأتهُ إلا يإذني 
َرَت بعاد الطّلاق وانقضاء لعِدَة لم يحنثء وبَطَلت اليمينُ بالبينونة» حتى لو تَرَوَّجَها ثانياثمٌ 

رّحَتْ بلا إذن لم يُحدث. 
قلت: اليمينٌ مُقيّدة بحال ولاية الإذن و ؛ واليع بدلالة الحال» وذلك حال قيام الرّوجيّة فسَقَط 
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اليمينٌ برّوال زوجي كما لو حلف لا يحرج إل يلذن غرىه فقضّى فَيْنه لم خرّج لم ييحنث 
بخلاف: إلا بإذن فلان ل ل ل لضن 

وحاصلة: أنها م ب لوال | المللي» بل لفقدٍ شرط فيد 0 نكا لمهي وتطلرة لو جام الوالي 
ِيُعلمَنهُ بكلّ مَفسيدٍ تقيّدَ بحال قيام وَلايتِهِ» كما سيأتي'" في الأيعان. 

(تنبية ) 

ست في "لبحر”” من عدو لها زا للش فرعا في “اقنية” لا سك" في 
هذه البلدةٍ فامرأته طالق» وخخرّج على الفور وخلع امرأتة» ثم سكنها قبل انقضاء العِدَةٍ لا تطلى؛ 
لأنها ليست امرأنَُ وقت وجود التتّرط) اه. 

قال فى "البحر””©: ((فقد بَطلت اليمين برّوال الملك هناء فعلى هذا يُفرَق ين كون الجزاء: 
فا عط وين 5 ظالةٌ؛ الأنهاايفة النؤط 1 مين اقرانة :فال سمط سد فإنه خضي 
حد)) اه. وسيذكرة”" "الشارح” في الفروع. 
)١(‏ “البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77-557/4. 
(؟) المقولة ]١87059[‏ قوله: ((تقيد حلفه بقيام ولايته)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/8. 
(5) "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب ف مسائل متفرقة ق8ه٠/ب.‏ 


(5) في "م": ((سكتت)).» وهو تصحيف. 
(8) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4. 


1 ؟؟ 
.- 


2170 صدة: 6:.٠هه‏ ذر 


00 


الجزء التاسم 2 صستت ده سلم4ة صسس م © لاب التعليق 


اش © * مد هج واج © هاوه ه وهو وهس « > وله وه وه 669 3ع مه ق هد هّةةه هه ١‏ 5ه 5ع هم همسج مهم مسوم م0 “+ 5ه عم م هع 25 5ه دم ههه نامج وم اوه به به < 49 >4 بج سه ةمجه 


وحاصلهُ تقييدُ قولهم: رَوالُ الملك لا سُطِلٌ اليمينَ.ما إذا ل يكن الحراء: فامرأتهُ طالقٌّ» أمّا لو 
كان كذلك فإنها تبطل. 

أقول: ما في "القنية' ضعيف؛ لأنه مبينٌ على اعتبار حالة الشتّرط» بدليل التعليل بقوله: 
((لأنها وقت وُحُودٍ الشّرط ليست امرأنة))» وهو حلاف الأظهرء ففي "القنية”" أيضا: ((إِنْ 
00 كذا فحلال | لله علي حرام ثم نم قال: إن 00 كذا فحلال الله 0 حرام رق 537 /أ] 
ففعَلّ أحد الفعلين حتى بانتٍ امرأتهُ م فعَلّ الآخرٌ فقيل: لا يقع الثاني؛ ينا لتك ااانه عا 
وحود الشّرط» وقيل: يقعٌ» وهو الأظهرٌ)) اه. 

فأفاد أن الأظهرٌ اعتبارٌ حالةٍ التعليق لا حال وود الشتّرطء وهي في حالة التعليق كانت 

رانك قله بطر ينو هها :هذا :ناهر الوافق [نا أطلقة اصحتايت المتون هداء لما عر واه 

أيضاً في الكنايات من أنّ البائنَ لا يَلْحَقُ البائنَ إلا إذا كان البائنٌ مُعلّقاً قبل إيجادٍ الجر البائن 
كقوله: إن دَخلت الدّارَ فانت بائنٌ ثم أبانها ثم دَحَلَتْ بانتْ بأخرى؛ وذلك باعتبار حالة 
لتعليق» فإنها كانت امرأةَ له من كل وجه ولو اتير حالة وجود الشترطٍ لَِمْ أن لا يقعٌ المعلق. 

مطلبٌ مهمٌ: الإضافة للتعريف لا لل للتقييدٍ فيما لو قال: لا تخرج م امرأتي من الدار 

فقد ظهَرَ أنّ ارح اعتبارٌ حالة التعليق» وعليه ما في "البحر”" عن "الحيط": ((لو حلف: 
لا تحرج امرأنهُ من هذه ادا فطَلقَها وانقَضَت عِِدتها ورت أو قال إن قبت امرأني فلانة 
فعبدي حر فقبّلها بعد البينونةٍ يَحنث فيهما؛ لأنّ الإضافة للتعريف لا للتقبيد)) اه. 

ركذا ها ققمناة0© عن "البتر"ة ولو قال كلما وحليت فامرأتي طالق» وله أربع نسوق 
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فدحل أربمٌ مرَاستو إلخ)), إن تَضَرَة بأ له أن يَحَمَعَها على واحدة يَشَمَلّ ها إذا كانت غير 


)١(‏ "القنية": كتاب الأيان ‏ باب في مسائل متفرقة ق9ه]ب. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/1. 
(5) المقولة 78194 ]١‏ قوله: ((كاقتضاء كل عموم الأسماء)). 


قسم الأحوال الشخصية مس دا 888 د لبس حاشية اين عابدين 


من نكاح أو بمين (لا يِل اليمين) فلو أبانها أو باعَهُ ثم نكدحها أو اشتر شترًأة فوجد 
الشرط طَلقَت وعبَّق؛ لبقاء التعليق لبقاء محله 
(وتن0) اليمين (بعد) وجحود (الشرط مطلقا) 43# قر عا بك لاا ماعو ب 0 





موطوءةٍء وذلك بناءً على اعتبار حالة ة التعليق؛ لأنها وقتَهُ كانت امرأتة» فدّحلت في الأبمان الشلاث؛ 
لما علمتَ من ترجيح أن عد بكلمة كلما مان مُتعقدة للحال وينبغي على القول أنه كُلّما 
حَيث ينعد ين آخرٌ أنه لا يمك جممّها على واحدة؛ لأنها بع الحدث 7 بق امرأتة» فلا تدخل 
في اليمين المنعقيدةٍ بعدَةٌ؛ لما قدّمناة) في آخر الكناياك" فيو آنه إذا قال: كل امرأةٍ لي لا تدحل 

المبانة بالخلع والإيلاء إلا أن يُعينهاء فاغتيِمٌ تحقيقَ هذا المقام» وعليك السسّلام. 

4ه" (قولُ: من نكاح أو بمين) بيانٌ ل ((اللك))» وقولهُ: ((فلو أباتها أو باعَهُ إلخ)) تفريع 
عليهما بطريق اشر امو 

444 (قولة: فلو أبائها) أي: يما دُونَ الثلاث. 

[ههه 0م (قوله: وشتحل اليمينُ إلخ) لا تكرارٌ بين هذه ويين قوله فيما سبّقَ: ((وفيها تَنحَل 
اليمين إذا وحدّ الشرط مرَة))؛ لأن الملقصود هناك الانحلال عرَةٍ في غير كلماء وهنا بحرَدُ الانجلال. 
اه "-"”7, ولأنه هنا يبن انجلالها بوجودها في غير الملك» بخلاف ما سبق "ط"”7. ْ 

0445 (قولة: مطلق) أي: سواء ود الشّرط في الملك أو لذ كما يدل علئة اللاحق 
ع /ق سابع "”7 2 

(قولة: لأ التفيرد هناك الانحلال عرّة إلخ) الأحسن في الجواجوه ذكرة "ط" وما ذكرَه "ح "م": 
((لا يُدفَعْ م التكرارٌ فإنه حيث قال أُوَلاً: بانحلالها بوحود الشّرطٍ مرّة يُعلَم منهُ أنحلالها بعد وجحوده)). 
(1) المقولة ]١550147[‏ قوله: ((ويستشسى 1لخ)). 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق848١/ب.‏ 


(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 68/7 .١‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/ب.‏ 


الجزء التاسع   -‏ د همع مس © بابي التعليق 


لكن إن وجد في الملك طلقت وعتق» وإلا لاء فحيلة من علق الثلاث فول الدذار 


وو #ام 00 راسم هي 7 رم 
أن يُطلقها واحدة؛ ثم بعد العِدَةٍ تدحلهاء فتنحَل اليمينُ فيَسكِحُها (فإن احتلفا 
ف وحود الشتّرط) ا ٠‏ 140581442 06و 810 09 46 118 15120 2114 36 354 :وبال لكو د نا الجا مم و رع د اف 01 2121 22 





املع (قولة: لكن إن وَجدٌ ف الملك طَلَقَتْ) أطلقّ املك فَشَمِلَ ما إذا وحد في العِدَم 
والمراد وحود تمامه في الملك لا جميعه حتى لو قال: إن حضت حيضتين فأنت طالقٌ» فحاضت 
الأولى في غير مِلكه والثانية في لكا طق وتمامةُ في "البحر””"2» وسيأتي”'2 عند قول الفح 
((عَلَقَ الثلاث بشيئين يقعْ م المعلق إن وَجد الثاني في املك ولا لا). 

رمهه*0 (قوله: فحيلة إل) تفريعٌ على قولِه: ((وإلاً لا)». 

مطلب: اختلا الُوجين في وجود الشترط 

رقم (قولة: ف وحود 07( 1 أصلاٌ أو تَحَقَقَا كما في "شرح المجمع". أي: انختلفا 
ف وجودٍ أصلٍ اتعييق بالشّرط أو في تحقق الشرط بعد التعليق» وف "البرّازيّة'”: ((ادعَى 
الاستثناءَ أو الشرط فالقول له))» ثم قال: وك اد ادَعى الزوج الاستناءً وأن> 
فالقولٌ هاء ولا يُصدَّقّ بلا بق وإن ادعَى تعليقَ الطّلاق بالشترط وادّعَت الإرسالٌ فالقولٌ له)) اه. 
يل ا الاحتلاف في دعوى الاستنناء. 

لامر اد كر عن 'الساف” أنّ الاعخلاف غير جار في دَعوى الشّرطء تأمل. 
وف "البحر”” عن "القنية"””©: ((ادعَْتَْ أنه طلْقَها من غير شَرْطِء والرّوجٌ يقول: طلقتها بالشتّرط 


.77/4 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) المقولة ]١79457[‏ قوله: ((بتكرر الشرط)). 

9©) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السادس: في دعوى الاسطعناء 544/4 ؟ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) المقولة ١74853‏ قوله: ((إن دعاه وأنكرته)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4. 

(7) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف البينات ق44/ب. 


قسم الأحوال الشخصية 0 سسسل- ا لم84 ل حاشيةابن عابدين 


أي: تبوتِهِ ليَعم العدّمي (فالقولٌ له مع اليمين) لإنكارهٍ الطلاق» ومُفادهُ أنه لو علق 
طلاقها بعدم وصول نفقتها أياماء فادّعى الوصول وأنكرت أن القول له ”2 


ولم يوحد فالبينة فيه للمرأق ولو ادَّعَتْ عليه أنه حلف لا يَضريُهاء وادْعى هو أنه لا يُضربها من 
غير ذنبيء وأقاما البيّنة فييْتْ كلا الأمرين» وتطلق بأيّهما كان)) اه. 
0 (قوله: لِيْعُمَ العَدَّمي) نحو: إن لم تدحلي الذَارَ اليوم. 
ردههى (قوله: فالقول له) أي: إلا إذا م يُعَلمٌ وحودة إلا منها ففيه القولٌ لها في حقّ نفسيها 
؛- )١(‏ 
كما ياي '. 
5ه" (قوله: لإنكارهٍ الطلاق) أي: إنكاره وقوعَة» وهذا أولى من التعليل بأنه متمسكٌ 
بالأصل وهو عدمٌ الشتّرط؛ لأنه لا يَشْمَّلُ مشل: إن لم أحايعْك في حَيْضتِكِء فالقولُ له أنه 
جامّعهاء مع أن الظاهر شاهدٌّ لها من وجهين: كون الأصل عدم العارض» وكون الحرمة مانعة 
روه (قوله: ومفاذم) أي: مفاد إطلاق قوله: ((فالقول له)). 
[5قخ84"ل] (قوله: أن المول له بكسر الهمزة» والحملة جَحَنوْاب ((لو)). وهي وحوابها خبر 
((أن)) الأولى المفتوحة الهمزةء والمصدرٌ المنسبكُ من المفتوحة وجملتها خبرٌ امبتدأ وهو: ((مُفادُ))» 
00 ا ا ل ا 0000 
قال في "البحر”'': ((ثم اعلم أن ظاهر المتون يقتضي أنه لو عَلقَ طلاقها بعدم وصول نفقتها شهراء 
ثم اذعى الوصول وأنكرت فالقول قوله في عدم وقوع الطلاق» وقولها في عدم وصول المال إخ)). 
رةه"( (قولة: فادّعى الوصول)”” أي: بعد مضئ الأيام المعيّنق» كما في "القنية"() 
(قولة: وهنا ول من التعليل إلخ) لم كان المقصد هنا وقوع الطلاق وكان الأصل عدمة صح 
التعليكُ بأنة متمسّكٌُ بالأصل» وهو عدم الطّلاق لا عدم الشّرطء كما قالَهُ ركان 
(قول: بكسر الهمرَة إلخ) ما سلَكة "المحَشّي" في إعراب هذو الجملة حلاف الظاهر. 
)١(‏ المقولة ]١5845[‏ قوله: ((وحزم شيخحنا)). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4 معزيا إلى "القنية". 
() ترتيب المقولات واقع على هذا النحو في النسخ جميعهاء وحقّ هذه المقولة أن تكون مقدّمة على الى قبلها موافقة لسياق الدر. 
(4) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في ق4غ 4 /ب. 


الخزء التاسع. سمي يهتشي من مش ينهي ><بات التعليق 


وبه حرم فو : ف "الو" كن مَ في "النلاصة 10) | و"البزازية اليإزظة ” : ((أث الول 
ها)) وأَفرَه قُُ "البح ' ال ا ل ا ا اما ا ا ا 


و "الذخير ق". عرق 7074 /أ] 

045 (قو لهُ: وبه حرم في "القنية"7”) كذا قالهُ في "البحر”) و"النهر"9, لكن الذي أيه 
في "القنية" رايزاً ل"العُيُون" ول "الأصل": ((القولُ للمرأة))؛ ثم رمّرَ ل"لمنتقى" على العكس» أي: 
القول للرجل. 

0 (قولة: وأقرُ في "البحر”) حيث قال في فصل الأمر باليد: ((قيل: القولٌ له؛ لأنه 
يكير الوقوغ» لكن لا ثبت وُصُول النفقةٍ إليهاء والأصمٌ أن القول قولها في هذا وف كل موضع 
يحي إيفاء حق وهي :0 اه. 

وقال" هنا: ((وكأنه ثبت في ضيمُن قبُول قولها في عدم وصول المال)) اه. ونقَلَ "الخيز 
كرات مسحخاد انه ار العير ا" 


)١(‏ بل الذي جزم به في "القنية”: ((أنّ القول للمرأة))» ثم رمز مفله ل"الأصل"؛ ورمز بعده ل"المنتقى" على العكس» 
أي: القول للرحل» وهو ما أشار إليه ابن عابدين رحمه الله في هذه المقولة» انظر "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب ف 
تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق55/]. ظ 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع في الأمر باليد ‏ الجنس الثاني: في أمر الغيبة قه١٠١/أ.‏ 

(6) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الرابع: في الأمر باليد ‏ النوع الثاني: في الأمر بالغيبة 571/5 (هامش "الفتاوى 
الهندية" ). 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق 4 ؟1/5. 

(5) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق47/أ. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 75/14. 

(90) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق4؟؟7/أ. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق 4/8 74. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 75/4. 


00 
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وهو يقتضي تخصيص المتون» لكنْ قال "المصئف”©: ((وحرّم شيخنا في فتواه بما 
تفيدة المنون والشروح؛ لأنها الموضوعة لنقل المذهب كما لا يخفى)) 211101 


ثم اعلم أنه 23 في "جامع الفصولين”") برَمر "فوائد صدر الإسلاه"07"©: (( أنه قال في مسألة 
النفقة: لو نَشَرَتْ حتى مَضَت المدّة ينبغي أن لا تطلق؟ لأنها لما نرت ل يَنْقَ لها نفقة )). 

[1"444) (قولة: وهو يُقتضي تخصيص المتون) أي: تخصيصها بكون القول له إذا لم يتضمن 
دَعْوى إيصال مالء حملاً للمُطلقي على افيد 

ك0 (قولة: وحرّمٌ شيخنا) يعي: الشتّيخ ' ا "باجع "لع" حيت سيل 
عمّن حلف بالطلاق لدائه أنه يَدقَعُ له الدَيْنَ في وقت مُعيّن) فأحاب: ((بأنه يصق في الهم 
يميه بانّسة إلى عدم وقوع الطّلاق» ولاج من الدَيّنِء ويُحلّفْ الدَائِنُ على عدم القَبْضٍ 
ويُستحقة)) اه. 

قلت: وهذا نظيرٌ المأمور بدفع الدَيْن إذا اذَعَى الدّفعَ من مال الآمِر فإنه يُصدّقْ في حقّ براءة 
نفسيه لا في حق براءة الآمر 

وري لمعن الممي وعن صاحب "البحر" أن في المسألة قولين فقط 
أحذهما: القول بالتفضيل؛ والآخخر: كوك القول للمرأة في حقٌ الطلاق وف حقّ عدم وُصُول المالء 
وأمّا كونُ القول للرَّحُلٍ في الأمرين فلا قائلَ به حلافا لما تَوَهّمَهُ "الخيرٌ الرّملي"» وكذا صاحبُ 


.أ/١‎ 45 ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام التعليق‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والعشرون في الأمر باليد ومتعلقه .7594/١‏ 

(9) "الفوائد ف الفقه": لطاهر بن محمود بن أحمد بن عبد العزيز صدر الإسلام البحاري (ت14٠.٠هه).‏ ("كشف 
الظنون" ؟231794/5 "تاج التراحم"' ص١ ١‏ الء "هدية العارفين" .)470/١‏ 

(4) "فتاوى ابن نحيم": كتاب الطلاق صلم947 بتصرف (هامش "الفتاوى الغيائية”'). 


(5) المقولة [58345١ع‏ قوله: ((وبه جزم ف "القئية")) وما بعدها. 


الجزء الاسم تت سد 888 سس سس باب التعليق 


(إلا إذا بَرْهَنت) فإ البينة تقبّلُ على الشّرط وإِنّ كان نفيا ك: إن لم تحئ صهرتي 
الليلة فامرأتي ينا 5 ' 6 1 . و 5 "منسة"07. وف "التبيد: م 
((إن لم أجابعغك في حيضتك فأنت طالقّ للسّنة» ثم قال: جامعتك» إن حائضا 


"نور العين" من كلام "جامع الفصولين", حيث ذكَرَ: (( أذ القولَ للرّجْل؛ لأنه مُنكِرٌ 
للحُكّم ))» ثم ذكَرَ: (( أن القولّ لهاء وأنه الأصحّ ))؛ ثم رمّرَ ل "الذّيرة" التفصيلء فتَوَهّمَ 
منه أن الأقوالَ ثلائة» مع أنه لا يمكنٌ أن يقال: إن القولَ له في إيفاء المال إليها أو إلى الدّائن 
أصلا؛ إذ لا وجة له مع ما يَلرَمٌ عليه من انتخا ذلك حِيّلة لكل مديسون أرادٌ مَنعٌ الحقّ عن 
ا ك1 أن يُعلَقَّ الطّلاقّ على عدم الأداء في وقستي مُعيين ثم يدعي الأداءء 
وهذا ثما لا رعرق074؟/ب] يقول باحة فلا عن أن يكون هو المفاد من المتون والتشروح: 
فَعْلِم أن ما حكاه في "جامع الققيولة "ارا هو المرادٌ بالقول الغ ةلودل عله 
التعليلُ: ((بأنه مُكرٌ للحكم))» أي: حُكْم التعليق» وهو الحنث عند وُجُودٍ الشّرطء فتدير. 

174٠(‏ (قولة: إل إذا بَرهْنَتْ) وكذا لو بَرْهَنَ غيرها؛ لأنه لا يُشترَط دَعُوى الرأةٍ للطّلاق» 
ولا أن تَبَرنَ؛ لأنّ الشّهادةَ على عِتق الأَمَّةِ وطلاق المرأة تقل حُسسُبة بلا دَعْوىء أفادهُ في 
"البحر"”"”» ولو بَرّْعَنا فالظاهرٌ ترحيحٌ بُرهانِها؛ لأنه إذا كان القولٌ له كان برهانة لوا ويدلٌ عليه 
أيضاً ما قدّمناة”» عن "البحر" عن "القنية" فيما لو اذَّعَتْ أنه طَلقها بلا شرط إلخ, 

الخلضنة (قوله: وإن كان نفيا) لأنها على النفي و وعلى إثبات الطلاق ا والغرة 
للمّقاصدٍ لا للصُورةٍء كما لو شهدا أنه أسلّمَ واستثنى» وشّهِدَ آخران أنه أسلَمَ ولم يُستئن تقبَل 


.ب/١45‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام التعليق‎ )١( 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب التعليق 717/5 بتصرف.‎ 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 707/4. 

(5) المقولة ]١18485[‏ قوله: ((في وجود الشرط)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ بلا ©4848 ددس سس حاشية ابن عابدين 


لأنه يَملك الإنشاءع, و إلا لا( انتهى 217111119995 


الثانية ولو كان فيها تَفيٌ؛ إذ عُرَضُهما إِنْباتُ إسلامهء ويُشكِلُ عليه ما سيأني”" في الأبمان: لو قال: 


ازغ اراس م 1 


عبدهُ حر إن لم يَحُيجّ العام فشّهدًا بنخْره بالكوفة لم يت حلافا ل "محمّار 1000 
لأنها.معنى : لم يَحْجّ العام فهذا يدل على أن شهادة النفي لا تقب على الشّرط ولذا قال في 
"الفتعم"7"©: ((إنّ قول "محمد" "رحني لك قيل: إن علة عدم العتق اشتر اط العو ى في شهادةٍ عتق 
العبد وعليه فلو كانت أَمَة تَعيَقّ اتفاقا؛ إذ لا تتشترّط 7 اهاء فحيئئل لا إشكالء أفادّة في "البحر"7”". 

ةم (قولهُ: لأنه 7 الإنشاء) أي: فلا ؛ هم ما إن كانت ظاهرة كلذ يُضِندف) لأنه 
يريد إبطال حكم راقع في الظاهر لوجودٍ وقت المّةٍ وقد اعرف بالسّبب؛ لأ المضافَ سببٌ 
للحالء 0 يلع" 

قلت: وهذا مُشْكِلٌ؛ لأنّ الاعتراف بالسّبب إنها يت عند تيوت الشرط» وقد أنكرَ الشرطء 
نعم هذا يَظِهَرُ لو قال: أنت طالق للسنة نُونَ تعليق» ففي "البحر"””؟ عن "الكافي": ((لو قال 


(قولهُ: لك قيل: إن علة عدم التق اشتراط الدّعوى في شهادةٍ عتق العبدٍ إلخ) يُِعِدٌ أن العلّةَ ما 
ذكرَةُ تعليل عدم القبول بأنيا مهاده نفي معن اه فالظاهرٌ أن المسألة خجلافيّة. 

(قولة: وهذا مُشْكِلٌ إلخ) يدفم هذا الإشكال بأنّ التعليقّ في كلام "الرّيلعِي" مُستعمّلٌ في بيان طلاق 
السةٍ فلم يتمحّض للتعليق» نظيرٌ ما قدَمّه فيما لو عله مجيء رأس الشهر وهي مِنْ ذوات الأشهر إلى آخجر 


عل 


ما قنّمَهُ» ويدل لذلكَ أيضا تعليلٌ "ازيل" وهذا لا يُحَالِفُْ ما نقَلَهُ عن "الكافي".فإنه في التعليق اللحض. 


)١(‏ المقولة ]١ 8١777‏ قوله: ((ل تقبل إلخ)). 

(؟) "الفتح": كتاب الأبعمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 4554/4. 
(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 707/4. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 775/7, 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 785/8. 

(1) "كافي النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق417١/-‏ ب 


الخزءالكائس . مممح حت ههه +1401 ممعتح تت با التعليق 


قلت: فالمسألة السابقة و الآنية 1111111 زؤ[ [ز[ز[ [ 1 1711111( 


087 7 3 000 بن 1 2 كن 5 5 7 
لامرأته الموطوءق: انتب طالق للسنةٍ لا يقع إلا في طهر خحال عن الطلاق والوطء عقيب حيض حال 
عن الطلاق والوطءء فإذا حاضّت وطهْرَت وَادّعَى الرّوجٌّ جماعّها أو طلاقها في الحيض لا يُعْبَلٌ 
7 03 00 2 5 م 0 وو 
قولهُ في مَنع الطلاق [«/قه07/] السسّيَ؛ لانعقادٍ المضافب سببا للحال؛ وإما يُتراخى حكمُهُ فقطء 
فدَغوى الطلاق أو الماع بعده دَعُْوى المانع» فلا يُقبَلُ قوله في مَنع وقوع الطلاق في الطهرء لك 
يع طلاقٌ آخرٌ بإقراره بالطلاق في الحيض» وإن اذّعَى الطلاق أو الجماعٌ وهي حائض صُدّق) 
5 ِ ف 7 وس ُ يي الى اتناس 1 ك1 2 
ولو قال: إن لم أجابمعك ف حَيْضْتِكِ فأنت طالق» فاذعى الجماع في الحيض لا تطلق؛ لأنه عَلقَ 
الطّلاق بصريح الشّرطء والمعلق بالشرط إنما يُنعقَدُ سببا عند الشّرط لِما عُرِفَء فإذا أنكرّ الشّرط 
فقد أنكرَ السب فيُقبّلٌ قولةُ» وكذا لو قال: والله لا أقربك أربعة أشهرء فمّضّت المدة ثم ادُعى 
َرْبانها في المدةِ لا يُقبَلُ؛ لأنّ الإيلاءَ سببٌْ في الحال» لكنْ تراععى وقوعٌ الطلاق إلى مضي المدَّء 
م عر ”2 -- مه ِ. 5 ًَ 
وقد مضت المذة ووقع ظاهراء فدَعُوى القربان دَعْوى المانع فلا يقبَل» ولو اذى القِرْبان قبل مضي 
2 0000 ِ ا 2 0 
المدَة يقبَلُ قولة؛ لأنه لم يقع الطلاق بعد» وقد أخبرَ عما يَملِكُ إنشاءة» فيَقبَلَ قولة» ولو قال: إن 
ين 5 1 2 لوال سر اس 2 ع تاس و وو 
م أقربكِ في أربعة أشهر فأنت طالق» فمّضّت امد ثم اذّعَى القِرْبانَ في المدّةٍ لايقم؛ لأنه علق 
2 1 ل 1 مه اسم 2 
الطلاق بصريح الشّرط» فمتى أنكرٌ الشّرط فقد أنكر السبب» فيقبَلَ قولة)) اه. فهذا ‏ كما ترى- 
عخالف لما مر" عن "الزيلعي"» فليتأمل. 
ل ا الا اق 2 1 
م.ومى (قوله: فالمسألة السابقة ') هي قوله: ((فإن احتلفا في وجود الشرط )2 
والآنية'"' هي قولهُ: ((إنْ حضلته)) كما بين "الشارحٌ" فيهاء "ح"27, والأحسنُ تفسيرٌ التي( 
8 وم بي 1 ١‏ 
بقوله: ((وما لا يعلم إلا منها إلخ)). 
)١(‏ في المقولة نفسها. 


بايا بايا 


232 صدهة م در . 
وعد عب در" . 
(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق88١/ب.‏ 


(16ضب 454 ذر". 


0ه 
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ليستا على إطلاقهما 
(وما لا يعلم) وجوذه (إلا منها صدقت في حق نفسيها خاصة) 000 


(4 ةل (قولَهُ: ليستا على إطلاقهما) فَتقيّدُ الأولى .ما إذا كان يَملِكُ الإنشاء وتقيّدُ الآنية 


مما إذا كان لا يَمِلِكَهُ أحذا من هذا التفصيل المذكور هناء وما قاله "الشارح" بع فيه "اين كمال" 


قِ "شرح الإصلاح"» وفيه بحث: 
ما أُوَلاً فلما علمت من مخالفة هذه لشفي 0 :0" عن "الكان": 
او د اق والجماغٌ ليس مما لا يعلمُ وجودٌة إلا 
منها؛ لأ الرَجْل يُعلمهُ لكونه فعله 
انط درت جالققج و طلزنانا ا اط الا 
مسج جونايسا بجران ند رن بخوار 6 ريده نا لد د مول كما 
قدّمناه" في مسألة النفقة عن دعن 6" و"القنية" من دَعُوى الوصو ل بعد مُضي الأيام 6ق 7075 رب] 
لقاو كينا نتيا عن "الكناق" اكزيا تلان رَبك في أربعة أشهر _: ((من أن 
الدشعوى” ') بعد مُضيّ المدة))» فقد قبل قولهُ مع أنه لايَملِكُ الإنشاء؛ فتدير. 
ره١.ة؟ل‏ (قوله: وما لا يعلَمُ إل منها) قد به لأنه لو كان يُعلَمُ من غيرها توقف الوقوعٌ على 
تصديقه أو البّنةٍ كالدّحول والكلام اتفاقاء واختلفوا فيما لو عَلّقَ بولادتهاء فقالا: يقعٌ بشهادةٍ 
القابلة) وعنده لا بد من شهادةٍ رَجلين أو رجل وامرأنين؛ 'جوهرة"27. ولا يَشْمَّلٌهمالوقال: 
إن ١‏ شرن مُسكرا بير إك فأنرك بيك وشرب ثم احلا فالقول له لأنه يَُكِرٌ وقوعٌ الطلاقء 
مع أنّ الإذث لا يستفادٌ إلا منهاء لكن يُطَلْمٌ عليه بالقول بخلاف الحيض واحية2. 
)١(‏ أي: ف المقولة السابقة. 
(؟) المقولة [-7/92١ع‏ قوله: ((فادعى الوصول)). 
(7) المقولة ]١3-05[‏ قوله: ((لأنه علك الإنشاء)). 


(4) في "م : ((لدعوى))؛ وهو تحريف. 
(5) "الجوهرة النيرة”: كناب الطلاق ١١7/9‏ بتصرف. 


(5) الكلام المذكور هو من كلام "البحر" كما في "د". ق91١/ب.‏ 


نك ةلق (قوله: تمان وَالْقيَا أن يكوات القول قولة؛ لأنها دعبي شرط الحجدث على 
زوج ووقوعَ الطّلاق وهو مَُكِرٌ فيكو القولٌ قولُ» ولا تصدّق إلا حْجَةٍ كغيره من الشروط. 
وه تدان [ذ هنا لاد را داف الجن الوا عرفه ب علب سك تعر لبهي 
عليها أن تخبرَ كي لا تقعٌ في الحرام لاهلا اعنداو سد علو كبرهاء ف ١‏ مره وغل 
الإخبار» فتعيّت”" له فيجب قَبولُ قولها لتخرّج عن عُهْدةٍ الواحبي» "زيلعي”". 

.وم0 (قولة: "نهر"9؟ بنا) أصِلٌ البحث لأخيه صاحب "البحر" حيث قال": 
((وظاهره: أنه لا يينَ عليهاء ويدل عليه توليب: اك الطلاق مُعلقٌ بإخبارها وقد ل ولافائدة 
في التحليف؛ لأنه وقَعٌ بقولهاء والتحليف لرجاء التكول؛ وهي لو أَخبرت م قاّت: كنت كاذبة 
ل ريع لطأاق؛ افضه)) له لكن في *حواضي مسكين”©: هل الحموية” عن رمز 
"اللقدسي””": أن عليها اليمينَ بالإجماع؛ إذ ليس هذا من المواضع المستثناةٍ من قوهم: كل مّن 
بل قولةُ فعليه اليمين)) اه. 

قلت: لاقن افيه لتاعافيك مو هله لاله ى الحلقن ومين رمه الاستحسات» 
وعدم ذكرها في المستتئيات لا يدل على عدم”” كونها منهاء فكُمْ من أصل استتنى منه أشياءٌ مع بقاء 
غيرها لكون ذلك بحسب ما محطَرَ في ذهْن الْستنبي» ولا سيّما مع ظَهُورِ الوجهه نعم هذا في القضاء 


)١(‏ في “ب": ((فيحب))» وهو تصحيف. 

(؟) في "م": ((فتعبنت)) بالباء بدل الياء» وهو تصحيف. 

(6) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/9 بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق7174/ب. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .7٠/4‏ 

(1) انظر "فتح المعين على منلا مسكين": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟/57١,‏ 
(90) تقدَّمَتْ ترجته 8/9 .١١‏ 


(8) من («(الفائدة)) إلى ((على عدم)) ساقط من "الأصل”". 


قسم الأحوال الشخصية تت > 2555 سسجتت نحاشية ابن عابدين 


ومراهقة كالغ واحتلامٌ كحيض في الأصحّ (كقوله: إن حِضُت فأنت طالق وفلانة» 
3 0 7 خم د ع .اع هر ف 0 
أو إن كنت تحيين عذاب الله فأنت كذا أو عبدة حرّء فلو قالت: حضّت) 5 





ظاهرٌء وأمًا في الدّيانة فينبة فيتبغي التفرقة بين الحيض وابة؛ لأ تَعَلقَ الطّلاق انها قا ركيافة إنضا 
هو في امحبّة أما في الحيضي فلا طن ديا إذا كانت صادقة كما تعرفهٌ قريياء فافهم. 

نمع ة"الع (قولة: رافق كبالغة) رم/ق07/]) وأمًا حكم الصغيرة الي لا يض مثلها 
والآيسة فقال في "النهر'””: ((ل أرَهُء وينبغي أن يُقبّلَ من الآيسة لا الصّغيرة)). 

(قولة: واحتلامٌ كحض في الأصمٌ) قال في "النهر”": ((واختلف فيما لوقال 
لعبده: إن احتَلّمْتَ فأنت خُرٌَ فقال: احتلّصَتُ» فرٌوى "هشامُ": أنه لا يُصِدَق» والأصح أنه 
يُصدّق؛ لأنّ الاحتلامٌ لا يُعرفةُ غيرهُ كالحيضء كذا في "الحيط")). 

لوال (قولة: كقوله: إن حضت إلخ) اعلم أ التعليقّ بامحبة كالتعليق بالحييض إلا ف 

أحذهما: أن التعليق بامحيّة يَقتصرٌ على المجلس؛ لكونه تخييراء حتى لو قامَتْ وقالت: حبك 
لا تَطلق والتعليقٌ بالحيض لا بطل بالقيام كسار التعليقات. 

الثاني : 527 إل م كاده في الإخبار نط 1 التعليق بامحيّةٍ لما قلناء وف التَعلية 0 
بالحيض لا تَطلقُ فيما بينه .- الله تعالى» "زيلعي"7» ومهُ في "الفح””' وغيره. وفي "كاني 
لحاكم الشتّهيد": ((ولو قال: أنت طالقٌ إن كنت تحبّين كذا وكذا لشيء يعرف أنها نجه 
اول ته اموت والاذاني شالف أن اح والقول قولها ماادافت فى 526 وكذا: إن كنت 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق74؟/ب. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق14؟7/ب. 

(5) في "ب": ((التعلق))» والأولى ما أثبتناه من بقية النسخ. 

(5) تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7717/9 بتصرف, 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق 401/9 . 


الج اناسل . تتح ست 158 سمس عيكة اناق 


© © # 5 # هه »هه و هو وه و ني و و فقوو هه اه ود د هو هوه واويوعم ته م يع معد مه موه عه ومع انس قو يوه نرق قد ه44 فعهع عه ومع هه رعو و هرو هم مو موب و ممع م ميمه 


00 كذاء لكين عله الوا اانا د 0 فقالت: أنا أَبفضة فهي طالقء وإث قال: 
أنت طالقٌ ثلاثاً إنْ كنت تحيّين كذاء فقالت: لست أَحَبّهُ وهي كاذبة لم يقع. وكذا لو قال: 
أنت طالقٌ ثلاثاً إن كنت أنا أُحِبُ ذلك؛ ثم قال: لست أَحِنّهُ وهو كاذب فهي امرأتة؛ وَيَسَعْهُ 
فيما بينه وبين الله تعالى أنْ يَطَأهاء وكذلك اليمينٌ على البغض» وكذلك لو قال: إن كنت 
تحبّين الطّلاق بقلبك, أو تريدينه» أو تهوينه أو تشتهينة بقلبك دون لسانك فأنتي طالق ثلاثاء 
فقالت: لا أشايّ ولا أُحِبُ ولا أهوى» ولاأَرِيدُ ولا أشتهي فهي امرأتة ولا تصدّق بعد ذلك 
على قولها خلاقة وإنا كانت" في محلسيها ذلك أو سَتَس فلم تقل شيعا حتى تقوم فهي امرأنة. 
وإثا كان في قلبها خعلانةٌ ما أظهرا فإنه يها أنا نيم عه فينما بنكها ووو الك عاق ف كول 
"أبي حنيفة" و"أبي يوسف"”, وقال "محمد" عحمّد": لا يسّعْها المقام معه إِنْ كان ما في قلبها حلاف ما 
أظهرّت على لسانها)) اه. 

وذكرَ في "البحر”" في مسألة: إن كنت أنا أُحِب كذا إلخ: ((قال "نمس الأئمّة": هذا 
مُشْكلٌ؛ لأنه يَعرفُ ما في قلبه حقيقة وإنّا كان لا يَعرفُ ما في قلبهاء لكي الطريق ما قلنا أن 
الحكم يُدارٌ على الظاهرء وهو الإخبارٌ وحُودا وعدما. وذكْرَ ر«/ق/ب] "قاضي خحان"”": قال 
لامرأته: تله نانك ظالة: فق يبا ققادت: سَرّني قالوا: لا تَطلي؛ لأنا يقن بكذبهاء قال 
"قاضي خحان": وفيه إشكال؛ وهو أن السّرورَ مما لا يُوقَفُْ عليه فينبغي أن تعلق الطلاق مخبرهاء 
ويُقبَلَ قولها في ذلك وإِنْ كنا تَِيقَنُ بكذبهاء كما لو قال: إن كنت تحبين أن يُعذْبَكٍ الله بشار 
جهنم فأنت طالق» فقالت: ا يقع)) اه. 
(1) في "الأصل" و"ب": ((الغناء)). 


(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 791/14 بتصرف. 
(7) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 435/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


.مه 
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قال في "البحر”": ((وهو ممنوعٌ؛ لقول "الهداية””": إنْه لا يُتَيقنُ بكذبها؛ لأنها لشِدَةٍ 
بُعْضِها إِيَاهُ قد تَحِبُ التَحلْصَّ منه بالعذاب اه. وبهذا ظهرَ أنه لو علقَ بفعل قلبي وأععبَرت 
به فإن تَيَقَنا بكذبها لم يقع, وإلاً وقَع. وفي "البدائع”": إن كنت تكرهين الجنة تعلق 
بإخبارها بالكراهة مع أنّها لا تَصِلٌ إلى حالةٍ تكرَهُ الجنة» فقد تَيقَنا بكذبهاء وقد يقال: إنها 
لشِدَةٍ محبّتها للحياة الدّنيا تكرَهُ الجنة؛ لأنها لا تتوصّلٌ إليها إلا بالموت وهي تكرهّة 
فلم يتية؟90) يكذبهاء وظاهر كلامهم هنا اليا لا تكف” بقولها: أنا اك عذاب جهنم 
وأكرَهُ الجنة)) اه. 

وفرّقَ في "النهر”” بينهٌ وبين مسألة السرور: ((بأن إيلام اضرب القائم بها دليلٌ ظاهرٌ على 
كذبهاء بخلاف بحرّدٍ عب العنابي» فإنّه لا دليلَ فيه على التيقن بكذبها لما مر اه. 

قلت: لكر يَقَى الإشكالٌ في مسللة: إن كنت أنا أحِبُ كذا إذا أخبّرَ بخلافب ما في قلبه» فإنه 
ين بكذبو» وإذا أدِيرَ الحكمٌ على الإخبار كما مر عن "نمس الأئمّة'- لم يرد هذاء لكن يَتَوجّهُ 
إشكالٌ "قاضي خحان" في مسألةٍ السَّرورء إلا أن يُجاب بأنه تعلق الحكمٌ بالإخبار ما لم يَتيقَنْ 


(قولهُ: لأنها لشدَةٍ بُغضيها إِيّاهُ قد نَحِبُ تلص منه بالعذاب إل يمال أيضا: إنها لشدَةٍ بُغضها له 
قد نُحِبُ المحلْصَ منه بالضّرب وتسرٌ بوه فلم يقن بكب أنها سرت بوه فالفرق بين المسكلتينٍ مُشكِلٌ 
كما قال "قاضيخحاث". 
)١(‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 79/14 بتصرف. 
(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق .557/1١‏ 
() "البدائع": كتاب الطلاق .. شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرحع إلى المرأة ... ١25/7‏ بتصرف. 
(5) في "م": ((نتيقن)). 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق 54 ؟/بء وقوله: ((لما مرَّ)) ليست في "النهر". 


والحيض قائم؛ فإن انقطع لم يقبل ما ة ونيا "زيلعي" و"حدادي"00) أو ا 2071 


غيرٌ المخبر بكذبهء وبه يَنَدَفِمُ إشكالٌ "نمس الأئمة" وإشكال "قاضي نحان", فتأمل. 
( تنبية ) 

قال في "البحر”©: ((قيّدَ ممحيّتها لأنه لو عَلَقَهُ محيّةَ غيرها فظاهرٌ ما في "حيط" أنه لا بد من 
تصديق الزوج) فإنه قال: لو قال: أنت طالقّ إن لم تكن أُمّكِ تَهوَى ذلكء فقالت الأم: أنا لا أَهْوَى» 
وكذتها لزج لا تطلق فإنا صَدَقها طَلقَت يما عرف وروى "ابن رستم" عن 'عيين": أنه لو قال: 
إن كان فلانٌ مومنا فأنت طالقٌ لا تَطلقٌ؛ لأنّ هذا لا يَعلَمُهُ إل هوء ولا بُصِدقّ هو على غيره وإن 
كان هو من المسلمين يصلي ويَحَجء ولو قال لآخخر: لي إليكَ حاجة فاقضها لي» فقال: امرأته طالق 
إن لم أقض حاحتك» فقال: حاجن أنْ/ق5007/|] تطلقَ زوجتك فله أن لا يُصدَقَهُ فيه» ولا تطلق 
زوجتة؛ لأنه مُحتمل للصّدق والكذب فلا يصدّق على غيرة)) اه. 

قال "انير الرّملي": ((فقد عُلِمَ من هذه الفروع أنه إن عَلَقَ بفعل الغير لا يُصدَقُ ذلك الغير 
عليه سواءٌ كان مما لا يُعلْمُ إلا منه أم لاء ولا بد من تصديق الرَّوجٍ فيهما أو البيْنَةٍ فيما يت بها 
من الأمر الذي يعلم)). 

11و" (قوله: م يقبل قولها) لأنه ضروري» فيشرّط فيه قيام الشتّرطءع "زيلعي"”", أي أ 

ع إل 1 0 : 5 (ك)ي ++ 

لأنَ بول قولها ضرورة ترتب حكم شرعي عليه؛ ويأتي' ' مامة. 


(قولة: وبه يندفِعٌ إشكال "نمس الأئمّة" وإشكال "قاضيحان") الأظهرٌ في ذم الإشكال أن يقال: 
هذهو المسألة فيها طريقتان: الأولى: أن ادر على الإخبار احودا وعدا بلا نظر للتيقن بالكزب وعدم 
والثانية: أن المدارَ عليه أيضا إلا إذا تيقنَ بالكذبيء فلا يُعمّلٌ بالإخبار حيتئذ: والظَاهرٌ اعتمادٌ الأولى؛ 
لوافقتها ل "كافي الحاكم" الجامع لتب 'ظاهر الرواية". 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": 'كتاب الطلاق ١١7/7‏ بتصرف. 
(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0/84”. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق - باب التعليق 775/7. 
(4) المقولة ]١5977[‏ قوله: ((ما لم تر حيضة أخرى)). 


تبح الأعرال الفكمية” مس متي 10 متسس مستنيت. . شاقن اب عاندين 


للقت هي فقط) إِنْ كذيّها الرّوجٌء فإن صدّقها أو عَلِمَ وحود الحيض منها طلقتا 
جميعاء م ى 117 
(وفي: إن حِضنت لا يْقعْ برؤية الدّم) لاحتمال الاستحاضة (فإن استمَرٌ ثلاثا 


7 41"لع (قولة: طَلقَت هي فقط) أي: دون فلانة؛ أن المنظور إليه ف 0 شرعا الإإخبار 
به؛ لأنها أمينة» وف حقّ ضِرَتّها مُتهمة» وشهادتها على ذلك شهادة فرق ولا بُعْدَ في أن يُبَلَ قول 
الإنسان في حقّ نفسه لا في حقّ غيروء كأحدد الورثة إذا قر بدئْن على المييت اقنصّرٌ على نصيبه إذا 
ل عدم لتو سر ان ا 0 ْ 

روم (قولة: أو عَلِمَ وجود الحيض منها) لا ينافيه ما تقدّم”" من قوله: ((وما لا يُعلَمُ 
إلا منها إلخ))؛ لأنّ ذاك فيما إذا أشكَّل أمرهاء وذا فيما لم يُشْكِلٌ» بأن عبرت في وقمتم عِدَتِها 
المعروفةٍ لزوجها وضَرَّتهاء وشُوهِد الم منها بحيث ل يَبْقَ شلك» تأمّل» "رملي". 

وم (قولة: وفي: إن جضت إلخ) تفع زان الما اكد ا اككودة الملقة تسق اد 
مع ك: أنت طالق ف حَيْضِكٍ أو مع حَيْضِكِ كما في "البحر”. 

84167 (قولة: وقمّ من حين َأتْ) لأنه بالواستعرار بينَ أنه حيض من الابتداء» قيَحب 
على المفين أن يُعينهُ فيقول: ا ادم وليس هذا من بابب الاستناد, نا هو 


(قولة: في وقت عِذَّنِها المعروفة لزوجها وضرتها إلح) لعلة: في عادتهاء والظاهرٌ أن المدارٌ على 


معرفةٍ الرّوج خاصّة؛ ولا يُشترّط معرفة الرّوجة الضرّةٍ. 


)١(‏ انظر "اللجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١17/7‏ بتصرف. 
(1)انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/4. 


(59') صااة4ؤ) 7 در . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 14/.. 


من باس التبيين» ولذا قال: ((من حين رأستا))» وتام يانه في "البحر”7»» وفيه"» عن "الكاني”" في 
مسألةٍ: إن حِضدت فعبدي حْرٌ وضَرتكِ طالق إذا 1 3 فقالت: حِطَلت وصَدقها: ((أنه قَبِلَ 
الاستمرار يُمنعُ روج عن وطء المرأةٍ واستخحدام العبدٍ في الثلاثةٍ لاحتمال الاستمرار)). 

45 (قولةُ: وكان بدعيا) لوقوعه في الحيض بخلافب: إن جطأتٍ حم ين 
وهذا بيانّ لشمرةٍ التي وتظهرٌ أيضاً فيما لو كان الْعلنُ بالحيض عتقاء + فجنى العبدٌ أو جني عليه 
بعد رؤية ادم فبالاستمرار تكون الحناية جناية الأحدرار وقي اليا ةل هده الل مد 
العِدَة؛ لأنّ التتّرط حيث كان هو رؤية الدَم لَرِمَ أن يكوث الوقوعٌ بعد بعضهاء ولذا قلنا: إنه 
يل وفيما إذا امهنا ف القلاث حيث يطل الخلع) يك تلفت #رق70717/بع قاله 

لحدادي”*» ونظرٌ فيه في "البحر””: ((بأنّ الخلع يَلحَقٌ الصّريح))؛ وأحاب في "النهر”": ((بأنّ 
الظاهرَ نامر عن نا بن لم تكن مدخعولا بها)). 


(قولة: وتظهر أيضا فيما لو كان لمعل بالحيض عتقا إل نال أن الاستناد إنننا هوق الحكم 
القائم لاقي المتلاشي . 

(قولة: وق أنها 2 هذه الحيضّة إلخ). عدم الاحتساب من العدّةٍ لا يَظهَرٌ كوتة غرة للتبين» 
بل الحكمٌ كذلك لو قيل بالاستنادء تأمّل. 

(قول: وأحاب في "النهر": بأنّ الفظّاهرَ أنه محمول إل) الأظهرٌ في الجوابب أن يُقالَ: أن معنى قوله: 
((قي الثلاث)) ما إذا كان المعلق ثلا و المسألة بحالها. 


.7:/84 انظر "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .7١/4‏ 

(7) "كانتي النسفي”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق قي الطلاق ق57 ١/)ب.‏ 
(:)صاءه أدر. 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق ١١1/7‏ باختصار. 

039 'البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .7١/85‏ 

(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق |75١0‏ بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية د لد ا ممه لد حاشيةابن عابدين 


006 .ه(١ا)‏ . > للست سااه ل 9 م م الى د 1 س 
فإن”'' غير مدحولة فترّوَحَتْ بآحر في ثلاثة أيام صحء فلو ماتت فيها فإرثها للزوج 
الأول دون الثاني» وتصدّق في حقها دون ضرتها و ل 10 


0 (قولة: فإن غيرٌ مدعولة) تفريمٌ على قوله: ((وقعٌ من حين رَأَتْ))» واحوَّرٌ عن 
المدحول بها ولو حكما كالختَلَى بها؛ لأنها لا يُمكنْها التروّجُ بآرٌ في الأيام الثلائة؛ لوحوب 
العدّةٍ عليها من الأوّل. 

بكوم (قولة: في ثلاث أيام) الأولى: في الغلائة الأيام 10 ل 0 
رأت الدّم))» "سح"77. 

نقكلة”(] (قولة: انها للروج الأوّل) لأنه لا يدرَى أكان ذلك ا أو لذ؟ ار أي 
فلم يَتَحقّقْ شرط وقوع الطّلاق» فهي باقية على عِصْمِتَهِ ومقتضاه أنَّ عَقَدَ الثاني عليها بال 
فلا يَلرَمَه المهر. 

(.147 (قولة: وتصدَّقُ في حقها إلح) أي: فيما إذا عَلّقَ طلاقها وطلاق ضَرَتها على 
حيضيهاء وهذا ين عنه قولٌ 'المصئّف" المار”: ((طَلْقَتَْ هي فقط))» وف "البحر"””2 عن "شرح 


(قول "الشارح": ونصدَقُ في حقها) أي: في الاستعرارء لك قوله: ((دود مترّتها)) علة: إذا لم ُصئقها 
في نزول الدّمء كما يستفادُ مِنَ "السندي". ثم لاه كعاب تر ((وتصائق ؛ إلخ) لا يفن عنه قولَهُ المارٌ: 
((وما لا يُعلَمُ إلا بنها إل)؛ إذ موضوعٌ السّابق اختلافهما في الحيض بدون أن يُوبجَدَ منه ١‏ يدل على تصديقها 
وهنا إنما اختلفا في الاستمرار. 


)١(‏ في و : ((فلر)»). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق قه؟؟/أ. 

5( "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق8982١/).‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4" نقلاً عن "الخانية". 
(8) ةمذ وت در . 


."1-./4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب التعليق‎ )١( 


؟إهءه 


الجزء التاسع يي ات 2 أده باسح 0 باب التعليق 


(و) في (إن حِضْت حيضة) أو نصفها أو ثلثها أو سّدْسّها لعدم تَجَرّيها (لا يَقعْ 


المجمع": ((فإنْ قال الرّوجٌ: انطع الدمٌ في الثلاثة وأنكرت امرأة والعبدُ فالقولٌ هما ؛ لأنّ الرُوج 
بوجود شرطٍ العت ظاهراً ‏ لأن رُؤيةً الم في وده تكونُ حيضاء وهذا ُومَرُ برك الصّلاة 


والصّوم- ثم ادّعَى عارضاً يُخرج الْئِي من أن يكون حيضاء فلا يُصدّق» فإن صَدَقتَهُ المرأة وكذبة 
العبدٌ في الأيام اللاثة عالمَول هماء وذ كات بعتّها غالقولٌ للغبد)): 

لفتضلة (قولة: وفي: ا جطلتو خيضة إح) مثلة: أننت ه طالق مع حَيْضْتِك أو في حَيْضْتِكِ 
بالتاء الايد 

(قولة: لعدم تَجَريها) عِلّة لمساواة لتعبير بنصفها ونحوه للتعبير حَيْضْةٍء فإن كر 
بعض ما لا يتَحرّى كذكْر كله وني "النهر”" عن "الجوهرة”": ((ولو قال: إذا حطلتو نصمّها 


فأنت كذاء وَإذًا حضتت نضفها الاح قاتت نت كذا لا يقع شيء ما لم تحِض وتطهُر» فإذا طهُرت 
وقع طلقتان)). 


7وم لم (قوله: لا ف 0 تطهرَ منها) إِمّا بانقطاعِه لعشرة» أو بالاغتسالء أويما ا 
مامه من صورورة اللا ديا ي ذمّيها فيا إذا انقطَم لما دُوتها. ا ْ 

4 ؟ة"لع (قوله: لذن أخرْطية بفتح الجاء: ل الواحدة؛ واللوطة بالكسر: الاسمء والجمع: 
0 عن "لمات 0 


قوله: ((فالقول لهما)) أي: للرُوجٍ والزوجة: فلا تطلقٌ ولا يعتق العبدٌُ اه منه 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4؟. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟١7/أ.‏ 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 5/7 .١١‏ 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟7/]. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 57/14. 

23 "الصحاح": مادة((حيض)). 


قسم الأحوال الشخصية لت سس ا اهمه لسلس حاشية اين عابدين 


اسم للكامل, ثم إنما يُقبّلُّ قولها ما ل تر خيضة أخرن: ال 211011111 


لفن (قولة: اسم للكامل) أي: ولا تكمل ايض إلا بالطذهر منهاء فلو ا اطي 
لا تَطلقٌ حتى تطهر نه تحيض)» اد 106 يتوت م هلاه الحيْضةٍ فهو على ما نوّىء وكذا إذا 
قال: إن حَبِلْسَي إلا أن بر ق07/) هنا إذا نَوَى الحَبَلَ الذي هي فيه لا يحنث؛ لأنه ليس له أجزاءٌ 
الل ا نا 

5 "لع (قولة: ما 2 ةا وذلك أن تخبرٌ وهي متلرمسة بالحيض أو بعل الطذهر 
منه؛ أمّا إذا أخَرت نا بعيضة أخرى 5ق قولها إلا إذا طهرتْ من الحيضة الأحرى, وهذا 
بخلافب قوله: إذا حِضت ولم يقل: حَيْضْةء فإنّ الشّرط إبارٌها حال قيام الميضء فلا يُقبلُ بعدهُ كما 
مر قال في "الفتح"””»: ((لأنه ضروريي فيُشترّط قيامُ ترط بخلافي قوله: إن حِطلت حَيِضة؛ 
حيث يُقبّلُ قولها في الطهر الذي يلي الخَيْضَة لا قبلَهُ ولا بده حتى لوقالت بعد مُدَة: 00 
وطَهُرْتُ وأنا الآن حائضٌ بحْيْضْةٍ أحرى لا يُقبَلُ قولها ولا يقعٌ؛ لأنها حيرت عن الشرط حال 


(قوله: وذلك بِأنْ تحر وهي متلبّسة بالحيض أو بعد الطهر منه إل) قَبولٌ قولها وهي متلبسةٌ بالحيض 
يُنافي ما يَذكرّه عن "الفتح" مِنْ عدم قَبولهِ قبل الطهر وهل ادلي روا لملناهة آنا نا قالة قن التان لبعر ماد 
"الجوهرة": بل مرادُها الاحتزارٌ عن قبول قولها بعد الطّهرء وعبارتُها: ((وإن قالَ: إن حضاتو حيضة فأنتٍ 
طالقٌ» فقالت: متت بز ريا م ير يضة أخترين؛ لأدُ شرط الطّلاق وحودٌ الطهرء فيقبَّلُ قولها ما 
بقَىّ الطْهِب حتى لو قالّت: حضلت وطهرت ثم الآنَ أنا حائض” أو ظهرات منها- أي الثانية نلا تتم اند 
وَالظّاهرٌ عدم مخالفتها لِمّا في "الفتح" كما هو ظاهر بالتَأمل. 


)١(‏ "الجوهرة الئيرة": كتاب الطلاق ١١7/9‏ بتصرف. 
(7) “الجوهرة الديرة": كتاب الطلاق 4/7 ١١‏ بتصرف. 
(9) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق 575 /. 
(1 ا عدالاة عه در 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل في المشيئة 557/7 . 


انقو الفاشع. جعي م يوسي . 6ن ' تستس سمحتم . إبأنة تعلق 


(وقي: إن صمت يوما فأنتب طالق تطلق حين غربت) الشمس (مِن يوم 
صومهاء بخلاف: إن صّمت) فإنه يَصدّق بساعة0". 


(قال لها: إن وَلْدْتِ غلاما فأنتٍ طالقٌ واحدة» وإنّ ولدتٍ جارية فأنت طالق 


عدي ولا يقح إلا | ذا أُيَرت عن الطهر بعد انقضاء هذه ايض فحيثل يقغ؛ لأنها جلت أمينة 
شرعاً فيما تبر من المَيْضٍ والطهر ضرورة إقامة الأحكام التعَقَةٍ بها("؛ فلا تكوثٌ مُوْتَمَةٌ حال 
عدم تلك الأحكام؛ لعدم الحاجة إذا كذبها الرّوج)) اه. 

ومفهومة أنها لا تطلق تمجرّد طُهرها من الحييضة الأخرى» بل لا بذّ من الإخبار؛ مام" 
من أن ما لا يُعلَمُ إلا منها يتعلّق باخبارهاء ويْفهُمُ من قوله: ((إذا كَذَبها الرّوجٌ)) أنه إذا صّدَقَها 
يقح وإن لم تطهُرٌ من الثانية. 

لووول (قولة: وفي: إن صمت ونا نظيره: إن 


م هج 


مو صوماً لا يقعٌ إلا بتمام يوم؛ لأنه 


ف دس ا 41) 
مهدر .ممعيار. أه 0 9 
" 


5574"( (قوله: بخلاف: إن صمت إ أي: إنه لد ا ري 5 قْ اللششسرع وقد 
ود بركنه وشرطه بإمساك ساعةٍ) فيَقَمُ به وإن قطعتة بعده, وكذا: إذا صمت في يوم أو ف 
شهر؛ لأنه : يشرط إكمالهُ» وإذا صَلْيْتٍ صلاة يقع بركعتين» وفي: إذا صَلَيت يقع بركعةٍ 
ديه 0060 


)١(‏ في "ب": ((بساعته)). 

(؟) عبارة "الفتح": ((المتعلقة بهما)). 

(0) ص ة؛ "در . 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان ف الطلاق 4/7 45. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان ف الطلاق 454/7 بتصرف. 


(7) (("فتح")) ساقطة من "م". 


قسم الأحوال الشخصية لدت ل ا 4هه ببسب حاشيةابن عابدين 


0000 اوم وو > سغرر 5 1 ا لي اع # 
فوّلدتهما ول يدر الأول تلرّمُه طلقة واحدة قضاءً وثنتان تنزها) أي: احتياطا؛ لاحتمال 


013 01-0 ضَُُ 7 00 مي ه ىّ 2 5 5 - 
تدم الجارية (ومضصضت العدةٌ) بالناني» فلذا : يمع به شي ء؟ أن الطلاق المقارن 


8 0 ' ره 8 # 0 5 ع رار 0 
4 (قوله: فولدتهما) أي: واحدا بعد واحلء "نهر”"» ويأتي'"© محترزة ومحترز قوله: 


((ولم يدْرَ الأوّل)). 

.74 (قوله: وثنتان تنزّها) أي: تباعدا عن الحرمةء "نهر'”". وفي "القهستاني"9: ((أي: 
ديانة) يعون : فيما بينه وبين الله تعالى» كما ذكرة الهددة” وغيره )) أه. 

قلت: وفقشية أنه إذا وَقَعت عليه طلقة أتحرى يحب عليه ديانة أن يفارقها للاحتياط 
والتاعُدٍ عن الحرمة وإِنْ كان القاضي لا يَحَكُمُ عليه بذلك» بل يفيه المي بذلك؛ ويدلٌ على 
الوحوب تعبيرٌ "الصف" وغيرو باللّرومء لك في "لهداية””: ((والأول أن يأخد بالتنتين تترُهاً 
واحتياطا))» (م/ق778/بع فتأمّل. وإنما ل تَلرَمْهُ الثنتان ف القضاء لأنّ وقوعهما غيرٌ مُحقَّقَء واليلٌ 
كان ثابتا ببقين فلا يَرُولُ بالاحتمال» قيل: ولو قال: وأخرى تَرّهاً لكان أولى؛ لإيهام العبارة أن 
تين غير الواحدة» وإن 0 فالتنرُةُ إنما هو بواحدةٍ والأخرى قضاء. 

لالع (قولة: ومضت العدة بالثاني) اا ل أنه ل ل ا ا 

لم18 (قولة: فلا كلام) أي: فإنه يقع المعلو بالسابق ولا يقع بالآخر شيء؛ لما ذكره: 


(قولة: وإن سَلم) أي: عدم الإيهام. 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟5/]. 
(؟) صضده.ه أدر. 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق80؟5/أ. 

(5) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل التعليق .515/١‏ 

(5) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ١/؟55؟767-5.‏ 
)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 87/5. 


الجزء التاسع 7ببت : ببق تيتبتبتت :ب 1 .ده يي تبت 27272 7ب ا بياب التعليق 


7 الو 35س ا 3 ع 2 9 1 2000 د هم ساس ّ 1 

لأنه مُنكرء وإِن تحقق ولادتهما معا وقعٌ الثلاث» وتعتد بالأقراء (وإِن وَلدَتْ غلاما 
ف اس مي #(١ا)س‏ اس كاه 50 يه صم م هاء 

وجاريتين ولا يُدَرَيَن الأول 2 ع7 ثنتان قضاءً وثلاث تنزها) وإن ولدت غلامين 


ى يما" ها 
ْ وسنارية كاده قضاءً وثلاث تنزها. 
(و) هذا بخلاف ما (لو قال: إن كان حَملكِ غلاما فأنت طالقٌ واحدة؛ 59 


((من أن الطلاق المقار 74 لخ)). 

الففتضنة (قولة: لأنه منكر) أ ي: للطلقة 3 الراكدق 0 من فروع قوله: («(وإن اكحلنا 2 
وَحُودٍ الشّرط 0 

س0 (قولة: وذ تَقّقَ ولادئهما معاً إلج) لم يذكره 'المصنف" لاستحالته عادمّ "نهر"29 
وإن وَلدَت خنثى وَقعَتْ واحدة؛ و توقفت الأخرق ححى فين حالة "فنديه"" عق "انكر 
الزاخر 3" 1 1 

ه054 (قولةُ: يقعٌ ثنتان قضاءً إل) لأنّ الغلامٌ إن كان أوَّلا أو ثانيا تطلى ثلاثا: 
واحدة به وثنتين بالحارية الأولى؛ أن العِدّةَ لا تنقضي ما بق في البطن ولد وإنْ كان آعجرا 
يقع ثنتان بالجارية الأول ولا يع بالثانية شىع؛ أن اليمين بالحارية انحلت بالاول: ولا يقع 
بالغلام شيءٌ؛ لأنه حال انقضاء العِدَةٍ وترَدّدَ بين ثلاث وثنتين» فيحكم بالأقلّ قضاءً 

الى للإت 
وبالأكثر تنزهاء "فتح" 2. 

[ك55"] 7 فرحل قضاءً) لأنه إن كان الغلامان أَِا لا وقحت 6 فقعت واححدة بأولهماء ولا يقع 


)١(‏ في "و": ((وقع)). 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ ياب أحكام التعليق ©؟7/أ. 

() "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الرابع في الطلاق بالشرط ونحوه ‏ الفصل الثالث فْ تعليق الطلاق بكلمة 
إن وإلى وغيرهما 4714/١‏ وفيه: ((ووقعت الأخرى)). 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7//ا5١,‏ 

(5) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الأعان ف الطلاق 450/7 . 


0-0 


قسم الأحوال الشخصية 8 دا 5هه بدت حاشيةابن عابدين 


وإنْ كان جارية فثنتين, فولّدَتْ غلاماً وجارية لم تَطلّق) لأنّ الحَمْلَ اسم لكل فما 
لم يكن الكل غلاماً أو جارية لم تَطِلَئْ (وكذا) لو قال: (ِإنْ كان مافي بطنِك 
غلاما) والمسألة بحالها لعموم ((ما)) ”© (بخلاف: إِنْ كان في بطنيك) والمسألة الها 
(فإنه يقعُ الثلاث) لعدم اللفظ العام 000 


الثاني شيءٌ ولا بالحارية الأخيرةٍ لانقضاء العِدَةِ وإن كانت الحارية أرَلاً أو وسطا وقَعّ ثننان بها 
0-7 بالغلام بعدها أو قبلهاء فَترَدّدَ بين ثلاث وواحدة. 

دمن (قولة: لأنّ الحَمْلَ اسم للكل) لأنه اسم جنس مضاف فيعُم كله "فتح”". 

:”0 (قولهُ: والمسألة بحالها) أي: و وَلَدَتْ غلاما وحارية. 

الشلضلة (قوله: لعموم ما) أي: فيقتضي أن شرط وفوع الواحدةٍ أو تين كون جميع ما في 
طني لام ار مله ما في "الفتعم"7": ((إِنْ كان ما في هذا العِدّل م فهي طالق» أو 
دقيقاً فطالق» فإذا فيه جنطة ودقيقٌ لا تطلق)). 

4.7 (قولهُ: لعدم اللْفْظٍ العام أي: ولصدق الفط فإنْه يَصدُقُ على الجاريةٍ والغلام 
أنهما كانا في البَطّنَ "ط"9». وف "الجامع"”©: ((لو قال: إنْ وَلَدْتٍ ولدا فأنت طالقٌء فَإِنْ كان 
الذي تَلِدِيئَهُ غلاماً فأنت طالقٌ ثنشينء فولّدَتْ غلاماً يقمٌ القلاث لوجحود الششّرطين؛ لأنّ الُطلّقَ 


3 


وو ف اد وهو ول "مالك" و"الشافعي 2 و" 


(1) في "د" زيادة: ((ونظيره: إن كان ما ف العذل برا فطالة,» أو دقيقاً فطالق» أو شعيرا فطالق» فكان برأ ودقيقا 
وزيا لا تطلق. 
قلت: إلا إذا كان الشعير يسيراً مما لا يخلو عنه الب عاد مقدسي)) ق917١/ب.‏ 
(؟) "القتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان ف الطلاق /ه 45 . 
(6) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعِان ف الطلاق 450/6 . 
(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/لاه١.‏ 
(5) ل نعثر عليها في نسخحة "اللجامع الصغير" و"الجامع الكبير" ال بين أيدينا. 
(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ده : . 


الجزء التاسمع 2 اده ف 77ت ل باب التعليق 


(فروع) علق طلاقها بحُبّلها لم تطلق حتى تلد لأكثرٌ من سنتين من وقآت 
انج قال :إن ار لاسو ل انف طالة اوتحر ون لكا وكيد ميف ملق 


خا - ها سه 3 
و عتفت . قال لأم ولده: إن ولدت فأنت حرة اف ا ا ف فعا 2 الود قلي وو فج ارد ارو ل 711 


ةلل (قولة: م تطلق حتى تَلِدَ إلخ) لأنه علقَهُ بحدوث الحبل تعد اليس ويتوهم حت 
[؟/ق5/4/ الحَبلِ قبلَ اليمين إلى ستتين» فوقَعَ الشّلكُ في لوقع فلا يقعٌ بالشّلكٌ كذا في "الحيط", 
'بحر”"2» وتنقضي العِدَةُ بالولد كما في "كافي الحاكم"؛ وهو صريحٌ في أن الطّلاق لم يَقَعْ بعد 
الولادة» وإلاّ ل تقض العِدُ بهاء بل يقمٌ قبلها بلحل الحادث بعد اليمين؛ لأنه الْعلَّىُ عليه فقولة: 
((حتى تَلدَ)) معناه: ظهرٌ بالولادةٍ لأكثرٌ من سنتين من وقستم اليمين أن الطّلاقَ قد وقعٌ من أوّل 
الحبل وإنما اشترط كوثٌ الولادةٍ لأكثرٌ من ستتين من وقت اليمين لَتَحقَقَ حدوث الحبَلٍ بعد 
اليمين؛ إذ لو كانت لأقلّ من ذلك احتَولَ حدوثهُ قبلَ اليمين؛ فلا يقعٌ بالشّلكَ» ثم إذا ظهّرَ بالولادة 
وقوع الطلاق من وقت الحبل فوقت الحبلٍ بحهول» فلم يُعلَمْ وقتْ الوقوع. إلا أن يقال بوقوي؛ قبل 
الولادة بس أشهر لتيقن الحبل فيه اك مشكولٌ فيه» فلا يقع بالشّلكٌ» كذا بحثهُ ا 

(تنبية ) 

عله اليبين له 0 الوظعا لكر تيعفب أن له يطاها إلا بالاتعزاء؛ الصور حتورك ادل 

بيه "الب "كان اإخيط انما يجب الاستبراء لأنّ حل الوطء أصل وحُئوث الحبلٍ 


مهل ؛؟ 5(7) 
0 


موهوم. كما أفاده 
(قولة: إذ لو كانت لأقلٌ من ذلك احتملَ حدوتُهُ إل) وكذا لتمام السّنتين؛ إذ يُحتمَلٌُ أنه حدّث 
قبل التعليق بلحظة لطيفة. 


.515 55/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١١ 
.ب/١85ق (؟) "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ 
.750/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )09 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق89١/ب.‏ 


نم الاحوال الفحيية مسسسسم حت يي ووو اح م يض لشاف ان عابدين 


تنقضي به الْعِدَّة 0 
(عَلق) العتاقَ أو الطلاق ولو (الثلاث بشيئين) حقيقة بتكرر الشّرط 5200000 


547" (قوله: تنقطبى به العدّة) 5 العبارة سقط والأصل: عتقت؛ لأنه ولد تنقضيي به 
العدّة» وعبارة "الجوهرة”"”'2 هكذا: ((وإذا قال: إِنْ وَلدْت ولدا فأنت طالق» فوَّلْدَتْ ولدا ميئا 
طَلقَتْ» وكذا إذا قال لأُمَته: إذا وَلدْت ولدا فأنتي خُرَةَ فهو كذلك؛ لأنّ الموحودٌ مولودٌ» فيكون 


عدر مك 


ولدا عحقيفة وي ولذا في الشرع حتى تََقَضِي به العِدَه والدّم بعده نفاسء وأمة أم ولد تَحَقَقَ 
الشرط وهو ولآدة الولد)) اه. 

فقولهُ: ((حتى تنقضي به العِدّة)) غاية لقوله: ((ويُعتبرٌ ولدا في الشرع))» وليس معناه ما 
مهم من "الشرح" من أن أمّ الولد تَخرّجٌ به من العِدَةٍ؛ لأنّ العِدَةَ تحب عَقِبَ الحرية» والحرية معلقة 
بالولادة» فهي واقعة عَفِيّهاه فالولادة مُتقدّمة على وجحوب العِدَّة مرتبتين» فكيف تََقَضِي الْعِدَهُ 
بالولادة؟! كما أفاده "-م”". 


مطلبُ فيما لو تكرّرَ الشترطً بعطفم أو بدونه 


مطلبث: لو تكرّرَت أداة الشترط بلا عطف فهو على التقديم والتأخير 
"لع (قولة: بتكرر الشرط) وذلك بأنْ عطف شرطا على آخر وعد الجزاء نحو: إذا 
قَدِمَ فلانٌ وإذا قَدِمَ فلانٌ فأنتٍ طالق» فإنه لا يقعٌ حتى يَقَدَماِ لأنه عطّفْ شرطا مََخْضاً على 
شرط لا حكمٌ له ثم ذكَرَ الجزاء» فيتعلق بهما فصارا شرطأ واحداً فلا يقمٌ إل بِرُحُودِهماء فإن 
وى الوقُوعَ بأحدهما صحّت نينَهُ ومإق:0؟ !بع بتقديم الجزاء على أحدهماء وفيه تغليظ. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الطلاق 4/75 ١١‏ بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق9١/ب.‏ 


© » #9 © © # << #*خ # شه عه قفساق هه فهه؟ # وهس وده هه هه سه هده هه ههج هه اذ هه 5١‏ هع« هارث + 54 هه 5 © ٠6‏ هاه » 482 ع عع مم عه ميو هو وه مو هماو ورم يفره ده ١‏ 


أو بذ كر أداة ارط بغي عطفي ك إن كلت إن بسنت فأنت طالقٌ لا تطلق ما م تنس نم 
تأكل» تدم لوحن والتقدير: إن لبسمت فإن أكلت فأنت طالق””, وكذا: كل امرأة أَتَرَوّحُها إِنْ 
كلمت فلانا ذ فهي طالق. قم الوعحره فيضي التلئون: إن كلتك كلذنا نكنل فراة انر جين طالق: 
0 نا أعطيتلئ إن وََدتكِ إن ساليتي فأنت طالق لا تطل حتى تسالة أولا نم 
ثم يُعطِيّها؛ لأنه شرّط في العَطِيّ ِيّه الوَعْدَ وفي الوَعْدٍ السسّوال» فكأنه قال: إن سألتيئ إن وَعَدتك 

إن 50 كذا في "الفتعحك”". 
وهذا إذا لم يكن الشّرط الثاني مُترتبا على الأول عادة وكان الحزاءُ مُتأخراً عن الشّرطين 


(قولة: أو بأن كرّرَ أداة الشرطٍ بغير عطفي ك: إن أكلت وذ ليك طائك كل لا تل فنا لم تلبس 
7 قال في "البحر" : ((أصلة قو قله تعالى: « وَلابَفَضَكي نصح] إن 0 أن نصح لك إنَكَا نهم بريد 
أَنيِعْويَكْ 4 [هود ا إن كان الله يري أذ يغويكم فلا ينفمُكم نصجِي إنا أردت أن أتصح 
لك ووك اللشالة أنه لذ يسك إن يُجَعَلَ الشّرطان واحدا؛ لنزول الحزاء لعدم العطفيء ولا الشترط الثاني مع 
ما بعدّه هو الحزاءَ لعدم 0 ونية 001011111393ظ2 لأنه تصحيحٌ المنطوق 
و قير رياد شرية اسع كاذ هله :زا كلك متشا وى تأععر يانه وح لكواب الساحره والقت اندر 
بسنت فإث أكلت فأنت ء طالق إلخ)) اه. ا 
ْ رقد لف العلأسة ابن هشام رسالة في هذو امسألٍ اها 'اعزاض الشّرطٍ على التشرط'» ونقلها عنه 
الميُوطي” في كتابه "الأشباه والظائر" النحويةه وتكلمَ على ذلك العلأمةٌ'الأسترِي" في كتابه "الكَوكب الشرّي" 
وقد جمع ذلك كله ليخ "حسن الخبرئي اماه ا 
(قولهُ: وهذا إذا يكن الغري الثاني مثرتبا إلخ) قال "المقدسي "+ هذا اليد نقلة "اللفبري" 
عن لد وروي من ايند رالا بالاكرة الود حكن" لما كوناة كلجر رانين 
كلام "ابن الُمام')) اهء لكنْ ل أرَهُ في "الفتح". ولعلَهُ ذكرَهُ في غيره. 


)١(‏ من ((ما لم تلبس)) إلى ((فأنت طالق)) ساقط من "الأصل". 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمان في الطلاق /487 -017 1 . 


امه 


قسم الأحوال الشخصية المت ل دا © !١ه‏ لل حاشية ابن عابدين 


أو لا ك: إن جاءً زيدٌ وبكرٌ فأنت كذا (يُقع) المعلق 000 


أو مهدا علهننا :وال كان كر قرط ى كرطع 34 ]ا اكلف ذا ريت قاف لحن مد ذا 
شرب ثم أكل لم يعت وكذا: إن دعوتي إن أحبتك» أو إن رَكِبْت الدَاية إن أنتِ يُقَرّ كل شرط 
في موضهد؛ لأنهما إذا كانا ُرتبين عرفا أضيرت كلمة نب وكذا إن تسا المسزا بين الشرطين 
يقر كل شرط في مَوَضْعِه؛ لأنه تخللَ الحزاء بين الشّرطين بحرف الوصل وهو الفاء» فيكون الأول 
شرطأ لانعقادٍ اليمين والثاني شرط الحسث ك: إن دلت الدَارَ فأنتي طالقٌ إن كلمت فلاناء 
رط قيامُ الملكٍ عند الشرط الأوّل؛ نجي شرظ انسقاد اليمينه كانداقال عد الدذحول: إن 
كلمت فلانا فأنت طالقٌ» واليمينُ لا تنعقيد تتعقِدُ إل ف الملكِ أو مُضافة إليه» فإِنْ كانت في مِلكِهِ عند 
دخول الدّار فيحك لفن المتعلقة بالكلام» فإذا كلمت يقَع بال ايان دَخلَتْ بعد الطلاق 
والعِدَةٍ- لم يصمّ وإنا كلّمّساء وإذا مََخَلْتْ الدَارَ في العِدَةٍ كلمت فيها طلَقَتْ. 

والحاصل: أنه إذا كرّرَ أداةً الشّرطٍ بلا عطفي توقف الوقوعٌ على وُحُودٍهماء لكن إن قَدَم 
الجراء عليهما أو أعرةٌ فالمللف 2 يشرط عند آخيرهماء وهو الملفوظ به أو على التقديم والتأخيرء 
وإنْ وَسَّطْهُ فلا بد من الملكٍ عندهماء وَإِنّ كان بالعطف 7 ون عاك اليعيفا مذ الشعراء 
أو وَسّطَهُ فإ أخرَهُ توف عليهماء ا الشتّرط فلا بدّ من وحُودٍ الشّيئين قَدّمّ الجزاءً 
عَلهيًا أ |ح قر" لحم وان © 

]١9444[‏ (قولهُ: أو لا) عطف على 75 فالق "البيعر"": وروافا الشاني أعيئ: ما 
ليسا شرطين حقيقة ‏ وهو أن يكون فعلاً مُتعلقاً بشيئين ين حيث هو مُتَعلقٌ بهما نحو: إن دعُت 


هذه الدّارَ وهذه”") أو إن كلمت أيا عمرو #/ق:8//] وأبا يوسف فكنذا ‏ فإنهما شرط وَاحَدٌ 


)١(‏ انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/14" وما بعدها. 
)7١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/5". 
(') ((وهذه)) ساقطة من "الأصل". 


الجزء الاسم شش! _لللمللدم وروإه دللل _ لس باب التعليق 


(إنْ وُحد) المتّرط (الثاني في الك وإلاً لا) لاشتراط الملك حالة النث» والمسألة 
00 


(علق الثلاث أو العتق) لأمّتهِ (بالوطء) حَنْث بالتقاء الختانين 7 151111011 


إلا أن ينوي الُقوع بأحدهماء فاشترط للّقوع قيامُ الملك عند آخخرهماء وكذا إذا كان فِعْلا قائما 
باثنين مِن حيث هو قائم بهما نحو: إن جاء زيدٌ وعمرو فكذا فإنَّ الشرط مجيئهما)) اه. 

ره0*4 (قولة: إن وُحد الشّرط الثاني في الملك) احترارٌ عن الشّرط الأوّل» فإنه على 
التفصيل كما علمت» وأمًا أصل التعليق فشَرط صِحّتِه الملكُ أو الإضافة إليهء كما مرا" أَوَّلَ 
الباب» اكلام يما بيد د تعلق 

دول (قوله: والمسألة ناعم لأنهما ما أن يُوجدا في المللكيء أو خارجّة؛ أو الأول فقط 
في الملك» أو العكس, فإن كان الثاني في املك وقَعَّ الطّلاق سواءٌ كان الأول في الملك أو لاء وإِنْ 
كان الثاني حارج لمك لا يقع سواء كان الأول في الملك أو لا. اه "حم”". ففي قوله: إذا جاء 
درك باسوطاق 1 جاءا معا وهي في مِلكِه أو طلقهنا واتقم 2" “ عِدنها فجاءً زيد: نم 


ترَوجَها فجاء رو طَلَقَتْ» وإِن جاءا بعد العدَةٍ قبل التزوجء أو جاءً زيدٌ في العِدّةٍِ وعمرٌو بعدّها 
قبل لتر وج لا تطلق. 


(قوله: احترارٌ عن الشرط الأول فإنهُ على التفصيل إلخ) فيه أن المراد بالثاني ما وج ثانيا وبالأول ما وُجَدَ 
وَل وما تق من ا شتراطر وجودٍ الأول في املك في بعض المسائل ليس فيه تعليق الطّلاق ب بشيئين» بال أحاه 
التترطين شرط للانقادٍ والثاني شرط للجنث» فلم يُوجَدْ تعليقٌ جزاء بشرطين» بل هما تعليقان ممختلضان؛ 
فلم يدل ذلك في كلام "لصفي" و"الارح" كما يي هذا عبارةٌ 'البحر" التاق 


)١(‏ في "د" زيادة:((قوله: والمسألة رباعية» وهو إِمّا أن يوجد الشّرطان في الملك فيقع اتفاقاء أو يرد في غير الملك فلا 
يقع اتفاقاء أو يوحد الأول فيه والثاني في غيره فلا يقع إلا عند ابن أبي ليلى والعكسء وهي الخلافيّة ‏ أي بيننا 
زان قر 2 كذااد كره العيئ في "البناية" -١84/‏ 1489كء انتهى)) ق597١/ب.‏ 

)١(‏ المقولة ])١785159[‏ قوله: (إشرطه الملك)). 

() "ح”": كتاب الطلاق . باب التعليق ق85١/ب.‏ 

(5) في "م": ((وانقضث)) بالثاء المثلثة؛ وهو تحريف. 


(ولم يتجب) عليه (العقئ”)) في المسألتين (باللبث) بعد الإيلاج؛ وذ اللنك امسن 


بوطء (و) لذا (لم يَصِر به مراجعا م اح وال ا ا 


4" (قولة: ولم يجب عليه العُقر) أشار بنفي العْقِر فقط إلى تُبوت الحرمة باللقش 
فإنّ الواحب عليه النرّعٌ للحال. والعُقرٌ بالضمٌ: مهرٌ المرأة إذا وْطِمْتْ بشبهة» وبالفتح: الجرْحٌ كما 
58 "| 2 اح /(؟) ين كك )2 م0 الكلام عليه ف باب ا مهر. 

44ة"ال (قولة: اللبْك) بف بفتح اللام وسكون الباء: المكثء د لتك كسَّمِع؛ وهو نادر؛ 
لأنّ المصدر مِن فعِلٌ بالكسر قباس التحريكٌ إذا لم ينعد "بحر "7" عن "القاموس"00©. 

به؛ "ال (قوله: لأن اللبْث ليس بوطء) لأنّ الوطء -أي: الجماع- إدخعال الفرج في الفرج» 
وليس له دوام و يكون لدوامه حكم ابتذائه» 2 لا دحل هذه الدَارَ وهو فيها 
له 00 باللبث» وكريلنا 

.هة«(م (قولة: لم يُصير به مُراجعا) أي: عنا "محمد"؛ لأنه فِعْلٌّ واحدّ» فليس لآخره حكم 
فغل على حِدَةَء وقال "أبو يوسف" : يصير مراجعا لوجود المسّ بشهوةء وهو القِياس "نه "0, 
)١(‏ ف "د”" زيادة: ((قوله: ولى يجب عليه العُقرء أي: في ظاهر الروابة كما اي "الواع” . وهو بضم العين: دية الفرج 

المغصوب» وصداق المرأة كذا قُ "القاموس" 000 "المصباح" أنه دية فرج المرأة إذا غصب» ثم كثر حتى افطل 
ف المهرء وبفتحها الحرح؛ كذا ف "النهر")). ق97١/ب.‏ 

نقول: لم نعثر على نقل "المصباح" في النسخحة الي ين أيديناء'علما بأنّ هذا النقلّ موحوةٌ ف "البحر" 88/4 

و"النهر" ق17/555. 

0( "الصحاح": مادة((عقر)). 

(”) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 78/8 بتصرف. 
(:) المقولة ]١5١5٠١[‏ قوله: ((مهر مثلها)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 98/14. 

(7) "القاموس": مادة((لبث)) بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 88/54. 

(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق55؟5/أ. 


الجزء التاسم ا ملسست تسيسسلمة سأإه سسسسسسيي- يبب التعليق 


قِ( الطلاق (الرحعي. إل إذا أخمرج ثم أولج ا 201 أو كا بأن حَرَكَ 
نفسَةُ فيصيرٌ مراجعاً بالحركة الثانية» ويحبُ العُقْرُ لا الحدٌ لاتحاد امجلس. 

(لا تَطْلّقٌ) المديدة (في) قولِه للقدعة: (إِنْ نكحتها) أي: فلانة (عليك فهي 
طالقّ إذا نكح) فلانة (عليها في عِدَةٍ البائن) ا ا 





قال في "البحر””: ((وَجَرْم "اللصنف"7© بقول "محمد" دليلٌ على أنه المختارء وقيل: ينبغي 
أن يصيرٌ مُراجعا عند الكل؛ لوجُودٍ المساس بشهوةٍء كذا في "المعراج”» وينبغي تصحيح قول "أبي 
يوسف" لظهور دليلو)) اه. 

1هة”لع (قوله: قٍْ الطلاق الرجعي) أي: فيما إذا كان المعو على الوطء طلاقا ا 

87 (قولَهُ: حقيقة أو حُكْماً إلخ) لا يصحّ جعله تعميماً لقوله: ((ثمَ أُوْلَجَ ثانيا)) بعد 
قوله: »)ا إذا أحرج ))؛ لأنه بعد الإخصراج لا يمكنة تحريك [“/ق ٠١‏ ؟/ب] رفني ل بعد إيلاج ثان 
حقيقة؛ فيصر مُراجعا الاك الى لا اتحراتي ‏ كله ترما عدو قوله: («أرج نم 
أولّج)»» وعلى كل فقَوله: ((فيصيرٌ مُراجعا بالحركة الثانيق)) لا وجح لتقييها بالثانية إلا أن تصّوَّرٌ 
المسألة ما إذا ولج فقال: إن جامعتك فأنت طالق» فإنه كما قال في "البحر”"-: ((إذا لم يُنرغ 
ول يتَحرَكُ حتى أَنرَلَ لا تطلق فإن حَرَكَ نفسة طَلَقَتْ» ويصيرٌ مُراجعاً بالحركة الثانية )». 

+040 (قولهُ: ويّحب العْقَُ) أي: فيما إذا عَلَقَ الثلاث أو عِتَقَ الأَمَقِ "ط")؛ لأنّ الع 
م لا يُحلو عن عفر أو عفر "بر "00. 

[864و"لع] (قولة: لاتحادٍ د اجلس) أي : ان اد بالإيلاج ثانيا وإنْ كان جماعا؛ لما فيه 


.748/14 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(؟) أي: مصنف "الكنز" وهو موافق رم المصنف "التمرتاشي" هنا. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 74/14. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 59/75 .١‏ 

(5) تقدّمَ شرح هذه المفردة بضم العين وفتتحها في المقولة [417 »]١729‏ والمراد الحدٌ أو المهرّء قال الكمال في "الفح" 
59/5 :: ((لأن التصرّف في البضع انحتزم لا يخلو عن حد زاجر أو مهر جابر)). 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 59/14. ْ 


قسم الأحوال الشخصية . ب لد ا 58١ه‏ د لس حاشيةابن عابدين 


© © هه ه © 9ج + © عه # "هس وهوالينس :* » وه - 4# + 5 .8ه موه هم وه 5 + ه: » وهاه هات ذ 598 © دهت 5 ق 5 ث5 5 8583 هم هده ه ةشه هه © 56 5 مه ه يده هه ههج مم مه 9« سس » «* عدم ؟ه هع م ب و١‏ 


٠‏ الت 5 3 2 ” ا 
من شبّهة أنه جماعٌ واحدٌ بالنظر إلى اتحاد المقصودء وهو قضاء الشهوة في المجلس الواحدء وقد 
كان أُوَلهُ غيرَ مُوجبي للحَدٌء فلا يكون آخحره موحبا له وإِن قال: ظننت أنها علي حرام وبهذا 
اندفعٌ ما يقال: إنه ينبغي أن يجب الحذ في العتق؛ لأنه وطء لا في ملك ولا في شبَهتِه وهي العِذةء 
لف الطلاق لوحف د العدّق أفاذة فى "المعراج "+ لك زو عه "عمد" لو دن انام ]035 

: حود اليد 3 ل 0-6 رنى بامراءٌ 
ثم ترَوّحَها في تلك الحالة فإ لبث على ذلك ولم يُنزغ وجب مهران: مهرٌ بالوطء أي: 
لمقوط الخد بالعَقَدٍ - ؤمهرٌ بالعَقَدٍ وإن لم يَستأنِف الإدال؛ لأنّ دوامَهُ على ذلك فوق الخلوة 
بعد العَمَدِء قال في "النهر"”©: ((وهذا يُشكِلٌ على ما مَرَ؛ إذ قد جعل لمر هذا الفعل الواحدٍ 
حكم على حِدَةِ)) اه. 

حاتت "2" 0 "اطي عا" ((بأنَ 55 وى عن وحن وذاك قولةُ فلا تتافي)): 
قوفي "بز انارق الجر عقي هله الشالة: رومن أن خصيص” لوت "كد" لا يدل 
على خلافيء بل لأنها رُويَتَ”' عنه دُونَ غير)) اهم فتأمل. 

قلت: والحواب الحاسم للاشكال من أصله: أن اعتبار آخر الفعل هنا من جهةٍ كونه خحلوة 
مُقرّرةً للمهر بل فوقهاء لا من جهة كونهِ وَطْداء ولا يمكنْ اعتبارٌ ذلك في إيجماب الحَدٌ وتوت 
الرّحعة؛ لأنّ الخلوة لا توحبُ ذلك» فافهم. 


)١(‏ ف "الأصل” و"م": ((بامرأته))؛ وهو حطأ. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق557/). 
(6) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/أ.‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ١59/5‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 59/1. 

(5) ف 7" : («رواية)). 


مه 


الجزء التاسع اي 6 اا را ا باب التعليق 


ا 8 نم ممع جود الؤامة لضو وو لقت يات ء 
لأنّ الشرط مشاركتها في القسّم ولم يوحد (فلوا ') نكح (ف عِدَةَ الرّحعي) أو 
00 ا فبوطلقق) الخديدة: ذكرة 1" ا كدق "ال 130 فنا عن 
3ل آراة ومحهاف إلا يلك مرذ لنا ااء 931 ومس ا ا ا 


بدهة "اع (قولهُ: لأنّ الشّرط خخ عيتارة "البحر””: ((لأنّ الشّرط لم يوحد؛ لأن التروج 
عليها أن يدحِل عليها من ينازعها ف الفراش ويزاجمها في القَسل ولم يوجد)). 

اق ور توق أي كذالد ول ادا تيان عن راع 21 را ان 
مفهوم التعليل؛ وقال: (( إن هذه واردة (م/ق١181/]]‏ على السق" ))» يعين: صاحب "الكنز". 

قلت: وقد يقال: إِنّ المزاحمة في القسلم وو كي وإن م برذ مراجعتها وقت الطلاق؛ 
لاحتمال تغيّر الإرادة بعدَهُ بإرادةٍ المراجعة كما لو تروَّحَها في حال سَفَروِ أو حال نشوز الأول» 
فإن الذي يَظِهَرٌ الوقوعٌ وإِن لم تود لمزاحمة حقيقة وقت التروجء فتأمّل. 

(اه"1] (قوله: كما مَرَ) أي: في باب القَسمْمء "00"2. 


(قولة: لأنّ التزوّج عليها أن يُدعِلَ عليها مَنْ يُنازِعُها في الفبراش إلح) قال "الرّحمي": ((يشكل 
على هذا التعليل أن عدم لزوم القملم لا عمنع ذلك» حتى لو تزوّج عليها في السَّفْرِ طلَقََتْ الجديدة 
ولا قسم فيه؛ والأولى أن يُقالَ: معنى نكاجه عليها أنْ يُدحجِلَ عليها امرأة بعقدٍ التكاح مع بقاء نكاح 
الأولى: والميانة قد انقطع نكاحها بالكلية ألا يرّى أنها لا تطلو بكل امرأة؟)) اه. 
)١(‏ في "د واو": ((ولو)). 
(؟) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ص-/١ ١‏ بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟57/). 
(4) صا "در". 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 8/4*. 
(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠5١/أ.‏ 


قسم الأحوال الشخصية لس 9500© لملللدمسس سس حاشية اين عابدين 


إن شاء ١‏ لله 1 1[ 1 1 1[ [ز[ 1[ 1 


و 


(قال ها: أنت طالق 


مطلب: مسائل الاستشاء والمشيئة 

ج4خهة "لع (قولة: قال لها إلخ) عرو وبعال الاستثناء» وعَقَدَ للها في "لهدا ي"'؟ فصلاً على 
حِدَة قال في "الفتح "": ((وأحَقَ الاستشاءً بالتعليق :لاخر يواتن متي الكلدم ين سات مُوجحبيء 
إلا أن الشرط , يمع الكل والاستئناء البعض» وقدمَ مسألة: إن شاء الله لمشابهتها الشتّرط في مُنع 
ل وذكرَ أداة'" التعليق يولك لس عل ار ب ب لأنه منَعّ لا إلى غايق, زالشرط ط منع إلى غاية 
تحققه» كما يفيذه: أكرمٌ بن تميم إن دخلواء ولذا لم يُورِدْهُ في بحث التعليقات» ولفظ الاستنتاء 
كذ توقيفي» قال تعالى: 1,09 لَإيسْتَُوْنَ 4 [القلم-8١].‏ أي: لا يقولون: إن شاء الله وللممشاركة 
في الاسم أيضا الك #53 فقهل الانضناء: 

مطلي: الاستشاءً يت حكمهُ في صِبّغ الإخبار لا في الأمر والنهي 

وإها يت حكمهُ ني صِيّغْ الإخبار وإن كان إنشاءً إيماب لا في الأمر والنهيء فلو قال: 
أعِقوا عبدي من بعد موتي إن شاء الله لا يَعمَلٌ الاستثناء» فلهم عِتَقَةُ ولو قال: بِعْ عبدي هذاإن 
شاء الله كان للمأمور بيعهة» وعن "الحلواني 7 : ((كل ما يَخقصُ باللسان ثطِلَهُ الاستثناء كالطلاق 
والبيع» فلاف ما لا يَخمص به كالصّومء لا يَرفعَهُ لو قال: َي صومٌ غسا إن شاء الله تعالى له 
أداؤهُ بتلك النيّةِ))» كذا في "الفتعم" . ومعنى قوله: ((توقيفي)) أنه وارد ي اللغةٍ لا اصطلاحيّ فقط. 

مطلث: الاشتشاءُ يُطْلَقٌ على الشرط لغة واستعمالا 
رن لتحي ةضارع" لاقام :1" مورسرر :لياق زو لامعال لان على ل 


(قولة: لا في الأمر إلخ) قال "البيري": ((بُطلان الاستثناء في الأوامر قول "محمد" في غير روايةٍ 
الأصول» وفي الظاهر يصِحٌ» ونقلَ ذلك عن "الإسبيجابي”)) اه. 


5514/١ انظر "الهداية": كتاب الطلاق  فصل في الاستثناء‎ )١( 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل في الاستغتاء 7 550. 

() في "ب": ((أداءة))» وهو تحريف. 

(:) في "ب": ((ضيع))؛ وهو تحريف. 

(0) المسماة "عناية القاضي وكفاية الراضي”: لأحمد بن محمد بن عمرء شهاب الدين الخنفاجي المصريّ (ت59١٠ه).‏ - 


بالشترط في اللغة والاستعمال كما نض عليه قا 0 شرح الكتسار ار قال "الرّاغب 0 


اس 00 


الاستغناءٌ 0 ما يُوحِبُهُ عمومٌ سابقّ كما في قوله تعالى: (١‏ قل لَهكدُ ع 1 د ماعَلَطَاعوِ 
لد 2 مْمَنَة؛ [الأنعام ‏ 4 ١]ء‏ أو رفع ما يوحبه اللفظ كقوله: امرأتي طالقٌ إن 
شاء | لله اه. وق اللتديف: :رومع كلق على كن انال إن شاء | لله فقد استثنى)70") أه. 
ويأتي2 الخلاف في أنه إبطالٌ أو تعليق. ١‏ 
مطلب: قال: أنت طالقٌ وسكت ثم قال: ثلاثا تقعْ واحدة 
روه ؟ "0 (قولة: متصلةً) احترازٌ عن المنفصل» بأن ود عن الك فاصلّ من سكوتي 
بلا ضرورة تنس ونحوه أو من كلام لغوٍ كما 1 رشان "انين ادكو بالكثير 


- على "أنوار التنزيل وأسرار التأويل": لأبي سعيد ‏ وقيل: أبو الدير ‏ عبد الله.بن عمرء ناصر الدين المعروف 
بالبيضاوي الشيرازي الشافعيّ (ت185ه» وقيل غير ذلك). ("كشف الظنون" 2187/١‏ "طبقات السبكي”" 
هلاه ١‏ "خلاصة الأثر” 281/1؟). 

)١(‏ "شرح كتاب سيبويه": لأبي سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيراقي (ت8378ه). ("كشف الظنون" 
5 كك "إنباه الرواة" 18/١‏ “سير أعلام النبلاء" 417/15 ؟). 

(؟) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة((ثنى)) بتصرف. 

() أحرجه أحمد 7/” - ١١‏ 45» وأبو داود (7571)» والنزمذي :.)١5171(‏ والنسائي ١17/7‏ 255 وابن ماجه 
)5١١(‏ قفي الأيمان باب الاستثناء في اليمين» وابن حبان (4174) الإحسان» والببهقي ١٠/41؛‏ من طرق عسن 
أيوب السخحتياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء قال الزمذي: حديث حسنء وأتخرجحه ابن حبان (5714-0))» 
والبيهقي من طريق أيوب بن موسى عن نافع به» قال البيهقي: الما كر قن اديت مزفوعا ذه حديف انو 
السختياني و لايكاد يصح رفعه إلا من جهة أيربء نعم أخرجه النسائي 7/77 والحاكم 7١7/54‏ والبيهقي عن كثير 
بن فرقد عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء قال حمّاد بن زيد: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركهء وكذلك قال إسماعيل 
بن عُلَيّة وأخرحه عبد الرزاق (1117)؛ والبيهقي من طريق معمر والثوري عن أيوب (ح) ومالك وأسامة وموسى 
وعبيد الله العمري. كلهم عن نافع عن اين عمر مرقوعاً» قال الترمذي: وهكذا روى سالم عن أبيه. 

(5) المقولة ]١14510/[‏ قوله: ((فإنه تطليق إل)). 

(5)) صةؤاه. "در". 


259 "الفتح": كتاب الطلاق _ باب الأعان ف الطلاق ‏ فصل ف الاستشناء 5317/7 . 


قسم الأحوال الشخصية للا #١اه‏ لس سس حاشية ابن عايدين 


م عاك 0 
0 ع 0" ِ 8 5 70 ع هه 1 ع 5 )01( 


وف "الخائيّة"7": رمق ١م‏ /بع ((قال لروجته: أنت طالقّ وسكت» ثم قال: ثلاثا إن كان شكرة 
لاتقطاع النفس تطلق ثلاثاء وإلاّ تقعٌ واحدة))؛ وف أمان "البرّازيّة"”": ((أَحَدَهُ الوالي وقال: با لله» 
فقال قله * ثم مم قال: لتأتيّنٌ يوم الجمعة» فقال الرَّحُلٌ مثلهُ فلم يأتٍ ل يحدت!؛ لأنه بالحكاية 
والتكورت قار فافلا و اسم | لله تعالى وحلفه» وكذا فيما لو كان الحلق بالطّلاق )) اه. 

ةل (قولة: إلا تنفس) أي: وإن كان له منه بد بخلاف ما لو سك قَدْرٌ النشس ثم 
استننى لا يصح ل 0 كذا في "النتعح”'» فَعْلِمَ أن السّكوت قَدْرَ النقفس بلا عبن 
كثيرٌ» وأنّ السكوت للد للتنفس ولو بلا ضرورةٍ- عفو. 

رححوءى (قوله: أو مساك فم) أي: إذا أتى بالاستضاء عَقِبَ رفع اليد عن فمِه. 

>ومى (قولُ: لتأكيد) نحو: أن طالقٌّ طالقٌ إن شاء الله إذا قصّد التأكيد فإنه تقدَه” ف 
الفروع قبيل الكنايات: الل لفل الطلاق وقع الكل فإنُ نوَى التأكيد دُيْنَ اه. وكذا: أننت 
خْرٌ حر إن شاء الله كما في "البحر"9©) "-م"7", ويأني”" مهام الكلام على ذلك. 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((هذا بخلاف ما لو قال: لله علي أن أتصدّق .ممائة ديئار فأحذ إنسان فمّه» وهو يريد أن يقول: إن 
فعلت كذاء فالاحتياط أن يتصدّق؛ لأنّ الطلاق محظور فيتكلفُ لعدمه ما أمكن؛ فيُجْعَلُ هذا الانقطاعٌ ع غير فاصل» 
أما' الصدقة فطيادة: قاذ يكلف العنامهاء كنا ندل كزة عم “الولوايلية" فيل بآنت التنين اف اللاجر ل . 1/8 

؟) "الخانية": كتاب الطلاق 455/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(*) "البرازية": كتاب الأعان ‏ الفصل الثاني: فيما يكون يمينا - الوع الأول: في لفظه 758/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 1507/7 . 

(ه) صاة" 1910-59 ل "درا . 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .14١/4‏ 

(/) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق١٠4١/]‏ بإيضاح من ابن عابدين. 


1 إن 


() ص5 7ه د 


اوقا ٠‏ مسمججحح ميهي نييعت اب لعن 


َ 2 و - 3 ءِ عو 1 و ٠‏ 
أو تكميل» أو حل أو طلاق» أو نداء ك: أننتب طالق يأ زانية) أو يأ طالق إن شاء 
الله - الاستثناى 'يرازية" و"خائيّة"7, بخلاف الفاصل اللغو ك: أننتب طالق 





تومل (قوله: أو تكميل) حو ابح طانق وده وثلانا إن شاء الله يخلاف ثلاثا 
1 إن شاء الله فيقع الثلاث كما ف "البحر"7)؛ لأنّ ؤْكْرَ الواحدة بعد الشلاث لغدٌ 
بخلاف العكس. 

ككة "الع (قولة: ك: أننت طالق يا زانية أو يا طالقّ إنّ شاء الله) مثالان لمفيدٍ الحد والطلاق 
على سبيل انق مركي قالاق "لضو "اوررق "ر 17 وطاق تلوت يا زانيه إن اشياء 
الله بقع وصرف الاستثناءً إلى الوصفيء وكذا: أنت طالق يا طالق إِنْ شاء الله وكذا: أنت طالق 
5 إن شاء ا لله يصرفف الاسشاءٌ إلى لكلّ ولا يفمٌ الطلاق» كانه قال واكك والاصيل 
عنده: أن المذكور في آخر الكلام إذا كان يقع بهاطلاقٌ أو يمه حَن0"© كترلوة يا طالق: ينا زابة 
فالاستشناء على الكلّ)) اه "-"0". 

أقول: في هذه العبارةٍ تحريفٌ وسَقَط فالأوّلُ في قولِه: ((وكذا: أنت طالقٌ يا صييّة))» فإنّ 
صوابه: ولو قال: أنت طالق يا ف إلخ. كما 2 5 "لذ حيرة"؛ لمحالفته حكم ا والثاني 5 
قوله: ((والأصلٌ إلخ). فإن قولُ: ((فالاستشناء على الكلّ)) مخالفٌ لقوله قبلهُ: ((يقعٌ» وصرف 
الاستشناءٌ إلى الوصف))» أي: يقعٌ الطّلاق بقوله: أنتم طالق؛ ويِصرّفُ الاستثناءٌ إلى الوصف» 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5.7/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(؟) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 10/14 . 

9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .1١/4‏ 

(5) "البزازية”: كناب الطلاق ‏ الفصل الخامس في الاستشاء والشرط ‏ نوع في الفاصل 7417/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) عبارة "البزازية": ((أو يلزم به حذ)). 

(3) "ح"”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق.٠4١/].‏ 


0 


قسم الأحوال الشخصية تسصسسس مم تنك ل نثااة حاشية ابن عابدين 
وقع» وبائنا لا يمع ولو قال: رجعيًا أو بائنا يَقَعْ بنيّة البائن لا الرّجعي» "قنية” ".. 


أي: ما وَصّفَها به من قوله: يا طالقٌ أو يا زانيةه فلا يق به طلاقٌ ولا يَلرَمهُ حَدٌّ فالصّوابُ قولةُ 
في "الدخيرة": ((والأصلٌ أنّ المذكور في آخمر الكلام إذا كان يم به طلاقٌ أو يجب به حَدُ 
فالاسناء عليه ("/ق١58/|]‏ نحو قوله: يا زانية أو يا طالق» وإِنْ كان لا يجب 27 ولا يقع به 
طلاقّ فالاستناءٌ على الكل نحو قوله: يا حبيثة)) اه. 

ثم اعلم أن هذا التفصيل نقلّهُ في "الدّعميرة" بلفظ: ((وفي "نوادر أبي الوليد”" عن "أبي 
يوسف" إل))» ونقل قبل عن "ظاهر الرواية" انصراف الاستثناء إلى الكل بدُون تفصيل» وقال: 
((إنه الصّحيحُ))» ومثلّهُ في "شرح تلخيص اللمامع"؛ فما مشى عليه في "البرَازيّة"7" لاف 
الصّحيح» كما أوضحناه”' أُول بابو طلاق غير العو ا قولٌ "الشارح" هنا: ((صّح 
الاستنام))» فإث المتبادرَ منه انصرافُ الاستثناء إلى الكل أي: الطّلاق والوصف لا إلى الوصفب 
ققطء وحيتلٍ فلا يقمٌ الطلاقٌ ولا يْلرَمُهُ حَدٌّ ولا لعانٌ, لكنّ هذا مخالفٌ لما مُشَى عليه في 
"البرّايّة'" كما علمت» فلا يُناميبُ عزوٌ "الشّارح” المسألة إلى "البرّازيّة' فافهم. 

زهه0 (قوله: وقع) الأولى: فإنه قم وإنما كان الفاصلٌ هنا لغوً؛ لأنه لا فائدة في ذكر 
ابض لكوع هدلول اللمتيعة اشوضك ا"زر00توانطرة لم ل جك تأكيدا أو تفسيوا كنا الوا اق 


و ءوة ا ب 


حر بحر أو حر وعتيق؟ 


(قولة: وانظر لِمَ لَمْ يُجِعَلُ تأكيدا إلخ) يُقال: ما هنا محمولٌ على ما إذا لم يُقصد التأكيد: وما سبق 
فيما إذا قصدةُ» حتى لو قصِدهٌ هنا ول يقصيذهُ في السّابق ينعكس الحكم. 


)١(‏ "القنية”: كتاب الطلاق - باب الاستثناء في الطلاق ق"45 /أ. 

(1) "النوادر": لأبي الوليدء بشر بن الوليد بن خالد» الكندي» القاضي (وت؟ اه)) وهو أحد أصحاب أبي رضي نام 
وعنه أذ الفقه. (”طبقات الفقهاء" للشيرازي صح؟ ال "الجواهر المضية" 57/١‏ 4» "الفوائد البهية” ص؛ هه 5-_). 

(5) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط 747/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(؟) المقولة ]١1744[‏ قوله: ((وكذا إلخ)). 

(ه) "ط": كاب الطلاق ‏ باب التعليق .١59/7‏ 


الزاقاه مجم سجحيي ييه زم الجمويسنييية ‏ ااه 


0 (قولة: وقرَهُ في "النهر'”') اعلم أنه قال في "القنية””": ((لو قال: أنت طالقّ رجعيا 
أو بائنا إن شاء الله يُسأَلٌ عن ننه فإن عنى الرّحعيّ لا يقَع» وإن عنى البائنَ يقَعٌ ولا يَعمَلٌ 
الاستشناء)) أه. 

قال في "البحر””": ((وصواب: إِنْ عنى الرَّحعي يقَعٌ لعدم صحَّةِ الاستتناء للفاصل؛ وإِن عنى 
البائنَ لم يقع لصحة الاستثناء)) اه. 

قال في ل "('؟: (لأقول: بل الصّواب ما في "القنية"» وذلك أن معنى كلامه: أنتي طالق 
أحدُ هذين: وبهذا لا يكوث الرّجَعيّ لغوا وإن نوا مخلافب ما إذا توى البائن» وأمّا البائن” فليسن 
وا على كل حال)) اه.. 

أقول: لا يخفى ما في هذا الكلام من عدم الالتعام» والتساقض التامء بيانة: أنّ قولّة: ((وأمًا 
البائنُ فيس لَغوا على كل حال)) يقتضي عدم الووقوع لصحّة الاستنناء ومساواتِه لارّحعي الذي 
قال فيه: ((إنه لا يكونٌ لغوأً وإِن نَوَآهُ))» وحيتئا فلا يقح فيهماء وهو نحلافٌ ما في "القنية" 


10 فى 4-8 5 3 0002 5 ” 5 2 9 7 2 5 2 00 9 

(قوله: وصوابه: إن عنى الرجعي يقع إلخ) وجهه ظاهر؛ لآنه لو اقتصر على الرجعي كان فاصلا لغواء 
فكذا لو عناة هناء فإنّ قوله: أنت طالقٌّ يقعٌ به الرَحِعِيُ» فكما أن ذِكرٌ الرَّحهِي لا فائدة فيه فكانَ فاصلا لغوا 
فكذا قولهُ: رجعيًا أو بائنا مع نيّةِ الرّحعِي» ولو اقتصرّ على البائن كان مفيداء فصم الاستناء؛ لعدم الفاصل» 
فكذا لو نواه في: رحهيًا أو بائنا. اه "رحميدٌ". 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق10؟5/أ. 
(؟) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب الاستشناء في الطلاق ق45 /أ. 
59) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ٠/4‏ 4. 

(5) "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق75107/). 


(5) قوله: ((وأما البائن)) ساقط من "الأصل”". 


قسم الأحوال الشخصية د لد 8ل#ه لل حاشيةابن عابدين 


)20 5 00 و مادم : 9 ل + 3 000 ل 
(مسموعا ) بحيث لو قرب شخص أذنة إلى فمِه يَسمّعء فصح استثناء الأصم 
"حانية"”"'» (لا يقع) للشّك ا ا ا 000 


ومُناقِضٌ لقوله: ((عخلافب ما إذا نوَى البائن))؛ فافهم. ولذا قال "ح”": ((إنّ الحقّ ما في "البحر"؛ 
لأنه إذا نوَى الرجعي فجملة: أنت طالق تيد فكان قولَهُ رجميًا أو بائناً الذي هو.معنى أحدٍ هذين 
لغوا؟؟» بخلاف ما إذا وى البائنَ إن تلك الحملة لا تفده فلم يكن قوله: رجعياً أو بائناً لغوا. 

فإن قلت: لما وق البائن كان قوله: ا لوا إذ كان يكفيه أن بم/ق؟8١/ب]‏ يقول: 
أنت طالق يائنا. 

قلت: هو تركيبٌ صحيحٌ لغة وشرعا كما في: إحدى امرأنّي طالقٌء وحيث كان مقصودُهُ 
البائنَ» وكان قولة: أنت طالقٌ غير مُِيدٍ للبائن فهو مُخيرٌ بين أن يقول: أنت طالق رجعيًا أو بائنا 
وينوي البائنَ ويين أن يقول: أنت طالقّ بائنا)) اه. 

(قو ل مسمو' عا هذا عند الفدو اني"» وهو الصّحيح كمافي "البدائع7', وعند 
'الكرخي" ليس بشرط. 

رمحة0 (قولة: بحيث إلخ) أشار به إلى أن المرادٌ بالمسموع ما شأنة أن يسمَعَ وإن لم يسمعه 
نش لكثرة أصوات مثا "0 , 

رهدة "0 (قو ل للّك) أي: للشّك في مشيئة | لله تعالى الطّلاقّ لعدم الاطلاع عليهاء "ح”". 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: مسموعا الخ وفي "المحيط": لو حرّكَ لسانه بالاستثناء يصحٌ وإن لى يكن فتسقوعا عد 
الكر > وعند المتدوائن : لأايضد أما: ل يكن مسموعا على ماامة ال التاق وق "الرلراكية"::إذا لجرل التمانة 
بالاستئناء يصمح إذا تكلم بالحروف سواءٌ كان مسموعاً أو لم يكن؛ وذكر في بعض المواضع أنْه لا يعتبر الاستثناء 
ما لم يكن مسموعاء انتهى. ففيه إشارة إلى أرجحيَّة الأول» تأمل. "خير الدين الرملي")). ق98١/]‏ . 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ التعليق 0017/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/!.‏ 

(4) ((لغوا)) ساقطة من "الأصل". 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ شرائط ركن الطلاق ‏ فصل: وأما الذي يرجع إلى نفس الركن ... 158-1885/7. 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١59/7‏ 

(0) "مم": كناب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/!.‏ 


الجزء التاسم 0 _ نت سلم #وه ددس هاب التعليق 


(وإن ماتتْ قبل قوله: إِنْ شاء الله) وإنْ مات يقع. 
5 دي : رن هاش يور سرس اس 2 7 


الاستكناء موصولاء أو حكن اا ا مامح وا ع ووه أعا هئيه 46 ام لا قد وهاه ع لوا لاون 


زدلاة ٠ع‏ (قولة: وإن فَانت قبل قوله: إن شاء الله أن ما حرى تعليق لا تطليق» 20 
لا يناف التَعليق؛ لأنه مُبطِلٌ والموتُ أيضاً مُبطِلٌ فلا يتنافيان» فيكونٌ الاستشناءٌ صحيحاء فلا يقع 
عليها الطّلاقٌ كذا في اي ادق ا 

18411 (قولة: وإن مات يقع) أي: إذا مات الرُوجٌ وهو بريدة يقع؛ لأنه م يتصِل به 
الاستشتاف و عله أرافنة بآن بذك لآحرّ ذلك قبل الطّلاق» كذا في النهر ل 

؟7"91/5] (قولة: ولا عر فيه القَصْدُ) هو الظام” من المذهب؟ لأنّ الطْلاقَ مع الاستثناء 
ليبس طلاقاء قال "شَدَادُ بن حكيم”' رحمه الله -وهو الذي صَلى بوضوء الظهر ظَهرَ اليوم الشاني 
رن ل حالف في هذه المسألة "خلف بن أيُوب" الرَاهِدُء فرأيت "أبا يوسف” في المنام» فسألته 
فأحاب .مثل قولي» وطالبتهُ بالدليل فقال: أرأيت لو قال: أنت طالقٌ فجَرَى على لسانه: أو غير 
طالق أيقم؟ قلت: لا. قال: هذا كذلك» "برَازيّة"2"7 و"فتئح'”". 

اس#فنضنة (قولة: ولا التلففل بهما) أي: بالطّلاق والاستثناء. 

]١" 91/4‏ (قولة: أو عَكس) أي: كب الطلاق لط بالاسشناء. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 141/75 ؟. 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠4١/أ.‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق710؟/أ, 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق١8١/أ.‏ 

(5) شَدَادُ بن تعكي لتحي القاضي» من أصحاب زُفر (ت١7اه).‏ (“"الجواهر المضية" 5419/7 "تاج التراجم" 
ص ده ١ل‏ "الطبقات السنية" 757//14: "الفوائد البهية" صمالم). 

() "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط 745/4 (هامش "الفتاوى الندية' ). 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل ف الاستئتاء 450/7 . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ + للا #68ه د لل ححاشيةابن عابدين 


أو أزالَ الاستثناء بعد الكتابة لم يقعء "عماديّة" (ولا العِلْم معناه) حتى لو أتَى 
بالمشيئة من غير قصدٍ جاهلاً لم يُقَعْ خخلافاً ل "الشّافعي" وأفتى الشّيخ "الرّملي" 
الشافف اك د سلف عل كن وال الاق ناكا ته الفير طانا ضحد جريفاه 


ره90ومى (قولهُ: أو أزال الاستنناءً إل) أشار به إلى قسم رابع وطن نذا [ذ1 7 مانا ذاه 
يصح 2 وإن أزال الاستثناء بعد الكتابة» فافهم. 

ةلع (قولة: ولا العم 0-0 ضار كتكرت البككر الب 20 د تدري أن 
السكوت رضا يُمضِي به العَقَدَ عليهاء "فته"”"2. 

٠64797‏ (قولة: من غير قَضُِ) راحم لقوله: ((ولا شيط القَصْدُ))» وقولة: («جاهلام) 
راجعٌ لقوله: ((ولا العم معنامم)» "ح"”". 

مطلبٌُ فيما لو حلف وأنشاً له آخرٌ 

0914 (قو له وأ أفتى التتيخ ار 0 الشافعي إلخ) اعلم أذ هته المسبالة ييه 
لالت على أ 12س فرق عرو سيد لهالا د ل 
عليه مُعتهدا على إفتاء مت بعدم حنقه به وغلّبْ على ظنه صدقةُ لم يحنث وإذّ لم يكن أهلاً 
للإساء؟ إد المذار على علية الل وعدمي لاغلك الأعائّة غالواء :ومفة قوك غير ادال 
[/ق8م5/]] له بعد حَلِفهِ: إلا أن يشاعءً | لله ثم يُخبرَهُ بأنّ مشيئة غيرو تَنفعْهُ فيَفْعَلَ امحلوف عليه 


(قولهٌ: أشار به إلى قسم رابع: وهو ما إذا كتَهُّما معا إلح) يعين: أذ قولّه: ((أو َال الاستثناءً إلح)) 


.470//« "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأعان في الطلاق  فصل في الاستثناء‎ )١( 
.ب/١3٠ق (؟) "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ 
"فتاوى الرَّمْلىَ": كتاب الطلاق 777/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الكبرى الفقهية").‎ )5( 


له 


الجزء التاسم الس سس سد هلاه لمي يس © اب التعليق 


هه 


قلت: ولم أره لأحد من علمائناء والله أعلم. 
ولو شَّهِدَا بها وهو لا يُذكرها إن كان بحال لا يدري ما يجري على لسانه 
لغضب جات له الأعسياة عليويا ار يم ا 0 ااا 00 


اعتماداً على نخير المخبر اه. 

وبهذا تعلّمُ ما في عبارة "الشّارح" من الخفاء؛ لأنّ قولّهُ: ((ظانا صِحََّهُ)) حال من 
الضمير ف ((له))» وهو مشروط بالإخبار كما علمتة» وقولة: ((بعدم الوقوع)) متعلقّ بقوله: 
((وأفتى)). 

(قولُ: قلت: إلح) اعلم أنّ المقرّرٌ عندنا أنه يَحنَث بفعل المحلوف عليه ولو 
تكرهاء أو فنا أراذافاف ا تايا ا شافياء إرسنس عليه أو عونا وإذا كان حك 
بفعله مُكرّهاً ونحوو فكيف لا يَحَنْثْ بفعله قَصدا مع ظَنّ عدم الجنث؟! نعم صِرَّّحُوا في الأبمان 
أنه لو حلّف على ماض أو حال يََنّ نفسَهُ صادقاً لا يَُاعحَذُ فيها إلا في ثلاث: طلاق وعتماق 
ودر وقد قال "الشارح" هناك”'": ((فيقع الطالاق على بعالب الطر إذا تكن خلافة :وقد 
اشتهر عن الشافعيّة حلافةٌ)) أص. 

1844٠:‏ (قولة: إن كان بحال إ) أمّا لو لم يكن بتلك الخال لا يجورٌ له الاعتمادٌ عليهما 


صادقٌ .عا إذا تلففا بالطّلاق وكتب الاستثناء» أو كتبَهُما ثم أزال الاستثناء» وعلى هذا يكونُ أشارٌ 
به إلى قسمين» إلا أنه لما كان المتبادّرٌ منه الأول يكون إفادته للثاني بطريق الإشارة. 

(قولة: نعم» صرحوا في الأيمان 7 لو حلّفّ إلح) أي: فقد نفوا المؤاحذة بظنّ الصّدق» فريّما يُنفى 
الانعقادٌ بن صيدق عر المستشتى» لكن بين المسعلتين بون بعيد» تأمّل. 


. 40/4 "البحر”: كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
قوله: ((فيقع الطلاق)).‎ ١7١ 45[ انظر "الدر" عند المقولة‎ )١( 


قسم الأحوال الشخصية .7ل د 582ه ددس سس حاشية ابن عابدين 


(ويقبّلٌ قولهُ إن ادّعاة) وأنكرتة إن ظاهر المروي) عن صاحب المذهب د 
كيان "الفتم"07) وغيره. 


قلت: ومقتضى هذا الفرع أن من وصّل في الغضبو إلى حالة لا يدري فيها ما يقول يقع : 
طلاقة وإلآ ميحج إلى اعتمادٍ قول الشتاهدين: إنه اسيدنى. مع أنه مر اول الطلاق أنه لا يقع 
طلاق المدهوش» وأفتى به "الخيرٌ ال "فو طن وه متتاظ منهرض ) لأن حش من أقسام 
لوقه ولا يخفى أن مّن وصّلَ إلى حالة لا يَدرِي فيها ما يقول كان في حكم المجنون, وقدّمن") 
الحواب هناك بأل ليس امراد بها هنا أن ول إلى حال لا يدري ما يقول بأ لا يده ولا يهم 
معناه بحيث يكو كالنائم والسّكران» بل الراك ألد قد ين نا ينول #الاشتفال فكرو:باسصلاه 
افضبء واأعال اطي 0 انسلف 

ةطق (قولة: فو إخ) قال "الخيرٌ الرّملي" في "حواة شي المنح" : (( يذكز: أهو 
بيمينه؟ وكذلك صاحبُ "البحر" و"النهر" و"الكمال", ولم أَرَهُ لأحدء وينبغي على ماهو 
المعتمدٌ ‏ أن يكوث بيمينه إذا أنكرتهُ الرُوحة» وأما إذا لم تنكيرة فلا يمينَ عليه””»» الهم إلا إذا انَهَمَهُ 
القاضي)) اه. 

مطلبُ فيما لو اذّعَى الاستشاءً وأنكرتهُ الرّوجة 

041 (قولُ: إن اداه وأنكرنهُ) أي: ادْعَى الاستناء» ومثلة التتّرط كما في "الفن"0© 
وغيرف ويد بإنكارها أنه مح اللاف؛ إذ لو لم يكن له مُنازعٌ فلا إشكالَ في أن القولَ قله كما 
مره ف "الفتح نهذ 


. 454/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأيمان في الطلاق  فصل في الاستناء‎ )١( 

5 اللترله 1922 قوله > زروي "القايونس دمن ٍ ٍ 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق »40-79/١‏ معزيا إلى "التاترحانية" نقلا عن "شرح الطحاوي وذكر أنه 
فتوى "ابن الهمام". 

(4) المقولة [4 4 ]١1٠١‏ قوله: ((وفي "القاموس" دهش)). 

(ه) أي: لتصديقها له كما فى "د" ق57١/أ.‏ 

(7) "الفنح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 454/7 . 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل ف الاستثناء 4515/7 . 


لقوواقايس. تعونت تي لوو مسن تضيت فلن 


ده 8 © ظ. ع هده هد هه تس هه هو سبده »هه ه هه هده دهم هده > + :2 5< ه هده فضهمعه خأ هه 5 > 865 35 © 6 كقة 5 ة 4 ه © ت#© 38 5845 ه81 - ودين مع ده هسهمس مهم عه 4 م -"-< :92م هع وده 


قلت: لكن في "التاترحائيّة'”'2 عن "الملتقط": ((إذا سَّمِعَت المرأة لطلاق وت مع الاستثناءً 
ايان كه من الوطع)) داق« م«اب] اه أي: فيّلرَمُها منازعتةٌ إذا تسم قال في 
"لي 207 ((ولم شهدوا بأنه طَلَقَ أو ايه أو شَهدوا أنه اسح نكن وقات 
قبل في اين على النفي؛ لأنهن الس آم ومتودى؛ لأنه عبارة عن ضَمْ الشّفتين عَقِيِب الكلم 
لوحيو وإن قالوا: ادو سح بم اعرسم والزوج يدعي الاستئناءً فالقولٌ له؛ 
لحواز أنه قالَهُ ولم , د سماعة لا سماعهم على ما عرف في "الجامع الصغير”")) اه. 

قال في "الهر” عَقَِ: ((وفي "فوائد شمس الإسلام”””: لا يُبَلُ قولة وني "الفصول": وهو 
الصحيح)) اه. 

قلت: قلت: وكذا لا يبل قولهُ إذا ظهر منه دلي صحَّة الخلّع كقبِضٍ البدل أو نحووء كما في 

مع الفصولين”"2» قال في "التاترنحائيّة"”": ((والمرادٌ ذِكرُ البَدل”") لاعحفيله الأخل فل عيذ 


(قو لَه لكن في "التنا رحاب" عن "التقط": ادر 1 الطّلاقَ و تسج سياه إلخ) بتقييدٍ 
الكلام الأول ما إذا سمعته المرأة أو غيرها حتى يُتصرَّرٌ منازعتها أو منازعة غيرهاء والثاني بما إذا لم يسمعة أحد 
لا يرد ما في "التتارحائة'؛ فإن موضوعه ما إذا سمعثه فإنّها يلرَّمُها مُنازعتّه؛ ولا يل لها تمكينة وإن كان القول 
قولهُ؛ وهي نظيرٌ مَنْ سمعّت بن الروجٍ طلاقها وأنكرَهُ فيَجري في مسألينا ما قيلّ فيها. 


.788./7 "التاترعحانية": كتاب الطلاق  الفصل التاسع: في الاستثداء‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق - باب التعليق .4٠0/14‏ 

(7) لم نعثر عليها قْ نسخحة "الجامع العب " ال بين أيدينا. 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق107؟؟/أ. 

(5) "الفوائد": لشمس الإسلام الحسن بن منصورء فخحر الدين المعروف بقاضي حان الأوزحسدي الفرغاتي 
(ت؟5ده). ("كشف الظنون" 1598/5 "الجواهر المضية" ؟37/9, "تاج التراحم" ص؟ب» "كتائب أعلام 
الأخيار” يرقم (541) ). 

(1) "جامع الفصولين": الفصل الثاني عشر فيما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى ‏ فصل ف الشهادة على النفي .1717/١‏ 

(1) "التاترخبائية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الاستناء في الطلاق ‏ نوع آغير: في دعوى الزوج الاستغناء 791//7. 

(8) عبارة "التاترخانية": ((ذكر اللجعل)), 


قسم الأحوال الشخصية ‏ . دت لا 98ه لدس سس سس ححاشية ابن عابدين 


(وقيل: لا) يقبل إلا ينة (فعليه الاغتساة) والففوق 2 لغلبة الفسادء 


0 الى 61١11‏ 
حانية 4 ات بو ونه اواك برقن ا عرق روا رع 1ق 9" وكطاها رقتو قاو ا ا له لنت انا اق ان 2 2 


إذا ذكرٌَ البدل وقت الطلاق ا الخلع لا يُصدّقّ قضاءً في دَعْوى الاستئناء) اه. 

فة (قولة: وقيل: لا يقبَل إلخ) قال "المخير اميل («(أقول: 250 وقع حلاف 
وترجيحٌ لكل من القولين فالواحبٌ الرُحوعٌ إلى ظاهر الرّواية؛ لأنّ ما عداها ليس مذهباً لأصحابناء 
وأيقا كبا علي النناة ف لجال عل ق النطاف كفن تكرن كارعة: لله حص لامر ين 
فتفنزي عليه فيُفِيٍ للف بظاهر الرّواية الذي هو المذهب» ويُفوّضُ باطنّ الأمر إلى الله تعالى؛ 
فتأمّلْ وأنصفُ من نفسيك)) اه. 

قلت: الفسادُ وإن كان في الفريقين لكنّ أكثر العام لا يعرفُون أن الاستناءً مُبطِلٌ لليمين, 
وما يُعلَمُهُ ذلك حِيْلة بعضْ من لا يخاف الله تعالى» وأيضاً فإنّ دَعْوى الرُوجٍ حلاف الظاهر» فإنه 
بدَعْوى الاستنناء يَدَعِي إيطال الموحبو بعدَ الاعترافي به بخلاف ما مي" من أن القول قولهُ في 
وحود الشّرطر كدحولها الدّارَ مئلاء فإنه بعد قوله: إن دلت الدَارَ فأنت طالق ل ينقد موحي 
للطّلاق إلا بعد وجود الدّحول وهو يُنكِرُه والظَاهرٌ يَشَهَدُ له أمّا هنا فالظَاهِرٌ حلاف قوليء وإذا 
عَم الفسادٌ ينبغي الرحوعٌ إلى الظاهر ؛ قال في "الفنتح"7؟»: ((نقَلَ "نحم الدّين التسفي" عن شيخ 
الإسلام "أبي الحسن": أن مشايخنا أحابوا في دَعُْوى الاستثناء في الطّلاق أن لا يُصدَقَ الرّوجُ 


رج ببينة؛ لأنه حلاف الظاهرء وقد فسَّدَ حال الناس)) اه. 


(قولة: قلمت: الفسادٌ إن كان ف الفريقين. لكن أكثر إلخ) قر شاقاله الزبكب" "الفسيال" 


)١١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5٠8/1١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الطلاق 07/١‏ بتصرف. 


(0) صادمغ-485 أدر". 
(4) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الأعمان ف الطلاق ‏ فصل ف الاستثباء */4514. 


اه 


الخو التاع ‏ مسهحجيحيتت 889 مسحت ع مي: نا الكن 


وقيل: إن غرف بالصّلاح فالقول له. 
وس بعال م ماه و للا تن 5 2 2 
(وحكم من لم يوقف على مشيثته” ') فيما ذكِر (كالإنس واللجن) والملائكة 
والجددار والحمار (وكذلك) وكذا إن شَرَلكَ ك: إن شاء الله وشاءً زيد 500 


345" (قولة: وقيل: إن عرف بالصّلاح إلخ) قائلهُ صاحب "الفتح" جعي ين 
تقلناه عنه آنقا: ((والذي عندي أن [«/ق؛م؟/] ينظر: فإِنْ كان الرَجَلٌ 5200 بالصّلاح وَالجّهودُ 
لا يَسهدُون على النفي ينبغي أن يُوحَدَيما في "الحيط" من عدم الوقوع تصديقاً له» وإن عرف 
بالفسق أو ُهل حالهُ فلاء لغلبة الفساد في هذا الرّمان) اه. 

قلت: ولا يخفى أنّ هذا تحقيقٌ للقول الثاني المفتى به؛ لأنّ المشايخ عَلَلُوه بفسادٍ الرّمان» أي: 
فيكونٌ الرّوجُ مُتهَماء وإذا كان صا حا تسَفِي التهُمَة فيُقبَلُ قله فلا يكونٌ هذا قولاً الثأ» فتديّر. 

زهه0 (قوله: وَحُكُمْ من لم يُوقَف على مشيئته إلخ) تعميم بعد تخصيص» فإنّ الباري عر 
وجل مِمّن لا يُوقَفْ على مشيئتهء وأفادَ بالتمثيل أن المراد ما يَعُمّ من له مشيئة لايُوقَفُ عليها 
ل الي ل ار لا 

44 (قوله: فيما ذَكِر) مُتعلق ب ((حُكُم)» والمراُ ما ذكرَ التعليقٌ بالمشيئة» "ح"49». 

لام "الع (قولهُ: كذلك) أي: كامعلق كشيئة لله تعالى في عدم الوقوعء "م27 

[3544"ل] (قولة: وكذا إن شَرلك) بأن عَلْقَّعشيئة الله تعالى مشلا وهشيئة م يون فل 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: من لم يوقف على مشيتته؛ فَيّدَ به فحرج مَنْ يُوْقَفُْ له عليها كإن اما ريدو ننه عملت لله 
يُعَبْرُ فيه بحلسُ عليه» فإ شاءً فيه طلقت؛ وال خرج الأمر من يدها. 
صورة مشيئته أن يقول: شئت ما جعله إل فلانٌ» ولا يشترط فيه نيه الطلاق» ولا 53م كني في "الجوهرة"2 
انتهى. "مدح")). ق917١/ب.‏ 

(؟) "الفتح"”: كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل ف الاستثناء 434/5 . 

5 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟/50١.‏ 

(4) "ح”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق0٠9١/ب.‏ 

(ه) "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق٠9١/ب.‏ 


قسم الأحوال الشخصية ‏ تن ا ءاه لس حاشية ابن عابدين 
لم يقع أصلاء ومثل ((إن)): إلا وإن م وإذاء وما م 2 2 0 4808782 هاور وروا 1608و 


ههه (قوله: م يَقَعْ أصلاح أي: وإن شاءً زيث, "بحر”. 

0-0 (قولة: ومثل إذ: إلأ أي: إذا قسال: إلا أن يشاء الله تعالى فهو مثل: إِنْ شاء الله 
ويُحتمّلٌ أنْ يراد: إلا المركبة من إن الشّرطيّة ولا النافية كما في قوله تعالى: « إِلاتَمَمَلُوم مَك فِسَئَةٌ 4 
[الأنفال- ؟/]. 

( تنبية ) 

كر ف “الولو اوور ع قال: لا أكلْمّهُ إلا ناسيك فَكَلمَهُ ناميا كم كلمّهُ ذاكرا 
حَيِث؛ بخلاف: إلا أن أنسَى فلا يَحَث» والفرق: أنه في لول 7 واسيثنى الكلام انيد ليع 
وفي الثاني رفت البعين بالنسياة؛ لأن قولة: إل أن معت حم .ف فيُنتهي اليمين بالنسيان»). 

دةة؟) (قولهُ: وإن ل) أي: إِنْ لم يَشَأ الله تعالى» فلو قال: اموطا اعد إث 
تعالى» وأنتي طالق ثنتين إن م يَشَأ الله تعالى لا يقع شيء» أما نا في الأولى فللاسصتا وأُمًا قُْ الثانية 
فلا لو أوقعناةُ عَلِمنا أن الله تعالى شائه؛ لأنّ الوقوعٌ ديل المشيعة؛ لأنٌ 08 00 
تعالى» وهو عَلَقَ بعدم مشيئة الله تعالى الطَلاق لا عشيتيه جل وعلاء فييطّلُ الإيقاعٌ ضرورة 
"بحر” “. وتمام الكلام على هذه المسألة في "التلويح "0 عند الكلام على: في الظرفية. 

[5وة م0 (قولة: وما) أي: ما شاء ا لله تعالى؛ فلا يقع. أمّا على كونها ار ظرفية فظاهرٌ 
للشّك» وأمّا على كونها موصولاً اسهيا فكذلك؛ لأنّ المراد: أنت طالقٌ [؟/ق7824/ب] الطْلاقّ 
الذي شاء الله تعالى» ومشيئتة لا تَعلَمُ فلا يق إذ العصمة ابتة بيقين فلا ترُولُ بالشّك» أفاده 
: اا 


بع 


١ شاء‎ 


. 41/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

(1) "الولوالبية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني: فيما يصح تعليقه وفيما لا يصحّ ق178/ب بتصرف. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4-47/4 4 بتصرف. 

(5) انظر "شرح التلويح على التوضيح": الباب الأول: في إفادة الكتاب المعنى ‏ التقسيم الثاني: قي استعمال اللفظ في 
المعنى - حروف المعاني ((قي)) للظرف .١١4/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق75؟/ب. 


الجزء التاسع لس ادا إب#هم لس سس © هب التعليق 


لد 2 ع 7 ور ع 07 
وما لم يشأ”". ومن الاستئناء: أنت طالق لولا أبوك, أو لوللا حسنئلي» أو لولا أني 
م 4 (؟) مم م ال الو 1 اط سس سه |[ ل 
أحجبك م يمع حانية ” “. ومنه: سبحان الله ذ كره ابن الهمام في فتوأه.... 

وول (قوله: وما يشا ومعناه: أنت طالق 52 عدم مشيئة الله طلاقلني والوجه قِ 

5 5 53 . 1 1(غ) 
عدم الوقوع ما ذكر في: ((إن ))» ط20. 

5 (قولة: لولا أبوك إلخ) إنما كان هذا استنناءً؛ لأنّ ((لولا))””“ تدل على امتناع 
لجزاء الذي هو الطَلاقٌ لوجود الشترطر الذي هو وَحُودٌ الأب أو حُسسيهاء "ط"”©. 

ره؟وم0 (قولهٌ: ذكرَةُ "ابن الهمام" في فتواة) كأن "التتّارح" رأى ذلك ف فتوى معزوًةٍ إلى 
"ابن الهمام"؛ لأنا لم نسمع أن له كتاب فتاوى» والظاهرٌ أنَّ ذلك غيرٌ ثابتي عنه؛ لمخالفيهِ لما 
ذكرة في "فتح القدير" حيث قال”": ((ويتراءئى حلاف في الفصل بالذكر القليل؛ فإنه ذكرٌ في 
"النوازل": لو قال: وا لله لا أكلمُ فلانا أُستَغفِرُ الله إنْ شاء الله تعالى هو مُستئن ديانة لا قضاءً؛ وفي 
"الفتاوى”: لو أرادَ أن يُحلفَ رَحُلا ويخاف أن يسني في السرّ يُحلفة ويأمرَةُ أن يُذكرّ عَقَبّ 
اليمين”” موصدر ل5: تببيحان الله أو غيرَةُ من الكلام؛ والأوحة أن لا يصح الاستثناء بالفصل 
بالذكر) اه. فهذا كما ترى صريحٌ في أن نحوٌ: سبحان الله عَقِبّ اليمين فاصلٌ مُبِطِلٌ للاستئتاءء 
نا أله اسناءٌ فلم يَقَلْ به أحدٌ فافهم. 00 


1 1 411 11 
. 


)١(‏ ((يشأ)) ساقطة من "د" و 

() في "د": ((فلا)). 

(*) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 0١1/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى اهندية"). 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .1517-1١50/7‏ 

(5) في "ط": ((لو)) بدل((لولا))» وهو خطأ. 

(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟1517/7١.‏ 

(0) الفتح: كتاب الطلاق ‏ فصل في الاستغناء 477/9 . 


2 5 ع وكم": ((الحلف))» وما أثبتناه من "الأصل" عن هو الموافق لعبارة "الفتح" . 


قسم الأحوال الشخصية ‏ د دا لاه د لل حاشيةابن عايدين 


(قال: أنت طالقٌ ثلاثا وثلاثا إِنْ شاء الله أو أنت حر وخر إن شاء الله 
للقت ثلاثا وعتق العبدُ) عند "الإمام"7"؛ لأنّ اللفظ الثانئ لغرٌّء ولا وحة لكونه 
توكيدا للفصل بالواوء وبخلاف قولِه: حر خرء أو خر وعتيق؛ لأنه توكيدٌ وعطف 


تفسير) فيصح الاستثناء. 


(وكذا) يَقَعْ الطلاقّ بقوله: (إنْ شاء الله أنت طالق) فإنه تطليق عندهما 50 


044 (قولُ: لأنه توكيدٌ) راجعٌ لقوله: ((خُرٌّ حُرٌ))» قال في "الفتح”": ((وقياسّةٌ إذا 
ثلاثا بلا واو أن يكوث مثلهُ)) اه. 
وقولهٌ: ((وعطفُ تفسير)) راحعٌ لقوله: ((خرٌ وعَتِيِقٌ)) ففيه لف ونش مُرِنَبّ» وإنا 
م يجعل: و من عطفب التفسير؛ أنه إنما يكون بغير لفظ الأول كما قِ "الفتح"7". 
مطلب مُهمَ: لفظ إن شاء الله هل هو إبطالٌ أو تعليق؟ 
اق قم زع (قولة: قاله تطليق إلخ) اعلم أن التعليق ,عشيئة | لله تعالى إبطالٌ عندهماء أي: رفع 


(قو "الْصئون": قال: أننت طالق ثلانا و ( كيجا إن شاءَ | لله إل هكذا في "الفتح" و"البحر". والذي في 
ا التعليق ونقلهُ في "نور العين" في أحكام الاستنناء أن المّحِيحَ عدمٌ الوقوع, ونصّة: ((قال لعبليو: أنت 
ع وحرٌ إِنْ شاءً الله أو قال لامرأته: أنتٍ طالق ثلا وثلانا إن شاءً الله قال مشايخنا ومشايخ بلخ: 1 
تأكيدٌ لما أفادّه اللفظ الأول» فلا يتغير به حكم الأول» وقال مشايخ سَمرْقند: لا تنعقِدٌُ هذه اليمينٌ؛ لأنّ اللفظط 
الثاني لا يميد إلا ما فاده الأرّلُ فيلغو ويّصيرٌ فاصلاً بين الفظر الأرّل وبين الاستئناء فينبغي أن لا يصع اليمينُ 
والاستئناءٌ في قول "الإمام"؛ ويققعٌ الطّلاقٌ والعناق والصّحِيِحٌ قولٌ مشايخنا؛ لأنّ تصحيصّ الكلام واحبٌ 
ما أمكنّء وأمكنَ تصحيحُهُ بمعل الثاني تأكيدا للأرّل» ولو كان لغواً فليس كل لغو يكونٌ فاصلاء ألا يرى أنه 
لو قال لامرأته: أنت طالقٌ يا فلانة إن دلت الدذارَ صح اليمينٌ ولا يضم النداٌ فاصلاٌ) التهو: 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: عند الإمامء وقالا: لا تطلق ولا يعتق؛ لأن التكرارٌ شائع في كلامهم؛ فِيحَملٌ عليه تصحيحا 
لكلامه فلا ييطل اتتصال الشّرطع انتهى. "منح")). ق 1 ا/ب. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل ف الاستثناء 157/7 . 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 457/7 . 


2 الواو ساقطة من مطبوعة "التقريرات”". 


هاه هده سه سداس 4 مهس هود» سام سرعم ع ه» وس هسه فاه جح جه و مم امه هاه © 7ب و و« هه هم هوه همه همع + #4 هج 8ض" و # 4# هش قد هه © هاه مجع 59> 9 ب هو 6ه و هوه و ويد و .عم وهامو هاده ه 


لحكم الإيجاب السّابق» وعند "أبي يوسف”" تعليق» ولهذا شرط كونة متصلا كسسائر الشروط» 
ٍ 00007 1 : َ 0 2 
وهما أنه لا طريق للوؤصول إلى معرفة مشيئته تعالى» فكان إبطالا بخلافب بقية الشروط» وعلى كل 
لا يقمٌ الطلاقّ في مثل: أنت طالقٌ إن شاء | لله تعالى» نعم تظهرٌ ثمرة الخلافب في مواضع: 
منها: ما إذا قدّمٌ الشّرط ول يأت بالفاء في الجواب ك: إن شاء الله أنت طالق» فعندهما 
لا يقع؛ لأنه إبطال فلا يُختلف» وعنده يفع؟ لأن التعليق لا يصح بدون الفاء في موضع وجويها. 
ومنها: ما إذا حلف لا يَحلِفُْ بالطلاق وقالة حَنث على التعليق لا الإبطال كما يأتى 9 
هذا ما قَرَرَُ "الرّيلعي””") و'ابن اهماهم" وغيرهماء “اق هم 5 ومثله قُِ مكتن 'مواهب التّحمن" 
حيث قال: ((ويّجعَلٌ ‏ أي: 3 يو سف د إن شاء ١‏ لله للتعليق» وهما للابطال» وبه يفتى» فلو 
قال: إن شاء الله أنتي كذا بلا فاء يقعٌ على الأوّل ويلغو على الثاني)) اه. 
لكنْ ذكرٌ في متن "المجمع" عكسّ ذلك حيث قال: ((وإن شاء الله أنت طالق يَجِعَلهُ تعليقا 
وهما تطليقا))» وَحَمَلَهُ في "البحر"” على ما تقدَّمء وفيه نفلْرٌ: فإنّ مُقابْلة التعليق بالتطليق تقتضى 
500 5 0 ةي !]1 الاسم 3 لس 8 7 اسااء 7 
عدم الوقوع على قول أبي يو سف القائل بالتعليق) والوقوع على قولهماء على أنه صرح بذلك 
ضاحت المجمع" 5 'شرحه") ولا يخفى آل صاحب الدَار أُدرّى)» وصرح يدنك أيضا قْ "شرح 
دزر البيخار"0 سيت :ذكر أولا: ((أن "أبا يوس" يُجْعله تعليقاء لأن الممظل لما اتصّل بالاحجاب 
ل واس ار وت سن (6), 111018 8 24 09 7 1 مد 0 
أبطل حكمه)).؛ ثم قال' ': ((وجعلاه تنجيزا؛ لأنه لما انتفى رابط الدملتين وهو الفاء ‏ بقي قوله: 
أنت طالق منجزا)) اه. 
)1 صسصاةت7 همه ذل 
(9؟) "تبيين الحقائق": كناب الطلاق ‏ باب التعليق 5947/5 7. 
(6) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثتاء 487/7 . 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4١/84‏ . 


(ه)"غرر الأذكار": كتاب الطلاق ‏ ذكر الاختيار والمشيئة ق4 ١1/ب.‏ 
(0) أي: ف "غرر الأذكار". 


0 


قسم الأحوال الشخصية للدلدددسطس دا #8ه لللدسس سسب حاشية ابن عابدين 


»© *» ها هش« © » ١‏ © 4ه 4 هه 4ه هدس »هس سه © نه داس هس فض بس »ه برج هم ورهي ع هشهك هنس هف هج 4 شد هاش ود شاش نه كن هاذان وسد تن سدس د ور هس ساس < 5 فش © شأ اداض ع هداس ع يذ هشو شه ماع معاينه 


وقال في "التاترعحانيّة”7": ((وإِن قال: إن شاء الله أنتب طالقٌّ بدُون حرفب الفاء فهذا استناءٌ 
صحيمٌ في قول "أبي حنيفة" و"أبي يوسف””؛ وفي "الولوالجيّة”": وبه نأخذ» وفي "الحيط": وقال 
"حمك": هذا استشناء منقطع والطلاق واقع في القضاءء ويديرم إن أرادَ به الاستئناءً» وذْكرٌَ النلاف 
على هذا الوحه في "القدوري". وف "الخانيّة"27: لا َطلقُ في قول "أبي يوسف"2, "» وتطلقٌ في قول 
"مي" والفتوى على قول "أبي يوسف") اه ومثلهُ في "الذّحيرة", وذكرّ في "الخائيّة””9 قبل 
هذا أَوَّلَ بابو التعليق مثلَ ما مرا عن "الريلعي" وغيرو. 

والحاصل: أن "أبا يوسف" قائل بأنّ المشيئة تعليق» ولكن اختلف ف اتخريج على قوله. 
فقيل: ترم الفامُ في الجواب كما ف بقيّة الشروط فيقع بدونهاء وقيل: لاء فلا / ع م وأن ا 
قائلٌ يأنها إبطال» واختلف في التحريج على قَولِهء فقيل: إنما تكوثٌ إبطالا إن صح م الرّبْط 
بوحود الفاء في الجواب» فلو خُلِفتَ في موطيع وحويها وقع مُنجّراء وهو معنى كونها حيثكك 
للتطليق» وقيل: إنها عنده للإبطال مُطْلقَ فلا يقعٌ ون سقَطَت الفا وأمًا "أبو حنيفة" فقيل: 


إاء ا 3 ا مآ 
مع أبي يوسف » وقيل: مع محمد . 


(قولة: وأمّا "أبو حَنيفة" فقيل: مع ' بدي يوس لغ فيه تأمل؛ فإن "أبا ااا إلا بن 
الاستنناءً للإبطال واحتلف التحريجٌ على قوله أيضاء فقيل: لا يُشزط ذكر الرابط» وقيل: ي: يشرط ولا يرم 
عن موائقت لذثاني يوسن في مسألة "التتارخائيّة" أن يقول ‏ كقوله ‏ : إنهُ للتعليق؛ إذ لم يُوحَدْ عنه إلا أن 
يقول: إنه للإبطال. 1 


.5784/5 "التائرخانية": كتاب الطلاق  الفصل التاسع في الاستثناء في الطلاق‎ )١( 
.]/7٠١ق (؟) "الولواية": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الاستثناء وغيره‎ 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 505/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الخانية" : كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5.5/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"”). 
(5) في المقولة نفسسها. 


الجزء التاسع متكي حم ب ا تي ١‏ 8ق مشي حب ب كين باب التعليق 


تعليقٌ عند "أبي يوسف"؛ لاتصال المبطل بالإيجابيء فلا يَقَمُ كما لو أغرَ 500 


وبهذا ظهرَ أن ما في "البحر”": ((من أنه على القول بالتعليق لا يقعٌ الطَّلاقُ إذا ليت بالفاء 
خحلافاً لما توهّمَهُ في "الفتح”" من أنه يقخ)) فيه نظرٌ؛ لما علمت من اختلافب التخريج» وظهرٌ أيضاً 
أن ما في "الفت””": زوفو اذ "لاتير ون قا انها اقهه ابم للإبطال» أله صرَّحَ في "الخايّة" 
بذلك)) فهو مخالف لما سمعتة على أن الذي رأيتهُ في "الخائيّة"”*) التصر يح: ((بأنها عنده للتعليق)). 
وكذا ما فيه'”': ((من أن ما في "شرح المجمع" غلط)) ‏ وتبعَة في "النهر'”"2- فهر بعيدٌ لما علمتَ من 
موافقِه لعدّةٍ كتبي مُعتبَرة ولتصريح "القدوري" به بل هو أحدٌ قولين» وقد في هذا على صاحب 
"الفتح" و"البحر" و وي وغير هم, فاغتنم تحرير هذا المقام, الذي لت فيه أقدام الأفهام. 

رمهةلى (قولة: لاتصال امبطل بالإيجاب) علة لقوله: ((تعليق)) كما مَر”©) عن "شرح درر 
البحار"» والمراذ بالبطل لفظ: ((إث شاء ا لله)), فإنه استثناء صحيح و إن سقطت الفاء من جوابه كما 
وان "النا زعا ةا ايلم الاعيات اوهو قر ره أنتو طالقٌ فلا يق واستشكلهُ في "الببح "0: 
((بأن مقتضى التعليق الوقوع عند عدم الفاء لعدم الرابط)). وأجاب 'الرّملي" انق "الولوي 0 
((من أن الملقصود منه إعدامٌ الحكم لا التعليق» وثي الإعدام لا يُحتَاجُ إلى حرفب اللمزاء» فلاف قوله: 
إن دلت الدَارَ فأنت طالق؛ أن المقصو د منه التعليقٌ» فافترقا) اه. 


. 47/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 

. 1037/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأبمان في الطلاق  فصل في الاستثناء‎ )١( 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 15517/5 . 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5017//١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) أي: ف "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 457/7 . 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق*؟؟/ب. 

(7) المقولة ]١7551/[‏ قوله: ((فإنه تطليق إل)). 

(8) المقولة ]١13517[‏ قوله: ((فإنه تطليق إل)). 

(84) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 47/4 . 

.أ/7١ق "الولوالجية": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الاستثناء وغيره‎ )٠١( 


قسم الأحوال الشخصية د تنغتغست سلا لاه لس سد حاشية ابن عابدين 


اير , 3 0 هم 2 ع 
وقيل: الخلاف بالعكسء وعلى كل فالمفتى به عدم الوقوع إذا قدّمَّ المشيئة و لم يأنت بالفاءء 
فإ أي ب ميقع اتفاقاً كما : فل و"السشسر نبلالية'"17) واالفهسينات 501 وغيرهاء 
فليحفظ. وثرتة فيمَنْ حلف لا يُحَلِفْ بالطلاق وقالةٌ حَنث على التعليق لا الإبطال 0 


قلت: وهذا على أحد التخريجين» وهو ما مشى عليه في "المجمع" وغيروء أمّا على التخريج 
الآخر من عدم صحَةٍ التعليق بون الفاء وهو ما في "الرّيلعي”" وغيره- فيقع كما مَر”"؛ فافهم. 

0949 (قولة: وقيل: الخلاف بالعكس) يعين: الخلاف ف أن التعليق بالمشيئة هل هو 
إبطالٌ أو تعليقٌ؟ لا في مسألةٍ المعن» أي: فقيل: إنه [بطالٌ عند "أبي يوسف" تعليقٌ عند "محمد" 
ول يُذْكرْ هذا القائلٌ "أبا حنيفة"؛ ويُحتمَلُ إرادة الخلاف في مسألة الممن» أي: قيل: إنه يقَعُ عند 
"أبي يوسف" لا عندهما كما مر" عن "الرّيلعي" وغيروء فافهم. 

(قولهُ: وعلى كل إل) أي: سواءً قيل: إن لتَعليِقَ أو الإبطالَ قولٌ "بي يوسف" 
أو قولٌ غيره ((فالمْفتَى به عدمٌ الوقوع))؛ فما مشى عليه 'المصنف" حلاف المفتى به. 

[043) (قولة: م يقَع اتتفاقاً) إذ لا شك حينئظ في د التعليق. 

6 (قولة: وثَمَرتهُ إل هذا الضّميرٌ لا مرجع له في كلايه؛ لأنه راحمٌ إلى أنه لو أَخرٌ 
الشتّرط وقال: أنت طالقٌ إن شاء الله أو قِدَّمَهُ «/ق+2:/) وأتى بالفاء في الجوابب فهو إبطال 


ف 


(قولة: هذا الصّميرٌ لا مَرجمَ له في كلامِه إل) بل لَهُ مرحم وهو الملافٌ على الاحتّمال الأوّلء 
أو ما يْفهُمُ من الكلام على الاحتمال الثاني مع أن "أبا يوسّف" ‏ وإنّ قال بالتعليق ‏ يقول: إن فيه 
إبطالاً أيضاء بدليل ما ذكرّة "الشارح من التعليل لَهُ بقوله: ((لاتصال الخ)). 


(1) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 579/١‏ معزيًا إلى "المواهب" (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "جامع الرموز”: كتاب الطلاق ‏ فصل: شرط صحة التعليق .51717/١‏ 

99) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7147/19 147؟7. 

(:) المقولة ]١791591/3‏ قوله: ((فإنه تطليق إل ). 

(ه) المقولة [7991١ع-قوله:‏ ((فإنه تطليق إلخ)). 


الجرء التاسم ‏ ل إلاه لسلسم باب التعليق 


روي نمطا لكيه اه ادبا دهي اى مصاع أو رضنا وا عالق لان الحناء 
للالصاق» فكانت”'؟ كإلصاق الحزاء بالشّرط 201010110700 
عندهما تعليقٌ عند "أبي يوسف"”, وقدّمنا" أن مرة الخلاف تظهَرٌ في مواضع: 

منها: مسألة المكنء وهي: ما إذا قَدَمَ الشرْط ولم يأت بالفاء في الجواب كما قرّرناة7" سابقا. 

واطتواة نه ويزانيا نا "نلق 0195 عيكه قال وزو لواقال+ إن حافك ةقان 
طالق» ثم قال ها: أنت طالق إن شاء لله طَلقّت امرأته في قول "أبي وعنق :نولا تطلى إل قول 
"عحمّدٍ"؛ لأنّ على قول "أبي يوسف": أنتي طالقٌ إن شاء الله عمينٌ؛ لوجود الششّرط والجزاءء 
وعلى قول "محمٌّدٍ" ليس بيمين)) اهء أي: لأنه عنده للإبطال؛ وقدمنا" أن الفتوى عليه. 

وبما ذَكرناه عُلِمَ أن الضّمير في قولِه: ((وقالَةُ) راجمٌ إلى ما لو أخخرٌ الشترط ك: أنتو طالق 
إن غناء الل أو مكمه واتى بالقاء الكابظة ك: إن شاء الله فأنت ظالؤة. 

.وى (قولة: أو برضاه) الرضا: ترك الاعتراض على الفاعل وإن لم يكن وعة 1 
"ط"20, 

0 (قولة: أن الباءَ للإلصاق) أي: هو المعنى الحقيقي لهاء فيلتصق وقوعٌ الطّلاق بأحدٍ 
هذه الأربعة وهي عيب لا يلم عليه فلا عط بالل "90 


(قولة: ك : إن شاءً الله فأنت طالقٌّ) وكذا لاع المزاء بدون فاء. 

01١‏ ف وان ا ((فكان)). 

(؟) المقولة ]١19591/[‏ قوله: ((فإنه تطليق إلخ)). 

(") المقولة ]١7991/(‏ قوله: ((فإنه تطليق إلخ)). 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 475/١‏ - 4175 (هامش "الفتاوى الحندية" ). 
(د) المقولة ]١19917[‏ قوله: ((فإنه تطليق إل)). 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١51/7‏ 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١51/5‏ 


قسم الأحوال الشخصية تس ا #شلاه لعللللسدس سس حاشيةابن عابدين 


(وإثْ أضافة) أي: المذكور مِن المشيئة وغيرها (إلى العبدٍ كان) ذلك (تمليكاء 
فيَقَتِصِرٌ على امجلس) كمامَر”" (وإنث قال: بِأَمْرقِ أو بكمب أو بقضائي 
أو بإذنو"» أو بعلمه؛ أو بقدرتِه يَقَعُ في الحال أُضييف إليه تعالى أو إلى العبد) 
إذ يراد مثله التنجيرٌ عُرْفاً (كقوله:) أنتٍ طالقّ (محكم القاضي). 

(وإث) قال ذلك (باللام يَقَعُ ف الوّحُوهِ كلها لأنه للتعليل (وإن) كان 
ذلك”" (بحرف ((في)) إِنْ أضافة إلى الله تعالى لا يَمَعْ 3 ادغو كليا 55 


(ه 14٠٠‏ (قولة: وإ إضافة) أي: بالباء. 

لو 0 ان الل كر سفوا عون الم ميق أن لفت وق لد 
10 

0 (قولة: فيصر على المجحلس) أي: بحلس عِلْمِهٍ فإن شاءً فيه طَلفَسَْ وإلاّ حرج 
الأمر من يلده. 

000 (قولة: كما مَن) أي: في فصل المشيئة» "م7 2. 

زه.. 6( (قولةُ: إذ يُرادٌ مثله التنجيرٌ عُرفا) أي: فلا يُصدَقْ في إرادة التعليق» والظاهر أنه 
يصدق ديانة تأمل. 

وك ابرق لمعاو فال وتلق أن المد كر مرج الالفاظ العشرة: 

4 (قولة: في الوّحُوو كلها) أي: سواءٌ ضيفت إلى الله تعالى أو إلى العبد. 

04037 (قولة: لأنه للتعليل) اع تعليل الإيقاع كقوله: طالقٌ لدحولك الذَّان "فتيح"207, 


(0) صة اع در, 

(1) ((أو بإذنه)) ساقطة من "ب". 

(5) في "ب": (ركذلك)). 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟/51١.‏ 
,25 3 كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق؟9١/ا.‏ 


(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل ف الاستثناء 471/7 . 


؟ اه 


الزء الناشع. التحسس حيتت وله بسجحمسميية. ا التعليق 


لأنّ في بمعنى الشّرط (إلا في العله”" فإنه يُقَعُ في الحال) وكذا القدرة إن نَوَّى بها 
ضيدٌ العجز؛ لوجود قدرةٍ الله تعالى قطعا كالعِلّم (وإن أضاف إلى العبدٍ كان تمليكا 
في الأربع الأوّل) وما بمعناها كاطَوَى والرّؤيةِ (تعليقا في غيرها) وهي ستة ا 


أي: والإيقاع لا يتَوففُْ على وُحُودٍ عِلِْه كما مر فلا يرد د أن المشيئة ونحوّها غيرٌ معلومة 
ولا كونٌ محبّة الله تعالى للطّلاق نفقونة ب الكوقه عفر الحلال إليه تعالى. 

ملم (قولة: لأنّ في .معنى الشرط) فيكون تعليقا.ما لا يوقفْ عليه "فتح"7. قيل: وفي 
قوله: (ومعنى الشترط)) إشارةً إلى أنه لا يصيرٌ شرطاً مَحْضاً حتى يقعٌ الطّلاقّ بعده» بل يقمْ معه 
وتَظهَرٌ المرةٌ فيما لو قال للأجنيية: أنتٍ طالق في نكاجك فترَرّحَها لا تَطلَق كما لو قال مّعَ 
نكاجش» مخلاف: إن تَرَمُحتَكء "نلويح””: أي: لأنّ الطّلاق لا يكوث إلا مُتأخعراً عن النكاح. 

00000 (قولة: فإنه يقع قْ الحال) لأنه لا يصح [/ق787/ب] 7 عن الله تعالى بحال؛ لأنه 
يَعلَّمُ ما كان وما لم يكن فكان تعليقا بأمر موجودء فيكوثٌ إيقاعاء "زيلعي"”". 

زقطء عل (قولة: إل عنقا شين العَخٍْ) أي : وق حقيقتها؛ لأنها 0 ا للعَجَزء 
فيكونٌ تعليقا بأمر موجود» ما لو نْوَى بها التقديرَ فلا يقعٌ؛ لاندتفان قد بهد شيا و قله لا قله : 

04١05‏ (قولهُ: والرؤية) الكثيرٌ فيها أن تكو مصدر: رَأَى البصريّة» ومصدر القلبيّة: الرأي» 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: إلا في العلم إلخ» قال "المصنف" في "شرحه": لأنه ‏ أي: العلم ‏ يذكر للمعلوم» وهو واقع؛ 
لأنه لا يصحٌ نفيّهُ عنه تعالى بحال» فكان تعليقا بأمر موجود فيكون تنجيزا ولا يلزم القدرة؛ لأنّ المرادٌ هنا التقدينٌ 
وقد قدر شيا رقنلا فدرم بعل الو ةلتاق درق تعالى يقع في الحال» كما في "الفتح" عن "الكاتي". 

قال: والأوجه أن يُرَادَ العلمُ على مفهومه: وإذا كان في علمه تعالى أنها طالقّ فهي فرع تحفيق طلاقها. وكذا تقول: 
القدرة على مفهومهاء ولا يقع؛ لأنّ معنى: ‏ أنت طالق في قدرة الله تعالى ‏ أن في قدرته تعالى وقوعّهء وذلك لا يستلزم 
سبق تحقيقه يُقَالُ للفاسد الحال: ف قدرة الله تعالى صلاحُهُ مع عدم تحمّقه في الحال انتهى)). ق44١/.‏ 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 451/7 . 

(5) "شرح التلويح على التوضيح”: الباب الأول في إفادة الكتاب المعنى ‏ فصل: وقد بحري الاستعارة التبعية في الحروف .١١8/١‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 47/5 45-5 ؟. 


قسم الأحوال الشخصية بي ب نت ره : حاشية اين عابدين 


و 


لم العشرة | 28 ا لله أو للعبدء والعشرون إما أن يكل ب((باء أو لام أو 
ف))2 فهي ستون» وفي "البزاوي"00 بوكس الطّلاقّ واستثنى بالكتابة ة صّح)).... 


> 


وي الكل ل الرؤياء وقد يُستِعمَلُ كل في الآرء وهذا منة؟ أن رؤية طلاقها بالقلب 
لا بالبصرء ' رمي . 

6( (قولة: نم العشرة) الأظهر في التركيب أن يقول؛ فالحاصلٌ أن العشرة”” إلخ كما 
لا يخفى » لل 27 


١14‏ 4لل) (قولة: اما أن تكون بباع) ترك ((إن)) من التقسيم كما تك "اميق" ب الكلام 


0 


عليهاء وحاصلٌ حكيها: أنها إبطالٌ أو تعليقٌ في العشرة إن أَضيمَت إلى الله تعالى» وتمليلتُ فيها إن 
ضيفت إلى العبدء قال في "البحر”: ((والحاصل: أله إن أنى ب: ((إن)) لم يقع في الكلّ)) اه 
عي إذا ضيفت إلى الله تعالى» فالأقسامٌ حينق ثمانون. اه "ح"”". 

فلك ف لتك الل" كغيرهٍ تورات الأريعة الأول للك وعناوذ جع 
الباء وفي لكنهما معنى الشّرط: وأصل أدوات الشرط وإ فلا تكوث السسنة البافية للثمليك 
صل لم رايت "ال يلعي" صرح بذلك حيث قال”؟: (فالحاصل أنَّ هذه الألفاظ عشرة: أربعة 


)١(‏ "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل انامس ف الاستثناء والشرط 714/14 باختصار (هامش "الفتاوى الندية"). 

(5) ف "د" زيادة: ((بل ذكر المصنفُ رحمه الله تعالى هذا التزكيب في ' ا ' [1/ق47 ١/أع‏ حيث قال: فالحماصل 
أن الألفاظ عشرة: أربعة منها للتمليك؛ وهي المشيئة وأخواتهاء وستة ليست للتمليك» وهي الأمر وإخحوته. والكل 
على وجهين: إما أن يضاف إلى الله تعالى أو إلى العبدء وكل وجو على وجوه ثلاثة: إمّا بالباء أو باللام أو بفي؛ 
انتهى)). ق414١/أ.‏ 

(6) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق37١/أ.‏ 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .11١/14‏ 

() "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق317١/أ‏ بتصرف. 

(7) أي: ف "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 414/7 7. 


الجزء التاسع ‏ - 3 سس د 98هه مس سس باب التعليق 


وعلى هات« عن "العنادلة" ته اله وقاتون» وق كيف غناء الله 2000 


منها للتمليك وهي: المشيئة وأحواتهاء وستة ليست للتمليكٍ وهي: الأمرٌ وأحواتة إلخ))» وعلى هذا 
فإذا أَضِيفَت إلى العبدٍ ب: ((إن)) الشَّرطيّةِ كانت الأربعة الأُوّلُ للتمايك فتتوقفْ على ابجلس» 
والسستّة الباقية للتعليق لا تتوقف عليه فقولَهُ في "البحر": (([َيْقَعْ في الكل)) أي: لم يَقَعْ أصلاً إن 
ضيفت إلى الله تعالى» ول يَقَعْ في امحال إن ضيفت إلى العبدء فافهم. لكن يَرِدُ على "البحر" كما 
قال "ط"” 2 : (( أن هذا يناقي ما ذكرة اللا ف صورة العلم إذا اعسف الخد ا 0 
يقع) وعلله بأنه تعليق بأمر موجحودٍ فيكون تنجيزا 2 

(قولة: وعلى ما مر عن "العماديّة”) أي: من قوله: ((فلو تلفظ بالطلاق وكتب 
الاستثناء 007 أو عكس أو أزالَ الاستثناء بعد الكتابة لم يقع)). 

]140٠[‏ (قوله: فهئ مائة وثمانون) صوابة: ماثنان وأربعون؛ لأنّ ما في زازه" مؤر 3 اوقنق 


ا 


0 2« ب 
كتابة الطلاق والاستئناء معاء وما قٍ "العمادية ثلاث مير وبضرب أربعة قي ستين [7/ق77817/أ] 


ان رفن وقد تزيد ذلك أن العشرة إِما أن تضاف إلى اله تفال أو إلى عن يو فاق 


على مشيئته من العباد» أو من لا يُوقف أو إلى الثلق أو إلى اثنين منهاء فهي سبعة تضرب في 
الععشرة تبلغ بون وعلن كل نا ب:((إث» أو الباء» أو اللأم» أو في))» تَبلّغْ مائتين وممانين» 


0 سكس ع سد داه 
وعلى كل إما أن يتلفظ بالطللاق والاستثناء وما.ععناه, أو يكتبهماء أو يمحوهما بعد الكتابة 
أو يَمحو الطلاق» أو الإنشاء. أو يُتلفظ بالطلاق ويكتب الآخر أو بالعكسء أو يمحوً ما 25-3 


أن لاني أت و ((أو ا 
)١(‏ صداكه_4١ه‏ "در" 


(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١5037/5‏ 
() عبارة "ط": ((إذا أضيف إليه تعاللى ب: ((قْ)) فإنه))» بزياة لفظة ب:((في)). 


قسم الأحوال الشخصية - ا 45ه للد حاشيةابن عابدين 


تطلق رجحعية. 
(أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يَمَعْ ثنتان» 10100 





فهي ثهانية في مائتين وثمانين تبلغ ألفين ومائتين وأربعين. 

071 4ل] (قولة: تَطلق وي لأنّ الضاف إلى مشيئة الله تعالى حال الطّلاق وكيك من 
المفرد والمتعدد والراجحعي والبائن - ا ل بقَعْ أقله؛ أنه اليم وهو الوالعدة الر ججعية . 

مطلب: أحكام الاستشاء الوضعي 

.04 (قوله: أنت طالقٌ ثلاما إلا واد شروعٌ في استثناء التحصيل بعدَ الفراغ من 
استثناء التعطيل كما ذكرةُ "القهستاني””7, وفي "البحر'””: ((الاستثناء نوعان: عر وهو ما مر مسن 
التعليق بالمشيئة» ووَضْعي وهو المرادُ هناء وهو بيانٌ ب: ((الأ)) أو إحدى أخواتها إن ما بعدها لم يرَدُ 
بحكم الصَّدرء وتَِطُلٌ بخمسةٍ: بالسّكتة احتياراًء وبالرادةٍ على المستثى منه؛ وبالمساواقٍ» وباسثناء 
يعض الطلقةه وبايطال البعض 4 ]نت طالق تين وكين إل تلطا تكلا في “لبلذرقة007) اهن 


ل 3 0 ماع | 0 2 1ن" 1 ف س جيه ماف" 
وأربعمائق» ونقل عبارتة "السندي". 

(قوله: وبإبطال البعض ك : أننت طالق يُنتين ويُنتين إلا ثلاثا إلخ) عبارة "البحر": ((زاد في 
"الخائيّة" حامساء فقال: والخناميس: ما يودي إلى تصحيح بعض الاستثناء وإبطال البعض)) اه. 

وقال في "حاشيته": ((كان عليه أن يقول: بعض | لمستثنى منه» وليس ما نقله عبارتهاء بل عبارتها 
هكذا('): والخنامس: إبطال البعض كما لو قال إلخ)) اه» وبهذا تبيّنَ أنَّ علة بطلان الاستشناء ما يرم 
على صحّيِه من إبطال إحدى الثنتين بالكليّة» ويظهرٌ أنه لا حاجة لزيادةٍ ما في "الخائيّة"2 فإنّ الْبُطَلان 
للريادة على المستفنى منة) أو إن إخراج النين من الثلاث لغو كما اسان 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: شرط صحة التعليق ."18/1١‏ 
(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5/5 4. 
(”) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 5١١/١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(8) أي: "حاشية مبحة الخالق" 154/4 4. 


الجزء التاسع ب لس ست دا 48#ه سس م باب التعليق 


وفي الاثنتين واحدة"2» وفي إلا ثلاثا) يَقَع (ثلاث) لأنّ استثناء الكل باطلٌ إِنْ كان 


فلحضا أي: لأنَّ إحراج الثلاث من إحدى الثنتين لغو. 

وفي "الفتح7"' عن "المنتقى": ((أنمتو طالقّ ثلاث وثلاثا إلا أربعا فهي ثلاث عنده؛ لأنه يصيرٌ 
قوله: وثلانا فاصلا لغواء وعندهما يقع ثنتان» كانه قال سنا إلا أريعاء ولو قال: ثلاثا إلآ د 
أو ثنتين طُولِب بالبيان» فإن مات فقبلَهُ طَلقَتْ واحدة» هو الصّحِيحٌ» وفي رواية: ثنتين)). 

00 (قولة: وف الاثنتين وال فنا عيحة استثناء الأكثر”؟) وعن "أبي يوسف" 
لا يصح» وهو قول طائفةٍ من أهل العربيّة» وبه قال "أحمد", وتحقيق ذلك في "الفتح”7©. 

064 (قولة: لأنّ استنناءً الكل باطلٌ) هذا مُقيّدبما إذا ل يكن بعدَهٌ اساءٌ يكون 0 
للصدر, فإن كان صّحء وعلى هذا تفرع ما لو قال: أنت طالقٌ ثلا إلآ0"© ثلاثا إلا واحدة حيث 
بقع واحدة» ولو قال: إلا شين إلا واحدة وقمَ ثنشانء "نهر"0© 
[“/ق 87 /ب] ويأني' © بيانة. وإنما بطل استشناءُ الكل؛ لأنه لا يبقى بعدَهُ شيءٌ د نكما به 
والاستثناء لم يُوضَعْ إلا شكلم بالباقي دا لا لأنه رحوعٌ بعد لتقرّر كما قيل» وإلا لصح 
كما قر رخو ع كما لو قال: أُوصّيت لفلان ثلث مالي إلا ثلث مالي» أفادة في "الفتح"7. 

ره65 0 (قولة: إن كان بلفظ الصّذْر) أي: كما 07 به في" المتنء وكقولِه: نسائي طوالق 


4 وهذا مين عد اللاستتتاي 


)١(‏ عبارة "و": ((يقع واحدة)). 

2 "الفتم": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ‏ فصل ف الاستثناء 4507/7 يتصرف. 

(5) ((أفاد صحة استثناء الأكثر)) ساقط من "ب" و"ء" 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 4554/7 . وفيه: أن زفر رحمه الله قائل.بمشل 
قول الإمام رحمه | لله تعالى. 

(ه) قوله: (إثلاثاً إل) ساقط من مخطوطة "النهر" ال بين أيدينا. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق77؟/ب وفيه: ((خبرا)» بدل((جبرا)). 

(/ا) صا 4 هل أدر . 

(8) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الأبمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثتاء «/555. 


)20 ((في)») ساقطة من "الأصل" و 1 وطن و0 


ه١‎ 


قسم الأحوال الشخصية 0 دا 4484© لس سلس -حاشيةابن عابدين 


أو مساويه. وإن بغيرهما ك: ع تراد إلا هؤلاء أو إلآ زيب وعمرة وهنك 


وعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالا وغانما وعدا وهم الكل 3172111110 


إلا نسائي: وعبيدي أحرارٌ إل عبيدي كما في "اليحر”77©, "ح"”. وفي "الفتح”: ((ولو قال: 
واد وثنتين إلا نين أو قال: ل وو اعد إلا ثنتين يهم الشلاث وكذا: د 
لذ واخدة: لأنه في الأوليين راج امون فين سكين ال سن الو ايف وف العالشة واحدة من 
واحدةٍ فلا يصح» بخلاف ما لو قال: واحدة وثنتين إلا واحدةً حيث تطلق ثنتين؛ لصحَّة إخصراج 
الواخداة دو العو والكضر” أذ الاشاء إن يشوف ادهلا يليه وإذا عقت قاد فينو كن 
للأخيرةٍ منها)) اه. 

ودكدى ؤقرلة: از نشاراقة قو أرض طالق كلكا إل وادة ووااحدة وواحدة, رانك عطاق 
ثلاثا إلا ثنتين وواحدة» ونحو: أنانٌ طوالقٌ إلا زينب وعمرة وهندا وليس له رابعة» وأتتم أحرار 


َ 


و ' 5 َ 5 
إلا سالما وغانما وراشدا وليس له رابع. اه "-'0©. 

(قولة: :وإذا تعقي عمد فهر قيدٌ للأحيرة منها) قال في "البحر" عن "المحيط": ((قال: أنت طالق ينين 
ون إلا نقين» إن نوى الاستناة ين إحاتى النتين م , عا ا نالك موا شرق و صلة 
من الأول وو اده من الأخرى يصح؛ و وإ ' كا 3 ة يصِح بالأسفهاة ويقع ينان خيلافا ا قير 
أنه أمكنَ تصححيمٌ الاسثناء بأن يصرّف إلى كلا العددين» فيصير مص ون عد راض نا 
الوا شهحها لكلامه)) اه فانظره مع ما أفادّه كلام "الفتح". 

(قوله: وخحر: أنتنّ طوالق إلا زينب وعَمْرَةَ وهند وليس له رابعة إلح) الظّاهرٌ أن هذا الاستناءً من 
الامننشاء(المسازا ف نيواء كان له رابع أو لكناسيت كان لقطاب المسياض 


.4 14/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
.أ/١857ق "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ (32 
. 455/7 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الأبمان في الطلاق  فصل ف الاستثناء‎ 69 
.أ/١937ق "ح": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )4( 


الجزء التاسع ‏ سس سسلدا ههه سدس © باب التعليق 


(ويعتبرٌ) في المستثنى (كونة كلا أو بعضا من جملة الكلام لا من جملةٍ الكسلام 


الذي لحك بعتي وهو الْلاث؛ ففي: : أنت ؛ طالقٌ عَقرا إلا تسعا تَقَعْ واحدة 


5 


إلا ثماني” '' تقع كنتان») إلا سبعا تقع ثلاث 2710 


لع (قولة: صّح) ع صّحّ الاستشناء في هذه الأمثلة» وكذا قولة: كل امرأةٍ لي طالق 
إلا هذهء وليس له سواها لا تطلقٌ؛ لأنّ المساواة في الوْحُودٍ لا تمنعٌ صحَّهُ إن عَم وضعا؛ لأنه 
تصراف صريْغي» "ببحر"2"7: يعين: أنه يُنظَرٌ فيه إلى صيغة المستشتى منهء فإنّ عَمّت المستننى وغيرَة 
وضعا صم الاستتا فإا: كل امرأيْعُمْ في الوضع هذه وغيرهاء وكذا لفظ: نمال يشم 
السيتانة ؛ وغيرهن بخلاف: أنتن فإنه لا يُعُمُ غير المسمّيات المخخاطبات» وبخلاف ما إذا م يكن فيه 
عموم أصلا حا خيف 1009" : وزولى :قالطال واتحدة وواحدة ووزتينة لذ زلدن 
بطل الاستشناء اتفاقا؛ لعدم اد يصع معه إخخر اج شيع)) أه. 

وكذا ما في "البحر”": ((لو قال للمدحولة: أنت و طالق أنت طالقٌ أنتي طالق إلا واحدة تق 
امتخفورو كتذار قال! اشوظالن وعد وو اعد وواعت الار جد : لأنّه ذْكَرٌ كلمسات متفرقة: 
فيعبَرٌ كل كلام في حقّ صحَّةٍ الاستنناء كأنه ليس معه غير وكذا: هذه طالقٌ وهذه وهذه 
إل هذه» ولو قال: أنتنّ طوالقٌ إلا هذه صَّحَّ الاستئنائ)) اه. 

)١4074‏ (قوله: تقعُ واحدة) ولو كان عبر ما يُحكُم | بصحتِهِ من العشرة ‏ وهو اثلاث 
[#رق .8/86 7 /أ] زم استثناء الببسعة من الثلاث ا ويقع الثلاث. 
)١(‏ انظر المقولة [5١5871؟]‏ قوله: ((وإن بغيرهما)). 


1 11 وأأرين 11 بإ 
نيه 


(')ني اد 
9( 0 كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 14/84 4. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستنتاء 477/7 . 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 45/4 معزياً إلى "المميط". 


و”"ط": (ثمانية)). 


قسم الأحوال الشخصية ‏ ل -د لل د ا 5ه د لل حاشية ابن عابدين 


ومتى تعدّدٌ الاستثنام بلا واو كان كل إسقاطا مما يليه فيَقِعُ ثنتان ب: أنت طالقٌ عشرا 
الآ قتعا إلآ فانية إل سبعة ورارقة كته به لش عل غقهرة إلا كنا ريا إل 4ن 
إلا إلا م إلا 26 إلا و3 إلا 3 إلا راعدة. وتقريبه أن تأحذ العددّ الأول بيمينك» 
والثاني بيسارك» والثالث بيمينك؛ والرَابع يسارك وهكذاء ثم تسقِط ما بيساركك مما 


مطلب فيما لو تعدّد الاستشاء 
)١ ١7‏ (قولة: ومتى تعدّد الاسطناع) أي: وأمكن استطناء بعضه من بعضء بخلاف ما 
لا يُمَكِنٌ ك: قاموا إلا زيدا إلا بكرا إلا عَمْراء فإنٌ حكم ما بعد الأوّل كحكيمهء قال في 
ار ع ا 


امرأ تهج [الحجر: /55-5])). 
]١ 60.‏ (قولة: بلا وار) إن كان بالواو كان الكل إسقاطاً من الصَّدْر نحو: أنت طالق 


1 و 4 ((؟) 
م . 


عشرا إلا مسا" وإلاً ثلاث و إلا واحدة تع واحدة 
41ل (قولة: كان كل أي: كل واحدٍ من الممستئئيات ((إسقاطا ثمايليه)) أي : ثما قبله 
فالضّميرٌ المستيٌ في ((يليه)) عائدٌ على ((كلّ))» والباررُ على ((ما))» فهو مله حَرتْ على غير من 
هي ل لكنّ اللبْسَّ مأمونٌ لعدم صحَّة إسقاط الأكثر من الأقلٌ فلا يجب إبرازٌ الضّمير. اه "ح"40». 
وبيان ذلك في مسألة الطلاق: أذ سقط الشعة برق لانتو حش بوالعية مداه مين ادسعينة 
يبقى ثمانية» تسقطها من العشرةٍ ييقى ثنتان. 
0400 (قولةُ: أن تأععد العددَ الأول إلخ) بيانة: أن تعد الأوتار ييميئلة -أي: الأول والثالث 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأيمان في الطلاق ‏ فصل في الاستثناء 457/17 . 
(؟) في نسحمة "م" الي بين أيدينا: ((أنت طالق خمسا إلا عشراً)). 


إفة "ح": كتانب الطلاق 5 باب التعليق 57 ا 
(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق817١/أ.‏ 


الجوزةالتاشع . سستصعسس يس سييتسف الود سحععتتيعمنب. <زات التعليق 


فهو الواقع. 

(إخراج بعض التطليق لغرٌ بخلاف إيقاعِهء فلو قال: أنت طالقٌ ثلاثا إل نصف 
تطليقة و َع الغلاث في المختار) وعن "الثاني": ثنتان» 'فتم"7). وق الر 00 
((أنت طالق إلا ا يَقَع تنتان)) انتهى, اا 00 
والخامس والسابعٌ والتاسةه وهي تسعة وسبعة وخمسة وثلانة 007 وجملتها خمسة وعشرون - 

تعد الأشفاعَ يسارك أي: الشاني ابجع والشاديي والشامن وهي ناي وي راريفة ركان 
وجملتها عشرون تسقطها ما باليمين ييقى خمسة. 

قلت: وله طريقة ثانية, وهي إنخراج الأوتار وإدحال الأشفاع» بأن تخر جَ كلد تر من شفع 
قبلهُء بيانة: اعرد اتبيفا بن تر يلواحت 22 إل الثمانية 0-0 أخصرجّ منها 
يح طقن انان له صمُها إلى الس تصيرٌ ماني أخرج منها خمسة ييقى ثلانة) تضّمّها تعلمينا إل الأريعة 
تصيرٌ سبعة» أخرج منها ثلاثة ييقى أربعة, ني إن الكتنين تك ينك أمرجٌ منها الواحدَ 
يقن خيسة. :والطررقة العالعة زقتاطا كر نا يليه كما م00 بان تحط الزاعة من الأكين يشت 
وعد امقعلة رن اللالائة وشو نانع ا يها تمق الا سه رقي انناف اا النلها ماهم اليس 
يقى ثلاثة» أسقطها!" من السّةِ ييقى ثلاثة أيضاء أسقطها من السّبعةٍ ييقى أربعة» أُسقِطها من 
الشمانية ايع بد اياي حسما يقي طلم طبن لمر يجاو 

"8# لقع (قولة: وار أن ل "00 

405ل (قولة: وعن "الثاني" تنتان) أن التطليقة لا تتجرّى قُْ الإيقاع؛ فكذا قُْ الاستثناء» 
)١(‏ "الفتعح": كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق - فصل في الاستثناء 151//7 . 
(؟) "السراحية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق والإضافة 5/7 7١‏ بتصرف. 


(م) في "ب" و"د" و"و": ((وواحة)). 
(5) من ((إلى الأربعة)) إلى ((تضمها)) ساقط من "الأصل". 


)2( صدا ‏ هه ل 


(5) في "م": ((أسقطهما))» وهو خطا. 
(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟157/9. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .د ا ةوه د لس حاشية ابن عابدين 


ا استاكق مق تلاك ؛ مقدر. 

(سألت امرأة”" الطلاق 00 نان انض ملاو سين طلفت فقالك الم اذ فلك 
تكفيين فقال: ثلاث لك والبواقي لصّوًاحبك ‏ وله ثلاث نسوةٍ غيرُها ‏ تَطلَقٌ المخاطبة ثلاثا 
لا غيرُها أصلا) هو المختار”"؛ لصيرورة البواقي لحو فلم يَقَعْ بصرفه لصّوَاحِبها شيء. . 


فكأنة قال: إلا وعد والجواب: أن لقم ؟/سم الإيقاع إنما لا يتَجرَّى لمعنى في امومع وهو 
لم يُوحَدْ في الاستئناء» فيتجرَّى فيه» فصار كلامة عبارة عن تطليقتين ونصفيء فتطلق ثلاناء 
كذا 5 الع ْ 
وحاصلة: أن لو ةا فكان إيقاعاً للكلٌ بخلافب استنناء 
النصفء فإنه ممكنّ لكنه يَلعْو؛ لأنّ النصف الباقي تمع به طلقة 
قلت: والأقرب في الجواب: ا سه نمم و الف ب انا 
وو كن لأنه لو صّحّ لم إخراج طَلقَةٍ حُكميّةٍ من طلقَةٍ 
00 فكأنه استثتى من ثلاث مُقَدَر) قلت: فخي أن لفنظا : ولايد 
الثنتين؛ لأنهما عددٌ مخض بل يَحتيلٌ الفرْدَ الحقيقيً أو الجنس؛ أعين: الثلاث» والأوّل لا يصح 


(قولُ: أو الجنس» أعب: الثلاث إل الذي تقدّم أنّ: أنت طالقٌ لا يحتملٌ الجنس» فلذا لا تصيح نيّة 

الغلاث منهُء فكيف يعيِح الاستثناء من ؟ 

)١(‏ في "د" وكو": «المرأة)). 

(0) في "ب" و'ط": («الثلاث)). 

(5) ف "د" زيادة: ((قوله: هو المحتار الخ أقول: ذكر في "القئية" خخلافا فقال: فلو قال: أنست طالق حخمسين تطليقة 
فقالت: ثلاث يكفيئ؛ فقال: الباقي لصواحبك» تطلقّ كل واحدة من البواقي 

وقال الطحاوي ومحمد بن شجاع وأبو علي الرازي والشافعي: لا يقعٌ على صواحبها شيء؛ لأنّ ما وراءً الشلاث غير 
عامل أصلاً انتهى. ه."ح")). ق914١/ب.‏ 

60 "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان ف الطلاق ‏ فصل ف الاستثناء 457/7 . 


ه١و/؟‎ 


الجزء التاسع   -‏ دا 8ه د ل © هياب التعليق 


(فروع) في أمان "الفقح" الا ((وقد عرف ف الطّلاق أنه لعن قتال: 
إن دحلت الدَّارَ فأنت طالقّ إن دحلت الدَّارَ فأنت طالقّ إن دحلت الذَارَ فأنت طالق 
وقَع الفلاث))» وأقرّهُ "المصنف" نّمّة. إن سكنت هذه البلدة فامرأتةُ طالق» ورج فوراً 
وخلع امرأتة» ثم سكنها قبل العدّة ا ا 





هنا؟ أنه يَلرَمُ منه إِلغاءٌ الاستثناء فتعيّنَ الثاني» فافهم. 

0 (قولُ: في أمان "الفتح') خصيرٌ عن ((ما))» ولييس نعتاً ل ((فروعٌ))؛ لأنّ الفرع 
الأول فقط في أبمان عاد ا 

تفل (قولة: 000 يعي: بدحول واحد كما تدلٌ عليه عبارة أعان 00 حيث 
قال”": ((ولو قال”" لامرأتَه: والله لا رَبك ثم قال: والله لا أقربك”" فقربها مسرة هَلرْمَهُ 
6 تان)) أه. 

والفظاهر: أنه إن وق التكيد يد 00 ني "1 

قلت: وتصويرٌ المسألة مما إذا ذكرَ لكل شرط جزاء» فلو اقتصّرٌ على جزاء واحلٍ ني 
'البرازيّة'”"2: (( إن دلت هذه الذَارَ إِنْ ملت هذه الدَارَ فعبدي حُرٌ وهما واحدٌ فالقيار ” عدم 


- 0 2 و حر.. ايه و ع , 
الحنث حتى تدخحل دخلتين فيهاء والاستحسات: يحنث بدخول واحدء ويجعل الباقي تكرارا 


0 "الفتح": كتاب الأبمان  باب ما ونا وما لا كون بمينا - فروع‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق37١/ب.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون يمينا وما لا يكون ينا - فروع 1/4 

(5) ((ولو قال)) ساقط من "الأصل". 

(0) ((ثم قال وا لله لا أقربك)) ساقط من "الأصل". 

(1) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق915١/)ب.‏ 

090 "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: ف الاستثناء والشرط - نوع ف الفاصل 740/4 بتصرف. (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


قم الأحوال القهمية تعسسسسيت. «هه. تنسب خاشية ابن غابدين 


لم تطلق20, قف ادع طالة :فايس إن تر شرن تركتا فاك كذ 
م يَقَعْ حتى يترّوحَها مرتين؛ بيد وي 2711111« 





وإعادة)) اه. ثم ذكر”" إشكلاً وجوابة وذكرَ عبارته بتمايها في "البحر"” عند قولِه: ((واليلك 
يُشترّط لآعير التّرطين)). وقوله: ((وهما واحدٌ)) أي: الذاران ف الموضعين واحدة””: بخلافوما 
لو أشارَ إلى داري فلا بد من دُخحولين كما هو ظاهرٌ. 

]١ 4078‏ (قولة: م تطلق) هذا مبي على قول ضعيفب كما حققناة عند قوله: ((وروال الملك 
لا ييطِل اليمينَ))» فافهم. 

5 1 (قولة: بخلاف ما لو قَدَمَ الجراء) هكذا في بعض , النسخ» وف بعضيها: وكام ما 
لو لم ' يؤإخر الجزاء) وكلاهما صحيح» وأمّا ما في ؛ بعض النسخ: ((بخلافي ما لو أغر الجبزاء») 


(قولة: ثم ذكر إشكالف وخوانة ود كر خبارنه بتمايها في 'البحر' إلح) حيث قال: ((لقائل أن يقول: 
لو جُعِلَ الثاني تكرارا لم بوت الحرية حالا على قول الإمام, ويصيرٌ الثاني فاصلاء كما في: ا و 
إن شاءً الله ويُحاب: بأنّ حغل الثاني تكرارا معنىّ لا لفظاً؛ أن أشاني عطف على الأرل ولا يُعطَّف 
الشيء على نفسيه) والغيزة ل الثات للفظل» فإذا اتتفى التكرارٌ لفظا كان الشاني جشنواء قناز تاعتاك قينا 
نحن فيه الثاني غيرٌ معطوفي على الأوّل» فأمكّنَ جعْلُ الثاني تكراراء فكانا واحدا معنىّ فلا يُفْصَلُ» ونظيرة: 


0 إِنْ شاعً الله تعالى)) اه. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: لم تطلق» لأنها السك بات أنه قت يدوو الفراظ: :فقن بظلنة البق كروال الللك فنا 
فعلى هذا يفرّق ين كوت اطلراء قانت طالق :وين كوت هامر اله طالق؛ لأنها بعد البينونة لم تبقّامرأتة) فليحفظ 
فإنه حسن جداء انتهى. كذا ف "البحر")). ق54١/ب.‏ 

(؟) في "و": ((لو أحر))» وقد ذكر محشيها "ط" أن الصواب: ((قدم)) كما في سائر النسخ. 

(') "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الخامس: في الاستثناء والشرط ‏ نوع في الفاصل 745/4 بتصرف. (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

(4) انظر "البحر": كتاب الطلاق . باب التعليق 84/ه,. 

(5) في "م": ((واحد)). 


الجزء التاسع تج ح7ص7صج7جطص77باس 0 ب نان 05 النتستسسشييس مام ششت باب التعليق 


إن غْبِتْ عنك أربعة أشهر فأمرك بادك ثمٌ طلقها فاعتدّتء فترَوّحَتْ ثم عات 
للأوّل» ثم غاب أربعة أشهر فلها أن تُطلَقَ نفسهاء ولو اعتلّقت لا؛ لأنه تنجيرٌ 
والأول تعليقٌ. دعاها للوقاع فأَيت. فقال: في يكود؟ فقالت: غداء فقال: ! 

لم تفعلي هذا المرادٌ غدا فأنت كذاء ثم نَسبياهُ حتى مَضَى الغ 0 


فقال "ح”": ((صوابة: قَدَم الجزاء)» ومع ذلك فقد ترّكَ ما إذا وَسسطة قال في التهسر "0: (روي 
"امحيط": لو قال: إن تَروّحتَكٍ وإن تَرَُحتَكِ فأنت طالق لم يقع حتى يَتَرَرّحَها مرّنين» بخلاف 
ما إذا وماق م؟/)] قَدّمَ الجزاء أو وَسنَطَهُ)) اه كلام "النهر". 

وقصلَهُ في 'الفنشاوى الهنيّة'”" فقال: ((وإث كَرَرَ بحرف العطف فقال: إن ترَرّحتاث ونا 
جلك أو قال: إ رحد نار عليه ينا ساف نمضن ررح لايق الطّلاقٌ حتى 
روجا مرّتين» ولو قَدّمَ الطلاقَ فقال: أنت طالق إن رتك وإ تَرَرحتكِ فهذا على : روج 
واحلب ولو قال: إن تَرَرّحتكِ") فأنت طالقّ وإن روحت طَلقَتْ بكلّ واحلدٍ من التروحين)). 

(قولة: إن غِبْتْ عنك إل) أقول: المسألة ذكرّها في "البحر"””» عند قول "الكنر": 


(قو ل "الشار دح ": إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرّك بيدك» ثم طلّقها إلخ) ذكر "الرّحمي" («أ5 
غييتة تهنا يعد الفرقة لا تل بها اليمينُ؛ أن الراة أن يغيب عنها مع قبام لوجي نظو ما لو, ع 
وال ليَعلمَنه يكل ذاغر يدل البلد فإنه يتقيدٌ بحال قاف ولاقة: وهنا المرادٌ أن له برسشها بالفرقة 
ا تكون إيحخاشاً مع قيام الرُوحيّة فراجعة وتأم )اه لقله 'المسدي, 

(قولةُ: ومع ذلك فقد ترك ما إذا وسّطَهُ إلح) لا بظهرٌ أنه ترك ما إذا وسّطّه على ما في بعض 
النسخ» فإنه صادق بالتوسطٍ. 

(قولهُ: فهذا على تروج واحدٍ إلح) والظاهر أنها تطلق أيضا بكلٌ واحدٍ مِن التزوّحين كاليٍ بعدّها. 
)01 "ح”": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 55١/ب‏ بتصرف. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب أحكام التعليق ق5؟١؟/ب.‏ 
(*) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث: في تعليق الطلاق بكلمة [إن] وزإذاع وغيرهما .47١/١‏ 
(؟) ((وإن تزوحتك)) ليست في "ح". 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/4 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية 7 سل تا لوه حاشية ابن عابدين 


لا يقع. حلف أن لا يأتيّهاء فاستلقى فجاءت فجامَعَت إن مُستيقظا حنث. إن 





(«وزْوَالٌ املك بعد اليمين لا يُيطِلها))» ونضّة: ((ف "القنية”": لو قال لها: أمرّك بيدِك ثم 
احتلعت منه وتفرقاء ثم 0 ففي بقاء الأمر بيده" روايتانء والصحيحٌ أنه لأ يقن . قال: 
إن عْبْتْ عنك أربعة أشهر فأمرّك بده ثم طلقا زافق عينا؟ رخف ثم عادت 1 
الأرّل وغاب عنها أربعة أشهر فلها أن بطق نفسها اه. والفرق بينهما أن الأول تتجيرٌ للتخيير 
فيطل برَوَال المللي» والثاني تعليق التخيير فكان يمينا بمينا فلا ييطْل)) اه كلام "البحر"» وبه عل 2 
في كلام 'الشّارح" من الإيجاز الَِلَ. 

والحاصل: أن التخخيير يل بالطّلاق البائن إذا كان التخييرٌ مُنجّراً بخلاف المعلق» وهذا ما 
وَفقَ به في "الفصول العماديّة ' بين كلايهم كما حرّراة”" يل فصل المشيئة. 

(قوله: لايقغ) أن الجنث شرطة أن يطلب منها غدا وتمتنع ول تطلبأ» "بحر "9©. 
ونحوةٌ في "التاترحائيّة"”*© عن "المنتقى". 

قلت: ومقتضاه أن النسيان لا تأثيرَ له هناء لكن سيأتي في الأبمان تعليلهُ أن" إمكان البر 
شرط لبقاء اليمين بعد انعقايها كما هو شرطٌ لانعقايها حلاف ل أبي يوسف"”, ولا يخفى ما فيه؛ 
إن إمكان البر م مُحقَقٌ بالُذكرء على أله يرم أن يكون النسيانُ عذراً في عدم الحِنْش في غير هذه 
الصّورةٍ أيضاء وهو حلاف النصوص»ء فافهم. 

04047) (قولة: إن مُستيقظا حَث) لأنه ين قاد منهء قال تعالى: انوأ حرق” أن 

شقو» [البقرة- 77 7]. 

)١(‏ "القنية”: كتاب الطلاق ‏ باب تفويض الطلاق إليها وإلى غيرها ق47/أ. 
(1) عبارة "البحر” عن "القنية": ((فقي بقاء الآمر بها)). 
)١(‏ المقولة ]١127١-[‏ قوله: ((بقي لو طلقها بائنا إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4/4 ؟. 
(5) لم نعثر على النقل في نسخحة "التاترحانية" الي بين أيدينا. 


(5) المقولة ]١78845[‏ قوله: ((بطل اليمين)). 
(0) في "م": ((بأن تعليله))» وهو حطأ. 


الجزء التاسع 2 زذ 0 0 اأا0أذ اا ا د باب التعليق 
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فعلى إنزالها. إن لم أجامعك ألف مر يكد فاق الله ل العدد. و(" إن وَطِنتكٍ فعلى 


ا نوى ادوس بلقم حَيث به أيضاً. هابر حا وبقائض وها 
فقال: أبدكُنٌَ طالقٌ طَلقَت النفسائه وف أفحشكنَ طالقّ فعلى الحائض. قال ل الك 
اع قال امرأنة طالق إن م أَقضيهاء فقال: هي أن تَطلْقَ امرك ا 


م وو 


0404 (قولُ: فعلى إنزالها) أي: 5 تَعقدُ اليمينُ على أن يُجامِعها حتى تنزل؛ لأنّ شيعا يراد 
به كسئْرٌ شهوتها به. 

[040545) (قولة: فعلى البالغة لا العدو) فلا تققد ديلت والسبعون كيين "حر" 

والظام” : أن عله ما لم يو العددء فإن عيلف ل أنه شَدْدَ على نفسيه "270 


0 و" 


[04044) (قوله: حنث 07 /ق 89 ؟/ب] أي : كما يدث بالجماعء فلا يصح نيه 
لمعن المتباور» ويُواعحذ .ها تواة؛ لأنه سد على نفروء فآيّهما فل حَدِث به. بي لوفعَلٌ كلا منهما 
قل يحدك انان ة الظام” نعم» وينبغي أن لا يحنث ف الدّيانة العا نو فال "27 :ولو 
قال: إن وَطِتَتُ من غير ذكر امرأق ولا ضميرهال” فهو على الدّوْس بالقدمء ا 
وذلك باتفاق أصحابناء عله ما ينو الجماغ» وإلاً ولت دنه قينا يلي 

45١4ل‏ (قولةُ: له امرأة إل) لا مناسبة لها في هذا الباب؛ إذ ليس فيها تعليق» وقول 
((طلقَت النقساء) لعل وجهة: أن الخبيث قد يُطِلَّقُ على الُستكرَه ريْحُهُ كالثوم والبَصّلء ودمُ 
النقساء مين لطرال مك ا 

5 (قولُ: فعلى الحائض) لعل وحهّة النهيُ عنه في القرآن تساء أو كترقة وزنادة 


(قولة: على أن يجامعها حتى تنزل؛ لأنّ شبعها يراد به إلخ) أي: فلا كفي إنزالها مُقدّماته» ونقل 
"الفتال": ((أنه إن سبق ماءً الرّحل ماءها لا يقغ؛ وعلى ضِده يقع)). 


)23( الواو ليسثتك قِ 5 وروا. 

(؟) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 480/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(6) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 157/7. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ؟/151. 

(5) ((ولا ضميرها)) ليست في "ط". 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دا 646ه©ه لعل حاشيةابن عابدين 


فله أن لا يُصدَّقهُ. قال لأصحابه: إن لم أذهَبْ بكم الليلة إلى منزلي فامرأتهُ كذاء 


ص م الى 35 موسو و 


أوقات» ومنه عبن فاحشُ» ثم رأيت في "البحر”" عن "القنية'”" علْلَ له بقوله: (( لأنه نص )). 

]١ 4١44‏ (قولة: فله أن لا يُصدّقة) ولا تطلقّ زوجتة؛ لأنه محتمل للصمّدق والكذب. 
ذال شوق عل ضير كف ااي "افرط" ولكيفال: إن هداعا لأ ترق عليه إلا منه فالقولٌ له 
تراه كذ عع تسيو فقالت؟ اح :أن #اللتقها إذا كاف العلق علس اسن جية الود 
لا من جهة أحبي كما فدّمناه”"» وأفاد أنه لو صَدَقَهُ حَيث. 

4 (قولَة: لا يَحدث) يناف ما يأني””) قريبا من أنَّ شرط الح إن كان عدميّاً وعجر 
حت عالت 07. امه لعاف لبي "030 

أقول: لا إشكال؛ لأنه صَدَق عليه أنه ذهب فعدمٌ الحث لوجود البرَّ ويَشْهدُ له ما يأت 7" 


ص قل 


متنا في الأمان: ((لا يحرج أو لا يَذْهَبْ إلى مكة؛ فرج يريذهاء ثم رَجَعٌ حَنِث”* '' إذا جاوز 


(قولة: ثم حم لا حَنِثَ إل) حقة: حذفُ ((لا النافية» كما هو عبارة "ط". 
)١(‏ في "ب" وأو" و'ط": ((فحبسهم)). ٍ ٍ 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 277/4 نقلا عن "القنية" معزيا فيها إلى "جامع الكرحي". 
() "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب مسائل متفرقة ق47/أ. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 70/14. 
(5) المقرلة ]١1591١[‏ قوله: ((إن حضت إلخ)). 
)١(‏ المقولة [4054 ]١‏ قوله: (( والأصل !خ)). 
(0) "ح"”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق917١/ب‏ بتصرف يسير. 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 1/14؟. 
(9) المقولة ]١78٠[‏ قوله: ((فلو حلف [)). 
٠١‏ في "الأصل” و"7” و"ب”: ((لا حنث)» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة معن "الدر” في الأيمان ولعبارة 
ا ا 


0/5 


الخزء التاسع جمسسححع سوم مننت الوة ٠‏ سباي 7ص7ب ب جب جه باب التعليق 


0 ان مصره و على قَصّدها) اه. فإنّ عدم الجنث فيها('2 لوجود امحلوف عليه؛ "ط'”", 

ا مين تخريج عدم الجنث في مسألةٍ العَسّس على قول "أبي حنيفة" 
و"محمّد" فيما: ((إذا حلف ليُشْرين الماءَ الذي في هذا الكوز اليوم» فأهرقة قبل مضي اليوم 
ليحت عندهما)) اه. وفي الديرة' يدل على أن في المسألة تحلافا. 

(قولة: فحَرَحَتْالحريقها لا يَحنَث) وكذا لو مرحت للعرّق؛ لأنّ الشتّرط الخروج 
بغير إذنه لغير العَرّق والخَرّق, "بحر" أي: لأنّ ذلك غيرٌ مُرادٍ عُرفاء فلا يَدحلٌ في اليمين» ١‏ كذا 
5-5 ببقاء التكاح كما سيأتي في الأعان, وعللهُ في ال هناك: ((بأنّ الإذن إنما يصح ع 
له لمن وهو مثلٌ السسّلطان إذا حَلْفَ إنسانا يعن إليه خخيرٌ كل دار في “اق .24 /|] المدينة كان 
على هذه انه لو أنه م وجهاء فخرحَت ؛ بلا إذن لاتَطلقٌ ونث كان رُوَالٌ املك لا يطل 
اليمينٌ عندنا؛ لأنها لم تنعقد تنعقل' إلا على بقاء ٠‏ الككاح)) اه. 

رمعل رن لقي ن الغريم أن لا يحرج من البلد إل بإذنهِ تقمّدَ بقيام التّين كما 


سيان ”2 هناك إن شاء | لله تعالى. 
يي : 


(قولة: وذكرَ في "النانيّة" 3 تخريج عدم الحنث إلخ) الظاهرٌ أنّ ما في "الخانيّة" مبيّ على أن الذُهاب 
كالإتيان» يتوقفُ قن على الوصول 0 يتأتى إثبات الخلاف. 


)١(‏ في هامش "م": ((قوله:(فإِنَ عدم الحنث فيها) أي: في أصل مسألةٍ الشارح لا مسألةٍ دخول مكة)) اه. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١717/7‏ 

(7) "الخانية”": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 4949/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 7/1 بتصرف. 

(5) المقولة ]١7514[‏ قوله: ((أو فرقة)). 

(5) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب 79.0/4. 

(9) المقولة ]١785[‏ قوله: ((لتقيده من جهة المعنى بحال إنكاره)). 


قسم الأحوال الشخصية سد ا هه د لل د حاشيةابن عابدين 


علق اي 31 "انا ويف لقوء هل حت علق العا عن مات 
دارة اليم والمسّاكنْ ظالِمٌ فإن لم يُمكنه إخراجة 20100100«( 
مطلب: اليمينْ تتخصّص بدلالة العادة والعرف 

4:1 (قولُ: حلف لا يَرجعٌ إل) في 'المخايّة”: ((رجلٌ مرج مع الوالي» فحلّف أن 
لا يَرحَعَ إلا يإذن الواليء فسقطٌ من الحالفي شيم فرجحَمٌ لأجله لا يَحنث؛ لأنّ هذا الرُحوعَ 
مُستئنى من اليمين عادة)) اه أي: لأ الحلوف عليه هو الرّجحوعٌ بمعنى ترك الذّهاب معه'", فإذا 
رجّع لحاجةٍ على نيّة العَوْدٍ لم يتحقق الحلوفُ عليه. 

والحخاصل: أنّ هذه المسألة وال قبلها تخخصّصّت اليمينٌ فيهما بدلالة العادةٍء والعادة 
حتف كن د تق راسو كوه ولق ينا فى "نك ١‏ أرقا تور جر خلق 
رَحْلاً أن يُطِيعَهُ في كلّ ما يأمره وينهاةُ عنه. ثم هاه عن جماع امرأبِه لا يحنت إن لم يكن 
هناك مهب يدل عليف لأذ انار ل ريدو هذا النهيّ عن جماع 0 
به النهي عن الأكلٍ والشّرب)): وفيها”' أيضا: )0 انهَمَنَهُ امرأتة يجارية. فحلّف لا يَمَسّها 
ار ال الا وكذا لو قال: إن وَضَعْتَ يدي على حاريى فهي 0 
فضرَيها ووضع يِدَهُ عليها لا يَحنث إن كانت عينة لأحل المرأق» أو لأمر ددر على انموي 
الوضع لغير الضرب )) اه. 


)١(‏ (الدار)) ليست في "د واوا. 

وم "شايع" كات الأعان ب ضاق للف الطلمة و ينا يوق قال عم ما دري السستفلق 7/6 عكرت 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) في "د" زيادة: ((إلا بإذنى» فإذا رجع...)) ق55١/).‏ 

(4) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 41/5/1١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 488/١‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 


م 


الجزء التاسع مشعيب سج ب ير 388307 مبتجصيسس و سيكت باب التعليق 


تت ال 0 
فاليمين على التلفظٍ باللسان [ ذ[ز[ز[ز0ز[ز[ز[ز[ز1[1[1[1[1[ز1[1[1[1[ز1[1ذز|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ز[ ز 1 0/1711 


قلت: ومثلهُ فيما يَظهَرُ ما ذكرَهُ بعضُ مُحققي الحنابلة فيمّن قال لزوجته: إن قلت لي كلاماً 
رم أن لك مله فأنته طالق» فقالت له: أنت طالق» ولم يقل لها مثلةُ ين أنها لاتطلئ؛ لأ كلا 
لوج مُحصّصبما كان سنب أو دعاء أو خحوة؛ إذ ليس مرادٌهُ أنها لوقالت: اشتر لي د شو 
ها مثلهٌء بل أرادّ الكلامٌ الذي كان سببّ حَلِفِه)) اه. 

مطلب: لا يَدَعٌ فلاناً يَسكَنْ في هذه الدّار 

4.9 (قولهُ: فاليمِينٌ على الللفظ باللمناة] اق اقنيج"0 "نارم ل "كسيد" 
فون د "الخرع" وادلة عدر ل عل نا نذا كان شالق الما ويك برق الم لل بيك درا 
بالفعل» فيَنصرفٌُ إلى انظ بقوله: اعمرّج من داري» ولو خُمِلَ على اليمين الوقنةٍ كما في: 
ا رن م هذا الكو اليم ولا ماء فبه لكان ينبغي عددمٌ اليش مضي اليوم وإ م يقل له: 
اخرج» ولعله لم يحمل عليها لإمكان صرف اليمين إلى الَافْظٍ المذكور بقرينة العجز عن الحقيقة» 
كما لو حَلْفّ لا يَدَعٌ فلانا يَسكنُ ر«اق.9؟/بع في هذه الدّار فقد قالوا: إن كانت الدَارٌ ملكا 
للحالف فالمنعُ بالقول والفعل» وإلاّ فبالقول فقطء أي: لأنه لا يَملِكُ منعَه بالفعل» ومثلهُ ما لو كان 
1 لد قدي رام بقوله: اخرّج من داري» ووحهه أن المستأحر ملك المنافم» فصار 
الحاليف كالأحبي 07 ”7 : 

وأكاتفا سيل 416 "لكا 'الشارح" في آخر كتاب الأبمان حيث قال: ((لا يدل ون كر 1 
على النهي إن يل ست ولأ ضى لي ولع جيم فو ف ماري كب من الكب 
من ذكر هذا صوق حرو لأيدغة أو لاير كن نفي "الولوالجيّة'”": ((قال: إن أدعلت فلانا 
ببى» أو قال: إن دعل فلات ببي؛ أو قال: إن تَركت فلانا يدل , بي فامرأنةٌ طالق فاليمينُ في الأوّل 
)١(‏ "القنية”: كتاب الأبمان ‏ باب اليمين على فعل فيُمنمٌ منه أو يَعْجِرُ قله /إب. 


(؟) المقولة ]١8705[‏ قوله: ((لا يدحل فلان داره (خ)). 
(5) "الولوالجية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثاني فيما يصمح تعليقه وما لا يصخ ١/ق‏ 377/ب. 


0 


فنتم الأجوال المكفية مستي 6ق سس ممت تيضم الخافية اين عارنين 


* " © 8 3+8 همهمه ةده ههه ههه هم ههه هه همه مج مهمه 5 هج هم 5 هد ةماخ ةم م5 ةم هسءع مهم وهدههةةةقة مهمه وهههةدهمدءةهم همده هعد امم هادم مد دمءعوعوة. هه 


عر مر تراج 


على أن يَدحلَ بأمرو؛ لأنه متى دحل بأمره فقد أَدخله) وفي الثاني على الدّحول أُمَرَ الحالف أو لم يأمر 
عَلِمَ أو لم يُعله؛ لأنه وُحدَ الدّعول؛ وني أشالث على الشُحول يولم الحالفيا لذن شط الحنث 
ترك للدّحول» فمتى عَلِمَ وم يَمتَع ققد ترل)) اه.. ومثلهُ في أبمان "البحر "2 عن "اللحيط" وغيره. 

فتعليله للثاني: ((بأنه وحدَ الدّحول)) صريحٌ في انعقادٍ اليمين على نفس فعل الغيرء ولذا قال 
'الشتارح" هناك”": ((قال لغيرو: والله تمعن كذا فهو حالف فإذا لم يَفعَلّهُ المحاطبُ حَيِثْ 
إلخ)). فعلِم أنه في حَلِفِهِ: لا يدل فاون دارة بحست تععراة وذ نيا اطالف» لاحة وحد و 
الحشش بخلاف: لا يتركه يدل فإنّ فيه التفصيل المار””» ولو جَرَى هذا التفصيلٌ في الف على 
فعل الغير لَرِم أنّه لو قال: نْ دحل فلا داري فأنت طالق أنه لو هاه عن الدّحول ثم دل لا يقمْ ف 
الطلاقٌ» وأنه لو قال: والله تفع كذا وأْمرَهُ بالفعل فلم يَفْمَلْ لا يَحنث» وقد يُجاب بحَمْلٍ 
قول "الشّارح" في الأمان: (يمية على الي إن م ميك َه على ما ذكرَُ هدا من كون 
الحلوف عليه ظالماء بقريئة أن فرْض المسألةٍ في الف على دار الحالفيء فلا يمكنْ حمل على 
التتفصيل المذكور فيما إذا كانت الدَّارُ ِلك الخالف أو مِلكَ غيروء وسيأني”*) إن شاء الله تعالى 
زيادة تحرير هذا امحل في الأبمان» وإنما تعرّضنا لذكر ذلك هنا؛ لأنَّ بتعض مُحشّي "الأشباو" اغترٌ 
بعبارة "الشارح" المذكورةٍ في الأمان» فأفتى بعدم الجنث بعدم الحول في قوله: لا 00 فلان 
داري» وهو ما [/ق١55/]‏ اشتهر على ألسنة العواء من الملا عق فق للفو عل نا لا ا 
وليس على إطلاقه فتتّه لذلك. 


.571/4 "البحر": باب اليمين في الدحول والخروج إلخ‎ )١( 
قوله: ((فإن لم يفعله المخاطب حنث)) وما بعدها.‎ ]١ 87٠٠1 المقولة‎ )١( 
(؟) ف المقولة نفسها.‎ 


(؛) ف "ب": ((لتعلن))؛ وهو خطا. 
(5) المقولة ه١٠87‏ ١ع‏ قوله: ((لا يدحل فلان داره إلخ)). 


الجزء التاسع متسب تت قت د الققة ‏ حستكت بحس ٠يات‏ التعليق 


إن م حسن بدادد أو إن ترذي : توبي الراعة فانض ؛ طالقء فج فلان من جانبي 
5 حد القوي قل ذنعها لا يحت كنذا إن لم أدفع إل ليك الدٌّينارَ الع 
علي إلى رأ وتهره 0 0 رأس” © الشهر بطل اليمين. 


4١‏ لع (قولة: إن م تجيئي) بفعلٍ المؤنثة المخاطبة ليُناسيِب قولة: رادت طالق)) "ح”. 

0484 (قولة: السّاعة) راح م إليهماء وقيّدَ هلان الطلقة ا يست فيا لا : بنحو 
موت الحالفب أو ضياع اليه "001 

ا رقرلة علا يعت عله كان الوق ب وا اراي ا 

قلت: وفي "الخاية'”©: (وقال لامرأئه: إن لم تَجيبي بمتاع كذا غداً فأنت طالقٌ فت الرأة 
به على يد إنسان فإنّ كان نوى وصول اماع إليه غداً لا يُحنث؛ كه رقع طم لنقلهة وإن 
م ينو شيعا أو وى حَذلها بفسيها حَيث» ولا يكو اليمينُ على الوصول إلا باليّ)) اه.. 

ركه١4للع‏ (قولة: بطل اليمينٌ) لأنه بعد إبرائها منه لم يق للها عليه فلا بمكن د فح 

060 (قولة: ما يُكتَبْ في التعاليق) أي: ما يَكتبهُ روج على نفسيه عند وف 0 من 

(4 (قولة: مَتَى نقَلّها إلخ) حوابُ ((منى) صذوف؛ أي: فهي طالقٌ وقولة: 
((وأبرأتة)) بالواو العاطفة على قولِه: ((تقلّها أو ترَرّجَ عليها)). 


و 1 


)١(‏ ((رأس)) ساقطة من "د" او 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق97١/ب.‏ 

(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١515/7‏ 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .١515/7‏ 

(5) "البحر": كناب الطلاق ‏ باب التعليق .7٠0/84‏ 

(1) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 489/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


قسم الأحوال الشخصية ص سسسم 0 ه#ه لم سب حاشية ابن عابدين 


نلو دخ لكل هل بن ل لا تصرييهم بصحة باط الاساط والأصوع 
عا دَفْعَهُ. حلّف بالله أنه 270 يدل هذه الذَارَ اليومَ» ثم قال: عبدهٌ حر ولم يكن 
دحل لا كفارة» ولا يَعتِقّ عبدَهُ إِمّا لصدقِهء أو لأنها عَموسٌ ولا مدل للقضاء 
اينما قاس از كانكا فيه الأول بعتق أو طلاق 5233593570 


04١69‏ (قولة: فلو دفمّ لها الكلّ) أي: كل الدّين لير عنه بقوله: ((من كذ)). أو كل 
بافي الصداق. 

405( (قولة: هل تَبِطل؟) أي: اليمينُ المذكورة”"”» ووه التوقف: أنّ الطلاق مُعلّقٌ على 
شرطين؛ وهما: لتقل والإبرائ أو التروج والإبرائ» فإذا وُحَدَ أحدهما فلا بد من وجودٍ الآر 
وهو الإبرا» مع أن ابا عنه قد دَفَعَهُ لها. 

اق قر لتصريجهم إلخ) قال في "الأشباه'”": ((الإبراء بعد قضاء الذين صحيحٌ؛ لأنّ 
المسّاقط بالقضاء المطبالية لا أصل الدين» فير 3< م المديونٌ .ما أَدَّاهُ إذا أبرأهُ براءة إسقاطء وإذا أبرأه 
براءة استيفاء فلا رُحُوعٌ؛ كدر وا إذا أَطَلَقَهاء وعلى هذا لو عَلَّقَ طلاقّها بابرائها عن المهر ثم 
ال بد المت فإذا أبرأته براعة إسقاط وقعَ ورجعَ عليها)) اه.. 

والحاصل: أن الذِين وصف في ذْمَةِ المديون» والدين يُقَضَّى عثله أي: إذا أوقى ماعليه 
تفرع قت لعل غرعه نة با لقرعة عليه شيط المظالية فإذا ره غرعه براءة شفاط سقط فنا 
ارو ل ررد بر إرزاى اتمرفية زياد ولي فلذمطز ايبن بل 
يوق الوق على لوا بخلافب ما إذا 0 ا استيفاء؛ 0 معنى 0 عرفا ديه ووبأنه 
زمانا لها على الاستيفاء عدم مهم غرتطا 

ككل ول ل الله أنه 4 0 ["/ق١01؟/بع‏ كذا في ف الي وف بعضيها: 


(1) في "و": ««لا)). 
66 ف ب و"م": ((المذكرر)). 
(99) "الأشباه والنظائر" : الفن الثاني: الفوائد ‏ كشاب المداينات صا ١78ل‏ بتصرفء تقلا عن "الخيرة" وأشرح 


منظومة أبن وهبان . 


الرزالاتيم: معنتشحننييض نأو مسسشسسشستت. 7اب ادل 


حَنْث في اليمينين لدحولها في القضاء. أحده فروفالة رهما اد 01 ليا 
و خلطة اللْحَّامُ بدراهمي وقال لها"'' زَوجها: إن | رديه اليو ناك دنست 
أن تأحذّ كيس اللّحَامِ وتَسلْمَهُ بروج قبل مضي اليوم؛ إلا حَيِث”"» ولو ضاعً 
من اللْحَّام فما م يُعلَمْ أنه أؤيب أو سقط في البحر لا يَحدثْ 13011111 





زولا تناع و المواق الأول؛ لاندعلى الثاني تكرت البدين مسقدة لكريها: علتى الليق؛ 
وفَرْضُ المسألةٍ فيما إذا كانت على الماضي لتناقض اليمين الثانية» قفي "البحر'”” عن "حيط" 
من باب الأبمان ال يُكذبُ بعضها بعضا: ((حلف بالله تعالى أنه لم يدل هذه الدَارَ اليوم 
ثم قال: عبدُهُ حُرٌ إن لم يكن دخلّها اليومَ لا كفارة ولا يَعِتِقٌ عبدُةُ؛ لأنه إِنْ كان صادقا في 
اليمين بالله تعالى لم يحنت ولا كقارة وإنا كان كاذب فهي يمينٌ العْمُوسِء فلا توحبْ 
كنار جو ادن ال شال لك تيد قاان اناف تلم بعر ها تكد برعا للم اح 
شرط انث في اليمين بالعتق وهو عدمٌ الدُعول» حتى لو كانت اليمينٌ الأولى بن أو طلاق 
حَيث في اليمينين؛ لأنّ لها مدخلاً في القضاء)) اه. 
4ل (قوله: حَنثْ قٍْ اليمينين) لأنه 0 زعم الحنث في الأخرى كما بأتي” 0 في باب 
عتتي البعض. اه "ح"”. 
054 00 ولو ضاعٌ من الام إلخ) هذا نقله في "البحر””' عن "المخانيّة”" في اليمين 


)١(‏ ((ها)) ليست في "ب" وو" و"ط". 

(؟) ((قبل مُضي اليوم» وإلا حدنث)) ساقطة من "د" و"و" 

99) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 14/14 7. 

(؛) المقولة ]١7701[‏ قوله: ((عتق وطلقت)). 

(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق ق ]/١97‏ بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 15/١؟.‏ 

(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 543٠/١‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 


قسم الأحوال الشخصية م دا 8ه للب حاشية ابن عابدين 


حلّف إن لم أكن اليوم في العالّم أو في هذه الدّنيا فكذا يُحبّسُ ولو في بيست حتى 
عضي اليوم» ولو حلّف إن م يُخحَربْ بيت فلان غداء فقيّدَ ومع حتى الك 
حك و كذ إن عر بن طارا ا د يد أ إن م أذهب بك إلى منزلي 
فأحذها فهَرَبَتْ منه, أو إن لم تتحضري الليلة منزلي فكذاء 207701 


املق عن ذكر اليوم» ثم قال: ((ومفهومُهُ أله إذا لم يمكن رَدُهُ فإنه يُحنثء فَعُلِمٌ به أن قولّهم: 
شط بقاء انيع نكا إل إنااتشنو و اتاد ب[ وق ست هل حا آنا الطلسه مدق 
موجبا للجنث)) أه. 

وحاصلة: أنه إذا كانت اليمينُ م 
أو أذيينة مالو كانه مُطلقة فلا يحنث وإنا ضاعٌ ما داما حيّين لإمكان وْدانِهِ أمّا لبو مات 
احشها أو لم أله أذيب أو سقط ي البحر فل يحم تعثر لك وبه تعلم ما في كلام "الشّارح" : 

رمح عن (قولهُ: إن م أكن إخ) كذاق "البد "7 عن "المرفة وقد رست غبارة 
"الصّيرقيّة'» فرأيت فيها: (( إن أكنْ )) بدُون ((لَمْ))» وهو الصّواب. 

مطلب: المحبوس ليس في الدّنيا 

55١4ل‏ (قوله: , يحبْس إلخ) سواع حبسة القاضي أو الموالي؛ أن احير جد م قال 

تعالى: 1 أ سس 6 ء ر) [المائدة “سم "بحر”27 عن "الصّيرفيّة": أي: فإن الآية محمولة 


مقيلة د رق حك د إلا إذا عجرت عن رده أن ضاع 


هَُ 
1" 


(قول 'الشارح": حلف: إن لم أكن اليوم في 0 أو في هده الدتنا فكذا يحبس إلخ) الظام” أله 
يُحنث في ينه في عُرفنا الآن؛ لتحقق شَرْطدِء والأيمانُ مبنيّة على العُرفب. 


.١5/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب التعليق‎ )١( 
.١5/4 (؟) "البحر”: كتاب الطلاق  باب التعليق‎ 


0 


الموايق الس سبحي أو مص سه وجيت بات امعلية 


00 9 0 . علخ 2 ع 9 0 
فمََعَها أبوها حَنِثْ في المختار» بخلاف: لا أسك فأَغْلِقَ البابْ أو فَيّدَ لا يَحَث ف المخختار. 


وا على الحبس. زرابت 8 بعض الكتب: أ الوويو 2 2 "0 م لل صر ا حَبّسهُ "الرآضي الله 1؟) 


سنة النتين7" وعشرين وثلثمائة أنشّدَ قولهُ: [طويل] 


7س هم 2 .ا اير 9 8 11 00 
اد احقافي الذنان هر قينا فلمنا ع ار نكن لعن ول اللحيننا 
إذا جاءنا السَّجَانُ يوما لحاحة فرحنا وللذائيها عدا تن الدينا 


/51 لع (قولة: ليحت في المحتار) لأنه 0 ليطا كر 26 الحنث هو 
السكنى» وإما تكوثٌ السّكنى بفعله إذا كان باختيارئ بخلافي: زماق550/] إن لم رج 
ونحوو؛ لأنّ شرط الجدث عدمٌ الفعل؛ والعدمٌ يتحمّقّ بدُون الاختيار» أفادَهُ في "الذخيرة"» وأفاد 
أيضاً: ((أنّ الخلاف فيما إذا أغلق الباب لا فيما إذا مَنِع بقَيْدِ)): ع1 في "البحر””» وصِرح 

وحاصلة: أنه لو كان الْنعُ جما لا يَحدث بلا حلافي» ولو كان بغيرو لا يحنث أيضاً في 
المحتار» وقيل: 0 


(قولهٌ: لا يحنث بلا خجلافم إل) لا يظهرٌ فرق بينَ السّكتى وغيرها في هذا التتفصيل. 


)١(‏ أبو على محمد بن على بن حسن بن مُقلة» الوزير (إت778ه). ("وفيات الأعيان” ,١١7/0‏ "سير أعلام النبلاء” 
55 "الوافي بالوفيات" .)١٠١9/84‏ 

(1) أبو العباس - وقيل: أبو إسحاق ‏ محمد وقيل: أحمد ‏ بن المقتدر با لله حعفر بن المعتضد با لله أحمدء الراضي با لله 
الهاشمي» الخليفة العباسئ (ت379اه). ("سير أعلام النبلاء" 2٠١/1١٠‏ "الوافي بالوفيات" 7917/7 "فوات 
الوفيات" 371/7 7). 

(؟) في "الأصل" و"7" و"ب": ((اثيين))» والصواب ما أثبتناه من "م". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق .7١/14‏ 

(5) “البرازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الخامس عشر في المساكنة 7١/4‏ (هامش "الفتاوى اطندية”"). 


قسم الأحوال الشخصية با تن 20003 سمهي جح حدس النفاشية اده عابكين 


قلت: قال "ابن الشحنة" ا(إرر السحيعة موه رم 0 


2 العدمي ل الوحودي))؛ ب من فوج 0خ واوا جرخ واف و تكبا د واو ووط د جح م ا 





مطلب: الأصلٌ أنّ شرط الحَدث إن كان عدميًا وعجر لا يتحدث 

١ 4١>4(‏ (قوله: والأصل إل) عبارة "ابن الشّحنة'”": ((والأصلٌ أن شرط الحنث إِنْ كان 
عدميًا وعجر عن مباشرتِهِ فالمختارٌ اجنث» وإِن كان وجوديًا وعجر فالمختارٌ عدم الحينث)) اه. 

قلت: والظاهرٌ أن الضّمير في قوله: ((مباشرته) يَعُودُ إلى شرط البر لا شرط المنث؛ لأنّ 
العجرّ عن الشَّيء فرع عن تَطَلب والحالفُ إها يَطلْبْ شرط البرّ يْحصِلُهُ أو يَعجَرُ عنه» فكان على 
"الشّارح" أن يقول: متى عجر عن شرط لبر» فافهم. 

عنام وقد تسفو بن "يو "الأورعين: ا وعم ماله العَسّس المارة. , الشاني مافي 
"القنية"»: ((إن لم أعمَلْ هذه السّنة في المزارعة بتمايهاء فمَرض ولم يُتِمّ حَيث؛ ولو حَبَسَّهُ 
السلطاتُ لا ادك )/ اه. قال: ((فَإنَ الشرط فيهما العدم وقد 0 فيه الحبس)) أه. 

قلت : أماامسالة العسى :ققن72© الوا عتهاء و أن مسالة "القنية" فالطاهر أنها'مبية 


(قولة: وأمّا مسألة "الفنية" فالظاهر أنها مبنيّة على خيلافب المختار إل) لا يظهَر» فإنه إذا قيل بعدم 
الجنث ‏ فيما إذا كان اللخ عراس يلو آنا يقال به أيضا في الحسىي بالأولى كما لا ييخفى: والظَاهِرٌ 
أنه نينا قي بالجدث في المرض؛ لعدّم توسّطٍ العبدٍ في هذا الشرط العدّمي؛ فقد تحقَقَ بدون وجودٍ ما 
يقَطّمُ نسبة علدّم الفعل عنه» وبحبس المتلطان تومط العبدُ في تحقق هذا الشّرطء فقطعَ نسبة عدم الفعل 
عن الحالفي» فكأنه لم يُوَجَدْء وعلى هذا يكوثٌ القيدٌ مثل الحبس لا المرّض» تأمّل. 0 
رتاساي اب" 
0( اي الأعمان ق١؟١/أ.‏ 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 14/١1؟.‏ 
(5) "القنية": كتاب الأبمان - باب اليمين على فعل فيُمنمُ منه أو يَعْحرَ قجزة ١)‏ مدريا إل "شيط" 
(5) المقولة [49 ]١ 1٠‏ قوله: ((لا يحنث)). 


الجزء التاسع تيح يي ا ل ىن - اوفأكقر باللستلبجج٠ختستمجمات. ‏ ديات التعليق 
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على حلاف المختارء وهو عدم لدت فيما إذا كان الَدْمُ غير حسّي» فلذا فرق بين المشع بالمرض 
والنع بيْسِ السلطان؛ أن ا إغلاق لباب الخبْسء فهو منمٌ غيرٌ حِسّي قلاف المرض» فإنه 
كلقي فهو مع جسي» لكنق لباد ومين حو لحاس عدر اذ م تحضرين الليلة 
فكلا فقت و معت عا عو 5 قي أله سيك والأصحٌ أ نه لا يُحنث))) فقد 
_ ل 0 "الّحيرة": ((أنّ المحتار الحينث)) ول يُقيَدُ 
بكونها فلن لعا ديا فالظاهرٌ أنه ترجيحٌ لقول "الفط" وهو للوافق للأصل اما '»؛ لأن 
الشرط هنا عَدَمِي» ويكوث التفصيلٌ بين النع الحسَي وغيرو خخاصًا فيما إذا كان الشرط وُحُوديَاء 
ويكونٌ ما في "القنية" و"البرّازيّة" مبنيَا على إحرائه في العَدَميّ أيضاء والله أعلم. 
( تنبية ) 

م أْهم صرّحُوا أن فوَات امحل يطل اليمين» وبأنّ العجرّ عن فعل امحلوفب عليه يُطلها 
ار قة لا لو مُطلقة؛ وبأل إمكان تَصور البرّ شرط لانعقادها في الابدداء مطلقا وشرط 
لبقائها لو مُوقنة؛ وعلى هذا فقولهم ف: ليَسْرَبّنَ ماءَ هذا الكوز اليومٌ ولا ماءً فيه: لايُحنث وحهّةُ 
أنها ل تَنعقِد لعدم إمكان البرّ ابتداء» وفيما لو كان فيه ماءٌ فصب: تَبِطلٌ لعدم إمكان اليرٌ بعد 
انعقادهاء (؟/ق747/ب] والعجرٌ فيه ناشئٌ عن فوّات احل» وفي: إن ل حرج ونحوه قد ومبع: 
حك أن اعفد م يَنشَأ عن فوات الحل؛ أن لمحل فيه هو الحالف أو للراة وف الله زهو 
برعزة :لاق لا ليوطلا و ل يعدا ار طاو ال لاد ا رادل تيو 


(قولهُ: ويكوثٌ ما في "القنية" و"البرازية" مبنياً على إحرائه في العدمي أيضا فبه أن ما في "لقني" فيه 
شرط اليشه علدمي وقد فرق بين المنع الحسسيّ ‏ وهو المرضّ ‏ وغيره وهو الحبسُ» وما في "البرَازيُة” شرط 
ليد فيه علدمي أيضأء وذكرا ١‏ الاختلاف في الجنث» ولم يتعرّضا لما إذا كان شرطه وجودياء وأنه هل يجري 
ف عضيل بين الحسي وغيره أو ألا؟ 


)١(‏ "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الخامس عشر في المساكنة 7١10/8‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) ف المقولة نفسها. 


قسم الأحوال الشخصية . د ل دا كله د د لل حاشيةابن عابدين 


قال في "النهر": ((ومُفادُهُ الحث”' فيمَن حلف ليؤدَينَ اليومً دَيْنهُ فعجرٌ لفقرو وفقدٍ 
من يُقَرَضْةُ خخلافا لما يك في "البحر"))) قتدي" د 1 ا ار 





لإمكان البرّ عقلاء أن يُطْلِقَهُ الحابس له كما في قوله: إن لم أَمَسّ السّماءَ اليوم فإنه يحدث مُضيّه؛ 
لأنه وإن استحال عادة لكنه في نفسيه ممكر”؛ لأنه وُحدَ من ؛ بعض الأنبياء» بخلاف ما لو صب الماء؛ 
ااردانا سرك راض يكن اباصوارو وا ننه رق ل أن شرط 
الحنث و وهو نك بنفسه» والوشووى كم إعدامة بالأكراه والّنعه بأن ينسنب لغيره 
وهو الكرة بالكسرء بخلاف: لايحرج؛ لأن شرط اليش علمي» وهو لا يمكن إعدامة بالإكراه 
لتحققِه من المكرَه بالفتح» وهذا معنى قولهم: الإكراة يُْرُ في الوجُوديّ لا في العدمي. 

ان نكاس :: أنه إذا نان شرط فلنيع عدسًا هإذ عكر عن قرط ال بفواف عله 
لايَحدث؛ وإن مع بقاء امحل حَنِثَ سواءٌ كان المانعٌ حسّيًا أو لاء وكذالو كان المانعٌ كونة 
مستحيلاً عادةٌ كمس السّماء» وإنْ كان الشّرط وُجُوديَا لا يَحنث مُطْلقا ولو كان المانعٌ غير 
حا ف القهارة نناها عار ارين لاقني والشاضال اعلوايانت: 

(قولة: ومُفادُهُ إ) أي: لأنّ شرط الث فيه عَدَمِيّ وهو عدمٌ الأداءء وال وهو 
الحالف- باق وإذا كان يَحدث في َلِ: ليَمَمّنَ السّماءً اليومّ مع كون شرط لبر مستحيلاً عادة 
فحِنثهُ هنا بالأولى؛ لأنّ شرط البرّ ممكنّ بأنْ يَغصِب مالآء أو يَحدَ من يُقرضُة؛ أو يرث قريباً له 
ونحو ذلكء فإنّ ذلك ليس بأبعد من مَسسّ السّماءه ولا يرد ما قيل: إنْه يُستفادٌ عدم اليش من قولهٍ 
في "المنح'”": ((حلف ليَقَضِيَنٌ فلانا دَيَهُ غداء ومات أحدهما قبل مضي الغدٍء أو قَضَاهُ قبلَفُ أو 
أبرأه لم تتعقذ)) اه؛ لأن عدم اليش فيه لبطلان اليمين بَوْس انحل كسا لو مسب ما في الكوز, 
فإِنّ شرط لبر صار مستحيلا عقلاً وعادة بخلاف مس السماءء فإنه ممكرٌ عقلاً وإن النشتخال غادة 


)١(‏ في "ط": ((أن الحدث)). 
(؟) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب ف بيان أحكام اليمين ف الأكل إلخ ١/ق‏ ١٠7/ب‏ بتصرف. 


0 
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وكذا لا يَرِدُ مافي "الخانية”": (( إن م آكل هذا الرّغيف اليوم» فأكلة غيرُهُ قبل الغروب 
لا يُحنث ))؟ لأنه من فروع مسألة : الكوز كما صرَّحُوا به؛ لفوّات الحلٌ وهو الرغيفْ؛ وما 
استشهّدَ به صاحبُ "البحر”" حيث قال: ((إنّ قولهُ في "القنية؟'”": متى عجر عن المحلوف عليه 
والبمين مو 3 انها نعل بتكي اللاو في الحا ثة المذكورة)) اه فيه نظرٌ؛ لأنّ مُرادَ "القنية" 
اعد الحقية كها كشال الكوز ولأ اقضة ما ["/ق59/] أطبّق عليه أصحاب المتون من عدم 
البُطّلان ف: لأُصِعَدَث السحاء: لو .رايت "الر ملي" نقلّ عن "فتاوى صاحب البحر"0©: (( أنه أفقتى 
بالجنث في مسألتنا مستندا إلى إمكان البر عاك مع الإعسار بهبَةٍ أو صق أو إرش)) اهم 


وهو عَيْنٌ ما قلناه أوّلاء و لله الحمد. 


)١(‏ "الخائية": كتاب الأعان ‏ فصل فيما يكون على الفور أو على الأبد ؟/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 77/14. 

(5) "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين على فعل فيمنع منه أو يعجز ق8ه/ب. 

(4) ل نعثر على المسألة ف نسححة فتاوى صاحب "البحر" الي بين أيدينا. 


كيم الأخوال الشخطية: ٠‏ سب معت لاه حيتت شاي الزعايدين 


باب طلاق المريض ‏ 
عنونٌ به لأصالتهء ويقال له: الفار؛ لفرارو من إرثهاء فيرَد عليه قصدة إلى تمام عِدتهاء 


باب طلاق المريض» 

ما كان امرض من العَوَارض أخخرة. 

0407 (قولة: عَنْوَنَ به لأصالتم أي: اقتصّرٌ على ذكر المريض في الترجمة مع أن قولّه: 
((مَن غالب حاله الهلاكُ.مرض أو غيره)) صريح في أن الحكم في غير المريض كذلك؛ ولكن 
الأصل في هذا الباب المريض؛ وغيرة ممن كان في حكمه ملحَق به وقيل: المراد بالمريض من غالب 
حال الحلاكُ بحازاء فيسْمَلٌ غيرة. 

0 (قولة: لفيراره من إرثها) أي: ظاهرا وإن فق أنه لم يقصد الفرار. 

4079 (قولة: فيرَدُ عليه قَصْدُُ) بيانٌ لوجه توريثها منه اعتباراً بقاتلٍ مُورَبّهِ جامع كونه 
فعلا مُحرما لغرض فاسار» وتام تفريره في في “الفتح”'. وعن هذا قال في "البحر”©: ((وقد عْلِمَ من 
كلايهم أنه لا يجوث للرُوج المريض التطليق لتعّق حقّها ماله إلا إذا رَطيِيَتْ به)) اه. 

قال في 0 ((وفيه نظرٌ؛ لأنّ الشتّارعَ حيث رد عليه قصدةٌ لم يكن آنيا إلا بصورة 
الإبطال لا بحقيقتهء فتدبر)) اه. 

فد ا لو م يكن ذلك القَصْدُ محظورا م يَرْدَهُ عليه الشارعٌ كقمل امور سيالا 
لإرئه» ثم رأيتُ في "التاترعحائيّة””؟» عن "الملتقط": ((قال "محمّدُ”: إذا مَرضّ الرَّجُلُ وقد دحل 
بامرأته أكرَةُ له أن يُطلقهاء ولو كان قبل الدّول لا يكرة)) اه. 

167 (قولة: إلى تمام عِدتها) لأنّ الميراث لا بد أن يكوث لنسّبيٍ أو سببي وهو الرّوجية 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق المريض 7/5. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 15/5 . 


(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق1/7578. 
(4) "التاترخحانية": 'كتاب الطلاق ‏ الفصل العشرون ف طلاق المريض "//ال/اه. 


الجزء التاسم دا هله لس بابٍطلاق المريض 
وقد يكونٌُ الفرارٌ منها كما سيجىء. 

(مَنْ غالب حاله الهلاك .عرض أو غيرو» بأن 

مصالحه حارج البيت) ا ا ا ا 10 





والعتق والرّوجيّة تنَقطِمٌ بالبينونق» وهذا إشارة إلى حلاف "مالك" في قوله بإرثها وإن مات بعد 
تَروجها 05 ا 

4 (قوله: كما سيجيء””') أي: في قول "المصنف": ((ولو باشَرت سبب الفرقة وهي 
مريضة إلخ)), "ط"7". 

زهلا١4‏ لع (قولة: بأن أضناة مَرَضْ) أي: لازمه حتى أشرّف على الموت. "مصباح"7. 

14:0 (قوله: عجر به إل) فلو قَدَرَ على إقامة مَصَالِحِهٍ في البييستهٍ كالوضوء والقيام إلى 
الاك لا يكو ناراك وف رهق اقداية7؟ زوبان كرون عاسشن فرائن» وهو أن لآ يوم 
بحوائجه كما يَعتادهُ الأَصِحَّاء))» وهذا أضيق من الأوّل؛ لأنّ كونه ذا فراش يقتضي اعتبارٌ العجز 
عن مَصَالِحِهِ قي البيتيء فلو قَدَرَ عليها فيه لا يكون ارا وصحّحَة في "الفتح””"2 حيث قال: 

باب طلاق المريض» 
(قولهُ: لا يكونُ فارًاً) ا حذفُ ((لا)). 


)١(‏ المقولة 4١٠١[‏ ١ع‏ قوله: ((وعند أحمد إلخ)). 


(0) صامء كك أدرا. 

() 'ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١56/5”‏ 

(4) "المصياح المنير": مادة((ضبي)). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (إلى الخلاء لا يكونٌ فاراً) لعل الصواب إسقاط ١إلا))‏ حيث كان مُفرّعا على كلام 
المصنف» تأمّل)) اه وانظر "التقريرات". 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 5/7 . 

(9) "الفتعم": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 8/5. 


قسم الأحوال الشخصية دا هلاه لس حاأشية ابن عابدين 


هو الأصح كعجز الفقيه عن الإتيان إلى السجدء» وعجز السوقي عن الإتيان 5 
كان واو سن ها أن تعد عن مص العا واقعة الى "الرا و0 ومفاةة الهننا 


لو قَدَرَتْ على نحو الطبخ دون صُعُودٍ السسّطح مم تكن مريضة 151 


((فأمًا وم/قم9؟/بع إذا أمكنة القيام بها في البيت لا في خارجه فالصحيح أنه صحيح)) اه. 

الو و اع لم يعجرزّة عن 

جه كما يكونٌ في ابتداء المرض لا يكوثٌ فاراء و3 "نوو الضين" : ورفال انو االبيف 4 كونة 

يي اي ال موت؛ بل العبرة لعل لو الغالبُ من هذا المرض 
الموتُ فهو مرض الموت وإِنْ كان يرج من البيت؛ وبه كان يُفتتي "الصّدرٌ الشّهيد")). ثم نقل 
غن صاحب "اللحيظ": ((أنه وير "مد" في "الأصل ”2 مسائل تدل غلى أن القّرط موف الاك 
غالبا لا كونة صاحبّ فراش )) اهه ويأني” ' تمامه 

14079 (قولة: هو الأصحّ) صحَّحَُ "الريلعي””2» وقيل: من لا يُصلّي قائماء وقيل: من 
لايمشي» وقيل: من يزدادُ مرضة» "ط”' عن "القهستاني””2. 

زها.4 3 (قولة: كعجْر الفقيه إلخ) ينبغي أن يكون المراد العجرّ عن نحو ذلك من الإتيان إلى 
المسجدٍ أو الدكان ن لإقامة المصالح القريبة في حق حقّ الكلٌ؛ إذ لو كان محترفا برف شاقة كما لو كان 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ النوع الثامن في العدة ‏ نوع في حدٌ المرض 770/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في "د" زيادة: ((وفي "الجامع" ما يدل على أن الشّرط حوف الهلاك علسى طريق الغلبة» فإنه قال في المسلول 
والمقعد والمفلوج : ما دام يزداد ما به» فهو ف حكم المريضء فإن فنا قلها ايراد فهو .عنزلة الصحيح. 
"تتارخحانية" عن "المحيط")). ق5303١/أ.‏ 

(") المقولة [07/8 5 ]١‏ قوله: (( كعجر الفقيه إل)). 

(54) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب المريض 48/7 ؟7. 

9 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١520/7‏ 

(1) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل طلاق المريض .7١/8/١‏ 


00 


ال جزء التاسم لد اله ل سس سب باب طلاق المريض 


اش ع قف ع <* عع هسه به همه هد و و نا هاج عه عع هه ه» ه» عه همع هاه هس هأ ع جع ست هاه هد ع ع اج اج #4 مع ساسع هسه ع ع +ع 4# : © هم هه 6 بج و و بج ع ع ب وبر وس م و به وم بس باج هب هوا واوده ه 


مكارياً أو حَمَالاً على ظهره أو دقاف أو ترا أو حر ذلك مما لا يُمكِنْ إقَاسةُ مع أدنى مرض؛ 
وعجر عنه مع قدريَهٍ على النروج إلى المسجد أو السّوق لا يكون مريضا وإن كاعر 
مَصَالحَه وإلا لم أن يكون عدمٌ القدرة على الخروج إلى الدكان للبيع والشراء تقلا فرشا وغلية 
مرض بحسب اختلاف المصالح. فتأمل. 

ثم هذا ما يَظهَرٌ أيضأ في حقّ من كان له قدرة على المخروج قبل المرضء أمّا لو كان غير 
قادر عليه قبل المرض لكر أو لل في رِخليه فلا يهن فيبغي اعتبارٌ عل لفلاك في حقو وهو ما 
مرا عن "أبي اللي وش ني اعتمادٌهُ لما علمت من أنه كان يُفِيَ به "الصّدرُ الشتّهيد" وأنّ كلام 
ليد " يدل عليه ولاطراوه فِيمَنْ كان عاجزا قبل المرض» ُيده أمَن ألْحِقَ بالمريض كمن 
بارَرَ رَجُلاً ونحوّه إنها اعتبر فيه عََبة امهلاك دون العجز عن المخروج؛ ولأ بعض من يكو مطعونا 
أو به استسقاءٌ قبل علبةِ المرض عليه قد يرج لقضاء مَصَالِحِه مع كونهٍ أقرب إلى الاك من 
مريض ضَعْفَ عن المخروج لصداع أو هزال مثلا. 

وقد يُوفقٌ بين القولين بأنه إن عُلِمَ أنّ به مرضا مُهلِكا غالبا وهو يزدادٌ إلى الوت فهو العتيرٌ 
وإ م يعم أنه مهلك يعبر لعجو عن الخروج للمصاليح» هذا ما طهر لي. 

فإن قلت: إن مرضّ لزعت هو انق يطول ايه موف هما قائدة تعريفه مرق 1/554 عا ذك؟ 

قلت: فائدتة أنه قد يَطُولٌ سنة فأكثرَ كما يأتر اناق سم رض ارون انصل اقة 


2 1 .ىر إن 3 7 ' د 0 ' 4 ف # 
(قوله: قلت: فائدته: أنه قد يطول سنة فأكثر إلخ) هذا الجواب غير تام؛ فإنه بطول المرّض سنة مثلا مع 
اتصال الموت لا يخرّجٌ به عن كونه مرض مونترء بل الأحسن في الحوابب أنه ليس المدارٌ على مجرّدٍ الاتصالء 
فد مَنْ به صُداعٌ مثلاً لو مات به لا يُقالُ: إنه يكونٌ به فارَاء وإن اتصلّ به الموتُ فلا بد مين بيان امرض الذي 
يكونُ به فاراً مع اتصاله بالموت» وما يأني من أن ما طالَ سنة فأكثرٌ لا يُسمَّى مرض موت عاص بِالَعَدٍ 
ونحوو بشرط أن لا يَقَعِدَهُ في الفراش» فغير ما ذكِرٌ يسمى مرض الموت وإن طال. 


)١(‏ ثي المقولة نفسها. 
(؟) المقولة ]١5١8[‏ قوله: ((وفٍ "القئية" إلخ)). 


قسم الأحوال الشخصية د لد د لاه لدبدب سد حاشية ابن عابدين 


قال في "النهر": ((وهو الظاهر)). 
قلت: وفي آخر وصايا "الحتبى”: ((المرض المعتبرٌ: لمن المبيح لصلاته قاعداء 
وَالقكة والمفلوجٌ والمسلول”'' إذا تطاول يي ا ل 0 


الموث» وأيضاً فقد يَمُوتُ المريضٌ بسبسي آخرٌ كالقتل» فلا بد من حَد فاصل تُبتتَى عليه الأحكام. 

(. 4 (قوله: قال في "النهر”": وهو الظَاهر) رَدٌ على قوله في "الفتح””: (( أما المرأة فإن 
م يُمكنها الصّعودُ إلى الستّطح فهي مريضة )» فإنه يقتضي أنها لو عَجَرَتْ عنه لا عمًا دونه 
كالطبخ تكونٌ مريضة, مع أنه حلاف ما في "اللتة "'» وغيرو من اعتبار عدم قُدرتها على القيام 
عصالِح بيتهاء تأمل. 

8 (قوله: المرض) مبتدأء و((المعتير)) صفتة» و((المضي) عبر وقد علمت أنَّ هذا 
الول مقابلٌ الأصح. 

زتعن (قولة: انمد هو الذي لا حراك به مِن داء في جسده؛ كان الذاء افعلة 
وعند الأطِباء هو الرَّمِنُ» وبعضهم ف وقال: المقمة: المتشنج الأعضاءء والرّمِن: الذي طال 


5 زه) 
مربه) هغربا 200. 


(قولة: أمّا الرأة فإن لم ييمكنها الصّعَودُ إلى السّطح إلخ) وفق "الرحمي" بينَ القولّين في هذه المسألق فقال: 
((إن كانت تستغيي عن امود لل السطح إلا نادرا كالشام وَالرو فهي م وإن عجرّت عن الفعَود إليه» 
وإن كانت لا تستغئ عنهُ ولا مِيّما في الصف كالحرَمّين فهي مريضة, هذا لوج رحية؛ لأ مه كر تتردذة 
لل المسّطح حتى صارّ عادة له لا يعجرّة عنه أدنى مرض» ريا تعجر عنه مع الصحة فلا تكون مريضة)) أه. 
)١(‏ في "ب": ((بلسلول))» وهو تحريف. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق17؟75/ب. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 8/14. 
(4) "ملتقى الأبحمر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .771/١‏ 
(5) 'المغرب”: مادة((قعد)). 


الجزء التاسع | _ _ ص دا لاه لم ب باب طلاق المريض 


ولم يُقعِده ني الفراش كالصحيح))؛ ثم رمّرَ "شح": ((حد التطاؤل سّنة)) انتهى. 
وف "القنية"0©: ((المفلوج وامسلول وعد ما دام يزدادٌ كالمريض)) 01 


04١5‏ (قوله: ولم يُقَعِدهُ في الفراش) احزازٌ”'' عم إذا تطاول ثم تغيرٌ حال فإنه إذا مات 
7م واعو 2 ب 1 
من ذلك التغير يعبر تصرفة من الثلث كما في "الخلاصة"7". 
"ه١0‏ (قولة: ثم رمَر: "شح") أي: شين وحاءء» وهو رَمَر ل "شمس الأئمة الحلواني"”. وفي 
كريد عن 'التدرتاقي": ((وفسَر أصسنابتنا التطاول بالسدة فإذأ بقي علن هذه العلة سئة 
5 7*4 3 17 07 ك2 . اع 0 ر 5 
فتصرفه بعدها كتصرفه في حال صحته)) اه أي: ما لم يتغير حاله كما علمت. 
ه١04‏ (قوله: وفي "القنية" إلخ) قال "ح” أعذا مما تدم" عن '"الهندية": (( إن هذا 
لايناق ما قبله؛ لأنّ ازديادة إلى السسّئة فقط )) اه ولا يخفى ما فيه. 
ش 59 ع #0 5 5 ١‏ 7 و 8 8 1 
واف "الطندية"0 أيضا: ((القَعَدٌ والمفلوجٌ ما دام يَرْدادُ ما به كالمريض» فَإِن صار قليما 
ول يزد فهو كالصحيح فْ الطللاق وغيرى كذا 2 "الكاف "00 وبه 0 بعض امشايخ, وبه كان 
ا 1 ور اعم 7 برا 2 عور 11 5 57 7 0200-0 ”7 1 2 ة) 
يفي الصّدر الشّهيدُ "حسام الأئمة'» والصدر الكبيرٌ "برهان الأئمة". وفسر أصحابنا)) إلخ ما مرا “. 
(قولة: احترارٌ عمّا إذا تطاوّلَ ثم تغيّر حاله إل) جعله "المسددي": ((احترازا عم لو تطاوَّلَ وأقعدة فهو 
مريضٌ كذلك)) اه وهو الظَاهرٌ أمّا إذا تطاوّلَ ثم تغيّر حالَهُ فهو راجعٌ في العنى لما نقلّه عن "القنية". 
)١(‏ لم نعثر عليها في مخطوطة "القنية" الي بين أيدينا. 
() في "م": («احزازا)). 
() "خخلاصة الفتاوى”: كتاب الوصايا ‏ الجنس الأول ق7076/!. 
(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق - الباب الخامس ف طلاق المريض .157/١‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق57١//.‏ 
(5) في المقولة السابقة. 
(0) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس في طلاق المريض .551/١‏ 
(8) "كات النسفي”: كتاب الطلاق - باب طلاق المريض ق448١/ب.‏ 
(5) في المقولة السابقة. 


قسم الأحوال الشخصية 0 دللا لاه ...د لل ححاشية ابن عابدين 
ِ 0 قر 2 1 ءٍِ 2 ا 95 
(أو بارز رحلا أقوى) منه (أو قدم ليقتل ا 0 


قلت: وحاصلهُ: أنه إِنْ صار قديكاً ‏ بأنْ تطاوّلَ سنة ول يُحصل فيه ازديادٌ فهو صحيح, أمّا 
لو مات حالة الازديادٍ الواقع قبل التطاوّل 000 

ه١4‏ (قولة”: أو بارَرَ رَحُلاً أقوى منه) بيانٌالحكم الصّحيح الح بالمريض هناء وهو 
من كان غالب حاله الهلاكَ كما في 'النهانة" وغيرهاء والأولى أن يقال: من يُخمافف عليه الملالةُ 
غالبا على أن غالبا مُتعلّق بالخوفم وإ لم يكن الواقع عَلَبة الهلاك» فإ في المبارزة لا يكونٌ الحلاله 
غالبا إل أن يَرْرَ لِمَن عَلِمَ أنه ليس من أقرانه» بخلاف عَلَبةِ خحوف الحلاك: كذا في "البحر"9", 
ومثلهُ في "الفتح””". ومقتضاه أن الأول/ق/45؟/ب: ترك التقبيدٍ بكونه أقوى منه. ولذا لم يُقيّد به 
ف "الكنر'"” وغيره بناءٌ على أن العتبرَ غلب وف الهلاك لا غابة الهلاك, فإن مَن رج عن صف 
القتال وبارَرٌ رَجْلاً يَعْلِبُ عليه وف الهلاك وإِن لم يكن الرّحلُ أقوى منه, ولا يَغلِبْ عليه الهلالهُ 
إلا إذا عُلِمَ أنه أقوى منه» فما بجَرَى عليه "المصنف" مبين على ما في "النهاية": ((من أن المعتبرٌ غُلبة 
لهلاك))» وعليه حَرَى في "النهر”””» وقال: ((ولنا قيّدَ بعضهم المسألة ما إذا علِمَ أن الباررَ ليس من 
أقرانه بل أقوى منه)) اه. 

وبما قرّرناهُ عُلِم: أن ما في المثن مخالفُ لما امحتارَةُ في "البحر" تبعا ل "الفتح"» فافهم. 

ويُؤيْدُ ما في "الفشح" ما ذكرة في "معراجج الدّراية” من كتاب الوصايا: ((لو اختلططت 
الطّائفتان للقسال وكلٌ منهما مُكافمة للأخرى أو مقهورة فهو في حكم مرض الموت. وإِن 
م يَتلِطُوا فلا)) اه فإنه يدل على أن المكافأة تكفي. 


)١(‏ ((قوله)) ليست في م. 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 50/4. 

(1') "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 9/4. 

(5) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب المريض .١914/١‏ 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق9؟1/55. 


الجزء التاسع لل تح ول 18187 #مسسسس عب نت ناف طلاق المريقض 


من قصاض أو رحيم) أو بقي على لوح من السفيئة» أو افترسه سبع وبقي في فيه 
5 8 2 5 هو م م 
(فار بالطلاق) خبر ((من)). 
2 ر_ شعءعء ىن 2 
و (لا يصح تبرعه إلا من الثلثيء و ا ا ا ا ا 0 
1 78 .اسه 5 مل اه ل ل 
45 (قوله: من قصاص أو رَحم) وكذا لو قَدَمَهُ ظالِم ليقتله» '"قهستاني"7". 
0 2 ًَ ًّ 2 2 َِ 1 

.ةل (قوله: أو بقيّ على لوح من السفينة) يوهِم أن انكسارٌ السفينةٍ شرط لكونه فاراء 
وليس كذلكء فقد قال في "المبسوط”": ((فإنْ تلاطّمّت الأمواجٌ ويف الغرّقُ فهو كالمريض))» 
وكذا 32 "يدانه "لكا وفيذه "الأتيوية ا 7 ((بأن يموت من ذلك الموجء أما لىو 00 ثم مات 
لاترث)) 7 نه 

قلت: وهذا شرط في المبارزةٍ وغيرها أيضا كما يأتي'. 

بحح١‏ 14 (قوله: وبقي في فيه) أمّا لو تركة فهو كالصّحيح ما م يَجرّحه جرحا يخاف منه 
امهلاكُ غالبا كما يُفهم مما مر2. 

ه١04‏ (قولة: فار بالطلاق) أي: هاربٌ من توريئها من ماله بسببب الطلاق في هذه الحالة. 

[06 (قوله: حبر: من) أي: حبر ((من)) الموصولة ف قوله: ((من غالب حاله المهلاك 
إ). 

01 (قولَهُ: ولايصح تبرْعُه إلا من الثلث) أي: كوَقفِهِ ومُحاباته وتزوجه بأكثرَ من مهر 
المثل» واستفِيد من هذا أن المرض في حقّ الوصيّة والفرار لا يَخَتِلِفْ» "ط"”0". والمراد بقوله: 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل طلاق المريض .51١8/١‏ 
)١(‏ "المبسوط”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١58/5‏ 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 71714/7. 
(4) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 01/4. 
(5) المقرلة ]١ 4٠٠١1‏ قوله: ((فلو صح)). 


(5) المقرلة 060 ١ع‏ قوله: ((أو بارز رحلا أقرى منه)). 
(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١155/7‏ 


021/١ 


قسم الأحوال الشخصية دا كلاه د ددس د حاشية ابن عايدين 


03 


(طائعا) بلا رضاهاء 0000 


أسلّمَت أو أَعيِقَت ول يَعلَّمُ 


(تبرّعُ) أي: لأحني”"2» فلو لوارث لم يصمٌ أصلاً. 

6055 (قولة: فلو أبانها) أي: بواحدةٍ أو أكثرٌ؛ ولم يقل: أو طلّقَها رجعيّاً كما قال في 
"الكنز"”2 لما قال في "النهر"”": ((وعندي أنه كان ينبغي حذف الرجحعي تن هذا لبا لأنهان ف 
تَرث ولو طَلّمَها في الصّحَةِ ما بيت العِدةٌ خلاف البائن» فإنها لا تَرثُهُ إلا إذا كان في المرضء وقد 
أحسّنَ "القدوري” في اقتصارو على البائن» ول أر من نبّهَ على هذا)) اه. 

قال "ط"””: ((والطّْلاقٌ ليس بقيدء بل كذلك (/قه:؟/] لو أبائها بخيار بُلَوغِهٍ أو تقبيله 
أمّها أو بها أو رده كما في "لبدائع””» وكأنه كنى به عن كل فرقةٍ جاءَت من قَبلِهِء 
"حموي") اه. لكنْ هذا في قول "الكنز": ((طَلقَها))» أمّا قولٌ "المصنف": ((أبانها)) لا يَحتَاج 
إلى دَعُوى الكناية.. . 

04045 (قولة: وهي مِن أهل الميراث) أي: من وقستٍ الطلاق إلى وقت الموت كما 
سيوضيحُة "الشارح”". 

44 (قولة: عَلِم بأهليتها أم لا إلخ) هذا كله سيأني 37 متنا وشرحاء وأشار إلى أنّه الأولى 
ذكرّة هنا. 


)١(‏ في "م": («الأحبي)). 

.191/١ انظر "شرح العيئٍ على الكنز": كتاب الطلاق  باب المريض‎ )١( 
"النهر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض ق558/أ.‎ )5( 

(5) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الطلاق 57/7. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١55/9‏ 

(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 7/؟5. 

(97) عمد ؤفك در : 


(8) صاع مه "در". 


الجزء التاسع ب _ سم الإه سس سب ياب طلاق المريض 


(ه04 (قولَهُ: فلو أكرة) رز قوله: ((طائعا)). أي: لو أكرة على طلاقِها البائن 
لا تَرثء وهذا لو كان الكراهُ بوعيد تَلّفِه فلو كان بحبس أو قيدٍ يصيرٌ فاراً كما في 

نم اعلم أنه ذكَرَ في "جامع الفصولين”": ((أنّه لا رواية هذه المسألة في الكتب ))؛ وذكرٌ 
فيها عن المشايخ قولين: (( الأول أنها تَرث؛ لأثّ الأكراة لا يور في الطّلاق» بدليل وقوع طلاق 
امكره. والثاني: أنه ينبغي أن لا ترث للجَبْرِ؛ إذ لو أكرة على قتل مُوريه ره ولا يرنه الْكرةُ -أي: 
بالكسر- لو وارئاً ولو لم يوجد منه القتِلُ)) اه. 

واستظهرٌ "الرّحميٌ" الأوّلَ؛ لتعلق حقها في إربْهِ مرضيهء ول يود منها ما بطِلُهُ إلا إذا 


2 
ع ورور 11 


كانت هي الي أكرَهَتهُ على الطلاق» وَيويدهُ أنه لو جامّعها ابن مُكرّهة وَرنََتْ مع أن الفرقة 5956 
باخمتيارهما اه. 

قلت: لظام تر جحيح الثانيء ولذا جرم به "الشّارح" يع للق" لان إرت من انا تاق 
مرطيه لرّدٌّ قصْدِو عليه وهو فِرارهُ من إرثّهاء ومع الإأكراء م يَظهَرْ منه فِرارٌ فيَعمَلٌ الطّلاقْ عملّهُ فلا 
تق كنا ا علة عله إونف الققل لخو نه كعلثة تعض امرانةواق 3 فضكة عليه وإذا كان مكرها 
م يَظهرْ هذا القصْدُ فِيرِثهُ مع أن القتل محظورٌ عليه بخلافب الطلاق» فإنه مع الإكراء غير محظور. 


(قوله: لأنّ إرث مَنْ أبائها في مرّضيه إح) ولأنه في "الفصولين" بعد ما ذكر الخلاف نقَلَ عن 


صاحبي "الغخيط" القائل: بالإاركة ونه لا رؤاية هذا في الكتبي أنه قال بعد ذلك: لا ترث» وأنه وجحَد 
مسألة في الفرائض تدل على عدّم الإرث. 
)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس في طلاق المريض .5717/1١‏ 


(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 45/5. 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لمغن ست دا هلاه د لل حاشية ابن عايدين 
أو رضيّت لم ترثء ولو أكرهت على رضاها أو جامعها ابنه مكرّهة ورثت (وهو كذلك) 


وقولةُ: (( أو جامَعها ابنه0" مكرّهة وَرنْتْ) صوابة: لم ترث كما يأتي(" التنبيةُ عايه؛ فهو 
ا 

045 (قولةُ: أو رَطْبِيَتَ) محتررٌ قوله: ((بلا رضاها))» أي: ك: إن حالْعَتء وفي حكيه 
كل فرقةٍ وَقَحَتْ من يلها كاختيار امرأة العنين نفسّهاء "قهستاني ”07 "ط"0, 

(١‏ (قولة: ولو أكرمّت على رضاها) أي: على مُفيدٍ رضاها كسوالها”) الطلاق» ولو 
قال: على سؤالها الطّلاق كما قال غيرُةٌ لكان أولى؛ "ل"0", 

ز4ى١؟0)‏ (قو له أو 101 مُكرهة) عن لفنائقي الى لقأو اف "اطسوى” علي 
ويُالفهُ ما في "البحر”" عن "البدائع””” '©: (( الفرقة [#اقه1/ب] لو وَقَعَت بتقبيل ابن الرّوجٍ 
لائرث مُطاوعة كانت أو مُكرّهة» أمّا الأوّلُ فلرضاها بإبطال حقهاء وأمّا الثاني فلم يُوجَدْ من 
الرّوجٍ إبطال حقها المتعلق بالارث لوقوع الفرقة بفعل غيرو )) اه. والجماعٌ كالتقبيل في حُرمة 


(قوله: ولو قال على سؤالها الطلاق: كما قال غيره لكان أولى) بل الظاهرٌ أن ما أتى به 
"الخارح" أولى؛ لعُمومه لما إذا ل أنا راضية بإبانتتك لي فإنه لاغيرات ها مع أنه م يود وال 


)١(‏ في "الأصل" و7" و"ب": ((لو جامعت ابنه))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الدر". 
(؟) المقولة [5034 ]١‏ قوله: ((أو حامعها ابنه مكرهة)). 

(1) في المقولة نفسها. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل طلاق المريض .714/١‏ 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 155/7. 

(5) في "ب": ((كسؤاهما))؛ وهو خطأ. 

(90) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟155/5. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق558/أ. 

(94) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 517/84. 

.57٠/7 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل في أحكام العدة‎ )٠١( 


الوز اقشع ,سيت تتيتهم اه تس متك باطلاة لزي 
بذلك الحال (ومات) فيه» فلو صَّحّ ثم مات في عِدتَها لم ترث ل 


المصاهّرق وليس لنا إلا اتباعٌ نص 0 
قلت: وفي "جامع الفصولين"”2 أيضا يضأً: ((حاتها ابن مريض كر 3 إلا إن أَمَرَهُ 
الأب بذلك» يتل فعلّ الابن إلى الأب في و الداقةة َي نار اه 07 ف “لدعي 
معزي ل "الأصل": وكذا في "الولواججيّة'”" و"الهنديّة"27, ول "الرّحمي" هنا كلام مُصادمٌ للمنقو لء 


فهو غير مقبول. 
404 1] (قولة: بذلك الحال) بدل من قوله: ((كذلك))» والمراذ به حال غَبةٍ الهلاك من 


مرض ونحوو واحررّرٌ به عمًا إذا طَلَقَ في الصّحَةِء 7 مرض 9 وهي ف العِدَةٍ لا : رت منه 
ع ل أي: 0 © إذا كان الطلاق رجعيّاء فإنها : تر ُ وكذا ير 0 الى "جامع 
الفصولين"7". وفيه *: ((قال ف مرضيه: قد كنت بتك في صحٌّي» أو تَروحدا بلا شهوب أو 
بيننا رضاعٌ قبل تكح أو ترَوحتكِ في العِدَةٍ وأنكرت المرأة ذلك بانت منه وتَرن لا لو صَدَكتَة)). 
00 فلو صّمّ) الأولى: فلو زالَ ذلك الحال. اه "ح””»: أي: ليَعُْمَ ما لو عاد 
امباررٌ إلى الصف أو أعِيدَ المخرَجٌ للقتل إلى الحبْسِء أو سكنَ الموج ثم ماتء فهو كالمريض إذا 


عو دار 


برئاً من مرضيه كما في "البدائع””' "2 وعزاه إليها في "الفتاوى الهندية"”' '. ويويدة ما قدّمناك" © 


.١155/5 "ط": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون - كتاب الطلاق 40/5 ؟ نقلاً عن "الأصل". 
(") "الولواحية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث ف الاستشناء وطلاق المريض ق ١ا/ب.‏ 
(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس ف طلاق المريض ١/؟455.‏ 

6 "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 45/4. 

(5) ((الأ)) ساقطة من "م". 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق 578/5 بتصرف» تقل عن "محيط الديناري . 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون ‏ كتاب الطلاق 540/5 باختصار» نقلا عن "الفتاوى الصغرى". 
(9) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق97١/أ.‏ 

5714/8 "البدائع": كتاب الطلاق  فصل ف أحكام العدة‎ )٠١( 

.477/١ "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق  الباب النامس فْ طلاق المريض‎ )١١( 

)١(‏ المقولة [810 4١‏ ١ع‏ قوله: ((أو بقي على لوح على السفينة)). 


قسم الأحوال الشخصية لل دا ٠١8ه‏ ب ل حاشية ابن عابدين 


(بذلك السبسي) موته”" (أو بغيرو) كأ يُقتلَ المريض أو يموت بمهةٍ أحرى (في العِدّة).. 


عن "الإسبيجابي" من التصريح: ((بأنه لو سكن الموج ثم مات لا تَرث)). لكن في "الفح" 
((ولو قرب لقتل فطق ثم حلي لذ ار حبس» م قل أو مات فهو كالمريض تَرِتُة؛ لأنه ظهَرٌ 
فرارهُ بذلك الطلاق ثم ب موتة» فلا ياَى بكونه بغيرو») اه ومئلهُ في "معراج الدّراية" باون 

00 ا المريض لو صَّحَّ ثم مات أن تنه لصدق التعليل المذكور عليه؛ 
مع أنه حلاف ما أطبَقوا عليه من اشتزاطهم موبَه في ذلك الوجهء أي: الوجه الذي هو جالة غ1 
لهلاك» ولا شلك أنّه بعدما لي سبيلهُ أو أعِيدَ للحبْس ثم مات م يتا في ذلك الوجوء بل مات 
في غيره في حالةٍ لا يَغلِبْ فيها الهلا ولذا لو طَلَقَ وهو في البْس قبل إخراجه للقتل لم يكن فاراء 
فكذا بعد إعادته إليه: نعم [/ق547/|] ما ذكرٌ من التعليل إنما يصحّ لموته في ذلك الوجه بسببي آخخر 
كموت المريض بقتل ومودت من من أخرج لقتل بافتراس سبع ونحوه. 

والظَاهر: أنّ في عبارة "الفتح" سقطا من قَلْمٍ الناسخ, والأصلٌ في العبارة: فهو كالمريض إذا 
ىه بخلافي موته بسبس غيروء فإنها تَرنُ؛ لأنّه ظهر فرارةٌ إلخ» فليتامّل. 

011 3 (قولة ذلك السبت) علو بقوله: ((ومات))» لكن زيادة "الشارح" قوله: 
((مونة)) اق ره خبراً مُقّماء و((موتة)) مبتدأ مُوخراًء ولا حاجة إلى هذه الرَيادةِ وقد 
سقطت من بعض النليد: 

(قوله: في العِدّة) والقولٌ لها في أنه مات قبل انقضاء العِدّةٍ مع اليمين» فإن نكت 
فلا إرث هاء ولو تَرَوَحَتْ قبل موته ثمّ قالت: لم تَنقَض عِدّتي لا يُبَلُ قولّهاء ولو كانت أمَة 


)١(‏ ((موته)) ساقطة من "و" 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 8-8/14. 
(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 51/5. 
(4) "الهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق534؟5/أ. 
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الل اكاقق ٠‏ متسسسسسحييي #اللق «ممدتيسشحت: :ياوظازن امرض 


للمدحولة (وَرئُتْ) هي منه لا هو منها؛ لرضاة بإسقاطه حقّه وعندك "حجن" ترث 
بعد العِدّةٍ ما لم تتزوّج بآخر. 
(وكذا) ترث (طالبة رجعية) م البو ا م ا 


قد عَتَقَتْ ومات الرّوجُ فادّعَت العِنَقّ في حياتك» وادّعْت الورثة أنه بعد موته فالقولٌ لهمء ولا يعر 
ول الرلة كنا إذا امقت أنها أبلمتا ىق خرائية وقالت الورك:: بعد مويه فالقول لهم وتمامه 
وا اي ل اد 

"١61ل‏ (قولة: للمدحولة) أي: المدخحول بها ين أعون: الموطوعة؛ ليُخرج المحتلى بهاء 
فإنها وإن وَحَبَتْ عليها العِدّةَ لكنها لا ترث كما مّر”" في باب المهر في الفرّق بين الخلوةٍ 
والدعوال: أفادة "ط50'1) فافهم. 

6 (قوله: لا هو منها) أي: لو أبانها في مرضيه فماتت هي قبل انقضاء عِدَيَها لا يَرثْ 
منهاء بخلاف ما لو طلقّها رجعيًا كما يأتى”. 

جه١؛‏ 4ل (قولة: وعند "أحمد" إلخ) وعن "مالك": وإن تروت بأزواج» وعند "الشافعي" 
لاتر لك اللجلحة والطلعة ناقتا وغيرهما ير تع لأنّ الكنايات عنده رَواجع "در منتقى””"". 

0405 (قولة: وكذا نرت طالبة رجعيّة) أي: في مرضيهٍ كما هو الموضوعٌ واحؤّرٌ 
بالرّحعيّة عمًا لو أبانها بأمرها كما يَذكرة. 


اسان رك ماد .4 8 ا لو ا - م#ااس 7 1 8 _ 2 
(قوله: فادعت العتق في حياته إلخ) أي: قبل الطلاق وهو مريض» أو قبل مرضيه حتى تتحقق 
َه 1 5 4 7 يس 5 - 2 ر 2 ّ * م 
أهليّتها للميراث وقت الطلاق؛ إذ الشرط أهليّتها للميراث وقت الطلاق أيضا. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 5/ا5. 

(؟) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف المعتدة الى ترث 507/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية”). 
(؟) المقولة ]١7١50[‏ قوله: ((والميراث)). 

(1) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟55/9١.‏ 

(5) المقولة ]١ 41٠١‏ قوله: ((ويتوارثان في العدّة مطلقاً)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 478/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


قسم الأحوال الشخصية ل لدلس دا #مه د لل حاشية ابن عابدين 
فم 4ه 0 9 0 يي لك ى 1 5 : 7 00) 
وطؤهاء ويتوارثان في العِدَةٍ مطلقاء وتكفي أهليّتها للارث وقت قت الموت 220 


اه ٠‏ (قوله: أو طلاق فقط) أي: أذ قاليك لايد َي فطَقها ثلان فمات في 
العِدةٍ ترثة؛ إذ صار مبكد لوكا لايل وق ارك رن طَلَفَيِ رجعيّة فأباتهاء '"جامع 


الفصولين"00. 

4١43ل‏ (قولة: أن الراحعي لا يزيل الذكاح) ا فقيل انقضاء اعد أي: فلم تكن 2 
بإسقاط حقها بمخلاف ما لو طلّبت البائن. 

١439١‏ (قولَهُ: حتى حَلَّ وَطُوها) أي: بدُون تحديدٍ عَمَدِ لكنْ إذا كان الوطم قبل المراجعة 
بالقول كان هو مُراجعة مكروهة. 

041 (قوله: ويوارئان في اعد مطلقا) أي: سواءٌ كان طلاقةٌ ها في صحده صحبه أو مرطيه؛ 


برضاها أو بِدُونِهِ وع/ق95١/ب]‏ كما في "البدائع'7", قيهن مات وهي اليد 7 نهُ الآخمز فلاف 
نامسد انهه أله ال التكاح» وَقذك! "© قري أن القول تاق أنه مات قبل الضاء العدة: 

بقي هنا مسألة هي واقعة الفتوى» مكلت عنها ولم أرها صريحة: في رَجُلٍ طَلّقَ زوه امريضة 
طلاقا رحا ثم مانت بع شهر ين» فادعَى عدم انقضاء العِدَةٍ ليث منهاء وادّعَى وَرَثتها انقضايهاء 
وهي لم تقر قبل موتها باتقضائها ولم تبلغ مين اليأس فهل القولٌ له أو ههم؟ والذي يَظهَرُ بي أن الول 
للزوج؛ لأداضين رلك وس رع كا سه لأنّ الرّجعي لا ييل فلا يرول بالاحتمال» 
وهي لو ادّعَْتْ قبل موتها انقضاءّها في مد تحتَمِلَهُ يكوثٌ القولٌ لها؛ لأنه لا يُعلَمُ إل من حهّتِها 
بخلاف ورَبْتَهاء فتأمل. 


)١‏ في "و": (ريحل)). 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلانون ‏ كتاب الطلاق 510/1 نقلاً عن "قاضي خخان . 
(5) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة «/714. 

(5) المفولة ]١1١١5[‏ قوله: ((فٍ العدة)). 


الجزء التاسع ‏ 8ه ب باب طلاق المريض 


بخلاف البائن. 
(وكذا) ترث (مبانة قبَلَْ) أو طعت (ابنَ زوحها) بحيء الحرمة ببينونية. 
(ومّن لاعنها في مرضه أو آلى منها مريضاً كذلك) أي: رث لما مر (وإن آلى 
في صحَّتِهِ وبانت به) بالإيلاء (في مرضدء أو أبانها ف مرضِه فصّح 1ك 


0411م (قولة: بخلافب البائن) فإ إن ذ فيه لا بد من استمرار الأهليّة من وق الطّلاق إلى وقتب 
ال موت ا 00 2 

فلنيية (قولة: وكذا ترث مُبانة إلح) أي : من طلفها انا 1 بها لأنينا لو كاك مطافة 
0 ارت ا لمر لوا بتقبيل ابن الرّوج 0 نا 

١‏ (قوله: بحيء الحرمة ببينونتِه) أي: فكان الفيرارٌ منه. 

1 (قولة: ومن لاغنها في مرضيه) أطلقهُ فشَمِلَ ما إذا كان القذفُ في الصّحّة أو في 
المرضء وقال "محمد": إن كان القذف في الصّحَةِ واللُعاكُ في المرض م ترث» نا 


١41‏ (قولة: أو الى نعنها فريضا أرادٌَ به أن يكو مُضي المدَةٍ في المرض أيضاء عونا 


ص 099 


04115 (قولة: لما مر ) أي: ع أ الفرقة جاءت بسبب منهع 0 ف "المداية"00: 


((وهذا مُلحَقٌ بالتعليق بفعل لا بد منه؛ إذ هي مُلجعة إلى الخصومة لدفع العار عنها)). 
4119م (قولة: وإن الى في صحته صِحَتهِ إلخ) وجة عدم الإرث فيها أن الإيلاء في معنى تعليق 


)١(‏ صهومه 

(؟) صكومه_ "در" 

(") المقولة 53 ]١ 4١٠‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق94؟77/ب. 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 7/4 ه. 
(1) انظر "الدر” من نفس الصحيفة. 

(7) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 7/7. 


قسم الأحوال الشخصية مغ لكت 8ه لسمنسشس سيت أخاشية ابن عابدين 


فمات» أو أبانها فارئدٌت فأسلَّمَت) فمات (لا) ترثّة؛ لأنه لا بد أن يكوث المرضّ الذي 
طلقها فيه مرض المودتيه فإذا صّعّ تييّنَ أنه لم يكن مرض الموتء ولا بد في البائن 
أن تَستمِرٌ أهليّتها للارث مِن وقت الطّلاق إلى وقت الموت» حتى لو كانت كتابيّة 
أو مملوكة وقت الطّلاق» ثمٌ أسلّمَتْ أو أُعتقت لم ندرث (كما) لا ثرث (لو طلّقّها 
ا أو م انها (فطاوّعت) أو قيلت (ابنة) 000 


الطلاق .مضي أربعةٍ أشهر خالية عن الوقاع» ولا بد أن يكون التعليق والشرط في مرضهء وهنا وإن 
تر 3 , ف اسم 1 اي 5 1 ف سا ار للم 
تمكنَ من إبطاله بالفيء لكن بضرر يَلرّمه وهو وجوب الكفارةٍ عليه» فلم يكن متمكناء "بحر” '. 

[04114 (قولة: فمات) أي: ف عدتِها كما مب7". 

[411 (قوله: لأنه لا بد إح تعليلٌ للمسألة الثانيق "ط"7". 

1477 (قولة: ولا بد في البائن إخ) تعليلٌ للمسألة الثالئة» أي: والرّدة تقطع أهليّة الإرشء 
ا 

0 امف م او لي ان وم م2 
ىل (قوله: أو لم يطلقها) أي: لا فرق بين الطلاق الرجعي وعدم الطلاق أصلا. 
04175 (قوله: فطاوّعت) المطاوّعة ليست (/ق257/] بِقَيْدِ؛ إذ لو كانت مكرّهة لا ترث 
0 5 92 3 م ٠‏ 1م زه0) 11 ع /1(1) 8 عمس اساراع 

أيضاء؛ لأنه لم يوحَد من الزوج إبطال حقها كما في البحر” ' عن "البدائع” '» لكن لو أَمرَه أبوه 
بذلك وَرثت كما قدمناء. 


.517/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 
صؤلاه "در".‎ )1١ 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 153/7. 

(:) "ط": كتاب الطلاق _ باب طلاق المريض 179/7. 

(0) "البحر”: 'كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/14. 

.77٠/7 "البدائع”: كتاب الطلاق  فصل ف أحكام العدة‎ )١( 


(0) المقولة [94 50 ]١‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 


الجزء التاسم سس د همه ب باب طلاق المريض 


نحيء الفرقة منها (أو أبانها بأمّرها) فيد به لأنها لو أبانت نفسّها فأحاز ورئت 
عملا بإجازتهء "قنية"2"7. (أو احتلعَت منه أو احتارت نفسّها) 227 


1177( (قوله: بحي ء الفرقة منها) أي : فكانت راضية بإاسقاط حَمقها. 
ىن (قوله: أو أبائها بأمْرها) يَصدُقّ مما إذا سألته واحدة بائئة فطلقها ثلاثاء فقولهٌ في 
1 1 م ل 0 5 ا و “عب 117 الى 14 9 
البحر : (( أرٌ حكمه)) أي: صريحاء ثم قال كما يوحد في بعض نسخ البحر : ((وينبغي أن 
لا نيراك لها؛ لرضاها بالبائن)) اه. 
ه141 (قوله: عملا بإحازته) لأنها هي المبطلة للارث» واعترضة في "النهر'””: ((بأنّ هذا 
لا يُجدِي نفعا فيما إذا كان الطلاق في مرضيه؛ إذ دليلٌ الرّضا فيه قائم)) اه. 
قلت: فيه نظرٌ؛ لأنها رَضِيَتْ بطلاق موقوفب غير مبطِل لحقهاء ولا يَلرَمٌ منه رضاهابما 
يُطِلهُ وعبارة "جامع الفصولين”©: ((وليس هذا كطلاق بسؤالها؛ إذ لم ترض بِعَمّلٍ المبطل؛ إذ 
قولها: طَلَقَتْ نفسي لم يكن مُبطِلاء بل يتوقفْ على إجازتي» فإذا أحارٌّ في مرضه فكأنه أنشَاً 
الطلاق» فكان فارًا)) اهء فافهم. 
2 0” ل : 
١4175‏ (قوله: أو اختلعت منه) فيد به لأنه لو حلعها أحبي من زوجها المريض فلها الارث 
. 2 ,ع 6م ٠‏ 0 7 0 انزه) ل 
لو مات في العِدَةٍ؛ لأنها لم ترض بهذا الطلاق» فيصير الزوج فاراء ان عن جسامع 
1 0 
)١(‏ لم نعثر عليها في مظانها من "القنية" بعد طول بحث. 
19) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 49/4. 
(59) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق1717/8/ب. 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلائون ‏ كتاب الطلاق 2741/7 نقلا عن "فتاوى صاحب امحيط'. 
(ه) "البحر": كتاب الطلاق . باب طلاق المريض 48/4. 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون - كتاب الطلاق 778/7 بتصرف. 


0 


قسم الأحوال الشخصية ‏ .لدبلا 8ه ببس حاشية ابن عابدين 


ل هس 95 0 
ولو ببلوغ وعتق وجب وعنةٍ لم ترث لرضاها. 
(ولو) كان الزُوجٌ (محصورا) بحبس (أو في صف القتال) 1210018 


قلت: ومُفادُ التعليل أن الأحبي لو نلمَها من زوجها على مهرها وأحارّت فعله ترث أيضا؛ 
لأنّ إحازتها حَصَلَتْ بعد البينونة» فلم تو فيها بل أنْرتْ في مُقوط مهرهاء فقد ثبت الفرارٌ قبل 
الإحازة» فلا يَرتفِعٌ بهاء فلا يصحٌ أنْ يقال: إنها لا َرث؛ لأنّ دليل الرّضا قائة؛ لأن”" الْعتبْرَ قيامة 
قبل البينونة لا بعدهاء فافهم. 

0 (قولة: ولو لوغ إ) أفاد أّه غيرُ مقصور على اختيار بتفويض الطّلاق» لا يقال: 
إن الفرقة في خيار البلوغ تتوقفُ على فسخ القاضي فلم تكن بفعلهاء فصار كما لو أبنت نفسّها 
فأجارَةُ الرّوجُ؛ لأنّ فسخ القاضي موقوف”" على طلبها ذلك منه؛ فصار كطابها البائنَ من 
زوجهاء وذلك رضاء هذا ما ظهر لي. 

04174 (قوله: لرضاها) أي: لأن الفرقة وفعت بالختيارها؛ لأنهنا تقدِرٌ على الصَّير عليه 
ل ائع "7" . 


بل 


64 (قولهُ: محصورا بحبس) عبارتة في "الدّرٌ المتتقفى”: ((في حطن)» وكذا عبارة 
غيرو» وَالحصْرٌ وإن كان .ععنى الّنع ويَشْمّل الحبْسَ والحِصْن لكنّ مسألة الحبْس ذكرَها بعد وقولة: 


((أو في صف القتال)) احترارٌ عمًا إذا خرّجَ عن الصف “اق07؟/بع للمبارَرَةٍء فإنه يكونُ فارًا 


(قولهُ: ومفادُ التعليل أن الأحنيّ لو خلَعَها مِنْ رَوجها على مهرها إلخ) لكنّ مُقتضى قولهم: ((الإحازة 
اللاحقة كالوكالة السّابقة)) أن لا ميراث لهاء و 01 على أذ الطّلاقَ واقع بدون إحازقٍ وعلىأنه غير 
واج إلا بالإحازةٍ منها فلا ميراث لهاء ويأتي في الخلع الخلاف في الوقوع. 
)١(‏ في "ب": ((لا)) بدل ((لأن)). 
)١(‏ ف "ب": ((موقوفا))؛ وهو خخطأ. 
() "البدائع": كتاب الطلاق - فصل في أحكام العدة 777/1. 


6 "الدر المنتقنى ”+ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 40/١‏ (هامش "جمع الأنهر"). 


الجزء التاسع ‏ ل للملم لإلمهه لس باب طلاق المريض 
ومثله ال فشو الطاعون» 'اشياة . (أو قائما تمصالحه جارج العنت مَيشتَكيا) من الي 


كما م" وكذا لو التِحَمَ القتال واختلط الصّفان كما قدمناه”'© عن "المعراج"» وإنما لم يكن فار هنا 
لما قالوا من أن المحِصْنَ لدفع بأس العدرٌء وكذا المنعة» أي: بمّن معه من المقاتلين» قال في "النهير"0©: 
((وإطلاقه يُفيد أنه لذ درق ين أن تكوث فة قليلة اله ة إلى الأخرى أ لاء ول أره لهم)) اه. 

قلت: الظَّاهرُ أنه ما دام في الصف لا فرْق» أنّا لو اختَلطُوا فقد عَلِمْتَ مما قدّمناو9؟ عن 
"المعرا جم" أنه قُُ حكم ا مر ضٍِ إلا إذا كانت إحداهما غالبة. 


( تنبية ) 
ِل من في الصف من كان راكب سفينةٍ قبل حوضو الغرّق» أو نول بمَسَبَعَةٍ أو مخ . 
00 كيلا 


مطلب: حال فشو الاعون هل للصّحيح حكمُ المريض؟ 
.41ل (قولة: ومكثلة حال 0 الطاعون) ع 5 "الفتعم”7") عن الشافعية: وان قُِ حكم 
المرض ))» وقال: ((و+ أَرَهُ لمشايخنا)) اه#. وقواعد الحنفيّة تَقتَضِي أنه كالصّحيح» قال الحافظ 
"العسقلاني” في كتابه "بذل الماعون"©: ((وهو الذي ذكرهُ لي جماعة من علمائهم))» وفي 
وامك تين ((غايتة أن كول كم فى القتال» فلا يكون فار)) اه. 


)١(‏ المقولة [85 ٠‏ 4 1] قوله: ((أو بارز رجحلا أقوى منه)). 

(1) المقولة ]١ 4 ١8[‏ قوله: ((أو بارز رجلا أقوى منه)). 

() "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق559/). 

(4) المقولة ]١ 4١8‏ قوله: ((أو بارز رحلا أقوى منه)). 

(5) المقصود بِامخِيُفٍ هنا: موضع الخوف من العدو؛ ويصير التقدير: نزل ,مسبعةٍ أو مكان يخاف فيه من العدو. 

(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .5١/14‏ | 

(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 51/4. 

(4) "بذل الماعون ف فضل الطاعون": لأبي الفضل أحمد بن عليء شهاب الدين المعروف بابن حجر العسقلاني 
الشافعي (ت857ه). ("كشف الظنون" 2١58/5‏ "الضوء اللامع" 235/5 "البدر الطالع” 0 

(9) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث الجمع والفرق ‏ قاعدة ص 45 بتصرف. 


قسم الأحوال الشخصية لا 4#مه د سس حاشيةابن عابدين 


(أو محموما أو محبو سا بقصاص أو رَحم لا) ترث هوا واو وو اه و و و ومو ومو تعر م مم معد مه مه ميمه 





وهو المكسيخ عتبن "مالل" كسااق "اندر اممنقنى "تقال :قي "الشرنيلاية"”": ((وليسن 
مُسلَماً؛ إذ لا مماثلة بين من هو مع قوم يَدمَعُونَ عنه في الصّفّ وبين من هو مع قوم هم مثلُ) ا 
هم 7 الذفع عن أحد حال فس الطاعوك)) الهد: 

قلت: إذا دحل الطاغوة محلة أوجارا يقلي على أهلها وف الهلاك كما في حال التحام 
القتال» بخلاف المحَلة أو الدّار الي لم ليا فينبغي لحر يي على هذا التنففصيل؛ ؛ لما علمت من أن 
العبْرةَ لغلبة وف الحلاك ع لماعي م يطعن. 

(قولهُ: أو مَحْموماً) عطفٌ على ((مُشتكبا))» وقولَ: ((أو محبوسا)) عطِفٌ على 
((قائما)) ولا يصحٌ عطفُ ((محموما)) على ((قائما))؛ لأنه يَلرَمُ عليه أن لا تَرث”" منه وإِن 
يق مصالجه حارج البيت؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة. 

والحاصل: أن لمحمومٌ إذا كان يَقَلدِر على القيام مالع لا كرد فريفا إل فم رف ة 
كما يُعلَمُ من عبارة "الملتقى””2, وأمّا ما في "الدّراية" من التصريح: ((بأن امحمومً مريض)) فهو 
حمولٌ على ما إذا عجر عن القيام لبعد حالف عاتن املق لبوا لالجا "ري 333 بون 
دَعْوى المخالفة والتوفيق بحَمْل نا ق "الذرانة” علز نا إذ حافت نؤبه تلم فيه نظو لأنهنا:إذا 
حاءت نؤبتها ولم يَعجَرْ عن القيامبمصالجه لم يكن مريضا .منزلة الحامل الي يأخذها الطُلق ثم 


بسكن كنارات 0" كزيا 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 478/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الفار 58٠0/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
() في "الأصل" و "7" و'ب": ((أن ترث))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق لسياق الكلام. 
(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .1717/١‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق75179/ب. 

(5) المقولة [4177 ]١‏ قوله: (( وهو الطلق)). 


الكزواقاع: ‏ سيت ككزةة جتسسسستسيمة. بالواطلان ارس 


لغلبة السّلامة. 
(والحاملٌ لا تكون ار إل بتيّيها بالمخاض) وهو الطَلَ؛ لأنها حيتعار كالمريضة 
وعند "مالك" إذا ب تم لها ستة ة أشهر. 
. 0 م 1 ع ىر 5 ع 2 
(إذا عَلقَ) المريض (طلاقها) البائن (بفعلٍ أجبي) ا 


١ 4"‏ (قولة: لغلبة المسّلامة) أن لصن لدفع بأس ل 0 
و الحبس بشوع [758:3/7/] من اليّل» نينا 

046 (قولُ: وهو الطُلقُ) اعتيف ل حمر الطلق» فقيل: الوجع الذي لا يكن حتى 
تموت أو تلد وقيل: وإنا سكن؛ لأنّ الوح يسك تارة ويهِيِجٌ أخرىء والأوّل أوحة "بحرا 
عن 'احتبى . ظ 

»041 (قولة: إذا عَلَقَ الريض) أ ق: من كان امريضا غيد التعليق والشتّرط أو عند أحدهما 
احترازاً عم إذا كا :صحيها علد ذل روح رح سر كر ا فافهم. 

ه641١‏ (قوله: البائى) فيّدَ به أن حكمٌ الفيرار لا يبت إلا بى "جحر"20؛ لأ الرّحعي لافِرارَ 
فيه ولو نْجُرَهُ في المرض بون ركاه كما مر”". 

"041 (قولة: بفعل أحبي) وام أكالن اله سف د اه لني اع "11 بو المواة بالفعل ما يَعُمَ 
لتك كما في "إيضاح الإصلاح") "ط"0. 


)١(‏ ((بأس)) ساقطة من "ب" و'م"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"1" هو الموافق لعبارة "ط". 
(؟) "ط"”": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١7107/7‏ 

(6) "الفتاوى الندية": كتاب الطلاق ‏ الباب الخامس ف طلاق المريض 71/١‏ 4. 

(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 1/14ه5. 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/4. 

(5) المقولة ]١ 4١١١1‏ قوله: ((ويتوارثان في العدة مطلقا)). 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 7/4ه. 

(8) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١737/7‏ 


قسم الأحوال الشخصية دا 8٠:8ه‏ ب ححاشيةابن عابدين 


أي: غير الرُوجين ولو ولدها منه (أو بمجيء الوقتب و) الحال أن (التعليق والشتّرط فْ مرضي 
أو) عَلقَ طلاقها (بفعل نفسه وهما ف المرض أو الشّرط فقط) فيه (أو) عَلَقَ (بفعلها 
ولا بد لها منه) طبعا أو شرعا كأكل وكلام أبوين (وهما في المرض أو الشرط) فيه فقط 


(قولة: أي: ء غير الرّوحين) دفعٌ به ما يُتوهُّمُ من إرادةٍ حقيقة الأحبي» وهو من 
سنا 

041 (قولة: أو عمجيء الوقتم) المرادٌ به التعليقٌ بأمر سماويي أي: ما لا ملع فيه الييد 
وجعلهُ من العليق لأن المضاف في معنى الشترطٍ من حيث إن الحكم يكُوفّفُ عليه كما حَقَفَهُ في 
ابعر" بويات املق( فافهم. 

ه04 (قولة: م لي اي سواء كان له منه يذ أو لا. 

:141 (قولة: أو الشّرط فقط) أي: المعلّق عليه كدحول الدّار مثلا في: إن دلت الدَار. 


0 


341١ 41[‏ (قولة: كأكل وكلام أبوين) لف ونشرٌ مُرنبء وكالأبوين ذي رجحم محرم 
ين ق "كموي 0 عن "البرجندي 10 "00 وله الصوم. الفلا وقضاء الذين والببعة اده 
وف ا : ((لو عَلَْهُ على الخروج إلى منزل والديها فخترحت ترث؛ لأنه مما 
لا بد لها منه)) اه. وقش 'تقفيثة عزنا حر كه عل ويهد لس للا مها هته 
0414 (قوله: أو الشّرط فيه فقط) فيه حلاف "محمّد". فعتده إذا كان التعليق في الصحَة 
لل 5 و تم لبعثر ار ماه لص 2 *«4 مي : 
(قولة: فيه خلاف "محمد ' إلخ) وجه قول محمد أنه م يوجد من الزوج صنم بعد تعلق حقها 
عاله» وإنما المرأة أبطلّت حقها بإتيانها بذلك الفعل» ووجة قولهما أنها مُضطرّة في تحصيل الشّرط من 
قبل الزّوجء فينتقِلٌ فعلها إليه كما يَنتقِلُ إلى المكرهٍ. اه مِن "الزيلعي". 


.١5107//9 "ط”: كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

.5/4 "البحر": كتاب الطلاق‎ )7١( 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .1١5107/9‏ 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق9١1/7.‏ 

(5) "التاترخحانية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل العشرون ف طلاق المريض 847/5 ه. 


ه١‎ 


الجزء التأسم ل تس دا 8إهه لد باب طلاق المريض 


(وَرِنْت) لفرارو؛ ومنه ما سه اذك م أطلقك أو إن لم أتزوَّج عليك 
فأنت طالق ثلاثاء فلم يَفعَل حتى مات وَرِلَّنَهُ ولو مانت هي ل يَرِنْها)). (وفي 
غيزفا لهم ترف وهو تنا إذا كانا ىق العكة 10 0 010ظظ22 


فلا ميراث لها مطلقاء قال في "البحر”": ((وصّحٌَّحُوا قول "محمّد')؛ ونقَل في "النهر”" 
تصحيحَّة عن "فخخر الإسلام". 

4374 0ع (قولة: وَرنْت لفراره) أمّا إذا كان التعليو بفعل أجنبي أو تمعجيء الوقت ووحدا 
ف المرض فلا القَصدَ إلى الفرار قد تحققَمباشرة لنَعايقٍ في حال تَعلّيِ حقهاماله» ولذا لو كان 
الموحودٌ في المرض الشرط فقط رت ع تعره د رورااراة ١‏ كاد حمر عدر اماق 
المرض أو الشتّرطٌ فيه فقط فلأنه قصّدَ إبطالٌ حقها بالتعليق والشّرط أو بالشتّرطٍ وحدهء واضطرارة 
لا يطل حقّ غيرو كإتلاف مال الغير حالة الاضطرارء وما إذا كان بفعلها الذي :له بد خاامنة :و كان 
الشرط في المرض فلأنها مُضطرة في الباشّرةٍ لوف الحلاك في الدُنيا أو لالس" 00 

5 (قولة: ومنه) [لق58؟/ب] أي: من الفرارء وهو من قس التعليق بفعل نفيوء‎ )١4144[ 
رلته لأنه ود : التتّرطء وهو عدمٌ التطليق أو عدمٌ لتروج قبي موه و وهو وقت مرض» فكان فارا‎ 
00 وإنا كان التعليق في الصحّةه ولا م ينها لرضاء النقال عدو حك 1 القرط إل موتهاة‎ 
في "البنائه"20) أيضا: ((أنه لو قال: إن لم آت البصرة فأنتٍ طالق ثلاثاء فلم يها حتى مات و ورعة‎ 
لما قلناء أمّا إذا مانت هي يَرنُها؛ لأنها مانت وهي زوحت لعدم شرطر الوقوع؛ لجواز أ‎ 
البصرة بعد موتها)) اه أي: لاف تطليقها وتروجد عليهاء فإنه لا يمك بعد موتها.‎ 


ياي 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض :/51ه. 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق53؟؟/ب. 
(”) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق4؟؟/ب. 
(4؛) "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 7717/7 


قسم الأحوال الشخصية ‏ لدت د دا هه د لل حاشية اين عابدين 


و2 مر 7 عا ص سَ ع" ع و ع" 
وحاصلها ستة عشر؛ لانت التعليق إما.مجيء وقنتي) أو بفعل أجحبى») أو بفعله. 
3 2 ع ”9 5 . 7ت 7 عٍِ 
أو بفعلها» وكل وجه على أربعة؛ لأنّ التعليق والشّرط إِمّا في الصّحة أو المرض © 200 


( تنبية ) 

تقبيدٌ "الشتارح" الطَلاقّ بكونه ثلاث غيرٌ لازم في مسألةٍ موتها؛ لأنّه لو كان رجعياً وحَكَسْنا 
بالوقوع في آخخر حرم احراء حياتها موقو كر الذي عله اورت د يكرن الواقعٌ به بائنا لعدم 
إمكان العِدة كمّن ما قدّمناة” عن "الفتح" في باب الصريح عند قولِه: ((إِنْ 
م أطلقك فأنت طالق )). 

]١4148[‏ (قولة: أو التعليقٌ نقط) أي ي: اللي بفعل أجنبي أو .كجيء ااا 
"البحر””"» وهو المفهومٌ من المنن فيما مر”'»» فالتَعليقٌ هنا لا يُحمَلُ على عُمومِهِ حتّى يَشْمّلَ فعل 
نفس انلا 0 وُحَدَ في الصّحة فقط -أي: ووّحد الْتّرط في المرضٍ- وَرِنَتْ منه» وقد 
صرح به امن فلا يصحٌ دححولة في العُمُوم كذا بخط 'السائحاني” فافهم. 

[4145] (قولة: أو بفعلها وها منه بد أي : مطلقا سواء كان التعليقٌ ارط قِ المرض أو 
أحهما أرْ لا ولاء قال في "التبيين””: ((وي غيرها _أي: في غير هذه الصّور الي ذكرناها- 
لاترث» ونقوها إذا كاذ التعلئق والترط اق المتكلاق لوحو كلياء أو كان العليو ف الفمة 
فيما إذا عَلْقَهُ بفعل الأحنيّ أو بمجيء الوقتء أو كيفما كان إذا عَلْقَهُ بفعلها الذي لها منه بد فإنها 
ا 0 

(قولةُ: وحاصلها ستّة عشرٌ) يمك بَسْطها إلى ثمانية وعشرين؛ لأنه إذا عَلْقَهُ 
)١(‏ في "و": (<(في المرض)). 
() المقولة ]١7715-0[‏ قوله: ((لتحقق الشرط)). وانظر صاه ١ل‏ "در". 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/4. 
(؟) المقولة 4١5[‏ ١ع‏ قوله: ((بفعل أحبي)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب المريض 50/75 7. 
(5) "ح": كتاب الطلاق . باب طلاق المريض ق97١/-‏ ب. 


اللو« التاي ممح عمسف وه تمع سحت بان طلاق ارين 


أو أحدهماء وقد عَلِم حكمها. 

(قال لها في صحُّته: إن شعت) أنا (وفلانٌ فأنت طالقٌ ثلاثاء نم رض 0 
الرّوجٌ والأحنيّ الطّلاق معاء أو شاءً الرُوجُ ثم الأحبي؛ ثم مات الرّوجُ لا د 
وإن شاء الأحبي أوَلا ثم الرُوجُ وَرِنْسْ) كذا في "الخانيّة'”"©» والفرق لا يخفى؛ 
إذ ممشيئة الأحنيّ ألا صار الطلاق مُعلّقاً على فعلِهِ فقط 93975700000 


على ذ فعله أو فعلها أو فعل أجنبي فالفعل إنّا مده بد أ تسد سدر ب فل أوحة الشرط 
والتعليق الأربعة فتبلغ أ ربعة وعشرين» وي تعليقه على الوقمتب أربع صرور” فتبلغ مانية وعشرين: 
لك" في فعله أو فعل الأحني لا فق بين ما منه بأ لا بخلاف فعلها كما علمت. ثم لا يخفى 
أ 0 7 رارق 99 5/أ] التعليق والشّرط في الصّحّة لا دحل له في طلاق المريضء ولذا 
م يُذكره في "البحر". فالمناسبُ إسقاطة» وتكوث الصُورُ إحدى وعشرين. 

)١4١44[‏ (قولة: أذ حسم امد أ رفع عطفا على اسم ((ن))» أي: أو أحدهما في 
أحدٍ المذكورّين» بأن يكون التعليقٌ في الصّحَةِ والشتّرط في امرض أو بالعكس. 

04145 (قولة: قال لما في صحته) ما إذا كان هذا التعليق فُْ امرض وَرِنْتْ 32 جميع الصّور؛ 
لأنه من التعليق بفعل الأحبيّ وفعلهء وقد تقدّمٌ ما يدل عليه من الصّور السابقة» "ط'”". 

دقن ترك وهو عقي قلق "الجى ٠0"‏ ورواملة آنا الطلوق تعلق على 
مشيتتهماء فإذا شاءا معا لم يكن الزوجج تام علق فلا يكون فاراء بخلاف ما إذا تاعاكا مقنيية 
الرّوج؛ لأنه حينئنر تَمّت العلّة به)) اه أي: فيكونُ من التَعليتٍ بفعلهء فيكفي فيه كونٌ الشّرط 
فقط في امرض بخلاف الوجهين الأوّلين» فإنهما من قَبيل التعليق بفعل الأحني» فلا بدّ فيه من كون 
لتعليق والشّرطٍ في المرضء والفَرْضُ أن التعليق في الصّحّة. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الي ترث 057/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


(5) في "ب": ((كن))» وهو خخطا. 
(6) "ط": كتاب الطلاق ‏ ياب طلاق المريض 158/75. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 57/4. 


؟ ولاه 


قسم الأحوال الشخصية ‏ دلا وه ب ل حاشيةابن عابدين 


(تصادقا) أي: المريضّ مرض الموت والرّوجة (على ثلاث في الصّحَّةٍ و) على 
0 ' العَدَمَ ثم أقر لها بدَئْن) أو عَينٍ (أو أوصى لها بشيء فلها الأقلّ منه) أي :مما 
أَقنَ و ' أوصى (ومن الميراث) للتهمّة 00021211 0 


١4161‏ (قولة: وعلى مُضي الهِدّة) قيْدَ به ليَظِهرٌ علاف "الصاحبين", حيث قالا ممواز 
إقرارو ووصيَيه لانتفاء التَهمَة بانتفاء الدّة كما في "التبيين"”"”» فَيْفهَمْ منه أّه لو تصادقا على الثلاث 
قُْ المح وم يتصادقا على انفضاء العِذّةٍ يكونُ لها الأقلٌ أثفاقا. اه 0 

(قول: فلها الأقل منه ومن المبراش) ((ين)) في الموضعين بيانٌ للأقل الوا معنى 
أو؛ و صيلة ((الأقلّ)) محذوفة تقديرها: من الآخخر والمعنى: فلها الُوصّى به الذي هو أقل من الميراشه 
أو الميراث الذي هو أقلٌّ من الموصّى به: ولا يجورٌ أن تكون الواوٌ للجمع؛ إذ يصير المعنى حيتئار: فلها 
لدراف والرستو سه اللقاة هما الأقر» ومفابية) كبا هروز ادكرة ل الرسي قله 
((الأقلٌّ)) سواءٌ كانت الوارُ للجمع أو.معنى أو؛ إذ يصيرٌ المعنى على الأرّل: فلها الأقلٌ من كل 
واحدٍ منهماء وعلى الثاني: فلها الأقلٌّ من أحدهماء وكلاهما فاسدٌ. اه "9 أي: لأنه يصيرٌ 
الأقل شيك خحارجا عن الوراث والُوصى به» مع أن المرادَ الأقلّ واحدّ منهما هو أقل من الآخر. 

هدع لم (قولة: للتَهّمة) أي : 1 مواضعة الرّوحين على الإقرار قله وانقضاء الْعِذَةّ 
ليُعطيها الرّوج زيادةَ على ميرائهاء هده الوه قِ اززيادة لا وقالا يحواز الإقرار 
والوف ةلا جضان اكه عنه لعدم العدّة بدليل م قبول شهادتِهِ لهاء و ذفع [*ارق 785 /رب] زكاته 
هاء وتروحها م والجواب: أنه لا مواضعة عادة في حقّ الرّكاةٍ والشُهادةٍ والتروج؛ ا يه 

'بحر'"”” ملختصاً عن "الهداية”2"7 وشروحها. 


(1 في "د" و"”ط": ((وأوصى)). 

.5148-114107/9 "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق  باب المريض‎ )١( 
.ب/١95ق "ح": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )”( 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق5917١/ب.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 43/5 . 

(1) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 14/7 . 


الجزء التاسع | مستي سس دا ووه ل د باب طلاق المريض 
2 : 1 و 
وتعتد من وقت إقرارة» به يفتى» 20 


[04184) (قولة: وعد مِن وقت إقراره إلخ) كذا ذكرَ د ديد ينات 
العِدّة: (( أن الفتوى عليه ))» وحيئئل فلا ينبت شيءْ من هذه الأحكام الملكوزة آتفاء ول رَوَحْهُ 
بأخها وأربع سواهاء وهو لاف ما صرَّحُوا به هناء وبه اندفعَ ما في ايه الو" اق أنه 
ب شي الاليوي كنس ل جويت خرن ركنا وله مرف زوار درا مم 
المو تق قل تهامة وإلا فلا تصحُ للتهَمّة)» ا ل انا 

وحاصلة: أن ما قرّروه هنا من قبُول شهادته لها ونحوه من الأحكام يُقتضِي أن ابتداءَ العِذَةٍ 
يَستندُ إلى وقت الطّلاق» وما صححوه في باب العِدّةِ من وحوبها من وفت الإقرار يُقَتضِي انتفاءً 
هذه الأحكام. 

أقول: لا يخفى أن اده إما تحب من وقت الطلاقي» وإذا قر لجان بمُضيّها صقا فيما 
تومه فده و انام شرا لعي افق د ولوار تك عدا تفي فيا لقو لهاك رفون ا 
مر لا نهم فيها؛ إذ لا مُواضعة عادة فيها كما : و اع ف الوصيّة عا زادٌ على قذر الميراث» 
فلم يُصدَكًا في حقها عند "أبي حنيفة"» وقدَرَ أنّ العِدَه ل تنه فض لإبطال الزيادة؛ لأنها موضح تهمَة؛ 
يس للرلعدم لقضاء و في سار الأحكاب بل ي توضيع د شل وند كك أذ كاد من 
القول باعتبارها من وقت الطّلاق والقول باعتبارها'” من وق الإقرار ليس على عُمُومِ ولذا قال 


١ 0 1 1 0 3 2 08‏ 7 0 2 42100 
(قوله: وإلا فلا نصح للتهمة» بحر ) عبارة البحر : ((فلا يصح)) بالياءء أي: الإقرار. 


.70/7 "الحداية": كتاب الطلاق  باب العدة‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في انتقال العدة 07/1١‏ ده (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 549/54. 

(4) "النهر"”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق8؟؟7/ب. 

(5) في المقولة السابقة. 

(1) ف المقولة السابقة. 

(7) ((من وقت الطلاق والقول باعتبارها)) ساقط من "الأصل". 
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في "قتح القدير" في باب الِدّة(2: (( إن فتوى المتأخرين -أي: بوّحُوبها من وقت الإقرار مُخالفة 
للائمة الأربعةٍ وجمهور اللمتجارة والنافنة رشيف كانت يخالفتهم للتهمَةٍ فينبغي أن يتحرى به 
تخالواو اندر التبزن هع اتظانية ونا فون اانا "انتما" عدن عكر اأعكد" ن "ابول" 
من أنّ ابتداءً العِدَةٍ من وقتي الطلاق على ما إذا كانا مُتفرّقين من الوقت الذي أُسندَ الطلاق إليه: 
ما إذا كانا مُجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يُصِدّقان في الإسناد))» قال في "البحر"7) 
هناك: ((وهذا هو التوفيق)) اه أي: بين كلام المتقدمين والتأعروة: 

ويه كلو فمخة ماقالة ارو زفق أله بنبغي تحكيم الحال)), لكنّ ما قاله: ((من أن 
التضوعة وتنك الخدمة دليلٌ عدم المو اضَعَةٍ)) رده في "الفتح'”": ((بأنه غير ظاهر ؛؟ لأن رعرق١٠/أ]‏ 
وَصِيْهُ لها بأكثرٌ من الميراث ظاهرة في أن تلك الخصومة حِيّلة ليست على حقيقتها)) اه. 

نعم ما ذكرّةُ الإمامٌ "السغدي" من التفرّق ظاهرٌ في عدم المواضعَةٍ لتصحّ وصينهُ ما وتروّحَة 
أختها وآربعا سولهاء والله سبحائه أعلم. 

(تنبية ) 

اعلم أن ما تأده له شْبَةٌ بالميراث» فلو توي شيءٌ من التركةٍ قبل القسمةٍ كان على الكل 
ولو طَلَبَتْ أعحد الدّراهم والثر كة عْروض لم يكن لها ذلككء وسبَةُ بالدّين» حتى كان للورثة 
اد ها من غير لتر كة مواحذةٌ لحاياغيها أن فنا فاده دين كذا أفادهُ في "فتح القدير ”2 


و"البحر”؟ وغيرهما. 


.150/4 "الفتح": كتاب الطلاق‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب العدة .١88/14‏ 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 4// بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 7/4 بتصرف. 
(0) "اليحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .5١/4‏ 


الث والنقم . عضت خحصييب القن ممص بسششيييتي ا طلؤق الريض 


ولو مات بعد مُضِيّها فلها جميعٌ ما أقرَّ أو أوصى» "عماديّة". ولو لم يكن.مرض مويه 


صّحّ إقرارة وو صيّنهُ ولو كذيبَنهُ لم يصح إقرارة "شرح المجمع" ٠.‏ وق 'الفصول”: 
((ادَّعَتَْ عليه مريضا أنه أباتهاء فجَحَدَ وحَلْفَهُ القاضي فحلفء ثم صدقتهُ ومات تَرتهُ 


(قولهُ: بعد مُضِيّها) أي: مُضيّ العِدّةٍ من وقنت الإقرار. 

]١ 4185‏ (قولهة: فلها جميع ما أَقْرَ أو أوصى) لأنها صارت اكه فاق وم ومقتضاه 
أذ ما تحدم اح ناكا ارات أصلاء فلا يأني فيه ما مر" انف لأنها قبل مُضي اليج م تغط 
الزّائدَ على الميراث لهم فكان ما تأحذهُ إرثاً نظراً للورئة ووصيّة نظراً لرَعْمِهاء فاعتيرٌ فيه 
الشبهان» وبعد مضي العدَةٍ لم بق التهمَة فلذا استَحَقت جميعٌ ما أَقَرّ أو أوصّى م كر 
دَيْنا أو وصيّةء وبه عُلِمَ أن من ذكرَ الشبهين هنا تبعا لظاهر عبارة "النهر"”" لم يصب فافهم. 

0 (قولَهُ: ولو لم يكن بمرَض موته) الباءًمعنى: في؛ أي: ولو لم يكن هذا التصادق 
في مرض موته» بأنا صّح منه أو كان غير مريض أصلاء ثم مات في عِدَتْها صَحّ إقرارَهُ ووصيتة 
لعدم التهمَة. 

04164 (قولهُ: ولو كَدَبتَهُ) محتررٌ قوله: ((تصادّق)» "ط"7". 

ده 1ل (قولة: مم يصح إقرارة) أي: ولا وصيّتهُ معاملة ها برَعْمِها أنها زوجة» وهي وارثة: 
ولا وصيّة للوارث ولا إقرارٌ له "ط”"”). وينبغي تقييدهُ بما إذا مات ف مرضه قبل مضي عِدَتها من 
وقت الإقرار؛ لأنه لما أََرّ بطلاقها ثلاثا نت منه عملا بإقراره وإن كَدَبته وصار فار فإذا صَحّ 
(1) المقولة ]١417[‏ قوله: ((للتهَمّة)). 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق8؟؟/ب. 


(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 1584/5. 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 158/7. 


0 
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لا لو بعده)). (كمن طلقت ثلاثا بأمرها ف مرضه ثم أوصى لا أو أقر) 77ب 0 00 5 


مِن مرضيه ثم مات في اعد أو لم يصحّ ومات بعد الِعِذَةٍ م ترث منه) فنصح وصيَّهُ وإقرارة لها 
بالمال» وليس تكذيها له في الطلاق السنّايق رضنا بالطألاق الواقع الآنّ كما لا يخفى؛ هذا ما ظهَرَ لي. 

046 (قولهُ: لا لو بعدَهُ) أقول: هذا إنها يَظهَرُ لو ادَّعَتْ أن الإبانة كانت في الصّحَّة؛ أن 
تاها ضكر اغترافها بانها لا ترك تدا" الكوية غير فان آنا لو اذَعَت أن الآبانة كانظ فى :ذلك 
المرض الذي مات فيه فلا؛ لأنها اذَّعَتْ عليه (/ق..+/ب] طلاقا 5 بوش انين لجنا عقت 
أنها بانت منه وجب عليها مفارقتةٌ فإذا ادعَتَْ عليه ذلك الواحب لا يَارمُ منه أن تكون راضية 
بطلاقها كما لا يخفى» فيجب أن ترث سواءٌ صرت على دَعْواها أو صَدَكَنَهُ قبل موته أو بعدَهُ كما 
و أَعَرّ لحا.ما ادَحَتْ عليه» ول أر من تعرّضّ لذلك» وكأنهم سكا عنه لظَهُوردء فافهم. 

041 (قولةُ: كمن طَلْقَتْ إلخ) حعَلَ حكم المسألةٍ الأولى مُشبَّهاً بهذه؛ لأنه لا حلاف 
فيها بخلاف الأولى كما علمت. 

4157 (قولة: بأَمْرها) الأولى: برضاها؛ ليَشمل احتيارها نفسها في ارس أفاده 
ادوع" عن “لوأحديك؛ “ا0 


(قولُ: وليس تكذيها له في الطّلاق السنّابقٍ رضا إلح) ليس في ذكر هذو كبيرٌ فائدٍ. 

(قولة: هذا إنما يظهَرٌ لو ادّعَتْ أنّ الإبانة كانت في الصحَةٍ إخ , َالَهُ ظاهرٌء إلا أنه يُقتضي فيما إذا 
صَدَقنه في حياته أنها ادّعْت الإبانة في صحّه وكيف يكونٌ لها ميراث مع أن دعوّاها تتضمَّنُ أنها لا ميراث 
ها؟ فللورئة أن يُواخيذوها بزعيهاء ويجاب: بأنّ بتصديقها له في حياته على جحوده ارتفع تناقضها قبل انتقال 
الشركة للورثة» بخلافب ما لو صدَكَنه بعد موتِهِ لانتقالها همه وذكروا في الرّضاع أنها إذا قأَت: هذا اين رضاعا 
وأصرّت عليه له أن يتزوّحَها؛ لأنّ الحرمة ليست إليهاء قالوا: وبه يُفتَى» قال في "الخلاصّة": ((وفيه دلي على 
أنها لو ادّعَت الطلقات الثلاث وأتكَرَ ليوج حَلَ أن تزوّج نفسّها منه)). وعلَلَهُ في "النهر" بأنّ الطّلاقَ في 
حقها مِمًا يَحَفَى؛ لاستقلال الرّوجٍ به» فصع رحوعٌها. 


)١(‏ في "م": ((معه)), وهو تحريف. 
(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟59/19١.‏ 


الجزء التاسم __ _ سس سم ههه م ب باب طلاق المريض 


إن لها الأقل. 
(قال صحيح لامرأتيه: إحداكما طالق» ثم يَبّنَ) الطلاق (في مرضه) الذي 
مات فيه إفيى إحداهما صار فارًا بالبيان» فترث منه) "كافي" 6آؤآؤآزآذذ011211 


و ب 


04 (قولة: فإِث لها الأقل) أي: مما أَقرَ أو أوصى به ومن الإرث» وهذا تصريح بوَحَهِ 
لبه المفاد بالكاف. 

155كل (قولة: قال صحيح) قيَْ به ليكول فرارة بالبييان» مالو كان 25 يكون ناذا 
بذلك القول لا بنفس البيان» فافهم. 

58١4ل‏ (قوله: إحداكما طالق) أي: ثلاث كما في عبارة "الفنتعح”7") عن "الكاق'”'"') وهو 
المراد؛ لأنَّ الكلام فيما 900 ولا فِرارَ في الرّحعي. 

تككلفل (قوله: قترث منه) لأنه 0 الطّلاقَ بعد 7 عدي عالنفة فير عليه قَصْدُهُ كما 
لوأنشأء فجُوِلَ إنشاءً في حقّ الإرث لهم ولو مانت إحداهما قبلّهُ ثم مات تعيّدّت الأخمرى 
وه ! ث؛ لأنه بيانٌ حكمي» فاك لوده عنه؛ وتمامة في "الفتح"7". 

مطلب: البيانُ في الطّلاق المبهم إيقاع مُعلَقُء وقيل: إيقاعٌ للحال7؟) 
قلت: وما ذْكِرَ من أنه يصيرٌ فاراً بهذا البيان ميد للقول بأنّ البيان في الطّلاق امهم إيقاعٌ 


(قولُ: يكوث فار بذلكَ القول لا بنفس البَيان) فيه تمل وذلك أنه بنفس القول لا يكونُ فارا؛ 
لعدم وقوع الطّلاق لمعلق بالبيان» فلا يكوث فار إل به. 

(قوله: مؤيّدٌ للقول: بأنّ الببان في الطّلاق الهم إيقاعٌ إلح) الأصوب أن يقولَ: ((مؤيّدٌ للقول بأنّ 
الطلاقَ لبهم إاخ)). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١17/4‏ 
(؟) "كاف النسفي": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق45 ١/أ.‏ 


(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١7/4‏ 
)5) هذا 5 لا 5 ليشن ف 0 وام". 
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رءاء” 


وَمُقادو الهاو بهد ات سدينه وتدرك فرفا 313 تاهما تار ارا لمأ رق 
إل )2 
نهر 000. 


(ولا يُسْترَط علمُة) أي: الرّوجٍ (بأهليّتها) أي: المرأةٍ (للميراش» فلو طلقها 
بائنا فق مرضه وقد كان سيّدُها أعتقها قبله) أو كانت كتايية ألم روم يعدم به 
كان 0 )١‏ فترثة) اللي 0107 ومولة قت با لتو قال لأنقه امت عدا قال 
الزُوج: أ: نت طالقٌ ثلاثا #5770000000«( 


للطلاق مُعلْقاً بشرط البيان معنى» أي: يَنعقدُ سبباً للحال لوقوع الطّلاق عند البيان» فيقمٌ عناد 
البيان بالكلام السّابق» أمّا على القول بأنه إيقاعٌ للحال في واحدةٍ غير عين والبيانُ تعيينٌ لِمَن وقَعَ 
عليها الطّلاقٌ فينبغي أن لا يصيرٌ فاراً؛ لأنّ الوقوعَ يكونٌ في حال ميك كلاق التاق وتمام 
الكلام على ذلك 10 0 ٍ 

١4‏ (قولة لويحلن مدنا آي أن علق على فعل غيرو) كأن قال: إن دحل يك 
دار فإحداكما طالق ثلاث أما لو علقَ على ف فعلو صار فار الفعل في مرطيو لا بنفس البيان» قافهم. 

ره ءا (قولهُ: صار فارًا) يَظهَرٌ لك وحهة .ما ذكرناة”؟» آنفا عن "البدائع". 

415ل (قوله: ولا يُشوّط عِلمُهُ إلخ) عام أن أهليّة الرّوجة للجيراف شراط ف كونه ارا 
فإذا كانت أَمّة أو كتابيّة فأباتها في مرضه م ترث لعدم أهلّيها لذلكء لكوالو كانت امك 
أ و أَسلَّمَتْ وهو غيرٌ عالِم فأبانّها ف مرضيه صار فاراً ونه لتحقق الشترط وقت الإبانة. 


(قولةُ: أما لو علق على فعلِهِ صارٌ فاراً بالفعل إلح) فيه ما سبّق. 


)١(‏ "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ق778/أ بتصرف. وفيه: ((واحدتان)) عو ض((إحداهما)). 

)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في طلاق المريض ق١١٠/أ.‏ غير أن عبارته: ((فلا المبراث عنه)) وهو 
تحريف والصواب: ((فلها الميراث منه)) كما ذكره صاحب "البحر" 47/4. 

(7) انظر "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل ف أحكام العدة 774/7 وما بعدها. 

(54) المقرلة ]١ 5١414[‏ قوله: ((ومنه)). 


اللزهالكاسع ٠ ٠‏ سس عيية 6و يحمسحييم برا تاطلان الرتض 


بعد غدٍ إِنْ عَلِمَ بكلام المولى كان فاراء وإلآ) يَعلّم (لا) ترثء "عائية'"10) 2 


]]/5.0١ق/"( (قولة: بعد غد) أمَّا لو قال لها أيضا: أنت طالقٌ ثلاثا غدا يقم الطلاق‎ 04٠ 

53 3 3 0 اث الم 00 ا الل ا 
والعتاقٌ معا ولا ميراث طاء ولو قال: إذا أعتقت فأنت طالقٌ ثلاثا كان فارّاء كذا في "الظهيرية"9', 
أي: لأن المعلقّ يَعقبُ المعلق عليه فيتحققّ شرط الفرار قبل قوع الطلاق بخلاف ماقبلة؛ فإِنُ 
المضافين إلى الغدٍ وقعا معا. 

١4101‏ (قوله: إلا يعم لا رث) لأنه وقت التعليق لم يَقَصِدْ إيطالَ حقها حيث م يَعلمُ 
وإن صارّت أهلا قبل نرُول الطلاق ولم تكن لح وقلت التعليق» أن عتنها يطنافة لت ناذا 
ع وقنَهُ ولم يَعلَم به؛ لأنه أمر حكمي» فلا يُشوّط لعل به كذا في "البحر"7", والأظهر 
أن يقال: أنه أمر ثابت» تأمل. 

( تنبيه ) 

مقتضى قول "المصنف": ((كان فارًا)) أنه يقع عليها ثلاث طلقاتي وإلا كان رجعيًا؛ لأنها 
صارّت حرة» ولا فِرارَ في الرّحعي» فافهم. ويشكِل عليه ما م5" قبيلَ ألفاظر الشّرطر من باب التعليق: 
((أنه لو قال لزوجته الأَمَةِ: إِنْ دلت الدَارَ فأنت طالقٌّ ثلاثاء فعتقتْ فدَّخلت له رَجْعتها)) اه. 

ومقتضاه أن يقعٌ هنا طلقتان ولا يكوث فارّاء وقد يحابْ أخذا مما قالوا"” في الفرق 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف المعتدة الى ترث. 055/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث في طلاق المريض ق١٠١٠/ب.‏ 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 47/5 . 
(#4اسحا ةكت در 
(ه) في هامش "م": ((قوله:(وقد يجاب أحذا تا قالوا إلخ) قال شيخنا: التحقيقٌ أن التعليق والإضافة ممستويان في عدم 

الانعقاد إلا عند وحودٍ الشرط أو الوقتي» حتى يملكُ المولى بيع المضافبي عتقةُ إلا إذا كانت الإضافة إلى ما بعد 
الموت» فحينئ يكون الإشكالٌ باقياء ويمكن دفعٌةُ بأنّ مسالة التعليق لم يوحد فيها ما يقتضي العتدقّ قبل التعليق 
بخلاف مسألة الإضافة؛ فإنْه قد وحدَ فيها إضافة الطلاق قبل إضافة العتق» فنقولٌ ابتداءٌ بإلغاء الطّلقة الرائدة على 
ما يملكهُ في الأولى لعدم تقدُم مقتضي العتق» وف الثانية لما وُحدّت الإضافة المقتضية للعتق م نَقَلْ بإلغاء الثالشة 
ولو كانت هذه الإضافة لا تعمل إلا بعد وجود الوقت)) اه. 
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0-0 5 


بين الاضافة والتعليق أن العافت يَشقد سيا لجال تلاقف لمعل حي برقل الك حا هذا 
ميملك ببعه ا إذا قال: إذا و كنا ف طلاق "الأشباه والنظاء ٠"‏ فى مسالا 
َمّا قال لَمَتِه: أنت حْرَة غدا انَقَدَ سبياً للحال» فإذا قال لو أننتي طالقٌ ثلاثا بعد غد انعَقَدَ مسبيا 
للطّلاق بعد تحقق سبب الحرية» فتَطلُقٌ ثلاثاً فلاف مسألة التعليق» إن وقت التعليق لا يما يعلك أكثر 
من طلقتين» ول يتحقق سببُ الحرية وقتَهء فلا يقعٌ أكثرٌ مما يَملِك» هذا غاية ما ظهرٌ لي أله 

1م 2 4 عَْقَه أي: الطلاق البائنَ ((بعتقها)) وكان التعليقٌ والششرط في المرض؛ 
لأنه تعليق بفعل أحبي ان 1 

00-0 (قولك. 6 كقوله: إن مرضْتْ فأنت طالق ثلاثا يكون فارًا؛ لأنه جعَلّ شرط 
الجنث ؛ للرضّ مطلقاء وال لقان عر ساس الفراش الذي كان الموت غالبا فيه وذا مرض 
الموت؛ كذا في "الولوايّة"”"2) ونقل في "البحر” © تصحيحَة عن "الخانية"0. 


زقولة: حتى لواقشال: أنت عا غعذا 1 تدك يغ ايوم إح) رأَيِتُ في هايش"البحر" مَعزيًا 
للد" سي" في ول التعليق: ((عدم جواز البيع في قوله: أن ع قدا مقالفة لكلابهم))؛ ومنة مك شل 
"للفو" في بابي العتق عن "البدائع" : ((مِن أن كم ف التعليق والإضافة واحذء فالحكم لا يوجَة 
فيهما إلا بعد وجودٍ الشّرط والوقت وامحل قبل ذلك على حكم ملك المالك في جميع الأحكام, إل في 
التدبير والاستيلاد)) فانظرم وقد يقال: إن الفرع المارٌ لا يُناقٍ ما هنا لأنه في تعليق الثلاث بدون سبق 
تعليق الحريّة ولا إضافتهاء بخلاف ما هناء فالموضوعٌ مختلف» تأمّل. ' 0 
زقولة: داق "الزارللت”" ومكدا راف فيهاء لكن العرْف الآنَ لا يُرَادُ بالمرّض الكامل. 
بل مطلق مرضء فتطلقٌ به إذا علَقَهُ به. ْ 
)١(‏ "الأشياه والنظائر": الفن الثاني ص١‏ ؟5. 
(؟) ”ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١59/7‏ 
(*) "الولوالحية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث في الاستغثناء وغيره ق١7/].‏ 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 47/4 . 
(0) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل ف المعتدة الي ترث 551//١‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


00 


الجزء التاسع ‏ الل سساييشييس ‏ ##إو امس ب ياب طلاق المويض 


أو وَكُلَهُ به وهو صحيحٌ» فأوقَعَهُ حال مرضيه قادرأً على عَرْلِهِ كان فاراً. 

(ولو باشرّت) المرأة (سبب الفرقة 0 أي: والحال أنها (مريضة؛ وماتت 
قبل انقضاء العِدّةٍ وَرِنُها) الرّوجّ (كما إذا وَة فَعَتٍ الفرقة) بينهما (باختيارها نفسّها 
في حيار البلوغ والعتق أو بتقبيلها) أو مطاوعتها (ابنَ زوجها) 0 


قلت: ومقتضاه أنه لو مَرِضَ قبلَهُ ثم صّحّ منه لم تَطلّىْ لحملِه ا مرض على الْطلَّق - 
لكامل- منه؛ وهو هو الذي تمل به الموتُ» فليس المرادُ مُطْلّقَ مرضء بل المرادُ مرض مُطَلَقٌ وبينهما 
فرق واضح مثل: ماءً مُطلقٌ ومطلق ماءء فاقهم. ْ 

4 (قولة: أو وَكلَ به 4 قال في "البدائع”””: ((وقالوا فيمّن فوّضّ طلاق امرأيَهٍ إلى 
أحبي في الصّحَةِ وطَلقَها في المرض: إِنّ التفويض إِنْ كان على وجه لا يَمِلِكُ عزلَهُ عنه بأن مَلَكَهُ 
الطلاقّ- لا تَرث؛ (“/ق ١1‏ بع لأنه لما يَقدِرٌ على فسخيه بعد مرضِهٍ صار الإيشاع في المرض 
كالإيقاع في الصّمّة» ون كان يُمكنه عَرْلهُ فلم يَفعَلْ صار كإنشاء التوكيل في المرض فترثةٌ)). 

ه401 (قولة: ولو باشرت إلخ) شروع في كون الى فار بعد بيان كون الرحل فاراء 
وعناعا لخر إواق إررء الباب”؟ بقوله: ((وقد يكون اليرار منها)). 1 1 

1407 (قولة: وَرنُها الرّوجْ) لأنه كما تعلق حقها عاله في مرض موه تعلّقَ حقهُ.عالها في 


لله 
مرض موتهاء "بحر 


0 0 0 لو َُ 5-7 6 :7 2 
47 (قولة: أو مطاوَعتها ابن زوجها) احترازٌ عما لو أكرهها فإنه لا يُرها لعدم 
مباشرتها سبب الفرقة» ومثلهُ بالأولى ما لو أُمَرَ ابن بإكراههاء بخلاف ما إذا كان هو المريض وأْمَرَ 
ابنهُ بإكراهها فإنه يكون فارًا وترئة وإن لم يَأمْرْهِ فلا كما مت0©. 


(قولهُ: بأن ملكهُ الطلاقّ إلخ) أو غاب ولا يقدِرٌ على الوصول إليه ولا إيصال الخبر بعزله. 


)١(‏ "البدائع”: كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 777/9 بتصرف. 
)١9(‏ صاواه أدر". 
(5) "البحر": 0 الطلاق ‏ باب طلاق المريض 18/1. 


(5) المقولة ]١ ١٠94[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 
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وهي مريضة؛ لأنها من قبلهاء 3 : يكن طلاقا (خلاف وقوع الفرقة) بينهما 

قاطن والعة واللعان) فإنه لا ينها (على) ما في "الخانيّة"7' و"الفقح'7؟2 عن 
"الجامع”” وجحزم 0-0 "الكافي" ( ال 5 "لعو 07 فكان هو المي لأنها 
طلاق» فكانت مضافة إليه. (وقيل) قائلة "الرّيلعي"؟ (هو كالأوّل) فيرنُها 525 


(قولهُ: وهي مريضة) قيدٌ للفروع المذكورة صرّحّ به ليصمّ انلوراجُها تحت الأصل 
المذكور» وهو قولَهُ: ((ولو باشَرّت المرأة إلخ))» فلا تكرار» فافهم. 

32050 (قولة: لأنها) أي: الفرقة بالأسباب المذكورة» ومثلها ردَة المرأٍ كما يأتي”". 

1418 (قولة: ولذا) أي: لكونها كاب ين كلها زر دكن لاف بل عن نع 0 
المرأةَ ليست أهلاً للطلاق. 

1 (قولة: فإنه لا يرنها) أي: ولا تنه كما و7 عزنا فول "للق" لوزواع اعت عنة 
أو شارك انها ا إذا كان ذلك "مرضي الر30. يكن إن العا نه باك 7 أن 
ابتداءه من جهته. 0 

5 (قول: لأنها طلاق) فيعيّرُ إيقاعاً من جهتهء فلا تكو فارةٌ لاضطرارها إلى ذلك؛ 
ما في اللعان فلدفع العار عنهاء وأمّا في الْحَبّ والعنةٍ فلعدم حُصُول الإعفاف المطلوب من التكاح 
فصار مثلّ التعليق بفعلها الذي لا بد ها منه. بخلاف ما إذا ساليَهُ الطلاق في مرضه فَطَلَقَها؛ لرضاها 
ااي انرا رون 1 ون تان راك رويد انا 
)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في المعتدة الى ترث ١/55ه‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 5/4. 
(') "المامع الكبير": كتاب النكاح ‏ ياب من الفرقة في المرض صلاء ال. 


6 "البحر”: كتاب الطلاق 1 با طلاق المريض 4/5 بتصرف» يا إلى "الئانية" زقلا عن "الفتح" و"الجامع 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب المريض 747/7 بتصرف. 


1 


أ 11 


(1) صده ٠١‏ ا 
إفة صهلره- ' و3 1 
(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .1١59/7‏ 


11 
٠ 


(8) صكامه "د 


البزة القاسع. . يس قاو رسيت . ياب طلاق المريض 
ره ديهم لي هغ] | م ه م ا . م 
(ولو ارتات ثم مانت أو لجقت بدار الحرب فإن كانت الردذة قي المرض ورئها زوجها) 


نعم يُشكلٌ عدمٌ إرثها منه باختيار نفسيها في مرطيه للجّبّ والعُنةء فإ عِلَةَ عدم إرثها كونها 
راضية كما مر" فيُناقٍ دَعُوى دارع والكوات: آله لمن امتقار ازا عقي ا فلمافاة ولو 
سُلْمَ اضطرارُها حقيقة لا يرم منه إرنّها منه؛ لأنّ إرنّها منه لا يكوثٌ إلا إذا نبت فِرارُة وليشت 
لأنْه لم يَضْطَرّها إلى ذلك» فهي كمَن رَطِنَها ابنهُ مُكرّهة لا تَرث منه”" إلا إذا أَمرَ بَهُ بلك كما 
يو لاقام ارم عن تعر ارعا نراره افرع جاب علبها. ؤت طااجناء فإ شط زا عدر قي افير 
فرارها؛ لأنه من جهتِها فيوئرُ فيه؛ خلا فراره فإله من جهته» فلا ور اضطرارُها فيه كالمكره 
فإِن اضطرارة إلى قتل غيره إغها وماق ]]/٠٠‏ يور ف فعله من حيث نف القَرَدٍ عنه, لا في فعل غيره 
وهو مَن أكرَهَةُ ويُؤيْدُ ما قلنا قولهُ في "الفتح”©»: ((لو حَصَلتِ الفرقة في مَرَضِهِ باَب والعُنةٍ 
وخيار البلُوعْ والعتي لا تَِنهُ لرضاها بابل وإنا كانت مُضطرة؛ لأنّ سبب الاضطرار ليس من 
هه فلم يكن جانيا في الفرقة 3) اه هذا ما ظهّرَ لي في هذا امحل فتأمّله. 

ملعل (قولة: ثم ماتنت أو لجقت) أي: قبل انقضاء العدّق "ط"0. 


رهم معي ار |( "00 


4145ل (قولة: وَرنّها) لأنه ” بين أن قصدها الفِرارٌ 

(قولُ: فلا مُنافاة إلحم أي: بحمل المسألة الأولى على وجود الرّضاء أي: عدم الإضرار حقيقة وحمل 
الإضرار في الثانية على الحكمي» فلا ّنا حيتهل بين إثباتب الرّضا في الأولى والإضرار في الثانية» وأنت خبيرٌ 
أن هذا إنما يَدفمُ التدافي ولا يُفِيدٌ الفرق بن المسعلتين» ني اك الاقترار الحكمي موحودٌ فيهماء فلو اقتصَرٌ على 
ما بعته لكان أو لغ لك على هذا لا ييح تعليلٌ المسألة الأولى بقولهم: ((لرضاما))» ولا قولِهِ في "الفعح": 
((لرضاها بالمبعطل إن كانت مُضطرّة). 


)١(‏ صلامه "در". 

(1) ((منه)) ساقطة من "1 

(5) المقولة ]١ ١544[‏ قوله: ((أو جامعها ابنه مكرهة)). 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 5/5. 
(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١59/7‏ 
() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 179/7. 
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استحساناً (وإلاآً) بأن ارنَدتْ في الصَّحَةِ (لا) يَرنُها بخلاف رديه فإنها في معنى 

مرض مويه رن مطلقاء ولو ارنّدًا معا فإن أسِلَمَتَْ هي وَرلتَهُ وإلآ لاء "خانيّة". 
(قال: آعيرٌ امرأو أتروّحُها طالق ثلاثاء فنك امرأة ثم أخرى» ثم مات الرُوج) 

اقرخ الأخحرى (عند التروّج) ولا يصير فارم 00 


04144 (قولة: استحساناً) والقياس أن لا َرنها لعدم جَرَيانِهِ بين المسلم والكافر: اط 

قن زقولةة لأ تر نها) لأنهة اننا ننس الرذة قبل أذ تغيرر تقرفة على فلاف وليسك 
بالردةَ مُشرفة عليه؛ لأنها لا تقمَلُ كذا في "الفتع"”". 

(قولة: بخلاف ر دنه إل) لأنه يُقثَلُ إن استدامَهاء "ط'"”". 

04144 (قولة: مطلقا) أي: سواءً كانت في الصّحّةٍ أو المرض» لدو 

84 (قولَهُ: ولو ارتدًا معا إل) قال ف "البحر”©: ((وإن ارتدًا معا ثم أَسلّمَ أحدُهماء 
م مات أحدهما إن مات المسلمٌ لا يَرث المرتدٌ وإ كان الذي مات مرئذاً هو الرّوجَ وَرثَنهُ 
الدتلمة :إن كانف الرتئة فنماتة فإ كاك رذتها في المرض وَرِنّها الررُوجٌ المسلم» وإن كانت 
ف الصحة 1 5 كذا في "الخانية"7) اه. 

1414 (قولة: طَلَقَتَ الأحرى) زاد "الشارح" ل ا لإصلاح عبارةٍ المتن؛ 


: ل 5 سَّ‎ ١ 
(قوله: وإن كانت في الصحة م ترث) حقه: مم يرث.‎ 


.١79/7 "ط": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

.54/5 "الفتح": كتاب الطلاق  باب طلاق المريض‎ )١( 

(0) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١59/79‏ 

(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض .١159/7”‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض 58/5. 

(5) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة ال ترث 5557/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
0) "الدرر": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق الفارٌ .78075/١‏ 


اجيم قافو العم مي ايه امستتح وتيت ياو طلاق الريضن 


7 1 0 نو 9 ار و َّ سي سر اير ّ 
حلافا لهما؛ لآن الموت معراف واتصافه بالااخرية من وقت الشرطهء فيثبت مستنداء 


ل االو 
(فروع) أبانها في مرضه ثم قال لما: إذا رو حْتك فأنت طالقٌ ثلاثاء فتَرّوحَها 
قُُ العة ومات قُ مرضه ال ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لأنّ قولة: ((عند التروّج)) مُتعلقٌ بقوله: ((طَلَقَت))؛ وعلى ما في المعن مُتعلّقّ بقوله: ((مات)»: 
وليس المعنى عليهء وقولة: ((ولا يَصِيرٌ فارا)) الوارٌ فيه من الشتّرح للعطف على ((طَلقَستا))» وإذا”© 
م يصِر فار لا ترث منه فإنّ كان دحل بها فلها مهرٌّ ونصفف» فالمهرٌ بالدعول بشبهة والفوضة 
بالطلاق قبل الدعول» وعِدتها بالحييض بلا إحدادء "زيلعي”2 من باب اليمين بالطلاق والعتاق. 

اللطقلة (قولة: خحلاقا لمما) فعندهما يقع عند اللوت؛ لأنه الوفت الذي 0 فيه 
الآخيريّة, ويصير فارا فترثة) و مهرٌ واحدٌء وتعتدٌ بأبعدٍ الأحلين من عِدَةٍ الطّلاق والوفاقٍ وإن 
كان الطَلاقٌ رجعيًا فعليها عِدَّة الوفاةٍ والإحدادء أفادَه "الرّيلع"0. 

04147 (قولة: لأنّ الموت معرف إلخ) علة لقول "الإمام'» لت ا 20 ار 
آخير أمرأة. 

4155 (قولُ: واتصافة) أي: لتروج ((ين وقت الشّرط)) وهو التروّج» 

[4144(] زقولة: يكبت مُستنداً) أي: إلى وقت التروّجء كما لو عَلْقَ الطَلاق حخيضِها 


6 5 


لم يَحنث برؤية الدّم لاحتمال الانقطاع, فإذا استَمَرٌ ثلانا ظهَرَ أنه وقعَ من أُوَلهاء "زيلعي"0. 


لي 


.”م1/١ "الدرر": كتاب الطلاق  باب طلاق الفارٌ‎ )١( 
في "ب": (««وإذ)).‎ )0( 

() "تبيين الحقائق": كتاب الأعمان 47/7 .١‏ 

(4) ((تحققت) سافطة من "الأصل". 

(5) "نبيين الحقائق": كناب الأعمان 4/7 .١‏ 


11 إل 1 )م 


)١(‏ ((به)) ساقطة من ب و 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض ؟79/:7١.‏ 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان /17 .١‏ 


002 


قسم الأحوال الشخصية ‏ مت ل ا مء8ة ددس حاشيةابن عابدين 


0 9 : 2ىى يم 7 " 1 3 
لم ترث؛ لأنها في عِدَةٍ مُستقبّلةِ» وقد حصل التزوجٌ بفعلهاء فلم يكن فرارا ملافا 
"عبد دون عدي الورثة بعد موته ف الطلاق في مرضه فالقول لما 


كقوها: طلقئ وهو نائم» وقالوا: في اليقظة» "ولواحيّة"7". طلقها في المرض ومات 


ومقتضى هذا أنه لو كان وقت التروّج مريضاً أن يصيرٌ فار فترله. 

[4166) (قولة: لم ترث خخ [# رق ١7‏ #ارب] بياله: أن عدتها وك قل تطلة بالتروجء فطل 
إرنُها الثابتُ ها بسبب الإبانة في مرضيه؛ لأنها إنما تّرث ما دامَت في العِدّة وقد زالتأ» ووجب 
عليها عِدَةٌ مُستقبَلّة بالطّلاق الثاني كما يأتي”” في العدّة: أنّ من طَلقَ مُعتدنهُ قبل الوطء يحب عليها 
اولمكي لامر بعد للا لني؛ لال شرط وقوه التي وقد حل 
بقعليه ا فكادة افيه بوقوع الف وهنا متهاو عمد" يقول: ره لأنّ عليها تمَامَ العِدَةَ 
الأولى فقطء فبقيّ حكمٌ الفرار بالطّلاق الأوّل لبقاء عد "رحمق". 

4155ل (قولة: كدي ليله ع أي: لو ادّعَتْ أنه أبانها ف مرض موته) أنه مات وهي 
في الِدّة» وقالت الوَرثة: بل في الصّحَّة فالقولٌ لما بيمينها؛ لإنكارها سُّقَوط الإرث؛ لأنها تقِرٌ 
افق لذ مقط المزات: 


00 1 . 2 0 -2 1 عه 5 0 : 2 5 3 
(قوله: ومقتضى هدا أنه لو كان دوقت التروج مريضا ال يصير فارا فترئه) فيه أنها إذا كانت 
عالمة جلفِه وتروحته بعد ذلكَ تكونٌ مشاركة له في الشّرط وراضية بإسقاط حقهاء فلا يكونٌُ فارّاء 


2 2 م داس 0 ه ص د ماه م ولاس 
تأمل» وأيضا هي .مُجردٍ تزوجها بانت منة لا إلى عِدَةٍء وإنما وجبّت بعد ذلِكَ للوطء بشبهة. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل في المعتدة الى ترث 055/١‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

ب/9١0ق "الولوالجية": كتاب الطلاق  الفصل الثالث في الاستثناء وغيره  وأما طلاق المريض والمحدون والمعتوه‎ )١( 
بتصرف.‎ 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [4 519 ]١‏ قوله: ((معتدته)). 


الجزوالتاسع اجستسستختسيسيية: ووو الللسس مستت :باب طلاق المريض 


فالمشكِلٌ من متاع البيت لوارث الزّوج؛ ارو ينا ا : بخلافه في العِدَةِ "جامع 
الفصولين . 


١419‏ (قولة: فالْشكِلٌ من متاع البيت6 هنو ما يَصلَحٌ للرّخل والمرأق أُمّاما كم 
لأحدهما قالزنا لكل فعافله له وف المسألة تفصيلٌ سيأتي”" إن شاء الله تعالى في باب 
التحالف من كتاب الدعوى. 

4 (قولَهُ: لصيرورتها أجنيّة) أي: فلم تَبْقَ ذات يدٍء بل اليد للورثة» والقولُ لذي 
اليد. 

4155 (قولة: بخلافه في العدّة) أي: مخلاف موته في عدتهاء فَإن المشكِل حيتئن للمرأة 
عند "أبي حنيفة”؛ لأنها تَرثء فلم تكن أجنيّة فكأنه مات قبل الطلاق» "جامع الفصولين"9, 
والله سبحانه أعلم. ظ 


)١(‏ المقولة [١7857؟]‏ قوله: ((صلح له)). 
(؟) "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ كتاب الطلاق 57/7 5. 


قسم الاحوال الشخصية ‏ . - بلدا 185١٠8‏ لب حاشية ابن عابدين 


لباب الرجعة 4 
بالفتح. كن يَتَعدّى ولا يتعدّى, 
(هى استدامة الملك القائم) نع بج دوه فموعة جا اح نجع اماه ويه السام د 1 


0 د 


ذَكَرَهَا بعد الطّلاق؟ لأنهَا متأخرة عن طبع فَكَذَا وَضعاء ": 

047٠‏ (قوله: بالفتح وتككْسَرٌ) قال في يد ((والجمهور على / أن الفح فيها فيها أفِصّحْ 
مِنّ الكسر خلافاً ل"الأزهري"”" في دعوى أكثريّة الكسْرِ و"للمكي "7 تَبَعَاً ل"ابن درياد”” في 
إنكار الكَسْرِ على الفقهاء). 

(قولهُ: يتعدّى ولايتعدّى) أي: يُستَعمَلٌ فعله مُتعدّيا بنفسيهء ولازما فيتعتّى ب(إلى)» 
قال في "الفتح””: ((يْقَالَ: رَحَمّ إلى أهلدِ» ورَجَعْتَُ إليهْء أي: رَدَدْنَهُ وقالَ تَعَاَى: لفن يَجَمَلكَ 


َمِل طَابمّةَ مَنْهُمْ # [التوبة - 87] ويْقال في مصدره ا رَجْعَا ورجُوعَا ومَرجعاء والرجعة 


ف لي وم 


والرجعي بكسر رع" وار ل ا 
١67‏ فلن (قوله: هي اقداقة الملك) 0 بالاستدامة بد يدل الرد الذي هو معن الرَجحعَة؛ أن 
المتباوِرٌ منهُ ما يكوث بعد الرَّوَالء فينافي قولةُ: ((القائم))؛ ولأن المراد به هّنا الإبقائء قال تعالى: 


)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ق7059/ب. 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق79؟/ب. 

(0) "تهذيب اللغة": مادة((رحم)) .858/1١‏ 

(4) في النسخ جميعها: ((لمكي))» وما أشيتناه هو الموافق لعبارة "النهر". 

(5) هو أبو يكر محمد بن الحسن بن دريد الأزديّ البصري الشافعيّ (ت١737ه).‏ ("وفيات الأعيان" 70/4 "سير 
أعلام النبلاء" :47/١٠‏ "طبقات الشافعية الكبرى" 8/79 .)١8‏ 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة 4/4 .١‏ 

(0) تقدّم جوازٌ الوجهين الفتح و الكسرء ومِيّ كذلِك في المعْجَمَاتِ. 


ليا 1 


(6) في م : ((رحعاتك)). 


اللو التاييو . ٠‏ سمتت عدن الوه مس جيني انه الرصدة 


بلا عرض عا داسك :نون الفتذم أي عدة الول عقيقة؛ إذ لا ريه فق عددة 


2 قر 


ورين [البقرة - 77]. قال في "الفتح”": ((والرد يصق حقيقة بعد انعقادٍ سَبَبٍ 
زوال للك وإن 3 رق" لاع 5 زَالَ بعد يُقال: رَدَ البائع لمبيع في بيع الخيار للبائع) أه. 

ظ َهَذَا الردُ إيقاءٌ للينّك القائمء أيْ: إدامة لهُ.وإمساك قال تعَالى: 8# فَإِذًا بلْمْنَ أَجِلْهِنَ 4 
[البقرة - 114 أي قارب البلوغ إهَمَسِكوْهْرىَ يمرو [البقرة  ]112١‏ قال في 'النهر”": 
((والإمسالُ استدامّة القائم لا إعادة الئل ولذَا صّمَّ الإيلاءُ منهًا والظهَارٌ واللعَاكُ وتَناولهًا قوله: 
رَوْجَاتِي طَوالِق» ولَم يشترط فيها شهُودٌ ولَم يجبا عرض مالي حتى لو رَاحَعَهًا توقف لَرُومه0"© 
على قَبُولِهاه وتجْعَلُ زيادة في مَهْرهَاء وقال "أبو بكر" ©: ليد فاده فلا تحب ولو رَاجَعَ 
لأمة على احرةٍ الى تزوحَهًا بعد طَلاقِهًا صَ)) اه. 

14705 (قول: بلا عوّض) أي: بلا اشتراط عِوّضء فالْرادٌ تفي اشتراطه لا نف جود لِمَا 
سك وا مات 1 كيدا لِدَعْوَى قيام المللك؛ إذ لو رَالَ اشتر ط في رَدّهًا إليه العوض. 

0474 (قولة: أي عِدةٍ الول حقيقة) أي: الوط ا 

١ه‏ (قولة: إذْ لا رَحْعَة في عِدَة الخلوَق أي: ولو كان مَعَهَا مس أو نَظَرٌ بشهوةٍ ولو 
إلى الفرْج الداعيل» "ح". ووجهة: أن الأصلّ في مشروعية العِدَةٍ بعد الوطء تَعَرُفُ براءَةٍ الحم 
تحففلًً عن اختلاط الأنسابيء ووَحبْت بعد الخو بلا وطع احتياطاًء وليس من الاحتياط تصحيح 


وى لام و 1 
الرجعة فيها. رحمي . 


(1) "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّحَعّة 4/4 .16-١‏ 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الْرّحعَة ق١٠59/أ,‏ 

(5) عبارة "النهر": ((لزومها)). 

(4) لم نهتد إلى معرفته» ولعله أبو بكر الإسكانف» وتقدمت ترجمته .5143/١‏ 
(ه) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق91١/ب.‏ 


قسم الاحوال الشخصية مي م 31352 . مسم حت ع اخاشية:ابهة عابدين 


"انق كتنال". وق "البزاركة":,ؤواذعن التوظ يعيد' الول وكرت قله لجع 
لا في عكسيه)). وتصح مع إكراهٍ ا ا ل 


ل 1( 20000 ك 00 وز ا « او ا ما ويكة 
45 (قولة: "ابن كمال") حيث قال في العِدَةٍ بعد الدحول: ((لا بد مِن هذا القَيدِ؛ 
م3 يي ” ف من 0 5 7 2 2 6 
لأن العدّة قد تجب بالخلوَةٍ الصحيحة بلا دول ولاتصح فيها الرَجْعَة )) اه. 
حدى ا ارس #سؤزلمء . أ. إلى هم ت 5200000 ان فعا 
قليت: وتقدم” '' أيضا في بابي المهر أن الخلوة الصحيحة لاتكونٌ كالوطء ف الرجْعة أهم. 
و1 كان لفق ال ف الم عه فالقايدة الل 
ء 02 - 0-7 2 و 2 
8 7 ا 07 ْ 7 0 7 7 2و 
0 (قولة: وي "البرّازية”'' إلخ) الأؤلى إسقاطة؛ لأنه سيأتي”" متنا وشرحاء وقولة: بعد 
5 000 م 060 9 0 2 0 
الدحول الْرَادُ به بعد الخلوة» والأؤلى التعبير به كما عبر به فيما سيأتي". 
. 1 5 3 و 1 ساس ١‏ اا ١‏ 1 5 واءع 7 2 
[4 (قولة: وتصح مع إكراه إلخ) قال في "البحر”©: ((ومِن أحكايها أنهَا 
35 2 0 5 5 .2 2 5-1 2 0ط 5 5 2 00 
لا تصح إضافتها إلى وقتم في المستقبل» ولاتعليقها بالشرط كما إذا قال: إذا جاء غك فقد 
6 5 5 إن ع 2 32 7 7 7 ىَ 0 
ع د لبن رب كلل" 7 ٠‏ لاس صلم ع ا م ا ا عات 
كالتكاح. كذا 2 البدائع” لوا وي وكين : (( لو اجاز مراجعة الفضولي صح 
ذلك )) الم 


1 


0-5 


1 


1 القولة :0059057 فونه رروالرجمة)). 
(؟) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع في الرَّحْمَة 707/4 (هامش "الفتاوى المندية"). 


11 يا 


(5) ص 1514.4 "در". 
(1) ضء 4ه "در". 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة 4/4 ه. 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرَّجْعَة /185-148. 
(9) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 7070/5. 

(8) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الرَّجْعَة ق 47 /ب. 

(84) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 5/4. 


0201 


الجزء التاسم 0 _سسسسس بورك السسسسسس سس © يابالرجعة 


وهز ل ولعب وخطأ (بدحو) متعلقٌ ب ((استدامة)) (راجغتك) ورَدَدْتكِ ومُسّكتك 


(قولة: وهَرْل ولعسي) فسَرَهُمًا في "القاموس”'/ بطيد اللجد””"ء أفادة "7" . 


:045 (قولة: وحطأ]) كأن أرادَ أن يقول: اسقنى الماءَ فقال: راحعت زوحتى. 


41ل (قولة: بنحو راجعتك) الأولى أن يقول: ((بالقول نحو: راجحعتاك). لِيَعطِف عليه 

قولهُ الآتي: ((وبالفِعغل)): [م/قم.ع/ب] "ط”. وهذا بَيَانُ لركيهًا وهو قول أو فِعلء والأول 
0 ا عه اضر 7 سحي ا ال 0 ك1 جم الإه لز اس « و 

قسماك: صريح كما مثل» وهنه النكاح والترويج كما يبأتى” أ د به؟ لآنه لاجلاف فيه 


ارا ار سل 


رى 1 5 وه 1 8 ا 2 50 
وكناية مثل: أنت عندي كما كنستي وأنت امرأتي» فلا يصير مراجعا إلا بالنية» أفاده في 


"ا نا 


(*١؟1١]‏ (قوله: راجعتك) أي : قْ حال خطابهاء ومثله: رَابء 4 امرأني 8 حال غ ع 1 


وحضورهًا أيضاء وهنه: ارتمعتك ورججعتلي» "فتح "77 . 


0645 (قوله: ورّدّدتك ومسكتلي) قال في "الفتعه"27: («(وف "المحيط": مَسّكتك .,كنزلة 
َم مسد ل 8 000 00 خ ار 0 الل اي 
أمسكتلي» وهمًا لغتان» وف بعض المواضع يشترّط في رَدَدْنكِ ؤكر الصلةٍ فيقول: إلي» أو إلى 


نِكَاحِيء أو إلى عِصْمَتِيء وهو حَسَنٌ؛ إذ مُطلْقَهُ يُستعمَلُ لِضيدٌ القبول)) اه. 


)١(‏ "القاموس": مادة((لعب)) و((هزل)). 

(؟) في "ب": ((الحد))» وهو تحريف. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّجْعَة ؟//170. 

(:) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّجْعَة ؟/17. 

(5) المقولة [475375 ]١‏ قوله: ((به يفتى)). 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّحْعَة 4/5ه ‏ ه8ه. 
(/7) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّجْعَة ق١٠7؟/!,‏ 

(8) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعة .١5/4‏ 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الْرّجْعّة ١5/4‏ باختصار. 


قسم الاحوال الشخصية + _ لل دا هلا للد حاشية ابن عابدين 


(و) بالفعل مع الكراهة (بكل ما يوحب حرمة المصاهرة) ا 

:6 (قولُ: وبالفغْل) هَذَا ليس بِنَ لصريح ولا الكِايَة؛ لأنهُمَا مِنْ عَوَارِض اللفظرء 
فافهّم. و دمو ا رست لطر لكر دار اود كنا رار ب 

4718( (قوله: مَعّ الكَرَاهَةِ) الطاهي أنها ترزيية كما يش انه كاذه م "البحر"”) في شرح 
قوله: ((والطلاق الرّجْعِي لا يُحَرَمُ الوط "رملي")). ويويده قولة في "الفتحج”" عند الكلام على 
قول "الشافعي" بحرمة الوطء: ((إنهُ عندنا يَحِلَ ليام ملك النكاح من كل وه وإمائي ول عه 
انقضاء العِدّق فيكون الل قائما قبل انفضائهًا)) اه, 

000 0 السفر بها 0 ابت بالنص على خجلاف القيَاسِ كما يأني' » ويؤيده 
أيضاً قولهُ في الع '»: ((والستحب 2 بالقوؤل))» فافهُم. 

0405 (قولة: بكلٌ ما يُوحبُ حُرْمَة افر بَدَلَمِنَ الفِعْل ' بَدَلَ يعم بعْض مِنْ كُل) 
0 أي: لأن مِنَ الفغل ما لا وجب حرم الْصَّاهَرَة كاتررج والوطء في الدبْر د عَطْفْهُم 
'المصنف" عَلَى قوله: ((بكل)) فليس مُرَادُهُ الحصر بمَا يُوحبُ حرمة المصَاهَرَة فافهَم. وباعتبار 


باب الر جعة4 
(قولة: كالتروج إلخ) لا يُناميِبْ ذِكره؛ لأنه من القول. 


)١(‏ المقولة ]١ 85٠٠1‏ قوله: ((ورجعة امحنون بالفعل)). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 51/4. 

(') "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة 15/4. 

(5) المقولة [4 ]١ 47١‏ قوله: ((ما لم يشهد على رحعتها)). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 117/4. 

(5) في هامش "ب" و"م": ((قول الحلبي: (بدلٌ من الفعل) فيه جَعمْلُ كلام المصنف بدلا من كلام المشّارح؛ إلا أن 
مال ارجا كائهما اتحّدا اه نصر)). وعبارة "م": ((كانا كأنهما اه نصر)). 

(0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعٌة ق917١/ب.‏ 


الجزء التأسع ع م 84 يجحجككجييت ش باب الرجعة 
3" 9 الى لت ا “6 # 
كمّس ولو منها احتلاساء أو نائماء أو مكرهاء أو مجنوناء أو معتوها ا 


0 


4( (قولة: ل دا يفده قولة: بمَا يُوحَبُ حرمة 


العامة 'ح”". قال في "البحر ب رزو حل الوط والقيل اشتهرة على أي موضع كان 
قَمَا أو نخدا 3 الإنعية اوعر انا ولس بلا حائل» أو بحائل يد الذوارة مه شو وا 
إلى داعجل الفرج بشهوةٍ ةَ بأنْ كانت متكمة وخرَّجٌ ما إذا كانت هذه الأفعال بغير شهوةٍ 
أو نظرةة) الي" داعيل الفرْج بشهوةٍ ولو إلى حَلَقَةٍ الدب فِإنهُ لايكون مُرَاجعاء لك مكروة 
كما في "الولواجية"”7))» وفي "القنية””"": ((ويصير مُرَاجعا بوقوع بَصّروِ على فَرْجها بشهوةٍ مِنْ 
غير قد الرَاجَمق) اه. 
وق "الخيط": (زويكرة التقبيك ل بغير شهوةٍ إذا لم ِر د الرّجحْعة)) اه. 

4 (قولهُ: ولو منهًا احتلاسّ) حلست الشيءً خلس" مِنْ باب ضَرَب: اختطفتة 
بسرعة على غَفلَة واعسلسة0؟) كَذَلِكَ "مصباح” ''©. قال 3 في "البحر” ": ((ولا فرق [“/ق4١*//]‏ 
بين كون لتقبيل ولس والنظر بشهوة منهُ أو منها بشرطر أن يُصَدقها؛ يجاب بتمكيبي» أو فعلدة 
اعكلذناء أو كان نائماء أو ا أو مَعْتوهاء َم إذا دع 4 وأنكره لا تت جعة)) أض. 


.)/١44 ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الرّحْعَة‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّسجْعَة ق ١99‏ /إب. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 55/4 بتصرف. 

(4) في "الأصل" و"ب": ((نظرا))» وما أثبتناه من "7" و"م" هو الموافق لعبارة "البحر". 
(0) ((غير)) ساقطة من "م". 

(7) "الولوالجية": كتاب الطلاق ق77/أ2 وَعبّر ((بالحرمة)) بدل((الكراهة))» فليعلم. 
(7) "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب في الرّحْعّة ق44/أ. 

(8) عبارة "المصباح المنير": ((خلست الشيء خخلسة)). 

(4) عبارة "المصباح المنير”: ((واختلسه)). 

)٠١(‏ "المصباح المنير' : مادة ((خلس)) بتصرف. 

.58/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّججّْعَة‎ )١١( 


قسم الاحوال الشخصية _الللس سح 8150 لسع ححخاشية أبن عابدين 


إن صدّقها هو أو ورثتة 5 موته) يد ا امجنون بالفعل» (١‏ رار َّ 3 
8 2 ٌّ 1 ضَ 
رو نصح (بتزوجها 2 العدة) ل ا ل ان لل اي ا ا ا ا 


5 (قولهُ: إن صدّقهًا إل) قال في "الفيح””: ((هَذَا إذا صدَّقَهًا الرّوجٌ في الشَّهُوَقٍ فإن 
لامع ل تناو كذ إن عات ينها لو لل دو تقر القن على اموا 1 
كذ في "الخلاصة"7) اه. 

قلت: لكن م25 في محرمات ال ((وإن اذّعَسٍ الشّهوة في تقبيله أو تقبيلهًا 
ابنهٌ وأنكرّهًا الرّحُلُ فهو مُصَّدَقْ لا هِى» إلا أن يقوم إليها منتشيراً آلنهُ فيعائقهًا؛ لقرينةٍ كذبي 
أو يأحذ تَدْيهَاه أو يركب مَعَهَا أو يعسنّهًا على الفرج أو يُقبلها على الفم)) اه. ومُقتضَاه أنهًا 
لو مَسسَّتْ فرجَة أو قَبَئَهُ على الفم أن تصدّق وإن كذبهاء وأنه تقب البيّنة على الشّهوة؛ لأنهًا مما 
ترق بالآثلر كما صرح بو هتاه وياتي”" مام هتأئل. 

6 زقرلة: ور عه ابحنون بِالفِعْل) أي إذا طلق رجدعيا ثم حن» قال في 0 
((ورجحعة المحنون بالفعل» ولا تصح بالقول» وقيل: بالعكسء وقيل: بهما)) اه. ولع ل 
الأو لء واقتصّرٌ عليه "البرّازي"7» قال في 0 "0: ((ولعلة الك اجمح لِمَا عر ف الوا 
بأفعاله دون أقوال» وعللهُ في "الصّيرفية: بأنّ الرضَاءَ ليسَ بشرط؛ ولهذا لوا أكْرة على الرَّحْعَةٍ 
بالفعلٍ يْصِح)) أه. 1 

7 (قوله: نصح بتزورّحها) الأُوْلّى حذف (نْصحٌ)؛ لأنّ قولَ "اللصنف" (وبتررّحهًا) 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرجعة ١75/5‏ باحتصار. 


(؟) "الفتتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الرّحْمّة 11/4 

(17) "خلاصة الفتاوى”: كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع في الرَّحْمّة ق07١٠/.‏ 
١١5/8 )1(‏ وما بعدها "در". 

(ه) المقولة [5 477 ]١‏ قوله: ((لأنه لا يخلو عن مسن بشهرة)). 

(1) "الفتيح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْمَة 17//4. 

(0) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل السابع في الرّجّْعَة ١55/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّحْمّة 06/4 بتصرف يسير. 


الجزء التاسع | للد الله لغ يس ياب ٍالرجعة 


)١(1. 4 "1‏ 0 . د ع . 8 : 7 
به يفتى» جوهرة” .١‏ (ووطيها ثي الدبر على المعتمد) لأنه لا يخلو عن مس بشهوةٍ 
ن الى - 5 
(إن لم يطلق بائنا) شاي لب منارطة ال 1 ا اط سو ا م ل ا 0 


معطوفٌ على قوله: وك المتعلق بقوله: (استدامّة). 

0 (قولة: به يُفتّى) قال في "البحر"”©: ((وهو ظاِر الو كذا في "البدائع ”7 وهو 

المحتارء كاي الولواطية”0 وبري 0 0 لاحن - إنهُ ليس 
2 ا لق ولا سرحي ل 0 

قلت: وفيه أنه صرح له قُْ التكاح أنه ينعقك د بقوله لمبانته: راجَعتك بِكَذَاء فافهَم إلا أن 
يُجَاب بأنّ مرَادَهُ في نكاح الأحنبية. 

1 (قوله: على المعْتَمّدِ) لأنّ عليه الفتوى 55 8 "الفنعه”0) لين‎ ١477 

1 0 5 و :5 7 2 

044 (قوله: لأنه لا يُخلو عَنْ مس بشهوة) لأن المعتبّرَ هنا المس بالشهوة بجلاف 
امام انه يدر فيه قيادة على :للف قور ة كرون :كا الراوا ول دل عونتت اللوماة 
كما لو نَل بعد الم ذا َم يرط أَحَد هُنَا عدم الإنزال الس ونحوو. 

ره01 (قوله: إن لَمْ يُطلَقْ بائنا) هَذَا بيانٌ لشرط الحقطة وها تروط سي ع بالتأمل» 


40 الت آل 9 : , 000 0 إل ع ا مر . 

(قول "الشارح": لأنه لا يخلو عن مس بشهوةٍ) على هذا التعليل يكون الموحب لها نفس المس» وهو 
خاصٌ باليدٍ لا الوطءء حتى لو استلقى على ظهرة فجامعها بدونه لا يكولٌ مُراجعاء وغلى هذا لا لاف في 
المشيققة كان تن نتيا نا نتيا بشت لذ بالرطف وق تاها يقل شيك يلين إذا ولط معة. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة”: كتاب الرجعة ١714/7‏ وفيه: ((هو المخختار)). 
(؟) "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 4/هه. 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان حكم الطلاق 1815/9. 
(5) "الولوالجية": كتاب الطلاق ق717/]. 

(ه) في "الأصل": ((يستفاد)). 

() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَْعَة 17/4. 

0( "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّججْعَة 4/هه. 


س0 


قسم الاحوال الشخصية ‏ .لل 85١8‏ د حأاشية ابن عابدين 


* * «خ عه مج تمهس هدهع هةهمعهعهمه هم هعم >5 دوهع هد هوه هد وده و هه ههه ههه هع مج 5 + 85737956 5 همهم عجعج جم ا 8 م ممه 85-56 هه ؟ه >« بج رم م ممعم م موه 


"ى ءا رسوةة.1ا(١)‏ 
شرنبلالية'” '. 

قلت: هِي أن لا يكوت الطلاق ثلانا في الحرَةٍ أو ثسين في الأمَةِ ولا واحدة مقترنة 

01 ل 02 1 1 ورم ر” سوم 1 

["أق: ١"اب]‏ بعوض مالي» ولا بصفة تنبئ عن البينونة كطويلة أو شديدةٍء ولا مشبهة كطلقة مثل 
الجبّل» ولا كناية يَعَعٌّ بها بائن» ولا يخفر أن الشرط وَاحِدٌ هُرَ كونٌ الطلاق رجعيّاء وهذه روط 
كونه رجعيّاء متى فقِدَ منها شَرْط كان بائنا كما أوضحناة أَوَّلَ كتاب الطلاق» وقد استغنى عنها 
"اللصنف” بقوله: إن لم يُطْلق باثناء وهو أَوْلَى مِنْ قول "الكنز””": إن لم يُطلق ثلاناء لكنْ قال 
ول ار ع بر شن 7" مع سماد 22 5 3 ,+ ب 39 م 
الخير الرملي : ((لاحاجة إلى هذا مع قوله: استدامة الملك القائم 2 العدة؛ لان البايّن لبن فيه 
ملك مِنْ كل وَحْوِء والكلامُ في الرَّحْعِي لا في البائن» فقد غفل أكتْرَهُمٌ في هذا امحلّ)) اه. 

لكن لا يخفى أن المساهلة في العبارَةٍ لزيادةٍ الإيضاح لا بأسّ بها في مَقَام الإفادة. 

( ثنبيه ) 

شَرْط كون الثنتين في الأمَةِ كالثلاث في الحرَّةٍ أن لا يكوث رقها ثابتا بإقرارهًا بعدَهُمَاء ففِى 
اله ”" عن "بلناية90). (لو كان اللقيط امرأة أَقرَّت بالرّقّ لآ بعدَمًا طلقهًا يتين كان له 
الرَحْعَة ولو بعدمًا طلقهًا واحدة لا يُملكهاء والفرق أنهًا بإقرارهًا في الأوّل تَبْطِلٌ حا ثابتا لَه وهو 
الرّحْعَة» بخلافه في الثاني؛ إذ لم يعبت له0* حق ألبتةع) اه. 


(قولة: لكر لا يحَفى أن المساهلة في العبارةٍ لزيادة الإيضاح لا بأس بها إلخ) على أنه ريّما يتوهم 
من لفظر الملك الملكُ ولو مِنْ وجوء فزاد قول: ((إن لم يُطلق بائنال»؛ لدفع هذا الوهم. 


(1) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعّة 584/١‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(؟) انظر "شرح العيئ على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة .١95/١‏ 

(") "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة ق٠5؟/أ.‏ 

(4) "الخانية": كتاب اللقيط 753/78 بتصرف (هامش "الفتاوى الطهندية"). 

(5) في "النهر": ((إذا ثبت له))؛ وهو خبطا. 


الكل اقاضق: . حعم سيمت 804 .مست مم عضيف ,اف الرجية 


فإن أبانها فلا (وإن أبَت) أو قال: أبطلتُ رجعي»ء أو لا رجعة لي فله الرّحعة 


بلا عرَض» ولو سَّمّى هل يجعَلٌ زيادة في المهر؟ قولان» 1 


64775( (قوله: 1 أي: فلا ع 
4790( (قوله: وإن أبت) أي: سواء رَضِيت بعد لها أو أبَساه وكذا لو لَمْ تعلم بها 
أصلاء 0 يشرط إعلامٌ الغائبة بها فَسَهْوٌ؛ لما استقرٌ مِنْ أن إعلامَهًا إنمَا 


هو قور قط وتنا 
ره؟4ى (قوله: أو قال كذا في بعض النسخ وق بعضها قالت بتاء المؤنئة» والظاهِرٌ أنها 
تحريف. 


جه؟؟؟ ]١‏ (قولة: فلَهُ الرّحْعَة) أنه حُكم أثبتة كار رمه برضامًاء ولا ا 
السام كارا وقد جَعَلَ "الشارح " (إنر) الوصليّة مِنْ كلام اللصنف " عرطية. وحَعَل قولة: 


0 تايا 0 فلَهُ الرججعة تكزيعا علي بجا يت 
مِمًا قبل وتصريحا به لِيرتَبَ عليه ما بعدهُ. 


01 إن 


45 ) (قولة: بلا عوض) قد تة تَقَدَمَ بو كانه أعاده فبيدا انعد رمي . 
047 (قولهُ: قؤلان) أي: قيل: َم إن قبلستاء وقيل: لا كما قدّمناة"» ووجة الثاني 


ما في "الجوهرة"”": ((مِنْ أن الطّلاقّ لجعي لا يز ريل ال ا ا له ؛ على الإنسان 
ف ما َب يك) له. 


)١(‏ "العناية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَةَ ١5/4‏ (هامش "فتح القدير"). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْمَة ق٠؟77/أ.‏ 

(") في هامش "ب" و"م": ((على كلام "ط" يكونُ قول الشّارح:((أو قال)) معطوفا على قول المان'((وِن أبستخ))؛ ويكونٌ 
قول المحشّي: (( قوله: وإِن قال)) صوابة: ((قوله: أو قال)) حتى يلتهمَ الكلامان؛ فليتأمّل))» كب نصر الهوريئ. 

(4) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة ١71/59‏ بتصرف. 

0 ص ١‏ 1 "د و 

(1) المقولة ]١١591/1[‏ قوله: ((بشرط قبوها إل)). 

(7) "الجوهرة النيرة": كناب الْرَججْعّة 14/17 .١7‏ 


قسم الاحوال الشخصية لملا ءلةا لدلددغدمس سس حاشية ابن عايدين 


ويتعجل المؤجل بالرحعي ولا يتأجل سينا "ماكو ا : وف "الصيرفية 
زالة يكون عارا© سن تقض اليد) 51070701 


6 (قوله: ويتعَحلٌ الْوَحَلُ بالرجعي) أي: لو طلقَهًا رجعيًاً صارٌ ما كان مُوَحّلاً دمعِهِ 
من المهر حال فتَطَابُهُ بو في الخال ولو قبل انقضاء لعِدَة ولا يعودُ مُوَحَّلاً إذا رَاجَعَهًا في العِدٍَ 
قال في "البحر”" مِنْ باب المهر: ((يعتي إذا كان التأحيلٌ إلى الطلاق» ما إذا “كان إل :مدة نعيدة 
فلا يتعجل بالطّلاق)) اه رمارقه ١‏ 0/أ] 


458( (قولة: وف "الصيرفية" إلخ) قال في "البحر””؟ مِنْ بابو المهر: م قوليين 
في "الفتاوى الصيرفيّة" في كونه يتعجل المؤ جل بالطّلاق الر جعي ا أو إلى انقضاء اعد 
وحَرَمَ في "القنية"”؟: بأنهُ لا يحل إلى انقضاء العِدَّّ قالَ: وهو قولٌ عامَّةٍ مشايخنا)) اه. 
أي: أن العادّة تأجيلة إلى طَلاق يِل الملك» أو إلى الموتو» والرّجعي لا يُزِيلُ املك إلا بعد 
مي العدة» اقلا ضير خالا قبلهًاء وقد ظَهَّرَّ لك ما نقلدا أنّ ما في "الخلاصة" أحدُ 
القولين» وال ليس في كلام 'الفيرفة" للقن اقتصّر عليه "الشار ح" لجر يال اكد 
وإ بَطلت العدّة بهًا؛ لأنّ القول بخلوله بانقضاء العدة يست حضول ادام وزوال الملكِ 
كما قلناء لا بسبب زَوَال العِدَةٍ ومع المرَاجَعَة لا يُوجَدُ انقضاءٌ العِدَةَ المشروط لحلوله؛ لأثّ 
فائدةً هَذَا الشّرط عدم حلوله بالمرَاجَعَة لاحْلولهُ بهّاء فافهم. 


)١(‏ "خخلاصة الفتاوى": كتاب النكاح ‏ الفصل الثاني عشر في المهر ق65/أ. 
(1) ((حالاً)) ساقطة من "ط 

(©) "البحر": كتاب النكاح .151-1١5-/9‏ 

(4) "البحر": كتاب النكاح 151/7. 

(0) "القنية”: كتاب النككاح ‏ باب في المهور قه5/). 


الجزء التاسع 2 لد ادا 8ه#9ع سس تس يابٍالرجعة 


1 5 0 527 رق كن 1 5 ا 5 ل © 
دحل ار 


(و) ندب (الإشهاة) بِعَدْلِين ولو بعد الرّحعةٍ بالفعل (و) نلوب (عدمٌ دحوله.. 


(قولُ: لغلا تكح غيرَةُ) أُوْلَى مِنْ قول "الهدايَة”©: ((لملا تقَعّ في المعصية))؛ 
ذْ لا معصية فيه مّعَ عَدَم عِلْمِهَا بالرّحْعَةِ وإنا أحيب بأنّ المعصية لتقصيرهًا برك السّؤال؛ لما فيِهِ 
ف اكاب ٠‏ السوال عليها؛ وإثبات المعصية 0 بِمّا ظَهّرَ عندَمَاء وتمامُةُ في الفتيح”". 

جه؟4( (قولة: 0 ل إذا ثب ف ال بالف وقول إن دل أي: 
الزوج الثاني» و لكر ((دَعل بها 3 ل عم ب النسّاخء ا 
قلَم؛ إذ لا رجعة مع عَدمٍ حول الأول كما لا يخنقى. 

1495 (قولة: ونيب الإشهادٌ) احترازاً عن التحجاحد وعن الوقو 6 ' في مَوَاتِع الهم أن 
النادر قردوة معلا 1 ينهم بالقعُود مَعَهاء وإنا لم يُشْهِدْ صّحّ والأمرٌ في قولِهٍ تَعَالَى : «وأشبدواً 


ذوى عد ل 4 [الطلاق ؟] لدب الا 
459 لع (قولة: ولو بعد الرَجَعةٍ بالفععلٍ) لما قي "البحر” ' عن ً "الحا وي القدسي” راذا 


(قولة: وإن أجيب بأنّ المعصية لتقصيرها بنرك السوال إلخ) وأجاب "ابسن الكمال": ((بأنّ كون 
الفعل معصية وحراما غير مشروط بالعلم؛ نعم استحقاق العذاب مشروط بد وهو أمرٌ آخر)) اه. 
(قولة: لِمّا فيه مِنْ إيجابب الستوال إل) أي: في هذا الحواب. 


)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ؟//9. 

(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 18/4. 

(6) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة ,١8/14‏ 

(54) في "الزيلعي": ((الوقوف)). 

(0) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة ؟/؟5؟ باختصار. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة 14/هه. 

(0) "الحاوي القدسي”: كتاب الطلاق ‏ باب ما فيه الرّجْعة وما لا رجعة فيه ق١8/ب.‏ 


قسم الاحوال الشخصية ‏ _ - لدب للا د لل حاشية ابن عابدين 


بلا إذنها عليها) لتتأهّب وإِنْ قصّدَ رجعتها؛ لكراهتها بالفعل كما م20 5500 
راحَعَها بقبْلةٍ أو لّمْس فالأفضل أن يُرَاحعَهًا بالإشهادٍ ثانيا/) اه. 

أي: الإشهادٍ على القولء فلا يُمهَدُ على الوطء وَالَسّ والنظر بشهوة؛ لأنهُ لا عِلْمَ للشتاهِد بها 
كما اعدو وطق اللي وان ور ارافان "انيور "7" الترزواكنان الفط" إل أن ار كقه 
على ضريين: سني وبداعِي» فالسي أن يُرَاحعَها بالقول ويُشهد على رَجْمَها ويُعلِمّهَاه ولو راجَعَهًا 
بالقول لم يشهد أو أشهّد ولّم يُعْلِمْها كان مُحَلَِا للسنةٍ كما ف "شرح لطَحَاوي") اه. 

قلت: وكذا لو راجعهًا باعل وم يشْهد اا قال "لرحمي”: ((والبئعي هنا لاف 
المندوبيء وفي الطّلاق مكروةٌ [#إقه.#اب] تحرها. 

١4‏ (قولة: بلا 0 أن يقول: بلا إيذانهاء أي: إعلامهًا؛ إذ لا يُكْرَهُ دعولة إذا 
َم تأذنْ لَه وعبارة "الكنز"”©: حتى ينها قال في "البحر'”: ((أي: يُعْلِمَهَا بدخولِه إمّا فق 
لنعل أو بالتتتحنح أو بالنتاء و نحو ذلك)). 


م م 
م ىا دي ث7 


(قولة: وإ قصّد رَجْعَها) عجلافا لِمًا في "الحداية” ' وغيرهًا مِنَ التقياد بعَدمٍ قصّدها؛ 


01 


(قوله: أي: الإشهادٍ على القول إ) قال "السّندي" نقلا عن "الحمّوي": ((وقيّدنا الإشهاد يكونه على 
القول لأنّ الإشهادٌ على الوطء لا يتحققء ولا تقبّلُّ الشّهادة على التقبيل واللمس والنظر أنه بشهوة؛ لأنه 
لا عِلْم للشّاهد بها)) اهء لكنّ مل عدم عِلْم الششّاهدٍ بالشهوة إذا لم يُوبَدْ ما يدل عليها على ما يأتي . 
(قوله: وكذا لو راجعها بالفعل ولم يُشهد ثانيا إل) الظاهر أنه يكونٌ بدعيًا وإ أشهّد بعد الفعل. 
(1) مسد اكات شرك 
)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الرابع ‏ الفصل الأول ف الرَّجْعَة ق؟١٠/].‏ 
(*) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّححْمَة 497/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 5/4 ه5ه. 
(5) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة .١94/1١‏ 
)1١‏ "البحر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعة 50/14., 
(9) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ؟9/1. 


01 


لخر الثاية* ‏ تح تكيتيق. _ لو -. حيتي يتتصيب. ناو ائرجن 


(ادّعاها بعد العِدّةِ فيها) بأنْ قال: كنت راجعتك في عِدَبَكٍ (فصَدّقتةُ صّمَّ) 


وَلِذَا قال فى "البحر”"©: (( أطلقَهُ فَشَمِلّ ما إذا قِصّدَ رَنْعَتها أوؤلاء فإِنْ كان الأول فإنةٌ لا يأْمَنْ أن 
يرَى الفَرْجّ بشهوةٍء فتكون رَجعة بالفِعْل مِنْ غير إشهادء وهو مكروةٌ مِنْ جهتين كما قدّمناة”", 
وإنْ كات الثاني فلأنهُ ربمَا يودي إلى تطويل العِدّةٍ عليها بأن يصيرٌ مُرَاجعا بالنظر مِنْ غير قَصْدٍ ثم 
يُطَلقَهَاه وذلك إضرارٌ بهًا)) اه. 

وقوله: ((وهو مكروةٌ مِنْ حهتين) أي: لكونهًا رَجْعَة بالفغل وبدون إشهادء والكرامة 

[:0424 (قولّة: ادَعَاهَا) أي: الرَّجْعَةَ بعاد العِدَِه فيها أي: في العِدَء والظرف متعلق 
ب(ادّعَى)» والحارٌ ولمجرور متعلقٌ بالضّمير العائِد على الرَّحْعَةِء أي: اتَعَى بعاد العِدٍَ الرّحْعَة في 
ده فهر على حَدٌ قول الشاعِرٍ: "[طويل] 

أي: وما الويف عَنهًا. 

44ل (قولة: صّح بالمصّادَقة) أن التكاح شت بتَصَادُقِهِمَا الخد أولى نينا 
وظاهِرهٌ: ولو كانا كاذِّينء ولا يخقى أن هَذَا حكمٌ الَضَاء» أمّا الدّيانة فعلَى ما في نفس الأمر. 


.50/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّحْعَة‎ )١( 

)7١(‏ المقولة 57737 ]١‏ قوله: ((ولو بعد الرجعة بالفعل)). 

(") "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 784/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(:) عجز بيت لزهير بن أبي سلمى» وصدره: ((وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم))؛ انظر ديوانه صم ال»ء و"اللسان": 
مادة((رحم)) ورواية الديوان: ((الْرَحم)). 

(5) في هامش "م": ((قولة: (بالحديث المنرجم) كذا بالأصل المقايل على خبط المولف» والمعروف: بالحديث المرحمء 
أي: الذي لا يُوقَفُ على حقيقته كما يؤخذ من "الصحاح") اه مصحّحه. 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعّة 55/4. 


قسم الاحوال الشخصية يت ا 2 لبت لي ا حاشية ابن عابدين 


(وإلاً لا) يصحٌ جاع" (و) كذا (لو أقام بيّة بعد العِدَّةٍ أنه قال في عِدّتَها: 
قد راجعتها أو) أنه (قال: قد جامعتها) وتقدم قبولها على نفس اللمس والتقبيل» 
فليحفظ (كان رجعة) لأنّ الثابت بالبيئنة كالثابت بالمعاينة) 2121101111111 


0445 (قولهُ: وإلا لا يْصِح) أي: ما اذّعاهُ مِنَ الرّحْعَة؛ لأنة أبّرٌ عن شيء لا يَمُلِكُ 
إنشاءة”" في الخال وهي تنكرٌةء فكان القول لَهًا بلا يمين؛ لِمّا عرف في الأشياء السّتق "بحر"””. 
أي: الآنية في كتاب الدّعوى» حيث قال "المصنف" هنالة”؟: ((ولا تحايف في يكاح ورجعّة وف 

لم 0 ٍ 0 0 2 ع#و و رت ور 2 
إيلاء واستيلاجٍ ورق ولسبي وولاء وححل ولعان» والفتوى على أنه يحلف 2 الأشياء السبعة)) أه. 
أي: السبعة الأولى: وهذا قولهمّاء أمّا الأخيران فلا تحليف اتفاقا. 

0494 (قولة: ولذا) أي: لكونه لا يقبل قوله إذا لَم تصدقه لو أقام بينة تقبَلٌ؛ لأنه إذا كان 
القول لها تكو البيئة عليه؛ لأنَ البيئة لإثبات غيلافب الظاهر, وفي نسحة: وكذا بالكافي 
وكلاهمًا صحيحتان» فافهم. 

147 (قولة: وتقدم إلخ) أي: ف فصل انحرّماتي» "ح”2؛ حيث قال: ((وتقبل الشهادة 
على الإقرار باللمس والتقبيل عن شهوةٍء وكذا تقل على نفس /ق7./|] اللمس والتقبيل والنظر 
إلى ذكره أو فرّحها عن شهوة ف اللمخضان "تحنيس"؟ لأن الشهوة مِمًا يوقففُ عليها في الجملة 

ا 1 5 
الف وهو مُوَيْدٌ لقبُول الشّهادةٍ بالشّهوةٍ. 

)01 ((إجماعا)) بيني ف م وو 

(5) في "ب": ((إنشام)). 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَّجْعَة 55/14. 

(:) انظر "الدر” عند المقولة [77785] قوله: ((ولا تحليف)). 
)2( "م" : كتاب الطلاق ‏ باب الرجئعة ق 87 ١‏ إب. 

(5) المقولة ]١ 7١59[‏ قوله: ((إن صدقها إلخ)). 


الأز و قاس : ممتححكة صمي ها ممع هج نسحت . ران الركة 


وهذا من أعجب المسائل» حيث لا يثبت إقرارّه بإقراره بل بالبئنة كما لو قال فيها: 
كنت راجعتك أمس) فإنها تصح (وإن كذَبتةُ) لملكه الإنشاءً في الحال (بخلاف) قوله 
ها: (راجعتلث) يريدُ الإنشاءً (فقالت) على الفؤر”' (مُجيبة له: قد(" مَضَتْ عِدَّتي) 5 


عن 9 


ره4 1 (قولة: وهَذَا مِنْ أعسجّب الْسَائِلِ إلخ) نقلوا ذلِكَ عَنْ "مبسوط الإمام الستّرخسي 
أي: لأنهُ إذا قيل لكَ: رحلٌ أقرّ بشيء في الحال, فلَمُ يت إقرارة» ولو برهَنَ على أنْهُ أقرّ به في 
لماضي يثْبْت» فإنكَ تنعحّبُ مِنْ ذلك؛ لأنّ إقرارهُ في الحال ثابت بِالعَايَنَِِ وهو أقوى مِنّ الثابت 
باليٍَ لاحتمال أن الب كاؤيّة؛ ولذلِك لو ادَعَى على آخرَبعمال وبرهّنَ عليه ثم أقرَ المدَحَى عليه 
بوإطك ته لك الكقوات الرعو رو كناتك كرا كلل ووضية : أذ زكرا شق اال يانه اف ف 
لعِدَةٍ ‏ بحرّدُ دَعْوَىء فلا تثّتْ بلا بِيّنةِء وإذا ظَهَرَ السَّبّبْ بَطْلَ العَحَبُ فإطلاقُ الاعتراض 
عليهم ‏ بأنه لا عَسحْبْ - ناشيء 0-0 الأدَسِي فافهُم. 

04745 (قولة: لملكه الإنشاءً في الحال) أي: ومن مَلْكَ الإنشاء ملك الإإخبار كالوصي 


اس مم 


1 م ع ل وس #8 الى ((ل4) > ؟ السرى إل 
والمولى والوكيل بالبيع ومن له انيار "بحر" ١‏ عن 'تلخيص الجامع . 
40 (قولة: يريد الإنشاء) أمّا إذا أرادَ الإخبار فيرجع إلى تصديقِهًاء "ط"”. 
4744 (قوله: فقالت مجيبّة له أشارٌ إلى أنها قالتة موصولا كما يأتي مخدررة وال 


أسرا 


أن الرّوجّ بَدَأء فلو بدأت فقالت: انقضّت عِدَتِيء فقالَ الرّوجٌ: راحَغتك فالقول لَهًا اتفاقا"©, 


)١(‏ ((على الفور)) ساقطة من "د واو. 

(؟) ((قد)) ليست في "د" و'ط". 

*) "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 7/5؟. 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الْرّحعَة 55/4. 
(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 171/9. 
(9) همد ]ات در . 


7) من قوله: ((وإلى أن الزروج)) إلى قوله:((اتفاقا)) ذكره ف "النهر" نقلاً عن "البحر". 


قسم الاحوال الشخصية ل له 889858 ددس سب حاشية ابن عابدين 


ها ا تصحّ عند "الإمام" لما رنتها لانقضاء العدّة حتى لىو ا ثم أجاف 
ودس ناناء كا لد كاعم اللفة 00 


وف "الفتح”7©: لو وقعَ الكلامّان نه في اا 

0 (قولهُ: فإنهًا لا تمرح إخ لا يخفى أن هذا مقيّدٌ ما إذا كانت المدّة تحتمِل الانقضاء 
وإلا ثب حل إلا إن ادَعَتْ أنه وَلَدَتْ وثِت ذلك» وعندهما : تصح؛ ؛ لأنهُ إنشامٌ حَالَ 0 العِدَةّ 
ظَاهرًا ر الوه عن اها حَالَ كلاب نه أمنة في الاخباره وأقرب زمان يَحَال عليه نير 
زهان ١‏ تكلمةة كرون ار حمة مقارنة نة لانتقضاء اعدو فلا : نصح وتمامه في الفعح0. 

.ه04 (قولةُ: صحَّتِ اتقاقا) 2 متَهُمَة بسبب سَكُوتِهَا وعدم جوابها على الفؤر» 
"فتح "0 . 

د04 (قولة: كما لو نَكَلتْ إلخ) قال في "الفتي”: (ووستحلن التراه هنا 0 
على أن ها كك تمض ال إخبارماء والفرقٌ ل"أبي حنيفة" بين هذه ويين اتويت 
لا سحلت قيده اله ا يرَاجعها /ق7.؟/ب] في العِدَة؛ لأن0) إِلزامٌ اليمين لفائدة الكو لء 
فهو يدل قتف دويدل ارجف وغيرها مِن الأشياء المستّة لا يحور والعدء اا م عن العروجٍ 
والاحتباس في منزل الرّوج» وبذلهُ جائرٌ ثم إذا نَكَلَت هُنَا تبت الرَجْعَة بناءً على تُبُوت العِدةٍ 


(قولهُ: أن إلزامٌ اليمين لفائدةٍ النكو ل خم عار "الفتح": ((أن إِلزامَ الخ): بدون لام. 


.؟١/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة‎ )١( 
/ب.‎ 77١ "النهر": كتاب الطلاق  باب الرَجْمَة ق‎ )١( 
.7١/4 انظر "الفتح": كتاب الطلاق  ياب الرَّحْعَة‎ )7( 
,19/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الْرّجّعّة‎ )4( 
,.؟١/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّجّْعَة‎ )5( 


"الل 


(7) في "م": («(أن)). 


لقالاع ٠‏ تتعسيه تست 36 اسمص يمك الدالرعة 


و ب 0 
عن مضي العدة. 

(قال زوج الأَمَةِ بعدها) أي: العِدَةٌ (راجعتها فيهاء فصدَقة الميِّدٌ وكذيتة) 
80 ل ا ا بع ع ا مقن سر الم سو 00 
الأمّة ولا بينة (أو قالت: مضت عِدّنِي وأنكر) الرّوج والمولى (فالقول لها) عند 
"الإمام"؛ لأنها أمينة (فلو كَذَبَهُ المولى وصَدَقَتهُ الأمّة فالقولٌ له) 52010100 


لنَكُولِهًا ضرورة» كثْبُوت النسّب بشهادة القابلة بناء على شهاديهًا بالولادق») اه. 

لك ما 00 : لتر ا ار 1 3 درن اخير اعترضة في "البحر 7 مان 
مذْهِيَهُمًا صِحّة الرّجْعَة هُناء فلا يُتَصوَّرُ الاستحلافُ عندَهُّمًا؛ ولِذَا اقتصّرّ على الاستحلاف عندَهُ 
في "البدائع”7” وغيرهًا. 

14787] قو عَنْ مُضِي العِدّ) الأولّى على مضي العِدّة؛ لأنه تعلق باليمين» "ط"90". 

(قولة ذ قَصَدَقهُ اليد وكذبتة) فيد به يما رك ا ا عد انا ولق 
كا لا فك ناا اا عن "النهر 0 

14785] (قولة: يق د الس رت ل 

رهه 1 (قوله: فالقولٌ لَهَا عند "الإمام') وقالا: القولٌ للمَولَى؛ لأنهُ أقرٌ ما هو حالص حَمَه 
فيقبل» ؛ كما لو أقر عليها بالتكاح. وله أ د حُكُم ةين الصّحَةٍ وعديهًا مي على الِدٍ ين 

قيَامِها وانقضائهاء وهي أنه يها ده بالإحبار بالانقضاء والبقاءء لول لكر فيها أصلاء 


(قولةُ: وهي أمينة فيها مُصادّقة بالإخبار إلخ) وكذا فيما ينبي عليها. 


)١(‏ "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعٌة ؟/7017. 

.631/4 "البحر": كتاب الطلاق  ياب الرَّحْعَة‎ )١( 

(1) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرَّحْعٌة .١85//‏ 

4 "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججّْعَة ١0١/9‏ بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ؟/1/ا١.‏ 

(1) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق0٠77/ب‏ وقوله: ((ولو كذباه») ساقط من نسخحة "النهر" الي بين أيدينا. ‏ 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجّعة ق 77٠‏ /ب. 


ذقفة 


قسم الاحوال الشخصية سس ا 58_58 لدلددسسس ‏ سس نحاشية ابن عابدين 
ع للمولى على الصّحيح؛ لظهور ملكه في البضعء قاذ يمكنها إبظالة: 
(قالت: انقضّت عِدنيء ثم قالت: لم تنقض كان له ارخف لإخبارها بكذبها 
2 وو" 1 0000 0 . . ١‏ 7 3 
في حق عليهاء 'شمني". ثم إنما تعتبر المة لو بالحيض لا بالسقطء وله تحليفها أنه 


مُستبينٌ الخلق» ولو بالولادةٍ ل يُقبَلُ إلا ببينة ولو حر "فتح"7"... 212011108 
فانم قبل تولك تكح لانفراده ب بخلاف الرَّحْعَقِ "نهر'”". 


4785( (قولة: على الصّحيح) أ عند 05 قال في "الفح" 0 : ((إنّ القول رين 
بالاتفاق» وقولك 03 الصجبح احتزازٌ عَمّا في "اليناييع " أنهُ على المنلاف أيضا)) اه. 

ل (قولهُ: لِظهو ر © قال في "النهر 0 : ((والفرق ل"الإمام" وو عداونا كز انين 

مََصريَة افده في الحال» ويستارم ُو لك امولى المنعة فلا يُقبَل قولهًا قِ إبطاله خلاف مامَر؛ 
لأنّ المولى بالتصديق في لوجم حم مقر قيام اعد فلَمْ يظهر مِلْكَهُ مَعَ العِدَة لِيُبَلَ قولةُ)) اه. 

قال في 'الببحر "00 التق 1 لا فرق في الحكم ؛ بين المسئلتين» وهو عدم صِحة ة الرجعة 
وإن اختلف التصوير)). 

64 ؟ 5 ]١‏ (قولة: 3 إنما تعد مده يعي أن قِ المسائل لي يُقبَلُ فيها قولها: انقصت عِدْبَي 
لا يْدَ مِنْ كون الّدةٍ تحولٌ ذلك 5 نما يُشترَط احتمالٌ الَدَةٍ ذلك إذا كانت العِدّةٌ بالميض» فلو 
كانت العدة بوضع لع الحمّلٍ ولو شعلا كين الحخلق فلا تش ا و أه "سح"0, وسياتي” ف أجر 
)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 71/4. 
(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجمْعَة ق70/ب بتصرف. 


() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعة .7١/4‏ 


(5) في "م": ((على الصحيح))؛ وما في باقي النسخ موافق لعبارة "الفتح" . 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق 7٠٠١‏ /ب. 

.05/1 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّسمْعَة‎ )١( 

0) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرججْعَة ق9514١/].‏ 


بها ينا 


(8) صدلا/ا-8/اك "در" . 


اقول التاس متحي عقت اوه مكمسجييجين. اث الرحنة 


(وتنقطع) اه (إذا طهَرَت من الحيض الأخير) د َعَم الأمة (لعشرة) أيامٍ مطلقا 
(وإن لم تغتميل أو يممْضٍ وقتُ صلاة"©, ولأقلَ لا) تنقطمٌ (حتى تغتسل) ولو بسؤر 
حمار؛ لاحتمال طهارته) مع وجود المطلق, لكن لا تصلي لاحتمال السناني 2 


بيات لدف 

ه49( (قوله: , عم الأَمّة) لأنّ عدتها حيضتان» اكع يفك إكاية اففيو دك مِنْ قول 
المرواة"9 اي ليفة امتة 

047 (قولة: لِعَشَرَة عِلّة ل ((طّهُرَتْ)) أي: لأحل تَمَامِهَاء سواءٌ انقطّمٌ الدَمُ ألا 
"نهر"””. لكر إذا لَمْ ينقطِعْ على العَشَرَةٍ لها طاق7./] عادة اقطَعس الرَجْعَة مِنْ ين انتهاء 
عَادَتِهًا كما في "الدّرٌ لمنتقى ”7 عَن "الرّيلعي"”'' وغيره. 

الف (قولة: طلقم در مابعده ويحتملٌ أن يكون المراد به: انقطع الدَم وال فهو 
إشازة التمااة كنز" اننا عن "النهر". 

495 (قولة: احتياطاً) ب للكل؛ أن سور الجمّار مشكولةٌ في طهو ركه فإذا اغتسلت 
به مع وحود د الماء المطلق فالاحتياط القطاع الرَّحْعَةٍ لاحتمال تطهيره و وَعَدَمٌ الصّلاة و الترّوج 
لاحتمال عدمه. 


)١(‏ ((أو مض وقت صلاة)) ساقطة من "ب" و"و" و"ط". 
(؟) ((لاحتمال طهارته)) ساقطة من "و" 

(7) ((لاحتمال النجاسة)) ساقطة من "و" 

(5) "الحداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 7//. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ق١٠7؟/ب.‏ 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 475/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 54/7 7, 

(4) ف المقولة السابقة. 


قسم الاحوال الشخصية سس م 57060 لد سس سس -حاشية ابن عايدين 


ع 1 02 ف 5 55 5 0 17 مر ير 8 
(أو يعضي) جميعٌ (وقت صلاة) فتصيرٌ دَينا في'' ذمتهاء ولو عاوّدها ولم يجاوز العشرة 
200 ا مه 

فله الرجعة (أو) حتى (تتيمم) عند عدم الماء (وتصلي) ولو نفلا صلاة تامة 2500 


016755١‏ (قوله: أو يَمضِيّ جميمٌ وقلت صَّلاة) المرادٌ روج الوقت بِتَمَامِهِه سواءٌ كان 
الانقطاعٌ قبلهُ في وقتو مُهِمَّلٍ كوقت الشُرُوقء أو في أُوَلهه أو في أثنائه احترازا عَنْ مُضِي زمن 
منهُ يسع الصّلاة فإنهُ لا يُعتْرُ ما لَمْ يرج الوقت بكسابةة لذ المراة أن تَصِيرٌ الكلدة ديناً ف 
ذمّتها؛ ولهذا لو طْهْرَتْ ف آخير الوقمتو بحيث لَمْ َبْقَ منة ما يَسَعُ الغسْل والتحريمة لا تنقطع 
احكة ما لَمْ يخرج الرقت الناى بعدة ادها بخروج الوق الأوّل لم تصير الصّلاةٌ دينا متها 
عَدَم قَدْرَتِها فيه على الأداءء فافهُم. 

6 (قولهُ: ولو عَاوَدَهَا إل قال في "البحر””: ((وإنمًا شَرَط في الأقلّ أَحَدَ الشيئين؛ 
أنه لاتحم غود الدم لبقاء المذة فلا بل مِن أن يتقوى ا تي أو بلزُوم 
شيء مِنْ أحكام الطَاهِرَاتي فَحَرَحَتٍ الكتابيّة؛ لأنهُ لا يوقم في حَقها أُمَارَةٌ زائدة» فاكتفي 
بالانقطاع؛ كَذَا ذكرَةُ 0 نَ» وظاهِره أنَّ القاطِعٌ للرَّحْعَةٍ الالقطاعٌ» لكن لما كان 1 
محقق ان شترط مَعَهُ ما يُحَقَقَهُ يَحَقَقَهُ فأفادَ أنه لو اغبَسَلَتْ ثم عاد الدَم ولَْمْ يُجَاوز العَشَرَةَ كان لَّهُ 
لوقيف وت ِيْنَ أن عه لم تتقطع بالغشالء ولو تررحت بعد الانقطاع للأقلٌ قبل الفسطل 
ومُضِي الوقت تبيّنَ صِحّة م النكاح هكذا أفادَهُ ف "فتح القدير ا 
المكون لكنّ المعنى يُسَاعِدُمٌء والقواعِدٌ لا تأباة)) اه. 

أي: لأنّ عبارة المتون تَفِيدُ أن القاطِعَ للرَّحْعَةٍ هو الاغتسالُ أو مُضِي الوقتو لا نفس 


(قولة: ولو تروّحَت بعد الانقطاع للأقلٌ إلخ) أي: ولو راجعها في هذه الصّورةٍ يتبيّنُ عدم صحَّة الرّحعةٍ. 


0 في "ط": ((لا» بدل ((في)). 
(؟) "البحر"”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّححْعَة 4//ا5 -8ه بتصرف. 
(") "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 7/4؟. 


اكز تامع سمنتيسيين 3880 لوحتت ابانةالريسة 


الاتقطاعء أي: انقطاع ادم فلو انقطع ثم اغتسلت» أو مَضَى الوقت ثم رَاحَعَهَاء أو تروّحت ثم 
عاد الم لم يُجَاوز العَشَرَةَ فظاهِرٌ المتون صيحّة استرّوّج دون المراحَعَةِه ولو انقَطَعٌ ولَمْ يُعَاودْهَا 
فتروّحَت بآخرٌ قبل الاغتسال ومُضي الوقت لم يْصِحّ المَرّوجٌ وبَقِيّتِ الرَّحْعَة ولا شلك أن هذا 
لاف ما بحنهُ في "الفح" علافاً لِمّا فَهِمّهُ في 'النهر””»: وقد يُقَالُ: إن مُرَادَهَمْ بالانقطاع 
اق.“اب: لِمّا دون العَشْرَةٍ الاتقطاعٌ حقيقة بأن لا يكوث مَعَهُ مُعَاوَدَة؛ لأنهُ إذا عَاوَتَهَا وله 
يُجَاوز العَسَرَةَ تين أن غسئلّها لَمْ يَصِحَّ وأنّ الصّلاة لَمْ تصِرْ دينا بذمّتهاء فبَقيت الرَّحْعَة ولَمْ يَصِحّ 
م 0 ا اص سا بي 2 5 ا ات اص م ل رة 
تروججهاء لكن تبقى المحالفة فيمًا لو راحعها أو تروجت قبل الغسل ومضي وقت الصلاةٍ ولم 
ارس اهس دم »ع 3 سه 7 هك رتك وس ع 2125 3 20-7 0 
َعَاودُهًا الدّمُ أصلاء فإن مقتضّى المدون صيحة الرَحَعَة دون التروجء وهّذا لا يَحَمِل التأويل؛ 
َمُحَالْفتهُ مجرّدٍ البحث غير مقبولةه وإذا كان الانقطاعٌ نفسُهُ هو القَاطِمٌ للرَّحْعَةِ فلا بُعْدَ في أن 
يكون مَشْرُوطاً بشرط يُقَريِه وهو حُكْمْ الشّرع عليها بأَخذٍ أحكام الطاهرات؛ لأنهًا إذا اغمَسَلَتْ 
يُجَوّرُ لا الشّرحٌ القراءة والطّواف وَخحرَهُمَاء وكذَا إذا حْكِمْ عليها بصيرورة الصَّلاةٍ ديا بذمِّهَا 
ون لقي ينا حيضيكا ها وامنة دنه بفوة فها لذ فإذا حَكُمَ الشتّرعٌ عليها بشيء مِنْ أحكام 
الطَاهرات يكونٌ حُكْمَاً منهُ بارتفاع الحيض ما لَمْ يعي عدمه بالود في اده فإذا عَادَ زالَ الحكمٌ 
المذكورً» و إلا بقِي» وحينئثر فلا يعمّلٌ الانقطاعٌ عَمَلَهُ من انقطاع الرَّحْعَةٍ ويه الترّوج إلا بهذا 
لتتّرط» وهو الحكمٌ المذكورٌ المستمر فإذا زال بعَوْدٍ الدّم بَطلَ عَمَله وإن بَقِىَ الحكم بَقِيَ العَمَلُ) 
ل بي 1 م دو عدص إلام ات ل : ٠‏ 0 و ه 
وعن هذا وا لله تعالى اعلم - اقتصر الشارح على بعض البحث المذكور الذي يمَكِن حمل 
14 (قوله: ف الأصح) نْقَلَ تصحيحة في "الفتح””" عن 'المبسوط”7, وكذاق د 
)١١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ق 77١‏ /ب. 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعَة 14/4 ؟. 


إفة "المبستوظ”: كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 9/5؟-.7, 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرّحجْعة 7514/9. 


00١ 


قسم الاحوال الشخصية مح ع حر 1511م حسح ميت مكهت اجاشيةانن عابدينق 


وف الكتابية.مجرّد الانقطاعء "بان الل لعدم نحطابها. 
قلت: ومَفادُه أن المحنونة والمعتوهة كذلك. 


وشرح المجمّع"» ؛ لكر نقل في "الموهرة"29 عن "الفتاوى' 'اتصحيح اتقطايهًا محرّد الشروعء 
ولواسكات لمحف أو قراف القتران ار 59-5 املسجحد» قال كر , : تنقطِع وقال 
"الرّازي": لاء كذا 58 "الفتح”"”"" "ربو قال ف "النهر رزو ف اميك بالصّلاةٍ 
يُومِ إلى اختيار قول "الرّازي": وهّذا عندَهُمَاء وقالَ 'مُحَمّد": تنقطِع بمجره التيمّ وهو 
القيامس؛ لأنة لها مُطْلقَة ورجحة في ال كر أقرة في "البحر "9" رالتهر 0 

ةلع (قولة: بمُجردٍ و أي : بلا 557 على غَسْل أو مضي وقلت أو تيمم كما 
قدّمناة0) عَنِ "البحر"؛ لَعَدَم عيطابهًا بالأداء حالة الكفر. 

175 لع (قوله: قلت: ومفادة) البحث لصاحب ب "النهر" 0 

44م (قولة: وتسبيّت أقلّ مِنْ عضو) كالإصبع والإصبعين وبعض العَضّدٍ والسَاعِدٍء 


(قولة: وبعض بعض العضّدٍ والسسّاعد) عطفُ تفسير؛ إذ مُّما شيءٌ واحدٌ؛ إذ السَّاعدٌ من المرقق إلى 
الكتفي» وكذا العفند: 


.775/1١ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق  باب الرجعة‎ )١( 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب الرَّجحْعَة ؟/70١.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة 4/4؟. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ ياب الرّجْعَة 786/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعّة ق١581/أ.‏ 

.77-717/4 "الفتح": كتاب الطلاق  باب الرَّخْعّة‎ )١( 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّبجْعَة 6 /8ه. 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجحْعَةَ ق 591 /أ. 

(9) المقولة 47015 ]١‏ قوله: ((ول عاودها إلخ)). 

.ب/؟٠ق "النهر": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة‎ )٠١( 


الجزء التاسم الم -ستثم بسع لع س*دسصسس سس © باب الرجعة 


تنقطعٌ) لتسارّع الجفاف» فلو َيقَتْ عدم الوصول أو تَرَكتهُ عمد لا تنقطعٌ (ولو) 
: 0 (عضوا لا 0097 لعء وكلُ واحد من المضمضة والاستنشاق كالأقل؛ لأنهننا 


0 وراد بالنسيان العله) لأ الراة أنها كدت عط ) العو 2 ولَْم ماق .م/] تدر 

هَل أصابَهُ ماءٌ أَوْ لا بقرينة ما بعدَة أفادَهُ "الرّحمق"و 

54؟ 4 )١‏ (قوله: تَطِعٌ) أي: ةم وكيد , به لأنه لا يْحِلُ لزوجهًا ا ولع 
وها بار مالَمْتَضيلْ للك امه أو عضي 0 ةِ على 
الاغتسال» "بحر ”7ع عَنِ "الإسبيجابي"؛ أي: احتياطا في أمر ل وج "نهر نهر"”». فلِذا لم يد يعتبرو | هُنا 
ما اعتبروة في الطْهارَة من أنه إذا شك قبل الفراغ عسل ما شَلكّ فيه» ولو بعد لا يعتبرٌ فافهُم. 

0459 (قوله: لِتسَارُع الجَقافي)”" ظاهرَةُ أن الحكُمَ المذكورٌ فيما إذا حَصّلَ الشّلكُ قبل 
ذَهَابِ البلِّ فلو كت بعد مدَةٍ طويلة ذهيّت فيها البلة فَالظَاهِرٌ عدمٌ اعتباروء سواءٌ حَصّلَ امك 
في عُضوٍ تام أو أقلَ لعدم ور الِلِ من تأمّ. 

47971 (قولة: ولو نسييَت عُضْوَا) كاليدٍ وَالرَخْلء "بحر”". 

[ مطلب: اصطلاح صاحب "لهداية" و"الملتقى" في تصحيح الأقوال في المذهب] 

4757( (قولة: لأنهُمًا عضو واحِد) أي: عنزلت وك واحدٍ بانفراده.منزلة ما دون العضوء 


بعر ماس عم 


0 0 ار ام 
وهداقو مُحَمّدٍ" ورواية عن "أبي يوسف"* وفي رواية عنة: أن د ترك كل بانفراده كترك عضو 


ن كن 0 


.58/84 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرجعة‎ )١( 
.١797/9 (؟) 'ط": كتاب الطلاق  باب الرَجْعَة‎ 
في النسّخ جميعهًا: (( يمضي)بالياء؛ والصوابٌ الحزمٌ عَطمَا على ((تَفْسِل)): والله أعلم.‎ )5 
"البحر": كتاب الطلاق  باب الرّجْعَة 8/4ه.‎ )4( 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق  باب الرَّحْمّة ق1/791.‎ 
"1" هذه المقولة ساقطة من‎ )7( 
"البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّجّعَة 8/14ه.‎ )9/( 


كسم الانغوال الشخضية ٠‏ ست تن 2384 لست تب بحاشية اين عابدين 


(طلْقَ حاملاً كرا وَطنها فراحَها) قبلَ الوضع (فحاءت بولد لأقلّ بن ستة 
أشهر) من وقتم العطلاق» ولستة أشهر فصاعداً من وقت التكاح (صَحَّتْ) رجعتة 
السارعة: 0 صحِيها على الوضع لا ينات صِحُتها قبلهُ 0 22537777 


وأشارٌ إلى تصحيح الأرَّل في "لللتقى””27 حيث قَدَّمَهُ وفي "الهداية"”2 حيث أخرَةُ مَعْ تعليله بأنّ في 
فرضئته اعتلاقاء بخلاف غيره 5 الأعضاء. 

0407 (قولة: طلْقَ حَامِلا) أي: مَنْ ظَهَرَ كونهًا حايلا و قت الطّلاق بولادتِهًا لأقلّ من 
ستةٍ أشهر مِنْ وقتٍ الطألاق. 

(قولة: فَرَاجَعَهًا قل الوْضع) هَذا زَادَهُ ا بَعَا ل”صدر الشتريعة" كما 


رد 0 


قرا امن 


؛ لأنهُ بعد الوضع لا مرا 

ره1479] (قوله: فجاءت بوَلدٍ لأقل من ست أشهر فصّاعِدا مِنْ وقت لتكاح) كلاق أكثر 
اسع وف بعضهًا فجاءت بولد لأف مِنْ م أشهر مِنْ وقت الطلاق» ولستة أشهر فصاعدا مِنْ 
وقسم النكاء وهذرو هي الصُوابُ؛ لله بلك يلم أ د لولد َِقَ عة الاح قل الطلاق. 

71/5 (0) (قوله: ا المسابقة ة) أي: المذكورة في قوله: احقها قبل الوؤضعء أ 
طهر هه للولادة أن تلك الكبتتة اتنا صحيتحةه وإ كان مقتصى: إنكارة الوماء أنهًا لا تح 


لا له 


لأنهًا على رعْمِه قبل الذخولء والعلفة رده 3 رهد لامرك لماا نتف مده فقة فار مكلا 
شرعا فصحت 0 

افففةة (قولة: 5 0 صحيتهًا 22 إعلده أنه قال في "الوقاية"0©: ((طلق ذات حمل 
أو وَلَدٍ وقال: لَمْ أطَأ رَاجَعَ) اه. ومثلة في "الكبر"” و"الهداية"”' وغيره هِمَاء واعترَضَهُم امحققٌ 


.7175/١ "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق  باب الرجحعة‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة 8/7. 

(") المقولة 2771/13 ]١‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إلخ)). 

() انظر "شرح الوقاية”: كتاب الطلاق ‏ باب الرحعة 7٠١9/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(5) انظر "شرح العين على الكنز": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة .191//١‏ 

(5) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعّة ؟/48. 


الحو ةالناسم:. مسسسنشس مب 4 عحندسيييبحكت ‏ يات الرعدة 
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صدر الشريعة"”2'7 بِأنَّ ذات الحمل فيها إشكال» وذلك: أن وجو الحمل وقت الطلاق إنما يعرف 
إذا ل لأقل من دع ة أشهر رقم ١‏ رب] من وقته, وإذا ولَدَت انقضت لعن 00 ملك 


الع ولا غ9 هيلك لحم جعةا" قبل وضع الحذلء أي: أن يَحَكمَ بصحَيهًا كه يللاه لما انكر 
لوطءَلَمْ يكن مُكَذبا شرعا إلا بعد الولادةٍ لأقلَ مِنْ سةٍ أشهر لا قبلهَاء ناماب أن يقال ومن 
طلَقَ حايلا مُْكراً وَطَأهَا فرَآسجَمَها فجاءت ولد أل من سم أشهر صخت العة). له مص 
ركد به "لصيف" و عن كما راك وقد اغا الخار خ" إلى اللحوابي عن "الوقاية" بأل 
قولَهُ: («راحم) معناة أنه و راحعٌ قبل الولادة صخت رجعنة متوقمة على الولادة لأقلّ مِنْ ستةٍ أشهر 
بن وقت الطلاق» وتوقفُ ظُهُورِ صحَيِهًا على الولادة لا يناي صحَتهاء لكنْ لايَحمى ما في ذلك 
مِنَ البعْدِه لكن انتصر في "البحر”" للمَشايخ» و رد قول "صدر الششّريعة": (أنّ جود لحمل خخ 
((بأنَ الحمل يعت قبل اوضع ونا بو ات لما روا بون بابو جار الجر اذ حمل 
الحارية المبيعة يعبْتْ بظَهُوره قبل اوضع وقاجاني اوس الي ايه بد بت بالحبل لظَامِر) اه. 
أي: وإذا كان الحملٌ يعبت قبل الولادة يمكن كن الحكم بصِحٌة ارح قبا ورد 227 
باشا" في "حواشيه" عليه مِنْ وَجْهين: أحدُهُمًا: ما مَر”" عَن "البحر" اؤالتاي أنه سيض :0" 
(قولة: ورد أيفنا "يعقوب باشا" في "حواشيه" عليه من وجهّين إلخ) هكذا في "النهر". مع أن الوجة 
الثاني لا دل له في ارد على "صدر الشريعة": بل هو مناقشة في قولهم: فجاءت بولّدٍ لأقلّ من ستةٍ أشهر 
ال 00 "يعقريت باقااه تت راي غبارة "ينوت 


باشا"ء ونصها: ((قولة: أقول: فلهُ الرّجعة تساهَل فيه مِنّ وجهّين: 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ٠١9/1١‏ (هامش "كشف الحقائق”). 
)1١(‏ ((ولا يراد أنه يملك الرجعة)) ساقط من "الأصل". 

(") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الْرَّحْعَة 59/4 باختصار. 

(4) ف المقولة نفسها. 

(5) في المقولة نفسها. 


قسم الاحوال الشخصية امت سسا 5179580 لبمدسب -حاشية اين عايدين 
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ف المسألة الآنية أنه لو رَابحَعَهَا نم ولَدته لأقلّ مِنْ عامين نبت نسب قال: ((فعْلِم أن الحمل يعرف 
بالولادةٍ لأكثرٌ مِنْ ستة أشهر)) اهء وأقرَهُ في "النهر"”". 
مطلب: فيمًا قيل: إن الْحبَلَ لا يشت إلا بالولادة 
أقول: وقد أجاب عن الوجه الأول العلامة 'القدشي" 0 قال: ((إن كلامم "صدر 
الشتريعة" تحقيق بالقبُول حَقِيق» وقول مَنْ ردَّهُ - بأنّ الحمْل يقت قبل الوَضطع ويشِتُ النسّب به 


. 


قبلهُ ‏ مردودٌ. أمّا ما استدلٌ به في باب خيار اليب فرواية ضعيفة عَنْ "محمد" أنه يرد بشهادة 


المرأة بِالعيْبِوِه وعن "أبي يوسف" روايتان» أظهرهُمًا أنه إِنمَا يُقبلُ قولّهًا للحصومة لا للرّد”. 


الأول أنه سيجييٌ بُعيدَ هذا أن نسب الولد يت في أقلّ مِنْ تين حملا لقولِهِ على الل فيُكذَبُه 
الشرعٌ في قوله تصحيحا لقولهء فيعلَمُ منه أن الحمْل يُعرَفُ بالولادة لأكثر من ستةٍ أشهّر أيضاء ولهذا قال في 
'الهداية": لأنّ الحمل متى ظهرَ في مُذَةٍ يُنصوّرٌ أن يكون من اللْهُمٌ إل أن تحمّلَ هذه المسألة على إقرارها 
عضي العِدَةِ لكنه بعيدٌ لا يُخفى, وأما الفرق بأنّ المسألة الآنية في صورة الخلوة ‏ وهذا القيدُ غيرٌ مذكور في 
هذه المسألة ‏ فليسَّ عفيدٍ كما لا يَخفى؛ فتدبر. 
الثاني: أن وجود الحمل يعرف بدون الولادةٍ بقول النساء ويْحَكُمْ بوه كما صرّحوا به في دعوى عيب 
سس الحمل و صرح بق في "الهداية" وسائر الكتب في باب 1 تِِ النمتبي: بن إذا كان الحبَلّ ظاهر ا 
أو صر الاعتراف ين بل الرّوج ينب السب قبل الولادق فيِحكُمْ هنا أيضا ثلا لقوله على الله فلا يكو 
في قوله: فلهُ الرّجعة تساهُلٌ كما لا يَحَفَى» وقول صاحب "الكافي": وظهَرٌ ذلك بن ولدّت بعدَه لأقلَ مِنْ سحة 
أشهر يَُيْدُ ما ذكرَةُ "الشارح" مما ذكرناة وأُوردَ عليه أيضاً كما لا يُخفى)) اه. 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ق١171/ب.‏ 
** قوله:((للحصومة لا للرٌّ)) يعين: إذا اذَّعى المشتري الحبّلَ لا تتويّةٌ له الخصومة على المشتري ما لم تَشْهَدٍ النسامٌ به 
فحينتل تنوه الخصومة؛ فَبَحلِفُْ البائعٌ على أنها ليس بها حَبَلٌ وقت البيع» فإن حلّف فبهاء وإلاّ يُدْتْ عليه» وليس امرادٌ 
أله يت ال حجرو شهادة النساء بهه ومثلّ هذا في دعوى اليوبة وغيرها ما لا طلم عليه الرحال. اه منه. 
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الله اناف .حيبي تجح نا حصحتمسيميت:. بالطالرسة 
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وأمًا ما في بابي قر السشنوين ترلون: لحر عار يتا يي سا بالهراش والولادة 
ا يقول: إذا حَحَدَ الرَّوْجّ ولادة المعتَدَةٍ 
تبْتْ إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين» إلا أن يكوث الحبْلُ ظاهراء فيٍت مَعَهُ بشهادة 
ابيا لسري عد صو يو 0 شتواد اك اانا رةه 
فمْتوَقَفٌ على الولادةٍ كما نَصّ عليه في "المبسوط”" فيمًا لو قالَ: إن حلت فطالِقٌ فقالَ: لو 
وَطِهًا 57 [«/ق 03 5/]] فالأفضل 0 ثم قال: إن أنت بويع قوله المذكور لأكثر 
مِنْ سنتين يُقَعُ الطلاق وتنقضي الع بالوليه فلم ييه إلا بالولادةٍ على الوجهٍ المخصوص»ء 
وظهُورُهُ لا يُسَمّى تبُوتاء ولا يتب عليه ما يتوقفُ على الثبوتو)) اه. 
قلت :وفيه نط" فإ الذي حوره "اله ريلعي"2"0 هُنَاكَ أن الولادة تث نشت بقول المرأة: ولذت إذا 
كات مُناكَ حَبَلٌ ظاهِنٌ أو فِرَاشَ قائِمء أو زاف ين اردع بظهُور سل حتى لو علَّقَ طَلانَهًا 
بولادتِهًا يقمُ بقولهًا: وَلَدْتْ عند "أبي حنيفة"؛ وشهادة القابلّة شرط عندَة!" لتعيين الولَّدِ 
وعندَهُمًا لا تعبت الولادة إلا بشهادةٍ القابلّة» فقد ظَهَرَ أن الولادة ته بْتُ بظَهُور الحَمَلٍ عندة وقد 
قال العلامة "قاسم" هْنَاكَ: إن المراد بظهُوره أن تظهر أُمَاراتهُ بحيث يلب ظنٌ كل مَنْ شاهَدَمَا 


ان قري الل ر م .ورم ير > بي 


كرف عقت لطر اع لد ري عل اوم ل و ا 


(قولة: فقد له أن الولادة تنيت بظهور ابل عِندَهُ إلخ) غاية ما أفَادَنهُ عبارة "الزّيلعي": ((أن 
الولادة تت بقول اللرأق: ولشت مشرط طهر الل ()» ولي في هذا دلالة على أنها تت بظهور 
الحبّل» بل هو 0 لقول الأم: ولدت؛» كما قال "المقدسي ': ((إنه 3 لقرل القابلة)), فالاختلاف بين 
العبارتين فيما يتَقَرى بالحبلٍ الظّاهر تأمّل. 


)١(‏ "المبسوط": كتاب الطلاق ‏ باب من الطلاق ٠١9/5‏ بتصرف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب ثبوت النسب 47/7 وما بعدها. 
(5) في "الأصل”": ((عند أبي حنيفة)). 


قسم الاحوال الشخصية الم لس دا #"اة لس خاشية ابن عايدين 
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يُنَاِي صحةَ رحعته ما لم يظهر كَذِيهُ بأن تَلِدَ لدون سةٍ أشهر”"» ونظير: ما لو أخمبرت المعدة 
بانقضاء عِدَيَاه ثم ادَعَتِ الحبلَ فإنهُم لم ينظرُوا إلى ظَهُور لحل وإنما نظَرُوا إلى ولادتهاء فإذا 
وَلَدَتْ لأقلّ مِنْ سنّة أشهر مِنْ وقت الإحبار تَبْتَ الَسَبُ للتيقن بكَذبهاء ولو لأكثر قلا للتناقض» 
لم ينظروا إلى ظَهُور اليل عند لتناقض» وإنمًا نَظَرُوا إلى ما يَظَهَرُ به كِب الإخبار الأول يقيناء 
فَهَذا مُوَيّدٌ لما قالهُ "صدر الشريعة"؛ وأما الحواب عن الوجه الثاني فهو أن الطّلاقّ في المسألة الآتية 
مفروضٌ بعد إقراره بِالخلْوَةٍ باه والطّلاق بعد الخلوة مُوحبٌ للعِدَةِ ومعددّة الرّحعي إذا لم تَقِرَ 
بانتقضاء عدنِهًا وحاءّت بولدٍ بت نسب لكن إن ولدنهُ لأكثرٌ مِنْ ستتين كانت الولادة رجعة» 
وإلاّ لا؛ لحواز عُلُوتهِ قبل الطّلاق كَمَا سيأتي”" في العِدَقٍ فإذالَبَتَ نسبهُ وكات قد راحَعَهًا بالقول 
نلا تيّنَ صححّة تلك الرْعَةٍ بالولادةٍ لأقلّ مِنْ عامين» أمّا في مسألينا فإنه لم يُقِرَ بالخلوةٍ لِتَلْرَمَهَا 
العِدّة فإذا طُلّقَها يكوثُ طلاقا قبل الدّعول ظاهراء فلا عدَّةَ عليهاء فإذا وَلَدَتْ لأقلّ مِنْ ستة أشهر 
من وقت الطّلاق تبيّنَ أن الطَلاقَ كان بعد الُعول, أنه عسةة قاذ كان مه لشفو فا الزلادة 
تيّنَ صحّة الرّحَْة لأنهًا في العِدَةِ بخلاف ما إذا وَلَّدتْ بعد ستَةٍ أشهر [ع/ق7.4/ب] مِنْ وقتٍ 
الطلاق» فَإنهُ لا يُعلمُ أن الرّحْعَة كانت في العِدَّة ولا يشتْ نسب الولدِ؛ لِمَا صرَّحُوا به مِن أن 
الأصلّ أنّ كل امرأةٍ لَمْ تَحبْ عليها العِدّة فإنّ نَسَبَ ولليمًا لا ثبت مِنَ الرّوجٍ إلا إذا عُلِمَ يقينا أنه 
من بأن تحيء به لأقلٌ مِنْ سن أشهر» ويه ظَهَرَأهُ لا فرق بونَ المسألتين في توقفي صحَّةٍ اليّحْمَة 
على الولادةٍ وتْبُوت النسّبي» وأنّ النسّب لا يعبْتْ في مسألينا إلا بالولادةٍ لأقلَّ مِنْ ستة أشهر مِنْ 
وقت الطلاق للعلم بأنها عَلِقَتْ به قبل الطلاق» وَأنيّا معتدّة» بخلاف المسألة الآنية؛ لأنهًا ا 
في الْتَلَى بها الواحب عليها العِدَهُ فقَصحٌ رحعتهًا وإذ ولَدَس لأكثر من سن أشهر» فاغتدِم تحريرٌ 
هَذَا المقام» الذي زلت فيه أقدامٌ الأفهام والسّلامُ فافهم. 

)١(‏ عبارة "الأصل": ((لأقل من ستة أشهر)). 

؟) انظر "الدر" عند المقولة 4٠3‏ ه5١‏ قوله: ((وفاسد النكاح في ذلك كصحيحه)). 


لزغ التاسيق. ١‏ .سسستحححيييق. 4# بمبعححتحمه رانو الرجة 


فلا مساحة في كلام "الوقاية””"2 (كما) صَّحَّتْ (لو طَلَقَ مّن وَلَدَتْ قبلَ الطلاق) 
فلو وَلَدَتْ بعدَهُ فلا رجعة لمضي العِدّة”" (منكرا وَطنها) لأنّ الشّرعَ كَدَبَهُ يمل 
الولدٍ للفراش, فَبَطلَ زعمّةُ حيث ل يتعلّق بإقرارو حق الغير. 

(ولو خلا بهائم أنكَرَهُ) أي: الوطءً ونم طلقها تملك الرجعة؛ الأن 


4774( (قوله: مَنْ وَلدَتْ قبل الطلاق) أي: إذا جاءَت به لستة أشهر فأكثر مِنْ وقت 
النكاح. 

ش 1-0 2 0 5 2 30 ”م ان ١‏ 0 قر و - 

١ 0‏ (قولة: حيث لم يتعلق بإقراره حَق الغيّر) قال في "البحر””: ((ولا يَردُ ما أوردهة في 
"الكافي" بن مَنْ قر بعبدٍ لآرَ» ثم ا شتراه) ثم استحق منه؛ ثم وَصَل إليه فإنه يَوْمَرٌ بالتسليم إلى 
الم لشاواة هناد كديا قرعا لكر قواقا و انارق 1 اشير راف مالف تن لت 
ل ا 1 
5 

ٍ 0-0 سَّ 0_5 9 1 8 5 ع 

ل لأنّ الشرع لم يكنب به) لأنه لا يَمْلِكُ الرّحعَة إلا في عِدَةَ الدعول» أي: 
الوطء» لا ف عِدّةٍ الخلوة» وهو قد أنكرٌ الوطم فِيصَدَقَ في حَقَّ نفسه» والرّحعة حقه ولم يكذبه 
الشّرعٌّ فيه» بخلافب ما مر وما يأتي"» فإنه بثبُوت النسّب صارّ مُكذبًا شرعاء ولايْردُ أنه بالخلوة 


و ١‏ 1 7 3 2 97 م 1 قر 5 ق 
(قولة: فلاف مسألةٍ الرّحعَةِ) فيه أنه فيها تعلق حق الغير أيضا؛ إذ ملكت بُضعها .مُقتضى إقرارو. 
01 2 
نعم دلالة الشرع اقوى مِن صريح | لعبد. 


(1) انظر "شرح الوقاية": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 7٠١9/١‏ (إهامش "كشف الحقائق'). 
(0) في "ب" و"ط": «المدة)). 

(9") "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 9/4ه. 

(4) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة ق 1/١94‏ ب 

(5) المقولة [/4177 ]١‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إلخ)). 


0 


)1١(‏ صدء ع أن 


قسم الاحوال الشخصية ‏ ل.بدلددد دا ه84 د لددلس حاشية ابن عابدين 


ولو أقر ف أنكرته قله ال ججعة] ولو لم يَحلٌّ بها فلا رجعة له؛ لذن الظاهر شاهد 

لهاء "ولواليّة"”"2. (فإنٌ طلقها فراجّعها) والمسألة بحالما (فجاءت بولد لأقلّ من 

حولين) مِن حين الطلاق (صّحَّتْ) رجعتة السّابقة؛ لصيرورته مُكذبا كما مر”". 
(ولو قال: إِنْ وَلْدْتٍ فأنت طالق فوَّلْدَتْ) فطلقت فاعتدّت (ثمٌّ) وَلَْدَتْ 


ع 


عو و اع ابر 2 2 0 2 2 0 4 
يتأكد المهرٌ وتحب العدّة؛ لأنّ تأكد المهر يبتئ على تسليم المبِدَل» والعِدّة تحب احتياطا 
لاحتمال الوطءء ولا يلرّمُ مِنْ ذلك إثبات الوطءء فلم يكن مكذبا شرعا بإنكاروء كذا يماد 

لل (5) 
مِنّ "البحر"0". 

0441 (قولة: فلَهُ الرّحعة) لأنّ الظاهرٌَ شاهدٌ لَه إن الخلوة دلالة التُعول» "ع "20 
و 5 و 7 م ب وعدت 2 2 
[0485 (قولة: والمسألة يحالهًا) يعئ: احتلى بها وأنكر وطأها. 
و 0 اي 71 
١478‏ (قوله: صّحت رجعته) أي: ظهرَ صحتها. 
ور 2 1 ل ال 0 7 و بثو 2 جر 
04784 (قوله: لصيرورته مكذبا) اي: في قوله: لم أجامعها؛ لأنه بشِوت النسّبي نزل 
واطئا قبل الطلاق لا بعده وإن أنكر؛ لأنّ تكذيبة أولى مِنْ حَمَلِهِ على الزّناء "نهر"7©. وقدّمن(©) 
تحقيق المسألة. 
])١ 4746‏ (قوله: فاعتدت) أي: دخلت 5 الْعِذَة وهو معنى قول الا ((ووحبت 
العِدّة)» وليس معناهُ مَضَتْ عِدَتها حتى يُقَالَ: إِنَّ الصّوابَ حذفة؛ فافهُم. 
[445 (قوله: ببطنين) حال مِنْ مفعول (ولدَت) الأول و (وّلدّت) الثاني» لا متعلق بولدت. 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الطلاق ‏ وأما الرجعة ق/ا/ا/أ. 
(19) ضفن اابهد در 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجّْعَة 9/4ه. 
(4) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة 9/4ه. 
(ه) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجنعَة ق١؟/إب.‏ 
(7) المقولة [760 اع قوله: ((لأنّ الشرع لم يككذبه)). 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججعة 4/14ه. 


م0 


الجزء التاسع ‏ _ لل 4ه نس سسسب باب الرجعة 


يعين: بعد ستة أشهر ولو لأكثرَ من عشر سنين ما ل تَقِرّ بانقضاء العِدَّةِ؛ لأنَ 
9 2 7 2 -4 7 5 إلى 2 
امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس”'' (فهو) أي: الولدٌ الثاني (رحعة) إذ يجعل 
الملوق بوإطع حاذف ق القكمه عتلافة ما لو كانا يله واحد ”2 


١4787‏ (قولة: يعين: 1 أشهر) تفسير لقوله: ييَطنيْن؛ لأنهُ لو كان م/ق١٠8/]]‏ بين 
الولادتين أقلٌ مِنْ ذلك تعيّنَ كونٌ الثاني موجودا قبل ولادةٍ الأرَّلِ فيكوثُ قد اجتمعا في يَطَن؛ 
فلا تكوثٌ ولادة الثاني رجعة؛ لأنهُ علق(" قبل الطّلاق يقينا. 

04744 (قولة: فهو ريم أي : الوطم الذي كان الولد ننه ىريف و لدعا ليةة لذن 
الوط لَمْ يُعلَم إلا به. 

]١ 474‏ (قولة: بوطء حادش) أي: بعد الطّلاق ف عدم فيصير به اليا حَسْلا لحالهما 
على الملاح؛ حيث لمر بانقضاء الوه كما إذا طْقَهَا رجما فرلَدت لأكثرٌ مِنْ ستتينء فَإنه 
يكوثٌ بوطء حادث أب بمخلافب ما إذا ولَدنهُ لأقلّ مِنْ ستتين فإنَهُ لا يكونٌ رجعة؛ لاحتمال 
عُلُوقهِ قبل الطّلاق كما قدّمناة؟"» وهذا الاحتمالٌ ساقط هُنا؛ لأنهُمًا مَتَى كانا مِنْ بَطْيْنِ كان 
الثاني مِنْ وطء حادث بعد الطلاق ألبنة كما ذكرةُ في 'الفتح”» وبهٍ اندع ما في "شرح 


لي ع حرام 


0 سن دَعوّى المحالفة. 


#َ 


و 5 00 0 م 
(04140 (قولة: بخيلاف إلخ) قد علمّت وجهة آنفا. 


(قولة: 482 لحالهما على الصّلاح إخ( لعل بضمير امو نث. 
)١(‏ في "د" وكو": «الإياس)). 
(؟) في "“ب": ((علو))» وهو تحريف. 
() المقولة [477717 ]١‏ قوله: ((وتوقف ظهور صحتها إلخ)). 
(:) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَبحْعَة 71//4. 
(0) "شرح مدلا مسكين”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعَة صاو١‏ ا. 


قسم الاحوال الشخصية ‏ + ددا 8498 ددس حاشيةابن عابدين 


(وفي: كنا وَلدت) فأنت طالقٌ (فوَلَدَت ثلاث بُطون َقَعْ الشلاث» والولد الشاني 
رجعة) في الطّلاق الأول كما مر وتطلق به ثانياً (كالولدٍ الثالث) فإنه رجعة في 
الثاني» وتطلق ايه قلؤي') عيملا بة كلما زوتعتة) للطلاق الشالث (بالحيض) لأنها 
من ذوات الأقراء ما لم تتدل في مين اليأس” فبالأشهرء ولو كانوا ببطن يقع تُنتان 
بالأَولين لا بالثالث؛ لانقضاء العِدّة به "فتح" 11000000 


1474033 (قولة: ثلاث بُطون) بأن كات بين 1 ولادتين ستة أشهر فأكثر. 

459ل (قولة: كما مك أي: مرخ خضل العغلوق بوطء حادث في العِدَة لا يُقَالُ فيه: 
الحكم عليه بالوطع اق العاف وق حرام؛ لذ الما اك انعد فير أن لا در فنا 
أصلا ينا 

455 () (قولة: تلام الأولى أن يقول: مالع ليوافق قوله: وا 

6 (قوله: عَمَلاً بكلَمَ) عِلّةَ لقوله: وتطلق في الموضعين, أي: فإنّ (كلّمَا) تقتضِي 
التكرارٌ؛ لأنهًا لعُمُوم الأفعال. 

(45] (قولة: فبالأشهر) أي: فتعتاد بالأشهرء وييطلٌ ما مَضمَى مِنّ الحيض إن وُحَدَ منهُ 
شيع الي 

ةل (قوله: ولو كاترا ببطن) بأن بكرن و 1 افك أن ع من اشر 

هن (قولهُ: لانقضاء العِدّ بو) فيكوث وقت الشتّرط ‏ وهو الولادة ‏ قارّنَ وقت انقضاء 
12 في "و": ((ثالنا»». 


(؟) في د وو:«(الاياس)). 


)ةكت كر 
(:) "النهر”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَةَ ق771/ب. 


(ه) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعة ؟/17. 


المؤاقاتع- يجعمحتحعك 12 للست سمط . او الوعة 


(والمطلقة الرحعية تتزين) يحرم ذلك في البائن والوفاةٍ (لرحها) الحاضر لا الغائب 
ل ال ال ا ا اد ا 


العِدَّق فلا يقع به شي قال في "الثرٌ المنتقى"”©: (( إلا أن بحيء برابع))» أي: فتطلق بالثالش» ولو 
َم تَلِدِ اثالث لا تطلقٌ بالثاني» ولو كات الأوّلان في بَطْنِ والقالث ف بطن تَقَعٌّ واحدة بالأوّل» 
وتنقضي انفده بالثاني» ولايقع شي بالثالش ولو كات الأوَّلُ في بطن والثاني والثالث في بطن َقَعْ 
يتقان بالأوّل والثانيء وتنقضي اعد بالثالث و فلا يَقعٌُ شي 0 م ا عن "الفته"””) عد 

444( (قولة: والغالقة ار 0 رين ل خلال لازوج لقَيَامِ يِكَاحِهَا ويه 
مستحبّة» والتَزيّنُ حايلٌ عليها فيكوتٌ مشروعاء "بحر'””. 

(قولَهُ: وَيمَرُمٌ ذلك في البائن والوفاة) أمّا في البائن فَلِحُرْمة النظر إليها وعَدَم 
مشروعيّة الرْعة وأمّا في الوفاة فلوحُوبٍ الإحداده (طاق. اسع فاده في "البحر "0 

.168 (قوله: لِمَقادٍ العلّق) وهي لحمل على الْرَاحَعَق "ط"”". 

ملع (قولة: وإلآم بن كاك تعلم أنه لا يراجعها ا ار 

15ل (قولة: ذَ كر الو أي: دك قوله: إذا كانت يه مر جحوة إل وأقره في ١‏ 
"البحر””' '' وغيره. 


)١(‏ ((الرجعة)) ليست في "و" 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب ا باب الرّججعة 47029//١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 
اه "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 5./14. 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْمَة 58/4. 

() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 50/4 بتصرف. 

(9) انظر "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَجحعة 50/14. 

(/) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 775/7. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ ياب الرَحْعَة 50/4. 

(9) "شرح منلا مسكين": كتاب الطلاق ‏ باب الرحْعّة صدة ء ١ل.‏ 

.50/14 "البحر”: كتاب الطلاق  ياب الرَّجْعَة‎ )٠١( 


قسم الاحوال الشخصية .ست د 8458 لعلدس د حاشيةابن عابدين 


(ولا يُخرجها من بيتها) ولو لما دون السفر للنهي المطلق (ما لم يشهدٌ على 
رحعتها) فتبطل العدّة» وهذا إذا صَرَّحَّ بعدم رجعتهاء فلو م يُصرّحٌ كان السَّفرٌ رجعة 


4 (قولّة: للنؤي المطلّق) أي: في قوله تَعَالَى: لاحت مايوه‎ 04.0١ 
نَرَلَ في المطلَقَةٍ رجعيّة والنهي عن ؛ اراح مُطلق شايلٌ لِمّا دون سَفْرِ.‎ ]١ - [الطلاق‎ 

[4 ”04 (قولة: ما 0 يُشْهِدٌ على رَحَعَتِهًا) لعَلَ الأول 0 ما كت يُرَاجعُها؛ لأنّ الإشهاد 
مندوب فقَطء "مل"7©. أي: ولا عر 7 الإشهادٍ غاية لحَرْمُةٍ الإخصراج ؛لأنهًا تتتهي بِالرحْعةٍ 
تطلقاء ود 2 "الفتح 7" وران تفط انق "الوق 3 وعد كرامة الستافة ولترة أبنا 
عند عَدمٍ قار اراح على تقدير ما إذا م يُرَاحعْهًا بعد ذلِكَ في الهِد؛ يل أنهَا لَمْ تكن 
أحنيّة؛ لأنّ لعألاق لَمْ يَْمَل عَمَلَه والأَوحَة تحريم السّفْرٍ مُطْلَقَا لإطلاق النصّ في مَنْعِهِ دون 
الخلوة لعدم لنص فيها)). اف تلعف فافهّم. 

[:14] (قولة: بطل لد أي: فإن أشهد فتبطل. 

زك١٠"‏ 4ل (قوله: وهَذا إخ) الإشارة إلى ما هم مِن قوله: ما 3 00 مِن أن الإخصراج شعن 
رجعةء قفي "البحر'”*©: (( أن المراد: إن كان 0 رع انان ملكت كن لكر 
وه دلالة نا* إليه في "الفتح"27 و"شرح لاع الصّغير" للقاضي”" و"فتاويه"80) 


(قولة: والأوجه تحريم السفر مُطلقا) راحعها بعد السفر أ ول 


)١(‏ في "ب": («(الأول))» وهو خطا. 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ بياب الرَّجْمَة .١19/4/7‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 79/4. 

(4) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 5/1. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعة 70/14 بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 79/4 

(7) "شرح الجامع الصغير": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 1/١743‏ ب 

(8) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ باب العدة ‏ فصل فيما يحرم على المعتدة 4/١‏ 5ه (هامش "الفتاوى الطهندية"). 


الجزء الناسع | سس سس 888 سس سس سس سم باب الرجعة 


"فتحما قا وأقَرة 1 53 ا 
(والطَلاقّ الرّحعيّ لا يُحرّمٌ الوطع) خلافا ل "الشافعي" ضيه (فلو وَطِىّ 
لا عُمَرَ عليه) لأنه مباحٌ 200 


م عبد 


و"البدائع"”") و"غاية البيان" فلن بأ لمر تكله إل مف فاتتفى , به ما ذكرّة "ال ع أن 
السَّفرَ ليس دّلالة الرَجحْعَة )) اه. 

06-0 (قوة: "فح" بن :ليس في كلام لنت" مايه أنه يَضت مدةء كيف 
وهو مُشَارٌ إليه في الكتبب السّابقة؟! وعبارة "الفح”©: ((وحرْمتِهًا أي: المسَائَرَةٍ بهَذَا النص 
لم تكن رعضة قيلَ: ولا دلالتَهَاء أي: ولا تكونٌ دلالة الَّحْعَةِ؛ِ لأنّ الكلام فيمَنْ يصرَّحُ بِعَدَم 
رجعتِهاء وأورد عليه أن التقيسلَ بشهوةٍ ونحوَةُ يكونٌ نفِسّهٌ رجعة وإِنْ نَادَى على نفسِهٍ بعدم 
ا وو 1 الفرْق بلحل والحرمة)) اه. 1 

أي : إن لقي بكلؤل سكن رعدد والتادر َه َحَرمٌ فلا تكونُ رجعة ولا دلالة عليهًا م 
التصريح بعَدَهَاء فقولة: لأنّ الكلامً إل يُفِيدُ أن ذلك منقولٌ لا بَحْثء فافهم. 

47١4‏ 1] (قولة: عجلافا ل"الشافعي") م. ل مبنى الخلاف هو: أ حقة يك ادال الملك 
القائم» وعندهُ استحداث ل اَل فيَحِلَ عندنا لِقِيام مِلْكِ النكاح مِنْ كل وَحْهِ والجانووة 
عند انتقضاء العِدَة. 

زى.48 1 (قولة: لأنه مباح) ال ا ال ا 000 ا اسه رد كين 
تحريرة» والباح ما تعلّي به يطَاب الشارع تخييرا [5/ق١51/]‏ بين الفعلٍ والترّك على السسّوَاء 
والكروة ولو ريه - راج حم الترك» فلا يكوثٌ مُباحاء فالأولّى أن يقول: لأنهُ جائرٌ إن المبائز يطلق 


)١(‏ "المنح”: كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ١ق 7١5١‏ ب. 

(؟) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل في أحكام العدة 700/77. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 785/7-/7817. 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعّة 79/4. 

(0) المقولة ]١ 57١[‏ قوله: ((مع الكراهة)). 


0 


قسم الاحوال الشخصية ‏ لت دا 545 د لد حاشية ابن عابدين 


م رده | إل له ليه 9 ١50‏ 4 
0 الخلوة بها) تنزيها (إن بكو ين يده الرّحعة”'/ وإلا لا) 
0 وت الميكم إن ين تمدو ال اسعدي ]ل ا اا 
عن "البدائع””'©؛ قال: ((وصرَّحُوا بأنّ له ضرب امرأتِهِ على ترك الرَينةِ» وهو شامل 


على ما لا يَحْرُمُ شرعا ولو واجباً أو مكروهاً كما ذكرّهُ في ري" 

فد (قولة: لحن 06 اللو بهَا) الاستدراكُ مستدرَلة؛ فإن الوطم مئلهًا كما علمُت. 

11] (قولهُ: إن َم يكن ِنْ قصده لرّحعة) أن الخلوة رَيِّمًا أَذتْ إلى الْمسّ بشهوة 
فيصير مر أججعا وهو لابرد لا نيا مر 0 0 عَنِ "البحر 07 

اولع ول ات القسلم لها إلح) سياني' اتاب الاي أن الطافة اليه 
لا حَقَ لها ف الماع لا قضَاءُ ولا دِيّانة؛ ولِذَّا استجب مراجعَهًا بغيرو» وحيتئار فَالقَسْمُ لأحلٍ 
الاستقناس» تأمل. 

41( (قولة: وإلآ لا أي: يكن مِنْ قصده للد لآ يقبت القَسم؛ لأنة لو بت 


(قولة: الاستدراكٌ مُستدرَكٌ» فإنٌ الوط مغا مثلها إلخ) قد يقال: يُستفادٌُ من كون الوطء مكروها 
مُطلقاً المستفادٍ ذلِكَ مِن الاقتصار على نفي الحرمة أن الخلوةً كذلك؛ لأنها أت في كثير من الأحكام؛ 
فاستدرَّكَ لدفع هذا التوهّمء تأمّل. 
)١(‏ في "د" و"و": ((المراجعة)). 
(1) ((طا)) ساقطة من "ب". 
() "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 51/14. 
(4) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما بيان حكم الطلاق 180/9. 
(0) "التحرير": الباب الأول ف الأحكام ‏ الفصل الثالث ف المحكوم فيه صدلاه ااى. 
(7) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة .١14/9‏ 
(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 70/14 بتصرف. 
(8) المقولة [45/87 ]١‏ قوله: ((لبقاء الزوحية)). 


المزو التاق ٠‏ “مس سمتسمية لله .اجمسجعحعاده هيت داو الرضة 


(وينكح ماه بما دوك الغللاث ف العِذَّقَ وبعدها) بالإجماع, ومع 0 فيها 
لاشتباو النسّب (لا) يَنكِح (مطلقة) ا 000 


مَعَ عَدَمِ قِصدِهَا ربّمًا أدّى إلى الخلوَةٍ فيلزمٌ ما مر "ط"0". 
مطلب: ف العقد . على بان 

414( (قولة: ينك مب ما دون الثلاشه لما كر مايُتداركُ ب الطلاقه الرحعمي 0 
مايتدارَكُ به غيرُهُ "فتح"”"؛ ولِذَا عَقَدَ لَهُ في "الهداية'”" هُنَا فصلا. 

(164618) (قوله: يد اج إلى قوله: في العِدَةِِ وهو جوابٌ عَنْ سؤال هو أن قوله 
تعالى بت : 9 ولامزموا عهدَة 1 ًِ ج عويب الكتب أجادٌ4 [البقرة - ©77] يعين: انقضاءً 
العِدّةِ ‏ عام فكيف جار 0 تروّجُها 58 ل ل كر 
العدة مِنَ الزرّوج نفسيه 0 

0405 (قولة: ومنع غيره) أي: غير الزُوج 2 العِدَةٍ لاشتباو السب بالغلوق» فإِنهُ لا يُوقَفْ 
على حقيقته أنه مِنَ الأول أو الثاني؛ وهذا حِكْمّة شرعيّة العِدةٍ في الأصل» والمرادُ بذكرهًا مُنا 
بيانُ عدم المانع مِنْ تخصيص الرُوجٍ بالإجماع» لا يان عِلْيِ؛ لأنْهُ يَردُ عليه الصغيرة» والآييسة» وعِدة 
الوفاةَ قبل الدُعول» ومعتدةٌ الصّب والحيضة الثانية والثالة فإنهُ لااشتباة في ذلِك» ولا يجوز 
لوج في المدَة لِعِلة أخبرى هي: إظهارٌ تطر الَحَلَّ أو هو حكمٌ تعبدي» وتمامٌُ بيانه في "الفتح””. 

4030 ١ع‏ (قوله: د ادليه رك عر ا السب على بايا لكن 
الأولى أن تريد: ولايطاً علك بعين؛ لأنهُ كما لا يَحِلّ لَهُ نَكَاحُهًا بِالعَقَدٍ لا يحل لَهُ وطؤُمًا بالك 


.١/4/17 "ط": كتاب الطلاق  باب الْرَجْعَة‎ 1١ 

(9) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ‏ فصل فيما تل به المطلقة 70/4. 

(5) وممّاه فصل: فيما تل به المطلقة, انظر "الفداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة .1١/7‏ 
(4) في "الأصل": ((حقيقة أنه)). 

(5) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تل به المطلقة 50/4. 


قسم الاحوال الشخصية ‏ .دللا 588 دس حاشية اين عابدين 


من نكا صحيح نافلٍ 00 ام 0 : بالغلاث (لو 0 ونين لو 
2 حّ 0 
أمّة) ولو قبل الدحول. اا ا ل 6 دما ل 141 ا لفق 6و 7ج عاق هارم هه عا وا زوارلا والقيلا إفخ وار وه م و6 


كما يأني("» ولو قال: لا تجل كما في الآية الكرعة لشَّمِلَ كلا منهمًا. 

414 (قولة: مِنْ نكا الل ومنو ها غلء بعتطر 
شروط الصحّة ككونه بغير شهودٍء فإنه لاخكم له قبل الوطعء وبعدهُ يحب مهرٌ المشل» والطلاقٌ 
فين لمر عدو أنه مارب » فلو طَلقَهَا ثّلانا لايقَمْ شيءٌ) ولَهُ تروحُهًا بلا مُحَلْلٍ كما تقل نقدء0© 
[#رق١ا#ربع‏ أغحر بابي ؛ الصّريح» لحر بالناف عن الموقوضيء فَفِي نكاح الرقيق مِنَ "الفتاوى 


و مك 


الهندية”؟' عن "المحيط””: ((إذا تروّجّ قد أن لكك او للد وين ام ارد بلا إذن وى : 0 
طلقا لان قبلَ إحازة الموى فنا الطألاق مُارَكة النكاح لا طلاقّ على اللققة حي لا قم 
من عَدَدٍ الطّلاق» فإن أجارٌ المولى النكَاحَ بعدَةُ لا تعمل إحازتة؛ وإن أذ لَه بتروجها عدم كرهت 


مدع 


لَهُ تروحهًا ولم فرق نما اه 

481 0 (قوله: كُمَا ستحققة) أي: في باب العدّةَ حيث قال مُنالة0"): ((والخلوة في النتكاح 
الفاسد لاتوجب العِدّهٌ والطلاق فيه لا ينقص عدد المللاق؛ أنه فسلخ "جوهرة ')) أه. ك2 
يذكر الموقوف هُنالة؛ لأنة مِنْ أقسام الفاسيد» ويُحتمُلٌ أن مرادةُ ما يأتي”" قريبا مِنْ قوله: رج 
الفاسد والموقوف إل فإ وإنا كان في الخللٍ لكنة يهم أنه في الذي طَلقَ غير مع أيضاء ولييض 


مُرَادُهُ الإشارة إلى تحقيق ما يأ: ني”" بعدَهُ مِنْ قوله: ثم هَذَا كلَهُ فرع صِحةٍ النكاح الأوّل إلخ؛ 
)١(‏ ««(أي)): ليست في "د" و"و". 

(؟) المقولة 57943 ]١‏ قوله: ((ولا ملك أمة إلخ)). 

(؟) المقولة ]١7745[‏ قوله: ((ولو تزوجها بلا محلل)). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب النكاح ‏ الباب التاسع 737/١‏ بتصرف. 

(0) "المخيط البرهاني": كتاب النكاح ‏ الفصل الثامن عشر في نكاح العبيد والإماء ق17١؟1/ب.‏ 
(5) انظر "الدر" عند المقولة [37374 ]١‏ قوله: ((والخلوة في النكاح الفاسد)). 

47 مه كت "در 


1 11 


(8) صدهءلااتب در . 


الجزءالناسم. لتك 668هة ا تقسس شت" باب الرجعة 


وماني "المشكلات" باطل أو مؤول ل 


لأنّ مُرَادَهُ بو صحَتهُ في المذاب كلْهًا كما ستعرفة. وَليدر عا خحن فيه فافهَم. 

لضت (قوله: وماق "المشكلات') حيث قال من طق افرانة قبل الدُعول بها لانا فلهُ 
أن يتروحَها بلا تحليل؛ وأا قولهُ تعالى: !١‏ فَِنَطَلْمَهَا قلا لوبعد وتسم م4 [البقرة 
٠17؟]‏ ني المدخول بها. 

14791 (قولة: باطل) أي: إن حمل على ظاهره؛ ولذا قال ق ف "الفتعج”"2: !١)‏ إنهُ َل عظليمة 
مصادِمّة للنصّ والإجماع» لايل السام رد اما نصلد ع أذ يعتبرة؛ أن في نقله إشاعتة 
وعندَ ذلك ينفح بابُ الشّيطان في تخفيف تخفيف الأمر فيو ولايَحفَى أن مثله يما لايسوغ الاحتهاٌ فبه 
لفوات شرطِه مِن عدم مخالفة الكتاب والإجماعء 1 ذ بالله مِنَ الرّيْ والضّلال» والأمر فيه من 
ضروريات الدّين لابِعْدُ إكفارٌ مُخالِفه)) اه. 

أقول: وإياك أن تغرّ بمًا ذكرةُ "الراهدي” ف آخير القاوى" ان أن كنات لان إن قد 
به فصلا في يل تحليل المطلقة ثُلاناء وذّكرَ فيه هذه المسألة غير قابلة للتأويل الآنيء وَذْكَرَ حلا 
كثيرة كلها كُنهَا باطلً مب على ما يأتي رده من الاكتفاء بالعقل بدون وطم. 

”ولع (قولة: أو مَوَوّل) أي: بمّا قالَهُ "العلامة البُحَاري" ف شرحه عر الأذكار”" على 
"دْرَر البحار ": («(ولا يشكل ما في 'المشكلات" ؛ لأن المرادّ مِنْ قوله: ثّلانا ثلاث طَلَقَاتٍِ متفرقات 
ِيُوَافِقَ ما في عامّة الكتبي الحنفيّة)) اه. وقدّمنا"” تأبيدَ هَذَا وداق؟1/)] التأو يل بجواب صاحب 
'المشكلات" عَنِ الآية» إن الطلاقَ 206 رقا مع التصريح فيها بعَدَم الجلء تاحاب اما ف 


المدحول بهاء فافهّه. 
)١(‏ "الفتح”: كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة .5١1/14‏ 


.)/5١7ق "غرر الأذكار": كتاب الطلاق  ذكر إيقاع الطلاق‎ )١( 
قوله: ((وما في المشكلات)).‎ ع١‎ 457١3 المقولة‎ )5( 


0 


قسم الاحوال الشخصية ‏ سسا وها لبس حاشية اين عايدين 


دعزم ) © 2م .عه ل ل(" 
كهامر (حتى يطاها غيره ولو) الغير (مراهقا ( كا شا 1 34 لأعقها ماه ف لاع بط 6 242 


1" اع (قولة: 0 من أي : أوّل باب طلاق غير المدحول بها. 

475 1] (قوله: حتى يَطَأمَا غيرة) أي : حقيقةً أو كا 520 عجبوب فَحَبلْتْ 
منه كما سيأتي 7 وشَمِلٌ ما لو وَطَِهًا حائضًا أو مُخْرمة» وسَّمِلَ ما لو طلَقهًا أزواجٌ 15 زدج 
لان قبل الدّحعول فتزوّحَت بآخرَ ودَّحَلَ بها تَحِلُ لكل "بحر”. ولابْدٌ مِنْ كون الوطء بالتكاح 
بعد مُضِيّ عدةِ الأول لو مدخولا بها وسكت عن لظهُورو. 

ثم اعلّمُ أن اشتراط ادحو ل ثابتُ بالإجماع» فلا يكفي برد العقد» قال "القهستاني"0*: 
((وني "الكشفي”" وغيرو مِنْ كنتب الأصول أن العلماءً غير "سعيدٍ بن المسيّب" اتققوا على 

شتراط لجو 144 وفي "الر مدي زوأنة ايت 0 الأمّة))» وف "المنية": ((أن اين" 


ا ا 


رحع عنة إلى قول الحمهور)), من 0 به يسود وحهّهُ ويبعُد؛ ومن مَنْ أفقتى , به يعرّرٌء وما 
عن إل "الصّدر الشّهيد' “فليم له لتصنائه بل فيها نقيضة» وذكرَ في "الخلاصة"27 
عنة: (( أن من أفتى به ليه لعن ابد 0 والناس أحنن فالتغالفق الإجماععء 007 
قضاء القاضي به )) وتمامه فيه. 

(ه1481] (قولهٌ: ولو مُرَاِمَ) هو الدّاني مِنَّ البُلوغء "نهر"”. ولابدٌ أن يطلمَهًا بعد البلوغ؛ 
)١(‏ صغلا؟ وما بعدها "در". 
(؟) في "د" زيادة: ((قوله: ولر مراهقاء قال الرملي في "حواشي البحر" ‏ في الشرح الناقع للمصنف -: إذا جامعها 

المراهق قبل البلوغ فلا بد أن يطلقها بعد...)) ق١٠٠/ب.‏ 

(”) المقولة [44 5 ١‏ قوله: ((فإنها لا تحلٌّ حتى تحبل إلخ)). 
(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحجْعَة 71/4 بتصرف. 
(ه) "حامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل تصح الرَّحْعَة .875/١‏ 
(1) "كشف الأسرار": الحقيقة والمحاز - باب معرفة أحكام المخصوص .7١7/١‏ 
(0) "خلاصة الفتاوى”": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق9١٠/أ.‏ 
(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق575/أ. 


لوو الثامم ٠.‏ امممعسسصت: م عم متك نا الس 


يجامع ل - اه قَدَّرَه "شيخ”") الاسلام" بعشر سنان - وممففة موي ووو يةةثء روثي ملز ممعلة 


لأنّ طلاقة غير واقع» "در منتقى '”" عَنٍ "التغار نحانية"27. 
مطلب: مَالَ أصحابنا إلى بعض أقوال "مالل" رحمة الله ضرورة 
”كلم (قولة: 0 ميلم 0 للمراهق» ذكره ف في 'الجامع 2 هو الذي 
تتحرًّك آلمَهُ ويُشتهي مساو كذااق لان ول مي اه لاتنافِي بينَ القولين» 
اولان أذ بكو ل زالعماء :تان الأتيو ا قصوط ف ععة "بالف" كماق 
"الخلاصة””": فالأولى الجمع بين المذهبين؛ أنه كاتلية لانن ععيفة" ولد فال امتسابت) 
إلى بعض أقوالِه ضرورة كما في ديِباجَةٍ "المصّّفى "20 "قهستاني"20709. وفي "حاشية 


(قول ا : وقدّرَة "شيخ الإسلام" بِعَشْر سنينَ إلخ) قال في 'المنافية مركا إل افقاو الدسفى": 
(«لو صاح المراهق قائلاً: أنا بالغ فالقول له بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة 175 أن البلوغ أقلّمِن ذلك 
نادر)) اه. قال في "النهر": ((وينبفي أن يُحمَلَ هذا على ما إذا تم له اثننا عشرةً سنة وطعَنّ في الثالفة عشرة 
فلا يناي قولّهم: أقل مد البلوغ اثننا عشرةٌ سنة. انتهى. نقلَهُ السّتدي)). 

)١(‏ في "د" وكو": ((شمس)). 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجمْعَة 479/١‏ (هامش "مجمع الأنهر'). 
(7) "التاترنحانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث والعشرون 5.017/7. 

50 "الجامع العيقر "+ "كات النكاح - باب ف النكاح الفاسد صامل/ا١-.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة +/غ ”*. 

(3) "النهر": كتاب الطلاق . باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق؟؟/. 
(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق59١٠١/أ.‏ 
(8) الذي ف "القهستاني": ((المستصفى)). 

(9) "جامع الرموز": كتاب الطلاق - فصل: نصح ازجع ١/1؟”.‏ 

)٠١(‏ ((قهستاني)) ساقطة من "الأصل". 


قسم الاحوال الشخصية ا لدت ا 5©#5ة دل لس حاشية اين عابدين 


اونا او عرب وديا دسا (بتكاح نافل) حرج الفاسك”' والموقوفف» 
فلو نكحّها عبدٌ بلا إذن سد اي أن الس ا ا جح عد ا ا 


النتال" اروك الققية "انر اميك" ف "تأسيس النظاير 534 إذا لم يُوحَدُ في مذهب 
"الإمام ' قول في مسألة , يرجع م إلى مذهب "مالك"؛ 7 أقرب المذاهب إليه)) اه. 

نفل (قولة: أو ا بفتح الخناءء وهوةام قطعف خخصيّاة؛ وإنمَا خَارٌ تمايلة لوحُود 
الآلق لوا 


ار( 


”4ن (قولُ: أو محنونا/ نونين» حَ . وفي نسححة: أو بحبوبا بباءين» وهو الذي + يَبِقَ 
لَهُ شيءٌ يُولِجُهُ في محلٌ المنقان» لكن شط تحليله أن تحُبَلَ منة كما يأني7"». 

74" ١ع‏ (قو لهأ دمي ل أي: ولو كان 00 لأحل زوجهًا المسلم كما قِ 
"الي "0 

.168 (قولة: ترج الفاميدٌ والموقوف) أي: خترجًا بِقَيْدِ لشاف وفيه: أن الفاِد يُقَابلٌ 
الصّحيح لا النافذَ؛ راق؟:/بع لان النافذ ص العقود: ما لايتوقفُ على إجازةٍ غير العاقِدء فالبيعٌ 
بشرط فاسد نافذ بالمعنى اللذكور نعم لو فيه طريقان للمَشَايخ» قيل: هو قسم مِنَ الصّحيح» 
وقال عن الفابية كما ميات 9 غنينة في الببيوع إن شاءَ | لله تعالى» فَعَلَى الطريق الثاني: كل 


)١(‏ ف "د" زيادة: ((قوله: حرج الفاسدء ومنه: ما لو كان الزوج غير كفء على ما عليه الفتوى. هذا إذا كان لها 
ولي فإن م يكن صح اتفاقاء نهر 9 اب 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ؟/5/١.‏ 

(5) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجْعة ق915١/ب.‏ 

(5) المقولة [544 ١ع‏ قوله: ((فإنها لا تح حتى تحبل إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَحْعة 57/4., 

(1) المقولة [71737515] قوله: ((المراد بالفاسد الممنوع إلخ)). 


الكرّةالتافع ٠‏ مس سمسيييم. الإقوة ١‏ متسمستحصيتمة ايا السة 


3 3-2237 5 و 2 0 #6 1 9 3-8 يخس 
ووطئها قبل الإحازةٍ لا يحِلها حتى يُطأها بعدهاء ومن لطيف اليل أن تزوج 
لملوك مُراهق بشاهدين» فإذا أولج يُملكة”'' لهاء فيَبِطلٌ النكاح, ثم تبعثة لبلدٍ آخر 
فلا ا لكن على رواية "الحسن" المفتى بها ال ا لم 


موقوضي فاسد» ولاعكي لعوياء 0 لايْصِحٌ العكسٌ على الطريقين؛ 
فافهُم. وبه عُلِمَ أْهُ كان ينبغي ن"المسفن" نا مُتابعَة "الكنر"” ' وغيرو في التعببير بنكاح صحيح» 
فيخخر جح الفاسك» وكا لموقوفُ على أحَدٍ الطريقين» وقل بحا بن التكّاحَ المطلق هو الصّحيح) 
فيخخرج به الفاسيد. 

المقضياية (قولة: ووَطئهًا قبل الإحازة ا 5 وإن عار بعد “» وَلْعَلّ وجهة أن النكاح 
الكبروط بالنض” ينفترفة إل الكاد!4 آنه العيرة شرع تلان الفاسسان والوؤكوات! بولا قد 
صِرَّحُوا بأنّ الموقوف يتعتدُ سبباً في الحَال» ويتأحرٌ حُكمُهُ إلى وقتي الإجازة فيظهَرٌ بها لجل مِنْ 
وقت العقد. 

6 (قولة: ومن لطيف اليل إل) أي: حمل التحليل على وجو يُوْمَنُ فيه مِنْ عُلوقًِا من 
ومن امتناعه مِنْ طَلاقَِا و طوون امن مكار نون العامة بمخلاف ما إذا كان حر بالغا. 

و 4 ع (قوله: لكن إخ) استدراك على هذه كله 

وحاصله: أنه إنمًا تيم على ظاهر المذهب بِنْ أن الكفاءة في النكاح ليس ليست بشرط للانعمّادٍ 


(قولهُ: ولعلٌ وجهّه: أذ النكاحَ المشروط بالنص ينصرفُ إلى الكامل إ) تَقَدَمَ أن الاسيّنادٌ إنما 
ِظهَرٌُ في الأحكام القائمةٍ لا المتلاشية» ويظهَرٌ أنّ منها الإحلال» تأمّلء وعلى هذا لا يظهّرٌ جِلّ الوطء 
الصّادر من العبدٍ قبل الإجازة. 


)١(‏ في "ب": ((ملكه))؛ وهو خطاً. 

(؟) انظر "شرح العيئ على الكتز": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تل به المطلقة .١5/8/١‏ 

يل جام + زر واه لاني افلس وا لوو إلخ) انظ هذا مع قوله: فيظهرٌ بها الحلٌ» فإنه بظهور الحلّ يظهرٌ 
الكمالٌ أيضاء قال شيخنا: إلا أن الإسناد لا يُوثرٌ في الأحكام المتلاشية» بل تأثيرهُ قاصرٌ على القائم والآتي؛ 
فحينئدٍ لا يحَكم على الوطء الماضي بالكمال )) اه. 


قسم الاحوال الشخصية نس ا 4ه د لل حاشيةابن عابدين 
2 3 110 ه 2 1 2 - 0 ٍْ مض 0 3 2 
أنه لا يَحِلها لعدم الكفاءة إِنْ لها ولي» وإلا فيجلها اتفاقا كما مر (وتمضي عِذته).. 


ا على روابة "الحسن" الفتَى بها من أَنَا شرط فلا يحلا ل عَم الكفاتة إن كان لها ولي لم 
يرضّ بذلك» وإلا بأ لَمْ يكن لها ولي أصلا أو كان رضي - ليا اثفاقا كخانف 7 رمات 
الكفاءق» وهذا أحدٌ وجهين أُورَدَهُمَا الإمام "الحلواني 1 ثانيهمًا كما ف "البزازية"7©: (( أن المراهق فيه 
لاف عليه إلى حاكم يرَى مذهب مَنْ لايقول بالصّح فيفسح ييحي ولا سا الرامع) :له 
"4 اع (قوله: 1 لابحلهًا) الأولى -حذف ((أنة)). 
مطلب: : حيلة إسقاط عدةٍ امحل 
ره 47 ]1١‏ (قولة: ولمطى ده دك يَعْظر الشافة حيلة لاسقاكط العِدَة: ((بأن رع 


2 


لصغر لَمْلّْ عش سنين» ويدل به مَع انار د ويَْكُم بصِحَة لنَكَاحٍ شافع ثم 
يطلقهًا الصِي» ويحكُم حدبلي بصحٌة طَلاقِه وأنة لاعِدَةَ عليهاء أما لو بلع عَشرَا رمت اده عداة 
بلي © أو ير يطلا ويه إذا رأى في ذلك المصلحة» ويحكم به مالكي وعدم وُحُوب العِدّةٍ بوَطيه: 
نم يتروحها الأول ويحكمّ شافع بصِحَته؛ لأنّ حُكم الحاكم يرفعٌ الخلاف بعد تقد تقدّم التعوى 
مُستوفيا شرائطة» فتحلٌ للأرّل)) اه. 
قلت: ومِنْ شُرُوطِه أن لايأخحذ على الحكم [+/ق00/] مَالآء وفي قوله: ويَحْكُم به 
مالكي0 مُحَالقَة لما مناه" من اشتر اط الإنزال عند "مالك" لي 1 


(قولة: ويَحَكُمُ بصحّة التكاح شافعي إل) لعلة: ويَحكُمٌ بصحّة تحايل هذا العبّّ الذي م ييلغ عشرا شافعي. 
(قولهُ: وفي قوله: ويَحَكُمٌ به مالك مخالفة لما قدّمناه ين اشتراط الإنزال عند مالك إل) المالكي إنْما 
حَكَمَ بطلاق الول» وم يتعرّض في حُكمِهِ لصحّة التحليل بدون إنزال» فلا مُخالفة» تأمّل. 


)١(‏ المقولة ]١ ١0/47‏ قوله: ((الكفاءة معتبرة)). 

(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 577/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") في هامش "م": ((قوله: (وفي قوله: ويحكم به مالك إلح) لا عخالفة أصلاً؛ لأنّ المالكيّ لم يحكم بالتُحليل بوطء 
الصي» بل إنما حكمٌ بصحَّة طلاق الو فقط)) اه. 

(5) المقولة [5555 ]١‏ قوله: ((يجامع مثله)). 


0 


الجزء التأسع ل نمهب ا اك راك و 11 بأب الرجعة 


أي: القاني 0 ' (لا لك يمين) لاغ شتراط الرّوج بالنص» ل ا لني 
ولا ملك أَمَةٍ بعد طلقتين أو خْرَةْ بعد ثلاث وردَةٍ وسَبيء نظيرة فق اناق اغا كفي 6م ماه فاه 





هاا ساس 


الف (قولة: أي: الثاني) أ التكاح الثاني ويجوز أن يراد الزوج الشاني» وعليه جَرَى 
"الرّيلعي””', لكنهُ بحارٌ قال "العيوئ””": ((والأوَل قرب و الثاني اللو "00 

ا لع (قولة: لا بولك عين) عَطْفَ على قوله: بتكاح نافل. 

”1ع (قولة: لاشتراط الزروج 0 أي: في قوله تعالى : 6و حَوتَسكحَ روجا َيه 
[البقرة - »]77١‏ كول غايه عدم الل الثابت بقوله تعالى : مولا يَلُّلم4[البقرة  ,]57٠١‏ 
فإذا طَلّقَ زوجتّة الأمَه : ين» ثم بعد العِدَةٍ وَطِتها مولاها لايُحِلها للأول؛ د المولى ليس بزوج. 

م4 ١ع‏ (قولة: ايلك أن 4 عَطْفّ على قولِهِ: وطهٌ المولى» أي: لو طَلمَهًا ينين وهي 

مث ثم ملَكَهَاء أو ثّلانا رهي حُرَة فارتدت» وَلْحِقَت بدار الحربء ثم سبيت ومَلَكَهًا لايَجِلُ لَهُ 

وطوّمًا .ملك اليمسين» و ا فيد حل بها لاك ثم اي كي قِ "الفنتي"””) 3 4 
لايخفى أن هذه و المسألة لَمْ يشمَلَهًا كلام مادا لا منطوقا ولامفهوماء فلا يْصِحّ تفريعُهًا على 
قوله: لاعلك يمين؛ ا حتنى يَعَأهَا غيرة © الاح لاحلك اليمينء 
فالمشروط وطؤة بالتكاح لا بالملك هو الغيرٌ لا نفس لمطلق» بل يَمِح تفريعٌ الأولّى وهي عدمُ 
ل لعأ بوط للوى» لل 'اللصنف" فيمًا لايتكيخ ولا يَطَأ عللع بمين إل لَصَحَ 
تفريع ذف اها كما فاده "-م"0/, عدا ايها عا قر انه لق دا الرّوج 0 
)١(‏ في "د" زيادة: ((قوله: أي: الثاني» ولو قال: أي: عدة النكاح لكان أولى)). ق١٠٠/ب‏ 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجعَة ؟//ات؟. 
9) "رمز القائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرُجِئُعَة ‏ فصل فيما تمل به المطلقة .155/١‏ 
49 "النهر": كناب الطلاق باب الرّسْعَة- فصل فيما تل به المطلقة 8583 إب: 
() "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعّة - فصل فيما تل به المطلقة 51/84. 


,.ب/؟٠١ق في "د" زيادة: ((ومثله في "البحر")).‎ )١( 
.ب/١914ق "ح": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة‎ )0( 


قسم الاحوال الشخصية مي تت 58537 ليت نت عاشي ابن غائدينم 


مَن فرق بينهما بظِهار أو لعان» ثم ادس وسشييّت. نم ملكها م تَحِلٌ له أيداً. 
(والشرط الثيقرث بوقوع الوطء ف المحَل) المتيقن اقل “ادش متعتيره 
ل روط ملي م تَحِلّ للأوّل» ا ا 


فإن الرّوجَ المشروط بالنصّ جهِلَ غاية لعدم اليل كما علمُت» وهو شايلٌ لعدم اليل ببكاح 
أو ملك رعين» يصِح تفريع المسألتين عليه» فافهم. 

7 (قولة: مَنْ فرق بيهم أراد بالتفريق المدعٌ عن الوطء مِنْ عُمُوم لمماز» فيشمَّلٌ 
القاطع للدكّاح وغيرَة فلا يرد أنهُ لا تفريق في الظهَارء فافهُم. 

443( (قولة: لَمْ تَحِلَ لَهُ أبدا) أي: مالم 0 ف لوا 2 سه اقيق ف 
الْعَانء 'ح”". فوجة الشبّهِ بينَ المسألتين أن ارده واللْحَاقَ و ةك ناك الظهَار واللُعان 
كما لَْ ِل حكمٌ الطّلاق. 

145 اع (قولة: فلو كانت 0 2 قوله: والشترط لير بوقوع الوط وقولة: فلو 
وَطِىءَ مُفضَاةٌ تفريعٌ على قوله: في الَحَلّ التيقن» وكان عليه عطفةُ بالواو. 

4 4*4 لع (قولة: لَمْ تحِلّ للأرّل) أن عل لا تعيب فيه الحشفة؛ ذا لم يجب لحار عدر 


(قول "التتّارح": فلو كانت صغيرة لا يُوطَأ يئلها لم تل للأرّل إل) يُحتمَلٌ أن يكون تفريعاً على الوطء 
في امحل لأنه فرج الْستهاق أو على قوله: بوقوع الوطء؛ لأنّهُ ينصرفُ إلى الكامل وهو وطمٌ المشتهاة؛ إذ هو 
الوطع الششرعي» ووطعٌ غيرها ليس بشرعي؛ ولذا يل له بتنهاء كذا نقلهُ "السّتدي" عن "التحمي". 

(قوله: وكا عليه عطلفة بالواو) أن يديل فا لتفريع الذدكورة ٍ في المين على مسآلة الصغيرة ةَ الى زادها 
"الشارح"2 ثم يعطِف بالواو عليهنا ميال لضاف ولك أذ تقر عاك ريت اعرف وهي أن يبقِي 
2100 على حالهاء ثم يعطِف عليها بالواو او مسألة الصغيرة. 


. ((به)) ساقطة من د‎ )١( 
.ب/١914ق "ح": كتاب الطلاق  باب الرَّجْعَة‎ )7( 


الجزء التاسم | - لم ندا لاهة لعل_ لل دب بابالرجعة 


وإلا حَلَتْ وإن أفضاه(","برازية”". (فلو وَطِمٌ مُفضاة لا تحلٌ له إلا إذا حَبلَت) 
يُعلمٌ أن الوطعًَ كان في قيُّلها (كما لو تَرَّوّحَتْ .مجبوسي) 0 


5 6 0 7 امل 5 لاس 50 2 مر 8 
وطثهاء ولم تثبت به حرمة المصاهرة» حتى حل لواطِيها تزوج بنتها. 
007 0 # عه ٠‏ 8 اس ع 0 رار 
زه4 ١6"‏ (قوله: وإلا) رم/ق١"/بم‏ أي: بأن كانت صغيرة يوطأ مثلها حلت للآول لوجحود 
الشّرط» وهو الوطءٌ في مله المتيقن الموجحب للغسمل كما يأتي””» وإنْ أفضَامًا بهذا الوطء؛ أن 
ا قي ١‏ اع عور ل ١‏ سيا 2 3 ا ل د قر مل 1 له 
الإفضاء حصل بعد الوطء المعتبر شرعا بخلاف المفضاة قبله لحصول الشلك في كون الوطء في القبل 
أوفي الدَبْرء وهَذَا المّكُّ حاصلٌ قبل الوطء لا بعد فافهم. ظ 
ه"4 ١‏ (قوله: "برّازيّة') لم أَرَ فيها قولهُ: وإِنْ أفضَامَاء نعم رأيتهُ في "الفتيح””7' و"النهر'””. 
500 لا ا ااي ور مانن 4و د ترد م اراس مس م ره عر مر و 
4549 (قولة: إلا إذا حَبلت إلخ) قال في "الدر المنتقى””: ((وقد نظم الفقيه الأجل "سراج 
و ويه 4 9 
الذين أبو بكر على بن موسى الحاملي" رحمة الله ذلك نظما جيّدا فقال: زوافر] 
3 وه 7 7 0 7 
وف المفضَاةَ مسألة عجيبة لدع هن لش يغرفهناغرية 


(قول "الشارح": ليُعلَمَ أن الوطء كان في قبُلِها) فيه أن حبّلها لا يُتيقَنُ معَهُ أن الوطءً كان في 
المبل؛ إذ يُحتمّلُ أنه في الدجر وَأنرل فيه إلا أنه دحل بعضُ المي في الفرْج, تفده يدوق إذسال 
ذكره في فرجهاء نعم يظهَرٌ هذا على أنّ الوطعً الحكمي كافي في المجبوب. 


)١(‏ في "د" زيادة: ((أي: سواء حبلت أو لا كما هي قضية إطلاقه وحيتئة ما الفسرق بينه وبين ما إذا وطيع مفضاة 
لا تَحِلٌ إلا إذا حبلت؟ ويمكن أن يقال: إذا أفضاها لا بد أن يسبق مماسة جميع الحشفة لباطن القسرج الداعصل؛ لعسسر 
الإفضاءء بخلاف المفضَاة من قبُلء فتأمل. "ح")). ق١٠٠/ب.‏ 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق - الفصل التاسع في الحظر والإباحة 55١1/54‏ (هامش "الفتاوى الهددية")؛ وقوله: ((وإن 
أفضاها)) ليست فيها. 

() المقولة ]١ 476٠[‏ قوله: ((فالاقتصار على الوطء قصرر [خ)). 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّبجْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة 270/6. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ فصل فيما تل به المطلقة ق585/]. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الطلاق ‏ باب الرْعَة 488/١‏ (هامش "محم الأنهر"). 


قسم الاحوال الشخصية .- دا 8ه .ب ححاشيةاين عابدين 


فإنها لا حل حتى تحبلَ لوجود الدُخعول حكماء حتى يثْتُ السب "فتح". 
فالاقتصارٌ على الوطء قصُور لآ أذ ؛ يِعمُمّ بالحقيقي والحكمي. 
(والإيلاج قِْ مَحَلَ البكارة 10 ااا 12100 





إذا حرمت على زوج حلت لفان 00 
شلك أن ذاك الوطم منها 0-6 فكوا كا 
فإ حَبلتْ فقد وَطِت بفرج لايق الشكرة نامرك 


+044 (قوله: فإِنْهًا لاحل حتى تحجل إخ) هه العبارة عَرَاهَا "الصدف" في "المنح”) 
ل"البرٌازية"”©: والذي في "الفقح”"ا هَكَذا: ((فلا تَجِل بسحقه و تبَل)»» ثم قال: ((وفي 
4 لو كان بحبوبا لَمْ تل فإن حبلت زرلة ةا جل للأوّل عند "ابي رون" غيلافا 

"محم" اه 

4744( (قولة: حتى بت برفع وشت ) على أن (حتى) ابتدايّة. 

2 (قولهُ: فالاقتصارٌ على الوطء قصُورٌ إل) أي: اقتصارٌ الدون على توله:‎ 48٠ 
وقالَ "الرحمي" “اإشعلة قصزرا مَعَ أنه هو‎ ٠» اكات اود اماع ب المت الل اا‎ 
لذي عليه المتوثٌ والشُرُوحٌ» ويشهَدُ لَهُ حديث العسيلة”" الذي تَبْتَ به الحكمٌ وما تمسّلك به رواية‎ 


عن "أبي يوسف" لم تعتمد» فترجيحهًا على ما هوّ المذهب هو القصور)) اه. 


.أ/١5١‎ ق/١ "المنح": كتاب الطلاق  باب في بيان أحكام الرّجْعَة‎ )١( 

(؟) "البزازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 517/4 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة - فصل فيما تَحَلٌّ به المطلقة 7/4". 

(:) "المنس”: كتاب الطلاق ‏ باب في بيان أحكام الرَّجْعّة ١ق‏ ١5١/أ.‏ 

(5) تقدم تخريجه في المقولة .]١١١١١[‏ 


اط القائيع يتسيي شيحج 189 ستعستنييينت: ابا الريقفة 


والوث عنها لام كما في "القنية"200, ا 0 


قلت: لكن حَرَمَ به في "الخائيّة'”" وغير هاه و كنا في "الفتي” كات ل 
"الريلعي””'2 عن لقاب رفال شلكو رو ايع في "البدائع"””»» وهَذا يُفيدُ اعتمادٌ قول "أبي 
يوسف"؛ نَعَمْ الأوحَةُ قول "محمد" و"زفر". ولا ينافيه توت النسبي؛ فإنه يَعتوِدُ قيام الفراش وإن 
َم يُوحَدْ وطمٌ حقيقة والتّحليلٌ يَتَِدُ الوطء لابح العقاد الت للنسَب فإِنّهُ جلافُ الإجماع 
كما تدم" ويلرّمٌ على هذا ثبو التحليل تروج مشرقي عغربيّة جاءت بولَادٍ لستة أشهر وك 
َسَبهِ مع الم بعدم الوطءء وماذالة إلا لكون السب مِمّا يُحتَالُ لِإثاتِهِ بمَا أمكّنَ ولو توهما؛ 
عملاً بنص: ((الولدٌ للفراش))”"» وإقامةً للعقد مُقَامَ الوط كالخلوة الموجبّة للِدَةٍء وأمّا التتحايلٌ 
[8143/6//] فقد شدَدٌ المتّرعٌ في ثُُوته؛ ولِذَا قالوا: إن شرعيَتةُ لإغاظة الرّوجء عُومِلَ بمَا بيغِضُ 
حينَ عَمِلَ بض مايْنَاح؛ فِذَا اشترطوا فيه الوطءً الموحب للغسل بإيلاج الحَشَفَةٍ بلا حائل في 
الحلٌ لمتيقن؛ احترازا عن لضا والصّغيرة من بالغ أو مُرَاهِق قادر عليه بقلو صحييح لا فاسار 
ولاموقوفب ولا.ملك يمين. 

روه" ل (قولة: والملوت عنها لا) أي: لومات عنها قبل الوطء تسيا للأول وإن كان 
الو كالذعول ف اتاب العِمّة وتقرير للهر المتمّى 1 الكل الشرظ هنا الوطم 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ق17/] بتصرف. 

)7١١‏ "الخانية": كتاب النكاح ‏ باب في النخرمات ‏ فصل ف مسائل الدسب 777/١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل به الرحعة 51/4. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 7٠4/9‏ 759. 

() "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرجعة ‏ فصل: ومنها أن يكون النكاح الثاني صحيحاً */189. 

)١(‏ المقولة 45753 ]١‏ قوله: ((حتى يطأها غيره)). 

(7) أخرحه مسلم(45/8١)‏ كتاب الرضاع ‏ باب الولد للفراش» وتوقي الشبهاتء والنسائي ١0/5‏ كتاب الطلاق - 
باب التغليظ ف الانتفاء من الولدء وابن ماجه )٠١١5(‏ كتاب النكاح ‏ ساب الولد للفراش وللعاهر الحجحر: 


0001 


قسم الاحوال الشخصية ‏ م تت دا 8858 لم حخاشية ابن عايدين 


قَ 5 1 "1 ا . ل ؟ وفي "0 وو كانه 1 : 5 ُ عن ف لد د الا 
أن يكون الإيلاج مُوجبا للغسلء وهو التقَاء الختانين بلا حائل يُمنع الحرارة 
ف بوي مويو اليا روي ينا 0008 





]١ 407‏ (قولة: واستشكلة ا العم يرجع إلى الإحلال المفهوم سر قول 
006 وأصلُ الإشكال لصاحب "البحر". فإنهُ قال””2 بعد ذكر هَذَا الفرع: ((مُعَ أنه 
قل في "الحيط" مِنْ كتابب الطَهَارةٍ أنهُ لو أنَى امرأة وهي عذراءٌ لا عسْلَ عليه مَالَّمْ يُنزل؛ لأنّ 
الشدرة شائكة من مُوَارَاةَ الحشّفة)) اه. أي: ولا 528 إلآ البوظة اللو حب للغسل وتوا 

وأجانب "ال حم" و و"السائحا: ني" بحمل ما في "القنية" على ما إذا أزال ابَكَارَ ة بقريئة الإيلاج؛ 
فإنهُ لايكونُ بدونه» وفيه: أن 718 "القنية'”” مَكذا: ((إذا أولج إلى مكان البَكارَة)؛ وحَمْل 
(إلى) على معنى (قي) بعيد. 

[ مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يُعتَمَدُ عليه ] 
م لايخفى أن ماينفردُ بو صاحب "القنية" لايُعتَمَدُ عليهه كيف وهو مالف لما في المشاهير 


(قوله: وأحاب "الرّحميي" و"السسّائحاني": بحمل ما في "القنية" على ما إذا أزالَ البكارة بقرينة الإيلاج إل) 
في 'السندي": ((إنما يكون أي: الإيلاج في محلها إذا أزالهاء ومع بقاثها لا يكوث في محلها؛ إذ يستحيلٌ حلول 
حالين في مل واحل)؛ وهو لم يقل: والإبلاج 0 بل في محلهاء أي: بعد إزالتهاء ثم قال: ((وعلى تقدير 
أذ ييه "لويد" : إلى محل البكارة يمك أن 7 تجعل إلى .معنى: في» أ أز الغاية داخلة في لمعي دفعا للإشكال)). 


(1) المنح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ١ق‏ ١5١1/أ.‏ 

)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق57/). 

(6) "تبيين الحقائق”: كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ؟//5؟. 

(5) ف "د" زيادة: ((قوله: قله يحلباء كةااشلة ان "الشرنبلالية", ثم قال: والصواب أنه باه كذاق "شرح 
الزاهدي. مدني)). ق١50/أ.‏ 

(5) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعة 57/4. 

(5) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة 9/5/7 .١‏ 

(/1) "القنية": كتاب النكاح كد نايت نينا يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ثلاا ق /ا /أ. 


الكو الفاشع. ,تجهمعمهحمسحه القو سمميسييجيم :نا الرجة 


إلا إذا ان نش وعَمِل ولو في حيض ونفاس وإحرام وإن كان حراماً وإن لم ينزل؛ 
لأنّ الشتّرط الذوق لا الشبع. 

- 5 لل 1" سَ 5 9 

قفلت: وني 'المحتبى": ((الصواب حلها بدحول الحشفة مطلقا)). ل 


الو كسا ا), 1 ال(0), 
كقول الهداية" : («والشترط الإبلاج))» وقول الفتح )١ب‏ قي د كونه عن قوة نغسيه 4 وإن كان 
بلقوها ركد إذا كان يُجد حرارة امحل)) إلى آحر” "ما يأتي” 2 عن "التيين” #:وكذا ماهر عن 
"البرّازية"» ومسألة المفضاة. 

وبعدَ اعتراف "المصئفي" بإشكاله ما كان ينبغي لَهُ جعلةُ متنا. 

مهم 4 (قولة: إلا إذا انتعَشّ وعَمِل) هَذَا ال يذكرة ف "التبيين"» نعم ذكرة في "الفتح”") 
و"النهر””"” والظاهرٌ أن الاستثناءً منقطة؛ أن الانتتعاش الاتتهاض؛ والمراذ به وبِالعمَلٍ أن يكون له 
نوع انتشار يحصل به إيلاجٌ كيلا يكون منزلة إدخال اجرقة ف 0 فإنة 0 لامحصل به التقاء 
لَانين؛ ولِذَا قال بعد ذلك في "الفتح"©: ((بخلاف مَنْ في آله قدورٌ وأُوجْهًا فيها حتى التقّى 
التانان فإنهًا تَحِلّ به. 

[4ه4 م (قولهُ: ولو في حيض إلخ) الأؤلى حذف هاه الجملة مِنَ البيْنِ"' وذكرّهًا عند قول 
"المصكف": سم يَطَأهَا غوئةٌ. 

]١ 46‏ (قوله: مُطْلنا) أي: سواء كان الإيلاج مُسَاعَدَةَ اليَدِ أو لاء وعبارة "المحتبى": 
6 "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب ار ججعة اا 
(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة - فصل فيما تل به المطلقة /87. 
(0) في النسخ: (الخ)» وصرخنا به للإيضاحء والمقصود ما يأتي في الشرح من عبارة "البييق".:واغلم أن عبارة "التبيين" 

انتهَت عند قول "الشارح":« الختانين )» وما بعدها مِنَّ "الفتح". 

(5) انظر "الدر" في الصحيفة نفسها. 
(5) المقولة [54 57 ]١‏ قوله: ((فإنها لا تحل حتى تحبل [لخ)). 
(7) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعة - فصل فيما تحل به المطلقة 77"/4. 
(0) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة ق7597/أ. 
2 ا : كتاب الطلاق ‏ باب الرَجّْعَة ‏ فصل فيما تحل به المطلقة 7/5. 


(5) في "م": ((من هنا)) بدل ((من البين)). 


قسه الاحوال الشخصية ‏ ام 88# لمدسس سس حاشية ابن عابدين 


لكنْ في "شرح المشارق" ل "ابن مَلكٍ": ((لو وَطِئها وهي اسه يه جلها للأول؛ 
لعدم ذوق العسيلة))؛ وينبغي أن ' يكون الوطء في حالة الإغماء كذلك 000 


(«وقيل: إيلاج 00 الفاني بيده حرم وقيل: إذا لم ثور ال وأدتعلة بيده وأو بيدها أو كان 
الذكرٌ أَشَلَ يلها بالإيلاج» و والصّواب 51 لأنهُ متعلقٌ حول الحشّفة)). اه. وأقرَهُ في 
التو كنا وهو خجلاف مامَْشَى عليه م/ق؛ ١رب]‏ "الزٌيلعي" ابن امام" وصاحب "النهر" 
كما مر" وفيه: أن الل معلق بذؤق العْسَيلة كما علمت» فتأمل. 

مكلت كناب "شرح المشارق" ليس موضوعا لتقل المذهب] 

1401 (قولة: لكن في ال رق" إل فد أن هذا الكتاب ليس موضوعًا لتقل 
المذهب. وإطلاق المتون والشروح يرذة؛ وقول الشسيلة الداقة الورع ا لتك اله ةا أن النائم 
إذاوَحَد ابل يَحبُ عليه الله وكَذَا الْمى عليه مَعَ أن خمرُوج المي لايُوجية إلا مَعَ وحود 
للق رداك إلا لوجحودهًا حُكُمَا؛ ؛ لأنهَا رما حصت وفَهِل عنها يقل الُومٍ والاغماءه وقد قم 
أن الجنون يُحِلْهاه والحنوثُ فوق الإغماء والثوم» "رحمي". 

قلت: ورأيت قِ "معراج اح الدراية": ((ووطءع النائمة ة والمغمى م وق أحد 
قلي "الشافعي”)) أه. كذ رأ في نسحةٍ سقيمة َتراجَعْ نسحة أخرى» ثم ؟ لاسي أن نوه 
وإغماءةٌ كنومهًا وإغمائهاء لك إذا نا : إن إيلاج الشيخ القاني لا يُحِلَها مالم ينتعش ويَعْمَلٌ ‏ 


:, 0 4 2 7 3 7 م 
(قولة: لكنْ إذا قلنا: إن إيلاج الشيخ الفاني لا يجلها ما لم يُنتش إلخ) لا ورود لهذا الاستدراك 
للفرق الظاهر بينَ حالة التتّيخ الفاني وبين حالة النوم؛ لوجود اللّذةِ حُكماً في حالة النوم تأمّل. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحّْمّة 585/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)نهد 5ه در . 

(5) "مبارق الأزهار": الباب السابع ١77/9‏ بتصرف. 

(؟) في "م": ((ترى)). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: (لكنٌ إذا قلنا إلخ) فيه: أن إيلاج الشيخ الفاني لا يفيدُ لذَة أصلاً بخلاف النائم فإنّ فيه لله 
كإيلاج التحقرظل غاية الأمر أنه بالنوم أو الإغماء يحصلٌ ذهول عنهاء ولكن اعد باشتراط تذكرهاء قرول يلزم أن 
يكوث مله النائمٌ لخ غير مناسبي؛ للفرق الجحلي بين المسألتين» وقد تقد له قريب ما يفيدٌ هذا الَرْق)) اه. 


الجزء التأسم 0 لل -د-د اب#9وك الس ل بيابالرجعة 


(وكرة) التزواج للثاني (تحربما) لحديث: لعن الله الل واغْطللَ له( 10010 


يلزمٌ أن يكون مئثلَهُ النائم والغُمَى عليهء وكذَا في جانبهاء نَعَمْ على تصويب "امجتبى" مِنَ 
الااكتفاء بدحول الحشفة لحشفة 7س الاحلال قُِ الكل فتأمل 

رلاه؟ لع (قولة: وكرة التروج للثاني) 1 8 "البحر"”7, لكين 8 "القهستاني 0 
((وكرة للأوّل والشاني» ا تكسن وب 601 0 "الحمّوي علض 7 عَنِ "الظهيرة "0 
وينبغي | أن ١‏ يرا 0 بل مي أزلى 0 ف 0 لأن ل 0 ا 
ولفظ 0 يشْمّلٌ الكل؛ فإنّ ((اغللَ م : يَصِدق على المرأةٍ أيضا. 

رمه ])1١‏ (قولة: لحديث: لعن الله الحللَ وامحلل م بإضافة ((حديث)) 
إلى ((لَعَنَ))» فهو حكاة للمعنى» و 6 الحديث كما في "الفتيح"207: 2 الله الخلل 


.”17/4 "البحر": كتاب الطلاق  باب الرَّجّعَة‎ )١( 

.5717/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق  فصل تصح الرَّحْعَة‎ )١( 

(7؟) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ؟171/1١.‏ 

(4) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الرابع ‏ الفصل الرابع ف العنين وفيمن يحل على الزوج الأول الخ ق١٠/).‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 2810/١‏ وأبوداود )٠0١75(‏ في النكاح باب التحليل» وعبدالرزّق »)٠١199437(‏ والبزار 
(405()897()805). والبيهقي 2١4/0‏ من طرق عن حصين وجابر الجعفي وإسماعيل بن أبي خالد وعبد الله 
ابن عون ومغيرة و قتادة وغيرهم كلهم عن عامر الشعي (ح)) وأخرجه أحمد 9788/١‏ من طريق ! سرايل عن 
أبي إسحاق (ح)» والخطيب في التاريخ 474/10 عن خخالد ؛ بن العباس كلهم عن الحارث الأعور عن علي روا 
واحتلف على مجالد فرواه أبو أسامة وحماد عن بحالد عن الحارث عن علي موقوفاء أخر جه أحمد 2,8١‏ والبزار 
)8٠١( )819(‏ وابن ماجه )١975(‏ وأبو يعلى (0 4١‏ ) عن يحبى ومحاضر وحماد وأبي أسامة عن محالد مرفوعا به. 
وأخرجه التزمذي )١١14(‏ عن أشعث عن عبدال رمن عن بجالد عن الشعبي عسن جاير وعمن الحمارث عن علي مرفوعا. 
قال التزمذي :)١١١9(‏ هذا حديث معلول هكنا رواه أشعث وليس إسناده بالقائم» وبجالد من ضعفه أحمد» وقد وهم ابن تمير 
فقال: عن جابر عن علي ورواية داود وسماعيل وليث عن الشعبي عن الحارث عن علي لعن...؛ وله حكم الرفع وكذلك اغتلف 
على حديث ابن عون. وأتحرجه عبدالرزاق )٠١7917(‏ عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن ابن مسعود: وأخرجه أحمد 45./١‏ 
عن أبي واصل عن ابن مسعود مرفوعاء وأرحه أحمد 48/١‏ 4» والنزمذي »)21١70(‏ والنسائي 2١49/5‏ وغيرهم عن أبي 
قيس عن هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود مرفوعا قال الزمذي: حسن صحيح. وأخرجه ابواماجية 05140 عن امن 
عباس وفيه زمعة بن صالح ضعيف» وأخريحه أحمد 2771/7 عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا. 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق - باب الرَحْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة 714/14. 
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(بشرط التحليل) 3-8 تَرَوحْمَكٍ على أن احللك و 
ك0 الف 00 1" كيال" حلانا لماءر عن 


و 


"البرّازي . ومن لطيفف اليل قو ندر حداف وجا ساق و 0 


وامحلل لَهُ»» وهو كذلك في بعض 3 

١44‏ 59 بشرط التحليل) تأويل للحديث بِحَمْل اللعن على ذلك؛ ويأتي”' تَمَامُ 
الكلام عليه 

45 (] (قولة: وإذ 533 للأوّل إلخ) هذا قولٌ "الإمام وعن "أبي يوسف" ل 
النكَاح؛ ؛ لأنة قُْ معنى المؤقت وشا وعن "مخدد": : يَصِح ولعي لأنة استعْجَلٌ مااع 
الشرع كم في قتل ا 

1ك45 ١‏ (قولة: حلافا لِمّا ز عَمَه عَمَهُ "البرّازي") 1 ((ز وَحَت الطلقّة نفسهًا مِنَ 
الثاني بشرط أن يُجَامِعها و يطلفها تل للأو ل» قال الإماة": الَكَاحٌ ارط جائرّان» ع إذا 
أبَى الثاني طَلاقَهَا أَحْبرَهُ القاضي على ذَلِكَ وحلت للأوّل)) اه. 

زعوقاكر 2 اروضة اشرو لازو الى 203 رقا واج ل لقا 
المَيَانُ 23 يوجحد [؟/ق5١5/]‏ في غيره من لكي كنذا في "العناية"7 22 وفي "فتح القدير "20: هذا فم 
لَمْ يُعرَفْ في ظاهر لروائق ولا ينبغي أن يُعَولَ عليه ولايْحْكُمْ , به؛ لأنهُ مَعَ كونه ضعيف الْبُوت تجو 
عنهُ قواعدُ المذهب؛ لأنهُ لاشَكَ أنه شرط في الَكَاح لايقتضيه العقاد وَعتورييا لأيطل لكر ول 
الفاسدة بل يبطل الشترط ريصح فيجب بُطْلانٌ هذا وأنّ لا يُجبَرَ على الطلاق)) اه(" 
)١(‏ المقولة 47743 ]١‏ قوله: ((وتأويل اللعن إلخ)). 
(7) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعة ١١1/7‏ بتصرف. 
(1) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسم في الحظر والإاباحة 777/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْمَة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة ق 595ب 88 7/. 
(5) "العناية": كناب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة ‏ فصل فيما تحلّ به المطلقة 4/ه" (هامش "فتح القدير"). 
(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْمّة ‏ فصل فيما تح به المطلقة 5/14" بتصرف. 
(0) في "د" زيادة: ((وتمامه في "حواشي الحموي” من الحيل)). ق١١5/أ.‏ 
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أو وأمسكتك فوق ثلاث مفلا فأنت بائنٌ» ولو حافت أن لا يُطلقها تقول: 


زَوَحْتكَ نفسي على أن أمري بيديء "زيلعي”'"2» وتمامُة في "العماديّة" 00 


١4855‏ (قولة: أو وأمسكتلي) أي: أو يقول: إن تروحتك وأمسكتك» وهّذا إذا حافت 

إمساكهًا مُطلقَاء والأول إذا خافت إمساكهًا بعد الجماع. 
١ َ 0. -‏ 00007 ل 7و 

0475 (قوله: ولو حافت 0 الأؤلى: أو تقول: زوجتك إلخ؛ أن الحيلتين السابقتين 
حين الوق للدكون "715 

44 (قولة: وتمامُة في "العماديّة") حيث قالَ: ((ولو قال لهَا: تزوحتك على أن أمرّك 

805 مات 97 عد از أل 2 0 و 2 وير صر © 
بيك فقبلت جار النكاح ولغا الشرط؛ لأن الأمرّ إنمًا يَصِح في الملك أو مضافا إليهء ولم يوجحد 
واحدّ منهُمّاء بخلافب ما مر فإنّ الأمرّ صارٌ بيدِهًا مُقارنا لصّيرورَتَِهًا منكوحة)) اه. "نهر””. 
وقدمناه' ' قبل فصل المشيئة. 

والحاصل: أنّ الشّرط صحيحٌ إذا ابتدأت المرأة لا إذا ابتدأ الرّحْلٌ ولكن الفرق في 


(قولة: ولكنّ الفرق في إل لعلّ وجهة: أنه بقبوله يكونٌ راضيا بمعلٍ مرأةٍ أمرّها بييها وبميزا لَهُ مع 
أنه لا يَملِكّه حيتذال» بل وقمَ باطلاً فلا يصِح قبولّه والررضا به. وحيدئِنٍ لم يُصادِفْ الأمرٌ باليدٍ صيرورتها 
منكوحة؛ بل صادف الرّضا بهِ وقبولَهُ كوتها منكوحة وهذا غير كافي. وإذا قيل: إن الرُوجَ هو الموحبُ 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل: فيما 1 به المطلقة ؟/9ه؟. 

(؟) "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْمَة 7/5/9 .١‏ 

(7) "النهر": كتاب الطلاق - باب ابدْمَة - فصل فيما تمل به المطلقة ق77؟/أ, 

(4) المقرلة ]١١714[‏ قوله: ((صح)). 

(ه) في هامش "م":(( قوله:(ولكنٌ الفرْقَ خحفي) قال شيخنا: لعل وحهّة هو أن قول المرأة: - على أن أُمْرِي بدي 
لاغ؛ لكونه قبل النكاحء فلا يثر قبول الرّوج فيه» وليس صحيحاً موقوفاً على الإحازة حتى يكونٌ للقبول تأثيرٌ 


فساوى بَدْءَ الزّوجٍ )) اه. 


1ه 
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ران إذا ص03 ؤللة لم بكرة وركاقة لخت وحور لفصو” '“ الإصلاحء 
وتأويل اللعغن إذاعط لكبو كر "الوارى" ل ا 0 


نَعَمْ يظهَرٌ على لقول أن لوج هو الموحبا” تقد أو تعره وإاراة هين القابلة كذلك» تأمّل. 

158 لع (قولة: أمّا إذا ضما ذلك) 10 قولةة يشرط اتحليل. 

"4 قاع (قولة: لايكرة) بل له 32 قولهم جميعاء "قهستاني ”77 عن 'المضمرات". 

04+00 (قولةُ: لِقَصمْدٍ الإصلاح) أي: إذا كان قصدهُ ذلِكَ لا محر قَضّاء الشّهوةٍ وتحومّاء 

وأورَة "لوجي" أنّ القابت عاد كالثابت نضّاء أي: فيصيرٌ شرط التحليل كأنهُ منصوص عليه 
في العقد نك وأجحاب في ا 1 الاعلرم من قصاد الرُوج ذلك أن يكون معروفاً به 
سي الناس» لافار نيان امي تنه لذللنا غبار مُسْتهرا بو)) اه. تأمل. 
مطلب: في حُكم لَعْن العْصَاةٍ 

4ل (قولة: وتأويل لعن 8 الأزلى أن يقول: وقيل: عاوين اللعن 34 م ا : 

"البرّازية'”27؛ ولاسيّمًا وقد ذكرَةُ بعد مامّشَى عليه "المصنف" مِنَ التأويل المشهور عند علمائًا؛ 


ولوتاعن: كما قال: يكرت قرول قبت بعد قولها مُتضمنا متضَمُنً؛ لابتداء إيجاب الأمر بيدهاء وقد صادف كونها 
منكوحة فيصح» لكنْ قد يزال لحفا بأد الجواب متِضمّنُ ما في الستوال, فيكون قَبولَهُ متضّمناً عله الأمرّ في 
يدها حون صارت منكوحةٌ إلا أنه برد أن الطّلاق الّقارنَ لثبوت الملك لا يقم إلا أ يُفرّق بينه وبين الأمر 
باليدِ فيصح جعله مُقارنا دون الطّلاق» أو يُقال: إن الحواب متضِمنٌ إعادة ما في السّوال على نسَّقه فكأنه 
ذَكرَ الجواب أولاء ثم ذْكَرَ الأمرّ باليدٍ فصادّفّ كونها منكوحة. 1 


)١(‏ في "و": ((أضمر)). 

(0) في "و": ((بقصد)). 

(”) ((هو الموحب)) ساقط من "الأصل". 

(4) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل: تصمحم الرجعة .8517/١‏ 

2١‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة - فصل فيما تحلٌ به المطلقة 4/ه”. 

() "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع ف الحظر والإباحة ١57/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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لمَفِيدَ أنه تأويلٌ آخرء وأنة ضعيف؛ قال في "الفتيح” '': ((وهنا قول آخحرّ وهو أنه مأجورٌ وإن شَرَّط 


عر ه؟ صر 


لقَصمّدٍ الإصلاح» وتأويل اللْءنِ عند هؤلاء إذا رط الأجرّ على ذلكَ)) اه. 


قلت: واللْعنُ على هَذَا الحَمْلٍ أظهَر؛ لأنهُ كأخذ الأجرةٍ على عسي" اليس وهو حرام 
يقَرّبهُ أنَهُ عليه الصّلاة والمتّلامٌ سمّاةُ: التِيسّ المستعا”” "» وأُورد على التأويل الأوّل أنه مَعّ اشتراط 
التحليل مكروةٌ تحريعاء وفاعل الحرام لايستوحب لعن ففاعل المكروه أُولَى . 

أقول: [#إقه ١”اب]‏ حقيقة اللّعن المشهورة هي الطْردُ عَنْ الرحمةء وهِي لا تكوث إلا لكافر؛ 
وبِذا لَمْ تَجْرْ على معيّن َم يُعلَمُ موتة على الكفر بدليل وإ كان فاسقا متَهَوَرا ك'تزيد" على 
المعتمد» بمخلافب نحو "إبليس”" و"أبي لهسي" و"أبي جهل" فيجوز وبخلاف غير المعين كالظالمينَ 
والكاذبينَ فيجورٌ أيضاً؛ لأنَ المرلد نس الاين رقي اعرد كرا كلاذ 
هذا الوصف وصف الكافرينَ للتنفير عنةء والتحذيرٌ منةُ لا لِقَصْد اللُعن على كل فردٍ مِنّْ هَّذَا 
الحس» لأن لعن الواحد ال عه الام لامجو فكيف كل رد ء ير أفَوَاق الطالمية راذا نان 
مرا لمر لما قلنا مِنّ التتفير والتّحذير لايلرَمٌ أن تكوث تلك المعصية حرام مِنَ الكبائر لاف 


لِمَنْ أناط اللعنَ بالكبائر» فإنهُ وَرَد الَّعنُ في غيرهًاء ك(ِ(لعْن الصَوَرِينَ))”' و((مَنْ أمّ قوما وهم لَه 


)١(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة ‏ فصل فيما 0 به المطلقة 8/ه7. 

)١‏ العَسُبُ: ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله. "القاموس”": مادة((عسب)). 

(") أخرجه ابن ماجه (195) كتاب التكاح ‏ باب الخذل والمخلل له والدارقطين 70١/7‏ كناب النكاح ‏ والحاكم في 
المستدرك ١98/59‏ كتاب الطلاق ‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد» وأقره الذهبيء والبيهقي في "السنن الكبرى" 
7١7‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في نكاح اخلل» والطبراني في المعجم الكبير 519/117 رقم (5؟8) ولفظ 
الحديث: ((ألا أخب ركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: هو المحللء ولعن الله المخلل واغحلل له)), 
جميعهم عن مشر ح بن هاعان عن عقبة بن عامر» قال البوصيري في "مصباح الزجاحة": هذا إسناد مختلف فيه. 

(4) أخخرجه أحمد 04/4 والبخاري (5477) كتاب اللباس ‏ باب منْ لعن المصورء و(87١؟)‏ كتاب البيبوع ‏ ياب 
موكل الرباء و(778؟) كتاب البيوع ‏ باب ثمن الكلبء و(5741) كتاب الطلاق ‏ ياب مهر البغي ونكاح - 
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كارِهُون””)) و((مَنْ سل سححمتة(”)) أي: تغوّط على الطريقيء و((المرأةٍ السّلتاء): أي: الي 
7 تخضِب يَدَيمَاء و(المرّمَاء)) أي: الي لاتكتجل و(المرأةٍ إذا خرححّت مين 
دارهًا بغير إذن زوجهًا )) ”" و((ناكح اليَدِ))”'' و((زائرات القبور))”" و((مَنْ جَلسَ وَسّط 


- القاصرء وأبو يعلى في "مسنده" »)85٠(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/1 كتاب البيوع ‏ باب النهي عن من 
الكلبء وأبو داود (74417) كتاب البيوع ‏ باب في أثمان الكلب؛ وان حبان (2857) كتاب الحظر والإباحة ‏ 
باب الصور والمصورين. كلهم من حديث أبي ححيفه #د. 

)١(‏ أخرحه الترمذي (70) كتاب أبواب الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن أُمّ قوما وهم له كارهون» من طريق محمد بن القاسم عن 
الفضل بن ذَلْهِمٍ عن الحسن قال: معت أنس بن مالك قال لعن رسول الله يك .. فذكره» وقال: حديث أنس لا يصح؛ 
لأنه قد روي هذا الحديث عن الحسن عن النبي #لك: مرسل.ومحمد بن القاسم تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس 
بالحافظء وأخرحه البيهقي ١١/7‏ كتاب الصلاة - باب من أم قوما وهم له كارهون» من طريق الحجاج عن قنادة عن 
الحسن مرسلاً وعبد الرزاق عن معمر عن قتادة مرسلاء وليس فيه لفظ ((لعن)) وفي الباب عن ابن عباس» وطلحة؛ وعببد 
الله بن عمروء وأبي أمامة. 

(؟) أخرجه الحاكم 185/١‏ ولفظه: ((من سل سخيمته على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين))؛ والطبراني ف "الأوسط" (0477) وفي "الصغير" »)8١١(‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" 38/١‏ كتاب 
الطهارة باب النقي عن التخلي ف طريق الناس وظلهم؛ من حديث محمد بن عمرو الأنصاري عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة مرفوعاء قال ابن ححر في "التلخيص" ١٠١5/7‏ وإسناده ضعيف. 

(5) أرجه الديلمي كما في الكنر 5 رنحوه الخطيب 5 وفيه: إبراهيم بن هدبة كذاب. وأورده 
الشوكاني ف "الفوائد المتبوعنا عانعن اشن رفوع 

(1) تقدم تخريجه 771/5. 

(ه) أخرحه أحمد ؟//اا” والترمذي »)٠١97(‏ وابن ماحه )١51/7(‏ وابن حبان (7717) الإحسان والبيهقي 8/4/ 
كلهم في المنائر من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا قال الؤمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأحرجه أحمد 7/7 5» وابن أبي شيبة 74/7 وابن ماحه :)١51/4(‏ والحاكم ١/4/اء‏ والطبراني (7991) 
والبيهقي وأبو نعيم في المعرفة (7714) من طريق عبدالرحمن بن بهمان ‏ وفيه جهالة ‏ عن عبدالرحمن بن حسان بن 
ثابت عن أبيه طلنه مرفوعا. 
وأحرجه أحمد 21817775/١‏ وأبوداود (77777) نْ الجنائز باب زيارة القبور و الترمذي 07709 ف الصلاة: باب كراهية أن 
يتخذ على القبور مسجدا والنسائي 44/4 في الجنائز باب اتحاد السرج على القبور: وابن ماجه )١915(‏ وابن حبان 
(0179): والحاكم 4/١‏ /الاوغيرهم من طريق محمد جُّحادة عن أبي صالح يحدث بعدما كبر عن ابن عباس مرفوعاًء قبال 
الزمذي: هنا حديث حسنء وجزم بان أبا صالم هو باذام . - وهو وإن كان صالحا إلا أنه تغير بعدما كبر وبذلك جزم 
الحاكم ولم يصححه إلا بالشواهد» إلا أنّ ابن حبان ادعى أنه ميزان - فإن كان كذلك فهو ثقة لكنه بعيد وا لله أعلم. 


الوه التاس ‏ سم عست 85 متحسسسسممني ‏ اباوتاارجة 


# # ا« ا« ود هو نج سان جاهان وج ها هس شاه هون مه اه هب وه هاوه وج هوج وه و فيه ق هقف هعققه قمع هه ةقف يمه ه*قشه هه م سمه و ووس همومه وه هس م واو بد هد ها جم مد وده + 


الل" وغير ذلك ومنه مَاهْنَاء هَدَا ماظَهَرٌ لي» لكن يُشكِل على منع لمن المعيسن مشروعية 
لأعان» وفي لمعيه َعَم يُحَاب بأنة معلقّ على : تقدير كونهٍ كاذباء لكنهُ لايخرّج عَنْ لَعْنِ 
معين» تأمل. 

ثم رآيِتْ في لِعَان "القهستاني””" قال: ((اللعْن في الأصل: الطَردُ وشرعا في حَقّ الكفار: 
الأيداة عو عدوا له عدا برو عد ارعش :لاقام ع قري الأمزار) عت واف لكان 
'البحر”": ((فإن قلت: هل يُسْرَعٌ لعن الكاذب المعيّن؟ قلت: قال ف "غاية لبيان" مِنْ باب الْعِذَةَ: 
وعن "ابن مسعود' أنه قال: من شاء باهَلتَة 9 والجاهلة: الملاعنة» وكانوا يقولوث إذا اختلفوا قُْ 
شيء: بهُلّة الله على الكَلؤبٍ مناء قالوا: هي مشروعة في زماننا أيضا)) اه. وعَنْ هَّذَا قيل: إِنَّ 
المراد باللعن في مث ذللث الطرد عَنْ َال الأبرار لاعَنْ رحمةٍ العريز الغفار وقيل: إِنَّ الأشبه أن 

حقيقة حقيقة اللعن هنا ساق .مقصودة» بل المقصود إظهارٌَ حيانة : الخلل 51 شرق وا محلل لَه 

بعدَ مُضَاحََةِ غيرو» وعَرَاهُ "القهستاني"7" إلى2"0 "الكشفي"”" ثم قالَ: ((وفيه كلام 0 أهى. 


لعل وجهّة أنّهُ لو كان كذلِك لايلرّمُ كونة مكروها تحريها. 


- 7714/7 أخترحه أبو داود(5487) كتاب الأدب  باب الجلوس وسط الحلقة:؛ والبيهقي في "السئن الكبرى"‎ )١( 
كتاب الجمعة  باب كراهية الجلوس ف وسط الحلقة» والزمذي77579) كتاب الأدب  باب ماجاء في‎ 3٠ه‎ 
كراهية القعرد وسط الحلقة» وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

.777/١ "جامع الرموز": كتاب الطلاق‎ )١( 

(*) "البحر": كتاب الطلاق 1709/4. 

(4) أخرحه أبو داود(5707) كتاب الطلاق ‏ باب في عدة الحامل» والنسائي ١91/5‏ كتاب الطلاق ‏ باب عدة 
الحامل المتوفى عتها زوجهاء وابن ماجه(7١5)‏ كتاب الطلاق ‏ باب الحامل يتوفى عنها زوجها إذا وضعت 
حلت للأزواج. ثلائنهم بلفط: ((من شاء لاعنته))؛ وأورده الزيلعي في "نصب الراية" 767/7 كتاب الطلاق - 
باب العدة؛ وذكره ابن حجر في "الدراية" 70/4/7. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الطلاق ‏ فصل نصح الرَّحجْعَة 8717/١‏ 

(5) في "ب" و"م": ((في)) بدل (««(إلى)). 

(0) "كشف الأسرار”: الحقيقة واجحاز ‏ باب معرفة أحكام الخصوص .5١5/١‏ 


قسم الاحوال الشخصية  .‏ دا هلالا لسدلل سد حاشية ابن عابدين 


م هذا كلُ فرع صمّة التكاح الأول حتَى لو كان بلا ولي بل بعسارةٍ المرأة أو 
بلفظ هبةٍ أو بحضرةٍ فاسقّين ثمٌ طلقا ثلاثاً وأراد حِلّها بلا زوج ير الأمرّ لشافعي» 


(59"؟(ع (قولة: ثم هذا 5 أي : كل لامر مِنْ لَرُوم التحليل بالشروط المارَة وكرَاهَة 
التصريح بالشرط. 

5 (قوله: فرع صحة النكاح) كذا عبر ا في 'النهر” ا والراك صنت باثفاق (لقة‎ ]١ 437١ 
لاتق الاعريية عنفانا قز قافا م 0 ولق 17 أن لك او كسد كرفا لايلرم‎ 
التحليلٌ» بل تَحِلٌ بدُونه وإن كرة» وهل تَقبَلُ دَعْواه الفسادَ عندنا لإسقاط التحليل؟ ل أرَهُ الآنه نعم‎ 
يأنّي 2 آخحر الباب: أنه لو اذعَى بعد الشلاث أنه طلّقَها واحدة قبل وانقضّت عِدنَها لايُصدّفان:‎ 
وستأتي7 ”ا الجا في العِدةّ وتأني هناك حادئة الفنتوى في ذلك» فراجعها.‎ 

1401 (قولُ: أو بحضرةٍ فاسقَين) أي: تَحَقَىَ فسقهماء وإلاّ فظاهرٌ العدالة يكني عدد 
"الشّافعي"» فافهم. 

مطلبُ في حيلةٍ إسقاط التحليل كم شافعي بفسادٍ النكاح الأول 

ال (قولة: يُرفع الأمر لشافعي إخ) أقول: لذي عليه العمل عند الشافعيّة هو ما حررة 
ال : ((مِن أن الحاكم لا حك ع التكاح ا و التحليل)) 
8 ا ا (( أن الرُوجين لوعواففا !و أقافا نه سناد التكاح م يُلتفت لذلك بالسنة 
لسنوط انجلا ؛ لأنه حق الل تعاق؛ نعم يُحَورٌ هما العَمَلُ به باطناء لكنْ إذا عَلِمّ بهما الحاكم 
فرق بينهما)) ثم قال في موضع آخر”"": ((وحيثيلٍ فمَن نكم مُحتلفا فيه فإن قَلْدَ القائلَ بصحَيه؛ 
)١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَمْعَة - فصل فيما تمل به المطلقة ق777/ب. 


.!/7١١ق في "د" زيادة: ((أي: قوله: يرفع الأمر لشافعي؛ إذ لو كان غير صحيح عندنا لما احتاج لذلك)).‎ )1١( 
قوله: ((خرج الفاسد والموقوف)).‎ ]١ 477-0[ المقولة‎ )( 


149 صيداخ ات اك ادن 
(0) المقولة ]١547"[‏ قوله: ((فلو مضيها معلوماً عند الناس)). 

(1) "تحفة انحتاج": كناب النككاح ‏ باب ما يحرم من النكاح 7776-7777 بتصرف (هامش "حواشي الشراواني" و"العبادي'). 
(0)"تحفة المحتاج": كتاب النكاح ‏ باب ما يحرم من النكاح 4١/7‏ ” (هامش "حواشي الشراواني” و"العبادي'). 


7ه 


الجزء التاسع ‏ سس ا الا الس بابيالرجعة 
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أو حكمَ بها من يراها ثم طَلقَ ثلان ف تجار ونين له تقليدٌ من يرَى بُطلانة؛ لأنه تلفيق 


للتقايد ف مسألة واحدق وهو ممتنمٌ قطعاء وإ انتفى التقليذ والحكم لم يحتج لِمُحللِ نعم يتين 


أنه لو ادّعَى بعد الثلاث عدم التقليدٍ ل يُبَْ منه؛ لأنه يريدُ بذلك رفع التحليل الذي لَْمَهُ باعتبار 


لر )5000 
كاتّطليق ثلاث هنا)) اه. : 

والذي تحرَرَ من كَلاميْهِ: أنّ اوج إن عَلِمَ بفسادٍ التكاح إن كل لقان بست از حكهة 
بها حاكم يراها لا يُسقط التحليلٌ» وإلا سقط وله تَجْدِيدُ العقدٍ بعد الللاث ديانة» وإذا عَلِمَّ به 
الحاكم فرق بينهُمَاء ولو اذَّعَى عدم التقليد : ل يُصلك الحاكم» وإذا عَلِمْتَ ذلك علمت أنه لا فائدة 
ف قول "الشار ح" تبعا لغيره: رفع الأمرُ لشانعي)؛ إذ لا يَحكُم الشافعيُ بسُقوط التحليل» 
اسقط لكن قال "ابن قاسم" ا : إن له تقليد "الشافعي" والعقد 
بلا مُحل)؛ لذ هذه قفي انحر لذ اميق ا م يَحَكُمْ بصحّة التقليدٍ الأول حاكم )) اه. 

قلت: لكنْ هذا في الدَيانة لما علِمْتَ من أن الحاكم يرق بينهما إذا عَلِمَ به؛ لأن التحلييل 
ا شيخ الإسلام "زكري" ف ترح نيك ((بأنّ الرُوجين لو اختلفا 
في الْسمّى ومهر الئل وأقِيمَتْ بين على فسادو يبت مهرٌ الئل ويُسقط التحليلٌ تبعام) اه. لكن 
مرق" اع/بع استظهر "ابن حب "0 عدم ا و الله أعلم. 

فإن قلت: يمكن الحكم فال 21 "محمد" باشتراط الولي. 

قلت: لا مكن ف زماننا؛ لأنه حلاف المعتمّدٍ في المذهب» الفا مووز بالحكم بأصح 
الأقوال» على أله نقَلَ في "التتار عحانيّة"” 2: ((أن "شيخ الإسلام" سيل: هل يصحٌ القضاءً به؟ فقال: 


)١(‏ انظر "حاشية التحفة": كتاب النكاح ‏ فصل فيمّنْ يعقد الدكاح وما يتبعه 740/1 بتصرف. 
(؟) لم نعثر عليها ف "شرح المنهج". 

(©) "تحفة المحتاج": كتاب النكاح ‏ فصل فق أركان النكاح وتوابعها 557/1 

(5) "التاترعحانية": كتاب الطلاق ‏ مسائل رفع اليمين بالطلاق المضاف 5١9/7‏ بتصرف. 


قسم الاحوال الشخصية ...دللا #الا8ة للد حاشية ابن عابدين 


فلمب #ر 


فيتقضي به وب بُطْلان التكاح, أي: في القائم والآني' “ةق المقسدي» "رار" 
وفيها: ((قال الزوج الثانى : كان النكاح ال أو لم أدحل د 0 


لا أدري» فإِن "يمد" زا شرط الول لكنه قال: لو طَلقّها ثم أرادَ أن يتررّحَّها فإني أكرَهُ له 
ذلك)) اه أي: فإنّ لفظ ((أكرَهُ )) قد يُستعمَلٌ من المجتهد في الحرام. 

ا ]1١‏ (قوله: فيقضي به) أي: بحلها للأوّل» وقوله: ((ومُطلان ؛ التكاح)) عطف سببم 
على مسبّبيء فإنّ قضاءهُ ببطلان التكاح الأول ع لاما بلا زوج آخير. اه "س"0©, 

وإنما ذْكَرَ القضاءً لتصيرٌ الحادثة الخلافيّة كالمجمّع عليهاء "ط"0©. وقدمنا؟ في باب التعليق 
ما ينبغي استذكارةُ هناء ولك يه ل جو د 

404 (قولة: أي: في القائم والآني لا ف امنقضِي) 000 
"النهر”- : ((وبه لا يَظهَرٌ أن الوطم في النكاح الأرّل كان حراماء وأنّ في الأولاد عّئاً؛ لأنّ 
القضاء اللاحق كدليلٍ النسخ يَعمَلُ في القائم والآتي لا ف اممقضي)) اه. أي: لأن ما مَضَى كان 
ميا على اعتقادٍ الل تقليدا لمذهبي صحيحء وإمالَرِمَهُ العمل بخلافهِ بعد الحكم المازم؛ كما لو 
نسي حكمٌ إلى آخر لا يلم منه ُطلان ما مَضىء ومثلة مالو تعر رأ المحتهادء وكنا لو توعد 
حنفيي وم ْو وصلّى به الظهر ثم صار شافعيا بعد دُعُولٍ وقته العصر رم اوه الوضوء بالميّة 
ون مام به. 


(قول 0 : وفيها: ل لوج لني كان 0 أو م أدحل بها وكذَينهُ فالقولُ لها إلخ) 


)١(‏ في "و": («والآت)). 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة قه9١/أ‏ باختصار. 

() "ط": كتاب الطلاق ‏ باب الرَججْعَة ؟//1717١‏ بتصرف. 

(4) المقولة ]١1851/[‏ قوله: ((يبطل بزوال الحل)). 

(5) "البزازية": كتاب التكاح - الفصل الخامس ف الأكفاء ١١1/4‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة ق؟55؟/ب. 


الجزء التاسم | لل سدم الالاة ‏ 30نس سس بياب ٍالرجهة 


فالقولٌ لهاء ولو قال الرّوجٌ الأول ذلك فالقول له))» أي: في حق نفسه. 
(والرّوج الثاني يهِدِمٌ بالحول) فلو لم يَدحلْ لم يهم اتفاقاء "قنية"7") 001 


ه049 (قولَهُ: فالقولٌ لها) كذا في "البحر”"“؛ وعبارة "البرّازيّة"7": ((اذَّعَتْ أن الشاني 
جامّعها وأنكرٌ الجماعَ حلت للأرّلء وعلى القَلْبِ لا)) اه. ومثلهُ في "الفتاوى الهنديّة"9© عمن 
"اللخلاصة"0© 7 1 

ويُخَالِفْ قولهُ: ((وعلى القَلْبٍ ))”" ما في "الفتح””" و"البحر””: ((ولو قالت: دل بي 
الثاني» والثاني مُنكرٌ فالمعتيرُ قولهاء وكذا في العكس)) اه فتأمّل. 

]١ 431/5‏ (قولة: فالقول له) أي: قُ حق الفرقة كأنه انها لاقي 01 حتى من فنا 
نصفٌ للست أو كَماهُ إذ دع بهاء "مر "9 


ففضة 1 (قوله: والزوج الثانى) اي نكاحة) ا 0 


(قولهُ: ويُخالِفْ قوله: وعلى القلب !خ) لا مُخالفة» فإنا قد اعتبزنا قولّها في الدُعول فحلت» وف 
عدَيِهِ فلم تل تأمّل. 


)١(‏ "القنية": كتاب النكاح - باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ق707/أ بتصرف. 

(79) "البحر": كتاب الطلاق باب الرَّحْعّة 514/4. 

() "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 777/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الطلاق ‏ الباب السادس في الرحعة وفيما تل به المطلقة وما يتصل به - قصل فيما تحل 
به المطلقة وما يتصل به .417/4/١‏ 

(0) "خلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع ف الحظر والاباحة ق6١١/ب‏ نقلا عن نكاح "الأحناس". 

)١(‏ ف هامش "م': (( قوله: (ويخالف قوله: وعلى القلب لا إلخ) لا يخفى أن قول البرّازَيُ: ((وعلى القلب لا)) معناه 
أنه لو ادّعى الرّوجُ الثاني الماع وأنكرَتهُ لا تحلٌ للأرّل» فهذا اعتبارٌ لفوها كالمسألةٍ الأولل» وحينقار فلا مخالفة 
بين ما ف "البزازية" "الم فإنٌ قول "الفتح": وكذا في العكسء أي: الحكم في مسالةٍ العكس كالحكم في 
الأصل من اعتبار قول المرأة» فيكونُ قوله: وكذا ف لمكن ستاريا لقول البرّازي: وعلى القلبب لا )) اه. 

(0) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْمَة ‏ فصل فيما تحلٌّ يه المطلقة 8/4. 

(8) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجّعَة 51/4. 

(9) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة 514/4. 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَةَ ‏ فصل فيما تحلّ به المطلقة ق98/. 


نه الالحوال الكتكفيية” . سس سن 336 لمتحم . انحاشية ابن عايدين 


(ما دون الثلاث أيضا) أي: كما يُهدِمُ الثلاث إجماعا؛ لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها 
أولى حلافا ل "محمد" فمن0" طلقتْ دونها وعادّت إليه بعد مر عادَت بشلاث لو 


حْرَة وثنتين لو أَمَّة وعند "محمد" وباقي الأثمّة مما بقي» وهو الحق» "فتح". 000 
مطلب: مسألة الهدم 


وى (قولهُ: ما دُونَ الثلاث) أي: يهم ما وقع من الطلقة أو الطلّقتين» يق و 
ل كرنا ودر مأ سين مس ونه لطر وقد رو تدر كينا لوطب 
'الفندي". أفادَةُ في "النهر"9). 
]١ 4/4‏ (قولة: أي: كما يَهِدِمُ الثلاث) 7 لقوله: (وأيضا): 
ره( (قولة: لأنه إلخ) جوابُ عمًا قالهُ "محمَّدُ": من أنَّ قولهُ عل موتكم رُويجًا 
َيه [البقرة- ]1١‏ جُعِلَ غاية لانتهاء الحرمة الغليظة فيهدِمُّهاء والحواب: أنه إذا هدَمّها يَهدِمُ ما 
دُونها ر«/ق07 5م بالأولى» فهو مما تت بدلالةٍ النص وتمامُ مِاحِتْءٍ ذلك ف كيه الأصولء 


2 7 


0 ده الأ 1 !0 3 1 0خ او ته نم سه د53 1 +1 ]! 
وقولهما مروي عن ابن عمر و ابن عباس » وقول حمر" مُرُوَي عن "عمر" وا"علي" وأبي بن 


كعبي” و"عمران بن الحصّين" كما في "الفتح"7". 

1ه6 0 (قولهُ: وهو الحو ليس هذا في عبارة "الفتح". بل ذَكْرَهُ في "التحرير 3 وتبعةُ ف 
"النهر "لا ويا عبارة "الفتبس"””) بعدما أطالَ في الكلام من احانيين: ((فظهَرَ أن القو لعل اي" 
وباقي الأئمّة الثلائق ولقد صدّقّ قول صاحبب "الأسرار": وفطالة لالط انها نل حار 


)١(‏ في "ب"”: ((فيمن)). 

(؟) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجمْعَة - فصل فيما تحل به المطلقة ق88؟/1. 

2 "الفتم" : كتاب الطلاق ‏ باب الرَجْعة - فصل فيما تحل به المطلقة 0 

(4) "التحرير": الفصل الخامس ف الحقيقة والمجاز ‏ مسائل الحروف ‏ حروف العطف - مسألة (حتى) صداء ٠‏ ال. 
(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجحْعَة - فصل فيما تمل به المطلقة ق578/. 

030 "الفتم”: كتاب الطلاق ‏ باب الْرَجعَة - فصل فيما تح به المطلقة 00 


الجزء التاسع مجم سمح لوي 237 لهسي هت ككهككت' . أبافةالرسعة 


وأقرة 0 كغيره. 


(ولو أخبرت مُطلقة الثلاث عضي عِدَتَهِ وعِذَةٍ الروج الشاني) بعد دحوله 
لاذه تسيا 10 لم اعون اذمل ل اه ا 
عور فِقَهُها" و كروي نا 

14م (قو له وأقرة 2 كغير و) أي: كصاحب "البحر 0 "النهر 000 "للقدسي" 
لاطو رول اشرو ب رعنااه رن لحر لازن اد اد الي 
المتون على قول "الإمام" » وأشارٌ في تن ال 0 إلى سه ون افيف لقا "قاسم" 
عن جماعة من أصحابب لترحيح ول يُعرح على ما قالَهُ شيخة في 0 » وكذا لم يُعرَّج عليه 
ف "مواهب الرّحمن' اك امات ماما بي اث 

رمقل (قولة: : بعضي عِذَتَه) أي: الزّوج الأول» ساعد إيه ل سيا 
وإلاً فالعِدَةٌ للطّلاق. 


484( (قوله: وعِدَة الزوج الثاني) ليس المراد أنها قالت: مضت عد من الثانى فقطء 


الل1ى) 
"نهر : 


9 0 ف له ايد لياس 5 م ىت لس لص ور امام 00 3 7 000 
(قوله: يعوز فقهها) في القاموس : ((عوز الشيء كفرح لم يوجدء والرجل: افتقرء كاعوزء 
والأمرٌ اشتدً)) اه. 


لل نا ف 
1 


)١(‏ ((حاز)) ليست في د و 

(؟) في هامش "م": ((قوله: (يعورٌ فقهها إلخ) يعور ع الواو من عور كفرح كعنى فَقَدَ أي: المسألة الخلافية بين 
كبار الضحابة يفقد فقههاء أي: فهمهاء أي: لا يوقف فيها على الواقع قينا اه. 

(7) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 5/4. 

(5) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَجمْعَة - فصل فيما تمل به المطلقة ق 58 /). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجمْعَةَ ١7/8/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "التقرير والتحبير": الفصل الخامس ‏ مسائل الحروف ‏ مسألة (حتى جارّة كإلى) ؟/59. 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة ١/4؟,‏ 

(8) "النهر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّججْعَة - فصل فيما تل به المطلقة ق#؟/]. 


7ه 


قسم الاحوال الشخصية ‏ م لا آلاةا سس حاشيةاين عابدين 


رواو 5 3 5 9 
(أن يصدّقها إن غلب على ظنه صدقها) عأ طن عزو اللو نان ادش مذي طن الور اموا و 


بل قالت: زوجت ودععل , بي اوج وطلقئ وانقضّت عِدَّتيء كما ذكرهٌ في "الهداية"7"؛ لأنّ 
قولها: نطلا عدي 0 في ما ذَكِس لوحوبها الوق ومحرّيها لا تجل؛ وين نم قال في 
"النهاية": ((إِنْمَا ذكرَ في "هدي" إخبارّها مبسوطا؛ لأنها لو قالت: حَلَلْتْ للك فترَوحَهاء نم 
قالت: لم يكن الثاني دحل بي إن كانت عالمة بشَرائط الل لم تصدّق» وإلا تصدّق» وفيما ذكرتة 
مبسوطا لا تصدّق في كل حالِ» وعن المرسيو 00 را نا وها حتى يستفسررماء 
لاحتلافف ٠‏ الناس 3 جلما عاد د العقنة وق الإماء "الفضلئ": لو قالت: تَروحْينْء فإني م 
غيرَكَ وانقضّت عِدتي: كم قالك: مار خط وك إلا اذ تكرت اذك بدُحول الثاني)» اه؛ 
لأنها ير لاتق كمل ترها” تَرَوَحْت على العقدِ) وقولها: اند معناه: ما دحل بي فإذا 
َكَرَت بالدعول : بت ) تناقضُها كه أفاده فق ّ في "الفتح”77, ويأني *عامه 
0 ورت ت” 2 

444 0 (قوله: ان يُصِدّقها) لأنه إِما مِنّ المعاملات لكون لم متقوما عند الدحول» 
أو الدّيانات لتعلق لجل يهن :وقول الوا حك مقبول فون "01 

1 ل 1 للا 07 0 ض 7 9 

85( (قوله: إن غلب على ظنه صدقها) أشار به إلى أن عدالتها ليست شرطاء وهذا قال 
في "البدائع"”" [و/ق10م/ب] و"كاني الحاكم" وغيرهما: ((لابأس أن يُصِدَقها إن كانت ثقة عندة 
أو وقعٌ في قلبهِ صدقها)) اه. 

وكذا لو قالت منكوحة رجحل لاخر: طلقئ زوحي وانقضّت عدتي جاز تصديقها إذا وقع 
)١(‏ "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجّْعَة .1١/*‏ 
(؟) "الهداية": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 11/5. 

(7) "المبسوط": كتاب الاستحسان .180/٠١‏ 

(4) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة - فصل فيما ع به الطلقة رم 

(5) المقولة [175951 ]١‏ قوله: ((ولو تروحت !خ)). 

.؟"9/8/١ "الدرر والغرر": كتاب الطلاق  باب الرجعة‎ )١9( 

(7) "البدائع": كتاب الطلاق ‏ فصل: وأما شرائط جواز الرجعة ‏ فصل: ومنها أن يكون نكاح الثاني فلسيسا 16/6 


الازء سيق ,نمس عتصييسار ١‏ وود جمدي انذالهة 


9 


وأقل مده عِذَةّ عندذه بحيض شهران» ويد نس ليه :43 أجية ني سوك تمس و 
2 


ف ظنء عَللَةَ كانت أم لاء ولو قالت: نِكَاحِي الأول فاسدٌ لا ولو عَدْلَةء كَذَا في "اليرَازيَة"00, 
الليلنا 

بام "4 0 (قولة: قا مذة عِدَةٍ عندة) أي: عند "الإمامء وهذا بيال لقوله: زوواليدة 
تَحجَمِلهُ))» فلا احتمالَ فيما دُونٌ ذلك. 

مم4 0١‏ (قولة: بحيض) متعلق بقوله: ((عِدَة)» وهذا أُولى مِمًا قبل: أي: بسببي كون المرأةٍ 
حائضاء فافهم. واحترّرٌ به عن العِدَةٍ بالأشهّر في حقّ ذوات, الأشهّرِء فإنّ عِدّنها ليس لها أقل 
وأكثر بل هي ثلاثة أشهر لو حر ونصفها لو أمَة. 

44 "14 (قولة: شهران) اض: ون 5 عنده؟ أنه يداه للق قُِ أول الطهر د من 
وقوع الطّلاق في طهر وَطِىّ فيه فيحتاج إلى ثلاثة أطهار بخمسة وأربعين» وثلاش حِيْض بخمسة 
عشرّ حَمْلاً للطهر على أله والحيض على وسطه؛ أن اجتماع 5 ف مذة ود تأذر) 0-6 
على تخريج "محمد" لقول "الإمام"؛ أمّا على تخريج "الحسّن" يحل مُطلقا ف آخر لطهر حَذَرا من 
تطويل العِدَّة عليهاء فيُحتاج إلى طهرين بثلاثين؛ وثلاث حِيض بثلاثين» حَيْلاً للطهر على 
أقلة ه والحيض على أكثره ليَعتَدِلا وتحتاج إلى مثلها ف عِدَة الزّوج الثاني» وزيادةٍ طهر على 


خريج 'الحسّن"؛ فتصدّق في يادةٍ و<مسةٍ وثلاينَ يوماء وعلى تخريج ' جمد" في مائة 


4ل 1 (4) 
506 


قرو زو" هته آفاة: 


)١(‏ "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع ف الحظر والاباحة 557/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجْعَة 514/4. 

(6) في هامش "م":(( قوله: وعلى تخريج محمّدٍ في مائةٍ وعشرين يوماء ينبغي أن يراد طهر هنا أيضا ليكوث زواج 
الثاني وطلاقة واقِعيْنٍ فيه» وحينئلر يلزمٌ عليه أن يُطلقَها ني طهر وُطِمَتْ فيه. فيساوي تخريجٌ الحسن» وبهذا تعلمٌ ما 
هاس 9 إن 3 . 5 
في قول المحشي: لكن يلزم على هذا التحريج إلخ )) اه. 

60 "": كتاب الطلاق ‏ باب ار ججعة قه585١/ا.‏ 


قسم الاحوال الشخصية ‏ ل د للا لس حاشية اين عابدين 


ا 000 اد الك 0 تملة 


5 
5 7 


قلت: والمراد بزيادة الطهر هو الور الذي ترَّرّحَها فيه الثاني وطَلّقَها في آخروء لكن 
يرم على هذا التخريج وقوع الطّلاق قُِ طهر رَطِنَها فيه؛ إذ لا بد مِنْ دُحولِهِ بهاء تأمّل. وهذا 
ور ار 
(قولهُ: ولأمة أربعون) عطفٌ على محذوفيء كأنه قال: لحر شهران» ولأمَةٍ أربعون 
يوماء أي: على تخريج "محمد" طهران بثلاثين وحيضتان بعشرةء وعلى مخريج 'الحسن" خمسة 
وثلاثون يوما: طهر بخمسة عشرٌ وحيضتان بعشرين» فتصدّق بشمانين يوما على تخريج "حمر" 
وخمسةٍ وثمانين يوما على تخريج "الحسّن". وتمام التفصيل وحكاية الخلاف في يد د 
441 لع (قولة: مالم تدع الت 0 اوج الأوّل؛ لأنه يكن انقاطيا في يوم الطّلاق 


فتتقضيي عِددّنها به؛ 61 لقان من اذاي فلاتية ون انا يحضي عله رمن مكل اذا سك ما عر 


حانك ' رحمي" 5 
قلت: وكذا ر«/ق506/] لو اذَّعَتَهُ مِنَ الأول لا بْدَ أن يكون بينهُ وبينَ عمد الأوّل مدَّة أربعة 


؟ه4 اع (قوله: كما مَرَ أي: في أوَّل البابي, "حلى"7, 
5 1 ب اع و ا وميك لاوا 011 0 2 
45 (قوله: ولو تروحت إلّ) قال في الفتح” ': ((وفٍ التفاريق" : لو ترَوّحَها 


ا ب 00" ال )يك 00 37 0 لك ل 7 ا َ 
(قوله: ريانم على هذا التعريج وترج العلاق إخ) هذا اللزوم متحقق على تخريج محمد أيضاء 
إذ قيل فيه: تنقضي العدّتان بمائٍ وعشرينَ يوماء فلا بد أن وطعَ الثاني في طهر طلقها فيه تأمل. 


)١(‏ صصح "أد 

(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تل به المطلقة ؟/550. 
ف "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّجّْعَة ق95١/.‏ 

(؟) "ح": كتاب الطلاق ‏ باب الرّجْعَة ق95١/أ.‏ 

(5) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة - فصل فيما تل به المطلقة 78/4. 


القر اقشع  .‏ تيت 8987 ممفيي تيص بات الرعنة 
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ولم يسألهاء نم م قالت: ما ََوَصْحُ أو ما دحل بي ُدقَت؛ إذ لا يلم ذلك إلا مِنْ حههاء واستشكل 
أن إقدامها على التكاح اعتزافٌ منها بصحَيي فكانف ساقض ك١‏ » فينبغي أن لا يقَبّلَ منهاء كما لو قالت 
بعدَ التزوّج بها: كنت محُوسيّة, ع أو منكوحة الغير» أو كان العَقَدُ بغير شهودٍ. 
ذكره في "الجامع الكبير"”2 وغيروء بخلافب قولها: م تنقض عِدني. لم رأيت في "الخلاصة'"” ما 
يوافق ع المذكورء قال في "الفناوى" في باب الباء: لو قالت ماما خيناالار ل نا 
ترَوّحْتُ بآخر» فقال الرّوجٌ الأوّل: ترَّحْتٍ بآخرّ ودححَلَ بلك لا تصدّق المرأة) اه ما في "الفتح". 
أقول: قد يُدقَُ الإشكال بأل الطلقة ثلانا قم فيها الما , مِنْ إيراد العقدٍ عليهاء ولا يزول 
إلا بعد وُحُود شَرْط الجل» وذلك بأن تبر بأنها َرَرحَتْ بعدهُ بآرٌ ودحل بها وانقَضّت عِدتها 
وللذة يحياة: أو تخبر بأنها حَلْْ لَهُ وهي عالمة شراط اجل علبي يها مر 0 
فحيتئاز لا يبل قولها للتناقضء أمّا بون ذلك فيْقبّلُ ولا تناقض؛ لاحتمال : ظنها الل ممجرّد الْعَقَد 
لياس سار حواء را وات ل صرت رده اال لسر 01 
سيد ييه مام عن "الفضلي" أيضاء وهذا بخلاف قولها: كنت 
مَجُوسيّة إله, فإنها حينٌ العقد لَمْ يَقَمْ مانم مِنْ إيرادٍ العَقَدٍ عليهاء فصّحّ العَقَدُ فلا يبل إخبارها 


(قولة: بخلاف قولها: لم تنقض عِدّتي إل فرق بين قولها: كنت معتدةٌ فلا تصدّقُ وبين قولها: م تنقّض 
عدي فتصدَق؛ لإخبارها بأمر قائم لا يعم إل منهاء فتصدَقُ فيه ويفسة التكاحٌ ضيمناً. اهم, لكن على هذا 
يكونُ القول لها في قولها: لم تقض عِدَّني» وهذا مناقِضْ لما في "الشّارح"؛ وبحث 'الفشح” ليس فيهء بل في 
قولها: ما تزوّحت أو ما دخل بي. 


)١(‏ عبارة 'الفتح": ((متناقضة)). 

(؟) "الجامع الكبير" : كتاب الشهادات ‏ باب من الشهادات صق" ١‏ بتصرف. 
(1) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ق9١١/ب.‏ 
(4) المقولة [47784 ]١‏ قوله: ((وعذة الروج الثاني)). 

(5) "المبسوط": كتاب الاستحسان .١80/1١١‏ 

)١(‏ المقولة 458541 ]١‏ قوله: ((وعدّة الزوج الثاني)). 
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قسم الاحوال الشخصية ا ب د 8 لب ني بحاشية ابن عابدين 


ال الس 0 ال 2 اام 2 م ثم 2م - 
لأنّ إقدامها على التزوج دليلٌ الحل» وعن "السرحسي": ((لا يُحِل تزوحها حتى 


يستفسيرها))» وف "البزازية"20: ((قالت: طلقئ ثلاثاء ثم أرادت تزويج نفسيها منه 
ليس لها ذلك أَصَرَّت عليه أم أكذبَت نفسّها)) 000 


بمَا يُنافيه لتناقضيهاء فإنّ برد إقدايها على العَقْدٍ اعترافٌ بعدم مام بن ذا اذعكا معنا افيه 
. قبل وما مر" عَنٍ "الفتاوى" محمولٌ على ما إذا تَرَوّحَها بعدما فرت توفيقا بين كلامهم. 
مطلب: الإقنام على التكاح إقر ا بمضي ) العدّة 

وف "البزازية'"2"0: ((ترو حت امطلقة * لم م قات للثاني: : روحت في العِدّةٍ إن كان بين التكاح 
والطّلاق أقلٌ من شهرين صُدْقَتْ في قول "الإمام"؛ وكان النكاحُ الثاني فاسداء وإنْ أكثرٌ لاء 
وصّح الثاني والإقدام على التكاح إقرارٌ بمضي العِدَة؛ أن العم حق الأول و النكاحً حت الشاني 
ولا يجتوعان؛ فدَل الإقدام على المضي بخلافب المطلقة [“رق:8١7ا/ب]‏ ثلانا إذا ات بالأوّل بعد 
مَدَةٍ ثم قالت: روخ بك قبل نكاح الثاني» حيث لا يكونٌ إقدامُها دليلاً على إصابة الثاني 
ونكاحه. قات المطلقة ثلانا: تَرَوَحْتْ غيرَك» وتروّحها الأول ثم م قالت: 0 
قلت) مْ أكن تررحت فإنا لَمْ تكن أق سأ بدُخول الثاني كان تك باظلا وذ كانت فكت 
2 لم تصدّق)) اه. وهذا مُويد لما نا مِنَ الفرق والتوفيق» وبا لله التوفيق. 

وبمًا قَرّرناة ظهر لَك ما في كلام "الشّارح"» والظاهرٌ أنه تابَعَ ما بَحَنْهُ في "الفتيت"9). 

)١ 404‏ (قولة: وفي "البرّازيّة" إلخ) اقصّرٌ على بعض عبارة م كم ل"البحر"0*, 


(قولهُ: والفلاهر أنه تابعَ ما بَفة في 'الفئح') يمكن حمل كلام رع على ما إذا فسَّرّت» 
أو على ما إذا كانت عالمة» كما حُمِلَ عليه كلام "الفتاوى", فلا يكونٌ متابعا لما بَنهُ في "الفتح". 


)١(‏ "البرازية”: كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإاباحة 7515/84 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(١؟)‏ ف المقولة نفسها. 

(") "البرازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 7577-777/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(4) انظر "الفتح": كتاب الطلاق ‏ ياب الرجعة ‏ فصل فيما تحلُ به المطلقة 4 /7. 

(©) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة ‏ فصل فيما تحلٌ به المطلقة 8/4. 


الجزءالتاشع:.. اسيصسحصبتسشغتتحصتت. ور المعصستشحبحيييتت. بات الرجعة 


(سَمِعَت من زَوَحها أنه طلقها ولا تقدِر على منعِه من نفسيها) إلا بقتله (هما قتله) 
بدواء تحوف القصاص». ولا تقل نفسهاء وقال "الأورجندي”": ((ترفع الأمرَ 


وهو غير 0 وتمَامُ عبارتها" هكذا: ((ونص في الرّضّاع على أنه إذا قالت: هذا اب رضاعا 
واضرات عله له أن ١‏ يترَربجها؛ أن الحم ليست إليهاء قالوا: وبه يفتى في جميع الوجوة)) اه. 
ومقتضادة أذ الف بيه أن لا أن : تَزوّج نفسها منه هناء وهذا ما قَدَّمَه7" "الشارح" في آخر 
الرّضاع بقوله: ((ومُفادُه إلخ))» وقدّمنا''» أن ما ذكرة "الشّارح" هناك نقلهُ في "الخلاصة"7 عن 
العدر الشهيد" بلفظر: ((وفيه دليلٌ على أنها لو ادّعَت 0 لثلاث وأتكرٌ روج حَلَ ها أن 
روج نفسّها منه)) اه. 
وعلَلَهُ في "النهر”": ((بأنّ الطلاق في حقها مما يَحفَى لاستقلال الرَُلٍ به. فصّحّ 
رُحُوعُها)) اه أي: صَّمّ في الحكم قال الكيانة لو كائكا لم بالطلاق فلا يعر ونا كرفا 
علمت أن ما قَتمَهُ "الاح" منقولٌ لا بَْثْ من فافهم. ْ 
54" ١ع‏ (قولة: أنه طَلمَها) ا ثلاثا؛ أن ما دُونها يمك فيه يتحديدُ العَمَدٍ إلا إذا كان يُنكر. 
5؟"4؟ لم (قولة: ا يله بدواء) قال في "حيط" : ((وينبغي لما أن تفتدِي عمالها أو 2 منهع 
وإن تقر َه متى لمت أله يهاه ولكن ينبخي أذا تقل بالكواء. ون فا ان مز فني 
وإ كانه بالآلة عطي التسات ةا العا 


)١(‏ في "و": ((ولا بيئة ها)). 
)١(‏ انظر "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ‏ النوع الرابع: قالت لرجل: إنه أبي رضاعا إِلخ 
14 ر(هامش "الفتاوى الحلدية"). 


ذا 11 


5) صالب در . 

(4) المقولة [8853؟١]‏ قوله: ((ومفاده إلخ)). 

(ه) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة ‏ الجنس الرابع في أخبار المرأة ق 4 ١٠/ب.‏ 

30 "النقر"* كانت الرضاع ق.٠.5/أ.‏ 

(0) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب الرَّحْعَة 77/4 وقوله: ((وإن قتلئه بالآلة يجب القصاص)) نقله في "البحر"عمن 
'امحيط" معزيا إلى "المنتقى". 


قسم الاحوال الشخصية   _‏ - دا 888" لبس حاشية اين عابدين 


1 1 سَّ 


فالإئم عليه» وإن قَلَتَهُ فلا 0 عليها)).؛ والبائن كالثلاثع بزازية :و فيهياة 
((شهدا أنه طَلْقَها ثلانا لها التروجٌ بآخر للتحليل لو غائبً)) انتهى. 

قلت: يعبئ: ديانة والصّحيحٌ عدمٌ الجواز» "قنية". وفيها: ((لو لم يَقلدِرٌ هو أن 
ملظ لفاو اوغات مر ور دنه إلنها ا 


١45100‏ (قولة: فالإئم عليه) أي: وحدة. وينبغي تقييده مما إذا لم تقدر على الاقتداء 
د اشرق 

)١ 454‏ (قوله: وإ قَتَلتهُ إلخ) أفادَ إباحة الأمرين» "ط"0". 

]١ 47985‏ (قولة: لو غائبا) تام غنارة "البرارية"7 زوين "كان 01 لا؛ أن الرُوج إن 
نكر احتيج إلى القضاء ارك ولا يجوز القضاء بها ا الزرج)) أه. 

0046 (قولة: والصّحيمٌ عدمٌ الدواز) قال في "القنية”": ((قال يعيئ: "البديع" : 
شان اعدف جواب مس الأئمّةٍ ارم" » و"نحم الدّين النسفي” ا والسيد آبتى 
شجاع') وأبي حاماي"» و'السّرتحسي"7؟ زمارق 81 /أ] 0 لما أن تتروَّج بزوج إخى قبنااينها 
رحن مغرلا وطن حو اف الافين لا تعر )) ناكد 

وف "الفتاوى السُراجيّة"””»: ((إذا أعببرها ثّقة أن الرّوجَ طَلّقَها وهو غائب وَميِعَها أن تعمد 
وتتزوّج ولم يُقيّدهُ بالدّيانة)) اه كذا في "شرح الوهبائيّة”. 

قلت: هذا تأبيدٌ لقول الأئمّة المذكورين» فإنه إذا حَلَّ ها التروّجُ بإخبار لدم نكي 


١078/5 "ط": كتاب الطلاق  باب الرَّجحّمّة‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الطلاق ‏ الفصل التاسع في الحظر والإباحة 551/84 (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(1) "القنية": كتاب النكاح ‏ باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة ثلاثاً ق1"/رب, 

(5) "المبسوط": كتاب الاستحسان .1١994/١١‏ 

(5) "الفتاوى السراجية": كتاب النكاح ‏ باب المسائل المتفرقة ١9/1١‏ (هامش "فتاوى قاض نحان"). 
(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرضاع ق37/!. 


الحو العامة . مستمتح يميه 1 .مممنت اب سسمني .لا اليد 


لا يَحِل له قتلهاء ويَبعدٌ عنها جهدة) (وقيل: لا) تقتلة» قائله "الإسبيجابي" (وبه يفتى) 
كمااق "التاتر هاي" و"شرح الوهبانية لل "الملتقط" أي: وأا مراكم د 
(قال بَعد) أي: بعد طلاقه ثلانا: (كان قلي طلقة وعد 12111111 


هنا الول إذا سمعت الطّلاقّ أو شهد به عدلان عندهاء 15 ضرحوا كن هها التروّج إذا أتاها 
كتاب منه بطلاقها ولو على يد غير فى ثقة بْمَةِ إنْ غلب على ظنها أنه حق؛ رطا الإطلاد حوازة في 
القضاءء حتى لو عَلِمَ بها القاضي يَركُهاء فتصحيمٌ عدم الممواز هنا مُشْكٌِ إل اجت فلن 
القضاء وإن كان حلاف الظذاهر ؛ فتأمل. 

نعم لو طلقها وهو مُقِيمَ معها يعاشرها مُعاشرة الأزواج ليس لما التروج؛ لعدم انقضاء عِدَيّها 
منه كما سيآني”" بيانهٌ في العِدّة. 

(قوله: لا يَحِلٌ له قتلها) يبغي جَرَيانُ الخلافب فيه» بل الول بقتلها هنا أقربُ من 
القول بقتيها له فيما مر0؛ لها بتار وو اسار قد وان تاب نامل 

)١547‏ (قولة: وقيل: لا تقئله إل) نَقَلّ في "العا حا"0") أيضاً القول الأول بقتله عن 
الشيخ الإمام "أبي القاسم'ء وشيخ الإسلام أبي الحسن "عطاء بن حمزة" ٠»‏ والإمام ا شجاع" 2 
ونقلهُ عن "فتاوى م عدوي الوانين اعرد الى اسيل ان مارك ان ان 
حنيفة”, ونقَلَ أيضا: ((أنّ الشّيح الإمام "نحم الدَّين" كان يحكي قول الإمام "أبي شجاع" ويقول: 
إنه رحل كبيرء ولاطفاع اكاب لا را اما رد لا عر عدر وا متمد على قراو لخر وابلة 


سر فيرو 2 


عُلِم أنه ل لم أبضاء 


)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب النكاح قو رب 
9 سد اتن "در" 
(") المقولة ]١5774[‏ قوله: ((وكذا لو 5-6 طلاقها لم تنقض زجرا)). 
(5) المقولة 57557 ]١‏ قوله: (إلحا قتله بدواء)). 
(ه) "التاترخانية": كتاب الطلاق ‏ الفصل الثالث والعشرون ف مسائل نكاح المْحلّل 705/7 بتصرف. 
(5) "فتاوى السمرقندي": لأبي علي محمد بن الوليد؛ المعروف بالزاهد السّمرقندي (ت.45ه). "كشف الظدون" 
55 "المواهر المضية” 59../7) "كتائب أعلام الأخخيار" ١/ق‏ 507/بء "الفوائد البهية" ص؟ ١؟-).‏ 


قسم الاحوال الشخصية ‏ دا 858 لسلس حاشيةابن عابدين 


عضت 2 5 6 1 1 ٍ ذلك لا يُصدّقان و د الى 35 
لد أخجذ بالثلاث» "قنية"20. 


١‏ ؟ 4ل (قولة: وَانقضت عِدنها/ إغا قال ذلك لتصير ا لا لها الطلاق الثلاث. 

أقرل: وهذا إذا ل كو اشاء اله عورا لما سيذكرة'" "الشارح" في آخمر العِدَّةٍ عن 
"القنية" أيضا: ((طَلْقَها ثلاثا ويقول: كنت طلقتها واحدة؛ ومَضّتْ عِدتَها فلو مُتريّها معلوما عند 
الناس م تقع الغلاث» وإلا نقعٌ؛ ولو حْكِمَ عليه بقوع الشلاث بالبيئة بعد إنكاره فلو يَرْهَنَ أنه 
طلقا قبل ذلك .ذه عله لم يقَبْل)) اه. 

[08405] (قولة: عيذ بالثلاث) أن إقدامّة على الطلاق دل على بقاء العصمة» وتطلق ثلانا 
عملا بإقراره واحتياطاء [/ق4١/بع‏ "ط"”" وا لله سبحانه أعلم. 


)١(‏ ((قنية)) ليست في "ب"”, انظر "القنية": كتاب الطلاق ‏ باب مسائل متفرقة ق57/أ. 
)1١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [475 ]١5‏ قوله: ((فلو مضيها تكلوما عَيد الناس)). 
(7) "ط": كتاب الطلاق باب الرَحْعَة 748/9 .١‏ 


الجزء التاسع ا 1 2 1 هلم" 


تنبيه: المنكو حة إذا وطئت بشبهة وهي في العدة إل 5 صس*ظظ 
حكم من عاد إلى الجؤر في القسّم بعد نهي القاضي إياه 110 


مطلب: في النزول عن الوظائف مال 500000 *ظ5 
باب الرضاع 


مطلب: ما في الفتاوى إذا حالف ما في المشاهير من الشروح لا يقبل . 
مطلب: لا يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية 1 0 


تنبية : تزوّج امرأة فقالت امرأة: أرضعتكما م ااا عام امرك فداه ما فاه فده دده 010 كه 
كتاب الطلاق 


»> "م © * هه ؟و< ههه 56 ه59 ج 5 همهم هم هو هو هج هه م هج وه مم من »> ممه و مامه © ع ذخ ة مه عم مه هه .م همه وه 


فهرس الموضوعات 


8 كلم 


55 


قسم الاحوال الشخصية دا مهكد دسب حاشية ابن عابدين 





الموضوع الصحيفة 
مطلب: في طلاق الدؤر ا 0 
تنبيه: المعتمد عند الشافعية وقوع المنجز فقط في طلاق الدور ره 
أقسام الطلاق حو سان اماس اسلو اوسن نط ا قو جه اااسافة وطس وو .17 
مطلب: في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن و بدعي ا “مدا 
مطلب: في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق دوي - ١315‏ 
مطلب: في المسائل الى تصحّ مع الأكراه ل ا 
حكم طلاق الهازل 0 
مطلب: في تعريف السكران وحكمه و طلاقه 000 
مطلب: في الحشيشة و الأفيون والبنج وطلاق متعاطيها اي ١‏ 
تنبيه: ظنّ وقوع الغلاث على امرأته إلخ 00 
مطلب: في طلاق المدهوشن ا 0 
مطلب: اعتبار عدد الطلاق بالنساء 0 ا 00 
مطلب: في الطلاق بالكتابة 011 ا 
باب الصريح 
باب الصريح ا ل ا ا 50 
مطلب: سن بوش يقع به الرجعي جو ابت ل ل ها 
مطلب: مِنّ الصريح الألفاظ المصحّفة ا 
مطلب: الصريح نوعان:رجعي و بائن 0000 
مطلب: في قول البحر: إِنّ الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية عي 36 
مطلب: في قوهم: ((عليّ الطلاق)) و ((علي الحرام)) م ا 


تنبيه: حكمٌ الحلف بقولهم: ((الطلاق يلرمئ لا أفعل كذا)) ال خا 


الجزء التاسع ا 07007 ا ل 0 قهرس الموضوعات 


الملوضوع الطكيفة 
مطلب: في قوله: ((عليّ الطلاق من ذراعي)) ا 
مطلب: في قول الشاعر: فأنت طلاقّ و الطلاقّ عزعة ا 

مطلب: في إضافة الطلاق إلى الزمان ا 
مطلب: الانقلاب والاقتصار والاستناد و التبَين 0 0 000 
مطلب في قوهم: («اليوم)) متى قرن بفعل ممتد 1 0 ل 
مطلب: في قول الإمام: ((إعاني كإمان جبريل)) ماسوو وي 1 


تنبيه: هل تصح نية الثلاث بقوله: أنت طالق تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة؟ 55 
مطلب في قولهم: أنت طالق تحلي للخنازير و تحرمي علي وأنت طالق لا 


ردك قاض و لا عام اا 00 

تنبيه: لو قال: 8 طالق كل الطلاق مخ ا ا 
مطلب: العرف معتبر في أحكام الشرع ال 

باب طلاق غير المدخول بها 

باب طلاق غير المدخول بها ا ا مع ا 53 
مطلب: الطلاق يقع بعددٍ قر به لا به ل ل 
تنبيه : العطف بالفاء كالواو فتقع واحدة إِلْخ >9-ب7ب00313 0 0 0 
مطلب في : ((قبل ما بعد قبله رمضان)) 01 ا ا 
تنبيه: الكلام على ((ما)) في قوله: ((قبل ما بعد قبلهِ رمضان)) 002 روا 
مطلب: فيما لو قال : ((امرأته طالق)) و له امرأتان أو أكثر تطلق واحدة 50 
تنبيه: لو حلف بطلاق امرأته وله امرأتان ا ا 





قسم الاحوال الشخصية ا لس -- لله حاشية أبن عابدين 
الموضوع الصحيفة 
تنبيه: حكم ما لو قال: على بمين لا أفعل كذا ناويا الطلاق 0 لا 8 
نظللتكة فاو الطروق كتقارى ابن تيم لا يوت يها ل 
مطلب: بل الواقع بقوله: على الحرام في زماننا بائن أو رحعي 00 ري 
مطلب: لا اعتبار بالاعراب هنا ا ا 
معطلي » قما ل سطلقينا كاله تلكا تسسا كه لاس 
مطلب: الصريح يلحق الصريح و البائن 00 0 0 0 اا 
مطلب: المختلعة و المبانة ليست امرأة من كل وججه اا ا 
باب تفويض الطلاق 
باب تفويض الطلاق مور اتا لاما وو لور لك اي ل ا ب 7 ا 
أنوا ع ما يوقعه غيره باذنه ثلاثة 1 1 1 10 1 1 ا ا 
تتمة: لا يبطل خيارها فيما لو نامت قاعدة 0 0 ال 
فروع فقهية لمعك قذي اخ أ وق عع ممه نباك اع ام قف .1 
باب الأمر باليد 
باب الأمر باليد ال الو ا 000 
اتحاد المجلس وعلمُها شرط 0 
حكم ما لو ردَّت جَعْلَ الأمر بيدها هل يرتدٌ بردّها؟ 0000 
فروع فقهية لمعيه اج سر ام اي لاتوت دخ ا و العحقة ابا وام امك نع  .‏ - 552 
فصل في المشيئة 
فصل في المشيئة ا ا ا 
هل يملك الزوج الرجوع عن التفويض بأنواعه الغلاثة؟ 1 1 


تتمة: لو قال لها: أنتم طالق كلما شئت فلو طلقت ثلاثا أو ثنتين إلخ.. 


الجزء التأسع كسا كك ا 1 5 اح م 0 فهرس الموضوعات 





الملوضوع الصحيفة 
مطلب: في مسألة ال هدم ا 001 ل 
تنبيه: لم يذكر اشتراط نية الزوج فيما لو قال لا إلخ 2 
مطلب: أنت طالق إن شكت وإن لم تشائي 6 

باب التعليق 3 

باب التعليق 7بب-د-د-00002021-11-1 0 0 0 
بطب فنا ل خلق لاتشل فغلى اله 
مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق 0 ا 
مطلب: إن لم تتزوحي بفلان فأنت طالق ا و 141/7 
مطلب: التعليق المراد به المحازاة دون الشرط اع اخ ا ماب 215:0 

شرطٌ لزوم التعليق الملكُ ا 
مطلب: في فسخ اليمين المضافة إلى الملك 0000011 00 
تنبيه: لو قال لها: أنت طالق ألبتة فترافعا إل ماسوو ا 18 
مطلب: في معنى قوهم: ((ليس للمقلد الرحوع عن مذهبه)) ا 
مطلب: في مسألة الكوز ا 1 1 ا ا 
مطلب: في ألفاظ الشرط 0 
مطلب: لو حذف الفاء من الجواب 7 ااا 0 
مطلب: المواضع الي يجب اقترانها بالفاء ا ل 

مطلب: ما يكون في حكم الشرط ل ا 11 
الكلام على اليمين ب ((كلما)) 1 1 1 ا 
مطلب: المتعقد بكلمة ((كلما)) أعانٌ منعقدة للحال لدان واسجدة :. 7 
مطلب: زوال الملك لا يبطل اليمين و اس ل > 1ه 


قسم الاحوال الشخصية لد دا موود د دس حاشية ابن عابدين 





الملوضوع الصحيفة 
تنبيه: إن سكنت في هذه البلدة فامرأته طالق إل ا 
مطلب مهم: الإضافة للتعريف لا للتقييد فيما لوقال: (( لا تخضرج امرأتي 
من الدار )) فمادكة و الوم أشي ساق واااو اس لع يق “لله 
مطلب: اختلاف الزوجين في وجود الشرط...... او ا كقاة 
تنبيه: لو علّق الطلاق ,بمحبة غيرها إل ا 
تنبيه: علّق طلاقها يحبَلها هل يحرم وطوها؟ لية 
مطلب: فيما لو تكرر الشرط بعطف أو بدونه ا اس اد كه 
مطلب: لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقديم والتأخير.. ‏ 0ه 
مطلب: فسائل الاستثناء و المشيئة الاسمووة للج افا ال جه 
مطلب: الاستثناء يغبت حكمه في صيغ الإخبار لا في الأمر والنهي.... ‏ ١ه‏ 
مظلتية الانهداء رطرق علق الشرط لغة باشعالا لفاك 
مطلب: قال : ((أنت طالق)) وسكت ثم قال: (إثلاثا)) تقع واحدة.. 0 7ه 
مطلب: فيما لو حلف و أنشأ له آخخر ب ا السو يي لله 
مطلب: فيما لو ادعى الاستثناء وأنكرته الزوجة ا ا 
قنيةة برحل كال له أكلجه إل نانسا فكلمة ناسيا ثم كلف ة ؤاكرا إل يناه 
مطلب مهم: لفظ : ((إن شاء الله)) هل هو إبطال أو تعليق ؟ ل م 01ت 
أحكام الاستثناء الوضعي سنك فنعون ونا ارس لا سو وو الولو ا 7 اله 
مطلب: فيما لو تعدّد الاستكناء 11 ا 
مطلب: اليمين تتخصص بدلالة العادة والعرف ا 
مطلب: لا يدع فلانا يسكن هذه الدار تك 


مطلب: ابوس ليس ف الدنيا نو مايا انو ولا مه ا 4 الام فنا 4 ماي > 615201١‏ 


الجزء التاسع اللمككاستاتئ 02 55١‏ م م ب تر فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 





مطلب: الأصل أنّ شرط الحنث إن كان عدميا وعجز لا يحنث و له 
تنبيه: صرحوا بأنّ فوات امحل يبطل اليمين و ن ع ‏ - 5182 
باب طلاق المريض 


تنبيه: اعلم أن ما تأخذه له شبه بالميراث امح ا م 8010 
مطلب: البيان في الطلاق المبهم إيقاعٌ معلق» وقيل: إيقاع للحال مو قث 
تنبيه: مقتضى قزل "الف زر اق انا لخ ا 
باب الرجعة 
باب الرجعة اااي 1 12121 1 1 1 ا ا 
تنبيه: شرط كون الثنتين في الأمة كالئلاث في الحرة أن لايكون رقها ثابتاًالخ 1 
ها يندب في الرجعة موزلو وود وفع واد ماطواره الفا ا ل ا 11 


مطلب: اصطلاح صاحب الحداية و الملتقى في تصحيح الأقوال في المذهب. نكا 


مطلب فيما قيل: ((إن الحجل لايثبت إلا بالولادة)) يي ل 
حكم الخلوة بها إن لم يقصد المراجعة اك خط لس ا ١‏ لا 
مكف العد خلن اانه ل 
مطل كمال أمنيابنا ال يحض انوا عالق وفه الله حرو : 0 [ه4ه 
مطلب: حيلة إسقاط عدة ا محلل ا 0 00 


مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يعتمد عليه 111013001 5 


قسم الاحوال الشخصية تسس---د ‏ 487#» 


الموضوع 
مطلب: كتاب "شرح المشارق" ليس موضوعا لتقل المذهب ا 
حكم تزوج الثاني بشرط التحليل ا ل ا 
مطلب: في حكم لعن العصاة ا ا 0 
مطلب: في حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأول 
مطلب: مسألة الهدم 8ه عو عاج وها اوه حول المت را لا ا 


1305 


